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كتاب الدعوى 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلاً : 

١‏ - الفصل الأول فى معرفة المدعى والمدعى عليه. 

؟ - في بيان صحة الدعاوى. وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع. 

"' - في دعوى الملك المطلق فى الأعيان. 

؛ - في دعوى الملك فى الأعيان بسبب نحو الشراء والميراث والهبة وما أشبه ذلك. 

 »‏ في دعوى الشراء والبيع. 

1 في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق. 

في الدعوى والبينات عليها. 

6 - في مقاسمة المدعى بطريق المنازعة أو العول. 

4 فى دعوى الميراث. 

٠‏ - في دعوى الرجل النكاح على المرأة؛ وفي دعوى المرأة النكاح على الرجل الآخر. 

١‏ - في الرجلين يدعيان بالأيدي. ش 

. في دعوى النتاج‎ - ١١ 

١‏ - فيما هو في معنى النتاج. 

5 - في دعوى الحائط. 

6 - في دعوى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات. 

5 فى القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم ظهور العدالة لشهود 
الخارج الآخرء وإقامة الخارج الآخر شهوداً بعد ذلك. 

١١‏ - في دعوى الدين. 

في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه أو بغير ذلك عن نفسه. وفي دعوى 
المدعى عليه لنفسه بعض ما قضى به عليه. 

4 - في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع. 

2٠‏ - فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله. 


و« 


-١‏ فيما يكون جواباً من المدعى عليه وما يكون إقراراً منه وما لا يكون. 

١‏ - في بيان من يصلح خصماً ومن لا يصلح. 

1" في بيان ما تندفع به دعواه وما لا تندفع» وفيه أنواع وأقسام. 

4 2 في دعوى الوصية وجحود الوارث» وإقراره بالوصية لغيره. وفي دعوى الدين 
وجحود الوارث ذلك وإقراره بالوصية لرجل آخر. 

6 في دعوى الرجلين عبداً في يد آخر. ودعوى كل واحد الإيداع من صاحب اليد 
وإقرار صاحب اليد لأحدهما . 

5 - فى دعوى الوكالة والكفالة والحوالة. 

17»" - فى دعوى العتق . 

2 فى دعوى النسب. 

84 في الغرور. 

"٠‏ فى المتفرقات. 


الفصل الأول: 
في معرفة المدعي والمدعى عليه 


فنقول: اختلف العلماء ء في الحد الفاصل بينهماء والمروي عن محمد رحمه الله 
انك فنظن إلن المتكر متههاة فهو المدعى عليه» وهذا صحيح؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام جعل المدعى عليه هو المنكر حيث قال: اواليمين على 1 
بهذا لا يحصل تمام الحدء ٠»‏ فالإنسان قد يكون مدعياً وتكون اليمين من جانبه» كالمودع 
إذا ادعى الردى قلنا: المودع بدعوى الرد ينكر الضمانء والخصومة إنما جرت لأجل 
الضمان» فجعل اليمين في جانبه لهذا . 

ودال< يعضهم: : المدعي من يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفس ولا يكفيه مجرد 
النفي بأن يقول لغيره: هذا العين لين لك فبيدا:القدن ل تعبير متساء 0 
يقول: هذا العين لي والمدعى عليه لا يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه بل يكفيه 
مجرد النفي ١‏ إن بعرو ائولة (المدعى هلا: لين ليد لك ممح شيا ١‏ ركفي ذلك قر 
أن يقول: هو لي. 

وتععبيم قالوا المدحى #«من بكرن مرا بين الشصوطة والكفة نون ل لتقمو 
يترك ولا يتبع» والمدعى عليه اع ل كر سحن بين الخصومة والكف عنهاء وإذا ترك 
الخصومة لا يترك بل يتبع. 

وبعضهم قالوا: المدعي: من يستعدي على غيره بقول غيره. 

اي ئضي حي لي كي والمدعى عليه من 
يتمسك بما هو ثابت 

بيانه: فيما إذا ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكه وأنكر ذو اليد دعواه وقال: هو 
ملكي ء ٠‏ فالخارج يسمى مدعياًء لأنه يدعي ما ليس بثابت له وهو الملك في هذا العين» 
وصاحب اليد يسمى مدعاً عليه ؛ لأنه يتمسك بما هو ثايت له» وهو الملك بظاهر اليد. 


(1) لفظ الحديث بتمامه: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛» أخرجه الترمذي حديث 214١‏ 


والبيهقي ذ فى السئنف» الكبرى 774/8 27157/٠١‏ وابن حجر في فتح الباري 2387/5 والمتقي 
الهندي في كنز العمال كمكدل "ىأو ل., 


5 كتاب الدعوى 


فإن قيل: هذا يشكل بالمودّع إذا ادعى الردء والمودع ينكرء فالمودع يكون مدعى 
عليه حتى يحلفء وقد ادعى ما ليس بثابت وهو الرد» ورب الوديعة يكون مدعيا وقد 
ادعى ما هو ثابت وهو عدم ارق 

قلنا: رب الوديعة من حيث المعنى مدع ما ليس بثابت» وهو شغل ذمة المودّع 
بالضمان» والمودّع من حيث المعنى يتمسك بما هو ثابت وهو براءة ذمته والعبرة 
37 والتصومة رمعت لآخل الضمان. 

قال محمد رحمه الله في كتاب الدعوى: : وإذا كان في يدي رجل دار أو عبد أو 
شيء من من الأشياءء فادعى رجل ذلك أو طائفة منه بشراء من مالكه أو بهبة أو صدقة أو 
وصية أو ميراث أو بوجه من وجوه الملك» أو ادعى عليه ديناً دراهمٌ أو دنانير» أو شيئاً 

من الكيل أو الوزن أو ما أشبه ذلك» أو ادعى عليه كفالة يمال اوعت ان لاعن عليديها 

أو إجازة» فالمنكر هو المدعى عليه» والطالب هو المدعيء» وإنه يخرج على العبارات 
كلها . 

ولو كان المدعى عليه أقر بدعوى المدعى إلا أنه ادعى القضاء والإبراء فى دعوى 
الدين» أو ادعى الإبراء في وى الكمالة تباكقين أ "الكفالة بالمال» أو امضى المع في 
الإجارة أو الإقالة في البيع» فالطالب في الدعوى الأول هو المدعى عليه في هذه 
الدعوى» والمدعى عليه في الدعوى الأول هو المدعي في هذا الدعوى» وإنه يخرج على 
العبارات كلها. 

قال في كتاب الغخصب: زبعل غصني نويا أو دابة واستهلكه أقام المغصوب منه بينة 
على قيمته وأقام الغاصب بينة على قيمته أقل من ذلك» فالبينة بينة المغصوب منه» إما أن 
المغصوب منه هو المدعي لما ذكرنا من العبارات» وإما لأن المغصوب منه ببينته يثبت 
زيادة فى قيمة المغصوب وينفيها بينة الغاصب» والبينات شرعت في طرف الاثبات لا في 
طرف النفي» وإن لم يكن لهما بينة» فالقول في الزيادة قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه يدعي 
عليه في الزيادة على العبارات التي ذكرناء والقول قول المدعى عليه مع اليمين. وإن أقام 
الغاصب بينة على قيمته » ل سي سس المي 
ولا يلتفت إلى بينته» لأن الغاصب هو المدعى عليه؛ والذي في جانب المدعى عليه 
السين درف الينة: ١‏ 

وإن قال الغاصب: أنا أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ما حلف ورضي به رب 
الثوب» لا يلتفت إلى قولهما؛ لأن اليمن شرعت في جانب المدعى عليه وليس إلى العباد 
تغيير المشروعات. ١‏ 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف رد اليمين إلى المدعي في مسألة؛ 
وصورتها: رجل ادعى على رجل أقه عضية نويا وأقر الغاصب بذلك» واختلفا في قيمة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الثوب» فقال المغصوب منه: كانت قيمة ثوبي مئة» وقال الغاصب: لا أدري ما كانت 
قيمته» ولكن علمت أن قيمته لم تكن مئة» فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المخصوب 
منه يدعي زيادة قيمته عليه وهو ينكرء ويجبر الغاصب على البيان؟؛ لأنه أقر بقيمة مجهول» 
تالبثاة وان الم تسر سو معن علي ذا مودي تمت عام و اراد قن 
حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر أن المغصوب منه يحلف أن قيمة ثوبه مئة» 


ويأخذ من الغاصب مئة درهم . 


طعن الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي على محمد رحمه الله فيما ذكر أن المخصوب 
منه يحلف أن قيمة ثوبه مئة ويأخذ من الغاصب مئة درهمء وقال: المغصوب منه يدعي 
زيادة القيمة. واليمين لم تشرع حجة للمدعي عندناء وقال: المتراب الصو تي أن 
بعدما أبى الغاصب بيان القيمة» فالقاضي يوقفه بين يديه. ويقول: أكانت قيمة الثوب مئة؟ 
كانت غسون؟ أعاك اثلانوة؟ إن انيقي إلى اقل سا تسود أن تشمى قزمة الكوت مث 

في العرف والعادة» فإذا انتهى إلى ذلك ألزمه ذلك وجعل القول قوله [107١ب/‏ 4] في 
الزيادة مع يمينه؛ وجعل الجواب فيه نظير الجواب فيما إذا أقر بحق مجهول في عين في 
يديه وأبى أن يبين مقداره» فالقاضي يوقفه بين يديه ويسميى ي السهام حتى ينتهي إلى أقل 
السهام الذي يقصد بالملك عادة. فيلزمه ذلك ويجعل القول في الزيادة قوله مع يمينه . 


ومنهم من اشتغل بتصحيح ما ذكر في «الكتاب», وجه ذلك: أن الإقرار بالمجهول 
صحيح». وقطع الخصومة وإيصال المقر له إلى حقه واجبء ويقدر إيصال المقر له إلى 
حقه بالطريق الذي قلتم؛ لأن موضوع المسألة أنه أقر بغصب ثوبء والثياب أجناس» 
فالقاضي لا يدري أن هذا أقل ما يصلح أن يكون قيمة الثوب» لكان فاه كواب هر دين 
هو أقل ذلك الجنس إلا وثوب آخر من جنس آخر يكون أقل منهء بخلاف المسألة التي 
استشهد بهاء ٠»‏ لأن أقل المقدار الذي يقصد بالتملك مزه مز جيك العادة: فأمكن 
للقاضي إلزام المقر ذلك» أما ههنا بشلافه ولا وجه إلى أن يقضي بمئة درهم كما يدعيه 
ال ا ل ام ا ا 
وإيصال المقر له إلى حقه إلا ما قلنا وما نقول بأن يمين المغصوب منه يمين المدعي . 


قلنا: : يمينه يمين المدعي من وجه من حيث إنه يدعي أن قيمة الثوب مئة ولم يثبت 
ذلك» لما أنكر الغاصب ذلك ويمين المدعى عليه من وجه من حيث إن أصل الاستحقاق 
ثابت بإقرار الغاصبء فإن الإقرار بقيمة مجهولة صحيح.ء وإنما الحاجة إلى فصل 
الخصومة. واليمين شرعت لفصل الخصومة» فكانت بمنزلة يمين المدعى عليه من هذا 
الوجهء ويمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل بها الخصومة» فكذا يمين 
المدعى عليه من وجه. وهذه المسألة من الغرائب لا توجد إلا في كتاب الاستحقاق 
فيجب حفظها. 


مم كتاب الدعوى 


الفصل الثانى 
في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لاا يسمع 


يجب أن يعلم بأن الدعوى لا تخلوء إما أن تقع في العين أو في الدينء فإن وقعت 
في الدين فإن كان المدعى مكيلا ٠‏ فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو 
شعير» ويعدما ذكر الجنس بأن ذكر أنه حنطة يذكر مع ذلك نوعها أنها سقية أو برية» أو 
خريفية أو ربيعية» ويذكر مع ذلك صفتها أنها جيدة أو وسطية أو رديئة» كدم سفيدة أو 
كندم سرخة» ويذكر وزنها بالكيلء» فيقول: كذا قفيزاًء لأن المقدر في الحنطة الكيل» 
ويذكر بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتهاء ويذكر سبب الوجوب؛ لأن أحكام 
الديون تختلف باختلاف أسبابهاء فإنه إذا كان بسبب السلم يحتاج فيه إلى بيان مكان 
الإيفاء ليقع التحرز عن الاختلاف. ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض» وإن كان من ثمن 
بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض» ولا يشترط فيه مكان الإيفاء» وإن كان من قرض لا 
يجوز التأجيل فيه» بمعنى أنه لا يلزم» ويذكر في السلم سائر شرائط صحته من إعلام 
جنس رأس المال ونوعه وصفته وقدره بالقدر إن كان رأس المال وزنيا وإنفاذه في 
النجلس حين يضح غنن ابي خنيقة رضي اللهعله:واشباء ذلك على .ما غرف في كتاب 
البيوع . 

ولو قال: بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائط صحة السلم» كان القاضي الإمام 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي يفتي بصحة الدعوى» وغيره من المشايخ كانوا لا 
يفتون بصحته؛ لأن للسلم شرائط كثيرة» لا يقف عليها إلا الخواص من الناس» وربما 
نطق المدعي صحته ولا يكون صحيحا في نفسه. 

وفي دعوى البيع إذا قال: بسبب بيع صحيح جرى بينهما في جارية قد سلمها إليه 
صح الدعوى بلا خلاف» إذ ليس للبيع شرائط كثيرة تخفى على العامة» وعلى هذا في كل 
سبب له شرائط كثيرة يشترط بيان الشرائط لصحة الدعوى عند عامة المشايخ» ولا يكتفي 
بقوله بسبب كذا صحيحء وإن لم يكن له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب كذا صحيح. 

ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض ذلك إلى حاجة نفسه يصير ذلك دينا 
عليه بالإجماع؛ لأن عند أبي يوسف المستقرض لا يصير ديناً في ذمة المستقرض إلا 
بصرفه إلى حاجة نفسه. 

وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرضه كذا من مال نفسه؛ لجواز أن يكون وكيلاً 
في الإقراض» والوكجل في تراد وها دوكر الا توايتيي زراك رزدا له قي ادم 
المكتوفي بولائنيت لد سق المطالة بالأداء ون كان لمعي ع وز نيا فإئها: تضم 
اللعوى إذا م بين الجتس بأن قال : ذهب أو فضة. فإن بين الجنس بأن قال ذهب» فإن كان 
مضيرويا 0 كذا ديناراً ويذكر نوعه أنه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب أو ما 
أشبه ذلك . 
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قالوا وينبغي أن يذكر صفته أنه جيد أو وسط أو رديء» فاعلم بأن هذه الدعوى إن 
كا ليت الببع » فلا حاجة إلى ذكر الصفة ل لي 
لأن مطلق البيع ينصرف إلى نقد البلد ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى» فلا يشترط 
اانا إلا إذا كاد قد معد مين وفك البيع رلك رقف الخفيول مان طول بيخي يطل 
نقد البلد في ذلك الوقت فحيئنئذ لابد من بيان أن نقد البلد فى ذلك الوقت كيف كان» 
وبيان صفته بحيث تقع المعرفة من كل وجه. ١‏ 

وإن كان في البلد نقود مختلفة والكل في الرواج على السواء ولا صرف للبعض 
على البعض» يجوز البيع ويعطي المشتري للبائع أيّ النقدين شاءء إلا أن في الدعوى لابد 
من تعيين أحدهماء وإن كان الكل في الرواج على السواء» وللبعض صرف على البعض 
كما كانت الغطريفية والعدلية في ديارناء قيل: هذا لا يجوز البيع إلا بعد بيانه» وكذا لا 
تصح الدعوى من غير بيانه. 

وإن كان أحد النقدين أروج والآخر أفضل» فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج» 
ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوى., فلا حاجة إلى البيان إلا إذا كان قد مضى زمان طويل 
من وفك العقد إلن يوقت اللخصؤية» بتعيها لا يعلم الأزوع ولت العقد على نوها ينا 
قبل هذا. 

وإن كان هذا الدعوى بسبب القرض والاستهلاك» فلابد من بيان الصفة على كل 
حال؛ وعند ذكر النيسابوري أو البخاري لا حاجة إلى ذكر الأحمر؛ لأن النيسابوري لا 
يكون إلا أحمر وكذلك البخاري لا يكون إلا أحمرء ولابد من ذكر الجيد عليه عامة 
المشاي ' لأن ذكر النيسابوري لا يثبت ذكر الجيد؛ لأن النيسابوري ما كرون مووي في 
نيسابور أو ما يكون عليه سكة نيسابوري» وما يكون مضروباً في نيسابور أو يكون عليه 
سكة نيسابور قد يكون دا وقد لا يكون. وفي «فتاوى النسفى»: إذا ذكر أحمر خالص 
ولم يذكر الجيد كفاه. ْ ظ 

ودلح را صرب ابراران فد ريمض اوقا لأن في مضروب الولاة 
تفاوت» وبعض مشايخنا لم ري يشترطوا ذلك وإنه أوسعء والأول وإن ذكر كذا ديناراً 
نويا بويا مسقدة وفارسية سره كرده» وم دكي الجر وقد ادلي لمن رديه قال 
بعضهم: : لابد من ذكر الجيد مع ذلك» لأن المسقدة قد تكون جيدة وقد تكون رديئة» 
وقال بعضهم: لا حاجة إلى ذكر الجيد مع ذلك وهو الصحيح. ولو ذكر الجيد ولم يذكر 
المسقدة؛ فالدعوى صحيحة., لأن الجيد لابد وأن يكون مسقداً» فأما المنتقد قد يكون 
جيداً وقد يكون رديئاً . 

وَإن تر يكن النست تبضيروياً لا يذكر في الدعوى كذا ينار اع وكيا لك كينا 
مثقالاً» » فإن كان خالصاً من الغش يذكر ذلك» وإن كان فيه غش يذكر ذلك نحو الده نوهي 
أو الده هشتي أو ما أشبه ذلك» وإن كان العذمي ند تله وكان معد ويا ذكر نوعها وهواما 
يضاف إليها وصفتها أنها جيدة أو وسطة أو رديئة» ويذكر قدرها أنه كذا درهماً وزن 
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سبعة؛ لأن وزن الدراهم يختلف باختلاف البلدان والذي في ديارنا وزن سبعة وهو الذي 
كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل. 

قيل: وإن 15/177541 كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن الغش يذكر كذا 
فضة خالصة عن الغش» ويذكر نوعها نقرة كليحة أو نقرة طمغاجيئ» ويذكر صفتها أنها 
جيدة أو وسطة أو رديئة» ويذكر قدرها كذا درهماء وقيل: إذا ذكر كذا طمغاجي كفاه ولا 
حاجة إلى وك اجيم وإن كان المدعى به دراهم مضروبة موالجتر فيا الي إن كان 
يُعاهل يدور يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنهاء وإن كان يعامل بها عدداً يذكر عددها. 

وإذا ادعى الحنطة أو الشعير بالمنّ وبيّن أوصافهء فقد قيل: لا تصح هذه الدعوى؛ 
لأن المدعى مجهول» لأن المقدار في الحنطة والشعير إنما عرف بالحديث المعروف» 
وقيل: لا بل الدعوى صحيحة» لأن الكيل في الحنطة والشعير إنما عرف عدار ااعيل 
المقابلة بالجنس» ولهذا جاز بيع الحنطة موازنة بالدراهم» ففي الدعوى يحمل على بيع 
عين من الأعيان بحنطة فى الذمة» والمختار فى الفتوى أن يسأل المدعي عن دعواهء فإن 
ادعاة ب القرمن أل بيه الأسيافة لا ينى باحق لأن :ذلك عدون :بالكل »بون 
ادعاه بسبب بيع عين من الأعيان بحنطة في الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحةء وإن 
ادعاه مكايلة حتى صح الدعوى بلا خلاف» وأقام البينة على إقرار المدعى عليه بالحنطة 
أو الشعير» +.ولم يذكر الضنة .في إقراره: قلت" البينة:في بحق حق الجبر على البيان» لا في حق 
الجبر على الأداء . 

وإذا ادعى الدقيق بالقفيز لا يصح؛ لأن المدعى مجهولء. لأن المقدر في الدقيق 
الوزن دون القفيز؛ لأن الدقيق مكبس بالكبس بخلاف الحنطة» وإذا ذكر الوزن حتى صح 
الدعوى لا بد وأن يذكر خشك آردا وشستهء ويذكر مع ذلك يونحته او ناويخته» ويذكر 
مع ذلك أنه جيد أو وسط أو رديءء وأما إذا وقع الدعوى في العين» فإن كان المدعى به 
منقولاً وهو مالك؛» ففي الحقيقة الدعوى في الدين» فيشترط بيان القدر والجنس والنوع 
والصفة كما في سائر الديون. هذا هو المذكور في الكتب المشهورة. 

قال رضي الله عنه: وكتبت في الشهادات من هذا المجموع عن «فتاوى أبي 
الليث» : أن من ادعى على آخر أنه استهلك دواباً له عدداً لوا وأقام على ذلك بينة 
ينبغي للمدعي أن يبين الذكر والأنثى» وينبغي للشهود اي أن يبينوا ذلك» وإن لم يبينوا 
ذلك» قال الفقيه أبو بكر رضي الله عنه: أخاف أن تبطل الشهادة» ولا يقضى للمدعي 
بشيء من دعواهء وإن تبينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم» ولا يحتاج إلى ذكر اللون؛ 
لأن باختلاف اللون؛ لا تختلف المنافع» المي المقورديه كنا رز كذلك الذكورة 
والأنوثة. 

قيل: اشتراط ذكر الذكورة والأنوثة في هذه الصورة مستقيم خصوصاً على أصل أبي 
حنيفة رضي الله عنه؛ لأن القضاء بالقيمة عنده بناء على القضاء بملك المستهلك؛ لأن 
حق المالك باق في العين المستهلك على أصلهء وإنما ينتقل الحق إلى القيمة بقبض 
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القيمة أو بقضاء القاضي بالقيمة» حتى قال: : يجوز الصلح عن العين المغصوب المستهلك 
على أكثر من قيمته» وإذا كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المستهلك لابد من 
بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي أنه بماذا يقضي . 

وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لابد من ذكر النوع يأن اقول فرس أو 
حمار أو ما أشبه ذلك» ا ا لأنها مجهول النوع. ولا يحتاج إلى 
ذكر اللون كما في الوكالة. 

ومن المشايخ من أبئ.ذكر الأنوقة والذكورة وقال: المقصود من دعوى الدابة 
المستهلك القيمة» فالمدعي والشهود لا يستغنون عن بيان القيمةء والشهادة على القيمة 
مقبولة. ا ا و ا 
اللون. أ لا ترى أن من ادعى على آخر مالاً مقدراً وشهد الشهود له بذلك» فسألهم 
القاضي عن السبب فقالوا : استهلك عليه دابة» فالقاضي يقبل ذلك منهم وطريقة ما قلنا. 

وكذلك الرجلان إن ادعيا نكاح امرأة ميتة وأقاما البيئة» فالقاضي يقضي لهما 
بالميراث والقضاء بالنكاح لرجلين على امرأة واحدة متعذرة» ولكن طريق القبول أن 
المقصود من دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراث» ولا تنافي في الميراث؛ فيقضى 
لهما بالميراث لهذاء والأول أصح. 

ووجه الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دعوى النكاح أن دعوى النكاح من كل 
واحد من المدعيين صحيح». والشهادة من كل فريق هن الشهواد ايها اسع إلا أنحفي 
حالة الحياة لا يقضي بالنكاح ؛ لأن المقصود من النكاح حالة الحياة الحل» ٠»‏ وإنه لا يقبل 
الشركة فلم يقض بالنكاح في حالة الحياة لهذا المعنى» ٠»‏ لا لخلل في الدعوى والشهادة» 
أما بعد الموث المقصود هو الميراث» والقضاء بالميراث لهما ممكن فقضيناء أما في 
مسألتنا الدعوى لم تصحء وكذلك الشهادة؛ لأن المدعي ادعى ملك المتلف والشهود 
شهدوا بملك المتلف أيضاًء والقاضي يقضي بملك المتلف أولاً ثم يقضي بالقيمة بناء 
على ذلك». والقضاء الك وواا/ ارم للا ينمي 

نيما إذا :ادغ مالا مقدارا وشيد التهرد ذلك وبينوا السب امعيلاكة الدابة يفول 
بأن القاضي لا يقضي بشهادتهم إذا لم يبينوا النوع ولم يبينوا الصفة الذكورة أو الأنوثة مع 
ذلك. هذا إذا كان المدعى به منقولاً وهو هالك. 

فأما إذا كان المنقول قائماًء فإن أمكن إحضاره مجلس الحكمء فالقاضي لا يسمع 
دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع فيه الدعوى مجلس الحكم حتى 
يشير إليه المدعي والشهود لتنقطع الشركة ب بين المدعى به وغيره من كل وجه» وهذا لأن 
إغلام الجلاعى بها والمشهرد يه على وج«اتنطع الشركة بيت وين عيرم مل كل بوبه كردا 
سماع الدعوى والبينة إذا أمكن الإعلام على هذا الوجه والإعلام على هذا الوجه في 
المنقول الذي يمكن إحضاره مجلس الحكم ممكن بإحضاره مجلس الحكم» فيشترط 
إحضاره. 
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قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند 
القاضي كالصبرة ة من الطعام ل والقاضي فيه بالخيار إن شاء حضر ذلك 
الموضع لو تيسر له ذلك وإن كان لا يتهيأ له الحضسور وكات عاذؤنا بالاستخلاف يبعث 
خليفته إلى ذلك الموضع . 

قال محمد رحمه الله: وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره» ووقع الدعوى 
في حمل» ولا يسع باب داره» فإنه يخرج إلى باب دارهء أو يأمر نائبه حتى يخرج ليسير 
إليه الشهود بحضرته . 

وفي «القدوري»: إذا كان المنقول المدعى به شيئا يتعذر نقلها كالرحى؛ فالحاكم 
بالخيار إن شاء حضرها» وانقاء يعث امنا فإن وقع الدعوى في عين غائب لا يعرف 
مكانه ناه اذعن رصا علق وجل أله خصي نه نويا أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك» 
فإن بِيّن الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة» وإن لم يبين القيمة» أشار 
في عامة الكتب الى أنها مسموعةء فإنه ذكر في كتاب الرهن: إذا ادعى رجل على رجل 
أرقن قن ثريا وهو ينكرهء قال: يسمع دعواه. . وقال في كتاب الغخصب: : رجل ادعى 
على غيره أنه غصب منه جارية» وأقاغ بيجة على ما"ادعى تشمع وغواه وتسمع بيت يعن 
مشايخنا قالوا: إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة» وهذا القائل يقول: تأويل ما ذكر في 
«الكتاب» هذا. 

وأكاق الققيه أبو بكر الأعمشن رحمه الله يقول: تأويل :نا ذكر في «الكتاب» أن 
الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب» فثبت غصبه الجارية بإقراره في حق 
الجنس والقضاء جميعاً؛ قال شمس الأئمة الحلواني وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى 
صحيحة والبينة مقبولة. ولكن في حق الجنس وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه. 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزودي: : إذا كانت المسألة مختلفة 
ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة؛ فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواهء وهذا لأن 
الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله » فلو كلفه بيان القيمة فيه فقد أضرٌ به إذ يتعذر [1/5١0ب/5]‏ 
عليه الوصول إلى حقه. وإذا سقط بيان القيمة من المدعي سقط من الشهود من الطريق 
الأولى» وحم مدال ررمي كاب مي وإن وقع الدعوى في العقار» فلابد من 
ذكر البلدة التي فيها الدر المدعى به» ثم من من ذكر المحلة. ثم من ذكر السكة»ء يبدأ 
بالأعمء وهو البلد ثم بالأخص. 

وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروط» قال بعضهم يبدأ بالأعمء ركال يعصهم 
بالأخصء وعند أهل العلم له الخيار إن شاء يبدأ بالأعمء وإن شاء بالأخص؛ لأن . 
المقصود هو التعريف» بر حاصل بالكل» ولابد من ذكر حدود الدار بعد هذاء 
قال جماعة من أهل الشروط: ينبغي أن يذكر في الحدود لزيق دار فلان؛ ولا يذكر دار 
نلا لأثه حرسة يصع دار فلات مدع ينه لان الل دعل في المهدرة: وعندنا كلا 
اللفظين على السواءء أيهما ذكر فهو حسن؛ لأن المقصود تعريف الدار المدعى به 
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باتصالها بدار فلان» وإنه حاصل باللفظين يا وما يقول بأن الحد يدخل في المحدود 
ليس كذلك؛ لأن الحد غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية» وإن ذكر حدين 
لا يكفي في «ظاهر الرواية» عند أصحابنا رحمهم الله وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه 
وكذلك في الشهادة إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادتهم. وكيف يحكم بالحد الرابع 
في هذه الصورة؟ ش 

قال الخصاف ف رحمه الله في «وقفه) : جعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى 

ينتهى إلى مبتدأ الحد الأول أي بإزاء الحد الأول» وإذا 0 الخن ينه هدلية عضي : 
د لع اس لاي لل ل فالمخصوب إذا كان مثلاً 
وقد انقطع عن أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته. غير أن عند أبي حنيفة يعتبر القيمة 
يوم الدعوى والخصومة» وعند أبي يوسف يوم الغصب» وعند محمد يوم الانقطاع. ولابد 
من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة؛ لأنها لو كانت ثمن بيع فبالانقطاع قبل 
لقعي يفيه لمك علو ابي جيل رفني اللدعيهه ويسب عن المشتري ود المبوع إوا.كان 

قبض المبيع والبيع قائم على حاله في يده. وإ كان هالكا أن 'مسعيدلكا وحب على 
المخدر يا رد نيمة العيخ. إنا ل يكن »طقلا ورد يفلد إن كان متي + وإن كان بسبب القرض 
أو لكا فلا يلاتن نيان ضيب وجويها لير هل اله ولاية:دغوي القيمة8, 

وإذا ادعى على غيره مقداراً معلوماً من العنب فهذا على وجهين: إن ناكول 
العنب المذعى به عيئاً ٠‏ فإنه يسمع الدعوى بحضرته عند الإشارة إليه» فلا ي؛ يشترط بيان 
الصفة والوزن والنوع. وإن كان ديناً فإن كانت الدعوى في أوان فلابد من بيان المقدار 
والتوع والصفة» فيقول إدندي أنكور علائي ادندي أنكور طائفي لعله باطائفي سبيداء وما 
أشبه ذلك . 

بيانه : يانيكوما سفق. وإن كان بعد انقطاعه فالقاضي يقول له يريد عين العنب في 
الحال أو قيمته. فإن قال عين العنب فالقاضي لا يسمع دعواه؛ لأنه إن كان ثمن مبيع 
يفسد البيع بانقطاعه قبل التسليم» ولا يبقى للبائع حق المطالبة بالعنب بل يجب على 
المشتري رد المبيع إن كان قائماً ورد قيمته إن كان مستهلكاًء وإن كان دعوى العنب يسبب 
السلم أو القرض أو الاستهلاك, فبسيب الانقطاع إن كان لا يسقط ذلك عن ذمة من 
عليه؛ ولكن لا يطالبه صاحب الحق بعين العنب في الحال؛ لعجزه عن ذلك» بل يتخير 
إن شاء صبر حتى يدخل أوانه ويطالبه بعين العنب» وإن شاء أخذ منه القيمة في الحال» 
فإذاً في الأحوال كلها لا مطالبة للمدعي بعين العنب. خا سحي جنا رضيو عير اديه 
وإن قال أزيد القيمة فالقاضل يمره ببيان سبي وجوب العدب؛ ١ب‏ السيوار كان تمن 
مبيع ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم ويسقط العنب عن ذمة المشتري» فكيف يطالبه بقيمة 
العنب؟ وإن كان بسبب السلم أو الاستهلاك أو القرض» فبالانقطاع لا يسقط ذلك عن 
ذمة المدعى عليه» فتستقيم المطالبة بقيمته في الحال إذا كان لا ينتظر دخول أوانه. 


قال مولانا رضى الله عنه: هذه الجملة عة عن الشيخ الإمام الأجل ظي 
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ع لي ممم ام د 0 ار اعد 
ع اليس بصحيح؛ فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح 
كتاب الصرف في حجج مسألة. صورتها : رجل اشترى من آخر مئة فلس بدرهم» ونقد 
الدرهم ولم يقبض شيئاً من الفلوس حتى كسدت الفلوس» فالقياس أن لا ينتقض العقدء 
ل د وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدرهمء وفي 

ومن اشترى من آخر شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوان الرطب إن العقد لا 
ينتقض. وذكر أيضاً أن من اشترى شيئاً بقفيز رطب والرطب منقطع عن أيدي الناس 
يجوز» وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئاً بدراهم أو فلوس ثم انقطعت الدراهم أو الفلوس 
قبل القبض حيث ينتقض البيع عند أبي حنيفة» وهو قول محمد رحمهما الله على رواية 
كتاب الصرف» لأن في الرطب العود ثابت من غير صنع من العباد؛ ولا كذلك في 
الدراهم» وفي دعوى مال الإجارة المنسوخ بموت الأجر: إذا كانت الأجرة ام أو 
عدالي ينبغي أن يذكر كذا دراهم كذا عدالي رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ؛ ؛ لأنها 
إذا أكسدت فيما بين ذلك تفسد الإجارة كبيع العين. وإذا ادعى نوعين من العنب بأن 
ادعى ألف مَنّ من العنب العلاني والورخمني الحلو الوسطء لابد وأن يقول من العلاني 
كذاء ومن ن الورخمني كذاء لأن بدون ذلك القاضي لا يدري أنه بأي قدر يقضي من كل 
نوع . 

رجل ادعى على آخر مقداراً من اللحم بأن ادعى مثلاً خمسة عشر منَأء خمسة أمناء 
لأنه يجوز أن يدعي ذلك بسبب السلم» وفي صحة السلم في اللحم خلاف معروف بين 
اي لخن رابو تست وبحةا رتحيو اله ل عي 
دحم الل مسقي ركب المي عب لماه م 
فلهذا احتيج إلى بيان السبب فيه. فإن بِيّن الثمنية بأن قال : بعت منه عرضاً بكذا وكذا من 
اللحم» وبِيّن أوصافه وموضعه صح دعواه بناءً على أن المكيل والموزون إذا قوبل بعرض 
واستعمل امال الثمن > كوو تمن 

وإذا ادعى على آخر أنه غصب منه كذا قفيز حنطة» وبيْن الشرائط لابد وأن يذكر 
مكان الغصب وستأتي بتمامها في المحاضر. 

وإذا ادعى على آخر أنه باع من فلان مئة منْ من الشحم الأبيض بكذاء وسلم 
الشحم إليه وقبض الثمن بتمامه؛ وإن الشحم المبيع كان مشعركاً بيني وبين البائع بعذا» 
وإني قد أجزت البيع حين وصل إلى - خبر البيع فواجب عليه تسليم نصف الثمن إليّ» فهذه 
الدعوى لا تصح؛ لأنه لم يذكر في الدعوى أن الشحم كان قائماً في يد المشتري وقت 
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الإجارة» ولابد من ذلك؛ لأن بدون ذلك لا تعمل إجارة الشريكء ولأنه يذكر رواج 
الثمن وقت الإجارة» ولابد من ذلكء» فإنه لو صار كاسداً قبل الإجارة لا تعمل الإجارة» 
كما لا يجوز ابتداء البيع به» وكذلك لو ذكر قيام الشحم ورواج الثمن وقت الإجارة للبيع 
إلا أنه لم يذكر في دعواه قبض البائع الثمن من المشتري» لا تصح دعوى تسليم بعض 
الثمن؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له في الابتداء بالبيع ما لم 
يقبض البائع الثمن من المشتري لا يطالب البائع بتسليم الثمن إلى الشريك» فالوكيل بالبيع 
لا يطالب بتسليم الثمن قبل أخذ الثمن من المالك, كذا هذا. 


ادعى على آخر . . . .''' فاعلم [1115/ 4] بأن دعوى الخبز لا تصح إلا بعد بيان 
السبب؛ ؛ لأن التسلم في الخبز لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الل ره ولا 
عدداً وعند أبي يوسف يجوز وزناًء وفي الاستقراض خلاف أيضاً ؛ على قول أبي حنيفة» 
لا يجوز لا عدداً ولا وزناًء وقال محمد رحمه الله انعدو هذ : وقال أبو يوسف: يجوز 
ونا له عدا وبالاستهلاك يجب قيمة الخبز لا عين الخبز» فلابد من بيان السبب» فإن 

أنه ثمن المبيع تصح الدعوى. ولكن ينبغي أن يذكر في الدعوى الكعك المتخذ من 
الدقيق المغسول أو .غير المغسول) وكذا ينغي أن يذكر أنه أبيضن أو وجهه ملطخ 
بالزعفران وكذا ينبغي أن يذكر أن على وجهه سمسماً أبيض أو أسود. 

وإذا ادعى ديباجاً على إنسان ولم يذكر وزنه» فإن كان الديباج عيناً يشترط احضانه 
والإشارة إليه» وعند ذلك لا حاجة إلى بيان الوزن وسائر أوصافه. ون نفدي بأن كان 
مسلماً فيه اختلف المشايخ في أنه يشترط ذكر الوزن لصحة الدعوى؟ عامتهم على أنه 
يشترط . وهو الصحيح. 

وفي دعوى القطن لا بد وأن يبين القطن البخاري أو الشالشي؛ لأن القطن يتفاوت 
في نفسه بتفاوت المواضع» ويبيّن أن يجعل من كذا من منّه كذا مَنَا من المحلوج» هكذا 
قيل» وقيل: ليس بشرط وهو الصحيحء ولو ذكر في السلم أنه يحصل من كل أربعة أمنان 
أو ثلاثة أمنان من المحلوج يفسد السلم وقع الدعوى في خبا في الذمة مهراً فارسية 
خركاه» فأفتوا بالصحة. وإنه ظاهر؛ إذ ليس فيه أكثر من الجهالة» والجهالة في باب المهر 
لا تمنع الوجوب في الذمة. 

وقد نص محمد رحمه الله في النكاح: : إذا تزوج امرأة على بيت» فلها جهاز بيت 
وسط مما تجهز به النساءء قالوا وهذا هو المتعارف فيما ب بين أهل الأمصار في تلك 
الديار» فإنهم يعنون بذلك الغرف» دقن الماضة ها رز سيك اعرد » وفي دعوى الغخصب 
وأشباهه إن كانت الدعوى بسبب الاستهلاك أو القرض أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلى 
الإحضار. 


. بياض بالأصل . ولعل مكان البياض عبارة: خبزاً‎ .)١( 
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ادعى قدراً من التوتياء ينبغي أن يذكر في دعواه كوفته أو ناكوفته» وبدونه لا تصح 
الدعوى لمكان الجهالة. 

وإذا ادعى على آخر كذا عدداً من الإبرة» فإن وقع الدعوى في العين» فلابد من 
الإحضار للإشارة إليها وعند ذلك لا يحتاج إلى بيان اللأوصاف» وإن وقع الدعوى في 
الدين» فلابد من بيان السبب لصحة الدعوى؛ لأنها لا تجب في الذمة بالاستهلاك؛ لأنها 
مضمونة بالقيمة لا بالمثل» وكذلك لا يجب في الذمة بالقرض؛ لأن استقراضه لا يجوز؛ 
لأنه ليس"من ذوي المثل» ويجب في الذمة بطريق السلم وثمن المبيع» فلهذا احتيج إلى 
بيان السبب» ٠‏ فإن بين سببية السلم أو ثمن المبيع يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على 
وجه يخرج عن حد الجهالة لتصح الدعوى. 

وإذا ادعى وقر رمان أو وقر سفرجل لا بد وأن يذكر الوزن؛ لأن الوقر يتفاوت» 
ويذكر مع ذلك الصغر والكبرء ويذكر الحلاوة والحموضة» 0 فإذا 
أحضر وأقر المدعي أن المحضر جميع المدعى به الآن يدعي الملك» هكذا قيل» وينبغي 
أن لا ب؛ يشترط هذه الأوصاف في دعوى الإحضار»ء وقد مر جنس هذا. 

ادعى طاحونة فى يدي رجلء وبيّن حدود الطاحونة» وذكر الأدوات القائمة في 
اللاتخونة» إلا :أنه لبرييتم الأدوات ولم باكر كينا قعد يل :لا كما اللاعري اوقد 
قيل: تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة وهو الأصح. 

باع دار غيره وسلمها إلى المشتري» فجاء المالك وادعى الدار على البائعء هل 
تصح الدعوى؟ ينظر إن أراد أخذ الدار لا تصح؛ لأ الدان لبست فى يده وإن أراد 
التضمين بالغصبء, فعلى الخلاف المعروف أن الغصب في العقار هل يتحقق موجباً 
للضمان؟ وفي وجوب الضمان بالبيع والتسليم روايتان عن أبي حنيفة» وإن أراد إجارة 
المبيع وأخذ الثمن تصح دعواه. 

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال: كان لي في حائط هذا الذي أحضرته في 
موضع كذا خشبة» فوقعت أو قال: قلعتها لأعمل غيرها وقد منعني صاحب الحائط هذاء 
وهو حق لي في هذا الحائط» لابد وأن يذكر حق وضع الخشبة أو الخشبتين أو ما أشبه 
ذلك وبين موضع الخشبة وغلظها. 

وكذا إذا ادعى مسيل ماء فى دارء لا 0 المطر أو ماء الوضوء»ء 
لأن هذا مما يتفاوت؛ لأن المطر لا يكون أدوم ويكون أكثرء وماء الوضوء والغسالات 
يكون أدوم ويكون أقل» وينبغي أن يبين موضع مسيل الماء أنه في مقدم البيت أو في 
مؤّخره . 

وكذا إن ادعى طريقاً في دار رجل ينبغي أن يبين مقدار عرضه وطوله ويبين موضعه 
في الدار هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي». 

وذكر في دعوى «الأصل»): اذا ادعى مسيل ماء في دار رجل» أو ادعى طريقا في 
دار رجل» وشهد الشهود أن له مسيل ماء في هذه الدار أو له طريق في هذه الدارء وقع 
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في بعض النسخ أنه تقبل البينة وإن لم يثبتواء ووقع في بعضها أنه لا تقبل البينة ما لم 
يثبتواء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما وقع في بعض 
النسخ أنه تقبل البينة محمول على ما إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛ لأن جهالة 
المقر به لا تمنع صحة الإقرار»ء وما وقع في بعض النسخ أنه لا تقبل البينة محمول على ما 
إذا شهدوا على نفس المسيل والطريق» لا على إقرار المدعى عليه» وستأتي هذا المسائل 
في فصل على حدة إن شاء الله تعالى. 

وإذا ادعى على آخر أنه شق فى أرضه نهراً وساق الماء فيه إلى أرضهء لابد من أن 
شدي الأرض الع شي افيه التهرّه. وبين موضع النهره: أنّهذا التهر من الجَانِك الأيمن 
من هذا النهرء أو من الجانب الأيسرهء ويبين قدر طول النهر وعرضه. 

وإذا ادعى على آخر ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من دارء وقال: هذه الأسهم الثلاثة 
من العشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكي وحقيء, وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يده وكذلك لم يشهد الشهود أن جميع هذه الدار في يد 
هذا المدعى عليه» فهذه الدعوى صحيحة,» وهذه الشهادة مقبولة. 

ادعى مالاً معلوماً على غيره» وقال في دعواه من إذا فلان أد يدي مال في ما 
تذكرت فت بسبب حسابي كه بيان من واو يود» فهذه الدعوى بهذا السبب لا تصحء لأن 
هذا السبب لا يصلح سبباً لوجوب المال. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي: عمن ادعى على آخر عيئاً 
فى يذه وقال: كان هذا هلك أنيامات وتركهدميزانا لى.ولفلان» “وسمئ غده الورثة 
إلا أنه لا يبين حصة نفسه. فهذه المفران مسي 1د وإذا أقام البينة على دعواه سمعت 
بينته» ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد وأن يبين حصته؛ لأنه لا يملك 
المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته. فيبين حصته عند ذلك» ولو كان بين حصته ولم يبين 
عدد الورثة بأن قال: مات أبى وترك هذا العين ميراثاً لى ولجماعة سواي» وحصتي منه 
كذاء وطالبه بتسليم ذلك لا تصح منه الدعوى» ولا بد من بيان عدد الورثة لجواز أنه لو 
بين كان نصيبه أنقص مما سمى . 

عبد باع عيناً من الأعيان بحضرة المولى» ثم إن المولى ادعى ذلك العين لنفسهء 
فإن كان العبد مأذوتاً لا تصح دعوى المولى» وإن كان محجورا تصح دعواهء فإن قيل: 
أليس أن المولى صار آذناً له لما رآه أنه باع ولم ينهه؟ قلنا نعم ولكن أمر الإذن إنما يظهر 
في المستقبل لا في التصرف المباشر» عرف ذلك في كتاب «المأذون الكبير». 

رجل ادعى على رجل أنه باع عبداً مشتركاً بيئه وبيني من فلان بكذاء وسلم العبد 
وطالبه بأداء نصف الثمن» فالقاضي يسأل المدعي أن العبد كان مشتركاً بيتكما شركة ملك 
أو شركة عقد مفاوضة أو عياناً» إن قال شركة ملك لابد لصحة الدعوى من أن يقول في 
الدعوى: إن العبد قائم في يد [5/ا١ب/4]‏ المشتري وقت طلب الثمن الذي هو دليل 
الإجازة؛ لأن العقد في نصيبه إنما ينفذ وقت الإجازة» وإنما ينفذ إذا كان محله قائما في 
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هذه الحالة» ولابد من ذكر قبض البائع الثمن» لتصح مطالبته إياه بأداء نصف الثمن» وإن 
قال: شركة عقد لا حاجة إلى ذكر قيام العبد وقت طلب العين؛ لأن العقد قد نفذ في 
النصيبين حال وجوده» ولكن يشترط ذكر قبض الثمن لتصح مطالبته بأداء نصف الثمن. 

رجل ادعى على غيره أن وصيِّي باع من أقمشتي منك كذا وكذا في حال صغري 
بكذا وكذاء وأنه قد مات قبل استيفاء شيء من الثمن» فادفع إليَّ ثمن أقمشتي» فقد قيل: 
الطب هله الدعوي لأن بعد موت الوصي حق قبض ثمن ما باع الوصي يكون لوارثه 
أو لوصيّه فإن لم يكن له وصيّ أو وارث» فالقاضى ينضب له وضياً . 


قال رضي الله عنه: وعلى قول من يقول من المشايخ في الوكيل بالبيع إذا مات قبل 
قبض الثمن» فحق القبض ينتقل إلى الموكل» ينبغي أن يقال ههنا حق القبض ينتقل إلى 
الصبي بعد بلوغ الصبي. وتصح الدعوى. 

وفي «الأقضية» لأهل الكوفة: رجل ادعى على رجل أنه أمر فلاناً» فأخذ منه كذا 
ركذا من المال» أفإة كان المدعن عليه الآخر سلطاناء قالذغوى عليه مسموعة وإن لم 
يكن متلطانا فالدطوى: عليه غيو مسموعةة ووس “ذلك إن آمر السلطان إكراة» لآن:المامور 
يعلم أنه لو لم يمثل أمره يعاقبه السلطان» هذا هو عادة السلاطين» والثابت من طريق 
العادة كالثابت نصأًء ولو هدده السلطان بالعقوبة على أن يأخذ مال الغير أو ينقله ففعل» 
كان الضمان على السلطان دون المأمورء كذا ههناء وإذا كان الضمان فى هذه الصورة 
على التلظان كانق الدعرى هاه فسيها + 415 دز غير الساطاة فلمن كاه لالد 
يعاقب المأمور لو لم يمثله وكان مجرد أمرء وإنه لم يصحء لأنه لم يملك أخذ مال الغير 
وإتلافه» والأمر بما لا يملكه» الأمر لغو فخرج الأمن من البين وبقي الفعل مقصورا على 
المأمورء فكان الضمان عليه دون الأمرء فلا يصح دعوى الضمان على المأمور بأن ادعى 
على رجل أن فلاناً أمرك وأخذت من مالي كذا وكذاء فإن كان الآمر سلطاناً فدعوى 
الضمان على المأمور لا تصحء وإن لم يكن سلطاناً فدعوى الضمان عليه صحيحة» وهو 
بناء على ما قلنا . 

رجل ادعى داراً في يد رجل من تركة والده أنه اشتراها من والده في مرضهء 
وأنكرنا في الورثة ذلك» فقد قيل: لا تصح هذا الدعوى؛ لأن المرض قد يكون مرض 
موت» وقد يكون غير مرض موت»ء وبيع المريض مرض الموت من وارثه وصية له بالعين 
ل ا 
إلا بإجازة باقي الورثة» فكان هذا دعوى الوصية على أحد التقديرين» فلا تصح بالشك» 
وقيل: ينبغي أن تصح الدعوى؛ لأن تصرف المريض مع وارثه ينعقد بوصف الصحةء 
حتى لو أجاز بقية الورثة ذلك ينفذ وإن لم يجيزوا يبطل» فالبطلان يعارض عدم الإجازة 
بشرط أن يكون المرض مرض الموت,ء فإن لم يعلم أن هذا المرض مرض الموت كان 
للتصرف فيه حكم الصحة» فتكون الدعوى صحيحة. 


رجل باع عقاراًء وابنه أو امرأته؛ أو بعض أقاربه حاضر يعلم به ووقع القبض 
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بينهما وتصرف المشتري زماناًء ثم إن الحاضر عند البيع ادعى على المشتري أنه ملكه. 
ولم يكن ملك البائع وقت البيع» اتفق المتأخرون من مشايخ سمرقند على أنه لا تصح 
هذه الدعوى ويجعل سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه ملك البائع» ومشايخ بخارى أفتوا 
بصحة هذه الدعوى 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: إن نظر المفتى فى المدعى وأفتى بما هو الأحوط 
كان خسن "وإن لم يمكده ذلك يقتي يقول مشايغ بكار فإن كان الحاضر عند البيع 
جاء إلى المشتري وتقاضاه الثمن بعثه البائع إليه؛ لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه» 
ويصير مجرا البيع بقاضي الثمن» فلا تصح دعواه بعد ذلك الملك لنفسه. 

وفي «فتاوى الفضلي»: سئل عمن ادعى على آخر أربعين فصيلاً في بطون أمهاتها 
غير مولودء قال: لا تسمع دعواه إلا أن يدعي إقرار المدعى عليه بذلك» ويقيم البينة على 
إقراره» وهذا إشارة إلى أن دعواه بسبب الإقرار صحيح» وهذا فصل اختلف المشايخ 
فيه» ومسائل الكتب فيها متعارضة» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ادعى على آخر ثمن عبد اشتراه منه وقبضه صحت الدعوى» وإن لم يعين العبد ولم 
يبين صفته ؛ ؛ لأن هذا في الحقيقة دعوى الدين لما كان العبد مقبوضاً . 

دار في يدي رجل ادعى بقاء رجل» فأقام صاحب اليد بينة على المدعي أني 
اشتريت هذه الدار من وصيّك في حال صغرك بكذا إلا أنه لم يسم الوصيّء وأقام على 
ذلك بينة» هل تسمع دعواه وبينته؟ اختلف المشايخ فيه؛ وكذلك إن ادعى أن فلاناً باع 
هذه الدار بإطلاق القاضي في حال صغرك. ولم يسم القاضي» وأقام على ذلك بينة هل 
تصح دعواهء وهل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ فيه» وعلى هذا إذا شهد الشهود على 
الوقف وتسلم الواقف إياه إلى المتولي» إلا أنهم لم يسموا الواقف أو سموا الواقف. 
دون المتولي ففيه اختلاف المشايخ . 

والحاصل : أن في دعوى الفعل والشهادة على الفعل هل يشترط تسمية الفاعل؟ ففيه 
اختلاف المشايخ» وأدلة الكتب فيه متعارضة. 

ذكر الخصاف فى كتاب «أدب القاضى» فى باب الشهادة على الحقوق: أنه إذا شهد 
فاعدان على وهل لزجلا أن فاق مق القفناة. قفني لهذا الزسن علق هذا الوحل يالقن 
درهم» أو شهد شاهدان أن قاضي الكوفة قضى لهذا الرجل على هذا الرجل بألف درهم. 
فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة حتى يسموا القاضى الذي قضى به وينسبوه» قال ثمة: 
وليس هذا في هذا الموضع وحدهء بل الحكم في جميع الأفاعيل» هذا إذا شهد الشهود 
على فعل لابد وأن يسموا الفاعل وينسبوه» ولو لم يسموا لا تقبل شهادتهم . 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب الحدود: إذا أقام المدعى عليه بينة أن شهود 
المدعي محدودون في قذفء. لابد وأن يسموا من حدهمء فهده المسائل علق أل شبمنية 
الفاعل شرط . 

وذكر محمد في «الزيادات»: إذا ادعى على رجل أنه وارث فلان الميت» وأن 
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قاضي بلد كذا قضى لورائثته» وجاء بشاهدين شهدا أن قاضى بلد كذا أشهدنا على قضائه 
أن هذا الرجل وارث فلان الميت لا وارث له غيره» فالقاضي يجعله وارثاً» ولم يشترط 
تسمية ذلك القاضي . 

وذكر في دعوى «الأصل» ذ فى آخر باب دعوى النكاح : : إذا ادعى رجل أمة في يدي 
وخل وجاء بسهود كتهدرا عند النافى أن تاف علد كذ قفي هذ الأمة إلى صيعك 
دعواهء ولم يشترط تسمية القاضي. 0 ١‏ ْ 

وذكر في إقرار «المنتقى»: رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها لي» اشتريتها من 
وكيلك بألف درهم» ولم يسم الوكيل» وشهد له الشهود على الشراء ولم يسموا الوكيل 
تسمع دعواه وشهادة شهوده. 

وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» في باب الوقف بعلامة السين: إذا كتب صك 
الوصاية أو صك التولية» ولم يذكر فيه جهة الوصاية والتولية لا يصح الصك؛ لأن الوصي 
قد يكون من جهة القاضى وقد يكون من جهة الأب. وأحكامها مختلفة» وكذلك المتولى 
قد يكون من جهة القاضي وقد يكون من جهة الواقف» وأحكامهما مختلفة» وإن كتب أنه 
قضى من جهة الحاكم أو أنه متولي من جهة الحاكمء ولم يسم الحاكم الذي نصبهء ولا 
الذي ولاه جاز. 

قال رحمه الله ثمة: وعلى هذا القياس إذا احتيج إلى كتابة القضاء في المجتهدات» 
كالوقف وإجارة المشاع ونحوه» كتب وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته وجوازه 
13م :] ويجوز ذلك وإن لم يسم ذلك القاضي» فهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية 
الفاعل ليس بشرط لصحة الدعوى والشهادة» فيتأمل عند الفتوى 

وفى دعوى السعاية لا يشترط ذكر قابض المال ونسبهء لأن وجوب الضمان على 
الماع رصعية. وال تعلق لغتبالقا بقن وال جد توفي دضرى: الال قن ”الإسارة لفون وتنا 
تشخرط كعدو السدات: . : ا 

ادعى على آخر عشرة دراهم ثمن مبيع مقبوض» ولم يبين المبيع أنه ما هوء فقد قيل 
لا تصح الدعوى؛ لأنه يحتمل أن يكون المبيع خمراً أو ميتة» وبيعهما لا يوجب الثمن 
على المشتري فيما بين المسلمين على ما عليه ظاهر حالهم» والبناء على الظاهر واجب 
حتى يقوم الدليل على خلافه؛ وفي دعوى قيمة الأعيان لابد من بيان الأعيان؛ لأن 
الإنسان قد يظن عيناً أنه من ذوات القيم» ويكون في الحقيقة مثلياً» إذا قال مراده ديناً 
رزومي بايد نميدا نم كه انز زيد في بايديا أن جعفر بازير يكي ازايشان دعوى ميكندبر تعين 
در مجلس ديك». تصح دعواه؛ لأنه قد يشتبه على الإنسان ذلك ثم يزول الاشتباه بالتفكر. 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب الدعوى: وإذا كان الحائط بين رجلين» فادعى رجل 
على أحدهما أنه أقر أن الحائط له. وأقام على ذلك بينة قضى بنصيبه لا غير؛ لأنه ثبت 
إقراره بالبينة» وإقرار أحد الشريكين في نصيبه صحيح . 

وهذه المسألة تصير رواية في فصل اختلف المشايخ فيه أن من ادعى عيناً في يد 
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إنسان أنه له لما أن صاحب اليد أقر به لي؛ أو ادعى عليه دراهم» وقال في دعواه: لي 
عليه كذا من الدراهم لما أنه أقر بها لي أو قال ابتداءً: إن هذه العين لي» أو قال: أقر أن 
لي عليه كذا من الدراهمء هل تصح هذه الدعوى؟ بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: 
تصح» وفي بعض الكتب أشار إلى هذاء من جملة ذلك هذه المسألة» ألا ترى أن محمدا 
رحمه الله سمع الدعوى وسمع البينة في هذه المسألة» وقد ادعى المدعي إقرار المدعى 
محرا كي امه لقال االرخري الع ا 1 لأن نفس الإقرار 
لا يصلح سبباً لاستحقاق المدعى به» فإن بالإقرار كاذباً لا يئبت الاستحقاق للمقر له 
فيد أضاف الدموى :لها لا سل نيا للاستسفاق ذلا بض 

وأجمعوا على أنه لو قال: هذه العين ملكى». وهكذا أقرّ به صاحب اليد» أو قال 
لي عليه كذاء وهكذا أقر به المدعى عليه أنه ليصح الدعوى؛ ويسمع البينة على إقراره؛ 
ولو قال في الدعوى: إن صاحب اليد قال: هذه العين لك جعلت هذا العين لك سمع 
ذلك منه؛ لآن غذة دعوئ' الهبة»«والهنة منبت النلك ودعرى الملك: مضنافاً إلى نا لا 
يصلح سبباً له لا يصحء وكذلك اختلف المشايخ في دعوى الإقرار في طرف الدفع أنه 
هل تصح؟ بعضهم قالوا: لا تصح كما في طرف الاستحقاق» وعامتهم على أنه تصح 
دعوى الإقرار في طرف الرفع. 

وقد ذكر محمد رحمه الله في الكتب مسائل تدل على ذلك فمن جملته ما ذكر ابن 
رستم في «نوادره» عن محمد. 

وصورتها: رجل ادعى في يدي رجل داراً أو متاعاً» وأقام البينة عند القاضي» 
وقضى القاضي له بذلك» فلم يقبضه حتى أقام ذو اليد بينة على المدعي أنه أقر أنه لا حق 
له فيه» قال إن شهدت شهوده على إقرار المدعى بذلك قبل قضاء القاضى بطلت شهادة 
شهود المدعي . ١‏ ا 

وذكر في كتاب الوكالة في الوكيل بالخصومة في الدار إذا أقام بينة على أن الدار 
ملك موكلهء وأقام المدعى عليه بينة على إقرار الوكيل أن الدار ليست لموكله» بطلت بينة 
الوكيل . 

وذكر في آخر «الجامع»: رجل ادعى داراً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه» وأقام على 
ذلك بينة» وأقام الذي في يديه بينة أن أب المدعي أقر في حال حياته أن الدار ليست له 
وأقام بينة على إقرار المدعي أنها ليست له بطلت بينة المدعي» وذكر بعض مشايخنا في 
تعليل هذه المسألة لو كان الميت ا وأقام بينة على الذي الدار في يديه أن الدار دارم 
وأقام ذو اليد بينة على إقرار المدعي أنها ليست له ؛ بطلت بينة المدعي . 

وفي دعوى «المنتقى»: إن من ادعى على آخر عيئاً فى يديه أن هذه العين ملكهء وأن 
صاحب اليد غصبه وأقام البينة على ذلك» وأقام الغاصب بيئة أن: المالك أقر أن هذا العين 
لي قبلت بينته» وأقررت الغصب في يديه وهذا بطريق الدعوى» ودعوى الإقرار بطريق 
الدفع مسموعء وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه: إن المدعي أقر باستيفاء هذا 
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المال منه وأقام البينة عليهء فقد قيل: إنه لا تسمع بينته ؟ لأن هذه دعوى الإقرار في طرف 
الاستحقاق؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء فيصير المقبوض افونا على القايض ديناً 
للدافع على ما عرف. ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسهء وكان هذا دعوى الإقرار في في 
طرف الاستحقاق من حيث المعنى والله أعلم. 


الفصل الثالث: 


في دعوى الملك المطلق في الأعيان 


هذا الفصل يشتمل على أنواع: الأول في دعوى الخارج مع ذي اليد قال محمد 
رحمه الله في «اللأصل"» : إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أو عفار كخرا كدرل 
وأقاما البينة قضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلائة رحمهم اللهء والجملة في ذلك أن 
البينات في الأصل وضعت للإثبات» فبطل الترجيح أولاً من حيث الإثبات»: فما كان 0 
إفبانا كات اول بالقتول» وبعد الاستواء في الإثبات يقع الترجيح بحكم اليدء إذا ثبت 
هذا فنقول: بينة الخارج في دعوى الملك المطلق أكثر إثباتاً من بينة ذي اليد؛ لأن 
الخارج فيه رياد” استحقاق على ذي اليد لا يثب- يثبت ذو اليد مثل ذلك ببينته على الخارج؛ 
لأنه ثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليدء عاك بودي لدم ل سم 1 للف 
و إذ ليس للخارج ملك ثابت بظاهر اليد حتى يستحق ذو اليد ذلك عليه 

وتحقيق هذا الكلام أن دعوى الملك المطلق وإن كان دعوى أولية الملك من حيث 
الحكم» حتى يستحق المدعي الأصل بالزوائد المتصلة والمنفصلة» ويرجع الباعة بعضهم 
على البعض كافة» نص على أولية الملك» إلا أنه يحتمل التملك من جهة صاحب اليد من 
حيث الحقيقة والنص» فإنه لم ينص على أولية الملك من حيث الحقيقة» فكل واحد من 
البينتين أثبت أولية الملك لصاحبهاء فاستويا من هذا الوجهء إلا أن الخارج ببينته يستحق 
على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر اليدء لأن الملك في العين ثابت لذي اليد بظاهر 
اليد والخارج ببينته يستحق عليه ذلك ؛ أن دعواه تحتمل التملك من جهتهء وذو اليد 
ببينته لا يستحق على الخارج مثل ذلك؛ فهو معنى قولنا بيئنة الخارج أكثر إثباتاً» يخلاف 
ما إذا وقع الدعوى في النتاج ؛ لأن هناك استوت البينات في الإثبات؛ لآن كلوسنة اثدت 
أولية الملك لصاحبهاء ولم تثبت استحقاقها على الآخر باعتبار التمليك من جهته؛ لأن 
كل بيئنة نصت على أولية الملك» حيث قالت نتجت عنده» ولدت عندهء وكذلك كل واحد 
من الخصمين نص على أولية الملك حيث قال نتجت عندي ولدت عندي» وهذا لا 
يحتمل التمليك من جهة صاحبه» فاستويا في الإثبات» فرجحنا بينة ذي اليد بحكم اليد؛ 
لأن يده دليل على زيادة صدقه في دعواه. 

ا ل ا ا لأن هناك استوت 
البينات في الإثبات والاستحقاق؛ لأن كل بيئة أثبتت ت الملك لبائعه والانتقال من بائعه إلى 
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نفسه» وترجح صاحب اليد بحكم اليدء وبخلاف ما لو تنازعا في عبد ادعى كل واحد أنه 
عبده دبّره أو أعتقه» وأقاما البينة حيث يقضى يبينة صاحب اليد لأن هناك الدعوى فى 
الحاصل في الولاء» لأن العتق حاصل للعبد بتصادقهماء وقد استوت البينتان في إثبات 
الولاءء وترجح بينة صاحب اليد بحكم يذه. 

هذا إذا لم يذكرا تاريخاًء فأما إذا [7/١١ب/‏ 4] ذكرا تاريخاً إن كان تاريخهما على 
السواء» فكذا الجواب أنه يقضي للخارج منهما؛ لأن عند استوائهما في التاريخ يسقط 
اعتبار التاريخ. وتبقى الدعوى في الملك المطلق» وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق» فعلى 
قول أبي حنيفة للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا اجتمعا على التاريخ فيقضى 
لأميقيما تاريينا: إن كان انيه تاريما الخارج» فلا إشكال» لأنهما لو كانا في التاريخ 
على السواء كان يقضى للخارج؛ فإذا كان هو سابقاً في التاريخ كان أولى؛ وإن كان 
أسبقهما تازيكا ذو اليد» فلأنه أثبت الملك في وقت سابق على وقت الخارج» في بيلته 
زيادة إثبات واستحقاق من حيث الوقت إن كان في بينة الخارج زيادة استحقاق من حيث 
إنه يستحق على صاحب اليد الملك الثابت له بظاهر اليد. فاستويا في إثبات الاستحقاق 
من هذا الوجه» وترجح بينة صاحب اليد بحكم اليد كما في دعوى النتاج وعلى قول أبي 
يوسف الآخر وهو قول محمد أولاً : للتاريخ عبرة في هذه الصورة كما هو قول أبي حنيفة 
رحمهم اللهء فيقضى لأسبقهما تاريخاء وعلى قول أبي يوسف أولاً وهو قول محمد 
لخر : إلا عبرة للتاريخ في هذه الصورة» فيقضى للخارجء وما ذكر محمد رحمه الله في 
الدعوى» وأحدهما وقت قبل وقت صاحيه من قوله. فمن هذه الصورة أنه يقضى أسبقهما 
كاريها ؛ فذلك قوله الأول» أما على قوله الآخر يقضي للخارج؛ روى ذلك أصحاب 
«الأمالي» عن محمد رحمه الله. 

وذكر في «المنتقى»: رجل ادعى عبد في يدي رجل أنه له منذ شهرهء وأقام على 
ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه له منذ سنة» وذكر أن صاحب اليد أولى عند أبي 
يوسف. وقال محمد رحمه الله: المدعي أولى» وما ذكر من قول أبي يوسف قوله 
الآخر؛ لأن للتاريخ عبرة على قوله الآخر في دعوى الملك المطلق» فيقضي لأسبقهما 
تاودا وهو ذو اليدء وما ذكر من قول محمد رحمه الله كزلة الخ ايفن ؛ لآنه لا عبرة 
للتاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الاجتماع» إنه إذا اجتمع في دعوى الملك المطلق 
ما يوجب اعتبار التاريخ وما يوجب إلغاءه؛ أما ما يوجب إلغاءه؛ لأن دعوى مطلق الملك 
بمنزلة دعوى مطلق الملك بمنزلة دعوى النتاج من حيث إنه دعوى أولية الملك والتاريخ 
في دعوى النتاج لغو حالة الإجماع وحالة الانفراد على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

وأما ما يوجب اعتباره؛ لأن.دعوى مطلق الملك تحمل .ذغوئ التملك من جهة 
المدعى عليه» يخلالاف دعوى النتاج وهذا يوجب اعتبار التاريخ كما لو ادعى التملك من 
جية المدغن ‏ علية:بالشراء:ضريها: هلاجم ني اوعري ولاك المكالك اد يوق اعبار 
التاريخ وما يوجب إلغاءه؛ والعمل بهما متعذر» إذ لا يتصور أن يكون التاريخ معتبراً وغير 
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معتبر فلابد من اعتبار أحدهما وإلغاء الآخرء فنقول: اعتبار دعوى النتاج فيه أولى من 
اعتبار دعوى التملك؛ لأن دعوى النتاج في دعوى الملك المطلق ثابت من حيث الحكم 
حتى تستحق العين بالزوائد المتصلة والمفصلة جميعا. ويرجع الباعة بعضهم على بعض » 
ودعوى التملك من جهة المدعى عليه في دعوى الملك غير معتبر من حيث الحكم» بل 
هو معتبر لترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد؛ فكان دعوى النتاج أثبت من دعوى 
التملك». فكان اعتبار دعوى النتاج أولى» وإذا اعتبرنا دعوى الملك المطلق بذعو النتاج 
يلغوا فيه ذكر التاريخ» كما في دعوى النتاج» ولأبي حنيفة وأبي يوسف آخراً» وهو قول 
لحب ولك » لبيان أن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق حالة الإجماع أنه اجتمع في 
دعوى مطلق الملك ما يوجب اعتبار التاريخ» وما يوجب إلغاءه على الوجه الذي قاله أبو 
يوسف آغترا ومحمد أؤلة. :إلا أن اغتيازه بذعو التملك من حية المدعى عليه أولى» 
لأنا إذا اعتبرناه بدعوى التملك في حق هذا الحكم أعني به اعتبار التاريخ تبقى دعوى 
على البعض. 

ولو اعتبرناه بدعوى النتاج في حق هذا الحكم لا يبقى دعوى التملك معتبرا في حق 
حكم ماء فكان اعتباره بدعوى التملك في حق اعتبار التاريخ» وإنه عمل به وبدعوى أؤلية 
الملك من وجه أولى من اعتباره بدعوى أولية الملك» وفيه إلغاء دعوى التملك من كل 
وجهء هذا إذا أرّخَا وتاريخ أحدهما أسبق. 

فأما إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء وعلى قول أبي حنيفة يقضي للخارج؛ لأنه 
لا عبرة للتاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الانفراد» فيسقط اعتبار التاريخ وتبقى 
دعوى الملك المطلق» فيقضي للخارج . 

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقضى للمؤرخ في هذه الصورة» 
وهكذا روى الحسن فى «المجردا» فهذه الرواية إشارة إلى أن التاريخ في دعوى الملك 
المطلق حالة الانفراد تعتبر عنده» وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أن أبا حنيفة رضي 
الله عنه كان يقول بهذاء يعني كان يعتبر التأقيت حالة الإنفراد» والصحيح من مذهبه 
ا ا ا 
ار ا قينا اعبار يكوت غير 
المؤرخ سابقاً على المؤرخ» ولا حق من حيث إن دعوى مطلق الملك يحتمل دعو 
اا د و وا نك المؤرخ» فبهذا الاعتبار يكون لاحقاء ذا كان 

غير المؤرخ سابقاً من وجه ولاحقاً من وجه كان المؤرخ أيضاً سابقاً من وجه ولاحقاً من 
وجه)» فقد استويا في السبق واللحوق» فيجعل كأنهمًا ملكا معأ وعند ذلك لا يمكن 
اعتبار معنى الداويخ» فهذا معنى قولنا إن دعوى النتاج حالة الانفراد ساقطة الاعتبار 
بخلاف ما إذا أرّخَا وتاريخ أحدهما أسبق حيث يقضي لأسبقهما تاريخاً عنده؛ أن 
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أسبقهما تاريخاً سابق من كل وجه والآخر لاحق من كل وجهء وعلى قول أبي يوسف 
الآخرء وهو قول محمد رحمه الله أولاً للتاريخ عبرة» وغير ير المؤرخ أسبقهما تاريخا 
معنى ؟ لأنه يدعي أولية الملك» » فيقضى لغير المؤرخ» وعلى قول محعد ازا وهو قول 
أبي يوسف أولاً لا عبرة للتاريخ فيسقط اعتبار التاريخ, ويقضى للخارج. 
ٍ ومما يتصل بهذا النوع إذا ادعى الخارج مع ذي اليد مع دعوى الملك المطلق 

فعلا . 

صورته: ما ذكر فى آخر دعوى «الأصل» : إذا ادعى الخارج أنه عبده» كاتيه على 
ألف درهمء وأقام على ذلك بينة وأقام ذو اليد بينة» أنه عبده كاتبه على ألف درهمء 
قال: تعلته مكاتياً يينهها يؤذئ إليهما جميعا ؛ ؛ لأن كل واحد منهما لما ادعى الكتابة» فقد 
تصادقا على أنه لا بد لواحد منهما عليه؛ وأنه في يد نفسهء فصارت مسألتنا عبد في يد 
ثالث تنازع فيه اثنان» وادعى كل واحد أنه عبده كاتبه» ولو كان هكذا يقضي بالملك 

نييما ويكون حكاتيا لهم كذ ههناة: ؛ ولو ادعى أحدهما أنه ديره وهو يملكه. وأقام على 
ذلك بل وادعى "الآخر آند جاتب وهو يماكة ؛ كانت بينة التدبير أولى؛ لأن التدبير أولى؛ 
لاق العدهم موصي الكهررة” [لحالم وه ممحتجل السبدح؟ والكتابة لا توجب الحرية 
للحال» وإنما تحتمل الفسخء » فكان التدبير أولىء فكان بينته أكثر ياتا . 

ومما يتصل بهذا النوع أيضاً: إذا ادعى الخارج الملك المطلق مؤرخاًء وادعى 
باصت الب المللف مدي الشر لورفا : 

صورته: : دار في يدي رجل» ادعى رجل أنها داره ملكها منذ سنةء وأقام صاحب 
اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها منهء قضي بها للمدعي 
الخارج؛ لأن صاحب اليد خضي عن بائعه في إثبات الملك ليمكنه إثبات الانتقال إلى 
نفسهء فكأن بائعه حضرء وأقام البينة على الملك المطلق لنفسه والدار في يده لأن يد 
المشتري يد البائع من حيث التقديرء ولو كان كذلك كان يقضي ببينة الخارجء كذا ههنا. 


نوع آخر في دعوى الخارجين في الملك المطلق 1 ] 

قال محمد رحمه الله: : وإذا ادعى رجلان داراً أو عقاراً أو منقولاً في يدي رجل» 
فأقاما البينة على ما ادعياء وأرخا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخا يقضي بينهما 
لاستوائهما في الدعوى والحجةء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق» فعلى قول أبي حنيفة 
وهو قول أبي يوسف آخراً وقول محمد أولاً يقضى لأسبقهما تاريخاً ويكون للتاريخ عبرة؛ 
وعلى قول أبي يوسف أولاً» وهو قول محمد أخراً يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة» 
هكذا ذكر في «الأصل». وذكر في «المنتقى» أنه يقضى لأسبقهما اي يلا خللافء وإن 
أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل». 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة يقضى بينهما؛ لأنه لا عبرة للتاريخ عند حالة الانفراد 
في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات» فيسقط اعتبار التاريخ» وتبقى الدعوى في 
الملك المطلقء وعلى قول أبي يوسف: يقضى للذي أرْخْء وعلى قول محمد رحمه الله : 
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يقضى للذي لم يؤرخء قالوا: وما ذكر من قول أبي يوسف رحمه الله: أنه يقضى للذي 
أرخ مستقيم على قوله الآخر: لأن على قوله الآخر: للتاريخ عبرة في دعوى الملك 
المطلق في حالة الانفراد كما في حالة الاجتماع؛ فيكون المؤرخ أولي» وإنه مشكل على 
قوله الآخر وينبغي أن يكون غير المؤرخ أولى؛ لأنه أسبقهما تاريخاً» لأنه يدعي أولية 
الملك ويؤيده أن في فصل الخارج مع ذي اليد إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان غير 
المؤرخ أولى على قوله الآخر على ما مرء وما ذكر من قول محمد: إنه يقضي لغير 
المؤرخ إنما يستقيم على قوله الأول : للتاريخ عبرة واعتبار التاريخ يوجب أن يكون غير 
المؤرخ ههنا أولى ؛ لأن غير المؤرخ سابق» لأنه يدعي أولية الملك» وأما على قوله 
الآخر يجب أن يقضى بينهما ؛ لأن على قوله الآخر: لا عبرة للتاريخ» حتى إذا أرخا 
زتاري العا أسو فى كهنا: 


نوع آخر في دعوى صاحبي اليد 

دارٌ أو منقول في يدي رجلين» فأقام كل واحد منهما البينة أنه لم يجب أن يعلم بأن 
العقار أو المنقول» إذا كان في يدي رجلين يجعل في كل واحد منهما نصفه؛ ويجعل كل 
واحد منهما مدعياً فيما في يد صاحبهء مدعى عليه فيما في يده فإذا أقاما البينة على ما 
ادعيا : إن لم يؤرخا أو أَرَّخًا وتاريخهما على السواء يقضى بينهما نصفان» وفي «الأصل» 
يقول محمد رحمه الله : : يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه»ء وهذا إشارة إلى أن 
هذه البينة وقعت معتبرة» ل ا ا الا والمشايخ 
اختلفوا في هذه البينة على قولين: بعضهم قالوا هله البمثة وفعت لغوا ؛ لأنها لا تفيد؛ 
انها« رجي لشرييها إل هاده والملك يكيم ا ع خانانا نا بسع اهما 
وبعضهم قالوا : لا بل هذه البيئة وقعت معتبرة؛ لأن قبل هذه البينة تترك الدار في أيديهما 
قضاء ترك وبعد هذه البينة تترك الدار فى أيديهما قضاء استحقاق بالبينة» فإن كل واحد 
منهما يصير مقضياً عليه فيما كان في يده ببينة صاحبه؛ حتى بعدما قضى القاضي بالدار 
نييما تصفان » لو ادع اعدهما على مامه التفتك الذئ صان لشناخي لا اسنيم دغواه؟ 
لأنه صار مقضياً عليه في ذلك النصف؛ وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق» فعلى قول أبي 
حنيفة وهو قول أبي يوسف أولاً: لا عبرة للتاريخ يقضى به بينهماء وإن أرّخ أحدهما ولم 
يؤرّخ الآخرء فعلى قول أبي حنيفة: لا عبرة للتاريخ فيقضى به بينهماء وكذلك عندهما 
على القول الذي لا يعتبران التاريخ» وعلى القول الذي يعتبران التاريخ يقضى للمؤرخ عند 
أبي يوسف, ولغير المؤرخ عند محمد؛ لأن غير المؤرخ أسبقهما تاريخاً معنى . 


نوع آخر في دعوى الخارجين 
كل واحد منهما يدعي فعلاً على صاحبه من غصب أو إجارة أواإغارش هع دغرق 


الملك المطلق» وفي دعوى أحدهما ذلك الفعل على صاحبه والحكم فيه أنه إذا ادعى كل 
واحد منهما على صاحبه فعلاً مع دعوى الملك المطلق بأن ادعى على صاحبه غصبه منه؛ 
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أو ادعى أنه أعاره منه أو أودعه من فإنه يقضي بالعين بينهما ؛ لاستوائهما في الدعوى 
والحجة. وإن ادعى أحدهما فعلاً على صاحبه مما ذكرنا وصاحبه ادعى الملك لا غير 
يقضى ببينته "0.٠.2.‏ ببينة مدعي الفعل؛ لأن بينته أكثر إثباتاً» والدار إذا كانت في يدي 
رجلين يجعل في يد كل واحد منهما نصف الدار؛ لاستوائهما في اليد على الدار» ثم 

يجعل كل نصف من الدار بمنزلة دار على حدة؛ لاسي كر منوييالك عه 
النصف الآخر؛ لأن كل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه يد فيما في يدهء وحكم 
الخارج يخالف حكم ذي اليد في الدعوى وإقامة البينة. 


جئنا إل المسائل» قال محمد رحمه الله في «الجامع؟ : 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين أقام كل واحد منهما بينة أن الدار له» وأقام أجنبي 
نين أن الدار لهء فإن للرجل الأجنبي نصفها ولكل واحد من صاحبي اليد ربعها؛ لأن في 
يد كل واحد من صاحبي اليد نصف الدار.ء وكل نصف بمنزلة دار على حدة» فيسمى أحد 
مناخي :اليل أكبر :ويسم الآخر أصغر تسهيلاً للتخريج» فنقول: في يد الأصغر نصف 
الدارء تنازع فيه الأصغر والأكبر والأجنبي» وأقاموا البينة» وبينة الأصغر فيه مقبولة لكونه 
صاحب يد فيه؛ فخرج هو من البين» بقي بينة الأجنبي والأكبر» وهما مقبولتان لكونهما 
خارجين من هذا النصف وقد استويا في الدعوى؛ لأن كل واحد يدعي جميعهء واستويا 
في الحجةء ؛ فيقضي بذلك بينهماء وفي يد الأكبر نصف الدار أيضاً تنازع فيه الأكبر 
والأصغر والأجنبي وبينة ة الأكبر غير مقبولة فيه وبينة الأصغر والأجنبي مقبولتان» فيقضى 
بذلك النصف بين الأجنبي والأصغرء فحصل للأجنبي نصف كل واحد من النصفين» 
فكان له النصف كملاًء وحصل لكل واحد من صاحبي اليد نصف النصف الذي في يد 
صاحيه. فكان لكل واحد ربع الدار. 


ولو أن الاعبي ادعى على أحد صاحبي اليد بعينه أنه غصب هذه الدار منهء وباقي 
المسألة بحاله. كان ثلاثة ئة أرباع الدار للأجنبي» وربعها للذي لم يدع عليه الغصب» 
وخرج المدعى عليه الغصب من البين» حتى لو كان دعوى الغصب على الأكبر لا يكون 
للأكبر شيء من الدارء ويكون للأجنبي ثلاثة أرباع الدار» وإنما كان كذلك لأن النصف 
الذي في يد الأكبرء بينة الأكبر فيه غير مقبولة» وبينة الأصغر والأجنبي فيه مقبولتان وقد 
استويا في الدعوى. وكذلك استويا في الحجة. لأن كل واحد منهما يدعيه ملكاً مطلقاً من 
غير دعوى الفعل على صاحبه» فيقضي بذلك بينهماء وأما النصف الذي في يد الأصغر 
فبينة الأصغر فيه غير مقبولة» وقذلك نه الأكبر قن بطي مقيولةة؛ لأن الأكبر مع الأجنبي 
خاران لي نلك ليقت دوقة اين للحتي حل الاك 1 جد وهو لجعت ار قار 
هذا تقبل بينة مدعي الفعل» ولا تقبل بينة مدعى عليه الفعل» » فيقضي بهذا النصف للأجنبي 
بكماله وقد أصابه نصف النصف الآخرء فصار له ثلاثة أرباع الدار من هذا الوجه. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


4" كتاب الدعوى 


وفي#الجامع» أيضاً أيضاً: رجل في يديه دار أقام رجل عليه بيئة أنها داره» وأقام رجل 
آخر البيئنة أنها داره غصبها منه هذا المدعى الآخرء فإنه يقضى بالدار للمشهود له 
بالغسن» لأنهننا خازجات تتازعا فن الملك المظلق واذعى أحدهما القعل. وهو الخصب 
على صاحيهء وكذلك لو [لا/ااني/؟] كان مكان دغوى الغصن :دعرئ الإيداع:, 


ولو أن رجلين في أيديهما دار أقام رجل أجنبي بينة أنها داره غصبها منه هذا 
الأكبر» وأقام الأكبر بينة أنها داره غصبها منه هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها داره 
غصبها مئه هذا الأجنبي» وأقام الأصغر بينة أنها داره» ولم يغبت غصباً على أحدء فإنه 
نش شيف الذا ادا محلان #سولقه الس رما لي ندال يقر ونصف ذلك مما في يد 
الأكيرة والتضف الآبشر من الذان نين الأصخر وبين الأكبن'تصفان لآق الأكير مع الأجبي 
استويا في دعوى ما في يد الأصغر وفي «الحجة» : لأن كل واحد منهما ادعى الغصب 
على صاحبه فيه. وهما خارجان فيه فيقضى بما في يد الأصغر بينهماء والأصغر مع 
الأجنبي استويا في دعوى ما في يد الأكبر» وفي «الحجة» أيضاً : لأن كل واحد منهما لم 
يدع الغصب على صاحبه» فيقضي بذلك بينهما نصفان أيضاًء »؛ فحصل للأجنبي نصف ما 
في يد كل واحد منهما فيكون لكل واحد منهماء ربع الدارء فصارت هذه المسألة 
والمسالة الأول سواء. 


ولو أقام الأجنبي بينة أنها داره غصبها منه هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها داره 
غصبها منه هذا الأصغرء وأقام الأصغر بينة أنها داره» ولم يدع هو الغصب على أحد ذكر 
أنه يقضى للأجنبي بثلاثة أرباع الدار» وللأصغر بربع الدار نصف ما في يد الأكبرء ولا 
يقضى للأكبر بشيء؛ لأن ما في يد الأكبر استوى فيه دعوى الأصغر ودعوى الأجنبي ؛ 
لأنهما خارجان فيه ادعيا الملك من غير دعوى الغصب على صاحبه» فاستويا فيه دعوى 
وحجةء فيقضى بذلك بينهماء وما في يد الأصغر بطل فيه دعوى الأكبر ببينة الأجنبي على 
الأكبرء لأن الأجنبي ادعى الغصب فيه على الأكبر» والأكبر لم يدع على الأجنبي مثل 
ذلك؛ لأن الأكبر يدعي الغصب على الأصغر دون الأجنبي» فيقضي بذلك للأجنبي» قال 
وليس للأكبر أن يأخذ ما أخذ الأصغر منه بأن يقول للأصغر أثبت أنا عليك غصب جميع 
الدار؛ لأن من حجة الأصغر أن يقول للأكبر: إنما أثبت الغصب على ما في يدي» لا 
فيما في يدك لأني لا أكون غاصباً لما في يدكء وما كنت غاصباً فيه قد أخذته بقضاءء 
وما في يدي الآن فإنما أخذته منك أيها الأكبر وأنت ما أثبت الغصب علي في ذلك. 

ولو أقام الأجنبي بينة أنها داري غصبها مني هذا الأكبر وأقام الأكبر بينة أنها داري 
غصبها مني هذا الأجنبي» قال يقضى للأجنبي بالنصف الذي في يد الأصغرء ويقضى 
للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبرء وخرج الأكبر من البين؛ لأن ما في يد الأكبر بطل 
دعوى الأجنبي فيه بدعوى الأصغر الغصب على الأجنبي؛ وإقامة البينة عليه فصار كأن 
الأجنبي لم يدعه. فيقضى به للأصغرء وما في يد الأصغر بطل دعوى الأكبر فيه بدعوى 
الأجنبي الغصب على الأكبر وإقامة البينة عليه فكأن الأكبر لم يدعه. فيقضى به للأجنبي . 


كتاب الدعوى 53> 


3 أقام الأجنبي بينة أنها داري غصبها مني هذا الأكبرء وأقام الأكبر بينة أنها داري 
غصبها مني هذا الأجنبي» وأقام الأصغر بينة أنها داري غصبها مني هذا الأجنبي» فإنه 
يقضى للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبر؛ لأن دعوى الأجنبي قد بطل فيه بدعوى 
الأصغر الغصب فيه على الأجنبي» وإقامة البينة على ذلك» ويقضى بالنصف الذي كان في 
يد الأصغر بين الأكبر والأجنبي نصفان؛ لأنه استوى فيه دعوى الأكبر والأجنبي؛ لأن كل 
واحد منهما ادعى الملك فيه لنفسهء وادعى الغصب فيه على صاحبه» فيقضى بينهما . 

ولو أقام الأكبر بينة أنها داري غصبها مني هذا الأصغر وأقام الأصغرء بينة أنها 
داري غصبها مني هذا الأكبرء وأقام الأجنبي بيئة أنها داري غصبها مني هذا الأكبر 
والأصغرء فللأجنبي نصف الدارء والنصف الآخر بين الأكبر والأصغر نصفان. 

حكي عن القاضي الإمام أبي عاصم العامري أنه قال ما ذكر من الجواب غلط وقع 
من الكاتب» وينبغي أن يقضي بجميع الدار للأجنبي؛ لأن الأجنبي أبطل دعوى كل واحد 
منهماء وبينته بإثباته الغصب عليهماء وواحد منهما لم ب يبطل دعوى الأجنبي وبينته ؛ لأنه 
لم يثبت الغصب عليهء فتبطل دعواهما وبينتهماء وبقي دعوى الأجنبي وبيئته» فيقضي 
بجميع الدار للأجنبي من هذا الوجهء وعامة المشايخ على أن ما ذكر في «الكتاب» 
صحيح . 

ووجه ذلك: أن الأجنبي لما ادعى الغصب عليهما كان مدعياً على كل واحد 
منهما؛ لأنه يدعي الغصب فيه على صاحبه؛ أما الأكبر فظاهرء وأما الأجنبي؛ فلأنه لا 
يدعي الغصب على الأكبر فيما في يد الأصغرء إنما يدعي الغصب فيه على الأصغرء 
فيقضى بذلك النصف بين الأكبر والأجنبي نصفان؛ وأما النصف الذي في يد الأكبر تنازع 
فيه الأصغر والأجنبي» وقد استويا فيه دعوى وحجة؛ لأن كل واحد منهما لا يدعي 
الغصب فيه على صاحبه على نحو ما بينا في طرف الأصغرء فيقضى بذلك النصف بين 
الأجنبي والأصغر نصفانء فحصل للأجنبي نصف الدار. ولصاحبي اليد نصف الدار من 
هذا الرية فكان ما ذكر في ١الكتاب»‏ نينا والله أعلم . 


الفصل الرابع: 
00 في دعوى الملك في الأعيان بسبب 


نحو الشراء أو الميراث أو الهبة وما أشبه ذلك 


فنقول : هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 

الأول: في دعوى الخارجين وإنه على وجهين: ا ال سرمي 
اثنين » أو من جهة واحدء صورة ما إذا ادعيا تلقى الملك من جهة اثنين 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» بن اوه را ا 
يدعي أنها داره» ورثها من أبيه فلان» وأقاما على ذلك بينة» فإن لم يؤرّخا أو أرَخا 


لمن كتاب الدعوى 


وتاريخهما على السواء بأن قال كل واحد منهما مثلاً: مات أبي منذ سنة وترك هذه الدار 
ميراثاً لي» فإنه يقضي بالدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما يثبت الملك لمورثه في الدار 
أولاً ثم يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسهء فكأن مورثهما ينان وذقنا ملكا حظانا 
لأنفسهماء والعين في يد الثالث» وهناك يقضى بالعين بينهما نصفان» فههنا كذلك وإن 
أرّخَا وتاريخ أحدهما أسبق بأن أقام أحدهما بيئة أن أباه مات منذ سنة» وتركها ران لهء 
وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركهما فيواناً له؛ وفي هذا الوجه على قول أبي 
حنيفة آخراً على ما ذكر في«المنتقى»؛ وهو قول أبي يوسف آخراً على ما ذكره في 
«الأصل»؛ وهو قول محمد أولاً على ما رواه ابن سماعة عنهء يقضى لأسبقهما 0 
لأن للتاريخ عبرة على هذه الأقاويل وأسبقهما تاريخا أثبت الملك لنفسه في وقت لا 
مزاحم له فيه» فيكون هو أولى» كما إذا ادعيا الشراء من اثنين» وأقاما البينة وأرخخاء 
وتاريخ أحدهما أسبق» وهئاك يقضى لأسبقهما تاريك] رخات ولاعميا نودي 
قول محمد آخرأء وهو قول أبي يوسف أولا ؟ لأن كل واحد من الوارئين يثبت يثبت الملك 
لحورثة أو نم ينيك الانتقال من خورنه إلى الفسه» ولاح ازي الى نتالقه الس ريا فكأن 
المورثين حضرا وادعيا الملك لأنفسهما من غير ذكر تاريخ» وهناك يقضى بينهماء حتى لو 
أرخا ملك المورثين» وتاريخ ملك أحدهما أسبق كان هو أولى من الآخرء هكذا رواه 
هشام عن محمد» وأما إذا ادعيا الشراء من رجلين» وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما سن 
فقد روي عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين [118/ 4] يقضي بينهما نصفان كما 
في فصل الميراث؛ فعلى هذه الرواية لا يحتاج محمد رحمه الله إلى الفرق بين الشراء 
وبين الميراث وفي ظاهر رواية محمد في فصل الشراء» يقضي لأسبقهما ناديع » تعن 
ظاهر الرواية» محمد يحتاج إلى الفرق بين فصل الميراث وبين فصل الشراء. 

والفرق: وهو أن ملك المشتري حادث ثبت بسبب حادث وهو الشراء» فكل واحد 
من المشتريين أثبت لنفسه ملكاً حادثاً لا تعلق له بملك البائع» فمن أثبت لنفسه الملك في 
وقت لا ينازعه فيه أحد كان هو أولى» نأما ملك الوارث فهو ليس بملك جديد» بل هو 
عين ما كان ثابتاً للمورث؛ لأن الوراثة عقد خلافة» ولا تاريخ في ملك المورثين» فلهذا 
افترقاء وإن أرخ أحدهما ونم يروخ الأخل لم يكو ولعفمد ريعي الله ويد الفصل فى 
«الأصل». وذكر صاحب(الأقضية» عن بشر أن على قول أبي حنيفة وأبي 02127 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله أن على قول محمد رحمه الله يقضي لغير 
المؤرخ» وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يقضي بالدار بينهما نصفان بالاتفاق» هكذا 
ذكر الطحاويء فما ذكر ف فى «الأقضية» من قول أبي حنيفة إشارة إلى أن للتاريخ عبرة عند 
حالة الانفراد في دعوى تلقي الملك من جهة اثنين وهذا قوله الأول ثم رجع» وقال: لا 
عبرة في دعوى تلقي الملك من جهة اثنين حالة الانفراد وما ذكر شيخ الإسلام من قول 
أبي حنيفة قوله الآخر؛ لأن على قوله الآخر التاريخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار في هذه 


كتاب الدعوى ١‏ 


الصورة» فصار ذكره والعدم بمنزلة» أو يقول كل واحد منهما يثبت الملك لمورثه؛ ثم 
يثبت الانتقال من مورثه» ولا تاريخ في ملك المورثين» فكأنهما حضرا وادعيا الملك 
لأنفسهما مطلقاًء وهناك يقضى بينهما كذا ههناء وما ذكر شيخ الإسلام من قول أبي 
يوسف مستقيم على قوله الآخر؛ لأن على قوله الآخر للتاريخ عبرة» فيكون المؤرخ 
أولى» أما لا يستقيم على قوله الأول؛ لأن على قوله الأول لا عبرة للتاريخ يقضي بينهما 
كما رواه بشر رحمه الله . 


وما اكراشية !مصلا جيه الله من قول محمد رحمه الله: أنه يقضي لغير المؤرخ 
مستقيم على قوله الأول: للتاريخ عبرة وغير المؤرخ أسبقهما ا يعني ؟ لأنه يدعي 
الملك المطلق بطريق إطلاقه عن الميت» ودعوى الملك المطلق دعوى الملك من 
الأصل» وما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أنه يقضى بينهما بالاتفاق أراد به 
الاتفاق , بين أبي حنيفة آخراً : لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد في هذه الصورة» فصار ذكره 
كلا ذكرء وعلى قول محمد: للح للق رار ار مي الور ان وكل واحد 

من الوارثين ديت ايلك لمورنه أولا ثم يثبت الانتقال من مورثه إلى نفسهء فكأن 
المورثين حضرا وادعيا لأنفسهما ملكا مطلقاء وهناك يقضي بالدار بينهما فههنا كذلك وإذا 
ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث» فإن لم يؤرّحا أو أرّخا وتاريخهما على 
السواءء قضي بالدار بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي 
تكرنا في المتراشة وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا من الميراث 
اا 

صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقى الملك من جهة واحد: دار فى يدي رجل ادعاها 
وجلاو كل راسد مديسا يدعي أنه دراه شو داه المد بك وافزة أزكنا وتاريتييا 
علن اليواء أو لم يورا هالداردينيبا سان لانيها استويا في الدعوى والحجة ويخير 
كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء جميع الدار ل: لما ور يط كل 
واحد منهما إلا النصف». فيخير كل واحد منهماء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي 
سماه شهوده. وإن شاء تركء فإن رضي أحدهما وأبى الآخرء وذلك بعدما خيرهما 
القاضي وقضى لكل واحد منهما بالنصفء فقد فسخ بيع كل واحد منهما في النصفء فلا 
يعود بيع أحدهما بعد ذلك بترك صاحبه المزاحمة معهء قال: إلا أن يكون ترك المنازعة 
قبل أن يقضي القاضي بشيء فحينئذ تكون الدار للآخر بجميع الثمن» وإن أرخا وتاريخ 
أحدهما أسبق», فالسابق أولى؛ لأنه أثبت شراءه فى وقت لا ينازعه فيه أحد» فثبت شراءه 
من ذلك الوقتء وتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ 
الآخر فالمؤرخ أولى» قيل: إنما جعلنا المؤرخ أولى تعليلاً لنتقض ما هو ثاب- 

بيانه: أنا متى جعلنا المؤرخ أولى فقد نقضنا شراء الآخر لا غير؛ لأنه لم تثبت بينته 
إلا الشراءء ومتى قضينا للذي لا تاريخ لهء لقضينا على صاحب التاريخ شراءه» وتاريخه 
بعدما ثبت الأمران بالبينة» وتعليل نقض ما هو ثابت أولى من تكثيره. وقيل: إنما جعلنا 


يفنا كتاب الدعوى 


المؤرخ أولى؛ لأنه أثبت الشراء في وقث لا منازع له فيه. 

صورة ما إذا ادعى الخارجان تلقى الملك من واحد من وجه آخر: رجل في يديه 
ا شخاء ره ادف انه الشرى هده الدار من كلاق بكذ| سين رتجاد. آخره: رسيا ربخل 
آخر وادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان ذلك بعينه» فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما 
على السواء يقضى بالدار بينهماء وإن أرخاه وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما 
تاريخاًء وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فالمؤرخ أولى لما قلنا. 

ومن هذا الجنس مسائل ذكرها فى «الزيادات» وصورتها: رجل في يديه دار وعبد. 
جاده رجللة وا دمن كل واتعد مفيها أنه امع جعت الدار بوذا العة من متاح اليد 
وأقاما الينةء كالقاضى + يكيرهيا إن غاء| أعذا الذاد 'سيجاء أعدا القند يديه أيضاء إن 
شاءا تركا الدار وأخذا العبد بينهماء وغرم صاحب اليد قيمة العبد بينهماء أما القضاء 
بالدار بينهما؛ لأنهما استويا فى سبب الاستحقاق وهو الدعوى والشهادة» والمشهود به 
قابل للشركة فوب الفهاء نينهما ».وما الكيان قلأنا إذا افيا بالدار همك «فقذ ترقت 
الصفقة على كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدارء ولم يسلم لكل 
واحد منهما إلا النصف» وهذا تفريق حصل قبل التمام؛ لأنه حصل قبل القبض فيوجب 
الكتازاء «فاق لدان عق لدان دونه تمااهرة راكوا الح ينها افا لأن كل واد 
مكيسا أثيث كتزاء كل الدان يكل اعد ولم يسلم لكل واحد منهما إلا نصف الدارء فكان 
لكل واحد أن يأخذ نصف العبدء وإن اختارا ترك الدار أخذا العبد لكون العبد ودلااعه 
الدارء ويكون العبد بينهما لاستوائهما في الحجة في العبد» وغرم صاحب اليد قيمة العبد 
ببدا نا كل وعد سيا م محري المتنائيا لاي حو ارا اال ا 2ل 
واحد منهماء فعند الفسخ ب يستحق كل واحد منهما جميع العبد. وقد عجز صاحب اليد عن 
تسليم جميع العبد إلى كل واحد منهما اة » ليسلم لكل واحد منهما 
جميع العبد معنى . 

فإن قيل: كيف يغرم صاحب اليد قيمة العبد بينهماء وإنه صار مشترياً من كل واحد 
منهما كل العبد بالدار» وقد استحق عليه نصف ما اشترى من كل واحد منهما حين قضى 
به لصاحبه» واستحقاق المشترى من يد المشتري يمنع وجوب القيمة عليه عند الفسخ؟ . 

قلنا: نعمء ولكن هذا الاستحقاق ثبت إقراره؛ لأن كل واحد من المدعيين ببينته 
أثبت إقرار صاحب اليد بملك العبد له حين اشتراه منه بالدار» واستحقاق المشترى من يد 
المشتري بإقراره يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره» وإذا لم يثبت الاستحقاق في حق كل 
واحد منهماء رجع كل واحد منهما عند الفسخ بقيمة ما عجز عن تسليمه» وإن كانت الدار 
في أيدي المدعيين والباقي بحاله» فكذلك الجواب» * يثبت الخيار لكل واحد منهماء وإن 
تفرقت الصفقة على كل واحد منهما بعد التمام بالقبيض» إلا أنهذا التفريق” أونجي غييا 
في الباقي؛ لأن الشركة في الأعيان عيب» والعيب يوجب الخيارء وإن كانت الدار في يد 
14 ب/ 4] أحد المدعيين والباقي بحالة قضى بالدار لصاحب اليد؛ لأن شراءه أسبق؛ 


كتاب الدعو ى وخدا 


لأن القبض يدل على سبق الشراء؛ لأن الإنسان إنما يتمكن من القبض في وقت لا منازع 
له فيهء ولأن سببه أقوى؛ لأن سببه شراء اتصل به القبض» وبالقبض يتأكد الشراع 
والقضاء بالمؤكد أولى» ولأن صاحب اليد يحتاج إلى إثبات الاستحقاق على المدعى عليه 
لا غيرء وفي بينته ما يوجب ذلك. فأما الخارج فإنه يحتاج إلى إثبات الاستحقاق على 
المدعى عليه وعلى ذي اليدء لينقض قبضهء وليس في بينته ما يوجب الاستحقاق على ذي 
اليد؛ لأن ذلك إنما يكون بسبق شرائه» ولم يثبت ذلك ببينته» ولا يكون له الخيار؛ لأنه 
سلم له جميع ما اشترى» ويكون كل العبد للآخر؛ لأنه أثبت تسليم كل العبد إليه ثمن 
الدارء ولم يسلم له شيء من الدارء فيرجع عليه بجميع العبد. 

ولو قال المدعى عليه لصاحب اليد: إه عوض: الدان ولم يسام أيه بل استحق ببينة 
الخصم الآخرء فإنما أرجع عليك بالدارء لا يلتفت إليه؛ لأن العبد استحق بما ليس 
بحجة في حق صاحب اليد ليرجح بينة صاحب اليد على بينة الآخرء فلم يظهر الاستحقاق 
في حق صاحب اليد من يد بائع الدار ببينة لا يرجع على المسلمء وإنما لا يرجع لما 

هذا إذا ادعيا الشراء مطلقاً فأما إذا ادعيا الشراء مؤرخاً وأقاما البيئة على ذلك» 
وتاريخ أحدهما أسبق قضي لأسبقهما تاريخاًء سواء كانت الدار في يد المدعى عليه أو 
في أيديهما أو في يد أحدهما لأيهما كان» لأنه أثبت شراءه في وقت لا منازع له فيه 
فيئبت شراؤه من ذلك الوقت. ومن ضرورة ثبوت شرائه من ذلك الوقت بطلان شراء 
الآخرء وبطلان قبضه بعده» ويقضى بالعبد للآخر لما قلنا قبل هذا . 

وإن أرخ أحدهما ولم وخ الآغر إن كانت الدان فييد المدعى علية» يقضى 
بالدار للذي أرخ؛ لأن الشراء أمر حادث». فيحال مطلقه على أقرب الأوقات». فالذي لم 
يؤرخ أثبت شراءه للحال» ولهذا لا يستحق شيئا من الزيادة المتولدة من المبيع قبل هذاء 
والمؤرخ سابق عليه؛ ألا ترى أنه يستتحق الزيادة المتولدة من وقت التازيخ فكات أولى 
لهذاء بخلاف .دعوى الملك المطلق من اثنين على ثالث» والعبد في يد الثالث إذا أرخ 
أحدهما فيه دون الآخرء حيث كانا على السواء على قول أبي حنيفة رضي الله عنه على 
أصح الروايات عنه؛ لأن هناك ملك المؤرخ يثبت من وقت التاريخ بلا شبهة, وملك 
الآخر ثبت من الأصل مع الاحتمال» فيحتمل التقدم على المؤخر والتأخر عنه فيجعل 
ا ان 

أما في دعوى الشراء من ن الواحد أقرا بالملك للبائع» والملك إذا ثبت يبقى إلى أن 
يوجد الناقل» فالمؤرخ أثبت النقل في زمان لا يزاحمه غيره فيه بيقين» وفي نقل الآخر 
احتمال» والمحتمل لا يعارض المتيقن» أما في الملك المطلق بخلافه على ما مر. وإذا 
قضينا بالدار للمؤرخ قضينا بالعبد للآخر على ما مرء ولا خيار لواحد منهما؛ لأن موجب 
البيع سلم لأحدهما وموجب الفسخ سلم للآخرء فانعدم الموجب للخيار. 

وإن كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده والباقي بحالهء يقضى بالدار للذي لم 


5 كتاب الدعوى 


يؤقت؛ لأن تاريخ المؤرخ إن دل على سبق شرائه على نحو ما بيّناء فقبض الذي لم يؤرخ 
يدل على سبق شرائه من حيث إن الإنسان إنما يتمكن من القبض في وقت لا منازع له فيه 
فتعارضاء إلا أن دليل السبق في حق الذي لم يؤرخ القبض وإنه معاين» وفي حق المؤرخ 
التاريخ وإنه مخبر فيه» وليس الخبر كالمعاينة» ولو استوى الدليلان لا يجوز نقض قبض 
صاحب اليد بالشك» فكيف إذا ترجح دليل صاحب اليدء ولأن القبض يؤثر في الشراء 
تأكيداً له» والتاريخ لا يؤثرء والترجيح بالمؤثر أولى من الترجيح بغير المؤثرء وكذلك إذا 
كان للذي لم يؤرخ قبضاً مشهوداً به كان هو أولى؛ لأن قبضه ثبت بالبينة» والثابت بالبينة 
كالثابت عياناً ولو عاينا قبضه كان هو أولى فههنا كذلك. 

وإن شهد شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالشراء والقبض» ؛ قضي لصاحب 
التاريخ ؛ لأن الثابت بالبينة ههنا إقرار البائ ئع بالقبض لا نفس القيض» ؛ فصار كأنما عاينا 
إقرار البائع بذلك» ولو عاينا إقرار البائع لح ان دق ل حو حاضيا !ورج ارين 
كذلك. 

والفقه في ذلك: أن الاحتمال في بينة صاحب الوقت من وجهين؛ من حيث أيهم 
صدقه أو كذبه. ومن حيث إن عقده يحتمل أن يكون شابقاً أو لاحقاء والاحتمال في بينة 
صاحب الإقرار من وجوه ثلاثة: : من حيث أيهم صدقه أو كذيه. من كيك إن يابعه صادق 
في إقراره أو كاذب في إقراره» ون حبك إن عقدة بتكمل أنتيكون سناقاء»ويحسمل أن 
كرن لاحن :نكان النها ميعة ماح الرقة اران 

ولو كان لأحدهما قبض مشهود بهء وللآخر قبض معاين» فالذي له قبض معاين به 
أولى لرجحان العيان على الخبر. وإن شهد شهود كل واحد منهما على الشراء والقبض 
معاينة» أو على إقرار البائع بالقبض» وأرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء إن كانت الدار في 
يد البائع» فصاحب التاريخ أولى» وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ شهودهء فهو 
أولى بحكم القبض المعاين» وإن كانت الدار في يد المشتري» وأقاما البينة على الشراء 
والقبض معايئة» أو على إقرار البائع بالقبيض» وأرخ شهود أحدهما دون الآخر قضي 
بالدار بينهما نصفين» والعبد لهما أيضاًء أما القضاء بالدار بينهماء فلأن في يد كل واحد 
متهييا تضق الدار) "#التمهي اللي فى يد ماعب العازية له فيه اتاريط قيض محايةة 
وليس للآخر في ذلك شيء» فصار هو أولى به والنصف الذي في يد غير صاحب 
التاريخ له فيه قبض معاين» وليس للآخر فيه إلا التاريخ: فصار صاحب القبض أولى ؛ 
وأما العبد لهما لأن كل واحد منهما أثبت على المدعى عليه شراء جميع الدار بالعبد» 
وم رسكم 0150 تمه الكاوة وكان له الرجوع في نصف العبد» فلذلك صار العبد لهما 
نما وسكران أشنا السب ارده 


كسس ا وتاريخ ل لت 


والقبض » وأرخوا القبيض دون الشزاء وتاريخ أحدهما ألشيق) بأن فود هود اهيا أنه 


كتاب الدعوى و؟ 


اشترى هذه الدار بهذا العبد وقبضها منذ عشرة أيام» كان صاحب القبض السابق أولى؛ 
لأن سبق التاريخ في القبض دليل سبق التاريخ في العقدء ولأن العقد متى ثبت بالبينة 
وهناك قبض يجعل القبض عن العقد؛ وكان سبق التاريخ في القبض دليلاً على سبق 
التاريخ في العقد؛ وسبق التاريخ في الشراء يوجب الترجيح» فكذا سبق التاريخ في 
القبض . 

وكذلك إذا كانت الدار فى يد صاحب الوقت اللاحق قضى بها لصاحب الوقت 
اسايق لها قلطا في العا 

وإن أرخ أحدهما في القبض دون الآخر والدار في يد البائع» قضي لصاحب 
التاريخ» وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ» فهو أولى لما قلنا في الشراء. هذا كله 
إذا كان العبد في يدي المدعى عليه» فأما إذا كان العبد في يد المدعيين» والدار في يد 
المدعى عليه والباقي بحاله؛ فالدار بينهماء والعبد بينهما ويخيران لما مرء فإن أمضيا 
العقد فالدار بينهما لما مر. 

فإن قيل: ينبغي أن يؤمرا بتسليم العبد إلى المدعى عليه؛ لأن موضوع المسألة فيما 
إذا كان العبد في يد المدعيين» فلم يسلما إلى المدعى عليه» وقد سلم لكل واحد منهما 
من المدعيين نصف الدار من جهة المدعى عليه ينبغي أن يسلم له من جهة كل واحد من 
المدعيين نصف العبد. 

قلنا: إنما لم يؤمر بتسليم العبد إلى المدعى عليه؛ لأنهما لو أمرا به يثبت لهما حق 
الاسترداد من ساعته» فلا يفيد الأمر بالتسليم. 

بيانه: أن لكل واحد منهما أثبت ببينته أن المدعى عليه صار مشترياً جميع العبد بكل 
الدارء فلو أمرا بتسليم العبد إليه [1114/ 5] صار بائع الدار قابضاً من كل واحد منهما 
جميع العبد بجهة الشراء» ولم يسلم لكل واحد منهما من جهته إلا نصف الدارء فكان 
لكل واحد منهما حق الرجوع عليه من العبد» فلم يفد الأمر بالتسليم من هذا الوجهء 
فلهذا لا يؤمر بذلك. وإن اختارا فسخ العقد كان العبد بينهما نصفين» ولا يغرم المدعى 
عليه قيمة العبد بينهما بخلاف المسألة الأولى. 

والفرق: أن هناك كل واحد من المدعيين ببينته أثبته بتسليم كل العبد إلى المدعى 
عليه بجهة الثمنية فعند الفسخ يستحق الرجوع بجميع العبدء فلم يسلم لكل واحد جميع 
العبد معنى, أما ههنا: لم يسلم كل واحد منهما شيئاً من العبد إلى المدعى عليه» ليستحق 
الرجوع به عند الفسخ» ليرجع بالقيمة عند سلامة العين» فلهذا افترقا. 

نوع آخر من هذا الفصل 
في دعوى الخارج وذي اليد بسبب من جهة غيرها 

وإنه على وجهين: أما إن ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة» والحكم فيه: أنهما 

إذا أرخا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخاء فذو اليد أولى» لأنهما استويا في إثبات 


أضنا كتاب الدعوى 


الشزاء ولأهدهما يد » والشراة يعاكد اليد فكان ضاهب اليد أزلئ وإنه كيت اكد 
الشرائين أولى» وإن أرخ أحدهماء فكذلك ذو اليد أولى» بخلاف ما إذا كانت الدار في 
يد البائع» ولأحد المدعيين تاريخ » حيث كان المؤرخ أولى؛ لأن هناك إنما صار المؤرخ 
أولى تعليلاً لنقض ما هو ثابت» وتعليل النقض ههنا في جعل صاحب اليد أولى . 

بيانه: أننا إذا قضينا لصاحب التاريخ ههناء احتجنا إلى نقض شراء ذي اليد مع 
يدهء ويده ثابتة معاينة» ومتى قضينا لصاحب اليد احتجنا إلى نقض شراء الآخرء وتاريخه 
ثابت بالبينة» والثابت معاينة فوق الثابت بالبينة» فكان نقض الثابت معاينة أكبر من نقض 
الغابت بالبينة» فإذاً في الموضعين يقضى بتعليل نقض ما هو ثابت» وإن أرخا وتاريخ 
أحدهنا امسق كان أسقيما تازيكا اولي أنا إذا كان أسقهما تازيكا ذو اليك فلانه أولى 
من غير التاريخ فأولى أن يكون أولى مع التاريخ, وأما إذا كان أسبقهما الخارج اعتباراً 
للسبق الثابت بالبينة بالسيق الثابت معايئق ولأنه أكثر إثبانا . 

وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين» فإنه يقضي للخارج» بخلاف ما إذا ادعيا 
التلقي من يد واحد ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء. أو أرخ أحدهما دون 
الآخر حيث يقضي لذي اليد. 

والفرق أنهما إذا ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين» فكل واحد منهما يحتاج إلى 
إثبات الملك لبائعه» فكأن البائعين حضرا وادعيا ملكا طلا والدار في يد أحدهما 
وأقاما البينة» وهناك الخارج أولى» فههنا كذلك. 

فأما إذا ادعيا التلقي من جهة واحد»ء فكل واحد منهما لا يحتاج إلى إثبات الملك 
لبائعه؛ لأن الملك لبائعها ثابت بتصادقهماء وإنما يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات 
الانتقال إلى نفسه بسبت الشراء» وذو اليد ببينته أثيث الشراءين والقضاء بالاكد أولى إذا 
تعذر الجمع. 

نوع آخر من هذا الفصل 
في دعوى صاحبي تلقي الملك من جهة غيرهما 

وإنه على وجهين: إن ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخاء أو أرخا 
وتاريخهما على السواءء يقضى بالعين بينهماء وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضى 
بالدار بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما سدق نتقن لأسقينا تاريها نون ادها تلقي 
الملك من جهة اثنين» فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من 
جهة واحدة. 

نوع آخر منه 
في ذكر تاريخ الشراء مع الجهالة 

قال محمد رحمه الله فى كتاب الدعوى: رجلان اختصما فى دار فى يد أحدهماء 

فأقام المدعي بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنة وأكثرء ولا يحفظون الفضل» فالبيئة بينة 


كتاب الدعوى ذنا 


المدعي . وهذا مشكل على قول من يعتبر التاريخ ؛ لأن شهود ذي اليد أَرّخَوا أكثر مما 
أرخ شهود الخارج, وإن لم يثبتوا قدره» فينبغي أن يترجح شهادة شهوده بهذا . 

والجواب المنقول عن المشايخ المتقدمين: أنهم إذا لم يقدروا الفضل ولم يحفظوه. 
كانت شهادتهم على المجهول فيما يرجع إلى الفضل. فلم تقبل شهادتهم على الفضل » 
يس ريد اوري ا با قي 0 اد 7 وكذلك إذا شهد 
شهود المدعى عليه أنه ا*؟ شتراها من فلان منذ سنة أو سنتين شكوا في الزيادة» قضي 
للخارج؛ لأن الزيادة على السنة لم تثبت بالشك» تثب< كيت الشهادة على السنة؛ وقد استوت 
البينتان فيهاء فيقضى للخارج . 

قال رضي الله عنه: وإنه مشكل ؛ لأنه عند استواء البينتين في التاريخ يقضى ببينة ذي 
اليدء وهو النوع المذكور قبل هذا بنوع» ولكن الوجه الصحيح في هذا أن يقال: بأن 
شهود صاحب اليد شهدوا على أنفسهم بالسهو والغفلة» وشهادة المغفل لا تقبل» فلغت 
شهادة شهود ذي اليد من كل وجهء وصار كأنه لم تقم البينة أصلا . 

ولوقت شهوه دعا سحن وشهره الاح مي راكترء ولا يحفظون الفضل أو 
وقت شهود الآخر سنة أو سنتين» شكوا في الزيادة» فالبينة بينة من يثبت سنتين» إن كان 
المثبت لسنتين المدعي فبالاتفاق» وإن كان الحمف لين ماحت اليل فعلى قول من 
يعتبر سبق التاريخ فكذلك؛ لأنه أثبت ت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد. وعلى قول من لا 
يعتبر التاريخ يقضي للخارج . 

نوع آخر منه 
في دعوى الخارجين تلقي الملك من جهة صاحب اليد 
وإقرار صاحب اليد لأحدهما 


فى الراقر عشا تفال سألت محمداً رحمه اللمعن غلام قروايدي رجل ادع 
رجل» أنه اث شتراه من صاحب اليد بألف درهم منذ سنة» وأقام رجل آخر بينة أنه اشتراه 
من صاحب اليد بمئة دينار منذ خمسة أشهر وصاحب اليد يقول: بعته من صاحب المئة» 
وقضى القاضي بالغلام لصاحب الألف لما أن وقته أول» ا رد وجل به 
عيباً ورده على على المقضي عليه بقضاء القاضي» فجاء صاحبه وقال: أنا آخذ الغلام» لأنك 
أقررت أنك بعته مني» فصاحب اليد يأبى ويقول: القاضي فسخ العقد بيني وبينك؛ لا 
يلتفت إلى قول صاحب الغلام, ولا يكون قضاء القاضي بالغلام لصاحب الألف فسخاً 
للبيع بمئة» ويكون لصاحب المئة أن يأخذ الغلام بإقرار البائع أنه باعه منه ولم يبعه من 
ذلك» وإن قال البائع لصاحب المثة: خذ الغلام وأبى هو فللبائع أن يلزمه» وإن قال 
صاحب المئة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الألف وقام من مجلس القاضي قد 
فسخت البيع ههنا ٠‏ لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائع: : أجيبك إلى ذلك» أو يفسخ القاضي 
العقد بينهما. 
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نوع آخر منه 
في دعوى الرجلين كل واحد منهما البيع 
على صاحبه أو الشراء على صاحبه 

ما يجب اعتباره في هذا النوع لتخريج المسائل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: 
أنه متى تنازع اثنان في عين؛ ادعى كل واحد منهما أنه اث شتراه من صاحبه بثمن معلوم» أو 
ادعى أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم, وأنكر صاحبه وأقام كل واحد منهما البينة على ما 
ادعى ولم يؤرخاء فإنه تتهاتر البينتان» سواء كان المبيع في يد أحدهما أو في يد ثالث» 
والثالث يجحدء وسواء شهد الشهود بالشراء والقبضء أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا 
بالقيض» وسواء كان الثمنان على السواء أو كان أحدهما أنقص من الآخرء إلا أن المبيع 
إذا كان فى يد المدعيين» فإنه يترك فى يده قضاء ترك على الروايات كلهاء وإذا كان في 
يد ثالث ذكر في بيوع «الجامع» في باب القصير أنه يقضي بالعين المدعى بين المدعيين 
نصفان إن كان لا يقضي بالعقدين» وذكر في باب الطويل أنه يترك في يد الثالث قضاء 
ترك . 


وما يجب اعتباره [1174١ب/‏ 4] لتخريج هذا النوع من المسائل على قول محمد: أن 
المبيع إذا كان في يد المتداعين إذا كان في يد المتداعيين إن شهد الشهود بالعقد دون 
القبيض» فإن القبض المعاية يجغل أولا» ؛ كأن ذا اليد اشترى أولاً وقبضه ثم باع ولم 
يسلمء ٠‏ فيؤمر بالتسليم ويجب لكل واحد منهما على صاحبه ما ادعى من الثمن ويتقاصان 
إذا كانا على السواء» وإن شهدوا بالعقد والقبض» ذاه دل القيفن المعانن عدرل كآن 
الخارج افخرى أولاً وقبضه ثم باعه من صاحبه وسلم» فيقضى بالمبيع لذي اليد» يعتبر 
هكذا إذا كان في اعتبار القبض المعاين آخر القبورض بحكم هذه العقود المشتبهة» تصحيح 
التبوع كلها رواية واحدة» وأما إذا كان في جعله آخر القبوض فساد بعض البيوع. وفي 
جعله آخر الوص اصح الجبوع كلها ذكر في أول باب الطويل: أنه يجعل آخر 
القبوض على قوله. وذكر ف فى آخر باب الطويل أنه يجعل أول القبوض» قالوا : وليس في 
المسألة اختلاف الروايتين» الكن ما ذكر في أول الباب جواب القياس» وما ذكر في آخره 
جواب الاستحسان. 

وأما إذا كان البيع في يد الثالث والمسألة بحالهاء إن ادعى كل واحد منهما من 
الثمن مثل ما ادعاه صاحبه» فعلى قوله: يقضى بالمبيع بين المدعيين نصفان» سواء شهد 
الشهود بالعقد والقبض أو شهدوا بالعقد ولم يشهدوا بالقبضء إلا أنهم متى شهدوا بالعقد 
دون القبض يقضى لكل واحد منهما بنصف الثمن على صاحبه» ومتى شهدوا بهما فإنه 
يقضى لكل واحد منهما بجميع الثمن على صاحبه ثم يتقاصّان؛ وإن كان أحد الثمنين 
أنقص من الأخرء إن شهدوا بالعقد دون القبضء» فإنه يجوز عقد كل واحد منهما في 
النصف,» ويبطل في النصفء وإن شهدواء بها فإنه يقضى لكل واحد منهما بما ادعى من 
العقد على صاحبه في الجميع» وتقدم أولاً بيع الذي ادعى أنه باع بخمسمئة» وترتب عليه 
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بيع الذي ادعى أنه باعه بألف» فحاصل ما يجب اعتباره في تخريج مسائل هذا الباب على 
قوله هذا. 


إذا عرفنا الرواية. جئنا إلى بيان المعنى» فنقول: على قول محمد رحمه الله: ! 
اس نسدد رقي التلري سد اقش ره ل ا ا 
أولاء ؛ لأن الشهود شهدوا بأصل التاريخ بين هذين العقدين» إن لم يشهدوا بكيفيته؛ لأن 
كل فريق شهدوا بالعقد في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخر؛ لأن الوقت لو كان 
واحداً لكانا لا يشهدان؛ لأن العقدين يكونان باطلين» إلا أنهم لم يثبتوا السابق منهماء 
فجعلنا شراء الذي له قبض معاين سابقاً حكما؛ لآن. السبق في :يات الشراء هما يكتك 
بالقبض» كما لو ادعيا الشراء من ثالث» ولأحدهما يد يجعل شراؤه سابقاً على ما مر قبل 
هذاء ولأن في تقديم شراءه تصحيح الشراءين وليس في تقديم شراء الخارج تصحيح 
الشراءين» بل فيه إفساد شراء ذي اليد منهء لأن الشهود لم يشهدوا بالقبض » فيصير 
الخارج بائعاً المشتري المنقول قبل القبهص» ٠‏ وإنه لا يجوزء وأما إذا شهدوا بالعقد 
والقبض» فإنما يجعل المعاين آخر القبوض؛ لأن الأصل أن القبض إذا ثبت عقيب عقد 
يحال به على ما ظهر من السبب لا على غيره» ولأن أي الشراءين قدمناه يصح العقدان» 
فيقدم شراء الخارج حتى لا يحتاج إلى نقض القبض المعاين بالشك ولأن في هذه الصورة 
السبق في باب الشراء مما يثبت بالقبض» وقبض الخارج سابق؛ لأنه ينقض؛ فإن 
الانقضاء دليل السبق» والقيام دليل التأخيرء هذا إذا كان في جعل القبض المعاين آخرأ 


في هذه الصورة تصحيح العقودء فأما إذا كان في جعله آخراً إفساد بعض العقود وفي 
جعله أولاً : لمتحي الحاره كلهاء القياس: أن يجعل آخراً على قولهء وفي الاستحسان 


وجه القياس: أن هذا قبض وجد عقيب الشراء» فيجب أن يكون قبض شراء وإن 
كان فيه إفساد بعض العقودء كما لو شهدوا بالعقد دون القبضء ولأن السبق مما يثبت 
بالقبض في باب الشراءء فيثيت سبق الشراء بسبق القبض» قن الخارج سابق؟؛ لأنه 
ينقض ١‏ وقبض ذي اليد متأخر؛ لأنه قائم» وإذا كان قبضه متأخراً كان شراؤه متأخراً . 


وجه الاستحسان: أن القبض الموجود عقيب الشراء. إنما يجعل قبض الشراء من 
حيث الظاهر لا بدليل يوجب ذلك؛. وكذلك انقضاء القبض يدل على السبق من حيث 
الظاهر لا بدليل يوجب ذلكء. وقد قابل هذا الظاهر ظاهراً آخرء فإن الظاهر من حال 
المسلم العاقل أنه يقدم على العقد الصحيح دون الفاسدء والعمل بهما متعذر لما بينهما 
من التنافي» فكان العمل بالظاهر الذي فيه تصحيح العقود كلها أولى من العمل بالظاهر 
الذي فيه إفساد بعض العقودء بخلاف ما إذا شهدوا بالعقد دون القبض» » لأن الشهود لم 
يشهدوا للخارج بالقبض» ولا يمكن إثبات القبض من غير شهادة ولا معاينة» فشراء 
الخارج إن اعتبر أولاً يفسد بعض العقود أيضاً وهو شراء ذي اليد؛ لأن الخارج يصير 
تابعاً ما اشترى قبل القبض . 
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وأما إذا كان المبيع في يد الثالث إن كان الثمنان على السواء يقضى بينهما نصفان» 
سواء شهدوا بالعقد والقبض أو بالعقد دون القبض» » لأنه تعذر القضاء بالعقدين؛ لأنه إنما 
يمكن القضاء بالعقدين إذا أمكن تقديم أحدهما على الآخرء وههنا التقديم إنما يثبت إما 
بالقبض المعاين» أو بأن يكون في تقديم بعض البيوع تصحيح جميع العقود. وفي تقديم 
البعض إفسادء فيقدم ما فيه تصحيح الكل؛ إذ الأصل في تصرف العاقل أن يحمل على 
وجه الصحيح . 

قلنا: وكل ذلك معدوم ههنا ؛ لأنه ليس لأحدهما قبض معاين» وأي العقدين قدمنا 
إذا كان الثمنان من جنس واحدء يجوز إذا شهد الشهود بالعقد والقبض؛ لأن كل واحد 
منهما يصير بائعاً ما اشترى من صاحبه بعد القبض قبل نقد الثمن بمثل الثمن وإنه جائزء 
وإذا تعذر التقديم وجب القضاء بالمبيع بينهما نصفانء إلا أنهم متى شهدوا بالعقد دون 
القبض» فإنه يقضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف الثمن» لأن كل واحد منهما إنما 
سلم نصف المبيع» ؛ فلا يستحق إلا نصف الثمن» ومتى شهدوا بهماء فإنه يقضي لكل 
واحد منهما على صاحبه بجميع الثمن؛ والأنة كنت ت بالبينة العادلة أن كل واحد منهما سلم 
جميع المبيع إلى صاحبه» فيستحق جميع الثمن» وإن كان أحد الثمنين أنقص من الآخر 
شود اقش لج شري ريح سو اناكم ؛ لأن كل واحد منهما 
إنما قدر على تسليم نصف المبيع لا غير. 

وإن شهدوا بالعقد والقبض فإنه يقضى بالعقدين؛ لأنه إن تعذر تقديم أحدهما على 
الآخر من حيث القبض المعاين» أمكن من حيث أنا إذا ل ا 
يصح شراء الآخر منه بعد ذلك؛ لأنه يصير مشترياً بالشراء من صاحبه بعد القبض بأكثر من 
الاوك تلح التي وإنه جائزء فيجوز العقدان» والمعنى لأبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه لم يثبت يغبت أحد الشرائين بعينه على الآخر؛ لأن الشهود لم يشهدوا بذلك» ولا يجوز أن 
يثبت خف الخ بالقبض » إنما يثبت ذلك إذا ادعيا الشراء من واحد» قلنا إذا ادعياه من اثنين 
لا يثبت السبق بالقبض» بل يقضى بالعين بينهما نصفين» وههنا ادعى كل واحد منهما 
الشراء من رجل غير الذي ادعاه صاحبهء فلا يثبت الشراء بالقبض ولا يجوز إثبات سبق 
شراء ذي اليد تخيرنا لجواز الشراءين؛ لأن التقديم بهذا الاعتبار إنما يثبت من حيث 
الظاهر. والظاهر يصلح حجة للدفع. ولا يثبت حجة للاستحقاق» وإذا تجدن إثيات 
الشراءين تتهاتر البينتان»ء وكذلك إذا شهدوا بالشراء والقبيضص تتهاير البينتان أيضاً ؛ ؛ لأن 
تقديم شراء الخارج ههنا لو ثبت إنما ثبت بنوع من الظاهر على ما قال. والظاهر يصلح 
حجة للدفع؛ ولا يصلح حجة للاستحقاق» وإذا تعذر التقديم يتعذر القضاء بهماء فتتهاتر 
البينتان [1180/ 4] ضرورة. 

وهذا إذا لم يؤرخاء فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فكذلك الجواب. 


وإن أرخخا وتاريخ أحدهما أسبق إن كان أسبقهما 0-0 الخائيع وقد شهلدرا بالقيض 
مع الشراءء قضي بالعقدين» ويقضى بالدار لآخرهما اريف وهو صاحب اليد. وإن 
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شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض» ذكر شيخ الإسلام: أنه يقضي بالدار لذي اليدء وهل 
يقضي بالعقدين؟ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقضىء وعلى قول محمد: لا 

إذا عرفنا هذه الجملة جتنا إلى المسائل» فنقول: امع مولا زر سم اللدادي 
«الجامع» المسألة في الشراء ل فقال: دار في يدي رجل ادعاها رجل» أله اشتر فخ 
المدعي بألف درهمء وأقام البينة على ذلك» فالمسألة على الاختلااف والتفصيل الذي 
ذكرنا. 

ثم وضع المسألة في البيع» » فقال: : دار في يد رجل أقام البينة أنها داره باعها من ذي 
اليد بألف» وأقام ذو اليد بينة أنها داره» باعها من هذا المدعي بألف درهمء فعلى قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف تتهاتر البينتان لما قلنا . وقد أشار محمد رحمه الله في 
الكنات: الى انكنة”" أشرى »لهم أن كل راجن منهما انست إقرار ضائعيه أذ الذاى'له؛ 
لأن كل مشتر يقر أن الملك فيما اشترى لبائعف بمنزلة ما لو ادعى كل واحد منهما الإقرار 
من جهة صاحبه» فإن قيل على قياس قولهما: يجب أن تقبل البينتان إذا شهد كل فريق 
لمدعيه بالبيع والقبض؛ لأنه لا حاجة إلى القضاء بالبيع والتسليم» وإنما الحاجة إلى 
القضاء بالثمن . 

هذا كما ذكرنا في عبد في يد رجل أقام رجل بينة أنه باعه من ذي اليد بألف درهم 
وأقام رجل آخر بينة أنه باعه من ذي اليد بألف درهمء امل كر وه ل 
دي اليد يجبيع بالدمن» فطريقة ما قلنا. . هذا هكذا إذا صح دعوى كل واحد منهماء و 
لم يصح للتضاد؛ ا ل ا ا ب ل 
فصار وجوده والعدم بمنزلة. 

دار في يدي رجل يسمى محمداً» وادعى رجل يسمى بكراً أن الدار داره اشتراها 
من هذه المرأة بألف درهم؛ وادعت المرأة أنها داره واشتراها من بكرء وأقاموا جميعا 
البينة إلا أن الشهود لم يؤرخواء ولم يشهدوا بالقيقن» انها" نودو اشر اه قار قباس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف : بيئة المرأة وبينة البكر باطلتان» لأن كل واحد منهما ادعى 
الشراء من صاحبهء وتقبل بينة محمدء لأنه تفرد بإقامة البينة» ولا دافع ببينته» فقبل بينته» 
ويقضي بالدار له شراء من بكرء ويقضي عليه بالثمن لبكر. 

فإن قيل: كيف يقضي بشراء محمد من بكر ولم يثبت الملك لبكر؟ 

قلنا: ملك بكر ثبت بإقرار محمد تلقى الملك من جهة بكرء وهذا الإقرار منه 
صحيح؛ لكونه صاحب يد. ثم بينة محمد تثبت شراء محمد من بكرء وعلى قياس قول 
محمد تقبل بينة بكر على المرأة» ويقضي بالدار له شراء من جهة المرأة» وتقبل بينة محمد 


() النكتة: هي الفكرة اللطيفة المؤثرة فى النفس» والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر. 
جمعها : نكتٌ» ونكاتٌ. 
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على بكرء وتبطل بيئة المرأة على بكر؛ لأن الدار كانت في يد محمد من حيث الحقيقة إلا 
أنها من حيث الحكم والتقدير كأنها في يد بكر؛ لأن محمداً يقر بأن اليد والملك في هذه 
الدار كان لبكرء وأنه استفاده من جهة بكرء ولم يدع بكر مثل ذلك» حتى يبطل إقرار 
محمد للتعارض والتدافع من جهة محمد» فصح إقرار محمد لبكرء ولو كانت الدار في يد 
بكر حقيقة» كان الجواب على نحو ما بينا: أن بيئة المرأة وبينة بكر باطلتان» وبينة محمد 
مقبولة» وإن كانت الدار فى يد المرأة والباقى بحالهء فعلى قولهما: البينات كلها باطلة» 
أما بينة المرأة على بكرء وبينة بكر على المرأة فلا إشكال فيه وأما بينة محمد على بكر 
ففيه نوع إشكال» ويجب أن تقبل بينة محمد على بكر؛ لأنه ادعى حادثاً وأثبته بالبينة» ولا 
دافع لبينته . 

فنا منحيد انف القرزانتفه مه تكن الأ ان قيهن كر ها الخرى سو الهرأة لم 
شك فصان يكن يائعا ما اتشرى قبل القيفن »كان قبل !ليق "فيضن بكر باتران المرأة» 
فإنها أقرت تلقت الملك من جهة بكرء فتكون مقرة أنها استفادت الملك واليد من جهة 
بكرء فيجعل كون الدار في يد بكر كما في الفصل الأول. 

قلنا : إن إقرارها لم يصح لما ادعى بكر أنه تلقى الملك من جهتهء فلا يثبت قبض 
بكر بإقرار المرأة. فإن قيل: كيف تستقيم أن يقال: .0" وبيع العقار قبل القبض جائز 
عندهماء ومحمد وضع المسألة في العقار. 

قلنا: اختلفت عبارة المشايخ في هذا المقامء فعبارة بعضهم: أنه يحتمل أن محمداً 
حين فرّع هذه المسألة وطال تفريعها على حسب ما يرى» حسب أنه وضع المسألة في 
المنقول. ومنهم من قال: إنما فرع هذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» 
فبيع العقار قبل القبض في شيء من الكتب إنما أثبته في (الجامع» هذه هالمسألة. . ومنهم من 
قال: أراد محمد رحمه الله التفريع على قياس قولهما: : إن كانا لا يريان جواز بيع العقار 
قبل القبض . 

فإن قيل: إن استقام ما ذكر محمد من الحكم على قولهما على ما ذكرتم من 
التأويلات إلا أن التعليل الذي ذكر محمد في«الكتاب» لهما إن شاء محمد من بكر لم 
يصح؛ لأنه اشترى من بكر قبل القبض لا د يصح؛ لأن امتناع جواز شراء محمد من بكر 
عندهما ما كان لعدم القبض» وإنما كان لعدم الملك؛ لأن بيئة بكر على المرأة لما بطلت 
لم يثبت الملك لبكرء لا بالبينة ولا بإقرار المرأة على ما بينا . 

قلنا : بطلان بيع محمد من بكر له علتان» إحدهما: : ما ذكر محمدء والثانية: ما 
ذكرنا أنه لوريقت الملك بكر والحكم إذا كان له علتان» جاز للمعلل أن يذكر إحداهما 
ويترك الأخرى؛ لأن إحداهما تكفي لإثبات الحكمء هذا كله قولهماء وأما على قول 
فيصيلة يكوك شراء العراة من كربو شتزاء يكوهن الهراة: 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وأما إذا شهدوا بالعقد والقبض» وكان الدار فى يد محمد وباقى المسألة بحالهاء 
فالجواب فيه عندهما كالجواب فيما إذا لم يشهدوا بالقبض إنما شهدوا بالعقل لا غير. 
وعند محمد يقضى بالبيوع كلهاء وهكذا الجواب فيما إذا كان الدار في يد بكرء وأما إذا 
كانت الدار في يد المرأة فإن على قول محمد: يحكم بجواز الشرع كلهاء وعلى قولهما 
تقبل بيئة بكر ومحمدء ولا تقبل بينة المرأة. 

قالوا: وما ذكر أن على قولهما بينئة البكر مقبولة مشكل» وينبغى أن لا تقبل بينته 
كما في الفصلين الأولين» وهو ما إذا كانت الدار في يد محمد أو في يد بكر. 

والجواب: وهو الفرق بين هذا الفصل وبين الفصلين الأولين بينة بكرء قالا: يثبته 
جواز شراء محمد منه؛ لأن شراء محمد منه يجوز من غير بينة متى كان الدار في يد بكر 
عار لأن اليد تدل على الملك» وكذلك إذا كانت الدار في يد محمدء بينة بكر لا 

تثبت جواز شراء محمد؛ لأن محمداً مقر أن اليد في هذه الدار كانت لبكر لما ادعى 
كله تل الك ا 1 ومع ااا تراز بن يحي ا بان تر ار 
ا ل ا لكر ا سي ل يثبت جواز 
شراء محمد منه في الفصلين. والمرأة كذلك بينتها لا :* تثبت جواز شراء محمد» فكانت بيئة 
بكر مساوية ومعارضة لبينتها فبطلتاء فأما إذا كانت الدار في يد المرأة فبينة بكر تثبت جواز 
شراء محمد منه؛ لأنه متى لم يقم لبكر بيئة على الشراء من المرأة» لا يجوز شراء محمد 
من بكر؛ لأن الدار ليست في يد بكرء لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار» بإقرار 
المرأة أن اليد كانت لبكر حيث ادعت تلقي الملك من جهة بكر ؛ لأن إقرارها قد بطل لما 
أقر بكر لها بمثل ذلك. وإذا لم تثبت لبكر يد في هذه الحالة بوجه ما متى لم تقبل بينته 
على المرأة لا يجوز شراء محمد من بكرء فكان في قبول بينة بكر جواز شراء محمدء 
وترجحت بينته على بينة المرأة ولم يقع [40١ب/‏ 5] التعارض بينهماء فقبلت بينته لهذا. 

عبد في يدي حر» أقام مكاتبٌ البينة أنه عبده. مف ارا ا ري 
وأقامت المرأة بينة أنه عبدها باعته من هذا المكاتب بعشرة أكرار حنطة وسطء وأقام الحر 
بينة أنه عبده اشتراه من هذا المكاتب بهذا الوصف.». إلا أنهم لم يشهدوا بالقبض» فإن في 
قياس قول أبي حنيفة بينة المكاتب وبينة المرأة باطلتان لما مر وبينة الحر مقبولة» ويقضي 
بالعبد للحر شراء من المكاتب» وعلى قول محمد تقبل بيئة المرأة على المكاتب» وتقبل 
بينة الحر على المكاتب» ولا تقبل بينة المكاتب على المرأة؛ لأن العبد في يد المكاتب 
حكماً واعتباراً ولو كان في يده حقيقة يجعل قبضه أول القبضين: وإنما يكون أول 
القبضين إذا كان بيع المرأة سابقاً على بيع المكاتب» كأنها باعت منه وقبض المكاتب ثم 
أثيث الحر يبينته أله اشتراء من المكاس» والمكاتب ببينته أثبت أنه باعه من الحرء فيكون 
بينة الحر أولى؛ لأن الحر أثبته المدعيين؛ لأنه يثبت ت الملك واليد لنفسه. والمكاتب يثبت 
الملك لغيره» ولأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. ولو عاينا أن الحر اشترى من 
المكاتب» ثم ادعى المكاتب أنه باعه من المرأة لا يسمع بينته؛ لأنه ينبغي في نقض ما تم 
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بهء ولأن الحر ببينته أثبت إقرار المكاتب أنه باع العبد منه» والمكاتب ببينته أثبت إقرار 
' نفسه أنه باعه من المرأة» ولأن الحر ببينته أثبت أنه اشترى من المكاتب» والمكاتب ببينته 
تكبيت الشراء: 

ولو اوعت المرأة الشراء من المكاتي والحر كذلك» كانت بينةالبخر أولن؛ لأن له 
قبفن كذا ههنا» وإن كان العبد فى يد المكاتت» فالجوات فى 'المسألة الأول » إلا أن 
ههنا يحتاج المكاتب إلى تسليم العبد إلى الحر. 1 

ولا يجىء ههنا بعض علل المسألة الأولى» وهي العلة الأخيرة إنما يجيء العلل 
البواقي. وإن كان العبد في يدي المرأة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف البيوع كلها 
باطلة لوقوع التعارض بين البينات. 

فإن قيل : كان يجب أن تقبل بينة المرأة لأن لبيئة المرأة؛ زيادة رجحان؛ لأنها تثبت 
ل ا ل ا ل انه فيصيز 
الحر مشترياً من المكاتب قبل القبض. 

فإن قيل: كان ينبغي أن تقبل بينة الحر؟ لأنه لا دافع لبينته» قلنا: نعم لا دافع 
لبينته إلا لقان ا ا لأنه لما بطلت بيئة المرأة والمكاتب» فهو 
على قولهما 1 يعبت لالمكافي :فلك ولقة يت الملك للشكاتت بائرار الهرأة 
أنها باعت منهء إلا أنه يغبت القبض من المكاتب لما بيناء بخلاف الفصلين الأولين 
على ما مر. 

أما على قياس قول محمد: تقبل بيئة المكاتب على المرأة» ثم تقبل بينة المرأة على 
إثبات البيع من المكاتب» ولا تقبل بينة الحر على إثبات الشراء من المكاتب» وأما إذا 
شهدوا بالعقد والقبيضص» ٠‏ والعبد في يد الحرء فإن على قولهما : بينئة المرأة والمكاتب 
باطلتان للتعارض» وبينة الحر على المكاتب مقبولة» وأما على قول محمد: البينات كلها 
مقبولة» ويقضى بالبيوع كلها . 

وإن كان العبد في يد المكاتب وباقي المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب 

في الفصل الأول» وعند محمد: الجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى. 

وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالهاء » فعلى قولهما: بينة المكاتب 
على المرأة باطلة» وبينة المرأة على المكاتب جائزة» وما ذكر أن بينة المرأة على المكاتب 
جائزة مشكل اعتباراً بالفصلين الأولين» إلا أن الفرق بينهما: أن في الفصلين الأولين بينة 
العراة أنها ظلت؟ أنه ساوت ينه المكامه لأنها نت بفوانعن التكاشا دولا بعت 
جواز شراء الحر من المكاتب جائز وإن لم يثبت بيع المرأة؛ لأن العبد في يد المكاتب» 
إما حقيقة أو تقديراً واعتباراً أو تعذر العمل بهما فبطلتا. 

فأما ههنا فى بيئة المرأة على المكاتب زيادة إثبات» فإنها تثبت حقاً للحر» وهو 
جواز شرائه من المكاتب» فإنه متى كان العبد في يد المرأة لا يجوز شراء الحر من 
المكاتب ما لم يثبت بيع المرأة من المكاتب؛ لأنه باع ما ليس في يده ولا ملكهء 
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فترجحت بينة المرأة فصارت أولى» وأما على قول محمد جازت البيوع كلها لما عرف من 
أصله عن طريق الاستحسان.» فإن كان الحر لم يقم البينة على الشراء» لكن أقام البينة أنه 
باع العبد من المكاتب بمئة دينارء والباقي بحاله. قبلت بينته» ولا تقبل بينة المكاتب على 
المراة؛ ولا بينة المرأة على المكاتب عندهم جميعاً أما عكدهما فلما مر» وآما غعيده: 
فكذلك. وينبغي أن يقضى ببيع المرأة من المكاتب عند محمد ولا يقضي ببيع الحر من 
المكاتب» قياساً على مسألة أخرى ذكرها محمد في البيوع من «الجامع» في في باب 
الشهادات في البيوع في الاثنين والواحدة. وصورتها: : رجل في يديه عبد ادعى أن هذا 
العبد عبده. باعه من هذه المشتراة بألف درهمء والمرأة تجحد ذلك وتدعيه لنفسهاء وأقام 
المدعيان البينة على ما ادعياء فإنه يقضي ببيع المدعي الذي ليس العبد في يذه من المرأة؛ 
لأنهما ادعيا بيع العبد من المرأة» وادعيا فيه ملكاً مطلقاً والعبد في يد أحدهماء فكذلك 
ههنا يجب أن يقضي يبيع المرأة من المكاتب؛ لأن الحر مع المرأة ادعيا البيع من 
المكاتب وادعيا في العبد ملكا مطلقاء والمرأة خارج» فإن العبد ليس في يدهاء والحر 
ذو اليد فمن المشايخ من يجعل في المسألة روايتين» ومنهم من يفرق بين المسألتين. 

والفرق: أن ثمة الذي ليس العبد في ملكه يحتاج إلى إثبات ملكه في العبد بالبينة» 
ليجوز بيعه؛ لأن الملك له فى العبد غير ثابت» وذو اليد أثبت كذلك أيضاًء إلا أن 
المذعب غندنا: أن بينة الخارج أولى» قآما ههدا فالمرأة الخارجة مستقنية عن إثبات 
الملك لنفسها في العبد. ليجوز بيعها؛ لأن الملك لها ثابت في العبد بإقرار الحرء فكان 
يله كل واحد متها مسروعة على إثبابف الب . لا على إثبات الملك» فكان بينة ذي اليد 
أولى ؛ ؛ لأن بيعه آكد لأنه أثبت بيع شيء في يده ويقدر على تسليمه. والمرأة تثبت بيع 
شيء لا يقدر على تسليمهء وإن كان العبد في يد المكاتب والباقي بحاله» فإن على 
قولهما: بينة المكاتب والمرأة باطلتان» وبينة الحر مقبولة» وعلى قول محمد: يقضى 
بالعبد كله للمكاتب» نصفه شراء من جهة المرأة. ونصفه من جهة الحر؟؛ لأن العبد فى 
يده وقد تنازع فيه خارجان يدعي كل واحد منهما أنه باعه من المكاتب» وأقاما البينة ولا 
مزية لإحدى البينتين على الأخرى . 

فإن قيل: لماذا قدم محمد بيع الحر وبيع المرأة من المكاتب» ولم يقدم بيع المرأة 
من المكاتب؟ 

قلنا: : لأن الأصل عنده أن الشهود متى لم يشهدوا بالقبض يجعل القبض المعاين 
أول القبوض بحكم البيع» وإنما يصير أول القبوض إذا قدمنا على هذا الوجهء ويقضي 
لكل واحد منهما على المكاتب بنصف الثمن بائعاً جميع العبد من المراًة:'كيؤسر المكادن 
بتسليم العبد إلى المرأة» ولا خيار للمكاتب» وإن ا* لكر من كل :واجد منهما جيم العبد 
وقد سلم له النصف لأن خياره يسقط بالبيع من المرأة؛ وكان يجب أن يقضي على ٠‏ 
المكاتب لكل واحد منهما بجميع الثمن» لأن العبد سلم الى المكاتب. 


وقد ذكر هذه المسألة قت باب الشهادات في البيوع من «الجامع». ووضعها في 
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الدارء فقال: دار في يدي رجلء أقام رج البية أنياوازه باعها من ذي البدايالت 
درهم» وأقام رجل آخر بينة أنها له داره باعها من ذي اليد بمئة دينار» فالشراء لازم 
للمشتري» وعليه [١181أ/‏ 5] الثمنان» قال مشايخنا ولا يتهيأ الفرق» فيجعل ما ذكر في 
باب الشهادات جواب الاستحسانء وما ذكر ههنا جواب القياس. 

وجه الاستحسان”': أن كل واحد منهما محتاج إلى إثبات الملك فيما باع عند 
المنازعة» وقد نازعهما ذو اليد فى ذلك» فتقبل بينتهماء وإذا قبلت بينتهما فقد استحق 
على كلاار جد قتهنا تعت دما باع ين مانس تار كأن كل راح متهما ياج جببيع 
العبد» إلا أنه استحق منه النصف»ء فيسقط عنه نصف الثمن في حق كل واحد منهما. 

وجه الاستحسان: أنه لم يستحق كل واحد منهما شيء مما باع من المشتري؛ لأن 
حاجة كل واحد من البائعين في هذه الصورة إلى إثبات الملك فيما باع؛ لأن الملك فيما 
باع» إنما يحتاج إليه ليقدر البائع على تسليمه. فيستوجب الثمن على المشتري» فإذا كان 
المبيع في يده استغنى كل واحد من البائعين عن تسليم ما باع» واستغنى عن إثبات الملك 
لنفسه. وبينة المدعي إنما تسمع فيما يحتاج إلى إثباته» لا فيما يحتاج إلى إثباته؛ وإذا لم 
تسمع بينة كل واحد من البائعين على إثبات الملك فيما باع. لم يصر كل واحد من 
البائعين مستحقاً عليه في شيء مما باع» فيقرر جميع الثمن لكل واحد منهما على 
المشتري» وإن كان المبيع شيئاً واحداً؛ لأن اجتماع الثمنين في ذمة المشتري بسبب مبيع 
واحد جائز على سبيل الترادف» بأن يشتري من أحدهما ثم يبيعه من الآخر»ء ثم يشتري 
منه . 

إن كان العه فى أبنخ المنزأة وناكر+ المسالة بحالهاء فخلئ“ قولهما : تنينة المرأة 
والمكاتب باطلتان» وبينة الحر على المكاتب مقبولة» وعلى قول محمد كذلك الجواب؛ 
لأن الحر والمرأة ادعى كل واحد منهما أن العبد عبده وقد باعه من المكاتب» والعبد عبد 
يسلم إلى المشتري وهو المكاتبء فكان الحر محتاجاً إلى إثبات الملك في العبد» ليمكنه 
الفسلين إلى المكترئ) والحر خارج والمرأة ذو اليد وبينة الخارج أولى . 

وأما إذا شهد الشهود بالعقد والقبضء فالمسألة على ثلاثة أوجه: وهو أن يكون 
العبد في يد الحر أو في يد المرأة» وتخريجهما على نحو ما ذكرناء وما ذكر محمد رحمه 
لاعن هذا النعي دتري على ريطا كنا 

قد ذكرنا في أول هذا النوع أن العين الواحد إذا تنازع فيه اثنان ادعى كل واحد 
منهما أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم وأنكر صاحبهء وأقام كل واحد منهما البينة على ما 
ادعى ولم يؤرخاء والعين في يد الثالث» على قول أبي حنيفة وأبي يوسف على رواية باب 
الطويل من بيوع الجامع تترك العين في الثالث قضاء ترك» وعلى رواية الباب القصير منه 
يقضي بالعين المدعى من المدعيين نصفان» واختلف المشايخ فيما بينهم قال بعضهم: في 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: وجه القياس» لأنه ذكر فيما بعد وجه الاستحسان, والله أعلم. 
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المسألة روايتان على رواية الباب القصير يقضي بالملك بينهماء وعلى رواية الباب الطويل 
لا يقضي بالملك بينهماء وبعضهم قالوا ما ذكر في الباب القصير قياس» وما ذكر في 
الباب الطويل استحسان» وبعضهم قالوا اختلف الجواب لاختلاف الموضوع. 

وضع المسألة في الباب الطويل أن كل واحد منهما ادعى البيع على صاحبه فقطء 
وعند التعارض في دعوى البيع تتهاتر البينتان» ووضع المسألة في الباب القصير إذا ادعى 
كل واحد منهما البيع والملك وجه ما ذكر في الباب القصيرء وهو القياس على قول بعض 
المشايخ أو إحدى الروايتين على قول البعض أن كل واحد منهما أقام البينة على ما يجوز 
القضاء به وعلى ما لا يجوز القضاء به على قولهما؛ لأن كل واحد منهما أقام البينة أن 
الدار ملكهء والدار في يدي الثالث» وهذا مما لا يجوز القضاء به» بدليل أنه لو لم يدع 
كل واحد منهما البيع من صاحبه» فإنه يقضي بينهما نصفان» وعلى كل واحد منهما البيع 
من صاحبه. فإنه يقضي بينهما نصفان وعلى ما لا يجوز القضاءء فإن كل واحد منهما 
أثبت يبع جميع الدار من ناحيف وقد جهل التاريخ بينهماء فيجعل كأنهما وقعا معاً بأن 
قال كل واحد منهما لصاحبه: بعت منك هذه الدار وخرج الكلامان معاء ولو كان هكذا 
رمد لأن الشخص الواحد في وقت واحد لا يتصور أن يكروياتها 

مشترياً لعين واحدة لما فيه من التضادء فيقضي بما يجوز القضاء به ولا يقضي بما لا 
جر لبا 

ويجوز أن تقبل شهادة الشاهد في بعض ما شهد به؛ كما لو شهد أحدهما بألف 
والآخر بألف وخمسمئة والمدعى يدعى أكثر المالين قبلت شهادة الشاهد بالألف 
والخستكة على 'الألق” كذا كيبا يخلافما لوادعى زجل كارا فى يدي إننان أنه 
اشتراها من ذي اليد بألف درهم» وادعى ذو اليد أنه اشتراها من الخارج بمعة دينار» 
وأقاما البينة ولم يؤرخاء فإن هناك تتهاتر البيتتان» وتترك الدار في يدي ذي اليد؛ لأن كل 
بينة أثبتت إقرار صاحبها أن الدار إن كانت لصاحبه؛ لأن كل مه مشتر مقر أن المشترى كان 
ملك بائعه. وأنه سبيل من بيعهء وجهل التاريخ بين الإقرارين فبطلتاء وترك الدار في يد 
ذي اليد قضاء ترك» فأما ههنا ذو اليد ما أثبت إقرار أحد المدعيين أن الدار له» فوجب 
القضاء بالدار بينهما نصفان. 


وجه ما ذكر في الباب الطويل وهو الاستحسان على قول بعض المشايخ أو إحدى 
الروايتين على قول بعض المشايخ أن الأمر على ما قلناء إلا أنه تعذر القضاء بشهادتهم 
في الكل؛ لأن كل فريق فيما شهد بسبب نفسه إلى الشهود والغفلة؛ لأنه شهد لمدعيه في 
عون الوفيكة الذي شيوية الاح إذ لو عاينا البيعين معأ في وقت واحد لكان لا يحل لهم 
أن يشهدوا يالصع؛ لأنه يكون باطلاًء فقد اتة تفق الفريقان أن البيعين كانا في وقتين 
مختلفين . إلا أنهما جهلا ذلك ونسياه» وشهادة المغفل لا تقبل» وهذا كله قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف. 
فأما على قول محمد يقضى بالدار بينهما نصفان» ويقضى لكل واحد منهما على 
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صاحبه بنصف ما أقر له من الثمن؛ لأن كل واحد منهما يستحق نصف الدارء ولم يذكر 
في الباب الطويل أنه يخير إن شاء أخذ نصف الثمن» وإن شاء ترك» واختلف المشايخ فيه 
السكوت يحمل على المنطوق» ومنهم من قال ما ذكر في الباب الطويل جواب القياس» 
وما ذكر في الباب القصير جواب الاستحسان:؛ وظاهر السكوت يدل على أنه لا خيار 
لهما. 

وجه القياس في ذلك: أن كل واحد منهما أثبت على صاحبه أنه باع منه جميع 
الدارء ولم يسلم له إلا النصف. فيخير كما لو ادعى رجلان شراء عين من واحد ولم 
يؤرخاء وليس لأحدهما قبضء فإنه يقضي بينهما نصفان» ويكون لكل واحد منهما الخيار 
لما بينا كذا ههنا. 

وجه الاستحسان: أن كل واحد أثبت على صاحبه البيع في جميع الدار إلا أنه أن 
المنصف من ذلك إنما استحق على كل واحد منهما ببيعه من صاحبهء فإن الأكبر صار 
بائعاً نصف الدار من الأصغرء والأصغر كذلكء وفي مثل هذا لا يثبت الخيار والله 
أعلم . 

نوع آخر من هذا الفصل 

فمن جملة صورته: إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبضء وادعى الآخر الشراء» وإنه 
على وجهين : إن ادعيا ذلك من جهة اثنين؛ والعين في يد ثالث أو في أيديهما أو في يد 
أحدهماء والجوات قيما إذا ادغيا ملكا مطلقا سواء 0 

مطلقاء ثم يثبت الانتقال الى نفسه فكان بمنزلة ما لو حضر الى الملكان وادعيا لأنفسهما 
ملك مط وأقما البنة» فلي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق إنه يقضي بيهم 
نصفان» فههنا يقضي بينهما نصفان أيضاء قال شيخ الإسلام إنما يقضى بينهما نصفان إذا 
كان المدعى به شيئاً لا يحتمل القسمة كالعبد ٠‏ أما إذا كان المدعى به شيئاً لا يحتمل 
القسمة كالدار والدابة وأشباههماء يقضى بالكل لمدعى الشراء؛ لأن مدعي الهبة أثبت بينة 
نامرك أنه انيت الونة [لكرالهار 4 ] فى :الكل وامتسدق الكسن النضصب عليه بالهيية 
واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة؛ يوحت فاق الهبةء قل تفيل بريلة دعي 
الهبة» وصار كأن مدعي الشراء تفرد بإقامة البينة» والصحيح أن المشاع الذي يحتمل 
القسمة في ذلك على السواء؛ لأن مدعي الهبة أثبت الهبة في الكلء إلا أنه لأجل 
المزاحمة سلم له البعض» وهذه المزاحمة بعد القبض» فكان شيوعاً طارئاًء وإنه لا يبطل 
الهبة. 

وإن ادعيا ذلك من جهة واحدة» والعين في يد ثالثء ولم يؤرخا أو أرخا 
وتاريخهما على السواء»ء فالشراء أولى؛ لأن الشراء يوجب الملك بعوضء والهبة توجب 
الملك بغير عوض» فإذا احتجنا إلى نقض وأحدهما كان نقض ما يوجب الملك بغير 
عوض» وفيه تعليل النقض أولى من نقض ما يوجب الملك بعوضء وفيه تكثير النقض» 
وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فالمؤرخ أولى أيهما كانء أما إذا كان المؤرخ يدعي 
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الشراء فظاهر»؛ لأنه من غير تاريخ خخ الشراء هو أولى أيهما كان» أما إذا كان المؤرخ يدعي 
الشراء فظاهر؛ لأنه من غير تاريخ الشراء هو أولى ذ فمع تاريخ الشراء أولى أن يكون 
أولى» وأما إذا كان المؤرخ يدعي الهبة» فلأن الشراء 0 معنى ؛ لأن الشراء حادث» 
والأصل أن يحال بحدوثه على أقرب الأوقات بعين ما هو ثابت بيقين من حيث العيان» 
والحكم بإحالة الشراء على أقرب الأوقات» وههنا لا يتضمن ذلك» فجعلنا الشراء 
البطلى ناوا للحال» وهو معنى قولنا الشراء متأخر معنى» فيعتبر بما لو كان متأخراً 
حقيقة ) وهناك يقضى لمدعي الهبة كذا ههناء ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى» 
وإن كان العين في يد أحدهما فهو أولىء إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئلٍ 
يقضي للخارج. وإن كان العين في أيديهماء فهو بينهما إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما 
أسبق» فحينئذٍ يقضي لأسبقهما تاريخاًء والجواب في الصدقة لا تفيد الملك قبل القبض» 
ويفيد الملك بغير عوض كالهبة . 

وإذا اجتمعت الهبتان مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان 
وإذا اجتمعت بينة مع القبض والصدقة مع القبض» ٠‏ فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع 
الشراءان» وستأ: تي هذه المسألة في أخر الباب إن شاء الله تعالى» » وكان ينبغي أن تكون 
الصدقة أولى ؛ لأن الشسدكة تورجب فلك لازم واليية يلها غير لازم» ونقض ما ليس 
بلازم وفيه تعليل النقض أولى والجواب: أن الهبة إن كانت من ذوي رحم محرم» فهي 
لازمة كالصدقةء وإن كانت من أجنبي إن لم تكن لازمة ففيها عوض مشروط عرفاًء ولوك 
يثبت للواهب حق الرجوع ما لم يعوض عنها ٠»‏ ففي نقض الصدقة إن كان نقض اللزوم» 
ففي نقض الهبة نقض العوض من وجه فاستويا . 

وإذا اجتمع الشراء والرهن فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقوى؛ لأنه يفيد الملك بنفسه 
والرهن لا يفيد الملك في الحالء وإذا اجتمع الرهن والهبة أو الصدقة فالرهن أولى 
امكحساناً؛ لآق الرهة يتغلن يه الضمان فكان نيقي مضبداء وقبض الهبة والصدقة ليس 
بمضمون» وإذا اجتمع النكاح والهبة أو الرهن أو الصدقة فالتكاح أولى ؛ لأن التكاح عقد 
معاوضة يفيد الملك بنفسه كالشراء» ولو اجتمع الشراء مع كل واحد من هذه الأشياء كان 
الشراء أولى فهاهنا كذلك. 

وإذا اجتمع الشراء والنكاح فعلى قول محمد: الشراء أولى إذا لم يؤرخا أو أرخا 
وتاريخهما على سواء؛ لأن الشراء مبادلة مال بمال يوجب الضمان في العوضين» والنكاح 
مبادلة مال بما ليس بمال لا يوجب الضمان في المنكوحة فكان الشراء أقوى من هذا 
الوجه. 

وعلى قول أبي يوسف: إذا لم يؤرخاء أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى 
بينهما نصفان» وصار الجواب فيه كالجواب فيما اذا اجتمع الشراءان» وهذا لأن الشراء 
مع النكاح يستويان من حيث أن كل واحد منهما يفيد الملك بنفسه. وللنكاح قوة من وجه 
من حيث الملك في الصداق ثبت بنفس العقد متأكداً حتى لا يبطل بالهلاك قبل التسليم» 
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ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض» بخلاف الشراء فإن لم يترجح جانب النكاح لا 
أقل من أن يثبت المساواة. 

وإن ادعى رجل بينة مقبوضة فى دار أو عبد»ء وادعى آخر صدقة مقبوضة» وأقاما 
البيئة» فإن وقتت بيئة أحدهما فصاحب الوقت أولى» وإن لم يوقت بيئة أحدهما أو وقت 
بينة كل واحد منهماء ووقتهما على السواء ففيما لا يحتمل القسمة يقضى بينهما نصفان 
بالاتفاق» وفيما يحتمل القسمة نحو الدار وأشباهها تبطل البينتان جميعاء لأنا لو عملنا 
بهما قضينا لكل واحد بالنصف,. والهبة والصدقة في مشاع يحتمل القسمة لا يجوز قبل 
هذا قول أبي حنيفة؛ فأما على قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يقضى لكل واحد 
بالنصف على قياس بيئة الدار من رجلين.. ا 

قيل: ينبغي أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف أثبت الهبة في الكل» ثم الشيوع 
بعد ذلك طارئ وذلك لا يمنع صحة الهبة والصدقة» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله: الأصح عندي أن ما ذكر في «الكتاب» قول الكل لأنا لو قضينا لكل واحد بالنصف 
فإنما يقضى بالعقد الذي شهد به شهوده عند اختلاف العقدين هبة الدار من رجلين. 

في«المنتقى»: دار في يد رجل أقام بينة إني كنت ادعيت هذه الدار» وإن صاحب 
اليد صالحني منها على مئة درهم. وأقام الذي في يديه الدار أنه أبرأه من حقه من دعواه 
في هذه الدارء فبينة الصلح أقوى لا....2©0. 

نوع آخر من هذا الفصل 
في الخارجين يدعيان 

إذا ادعى رجل على صاحب العبد والرقيق الشراء» وادعى الرقيق الإعتاق أو التدبير 
أو الكتابة أو الاستيلاد. 

رجل ادعى أمة في يدي رجل أنه اشتراها من صاحب اليد بألف درهم» وأنه أعتقها 
وأقام على ذلك بينة» وأقام آخر بينة أنه اشتراها من صاحب اليد بألف درهم ولم يذكر 
الإعتاق» فصاحب العتق أولى» هكذا ذكر المسألة فى أول الكتاب الدعوىء» وهذا لأن 
الاعقاق تنفى دكي لما فين فقن ادعا خلفج المدلك من حكية اعدو زلا هجا يقن 
مشهود به وهو مدعي العتق فكان أولى» ونبين شرح هذا الكلام في المسألة التي تلي هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى» ولم يذكر ثمة ما إذا كان مدعي الشراء قبض العبد فلو كان 
قبض العبد كان هو أولى بدليل المسألة التي تليها . 

وصورتها: رجل له عبدء أقام العبد بينة أن المولى أعتقه» وأقام رجل آخر بينة أن 
المولى باع العبد منه بألف درهمء فإن لم يكن المشتري قبض العبد فبينة العبد أولى ؛ لأنهما 
يدعيان تلقي الملك من جهة ثالث ولأحدهما قبض مشهود به وهو العبد ولا قبض للآخر. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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بيانه: أن العبد ادعى تلقى الملك فى نفسه من جهة مولاه بالإعتاق والآخز ادعى 
تلق الجلك الى العاد من مكية كلا أرفا بالكد ا غير 1ن الحيد بالاعناق بعيير: قيضا 
نفسه؛ لأنه يقع في يد نفسهء فالشهادة على العتق تكون شهادة على الملك والقبض 
لجيه : والمشتري بنفس الشراء لا يصير قابضاً فالشهادة على الشراء لا تكون شهادة على 
القبض» فهو معنى قولنا : ادعيا تلقي الملك من جهة الثالث ولأحدهما قبض مشهود كما 
في دعوى الشراء [185أ/ 4] من ثالث إذا كان لأحن الندعين قيضا مشهودا بت بأن شهد 
شهود أحد المدعيين بالشراء والقبيض» وشهد شهود الآخر بالشراء دون القبض . 

قال: فإن كان المشتري قبض العبد فبيئة المشتري أولى؛ لأن المشتري له قبض 
معاين» والعبد له قبض مشهود به» وليس له قبض معاين, وهذا لأن العبد إنما يصير 
قابضاً نفسه بالإعتاق» والإعتاق مشهود بهء فكان قبض العبد مشهوداً به» وللقبض المعاين 
رجتحان:علن القيض المشيود يه الاترف أذهن دعو الشراء امسن ثالث إذا "كان لأحد 
المتداعيين قبضاً معايناً وللآخر قبضاً مشهوداً به يترجح من له القبض المعاين كذا ههنا. 

والمعنى في ذلك: أن الذي له قبض معاين قبضه ثابت حقيقة؛ وما يدعيه الآخر إن 
كان عندها لحت القن هذه لحت قف ون كان متاعر] لأسي شوريا تاديس شنا 
بالشك والاحتمال» والجواب فيما إذا كان العبد ادعى التدبير نظير الجواب فيما إذا ادعى 
العتق إن لم يكن المشتري قبض العبدء فبينة العبد أولى» وإن كان قبض العبد فبينته 
أولق: 

ولو ادعت أمة أنها ولدت من مولاها امعان ال وأقام رجل آخر بينة 
أنه اشتراها من مولاهاء فبينة الأمة أولى سواء كانت في قب قبض المشتري أو لم يكن في 
قبضهء أما إذا لم يكن في قبض المشتري؛ فلأن فعرة الامج الاق دغر التدبير سواء» 
وبينة التدبير أولى إذا لم يكن للمشتري قبض معاين» فكذا بينة الاستيلاد» وإما إذا كان في 
قبض المشتري فكذلك, وكان ينبغي أن تكون بينة المشتري أولى؛ لأن له قبض معاين 
وقع الشك في نقضه إن كان علوق هذا الولد قبل الشراء فإن جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت الشراء يجب نقض قبضه» وإن كان علوق هذا الولد بعد الشراء إن جاءت 
بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء لا يجب نقضهء فلا يجب نقضه بالشك» فصار 
كما في دعوى التدبير. 

والجواب عن هذا أن يقال: بأن دعوى العتق والتدبير إنما لا ينقض قبض المشتري 
لأن قبضه ثابت حقيقة. ل ا د 
التاريخ يحتمل أن العتق والتدبير لاحقان» وعلى هذا التقدير لا ينقض قبض المشتري» 
فلا ينقض قبضه بالشك وفي دعوى الاستيلاد لو نقضنا قبض المشتري نقضناه بيقين لا 
بالشك . 

بيانه : أن دعوة البائع قد ثبتت ثبتت بالبينة إلا أنه يحتمل أن تكون دعوته قبل البيع وعلى 
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هذا التقدير يجب نقض قبض المشتري؛ لأنه صار بائعاً أم ولده وإن كان دعوته بعد البيع» 
فكذلك يجب نقض قبض المشتري أيضاً؛ لأن موضوع المسألة أن المدعي ادعى شراء 
الجارية» ولم يدع الولد. فيبقى الولد على ملك البائع. 
وصارت مسألتنا رجل له جارية ولدت ولداًء فباع المولى الجارية» ثم ادعى بنسب 
الولد لستة أشهر وهناك تصح دعوته» وإذا صحت دعوة البائع على كل حال» وجاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وفت الشراء أو لسثة أشهن: وجب نقض قبض المشتري 
على كل حال» فقد تيقنا بنقض قبضه والقبض المعاين يجوز أن ينقض0, ألا ترى أن في 
دعوى الشراء من ثالث إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق والآخر تعن معاين يقفتى للخارج 
وينقض قبض الآاخر كذا ههناء ولو وقتت بينة المشتري وقتا قبل الحبل بثلاث سنين كانت 
بينة المشتري أولى اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت معاينة» وكذلك الجواب في العتق والتدبير 
إذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخاً اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت 
اين 
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وإذا أقام عبد البينة أن مولاه أعتقه وهو ينكر أو يقرء وأقام آخر بينة أنه عبده قضي 
للذي أقام البينة أنه عبده» لأن شهود العتق شهدوا بعتق باطل؛ لأنهم لم يقولوا في 
شهادتهم: وفلان يملكهء والملك لفلان لا يثبت من غير شهادة» فالعتق بلا ملك عتق 
باطل. فصار وجود هله البينة والعدم بمنزلة» ولو عدم هذه البينة لكان يقضى للذي أقام 
البينة أنه عبده كذا ههناء وكذلك لو شهدوا أن فلاناً أعتقه وهو في يده يقضى للذي أقام 
البنية أنه عبده» كذا ههنا؛ لأن نفوذ العتق يعتمد الملك دون اليد والشهود لم يشهدوا له 
بالملك وإن:فيدة شهوة العبد أن كلانا أعيقة» وهو يجلكة) وشهل فتهوة الآخر اتعيده 
قضى ببينة العتق لأن إثبات العبد الملك لمعتقه كإثبات المعتق الملك لنفسه بنفسه. ولو أن 
العولى أقام بيثة أنه هيدة قفي ببية العتل» لآن إنبات لد اللك لتعقه كإثيات المعتق 
الملك لنفسه بنفسهء ولو أن المولى أقام بينة أنه عبده أعتقه؛ وأقام رجل آخر بينة أنه عبده 
قضي يبينة العتق؛ لأن البينتين استويا في إثبات الملك وفي أحدهما إثبات العتق كذا 
ههنا . 

وكذلك لو أقام العبد أن فلاناً دبره وهو يملكهء وأقام رجل أخر بينة أنه عبده قضي 
ببينة التدبيرء كما لو أقام المولى بنفسه بينة أنه عبده دبره» وأقام الآخر بينة أنه عبده يقضى 
ببينة المولى» ولو أقام العبد بينة أن فلاناً كاتبه وهو يملكهء وأقام بينة أنه عبده يقضى 
للذي أقام البينة أنه عبده. ألا ترى أنه لو أقام الذي في يديه بينة أنه ملكه كاتيه وأقام 
الآخر بينة أنه عبده قضي للذي أقام البنية أنه عبده كذا ههناء فقد فرق بينما إذا ادعى 
صاحب اليد لنفسه الملك مع الكتابة» وادعى الخارج لنفسه ملكا مطلقاء وبينما إذا ادعى 
صاحب اليد لنفسه الملك مع الإعتاق أو التدبير» وادعى الخارج ملكاً مطلقاً. والفرق أن 
دعوى التدبير من ذي اليد بمنزلة دعوى النتاج من حيث المعنى لأنه يوجب الولاءء 
والولاء كالنسبء. والنسب في معنى النتاج» ولو ادعى صاحب اليد النتاج حقيقة؛ وادعى 
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الخارج ملكا مطلقاًء وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى» أما دعوى الكتابة من ذي 
اليد فليس بمنزلة دعوى النتاج لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى؛ لأن الكتابة 
ليست سببا للولاء في الحال» ولهذا يقبل الفسخ فيكون بمنزلة دعوى البيع والإجارة» 
وبدعوى صاحب اليد الإجارة أو البيع لا يترجح ببيئته على بينة الخارج في دعوى الملك 
كذا ههناء 

ومما يتصل بمسائل العتق: عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه له أعتقهء وأقام 
آخر البينة أنه حرّ الأصل وأنه والاه وعاقدهء فصاحب الموالاة أولى ذكره فى دعوى 
«المنتقى) . 
بينة أنه أعتقه وهو يملكه. فإن ادعى العبد عتق أحدهما فبينته أولى» وإن كذبهما جعلت 
ولاءه بينهما نصفين» ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم وهو يملكه. 
درهمء وإن ذكر إحدى البينتين مالا ولم يذكر الأجنبي مالاً فالبيئة بينة المال وولاؤه لهء 

وفيه أيضاً: شاهدان شهدا على رجل أنه غصب هذا عبداًء وأن مولاه أعتقهء وقال 
المشهود عليه بالغخصب: ما غصبته عبداً ولا أعتقته» والعبد حىء فإنى أقضى بعتق العبد» 
وأبرئ الغاصب عن الضمان وإن لم يدع الغاصب ذلكء علل فقال: لأن العتق حق العبد 
يدعيه ويقوم بهء فأعتقه بالشهادة [45١ب/‏ 4] وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل 
في يديه عبد ادعى ابن له وأقام البينة أن أباه تصدق به عليه وهو صغير في عياله» وأقام 
العبد بينة أن الأب قد أعتقهء قال: أقبل بينة العتق. 

ولو شهدوا أنه تصدق به أو وهبه لابنه الكبير هذا وقبضهء وعاينوا قبضه إياه» وشهد 
شهود العبد أنه أعتقه ولم يوقتوا أجزت الصدقة وأبطلت العتق. 

وفي7المنتقى»: رجل شهد على رجل أنه أعتق غلامه وهو مريضء» وقال الوارث: 
كان يهذي حين دخل عليه الشهود» ولم يقر الوارث بالإعتاق» قال: القول قول الوارث 
حتى يشهد الشهود أنه كان صحيح العقل ولو أقر الوارث بالعتق إلا أنه ادعى أنه كان 
يهذي فالقول قول الغلام» وهو حر حتى يقيم الوارث البينة أنه كان يهذي. 

ومما يتصف بمسائل العتق: إذا وقع الاختلاف بين المعتق والمعتق» بشر عن أبي 
يوسف: رجل أعتق أمة ثم ادعى المولى ولدها وقال: أعتقتها بعدما ولدت هذا الولد 
والولد عبدي». وقالت الأمة: بل أعتقنى قبل أن ألده» فالقول قول من كان الولد فى يده» 

وإن كان في أيديهما جميعاً فهو حرء وكذلك إذا اختلفا في متاع في يدها فالقول 
قولهاء وإن أقاما البيئة فالبينة بينة الأمة فى المسألتين جميعاً: وفى كتاب «الأقضية»: رجل 
قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه» وهم في يده فادعى أنهم رقيقه وادعوا 
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أنهم أحرارء فالقول قولهم ما لم يقروا له بالملك بكلام أو بيع» أو تقوم بينة عليهم. 
قال: وإن كانوا من السند أو الترك أو الهند أو الروم»ء لأنهم في دار الإسلام وقت 
الخصومة؛ ودار الإسلام دار الأحرار فمن ادعى الحرية فيه فقد تمسك بالأصل فكان 
القول قولهء وإن كان من جنسه أرقاءء فلهذا كان القول قولهم إلا إذا باعهم فقد انقادوا 
البيع والتسليم لأن ذلك بينهم بمنزلة الإقرار بالرق» أو تقوم البينة عليهم بالرق فلا يقبل 
قولهم في الحرية بعد ذلك. هكذا ذكر تأويله إذا جاء بهم غير مقهورين. أما إذا كانوا 
مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم أنهم أحرار. 

ادعى رجل حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه واسم أب أمه يجوز لأنه يجوز أن يخلق 
الإنسان حر الأصل وأمه تكون رقيقة ألا ترى أن من استولد جارية نفسه فالولد يعلق حر 
الأصل»ء والأم رقيقة» وولد المغرور حر الأصل والأم رقيقة. 

مات الرجل وعليه ديون ولم يترك إلا جارية وفي حجرها ولدء فادعت أنها أم ولد 
الميت» وأن هذا من الميت لا يقبل قولها من غير بينة تقوم على إقرار المولى في حياته 
أنها أم ولدهء :ويدنئع إشكال ينبغي أن تقبل بينتها إذا كان معها ولد بناء على أن الأمة 
تنتصب خصماً عن أبيه في إثبات النسب من الأب على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى» وإذا انقضبت: خخصضماً عنه صار إقامتها البينة على نسب الغلام كإقامة الغلام لو كان 
بالغاء ولو كان الابن بالغاً وأقام البينة أنه ابن هذا الرجل الميت أليس أنه يثبت نسبه منه؟ 
فكذا ههنا. 

وإذا ثبت نسب الغلام يثبت حقها بطريق التبعية بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد لأن 
هناك لو قبلنا بينتها قبلنا على إثبات حقها مقصوداً» وحقها في هذا الباب ليس بمقصود. 
ولو شهدت الورثة أنها أم ولد الميت قبلت شهادتهم» ولا سبيل للغرماء عليها 

إذا كانت الدار في يدي رجل وادعى رجل أنه اشترى هذه الدار من زيد» وأقام على 
ذلك بينة» وذو اليد أقام البينة أنه اشتراها من زيد»ء والمدعي هو الأول أي: تاريخ 
الخارج أولى» فإنه يقضي بها للخارجء» وقد مرت المسألة من قبل فقد قبل البينة من 
الخارج؛ وإن قامت على البائع» والبائع غائب إنما قبلها لأنها قامت على خصم حاضر 
لأن الذي في يديه ال ل و ا 
الحاضر والحاضر يدعي الملك لنفسه؛ ينتصب الحاضر عن الغائب عرف ذلك في مواضع 
كثيرة . 

وإذا قضينا بالشراء للخارج هل للخارج أن يقبضن الدار من ضاحت اليد؟ فالمسالة 
على ثلاثة أوجه. 

إما أن يثبت نقدهما الثمن عند القاضى . 

أو ثبت نقد أحدهما دون الآخرء فإن ثبت نقدهما الثمن ثبت عند القاضي فإنه يسلم 
الدار إلى الخارج لأن الشراء ثبت بينة الخارج لما ذكرناء ونقده الثمن ثبت عند القاضي 
لأن ما نقد ذو اليد للبائع صار ديئاً له عند البائع عن الاستحقاق» وما في يده من الدار 
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ملك غير الديون» ولو كان ملك الديون لم يكن له أن لحقه فههنا أولى. 

وإن لم يثبت نقد واحد منهما الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة» فإن القاضي لا يسلم 
الدار إلى الخارج حتى يستوفى الثمن منهء وذلك لأن القاضي نصب ناظرأ للمسلمين» 
فكما نظر للخارج وجمع بينته على الشراء يجب أن ينظر للغائب ويستوفي منه الثمن» ثم 
يأمره بقبض الدار. 

وإن ثبت نقد أحدهما عند القاضيء إما بإقرار البائع أو بالمعاينة» إن ثبت نقد 
الخارج فإنه يسلم الدار إليه لأنه ثبت الشراء بالبينة ونقده الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة 
فيسلم الدار إليه» ولا يكون لذي اليد شيء لأنه لم يثبت نقده الثمن للبائع عند القاضي»ء 
والمشتري لا يجب له على البائع شيء عند الاستحقاق إذا لم يكن نقد الثمن» فأما إذا 
ثبت نقد ذي اليد بإقرار البائع» أو بمعاينة القاضي» ولم يثبت نقد الخارج» فإن القاضي 
لا يسلم الدار إليه حتى يستوفى منه الثمن لأنه وإن ثبت الشراء عند القاضي لم يثبت نقد 
الثمن» والمبيع لا يسلم للمشتري إلا بعد نقد الثمن» فيستوفى الثمن منهء ثم هل يعطى ذا 
الاستحقاق؟. 

إن كان الثمنان من جنسين مختلفين فإنه لا يعطي شيئاً» وذلك لأن البائع إن كان 
حاضراً لم يكن له أن يأخذ ذلك بغير رضا البائع» فكذا إذا كان غائباً لا يكون للقاضي أن 
يعطيه . 


فأما إذا كانا من جنس واحد فإنه يعطيه مما قبض تمام حقهء ثم إن فضل شيء 
أمسكه على البائع» وإن بقي من يد ذي اليد شيء اتبع البائع إذا حضرء وذلك لأن 
القاضي علم بوجوب دين ذي اليد على البائع» وما قبض جنس حقه فكان له أن يعطيه 
ذلك بغير رضا البائع. ألا ترى أنه لو كان البائع حاضراً كان له أن يأخذ بغير رضاه؟ 
فكذلك ههناء هذا إذا أثبت نقد ذي اليد بإقرار البائع عند القاضي أو بالمعاينة» فأما إذا 
أراد ذو اليد أن يقيم البينة على نقده الثمن للبائع فإنه لا يسمع بينته لأنه يقيم البينة على 
غائب بإثبات دين عليه» وليس عن الغائب خصم حاضرهء فلا يسمع بينته لأن القضاء على 
الغائب بالبينة باطل» وكان بمنزلة رجل قال: أنا أقيم البينة على غائب أن لي عليه دين 
حتى آخذه من وديعة له عند فلان» أو قالت المرأة: أنا أقيم البينة على أنها امرأة فلان 
لآخذ النفقة من مال له وديعة عند فلان» فإنه لا يسمع بيئتها لأنها بينة قامت على الغائب» 
وليس عنه خصم حاضر فلم يسمعء فكذلك هذاء ولو كانت الدار في يدي ذي اليد بهبة 
صدقة أو بيع لم ينقد الثمن» فأقام هذا بينة أنه اشتراها من زيد قد دفعتها إليه» وأخحذت 
منه الثمن للبائع لأنه ثبت شراء الخارج أولاًء ولم يقبت نقد الثمن» [4/1185] فكان 
للقاضي أن يستوفي الثمن منه نظراً للغائب» ولا يعطي ذا اليد من ذلك شيئاً؛ لأن ذا اليد 
موهوب له أو متصدق عليه أو مشتري لم ينقد الثمن» ولا يثبت لواحد من هؤلاء حق 
الرجوع على المالك عند الاستحقاق. 
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قال: وإذ باع الرجل جارية من رجل» ثم غاب المشتري» ولا يدري أين هو فرفع 
البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي منهء فإن القاضي لا يجيبه إلى 
ذلك قبل إقامة البيئة؛ لأنه يدعي حقاً على الغائب» وليس عنه خصم حاضرء ولأنه يجوز 
أنيكون غاضا تهذه الجارية احتال بهذه الحيلة ليبرئ نفسه عن ضمانها وتسقط النفقة عن 
نفسه فلا يتغرضن القاضي لما قاله البائع من غير بينة» ولأنه يدعي إيجاب حفظ على 
القاضي في هذا الحال؛ لأنه يزعم أنه مال الغائب وأنه مما يخشى عليه التلف وعلى 
القاضىي حفظ مال الغائب إذا كان يخشى عليه التلف فكان على القاضي أن لا يلتزم 
الحفظ إلا ببينة. 


وهو نظير رجل جاء به إلى القاضي» وقال: هذه لقطة فبعهاء فإن القاضي لا يبيعها 
حتى يقيم البيئة على ذلك؛ لأنه يدعي إيجاب حفظ على القاضي» فكان للقاضي أن لا 
يصدقه إلا ببينة» كذا ههناء قال: فإن أقام البينة على ذلك ذكر أن القاضي يبيع الجارية 
على المشتري بنقد الثمن على البائع» واستوثق من البائع بكفيل ثقة وهذا الذي ذكر جواب 
الاستحسان والقياس أن لا يسمع هذه البيئة» ولا يبيع الجارية على المشتري» نص على 
هذا القياس والاستحسان 2 «الجامع الكبير) ش كتاب الإجارات في باب الاختلاف بين 
اثنين في نظير هذه المسألة. 

وجه القياس في ذلك ظاهر إن هذا بينة قامت على إثبات حق على الغائب وليس 
عن الغائب خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي فوجب أن لا تقبل قياساً على ما إذا كان 
يعرف فكان المشتريب وقياساً على من أقام بيئة على إثبات حق على الغائب لا يعرف 
مكانه لينزع شيئا مما في يد الغائب» فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينة وإنما تقبل 
هذه البيئة لما قلنا . 

وجه الاستحسان: أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان 
لا يعرف مكانهء وعجز عن الانتفاع بالمبيع؛ لأنه مال غيره» واحتاج إلى أن ينفق عليه ما 
لم يحضر المشتري» وربما باقي النفقة على الثمن وزيادة متى انتظر القاضي حضور 
المشتري فمتى لم يسمع هذه البينة من البائع أدى إلى إبطال حقه» والقاضي انتصب ناظراً 
لإحياء حقوق الناس» فكان للقاضي أن يسمع هذه البينة ليدفع الضرر والبلية التي ابتلي 
بها البائع» لأن على القاضي دفع البلية عن الناس ما أمكنهء بخلاف ما إذا كان يعرف 
مكان البائع؛ لأنه كان يمكنه دفع الضرر والبلية عن البائع» بأن يأمره بالذهاب إلى حيث 
كان المشتري وإقامة البينة عليهء» وبخلاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف مكانه 
وأراد أن يقيم البينة على ذلك لينتزع شيئاً من مال الغائب» فإن القاضي لا يسمع ذلك 
منهء وذلك لأن القياس في مسألة البيع أن لا تسمع البينة على الغائب؛؟ لأنه ليس عنه 
خصم حاضرء إلا أنا تركنا القياس فيها بإجماع العلماء على ذلك» فإنا والشافعي أجمعنا 
أن في هذه المسألة تسمع بينة البائع إذا كان لا يعرف مكان المشتري» وما ثبت بالإجماع 
بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره والإجماع المنعقد في هذه المسألة لتندفع البلية التي 
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ابتلى بها البائع» وليس فى قبولها إزالة يد الغائب عما فى يده؛ لأن حق الغائب إنما 
يستوفى من الجارية التي في يده لو ادعى أنها له كان القول قوله لا يكون إجماعاً إذا 
قامت البينة غلى انتزاع مال في يد الغائب» وفي ذلك إزالة ملك البائع ويده حتى لو ادعى 
المدعي ذلك لنفسه لا يصدق فى ذلك؛ لأنه ليس فى يده؛ فيرد هذا إلى ما يقتضيه 
القياس» فإنما استحسنوا إذا كان المدعي لا يدعي انتزاع شيء مما في يد الغائب وإنما 
يدعي إيفاء حقه من المال الذي في يده. 


ثم إذا باع القاضي الجارية ذكر أنه يوفي البائع » وليس طريق الإيفاء أنه ثبت بما 
أقام البائع من البينة الدين على المشتري» ولكن طريقه أن في الإيفاء حفظ الثمن على 
الغائب؛ لأنه يصير مضموناً على القابض بالمثل» فيكون بمعنى القرض» وللقاضي أن 
يقرض مال الغائب لما فيه من زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذا هذاء والدليل على أن 
البيع وإيفاء الثمن كان على سبيل الحفظ من القاضي لا على سبيل القضاء أنه لو فعل ذلك 
من غير بينة أقامها الحاضر بأن يعرف ذلك من الناس كان له ذلك؛ وكذا لو فعل القاضي 
ذلك بعد إقامة البينة» وجحد الشراءء وقال: الجارية جاريتي من الأصل يحتاج البائع إلى 
إقامة البيئة ثانياً» ولو فعل القاضي ذلك على وجه القضاء 0 
بالشراء. ولو صار مقضياً عليه بالشراء لكان لا يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك مع هذا صح 
إنكارهى. عرف أن ما فعله القاضي فعله على سبيل الحفظ لا على سبيل القضاءء وللقاضي 
ولاية الحفظ في مال الغائب. ثم إذا باع القاضي الجارية وأوفى البائع حقهء فإنه يأحذ 
منه كفيلاً ثقة لجواز أنه آخذ الثمن من المشتري مرةء فمتى حضر المشتري احتاج إلى أن 
يرجع على البائع بالثمن وربما لا يجد البائع فيأخذ كفيلاً نظراً للمشتري» حتى إن تعذر 
عليه اتباع البائع اتبع الكقيل قيستوفي من الكفيل» ثم إن كان فيه وضيعة فعلى المشتريء 
وإن كان فيه فضل فللمشتري؛ لأن بيع القاضي وله ولاية البيع على المشتري من الوجه 
الذي ذكرنا كبيع المشتري» ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضيعة يكون 
على المشتري؛ لأن الدين على المشتري فكذا إذا باعه القاضيء وإن كان فيه فضل فله 
لأنه بدل ماله فيكون لهء ثم وضع المسألة في الجارية ولم يضع في الدارء ويجب أن يقال 
بأنه في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا يبيع الدار؛ لأن القياس أن لا يبيع الجارية 
على المشتري» وإنما يبيعها استحساناً إما لدفع البلية عن البائع وهو إسقاط التفقة عنه. 
وإنما يحتاج إلى النفقة إذا كان حيواناًء أو للحفظ على الغائب وإنما يحتاج إلى الحفظ إذا 
كان النبيع شيعا يكاف هه القلف #الجارية وتشؤها كن الحقان وإنها محصنة بنفسهاء» 
وإن كان يعرف مكان المشتري فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية» وإن أقام البائع البينة 
على ذلك» فرق بين هذا وبينما إذا كانت الجارية آبقة فادعى الذي في يده الجارية أنها 
آبقة وأقام البينة على ذلك وطلب من القاضي بيعهاء ؛ أو كانت وديعة أو ضالة كالبعير 
والبقرء وطلب من القاضي أن يبيع ذلك» أو يأمره بالنفقة على حسب ما يرى الأصلح 
للغائب» وأن القاضي يعرف مكانهء وإن كان القاضي لا يرجو قدومه عن قريب وخاف أنه 


مه كتاب الدعورى 


متى أمر الذي في يديه الجارية بالتفقة أنها تربو على قيمة الجارية يبيع الجارية» وذلك لأن 
نفقة الآبقة والوديعة على ربهاء فمتى لم يبع أتى النفقة على جميع ماله فيهلك ماله وعلى 
القاضي أن يدفع الهلاك عن أموال الناس ما أمكنه» فكان النظر للغائب أن يبيع» وههنا 
النظر للغائب في أن لا يبيع حتى لا تزول العين من ملكهء لأن نفقة المبيع على البائع إلى 
أن يحضر المشتري فيقبضء» وإذا هلكت كانت عليه فالنظر للغائب أن لا يبيع إذا كان 
يعرف» ولكن يأمره بطلب المشتري وهذا إذا جاء المشتري وأقر بذلك» فأما إذا أنكر 
الشراء احتاج البائع إلى إقامة البينة على المشتري ثانياً لأن البيع لم يثبت بما أقام من 
البينة؟ لأنه لم يكن عنه خصم [47١ب/‏ 5] حاضر. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كانت الدار في أيدي ورثة وأحدهم غائب» فادعى 
أحدهم أنه اشترى نصيب الغائب هل تقبل هذه البينة على بقية الورثة الذين في أيديهم 
الدار؟ فهذا على وجهين: إما أن تكون بقية الورثة الذين في أيديهم الدار مقرين بنصيب 
الغائب» أو كانوا منكرين نصيب الغائب فإن كانوا مقرين بنصيب الغائب؛ فإنه لا يقبل 
بينته لأنها قامت على إثبات الشراء على الغائب وليس عنه خصم حاضر وإنما قلنا: ليس 
عن الغائب خصم حاضر»ء لأن أحد الورثة إنما ينتتصب خصماً فيما يستحق للميت 
ويستحق عليه» فأما فيما يستحق على أحدهم لا ينتتصب البعض عن البعض على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى: وإن كانوا منكرين يسمع هذه البينة؛ ويئبت الشراء على الغائب 
حتى لو حضر لا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأنه أقام البينة على الغائب في إثبات الشراء 
وعنه خصم حاضر جاحدء فسمع هذه البينة كما لو كان الغائب وكله بالخصومة» وإنما 
قلنا ذلك» وذلك لأنه ادعى حقأ على الحاضر بسبب على الغائب» وقد جحد الجاضر ما 
ادعى المدعي وصح جحوده؛ لأن اليد له فيتتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 


“عيذ فطع يد رجل» وادعى المقطوع بده أن مولاه أعتقه ) وأنكر العبد ذلك انتصب 
خصماً عن المولى في إثبات العتق عليه؛ لأن المقطوعة يلاه ادعى حقاً على الحاضر وهو 
العبد بسبب على الغائب وهو الولي فانتصب الحاضرء خصماً عن الغائب فكذلك هذا. 


قال محمد في«الزيادات»: رجل في يديه دار اشتراها رجل من غير ذي اليد بعبد 
وسلم العبد إليه ثم خاصم المشتري صاحب اليد الدار فأخذها منه بهبة أو صدقة أو 
شراء أو وديعة أو غصب أو ما أشبه ذلك» ؛ فليس له على العبد سبيل؛ لأن في زعمه أن 
القبض مستحق له بجهة الشراء والمستحق بجهة نفع عن جهة المستحق» ٠‏ وإن أوقعه الموقع 
بجهة أخرى» فوقع هذا القبض بجهة الشراء وسلم الدار للمشتري بجهة الشراءء 0 
له على العبد سبيل» أورد هذه المسألة ليبين أن المشتري إذا وصل إلى المشترى يعتبر 
وصوله بجهة الشراء وصل إليه من جهة البائع أو من جهة غيره» فإن جاء صاحب اليد 
واسترد الدار من يد المشتري بأن كان في يد المشتري بسبب الغصب أو بسيب الوديعة 
فالمشتري يرجم على البائع بالعبد» فإن قيل: المستحق بالشراء أصل القبض لا إدامته 
وبالاسترداد تتقدم إدامة القبض لا أصله. 
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قلنا: : بلى إلا أن قبض المشتري نقض بسبب سابق على عقده فارتفع قبضه من 
الأصلء وصار كأن لم يكن» ولو انعدم القبض من الأصل رجع المشتري على البائع 
بالعبد فهنا كذلك . 

قال: ولو كان مكان الدار جارية اشتراها بالعبد فوصلت إلى يد المشتري بالأسباب 
التي ذكرناهاء ثم هلكت في يذه لا يكون له على العبد سبيل؛ لأنه قبضها بجهة 
المستحن» ؛ وتقرر القبض بالهلاك ولا يكون له بعد ذلك على العبد سبيل إلا في صورة 
وهو أن الجارية لو كانت غصباً في يد المشتري جاء ذو اليد وضمنه قيمتها بحكم الغصب 
كان له أن يرجع على البائع بالعبد؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين لكون القيمة بدلاً عن 
العين» ولو كانت الجارية قائمة في يد المشتري وأخذ صاحب اليد عينها أليس أن 
المشتري يرجع على البائع؟ فههنا كذلك؛ وكذلك لو كانت الجارية غصباً في يد المشتري 
قأبقت فجاء ماحبي العية وضمن المشتري قيمتها رجع المشتري بالعبد على البائع لما 
قلناء ٠‏ فإن عادت من الإباق عادت على ملك الغاصب وهو المشتري عرف ذلك من مذهبنا 
والعبد سالم للمشتري لا سبيل لبائع الجارية عليه؛ لأن القاضي نقض البيع بينهما حيث 
قضى له بالرجوع بالعبد» فلا يكون لبائع الجازية على الخيد عبيل يني ما القارآن 
عازن لذ لمت اندر إلا أنه ملنت له يسكع اداء الغيدان لا بك اليم قلا بحس 
ذلك سلامة العبد له. 


رجلا اشترئ من اخر دارا بععلة والدار في يدي غير البائع»ء وصاحب اليد يدعي 
أنها له فخاصم المشتري صاحب اليد» فلم يقض له بشيء» فطلب المشتري من القاضي 
أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن التسليم إجابة إلى ذلك لما مر قبل هذاء فإن فسخ 
العقد بينهما وأمر البائع برد العبد على المشتري» ثم وصل الدار إلى يد المشتري يوماً من 
الدهر بسب من الأسباب فالفسخ ماض حتى لا يؤمر المشتري برد العبد على البائع» وإنما 
كان كذلك؛ لأن القاضي إنما فسخ العقد بينهما باعتبار عجز الباء تع عن التسليم» وبوصول 
ادا إلى د المشتري بعد ذلك يسبب من الأباب ل ين أذ المجز لم يكن نان ومل 
يؤمر المشتري بتسليم الدار إلى البائع لإقراره للبائع بالدار حين اشترى الدار منه؟ ينظر إن 
ل الس ع انل رك ميان ارس عر ل ارا يدر 
الإقدام على الشراء إقراراً يكون المشترى 107 للبائع » وذكر في الجامع» أن الإقدام على 
الشراء إقرار بصحة الشراء» ولا صحة للشراء إلا بصحة البيع» ولا صحة للبيع إلا بملك 
البائع» فصار الإقدام على الشراء إقراراً بملك البائع من هذا الوجه. 

وجه ما ذكر ههنا أن صحة الشراء لا تعلق لها بالملك لا محالة فإن الشراء كما صح 
من المالك يصح من غير المالك» إما بإنابة المالك كالوكيل والرسولء أو إنابة الشرع 
كالوصي» فلم يكن الإقدام على الشراء إقراراً بالملك لهذا . 


بالفحح ما ذكر ف في «الجامع) أن الإقدام على الشراء إقرار بالملك للبائع على 
اعتبار «الأصل» لأن الأصل يصرف الإنسان لنفسه. لكن مع أن الصحيح ما ذكر 
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في«الجامع» لا يؤمر بتسليم الدار ههنا باتفاق الروايتين؛ لأن هذا ليس بإقرار مصرح. بل 
هو إقرار في ضمن الشراءء وقد انتقض الشراء ههناء ا م 
كالإقرار المصرح؛ لأن الإقرار هناك حصل ابتداء لا في ضمن الشراء فانتقاض الشراء لا 
يوجب انتقاض الإقرار» فبقي كما كان. 

فعلى قول هذا التعليل إذا استام عيناً من آخر واستباعه فلم يتفق بينهما بيع» ثم 
وصل إليه ذلك العين يوماً من الدهر يؤمر بالتسليم إلى الذي استامه واستباعه؛ لأن الإقرار 
هناك وإن حصل في ضمن الاستيام والاستباعة إلا أنه لم يرد عليهما نقض حتى ينتقض 
الإقرار الثابت في ضمنها فبقي الإقرار كما كان. 

رجل اشترى من آخر داراً بعبد» وتقابضاء ثم استحق نصف الدار كان مشتري الدار 
بالخيار؛ لأنه تفرقت الصفقة عليه وهذا التفرق أوجب عيئاً في الباقي إذ الشركة في 
الأعيان عيبء. فيكون له الخيار إن شاء أخذ بنصف العبد وإن شاء ترك» ولا يكون 
لمشتري العبد الخيار» وإن تفرقت الصفقة عليه ويعيب الباقي بعيب الشركة لأن هذا العيب 
ل ا ل ا ا » فلا 
يبقى مستحقاً للنظر» وعلى هذا إذا استحق نصف العبد كان لمشتريه الخيار» فإن اختار 
أخذ نصف العبد بنصف الدار لا خيار لمشتري الدار لما قلنا. 

وإ امعحق تضف العين وصقت الدار ذكر فى «الككاب»: أن كل واخد من 
المشتريين بالخيار» إن شاء أخذ وإن شاء ترك لوجود علة الخيار في البدلين وهو الشركة» 
زلم بين قذر الماعوة وقد الميروك» من اصجاندا من قال مشهري الدار [4:/1144] 
بالخيار إن شاء أخذ ربع العبد بربع الدار» وإن شاء ترك. 

ووجه ذلك: أنه استحق من كل واحد من البدلين نصفه إلا أن النصف المستحق من 
الدار لا يكون بإزاء النصف المستحق من العبد» وغير المستحق من الدار بإزاء غير 
المستحق من العبد» بل النصف الذي هو المستحق من الدار يقابله نصف العبد شائعاً من 
المتضق ومن غير المشكن > فسجعل الذان والعيد كل وانخد متها أرباعا ‏ نإذا ابشحق 
ربعا الدار يقابله من العبد ربع مستحق وربع غير مستحقء فإذا انفسخ العقد في الربع 
المستحق من العبد ينفسخ فيما يقابله من الدار وهو ربع الدارء فانفسخ العقد في ثلاثة 
أرباع العبد وفي ثلاثة أرباع الدارء وبقي العقد في ربع العبد وربع الدارء فلهذا قال: لأن 
كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ الربع بالربع وإن شاء ترك. 

وبعض أصحابنا قالوا: كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ النصف بالنصف وإن 
شاء ترك؛ لأن كل واحد منهما باع ما يملك وما لا يملك فينصرف بيع كل واحد منهما 
إلى ما يملك طلباً للجواز» كعبد بين اثنين باع أحدهما نصفه ينصرف ذلك إلى النصف 
الذي هو ملكه» وطريقه ما قلناء وإن لم يجز واحد منهما شيثاً حتى جاء المستحق بنصف 
ا ا الم ل ل و لأنه 

ستحق جميع العبد بالعقد» وقد سلم له جميع العبد بالعقد نصفه من بائع العبد ونصفه من 
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المستحق. وقدبنا أن الستسى بيجهة إذا وقع يقع عن جهة المستحق سواء وقع من جهة 
المستحق عليه أو من جهة غيره» ويكون الخيار لمشتري الدار إذا لم يسلم له جميع ما 


الفصل السادس(": 
في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق 
وما يجب اعتباره فى هذا الفصل وما لا يجب 


استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق» 
ولا يوجب نقضه في «ظاهر الرواية» وقد ذكرنا في كتاب البيوع أن استحقاق المشترى 
على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب سابق على 
الشراء لأن البيع معاوضة» وتنبني المعاوضة على التساوي والمساواة فيما قلناء وإذا كان 
الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع لا يوجب الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن الواجب على 
البائع» إثبات يد المشترى على المشتري لإدامة يده لعجز البائع عن ذلك» وهذا الفصل 
يشتمل على أنواع : 

الأول: إذا ادعى المشتري استحقاق المشترى» وأراد الرجوع على البائع بالثمن لا 
بد وأن يفسر الاستحقاق ويبين سببه لما ذكرنا أن الاستحقاق إنما يوجب الرجوع بالثمن 
على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع؛ ولأن دعوى الاستحقاق مطلقاً كما 
يحتمل دعوى الاستحقاق بسبب سابق على البيع بأن كان الاستحقاق بالنتاج أو بالملك 
المطلق يحتمل الاستحقاق بسبب الشراء من المشتري» ثم إذا بين سبب الاستحقاق وصح 
ذلك» وأنكر البائع البيع منه وأقام المشتري البينة على البيع قبلت بينته» وكان له الرجوع 
بالثمن» ولا يشترط حضرة المشتري لسماع هذه البينة عند بعض المشايخ» وبه كان يفتي 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله» بل إذا ذكر سن العبد وصفاته وذكر مقدار الثمن كفاه؛ 
لأن العبد غير مقصود في هذه الدعوى وفي هذه الشهادة» فلا يشترط حضرته؛ وعلى هذا 
العبد إذا تداولته الأيدي وادعى حريته على المشتري الآخرء ورجع البعض على البعض لا 
يشترط حضرة العبد عند الرجوع بالثمن ويكفي أن يقول الشهود: إن العبد الذي أقام البينة 


() ملاحظة: ذكر المؤلف في بداية «كتاب الدعوة» فصلاً خامساً تحت عنوان في دعوى الشراء والبيع» 
ومن الملاحظ من خلال قراءة الفصل الرابع الذي بعنوان «في دعوى الملك في الأعيان بسبب نحو 
الشراء والميراث والهبة وما أشبه ذلك» أن هناك تداخلاً كبيراً بين مسائل هذا الفصل ومسائل الفصل 
الخامس «في دعوى الشراء والبيع» ولعل المؤلف بسبب هذا التداخل لم يفرد عنواناً منفصلاً وهو افي 
دعوى الشراء والبيع» فتنبه. والله أعلم . 

0( من الملاحظ في ترقيم الفصول أن المؤلف يقفز من الفصل الرابع إلى الفصل السادس مع إغفال 
الفصل الخامس . وانظر الحاشية السابقة. 
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على حريته باعه هذا من هذا وعند بعضهم يشترط حضرته» ثم إذا قبل بينة المشتري ورجع 
المشتري على البائع بالثمن بقضاء القاضيء أراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن كان له 
ذلك» وإن زعم أنه ليس له حق الرجوع لما أنكر البيع إلا أن القاضي لما قضى عليه بالبيع 
0 ولو أنراً البائع المشتري عن الثمن أو وهبه منهء ثم 

ستحق المبيع من يد المشتري لا يرجع على بائعه بشيء؛ لأنه لا شيء له على بائعه. 
اله ا ك0 وإذا استحق المببع من يد المشتري وهو 
لم يؤد الثمن أو أدى بعضه يجبر على أداء الثمن في الفصل الأول» وعلى أداء الباقي في 
الفصل الثاني» بخلاف ما إذا طعن المشتري بعيب حيث لا يجبر على أداء الثمن؛ 0 
فصل العبد لو دفع يسترد ثانياً لا محالة» وفي فصل الاستحقاق لا يسترد ثانياً لا محالة 
لجواز أن القاضي عسى لا يقضي ببينة المستحق أو يجيز المستحق البيع؛ » وإذا استحق من 
الب وو متي ل حر بين جا 001 ا 
لاتحقاق كن وعدا ل ان ل بجر عل تسج الود ل شيئا» وا بجع 
الم 

نوع آخر 

قوسل ابر لخر ع1" رباع بر عرو قم إل كي الأزن ابا ابام 
استحق الدار من يده رجع هو على البائع الأول» هكذا حكى فتوى شمس الإسلام محمود 
الأوزجندي رحمه الله وهذا الجواب إنما يستقيم على الرواية التي يقول فيها : : إن القضاء 
بالجااك المع بوم العمات الما عاكة فخرج بيع المشتري الأول وشراؤه ثانياً من 
اثنين » فصار كأنه لم يبع من غيره» أما على «ظاهر الرواية» القضاء بالملك للمستحق لا 
يوجب انفساخ البياعات فيبقى بيع المشتري الأول وشراؤه ثانياً على حاله» ؛ فلا يكون له 
الرجوع على البائع الأول فيسمي المشتري الأول: سي المشترى منه ع ا 
فيرجع المشتري الأولى ا ا ة الثانية» 
الأول» 10 ع اس عم ا ا 
حتى أن في مسألتنا أو وجد المشعري الأول وهو زيل بالدار عيبا قدنهاً بعدما باعه من 
جعفر 2 ثم اشتراه ثانياً من جعفر كان لزيد أن يرده على جعفر ثم يرده جعفر على زيد» ثم 
يرده زيد على البائع الأول» وهذا لأن حق الرد بالعيب وإن كان ينقطع العقد الذي جرى 
بين المشتري الآخر والبائع الآخرء فصار كأن لم يكن حتى لو كان الرد من المشتري 
الآخر بغير قضاء لا يكون لبائعه أن يرده على بائعه. 


لق يذكر المؤلف هنا بيع وشراء عبد» والكلام الذي يلي ذلك يتحدث عن بيع وشراء دار. فتليه . 
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وفي شرح وكالة «الجامع» من تعليقي في باب قبل باب ما يكون وكالة في الطلاق 
على سبيل الاستشهاد: وقبضه وجل اشترى هن رجحل عبد وفقه رباع مق عيرة«رخيضه 
ذلك الغيرء ثم اشتراه من ذلك الغير ثانيأء ثم اطلع على عيب به قد كان عند البائع الأول 
لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه لا يفيد؛ لأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده 
عليه في الحال؛ فلا يفيد الرجوع, ولا يرده على البائع الأول؛ لأن هذا الملك غير 
مستفاد من جهة البائع ؛ فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يقال في فصل الاستحقاق: إن 
زيداً لا يرجع على جعفر لأنه لا يفيد. 

اشترى من آخر داراً وقبضها واستحقت من يده فقال المستحق للمشتري: خخذ الثمن 
الذي دفعتها إلى [84١ب/‏ 4] البائع مني فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد ما دفع من 
المشتري هل له ذلك؟ فقد قيل: يجب أن لا يكون له ذلك على رواية» يقول فيها: إن 
بقضاء القاضي بالملك للمستحق تنفسخ البياعات المتقدمة؛ لأنه أدى دين البائع متبرعاً» 
لأن البيع السابق لما انفسخ بالاستحقاق وجب على البائع رد الثمن على المشتري» ومن 
أدى دين غيره متبرعاً لا يكون للمؤدي أن يرجع فيما أدى» وعلى ظاهر الرواية له أن 
يسترد ذلك» ٠‏ لأن على ظاهر الرواية لا ينفسخ البيع السابق بمجرد القضاء للمستحقء» فلا 
يجب الثمن على البائع» فلا يصير مؤدياً دين البائع فلو أن المشتري رجع على البائع؛ 
وطالبه بالثمن» فقال المستحق للمشتري: خذ الثمن مني فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد 
منه ليس له ذلك باتفاق الروايات» ووجب الثمن على البائع فيصير المستحق قاضياً دين 
البائع على وجه التبرع فلا يكون له أن يسترده منه. 

قال محمد في «الزيادات»: رجل اشترى من رجل عبداً» وقبضهء وضمن رجل 
للمشتري ما أدركه من رجل آخر وسلمه إليه ثم باعه المشتري الثاني من رجل آخر وسلمه 
إليه» ثم استحق مستحق من يد المشتري الآخر بالبينة»؛ وقضى القاضي بذلك يكون ذلك 
قضاء على المشتري الآخر وعلى الباعة جميعاً حتى لو أقام المشتري الآخر أو واحد من 
أن يرجع على بائعه بالثمن من غير أن يحتاج إلى إعادة البينة» وإنما كان كذلك؛ لأنه ثبت 
تلقي البعض عن البعض» والقضاء بالملك المطلق على ذي اليد بالبينة قضاء عليه وعلى 
من تلقى :ذو اليد الملك من ويه + لأن التفناء بالملك: قجاءا باتكك دمن لأ صل بلقنا 
تقض للستحى بالزوائة: المتصلة واليفميلة حمييا 

والقضاء بالملك من الأصل على ذي اليد بالبينة قضاء عليه وعلى من تلقى ذو اليد 
الملك منه ضرورة أنه لو لم يجعل كذلك كان الملك باقياً في حق البائع عدماً في حق 
المشتري» ويستحيل أن يكون الملك من الأصل عدماً في حق المشتري ويكون باقياً في 
حق البائع»ء فصار كل واحد من الباعة مقضياً عليه ومستحقاً عليف »؛ فلا تقبل بينة واحد 
منهم على المستحق بالملك المطلق» وكان لكل واحد منهم حق الرجوع على بائعه بالثمن 
لهذاء ولكن إنما يرجع كل مشتري على بائعه إذا رجع عليه مشتريه حتى لا يكون للمشتري 
الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الآخرء ولا يكون للمشتري 
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ا ا ا ولاايكوق للمشترع الأول 
أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري»ء وإنما كان كذلك؟؛ لأن يدل المستحق 
مملوك عندناء فإن العقد على المستحق عندنا ينعقد لكنه موقوف على الإجازة» فلو رجع 
على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه يجتمع الثمنان في ملك رجل واحدء وإنه لا 
يجوز وواقا لز جكرة اللحيري ا وان اك الالفول ياوا بي ل 0 
ليس له ولاية تضمين الأصيل قبل أن يرجع عليه مشتريهء وما لم يجب على الأصيل لا 
يجب على الكفيل . 

وهل يحتاج كل مث بد إلى إنانه البينه على الرجوع عليه إذا أراد الرجوع على بائعه؟ 
ينظر إن لم يعلم القاضي بالرجوع عليه بأن كان الرجوع عند قاض آخر يحتاج» وإن علم 
القاضي بذلك بأن كان الرجوع عند هذا القاضي لا يحتاج» وإن كان العبد لم يستحق 
ولكن أقام العبد بينة على المشتري الآخر على حرية الأصل» وقضى القاضي بها رجع كل 
واحد منهم على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه؛ لأن القضاء بالحرية يوجب 
انفساخ البياعات» وبدل الحر غير مملوك. ولو رجع على بائعه قبل أن يرجع عليه مشتريه 
الجيديم اللمان في ملك رعل راجل» وكذلك المشتري الأول يرجع على الكفيل قبل أن 
ا لأنه التزم باعل ادل وقد تقرر الوعوي عا الأصيل وت لليسري 

ولو لم يقم العبد الية على حرية الأصل ولكن أقام بن أنه كان عيداً لفلان منذ سنة 
أعتقه» ل د 0 00 0 
القضاء بالعتق سابق على البياعات يبوجب بطلان البياعات» وبدل الع لي بمملوك: 
ا ل ل 0 

واقتران العتق بالشراء يوجب بطلان الشراء وكذلك لو أقام العبد البينة أنه كان عبداً 
لفلان منذ سنة دبره» وأقام رجل بينة على ذلك» أو كانت جارية أقامت بينة أنها كانت 
ال ار كي سن اموا نات 
57 اس الك د سن 

طعن أ بو حازم رحمه الله في فصل التدبير والاستيلاد وقال: : يجب أن يكون 
صر ل عم ساس تفن م 
القاضي رواية واحدة وى ا الع ري الرورد: 507 1 ألا ترى أن 
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المدبر يضمن بالغصب عند الكل وكذا أم الولد عندهماء والجواب أن العقد لا ينعقد 
عليهما مع التدبير والاستيلادء ولا ينفذ البيع بقضاء الا ولكن 
بقضاء ء القاضي لجواز بيع المدبر يتضمن فسخ التدبير أولاً ثم البيع يلاقيه وهو قن 
وكذلك في أم الولد قضاء القاضي في القن, فأما مع التدبير والاستيلاد العقد لا ينعقد 
ولا ينفذ بالقضاء والبدل الذي شرط في العقد في مقابلتهما لا يملك. فصار فصل التدبير 
والاستيلاد نظير الحرية والعتق من هذا الوجهء وإن قامت البينة على العتق والتدبير 
والاستيلاد بتاريخ بعد البياعات كلها بأن أقام العبد والجارية بينة على المشتري الآخر أنه 
عبد فلان أو جارية فلان أعتقه أو استولدها بعد شراء المشتري الآخرء وأقام رجل بينة 
على ذلك وقضى القاضي بذلكء كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء؛ لأن كل عقد 
جرى كان منعقداً» والبدل الذي ذكر فيه كان مملوكاً بالقبض؛ لأن العتق المتأخر لا ينافي 
الملك المتقدم» ولو كان تاريخ العتق من العبد بين البياعات حتى وقع بعضها قبل العتق 
وبعضها بعد العتق» فما كان قبل العتق لا يرجع فيه كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع 
عليه وما كان بعد العتق يرجع فيه كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع عليه اعتباراً للبعض 
بالكل . 
نوع آخر 

قال محمد في «الزيادات»: رجل اشترى من أخر جارية وقبضهاء ثم جاء مستحق 
واستحقها من يد المشتري وقضى القاضي بذلك فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يستحقها ببينة وفي هذا الوجه ير جع المشتري بالثمن على البائع لأن 
ا ا و 0 
الاستحقاق في حق البائع كما يظهر في حق المشتري . 

الوجه الثاني: أن يستحقها بإقرار المشتري» وفي هذا الوجه لا يرجع المشتري 
بالثمن على البائع لما عرف أن الإقرار حجة في حق البائع» فلا يثبت له حق الرجوع على 
البائع . 

الوجه الثالث: أن يستحقها بتكول المشتري وفي هذا الوجه لا يرجع المشتري 
بالثمن على البائعء واعتبر نكوله بإقراره. وفرق بين هذا وبين ن الوكيل بالمبيع إذا رد عليه 
المبيع بالعيب بنكولهء فإنه يلزم الموكل واعتبر الرد عليه بنكوله بمنزلة الرد عليه بالبينة . 

والفرق: وهو أن المشتري مختار في النكول إذا سبق منه ما يطلق له اليمن بكونها 
مملوكة»: وى الشراء فإنٍ الشراء من أسباب الملك ولا ضرورة مع قيام الدليل فلم يكن 
مقطرا فى الكول .يل كان متحكان فيو ار و ار لود لح رياد 
الوكيل مضطر في التكول إذا لم يسق بينة ما يطلق له أليمن بائتفاء العيب؛ لأن الذي سبق 
منه قبول 0 والإنسان كما تقبل الوكالة في السليم تقبل في ١١‏ لمعيب» وكما يبيع 
السليم يبيع ١‏ لمعيب» وقد يبيع الإنسان مال نفسه فلا يعلم قيام العيب به قكيف يعلم 
الوكيل فكان مضطراً في النكول منه بمنزلة البينة حتى لو أقر بالعيب فرد عليه بإقراره لا 
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يلزم الموكل؛ لأنه مختار في الإقرار؛ لأنه يمكنه أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين 
فينكل فينقضى عليه بنكوله» فإن قال المشتري بعدما أقر أو نكل : أنا أقيم البينة على أن 
الجارية ملك المستحق يريد به الرجوع بالثمن على البائع لا تسمع بينته وإنما لا لوجوه 
ثلاثة : 

أحدها: أن البينة إنما تسمع إذا ترتبت على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح 
لمكا الك تفن ؟ لأنه حصل مقراً أن الملك للبائع مقتضى إقدامه على الشراء ولم يصر 
مكذيا قينا أقر فضير ندذعواء أنها ملك العستدق متنافضا 

والثانى : أن هذه البينة قامت على إثبات ما هو ثابت» وهو ملك المستحقء فإن 
ا د 
إثبات الملك له؛ ا و ل ا ا 
«الإملاء» عن أبى يوسف: أذانتة المشدرى المتفسق إنها لا تقبل حال غيبته ؛ لأنه ليس 
رح سو ار عد امحل وو و لحري ار اال 0 0 
على إبات ما ليس بثابت وجب قبوها زر أثاء الجخرى البيكة عل اتا الاق أنها 

الأعل المي الارلة لأنه لم يسبق بينة ما يجعله متناقضاً في دعوى إقرار البائع 
أنها ملك المستحق» وأما على المعنى الثاني : فلأنه بهذه البينة يثبت إقرار البائع أنها ملك 
المستحق وإقرار البائع لم يكن ثابتاء فهذه بينة قامت على إثبات ما ليس بثابت فقبلت» 
وأما على المعنى الثالث: فلأنه بهذه البينة يثبت إقراره ليرجع عليه بالثمن» وهو خصم في 
ذلك هكذا ذكر المسألة ههنا. 

قالوا وذكر في «الجامع الصغير»: أن بينة المشتري على إقرار البائع أنها ملك 
المستحق لا تقبل» وليس فى المسألة اختلاف الروايتين وإنما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع . 

موضوع ما ذكر في «الجامع الصغير»: أنه أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت 
الببع» ولو كان هكذا لا تقبل بينته؛ لأن إقدامه على الشراء ينفي ينفي إقرار البائع قبل البيع أنها 
للستدق فيضير متتاقضاء والتناقض لا يصح دعواه ولا تسمع بينته . 

وموضوع ما ذكر ف في «الزيادات» أنه أقام البينة على إقرار اباقع يعد لميع» » وإذا كان 
هكذا تقبل بينته ؛ لأن إقدامه على الشراء ليس ينفي إقرار البائع بعد البيع أنها للمستحق 
فلا يصير متناقضاً فيقبل بينتهء وإذ لم يكن للمشتري بينة يعني على إقرار البائع أن الجارية 
1 ين ا ا أم لا؟ سأل 
عليه بإقراره. ا ا ا ا 6 
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عليه» وإن أنكر فطلب من القاضى أن يحلفه أجابه إلى ذلك لأن الاستحلاف ههنا يفيدء 
تإنعا لو ١‏ كملقب ويا قنك تتضير ففرا . 

ولو لم يستحق الجارية أحدء ولكن ادعت أنها حرة الأصل» فأقر المشتري بذلك» 
أو أبى اليمين» وقضى القاضي بحريتها لا يرجع بالثمن على البائع» أما إذا أقر فلأنه حجة 
قاصرةء وأما إذا نكل فإن نكوله بمنزلة الإقرار من مشايخنا قال: قوله: أو أبى اليمين» 
غلط من الكاتب؛ لأن أبا حنيفة لا يرى الاستحلاف فى الرق» والدعوى ههنا دعوى 
الرق؛ لأنها تزعم أنها حرة الأصل وهما وإن كانا يريان الاستحلاف في دعوى الرق لكن 
في هذه الدعوى اليمين عليها لأنها تنكر للرق» فلا معنى لقوله في «الكتاب»: وأبى 
المشتري اليمين. 

ومنهم من قال: لا بل ما ذكر صحيح؛ لأنه تقدم منها ما هو نظير الإقرار بالرق» 
فإن موضوع المسألة فيما إذا بيعت وسلمت وانقادت لذلك فلا يقبل قولها في دعوى 
الحرية بعد ذلك» فإن قبول قولها باعتبار شهادة الظاهرء وفي هذه الصورة الظاهر لا يشهد 
لهاء وكان دعواها الحرية ههنا بمنزلة دعوى العتاق العارضي ولو ادعت عتقاً عارضياً على 
المشتري أليس أنه يحلف عندهما؟ فههنا كذلك؛ فإن حضر البائع وأنكر ما قاله 
المشتري» فقال المشتري: أنا أقيم البينة على البائع أنها حرة الأصل قبلت بينته» فرق بين 
هذا وبينما إذا أقام المشتري البينة على ملك المستحق حيث لا تقبل بينته. 

والفرق أما على المعنى الأول» فلأن المشتري وإن صار متناقضاً في هذه الدعوى. 
ولكن التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية وعلى العتق على ما عرف. 

وأما على المعنى الثاني : فلأنه بهذه البينة يثبت ما ليس بثابت وهو غصب البائع 
الثمن لأن الحرة لا تدخل تحت العقد أصلاًء ولا يجب في مقابلتها الثمن فهو بهذه البينة 
يثبت أنه قبض ماله بغير حق» وقبض مال الغير بغير حق غصب. أما في الاستحقاق 
فالمشتري ببينته يثبت أنه غصب البائع الثمن؛ لأنه يثبت أن ما أخذه البائع أخذ بغير حق» 
لأن بدل المستحق مملوك» ولكن يثبت الملك للمستحق ليثبت لنفسه حق فسخ هذا 
العقدء وفيما يرجع إلى الملك البينة قامت على إثبات ما هو ثابت. 

وأما على المعنى الثالث: فلأنه يثبت ما هو سبب حقه وهو خصم فيه» ولو ادعى 
المستحق على المشتري أنها جاريته وأنه أعتقها أو دبرها أو استولدهاء وأقر المشتري 
بذلك أو نكل لا يرجع المشتري بالثمن على البائع» لما ذكرناء فإن أقام المشتري بينة 
على البائع» بذلك يرجع بالئمن على البائع» ينظر إن شهدت بينته بعتق مطلق أو بعتق 
مؤرخ بتاريخ قبل الشراء قبلت» ويرجع بالثمن لما قلنا: إن التناقض في هذا الباب لا 
يمنع سماع البينة؛ ولأنها قامت على إثبات ما ليس بثابت وهو غصب البائع الثمن على 
نحو ما بينا فقبلت. وأما إذا شهدوا بعتق مؤرخ بتاريخ بعد الشراء لو قبلت بينته لقبلت 
على الملك» والملك ثابت للمستحق بإقرار المشتري أو بنكولهء فقامت البينة على إثبات 
ما هو ثابت فلا تقبل. 
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نوع آخر 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: أيضاًء أمة فى يد رجل يقال له [85١ب/4]‏ 
غبدةاللهء قال وجل يفال له: إتزاهيع لرجل يقال له: متحمد :نيا محمد الأمة التي في بيد 
عبد الله كانت أمتي بعتها منك بألف درهم؛ وسلمتها إليك ولم ينقد الثمن» إلا أن عبد 
الله غلب عليك وغصبها منك» وصدقه محمد فى ذلك كله» وعبد الله ينكر ذلك كلهء 
ويقول: الجارية جاريتي» فالقول في الجارية قول عبد الله لكونه صاحب يد» ويقضي 
بالئمن لإبراهيم على محمد؛ لأنهما تصادقا على البيع والتسليم» وعلى أن عبد الله 
غصبها بعد البيع والتسليم» والثابت بتصادقهما في حقها كالثابت عياناً ولو عاين القاضي 
ذلك» أليس يقضى بالثمن لإبراهيم على محمد؛ لأن الواجب على البائع إثبات يد 
المشتري على المبيع» لا ابتدائية يده فكذلك ههنا. 

فلو استحق رجل الأمة من يد عبد الله بعدما أخذ إبراهيم الثمن من محمد فأراد 
محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم» وقال: الجارية التي بعتها مني ورد عليه الاستحقاق 
لا يلتفت إلى ذلك؛ لأن القضاء بالاستحقاق على عبد الله اقتصر على عبد الله» ولم يتعد 
إلى محمد لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى إلى غائب يدعي تلقي 
الملك من جهته؛ وذو اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقي الملك من جهة محمد» فلم يصر 
محمد مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله» ولهذا لو أقام محمد البينة على المستحق أن 
الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم وهو يملكها قبلت بينته وقضي بالجارية له» ولو صار 
مقضياً عليه لما قبلت بينته وما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم . 

وكذلك لو كان الذي استحقهاء استحقها بالنتاج بأن أقام البينة على أنها جاريته 
ولدت في ملكه. وقضئ التاضي يها للميشي لم برسم محبة بالثمن على إبراهيم ونا 
ظهرت بينة المستحق أن إبرا هيم باع جارية الغير؛ لأن القضاء بالاستحقاق ق اقتصر على عبد 
الله ولم يتعد إلى محمد فلم يصر محمد مقضياً عليه. 

بيانه: هو أن دعوى النتاج ههنا غير محتاج إليه؛ لأن المستحق خارج» ألا ترى أنه 
لو أقام المستحق البينة على الملك المطلق قبلت بينته» فسقط اعتبار دعوى النتاج وبقي 
دعوى الملك المطلق» وفي دعوى الملك المطلق» ل بس اميجفة مضي غلية بالققناء 
على عبد الله فكذا ههنا. 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن محمداً لو أقام البينة على المستحق أن الجارية 
كارح إتكراها من إبراهم» وهو يملكهاء كذا إنه يقضي بها لمحمدء ولو صار محمد 
مقضياً عليه بالقضاء على عبد الله لما قضى له. 


فرع 
على هذه المسألة للاستشهاد به فقال: لو أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته 
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يعارضها بينة الملك المطلق. » ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة؛ لأن 

محمداً صار مقضياً عليه بهذا القضاءء ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن أقامت الجارية 
البينة على عبد الله أنها حرة الأصل» وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على 
إبراهيم ؛ لأن القضاء بالحرية» وبما ألحق بها قضاء على النامن كاقة فضار محمد مقضيا 
عليه بذلك» وثبت الاستحقاق عليه راهنلاو ثم سحمي الب لي الجللك والشراء مر 
إبراهيم لا تقبل بينته ولا يقضى لهء ولو لم يثبت الاستحقاق عليه لثبت بنيّة استحقاق 
المبيم على المدترق» منبي ارق علن البراء : يوجب الرجوع على البائع بالثمن. 

وكذلك لو أقامت البينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقها وقضى القاضي بذلك 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم ؛ لأن دعوى الملك ههنا ليس بمقصودء وإنما المقصود 
دعوى العتق ودعوى الملك لكونه وسيلة إلى العتق» ولما كان المقصود دعوى العتق» 
وليس بعض الأوقات للقضاء فيه بالعتق بأولى من البعضء لما أنها لم تعين وقتاً في 
الدعوى كان هذا والقضاء بحرية الأصل سواء. 

وكذلك لو أقامت البينة على عبد الله أنها كانت أمته دبرها أو استولدهاء كان 
الجواب كما قلناء لأن الثابت بالتدبير والاستيلاد حق العتق» فيكون ملحقاً بحقيقة العتق» 
ولهذا لا يحتمل النقض والفسخ. فصار دعوى الاستيلاد والتدبير كدعوى حقيقة العتق» 
وهذا إذا أقامت البينة على الإعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ . 

فأما إذا أرخت إن أقامت البينة على أن عبد الله ملكها منذ سنةء وأعتقها أو دبرها 
أو استولدها وقضى القاضي بذلكء فإنه ينظر إلى تاريخ العقد الذي كان بين إبراهيم 
ومحمدء فإن كان منذ سنة أو أقل من ذلك يرجع محمد بالثمن على إبراهيم» لأن ملك 
عد الله عبان مؤكدا بالعق أو يما الحق بالق عدواتجلك السوكد بالشق أو يها الحق 
بالعتق مع الملك الخالي عن العتق أو عما ألحق بالعتق إذا اقترناء كان الملك المؤكد 
أولئ بالإثبات لقوة فيه؛ فإذا استويا في التاريخ وصار المؤكد بالعتق أولى كان من 
ضوورنه بطادن شرا من إبراهيم» هو كذلك إذا كان تاريخ العقد الذي جرى بين 
محمد وبين إبراهيم أقل من سنة عن طريق الأولى. 

أزايقولة بأن العتق الموقع يبقى ملكا مقارناً وملكاً متأخراً عنه» أن المي إيطان 
الملك. ولا يتصور اقتراق المللت يما ينطلة ول :رتصور فيد يشا وإن كان تاريخ خخ العتق 
الي رو لت سم براقي سد جيه اروس لجح اقيق هلل ري اعرد جه 
ضرورة ملك عبد الله وإن صار مؤكداً بالعتق بطلان شراء محمد من إبراهيم» فلا نثبت 
له حق الرجوع على إبراهيم . 

ولو أن الجارية أقامت البينة على عبد الله أنه كاتبهاء وقضى القاضي بذلك لا يرجع 
بالثمن على إبراهيم؛ لأن عقد الكتابة حق العبدء وإنه معاوضة كسائر المعاوضاتء ولهذا 
يحتمل النقض والفسخ من جهة المتعاقدين فأشبه البيع» ولو أقامت البينة على البيع من 
عبد الله» وقضى بها للمستحق لم يكن لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم كذا ههناء 
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قال في «الكتاب»: إلا إذا أدت بدل الكتابة وعتقت فحينئذ يرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم؛ لأن القضاء بالكتابة عند الأداء قضاء بالعتق» فنفذ على الناس كافة» فصار 
محمد مقضياً عليه» فيرجع بالثمن على إبراهيم» ولهذا لو أقام محمد بينة أن الجارية 
جاريته اشتراها من إبراهيم» إن كان قبل أداء بدل الكتابة تقبل» وإن كان يعد أداء بدل 
الكتابة لا تقبل. 

وإن أقر عبد الله أنه اشتراها من محمد بمئة دينار وقبضها ونقده الثمن» وصدقه 
محمد في ذلك» فهذا على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يتصادقا عليه ثم استحقت الجارية من يد عبد الله . 

الوجه الثاني: أن يتصادقا عليه بعدما استحقت الجارية من يد عبد الله. 

الوجه الثالث: أن يقَرَ عبد الله بالشراء من محمد ديد كان غانا أو شاضراء 
فلم يصدقه ولم يكذبه حتى استحقت الجارية من يد عبد الله» ثم صدقه محمد فيما قال. 

ففي الوجه الأول يرجع عبد الله بالثمن على محمد» ويرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم؛ لأن عبد الله مع محمد تصادقا على الشراء في زمان يملكان استئناف الشراء 
فانتفت التهمة فيصح التصادق» وصار البيع بإئباته حسب ثبوته بالمعاينة» ولو ثبت البيع 
دواع ات اد لس رج عي اللا سبحا رودي محمد عار راهب ا يعار 
القضاء علق عبد الله قضاء: على عمد سن ل الي 
وإذا صار محمد مقضياً عليه يرجع بالثمن على إبراهيم ضرورة» بخلاف مسألة هذا النوع؛ 
أن قنك عد اللةالم يجان الملت مو هه جمدم للا بير محمد فعا لي انه 
على عبد الله لما مرء أما ههنا بخلافه. 

وفي الوجه الثاني : يرجع عبد الله بالثمن على محمدء ولا يرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم ؛ لأن التصادق وجد في حال لا يملكان [1187/ 5] استئناف الشراء؛ لأن المانع 
من الاستئناف قد تحقق» فكان هذا تصادقاً في موضع التهمة فصح عليهما حتى كان لعبد 
الله أن يرجع بالثمن على محمد» ولم يصح على غيرهما حتى لم يكن لمحمد أن يرجع 
بالثمن على إبراهيم 

وكذلك الجواب في الوجه الثالث: يرجع عبد الله بالثمن على محمدء ولا يرجع 
بالثمن على إبراهيم» فلم يعتبر التصديق ههنا مستنداً إلى وقت الإقرار» إذ لو اعتبر لظهر 
أن التصادق كان قبل الاستحقاق» وكان ينبغي أن يكون نظير الوجه الأول. 

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة» بعضهم قالوا: التصديق إنما يستند إلى 
وقت الإقرارء إذا بقى الإقرار أما إذا بطلت فلاء وههنا قد بطل ذلك الإقرار. بيانه هو: 
أن الاستحقاق بالبينة على عبد الله يفتقر إلى قضاء القاضي» وقضاء القاضي بالملك 
للمستحق يوجب تكذيب عبد الله في إقراره» فكيف يستند التصديق إليه وقد بطل نفسه؟ 
إلا أن بعد الاستحقاق ثابت على إقراره» فيستند التصديق إلى هذا الإقرار القائم للحال» 
فصار كأنهما تصادقا بعد الاستحقاق» فكان نظير الوجه الثاني لهذا . 


كتاب الدعوى ا/ 


وبعضهم قالوا: بأن محمداً مبّهم في التصديق بعد الاستحقاق؛ لأنه قصد به إثبات 
و ل اع ع 1 إلى الإسناد وصار في حق 
لي لا ندل أنه لا بصي ميقا علي قل 
التصديق فكذا إذا تقدم التصديق ما لم يصر مقضياً عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيمء 
فقال محمد: أنا أقيم البينة على إبراهيم» قبلت بينته؛ لأن هذه بيئنة قامت من خصم على 
خصم» لأن بيع محمد من عبد الله سبب لثبوت حق الرجوع لمحمد على إبراهيم فصار 
0 هذا البموصار إنراهيع شعيما فى [جار. ودفعه» فقبلت بينته» 
عاط ل ا ورا 5 ل 
صدق عبد الله في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجارية من عبد الله قبلت بينته» ورجع 
محمد بالثمن على إبراهيم اعتباراً للتصادق الثابت بالبيئة بالثابت عياناً . 


ولو تصادق محمد وعبد الله على أن محمداً وهب الجارية من عبد الله» وسلمها 
إليه فهو على وجوه ثلاثة: على نحو ما ذكرنا في الشراءء ففي الوجه الثاني والثالث: لا 
يرجع محمد بالثمن على إبراهيم. وفي الوجه الأول: يرجع» وكان ينبغي أن لا يرجع لأن 
في فصل الشراء لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم ما لم يرجع عبد الله بالشمن على 
محمد وهيدا لا يرجم عبد الله على متحمكل أصلا: ٠‏ فكيف يرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم؟ ولكن الوجه في ذلك أن يقال: بأن في فصل الشراء رجوع عبد الله بالثمن على 
محمد .ما شرط ليصير محمد مقضياً عليه؛ لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء 
عليه» وعلى من تلقى الملك من جهته وقد ثبت تلقى عبد الله الملك من جهة محمدء 
فصار محمد مقضياً عليه ولكن إنما شرط باعتبار أن بدل المستحق مملوك العاقد» فلو 
رجع محمد بالثمن على إبراهيم قبل أن يرجع عبد الله على محمد بالثمن يجتمع الثمنان 
في ملك محمد بدلا عن ثمن واحد. وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليهء هذا المعنى 
معدوم في الهبة والصدقة» فكان لمحمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم» وإن لم يكن لعبد 
لله أن يرجع بالثمن على محمد. 


رجل: اشترى من آخرء كرماً اشترى الأرض والنخيل جميعاً وقبضهماء ثم استحقت 
امرض 4 وحدها كان للمشتري أن يرد الأشجار على البائع» ويرجع عليه بجميع الشمن. 
ومثله لو اشترى حماراً مع بردعته اشترى الحمار والبردعة جميعاً وقبضهماء » ثم استحق 
الحمار دون البردعة ليس للمشتري أن يرد البردعة. ويرجع على البائع بجميع بجميع الثمن» ٠‏ بل 
بسك البروعة عفادن القمن. : 


)١(‏ العرصة: الساحة» وكل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. جمعه: عراص وعرصات وأعراص. 
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والفرق : أن في فصل الكرم اشترى الأشجار النامية والمثمرة» وبعد استحقاق 
العَرّصَهُ يؤمر المشتري بقلع الأشجارء وبالقلع يخرج عن حد الثمر ويصير حطباً» وهذا 
عيب فاحش فيثبت للمشتري حق الرد» هذا المعنى لا يتأتى فى فصل البردعة؛ لأن 
ناستحفاق الحمار لا تضير البردغة شيئاً آخرء"ولا يحرج الانتفاع الذي اعراها لأجلة 
فلهذا افترقا. 

أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن» وأدَّى المشتري الثمن إلى المحتال له ثم 
استحقت الدار من يد المشتري» فالمشتري على من يرجع بالثمن؟ ذكر في «مجموع 
النوازل» عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام السغدي: أن المشتري يرجع على البائع» قيل 
له: فإن لم يظفر المشتري بالبائع هل يرجع عل المحتال له؟ قال: لا. 

وإذا اشترق كينا من الوكيل فاستصقى التتترئ من يه النشترئ «تعيل الاستحقاق 
يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري إن كان دفع الثمن إلى الوكيل» وإ 
كان دفع الثمن إلى الموكل يقال للوكيل: طالب الموكل بالثمن وحده وادفعه إلى 
المشتري» وتفاوت بين الصورتين» إنه في الصورة الأولى يطالب الوكيل بنقد الثمن من 
مال نفسهء ولا ينتظر أخذه من الموكل» وفى الصورة الثانية ينتظر أخذه من الموكل» وفي 
«الجامع» أن المشتري بالخيار إن شاء رجع على القابض» وإن شاء رجع على الآمر. ‏ 

اشترى شيئاً وقبضه واستحق من يده» ثم قصل إلى المتشعري يوماً مالا يؤمر 
بالتسليم إلى البائع ؛ لأنه وإن حصل مقراً بالملك للبائع لكن مقتضى الشراء القبض» وقد 
انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار لا جرم لو أقر نصاً أنه ملك البائع ثم وصل إليه 
يوماً يؤمر بالتسليم على بائعه؛ لأن إقراره بالملك له لم يبطل. 

في اشرح قسمة شيخ الإسلام» رحمه الله» في باب الميت عليه دين» وفي الباب 
الرابع عشر بعد المئة من «الزيادات»» وفي الباب الرابع في دعوى «الجامع» لشيخ 
الإسلام رحمة الله عليه: اشترى عبداً أقر أنه ملك البائع وتقابضاء ثم استحق من يده 
بالبينة يرجع على البائع بالثمن» وليس للبائع أن يقول للمشتري : : إنك أقررت أنه ملكي» 
ومن زعمك أن المستحق غاصبء فلا يرجع علي كما لو غصب منك حقيقة» لأن 
الور تيقرل: إنها أقررت لك بالثمن بشرط أن أملك المبيع ظاهراً وباطناًء وقد نفذ 
على القضاء ظاهراًء وإذا صار العبد ملكاً للمستحق ظاهراً لا يبقى الثمن لك ملكا ظاهراًء 
وإن بقي لك ملكاً باطناً حتى يستوفي قضية للعقد الموجب للتساوي بخلاف الغصبء لآن 
الي ربز يك المشمربا حرا ابا ررب لطي امن 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : إذا استحق المشترى من يد المشتري 
ٍ وأراد أن يرجع بالثمن» » فقال البائ ئع للمشتري: قد علمت أن الشهود شهدوا بزور فإن 
المبيع لي» ؛ فقال المشتري : أنا أشهد لك أن المبيع لك وإن الشهوه شهدوا بزورء 
ات ل ا لأن المبيع لم يسلم لهء » فلا 
يحل للبائع أخذ الثمن» وقد استحق المبيع من يد المشتري. 


كتاب الدعوى وف 


وفي «النوادر» لاب بن سماعة عن محمد: جل اشرق من وجل جاردة وقبضهاء ٠‏ ثم 
جاء رجل وادعاهاء وأقر المشتري أنها لهذا المدعي» فأراد المشتري أن يرجع على البائع 
بالثمن» فقال البائع للمشتري: : إنما كانت هي للمدعي؛ لأنك وهبتها له فالقول قولهء ولا 
يرجع المشتري عليه بالثمن. 

استحق حماراً من يدي رجل ببخارى وقبض المستحق عليه» ووجد بائعه بسمرقند 
فقدمه إلى القاضي بمصر سمرقند قأراد الرجوع [17١بس/‏ 4] عليه بالثمن» وأظهر سجل 
قاضي بخارى» فأقر البائع بالبيع » ولكن أنكر الاستحقاق» وكون السجل» سجل قاضي 
بخارى» فأقام المستحق عليه بينة أن هذا سجل قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن 
يعمل كه ويقضى للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى 
قضى على المستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من هذا البائع وأخرجه من يد المستحق 
عليه. وهذا لأن الخط يشبه الخطء فلا يجوز الاعتماد على نفس السجل بل يشترط أن 
يشهدوا على قضاء القاضي» وعلى قصر يد المستحق عليه. 

في شهادات «المنتقى»: استحق حماراً بشهادة شاهدين عدلين عدلهما الشهود عليف 
قال [بالشعر الكافدية انا رجع المشهود عليه على البائع بالثمن بمنزلة الإقرار. 

نوع آخر 
في استحقاق المبيع وقد كفل بالثمن كفيل بأمر 

مسائل هذا الفصل مبنية على معرفة الكفالة بحق عن الغير» وعلى معرفة قضاء الدين 

عن الغيرء فنقول: : الكفيل بعقد الكفالة بضم ذمته إلى ذمة الأصيل ليحمل ما على 
الأصيل؛ ؛ لأن الكفالة مشتقة من الضمء ثم قضاء الكفيل بعد ذلك لإسقاط ما يحمل 
الكفيل والقاضي الدين عن الغير يقيم ماله مقام الأصيل في إسقاط ما على الأصيل من 
الدين» + قمتق كانت الكفالة والقضاء ء بأمر الأصيل صار كل واحد منهما ‏ أعني الكفيل 
والقاضي - مقرضاً ما يلاقيه يصرفه بمن عليه فالقاضي للدين يصير مقرضاً ماله الذي أدى 
به دين من عليه؛ لآن المديوة لننا آم يقضياء ء الدين عنه فقد جعله نائباً عن نفسه في 
القضاء بما يؤدي إلى صاحب الحقء وإنما يصير نائباً إذا صار المؤدى ملكا 0 
بالإقراض» وهو معنى قولنا: إن المأمور بقضاء الديق مضي مقرضا ما ومعانه المخباء بن 
الأمرء والكفيل يصير مقرضاً ذمته من الأمر في الالتزام ما عليه لأن الأمر بالكفالة 17 
بالتزام ما في الذمة وحق الكفيل مقام المال في حق المأمور بقضاء الدين. وهذا لأن ذمة 
الكفيل تصير مشغولة بما على الأصيل» ؛ وإنما تصير مشغولة بذلك إذا صارت ذمة الكفيل 
كذمة الأصيل بالإقراض» فكان في معنى الإقراض من هذا الوجه؛. ومتى كانت الكفالة 
وقضاء الدين بغير أمر من عليه صار الكفيل والقاضي متبرعاً» فيعتبر في حق الأصيل كأن 
صاحب الدين أبرأه بغير قبض» ويعتبر في حق الكفيل والقاضي هذا أداء المال والتزامه 
بمقابلة إسقاط المال من الغير» والتزام المال وأداؤه بمقابلة إسقاط المال عن غيره 
كالفضولي يصالح صاحب المال على مال نفسهء يعتبر ذلك في حق صاحب المال كأنه 


8 كتاب الدعورى 


أبرأه من غير قبض ويعتبر في حق المصالح التزام المال وأداؤه بمقابلة إسقاط المال عن 
الغير. 

جئنا إلى المسائل» قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير) "وجل اشترئ :من آخر 
عبداً بألف درهمء وكفل عن المشتري بالثمن كفيل بأمر المشتريء وقد الكميل للبائم 
التدو» قم عا الكثيل وابنتهق الحمه من يذ المدتري» أو ا اهكان أو مديرأء 
أو كاتب جارية فوجدها أم الولد» فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن. قال: ينظر 
ع ل ل ل ل ال د 
لأن المشتري في هذا البجاتفام يدام ات وقد كان للمكفول أن يرجع على البائع بما 
نقد له من الثمن» فكذا لمن قام مقامه أو نقول: الكفيل لما رجع على المشتري وأخذ منه 
ما تقد ضار السقرد يلكا اللمتعري» فكان للمشتري أن يرجع على البائع بذلك عند عدم 
سلامة المبيع له وإن كان الكفيل لم يرجع على المشتري بما نقد للبائع لا يكون للمشتري 
أن يرجع على البائع بالثمن؛ لأن في هذه الصورة» المشتري ما قام مقام الكفيل» ولم 
يملك المنقود لو رجع رجع بحكم أن نقد الكفيل جعل كنقد المشتري . 

وبظهور هذه الأسباب يتبين أن نقد الكفيل لم يجعل كنقد المشتري!؛ إذ تبين أن 
الثمن لم يكن واجباً على المشتري» وأن الكفالة وقعت باطلة» ولأن في هذا الرجوع قطع 
خيار الكفيل إذا حضر» فإن الكفيل إذا حضر يتخير بين أن يرجع على المشتري بما نقد 
وبين أن يرجع على البائع» لما يتبين بعد هذاء وبعد ما رجع المشتري على البائع بالثمن 
لا يبقى للكفيل هذا الخيار» وليس للمشتري أن يقطع على على الكفيل خياره. 

ثم إذا حضر الكفيل فإن شاء رجع على البائع بما نقد؛ وإن شاء رجع على 
المشتري ؛ لأنه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب الضمان في حق الكفيل» أما البائع 
فلأنه قبض مال الكفيل بحكم الكفالة الباطلة؛ لأنه بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم 
كاسنا على الأصيل: » والكفيل يتحمل عنه أو نقول الكفيل قضى ديناً على ظن أنه 
عليه» وتبين أنه ليس عليه» فكان له أن يرجع بما قضي على القابض» وأما المشتري فلأن 
المشتري لما أمره بالكفالة عنه بالثمن فقد أمره بأن يقضي دينه بشرط الضمان بالقضاء ء إن 
لم يصح؛ لأنه ظهر أن الثمن لم يكن واجباًء نفى الأمر بالدفع بشرط الضمان» كأنه قال: 
لم أدفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك» أو نقول: ل 
له تسليم ما يؤدي من ملك نفسه لمنفعة له في ذلك» وهو براءة ذمته؛ * فيشت له حق 
الرجوع لما ضمن له كالمغرور يرجع على البائع بقيمة الأولاد؛ لأن البائع ضمن للمشتري 
سلامة الأولاد بما شرط عليه لنفسه من الثمن» » فإن أخذ من الباك ئع لم يرجع البائع على 
المشتري» وهذا ظاهر لأنه ظهر أن المشتري لم يملك المبيع» :قا بهلت الياك الثمن 
عليه» وإن أخذ من المشتري رجع المشتري على البائع بما نقد الكفيل؛ 00000 
رجع على المشتري صار المنقود ملكا للمشتري» أو قام المشتري مقام البائع على ما 
ذكرنا. 
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وإن أراد المشتري بعدما حضر الكفيل اتباع البائع» وذلك قبل أن يختار الكفيل 
اتباع المشتري ليس له ذلك» وكان ينبغي أن يكون له ذلك؛ لأن الكفالة أن يطلب من 
استحقاق لما بيناء بقي الأمر بدفع مطلق إلى البائع صحيحا صار دفع الكفيل كدفع 
المشتري بنفسهء وهناك الجواب كما قلناء فهنا كذلك. 

والجواب اختلفت عبارة المشايخ فيه. قال بعضهم: إنما لم يكن للمشتري؛ لأنه 
ثبت للكفيل الخيار على ما بيناء ولو ثبت للمشتري حق الرجوع على البائع يبطل خيار 
الكفيل؛ ؛ لأنه لا يمكن الكفيل بعد ذلك أن يبيع البائع ويأخذ منه ما دفع إليه لأنه يتضرر به 


البائع» لان سبي قفن ألنتن درهم وأخذ ألفين وإنه مأمور إلا أن هذا العذر يشكل 
بالغاصب الاول» فإن له ولاية لعا الثاني» ويأخذ منه عين ما أخذ الثاني منه إن كان 


قائماء وقيمته إن كان هالكاٌ 5 أجد ادي اصبين الخاصيا ]ارد للثاني إيطال ما 


وبعضهم قالوا : إإنما ليرج 0 000 أن يرجع 
تك أن الماع اران ينا المشيري نالعال اللي فك عن الكت ل بحرن جوم أو لأن 
المنقود صار ملكا للمشتري» لا وجه إلى الأول؛ لأن البائع ما أزال يد المشتري عما 
قبضه عن الكفيل؛ لأن ذلك لم يكن في يد المشتريء ولا وجه إلى الثاني لأنه 
بالاستحقاق بطلت الكفالة وبقي الأمر بمجرد الدفع إلى البائع بشرط الضمان إلا أن في 
الأمر بالدفع بشرط الضمان ما لم يرجع المأمور على الأمر بالضمان لا بصو العدتوع 
ملكا للآمرء [1147/ 5] ولو لم يكن كفالة كان أمراً بقضاء الثمن» وباقي المسألة بحالها 
كان هذا بمنزلة الكفالة في جميع ما وصفنا؛ لأن بظهور هذه الأسباب تبين أن الثمن لم 
يكن واجباًء فيتبين أن الأمر بقضاء الثمن لم يصحء فكان هذا وفصل الكتابة سواء. 

قال: ولو لم يكن مما ذكرنا من الأسباب في فصل الكفالة» لكن مات العبد قبل 
القبضء وكان الكفيل قد نقد الثمن وغابء, كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن 
سواء رب جع الكفيل على المشتري بما نقد أو لم يرجع. 

فرق بين الهلاك وبين الاستحقاق فيما إذا لم يرجع الكفيل على المشتري بما نقدء 
فإن في فصل الاستحقاق المشتري لا يرجع على البائع» وفي فصل الموت يرجعء والفرق 
أن بهلاك العبد لا يتبين أن الشمن لم يكن واجباًء وأن الكفالة لم تكن صحيحة؛ لأن 
بهلاك العبد قبل القبض لا يفسد البيع من الأصل فحين أدى الكفيل الثمن إلى البائع أداه 
بحكم كفالة صحيحة» فكان ما قبض البائع مقبوضاً بحكم كفالة فاسدة» فكان للكفيل أن 
يرجع على البائع» وكان له أن يرجع على المشتري لما ذكرناء ولأن في فصل الاستحقاق 
إنما لا يكون للمشتري الرجوع على البائع حال غيبة الكفيل؛ لأنه يوجب قطع خيار 
الكفيل» وهذا المعنى لا ينافي فصل الهلاك؛ لأنه لا خيار للكفيل ههنا على ما يتبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» فإن حضر الكفيل في فصل موت العبدء أو كان الكفيل حاضراً لم 
يكن للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن. 
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فرق بين هذا وبين فصل الاستحقاق» والفرق ما ذكرنا: أن بالاستحقاق يظهر بطلان 
الكفالة فيظهر أن البائع قبض ما قبض من الكفيل بغير حق» فيكون للكفيل حق استرداد ما 
قبضه البائع» أما بهلاك العبد قبل القبض لا يظهر بطلان الكفالة» ولا يظهر أن البائع 
قبض من الكفيل ما قبض بغير حق» فلا يكون للكفيل حق استرداد ما دفع إليه» ولكن 
المشتري يرجع على البائع لما ذكرناء ولو لم يمت العبدء ولكن انفسخ البيع فيما بينهما 
- بسبب من الأسباب» فإن كان الانفساخ بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد 
القبض بقضاءء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء أو الرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط 
كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا مات العبد قبل القبض لأن بهذه الأسباب لا يتبين أن 
الثمن لم يكن واجباًء ولا يتبين أن الكفالة لم تكن صحيحة كما في هلاك العبد قبل 
القبض . 

وكذلك لو كان المشتري أمر غيره أن ينقد الثمن عنه فنقد» ثم مات العبد في يد 
البائع قبل التسليم إلى المشتري» فإن المشتري هو الذي يرجع على البائع بالثمن في 
الأحوال كلها لما ذكرناء وإن كانت الكفالة بغير أمر المشتري ثم انفسخ البيع فيما بينهما 
من كل وجه كان للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن» وليس للكفيل على المشتري سبيل؛ 
لأن هذا في حق المشتري إبراء بغير عوض وفي حق الكفيل والبائع هذا إبراء بعوض» 
فإنما يسلم للبائع ما قبض من الكفيل إذا حصلت البراءة للمشتري بمقابلة العوضء» وإذا 
انفسخ البيع بينهما لم تكن البراءة حاصلة للمشتري بمقابلة العوض» وهو الثمن الذي 
قبضه البائع بل كان الانفساخ السبب بينهماء وكان للكفيل أن يرجع على البائع بما أدى 
إليهء وإن انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين» عقد جديد في حق 
الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ونحو الإقالة لا يكون للكفيل أن يرجع على 
البائع بشيء؟ لأن الكفيل ثالث المتعاقدين فيجعل في حق الكفيل كأن المشتري باعه بيعاً 
جديداً من البائع؛ ولما كان هذا بيعاً جديداً في حق الكفيل لا يتبين أن براءة المشتري عن 
الثمن لم تكن بمقابلة العوضء فلهذا لا يرجع الكفيل على البائع بالثمن» ولكن المشتري 
هو الذي يرجع على البائع بذلك؛ لأن المأتي به فسخ فيما بينهما فكانت براءة المشتري 
في حقهما حاصلة بانفساخ السبب لا حكماً للعوض» فيجب على البائع رد ما قبض» 
وسبب وجوب رد ما قبض انفسخ» والمشتري هو الذي باشر الفسخء » فيكون حق القبيض 
للمشتري لمباشرته السبب» ويكون المقبوض للكفيل دون المشتري؛ لأن الكفيل إنما أدى 
بذلك لتحصل البراءة للمشتري بمقابلة هذا المؤدي» فإن كان المأتي به فسخاً في حق 
البائع والمشتري كان في زعمهما أن البراءة إنما حصلت للمشتري لا بمقابلة المؤدي حقاً 
للكفيل بزعمهماء فيعتبر فى حقهماء فلهذا كان المؤدى للكفيل ولكن حق القبض 
للمشتري على ما مر. 


ولو لم تكن كفالة» ولكن نقد رجل الثمن عن المشتري بغير أمر كان الجواب فيه 
في جميع ما وصفنا نظير الجواب في الكفالة إذا كانت بغير أمر المشتري» قال: ولو 
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كانت الكفالة بأمر المشتري» فصالح الكفيل البائع عن الثمن على خمسين ديناراً. كان 
للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير لأن المقابلة بين الكفيل وبين 
المشتري في إفقراض الذمة لالتزام الألف قد تمت؛ لكن شرط رجوع الكفيل على 
المعتري انقطاع بحق البائع غن المشتري» وقد حصل ذلك بهذا القدرء ألا ترى أن 
الكفيل لو أدى للباء ئع زيوفاً بمقابلة العورض والثمن جياد وتجوز البائع بالزيوف كان للكفيل 
اديدج على اللسدارى بالنافة الجياد؟ فكذا ههنا يجب أن يرجع الكفيل على المشتري 
بالدراهم أيضاً . 

فإن استحق العبد والكفيل غائب» ثم حضر كان له اتباع البائع بالدنانير» ولا سبيل 
للكفيل على المشتري» وفيما تقدم قال: للكفيل الخيار إن شاء طالب البائع» وإن شاء 
طالب المشتري. والفرق أن في ضمن الأمر بالالتزام بالكفالة أمر بالأداء وبالاستحقاق أن 
يطلب الكفالة في الوجهين إلا أن في الوجه الأول لم يبطل الأمر بالأداءء أما ههنا الأداء 
لم يكن بأمر المشتري؛ لأنه أدى غير ما أمر به يتعذر الرجوع بحكم الأمرء كما تعذر 
الرجوع بحكم الكفالة» فلهذا قال: لا يرجع الكفيل على المشتري» ولكن يرجع الكفيل 
على البائع ؛ لأنه أعطاه الدنانير بحكم الصلح. وبالاستحقاق ظهر بطلان الصلحء 
ويستوي في هذا أن يكون الاستحقاق فى المجلس أو بعد الافتراق عن المجلسء, لأن 
الى لأ شارك 1 

وكذلك لو أن البائع باع الكفيل الدراهم التي كفل .يهنا عن المشتري بالدثانين» ثم 

ستحق العبد بطل البيع» وأراد محمد بهذه التسوية بين البيع والصلح التسوية بينهما بعد 

0٠ 0‏ جر أنيتهما عن الب كان صرف : وبالافتراق عن المجلس 
قبل قبض بدل الصرف. فأما إذا استحق العبدء وهما في المجلس بعد يبطل البيع» أما لا 

يبطل الصلح. 

والفرق بين الصلح والبيع أن ينبني الصلح على التجوز بدون الحق» وذلك إنما 
يكون باستيفاء ء بعض الحق وترك البعض» والدراهم والدنانير يتعينان في الاستيفاء فيتعينان 

في الصلح أيضاً؛ ولهذا لو صالح من الدراهم على ثوب بعينه» ثم تصادقا على أنه لا 
دراهم عليه يبطل الصلح. فأما البيع لا يتعلق بعين الدراهم المشار إليها وإنما يتعلق 
بمطلق الدراهم» وما دام المجلس قائماً يمكن دفع ألف درهم إلى صاحبهاء ٠‏ فلا يبطل 
البيع ؛ ولهذا لو باع من آخر دراهم في الذمة ثبوت بعينه» ثم تصادقا على أنه لا دراهم في 
الذمة لا يبطل البيع. 

قال: ولو لم ب يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع؛ فإن للمشتري أن يرجع على 
للق بالامد: دل سبيل دكار على البادم” لأن بالموت لا يظهر أن الثمن لم يكن 
واجباء فصار الكفيل بهذا البيع موفيا للبائع ألف [141١ب/‏ 4] درهم بطريق المقاصة؛ 0 
وجب للكفيل على البائع ألف درهم مثل ما كفل به؛ لأن عقد الصرف لا يتعلق بعين ذلك 
الدين. فصار للكفيل على البائع ألف درهم بعقد الصرف» له 
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الكفالة» فوقعت المقاصة, والإيفاء بالمقاصة كالإيفاء بالاستيفاء حقيقة» وهنا لا يكون 
للكفيل على البائع سبيل في هذا الوجهء وإنما السبيل للكفيل على المشتري وللمشتري 
على البائع كذلك ههنا. 

وكذلك لو كان الكفيل صالح البائع على عميق كار :لأ0 الكقيل فارز موقا 
ألف درهم بالصلح. ٠‏ فصار الجواب فيه والجواب في البيع سواء إلا أن الفرق بين الصلح 
والبيع» أن في الصلح للبائع الخيار إن شاء رد خمسين دياراً وإن شاء رد ألف درهمء 
وفي البيع يرد ألف درهم من غير خيار. . والفرق ما ذكرنا أن يبنى الصلح على التجوز 
نوك الحقه والبائع إنما رضي بدون حقه ليصل إلى حقه من الدين لا لتلزمه الدراهم» 
فإذا آل الأمر إلى أن يلزمه الدراهم كان له الخيار إن شاء أمضى الصلح وأعطى الثمن 
وذلك ألف درهم. وإن شاء أبطل الصلح» ونا قيض :شن الجنا قن خلا ف المع ؛ لأن 
مبناه على المماكسة والاستيفاء» فصار البائع مستوفياً حقهء فلهذا ا يعيوني اليل 
يرد على المشتري الثمن وهو الدراهم» أما في الصلح بخلافه على ما مر. 

ثم في الصلح إن اختار البائع رد الدراهم فالمشتري هو الذي يستوفيه؛ لأنه لما 
اختار رد الدراهم فقد أمضى الصلح وتعذر استيفاء الثمن» فعند انفساخ العقد بموت العبد 
قبل القبض يكون حق القبض للمشتري» كما لو استوفى البائع الثمن من الكفيل حقيقة؛ 
وإن اختار رد الدنانير» فالكفيل هو الذي يقبض ذلك لأن رد الدنانير إنما يكون بطريق 
فسخ الصلح» والكفيل هو الذي باشر الصلح معه فعند انفساخ الصلح حقه في الدنانير» 
فلهذا لم يكن له رجوع على المشتري 

ولو كان المشتري أمر رجلاً أن يقضي البائع عنه الثمن من غير كفالة» فباع المأمور 
من البائع خمسين ديناراً بالثمن تجوز وكذلك لو صالح المأمور البائع من الثمن على 
خمسين ديناراً» وهذا لا يشكل في الصلح لأن الدين وإن لم يكن واجبأ عليهء حتى لو 
امتنع عن القضاء بترك ذلك إلا أن المأمور بقضاء الدين وإنما يشكل في البيع» فإن 
الفضولي لو باع ماله بدين على غيره لا يجوزء فكذا المأمور بقضاء ء الدين لو باع ماله 
بالثمن الذي ليس عليه لا يجوز وهذا أفقه أن الثمن إذا لم يكن واجباً على المأمور 
بقضاء الدين معان كو مولا الدنانير بالدراهم التي على غيره» وصار مشتري الدنانير 
مملكاً الدراهم التي هي ثمن له على مشتري العبد من غيره» وهو بائع الدنانير» وتمليك 
الدين من غير من عليه الدين لا يجوز. 

والجواب وهو الفرق بين الفضولي وبين المأمور بقضاء الدين: أن عقد الدين لا 
يتعلق بذلك الدين في الأحوال كلها إلا أن البائع إذا كان فضولياً كان في هذا شرج ل ليه 
الثمن على غير العاقد في هذا العقد وهو المشتري في العقد الأول» فإنه لو صح هذا 
العقد يجب على المشتري في العبد الأول تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي . 

قلنا: وشرط تسليم الثمن الذي عليه إلى الفضولي شرط تسليم الثمن على غير 
العاقد فيفسد العقد فأما المأمور بقضاء الدين فلا يبيع ماله من البائع لاستيفاء الثمن عن 
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المشتري؛ وإنما يبيع حتى يجب على البائع الأول مثل ما كان له على المشتري الأول» 
ثم يجعل له قصاصاً بما عليهء فيتقدم الشرط الفاسد فيجوز» وإذا صح البيع وصلح الصلح 
من المأمور صار المأمور بمنزلة الكفيل في جميع ما وصفنا . 

أو نقول: المأمور بقضاء الدين بمنزلة الفضولي من وجه من حيث إنه لم يجب 
للطالب عليه دين وبمنزلة المطلوب من حيث إنه أداء يجبر الطالب على القبول» فمن 
حيث إنه فضولي» ب ا 
يوحت الجواز احالا للجواز بقدر الممكنء ولو كان الكفيل كفل عن المشتري بالثمن 

بغير أمرى * ثم إن الكفيل صالح مع البائع على خخمسين ديناراً من الثمن» أو باع منه 
عمسين دنار بالشمن» ثم مات العيد قبل القبضل. أو انتفيق كلا سين للمتعرف على 

لبائع ؛ 00 لمر ل روفن كي توا مع ادا لأن الكفالة كانت بغير أمر 
0 ولكن الكفيل يرجع على البائع» ويتخير البائع في الصلح بين إعطاء الدراهم 
وبين إعطاء الدنانير؛ وفي البيع لا يتخيرء والفرق قد مرّ قبل هذا. 

ولو لم يكن كفالة ولا أمر بقضاء الدين ولكن جاء متبرع وباع دنانيره من بائع العبد 
بالئمن الذي له على المشتري أو صالح معه من الثمن على دنانيره من بائع العبد بالثمن 
الذي له على المشتري» أو صالح معه من الثمن على دنانيره؛ فالبيع باطل على كل حال 
لما فيه من شرط تسليم الثمن على غير العاقدء وإنه مفسد للبيع» وأما الصلح فإن كان 
شرط أن يكون الثمن الذي على المشتري للمتبرع يكون باطلاً؛ لأنه يصير بمعنى البيع» 
والصلح يحتمل معنى البيع فيصير هذا الصلح بحكم هذا الشرط والبيع سواء»ء وإن كان 
الصلح بشرط براءة المشتري من الثمن كان الصلح جائزاًء ويكون هذا تمليك العين 
معايدة العرا اذى يشل 00" لفق ريدن به التماراك براه سائر كك في الخلة. وإن 
أطلق الصلح إطلاقاً ولم يصرح بالإبراء ولا بالتمليك يجوز؛ لأن الصلح يحتمل معنى 
الإبراء والإسقاط ويحتمل معنى التمليك» فعند الإطلاق يحمل على الإبراء والإسقاط 
5586 للجواز وطلباً للصحةء فإن استحق العبد كان على البائع رد الدنانير على المصالح» 
وإن مات العبد كان للبائع الخيار إن شاء رد الدنانير على الكفيل» وإن شاء رد عليه 
الدراهم لما مر. 

رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم جياد» وكفل رجل عن المشتري بالثمن بأمر 
المشتري» ثم إن الكفيل أدى البائع الزيوف» وتجوز به البائع» فالكفيل يرجع على البائع 
بالجياد؛ ل ا ال ل لا فيرجع الملتزم 
وهو الجياد فإن لم يرجع الكفيل على المشتري حتى استحق العبد لا سبيل للمشتري على 
البائع ؛ لأن الكفيل لو أدى مثل الملتزم» وقد ذكرنا أن المشتري لا يرجع على البائع» وإن . 
شاء رجع على المشتري وعلى أيهما رجع لا يرجع إلا بالزيوف. 

أما إذا رجع على البائع فلأن رجوع الكفيل على البائع يعلمه أن بالاستحقاق يظهر 
أن البائع قبض ما قبض بغير حق» فيرجع بالمقبوض» وأما إذا رجع على المشتري فلأن 


رجوع الكفيل على المشتري يعلمه أن المشتري أمره بالأداءء ضمن له سلامة المؤدى 
فيرجع بمثل المؤدى» هذا إذا أدى الكفيل أنقص مما التزم» وأما إذا أدى خيراً مما التزم 
لا يرجع الكفيل على المشتري إلا بالملتزم لأنه متبرع على المشتري بزيادة الجودة فيعتبر 
جارح قرانة الكيكة وماك لذ ريه حلى لد ري رلا املو الاش 

فإن استحق العبد من يد المشتري في هذا الوجه فالكفيل بالخيار إن شاء رجع على 
البائع وإن شاء رجع على المشتري» ل ا 1 لأنه ظهر أن 
البائع قبض ذلك بغير حق» وإن رجع على المشتري رجع بالملتزم لما مرّ أن رجوع الكفيل 
على المشتري باعتبار ما لحق الكفيل من الضمان بأمر المشتري» وضمان المشتري 
السلامة لهء وذلك بقدر الملتزم» وإذا رجع على المشتري بالملتزم لما مر إن رجع 
المشتري على البائع بما أداه الكفيل من الجياد؛ لأن الكفيل لما أدى الجياد»ء فإنما تبرع 
بالجودة على المكفول عنه دون الطالب لأن الطالب فى حق الأصيل يقبض حقهء فلا 
كان الكفالة تدرفاً فى عق الطاليية وإننا كر مرغا ف :حق البمكتول نكذا بالنيادة 
تكون تبرعاً على المطلوبء ولأن الكفيل لما رجع علئ [1848/ 4] المشتري» فقد قام 
ا ل 0 حق الرجوع على البائع بالجياد. 

ولو لم ب يستحق العبد ولكن مات في يد البائع قبل القبض» » وقد كان الكفيل أنقص 
مما التزم فلا سبيل للكفيل على البائع؛ لأن بموت العبد لا يتبين أن البائع قبض ما قبض 
من الكفيل بغير حق» ولكن يرجع على المشتري بألف درهم نبهرجة. 

فرق بين هذا وبينما إذا سلم العبد للمشتري وقد أدى الكفيل أنقص مما التزم» فإن 
هناك الكفيل يرجع على المشتري بالملتزم» وهو أن البائع لما تجوز بالزيوف صارت صفة 
الجودة كأنها وهبت الكفيل» فتفسير ذلك بما لو وهب للكفيل كل الدين» وهناك عند 
سلامة العبد للمشتري يرجع الكفيل على المشتري بذلك»؛ وعند انتقاض البيع لا يرجع» 
فكذا إذا وهب له صفة السلامة. 

والفرق الفقهي بين الفصلين: أن البيع لما انتقض فقد برئ الأصيل عن الثمن وبراءة 
الأصيل عن الثمن يوجب براءة الكفيل» وبعدما وقعت البراءة للكفيل لا يتصور ملك ما 
في ذمته فيعتبر المؤدى بخلاف ما إذا تم البيع» ولو كان الكفيل أدى أجود ما التزم ثم 
مات العبد في يد البائع لم يكن للكفيل على البائع سبيل» ولكن يرجع الكفيل على 
المشتري بما كفل عنه» ويرجع المشتري على البائع بمثل الدراهم التي أعطى الكفيل 
البائع وهو الخيار. 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: الأترق أن برجلا لو أمن رجلا أن يعطي رجلا 

عشرة دراهم عليه على أن يكون قرضاً على القابض للآمر ويكون قرضاً للمعطي على 
الآمر إن ذلك جائز؛ فإن أعطاه المأمور دراهم أجود من الدراهم التي أمره بها الآمر لم 
اي ل ال ل ا 
القابض بمثل ما أعطاه المأمور» فكذا فيما تقدم. 


كتاب الدعورى ١م‏ 


ولو كان المشتري أمر رجلاً أن ينقد عنه الثمن من غير كفالة» فنقد المأمور أفضل 
ما أمره لم يرجع على الآمر بمثل ما أمره به» وإن نقده أردأ مما أمره يرجع بمثل المؤدى؛ 
لأن ههنا الرجوع بحكم الآمر بالأداء» فلابد من اعتبار الأمر والأداء» ففي الوجه الأول: 
الأمر في حق الزيادة لم يوجدء وفي الثاني : الأمر إن وجدء فالأداء لم يوجد بخلاف 
الكفيل» فإنه إذا أدى أدى من الملتزم وتجوز به البائع يرجع على المشتري بالملتزم» لأن 
ثمة الرجوع بحكم إقراض الذمة والالتزام» وإقراض الذمة لالتزام الجيد قد تم أما ههنا 
بخلافه . 

فإن استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع وبين اتباع المشتري على ما مر في 
الكفيل» فإن رجع على البائع رجع بمثل المقبوض؛ لأنه بالاستحقاق تبين أنه قبض بغير 
حقء وإن رجع على المشتري يرجع بالمؤدى إن كان المؤدى أردأ مما أمر به» وإن كان 
أجود رجع بما أمر به ثم المشتري يرجع على البائع بمثل ما أخذ من المأمور؛ لأن 
المأمور إنما تبرع بالجودة على المشتري لا على البائع» وقام المشتري مقام المأمور في 
ذلك وقد ذكرنا نظير هذا فيما تقدم. ولو لم يستحق العبد ولكنه مات قبل القبض» فلا 
سبيل للمأمور على البائع» ولكن يرجع المشتري على البائع بما أدى إن كان المؤدى أرداً 
مما أمره به؛ وإن كان أجود يرجع بما أمره به. وشبه محمد رحمه الله هذا بفصل 
الإجارة. 


ولو استأجر رجل من آخر داراً بمئة دينار» فلم يسكنها حتى أمره رب الدار أن 
يعطي رجلاً عشرة دراهم من أجرة الدار على أن يكون قرضاً لرب الدار على القابض» ثم 
انتقضت الإجارة بينهما بموت أحدهما فلا سبيل للمستأجر على المستقرض؛ لأن رب 
الدار يصير كالمستعمل لهذا القدر من الأجرء فعند انتقاض الإجارة يكون رجوعه على 
رب الدار لا على المستقرض» فبعد ذلك إن كان المستأجر نقد المستقرض أردأ من أجرة 
الدار رجع الآخر بما أعطى» وإن نقد أفضل لم يرجع على الآخر إلا بمثل ما أمره بهء 
ويرجع الآخر على المستقرض بمثل ما قبض من المستأجرء فكذا فيما تقدم والله أعلم. 

زوجان في دارء أقامت المرأة البينة أن الدار دارها غصبها منها زوجهاء وأقام 
الزوج بينة أن الدار داره واشتراها منها قضي بالدار للمرأة» والدار في يد الزوج» فكانت 
المرأة خارجة فيقضى ببينتهما كذا أجاب أبو نصر الدبوسي» وقال أبو بكر العياضي: 
يقضى بالدار للزوج» فجعل كأن الزوج غصبها أولاً ثم اشتراها منها بعد ذلك. 

وفي «المنتقى» رجل في يديه عبدء أقام رجل بينة أنه تصدق به علي منذ شهرء 
وقبضته منه ثم أودعته إياه» وأقام رجل آخر بينة أنه تصدق به علي منذ شهرين وقبضته» ثم 
أودعته منهء والذي في يديه العبد ينكر دعواهماء فإني أقضي بالعبد للذي أقام البينة على 
شهرين» وأبطلت دعوى الآخرء فإن رجع شاهدا الذي قضيت له بالعبد ضمنتهما قيمة 
العبد للذي ادعى الصدقة منذ شهر ولا أكلفه إعادة البينة من قبل لأن شهوده شهدوا 
بمحضر من صاحب الشهرين» وأثبتها عبدين» ولو كنت أبطلتها يومئذ ما قبلتها إذا هو 
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أعادها؛ لأني إذا أبطلتها مرة لم أقبلها ثانياً. ألا ترى أن صاحب الشهرين لو غاب بعدما 
تيرد وم عير اد يدض غلى الدى و ردي الحاو المناخب المكرير اجلى مغر 
صاحب الشهر لأني جعلته خصماً . 

روى عمرو بن أبي عمرو عن محمد عن أبي يوسف رحمهما الله: في رجل أقام 
بيئة على رجل أنه قتل أباه عمداً في شهر ربيع الأول ولا وارث له غيره؛ وأقام المدعى 
عليه بينة أنهم رأوا أباه حيا بعد ذلك الوقت في شهر ربيع الآخرء فالبينة بيئة المدعي 
ويقضى بالقود. 

ولو أقامت امرأة بينة أن زوجها طلقها ثلاثاً في يوم النحر بالرقة» وأقام عبده بينة أن 
مولاه هذا بعينه أعتقه في ذلك اليوم بمنى فالشهادة باطلة» فإن صدق إحدى البينتين قضى 
بإقراره فيما أقر به» وقضيت في الأخرى بالبينة . 

ولو شهدت إحدى البينتين أنه طلق امرأته ثلاثاً يوم النحر بمنى» وشهدت الأخرى 
أنه أعتق عبده بعد ذلك بيوم بالرقة» فإن القاضي يطلق امرأته؛ لأن وقته أول ويبطل 
الآخر. 

وإذا شهد الشهود على رجل أنه قتل أبا هذا الرجل عمداً ولا وارث له غيره» وأن 
القتل كان في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومئة» وأقام المدعى عليه بينة أن أباه 
كان حياً أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومئة درهم وأنها له دين عليه؛ فالبينة بينة 
الابن قال: لأنهما أمران لا يستقيم أن يكون فيؤخذ بالوقت الأولء قال: إلا أن أبا حنيفة 
رحمه الله أستحسن في هذا الباب شيئاً واحداًء فقال: إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل 
أباة عمدا بالشيفه مدل مكوون سنة واه لأ-وازت لمتعيرم «وعناءت أفرأة وأقامة"البيية 
أنه تزوجها منئذل خمسة عشر سنةء وأن هذا ولده منهاء وأنها وارثة مع ابنه هذاء قال أبو 
حنيفة رحمه الله: أستحسن في هذا أن أجيزه ببينة المرأة» وأثبت النسب وأبطل بيئة الابن 
على القتل» ولو أقامت البينة على النكاح ولم تأت بولدء فالبينة بينة الابن والميراث للابن 
دون المرأة» ويقتل القاتل» إنما أستحسن فى النسب خاصة:. وهو قول أبى يوسف 
ومحمد. ١‏ 

ذكر ابن سماعة في «الرقيات» أنه كتب إلى محمد بن الحسن : أزايف جد عانق 
وباع رجل من تركته متاعاً. » فخاصمه وارثه بعد ذلك إلى قاض» وأقام الرجل البينة أن 
فلاناً القاضي أجاز جميع ما باع فلان من تركة فلان؛ وأقامت الورثة البينة أن ذلك 
القاضي أبطل جميع ما باع فلان من تركة فلان ونقضهء والتاعي واجد وني برقت يتان 
وقتاً أو وقتا وقتاً واحداًء قال محمد رحمه الله: إذا لم يعلم أيها أول» فالنقض أولى لأن 
كل واحد منهما ينقض صاحبه. فصار كأنه باع ولم يجز ذلك القاضي ولم يرده وهو غير 
وصي ولا جائز الأمرء وإن وقتا وقتين أخذ بالوقت الأخير. 

وإن أقاما البينة على النقض والإجارة من قاضيين مختلفين» فالنقض أولى إذا لم 
يدر أي الوقتين أول» وإن شهد أحد [848١ب/‏ :] الفريقين أن ذلك القاضي أبطل إجارة 
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ذلك القاضي وأنه أبطل بعضه. فالقضاء الآخر الذي شهد الشهود أبطل الأول أولى 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل في يديه عبد» أقام رجل بيئة أنه باع 
هذا العبد من هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم ورطل من خمرء وأقام آخر بينة 
أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم وخنزيرء ادعى كل واحد منهما بيعا 
فاسداًء فالعبد يرد عليهما نصفان. وضمن الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمة 
العبدء وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قيمتان. - 

وإن كانت البينتان شهدتا على البيع ومعاينة القبضش» #“فانا كان العتد قائما بعيثه أحذاه 
نصفين» ولا شيء لهما غير ذلك» وإن كان مستهلكاً أخذا قيمته نصفين ولا شيء لهما غير 
ذلك. 

رجل له ابنتان صغرى وكبرى» وأقام بينة على هذا الرجل أنه زوج ابنته الكبرى منه» 
وأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا الرجل» فالبينة بينة الزوج. 

عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشترى هذا العبد من صاحب اليد بألف درهمء 
وأقام صاحب اليد بينة أنه باع هذا العبد من فلان الآخر بألفي درهم» فالبينة بينة مدعي 
الشراء بألف درهم. ولو أقام صاحب اليد بينة على مدعي الشراء بألف درهم أنه كفل 
بألفين عن المدعى عليه الذي اشتراه بألفين» كانت بينة صاحب اليد أولى. 

دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها داره أجرها من الذي 
في يديه شهراً , بعشرة دراهم» وأقام على ذلك بينة» والذي في يديه الدار قد سكنها شهراً 
وهو جاحد دعواهماء فإنهما يأخذان الدار بينهما نصفين» ويأخذان عشرة دراهم» وتكون 
بينهما نصفين أيضاًء والقياس أن يأخذ كل واحد منهما عشرة دراهم» وأظن أن هذه 
المسألة مرت في كتاب الإجارات. 

ونظير هذه المسألة في دعوى البيع» إذا كانت الجارية في يدي رجلء أقام رجلان 
كل أحد منهما بينة أنه باعها من صاحب اليد لكل واحد منهما ألف درهم؛ لأن لا تضايق 

فى الثمن» فإن أمضى أحدهما دون الآخرء فللذي أمضى نصف الثمن؛ لأن منازعة 
الأخر افيف ومع المنازعة حقه كان في نصف الجارية» فيأخذ بدل ذلك وهو نصف 
الثمن» وللذي لم يمض أن يأخذ الجارية كلها ؛ لأنه انقطع منازعة الآخر وحقه في كلها 
لولا منازعة الشريك؛ لأن البينة قامت له على كلهاء فإذا ارتفع منازعة الشريك استحق 
كلهاء وإن لم يمض واحد منهما البيع أخذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على 
المشتري؛ لأنه لم يسلم له شيء من المبيع» فلا يلزمه شيء من الثمن. 

رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه عبده» وأقام آخر بينة أنه عبده باعه من الذي 
في يديهء وذو اليد يجحد دعواهما جميعاً؛ قال: يقضى به للذي أقام البينة أنه عبده» 
ويبطل الثمن عن الذي هو في يديه. 

ستحق الفرس من يد المشتري في غير بلد البائع» وجاء المشتري بالسجل إلى بلد 
البائع» فكان المكتوب في السجل صفة الفرس المستحقء ديزه رتك مع الكي» فقال بائع 
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الفرس: الذي بعته كيت بلا كي وأقاما البينة فالبينة بينة المشتري. 

وفي «فتاوى سمرقند»: قلنسوة في يدي ثلاثة نفر يدعي أحدهم قطنهاء ويدعي 
الآخر بطانتهاء ويدعي الآخر جميعهاء وأقام كل واحد بينة على ما ادعى» فإنه يقضي 
بالقلنسوة لمدعي جميعها ويضمن لمدعي القطن نصف قطنهاء ولمدعي البطانة قيمة نصف 
بطانتها. 00 ْ ْ 

أما القضاء بالقلنسوة كلها لمدعي جميعها؛ لأن بينته في الظهارة خلت عن 
المعارض» فيجب العمل بها في حق الظهارة» ولا يمكن العمل بها في حق الظهارة إلا 
بالعمل بها في حق الكل» وأما القطن فهو في أيديهم». ولا يدعيه مدعي البطانة» فيكون 
بين مدعي الكل وبين مدعي القطن نصفين» وقد صار مدعي الكل مستهلكاً لحصة مدعي 
القطن من القطن» والقطن من ذوات الأمثال» فيضمن نصف مثل نصف القطن لمدعي 
هذا. 

وأما البطانة فلا يدعيها مدعي القطن» وإنما يدعيها صاحباه فيكون بينهماء وقد 
صار مدعي الكل مستهلكاً نصيب مدعي البطانة من البطانة» والبطانة من ذوات القيمء 
فيضمن مدعي الكل نصف قيمة البطانة لمدعيها لهذا. 

وهو نظير من غصب من رجل بطانة وغصب من آخر قطناً وظهراً فجعل منهما 
قلنسوة» فإنه يضمن لصاحب القطن مثل قطنه. ويضمن لصاحب البطانة قيمة بطانته» 
وطريقه ما قلنا كذا ههنا. 

وكذلك لو لم يدع مدعي الجميع القلنسوة كلها إنما ادعى ظهارتهاء وباقي المسألة 
بحالهاء فهي كلها له لكن يضمن لمدعي القطن مثل قطنه ولمدعي البطانة قيمة بطانته؛ 
لأنه لا يدعي شيئاً من القطن والبطانة فسلم القطن والبطانة لصاحبه والله أعلم. 

قال محمد رحمه الله: دار في يدي ثلاثة رهط ادعى أحدهم جميع الدار وادعى 
الآخر نصفهاء فهذا على وجهين: إن أقاموا بينة على دعواهمء أو لم يقيموا وقد ذكرنا 
المسألة بتمامها في كتاب الشهادة» ولم يذكر ثمة ما إذا كانت الدار في يد غيرهم إنما ذكر 
هناء وقال: إن لم تقم بينة لهم يحلف الذي كان في يديه الدار على دعواهم. فإن حلف 
انقطعت دعواهم وبقيت الدار في يد صاحب اليد كما كان قبل الدعوى» وإن قامت لهم 
بي اقينة كل واحد نيم مقبولة على يتمع ما ادع لأن ما يدعي كل واحد منهم في يد 
غيره» ويكون كل واحد منهم خارجاً في جميع ما يدعي لنفسه. 

وإذا كلد ببيئة كل واخد يكو على كع انا ادناه يقيم الدان بيده عدي طريق 
المنازعة عند أبي حنيفة» فيعطي لمدعي الجميع سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من جميع 
الدار ويعطي لصاحب النصف سهمانء وعندهما يقسم الدار على طريق العول” 
والمغتارية على ثلاثة عكر سهما: » يعطى لصاحب الجميع ستة أسهم من ذلك» ويعطى 


. العَؤْلُ: في علم الفرائض: زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص‎ )١( 


كتاب الدعوى هم 


لصاحب الثلثين أربعة أسهم ‏ ولصاحب النصف ثلاثة أسهم . 

وإذا كانت الدار فى يدي رجلين ادعى أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ولا بينة 
لهماء فإن مدعي النصف يحلف لمدعي الجميع» ومدعي الجميع لا يحلف لمدغعي 
النصف؛ لأن مدعي النصف لا يدعي لنفسه شيئاً مما في يدي مدعي الجميع» أما مدعي 
الجميع يدعي لنفسه جميع ما في يد مدعي النصف» فإن حلف مدعي النصف برئ عن 
خصومة مدعي الجميع؛ وصار الحال بعد الحلف كالحال قبله» وقبل الحلف كانت الدار 
في أيديهما نصفين فكذا بعد الحلف» وإن نكل قضي لمدعي الجميع بجميع الدار. 

وإن أقاما البينة قضي لمدعي الجميع بجميع الدار؛ لأن مدعي النصف ادعى لنفسه 
نصف الدار وفي يده النصف؛ فانصرف دعواه إلى ما في يدهء فلا يقبل بينته عليه؛ ومدعي 
الجميع ادعى جميع الدار» ونصفها في يد مدعي النصف فيسمع بيتته فيه ونصفها في يده 
ولم يسمع بينته إلا أن مدعي النصف لم يدع شيئا من ذلك النصف لنفسه فيترك في يده 
فصار جميع الدار لمدعي الجميع من هذا الوجه . 

وإن كانت الدار في يد ثالثء» والباقي بحاله» فإن لم يكن لهما بينة حلف على 
دعوى كل واحد منهماء فإن حلف برئ عن خصومتهماء وترك الدار في يده كما كان. 
وإن أقاما البينة قال أبو حنيفة تقسم الدار بينهما أرباغا طرف المنافعة : وقال أن سن 
ومحمد: تقسم أثلاثا بطريق العول والمضاربة. 

دار في يدي رجل منها منزل في يدي رجل آخر منها منزل آخر ادعى أحدهما أن 
جميع الدار له وادعى الآخر أن الدار بينهما نصفان» ولا بينة لهما حلف كل منهما على 
دعوى صاحبه» فإن حلفا فالمنزل الذي في يد مدعي الجميع يترك في يديه؛ لأنه برئ عن 
دعوى مدعي النصف بالحلفء فعاد الأمر إلى ما كان قبل الدعوى» ويقضى [184أ/ 4] 
بنصف المنزل فى يد مدعى النصف» ويترك نصف المنزل الذي في يد مدعي النصف في 
عاق سانو تك بالناعة أنهي :. أما :لقف له يحصت لعدرل ”الى من يد مقف 
اتسيف إكوان بالف له قال لدان يننا تمسفان ع5 انا عر لكا" لتمف فى أي ندعى: لصيف 
اند ندع مقو قا شن ل ذلك | سين وهاه لاز فل قلق سني إن اانا قبل 
الدعوى آنا النضاء بالساحة نينا لأ الساحةافن ادها على الخيوع فإنهنها 
يستعملانها ويتصرفان فيهما على السواء. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا كانت الدار فى أيديهما وليس فى يد واحد منهما 
شيء بعينهء فقال أحدهما: الدار بينا نصفانء وقال الآخر: الدار كلها لي» فإنه يقضى 
لكل واحد منهما بما في يده ولا يقضى لمدعي الجميع بشيء مما في يد المدعي 
النصف»ء وههنا قال: يقضى لمدعي الجميع بنصف المنزل الذي في يد مدعي النصف؟؛ 
لأن في تلك المسألة أمكن تصحيح إقراره من غير إئبات استحقاق شيء عليه؛ لأنه أقر 
لصاحبه بنصف شائع من الدار وفي يد صاحبه نصف شائع من الدارء وفي هذه المسألة لا 
يمكن تصحيح إقراره باستحقاق نصف المنزل الذي في يده من جملة الدار» وقد أقر له 


كم كتاب الدعوى 


بنصف الدار شائعاً» فيكون مقراً له بنصف هذا المنزل شائعاً فلهذا افترقا. 

عاد إلى أول المسألة فقال: ادعى أحدهما جميع الدار وادعى الآخر نصفهاء ولم 
يزد على هذاء يعني قال الآخر: نصف هذه الدار ولم يقل هذه الدار بيننا نصفان لا يقضى 
لمدعي الجميع بشيء مما في يد مدعي النصف, ولكن ما في يدي مدعي النصف يترك 
نصفه له والنصف الآخر يكون موقوفاً إلى أن يقيم مدعي الجميع البينة» وإنما جاء 
الفرق؛ لأنه لما قال: الدار بيننا نصفان فقد أقر لصاحبه بنصف المنزل فى يده» وإقرار 
الإنسان بما في يذه صحيح . 1 

وإذا قال: نصف الدار لى ما أقر لصاحبه بشىء من الدار إنما ادعى لنفسه النصف 
لا غير وليسن مق ضوورة أن لك يكون لناما زاد علي التعنقه. أن يكرن الك لدعي 
الجميع لجواز أن لا يكون ذلك له ولا لمدعي الجميع بل يكون لغيرهماء وإن أقاما 
البينة في هذه الصورة قبلت بينة كل واحد منهما على ما في يد صاحبه ويقضى لمدعي 
الجميع بجميع المنزل الذي في يد مدعي الجميع. 

دار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي رجل آخرء وطريق العلو في ساحة السفل 
ادعى كل واحد منهما أن جميع الدار له ولا بينة لهماء فإنه يقضى لصاحب العلو بالعلو 

بحق الممر في الساحة» ويقضى لصاحب السفل بجميع السفل وبرقبة طريق العلو ويجعل 
ا ا ا ا 
اللشل 7" ْ ْ ْ 

هكذا ذكر المسألة في كتاب الدعوى وذكر هذه المسألة في كتاب الصلح وقال: 
يقضى بالساحة بينهماء وإنما الاختلاف لاختلاف الوضع» وضع المسألة في كتاب 
الدعوى أن جميع السفل كان في يد صاحب السفل فإنه قال: دار سفلها في يدي رجل 
والهاء كناية عن الدارء فقد جعل جميع السفل في يد صاحب السفل إلا أن صاحب العلو 
كان يمر في الساحة؛ فيقضى لصاحب السفل بجميع السفل إلا في حق المرور. وموضوع 
ما ذكر في كتاب الصلح أن في يد مدعي السفل منازل السفل» والساحة في أيديهما أمانة. 

قال: في دار يسكن فيها رجلان أحدهما في منازل من السفل والآخر في علوهاء 
فقد أشار إلى أن فى يد صاحب السفل منازل السفل» فكأن يد صاحب السفل على 
الانقراد تاية علن منازل السفل والنيا عنة كن" ابدييي ؛: لأنيها شععيلةن المائغة استعا لا 
على اليا ققضي الماع نينا ا 

دار في يدي ثلاثة ادعى» أحدهم النصف. وادعى الآخر الثلث؛» وادعى الآخر 
السدس» وجحد بعضهم دعوى البعض ولا بينة لواحدذ منهمء » فنقول: : يجعل الدار في 
أيديهم أثلاثاً لاستوائهم في اليدء ويقضي لمدعي النصف, والثلث لكل واحد منهم بما 
في يد كل واحد منهما وهو الثلث» أما مدعي النصف فلأنه يدعي لنفسه ثلث الدارء» وفي 
يده هذا المقدار» وقوله فيما في يده مقبول» وأما مدعي النصف فلأنه ادعى لنفسه نصف 
الدار وفي يده الثلث» فكان مدعياً جميع ما في يده وزيادة سدس إلى تمام النصف مما في 


كتاب الدعوى /الم 


يد صاحبهء فيقبل قوله فيما في يده ولا تقبل فيما في يد صاحبه إلا ببينة» ويقضى لصاحب 
السنسن تسته ها ان يده وهو نت فين الذان بويؤقات تين كنم ادعى الشمة عبس الذار 
وفي يديه ثلث الذارء فكان مدعياً لنفسه نصف ما في يذه وقوله فيما في يده مقبول» وأما 
النصف الآخر الذي في يده لم يقر به لصاحب النصف» إنما أقر أنه ليس له وليس من 
فيوووة أن لا يكن له أن تكرن لساحي الضف لسوان أن لذ يكؤت له أيقنا ويكون 
لغيره» فيوقف ذلك النصف عنده فإن أقام صاحب النصف. . . .27 سدس الدار؛ لأنه 
اس امسن سوبا تسسا دق لد الت وق لتر ف من ار وذلك في يد 
صاحبه إذ ليس أحدهما يصرف دعواه إلى ما في يده أولى من الآخر. 

دار في يدي رجلين ادعى أحدهما كل الدارء وادعى الآخر نصفهاء وأقاما جميعاً 
البينة فشهد شهود صاحب النصف أن الدار كانت لأبيه» وأن الذي ادعى الجميع فصارت 
ميراثاً بينهما نصفان» وشهد شهود صاحب الجميع له بالجميع فإن الدار بينهما تكون 
أرباعاً ؛ لأنهم لما شهدوا على الميراث» فقد شهدوا أن له النصف مما في يده ويد 
صاحبه؛ لأن الميراث في جميعهاء فقد شهدوا له بنصف ما في يد صاحبه. ولو شهد 
شهزه هباحب التصف أن "الدارسيينه وين ضاحكي الجميع تضقن اقتراها من قلان بيتهما 
نصفان. وشهد شهود الآخر على الجميع» فإن الدار بينهما نصفان. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: فى دار فى يدي رجل نصفهاء وادعى آخر نصفها وأقاما 
البينة» فالدار بينهما نصفان» ولم يجمع أبو حنيفة في هذه المسألة نصف كل واحد منهما 
في نصف الدار؛ فيجعل بينهما نصفان. وإن أقام آخر بيئنة على جميعها فإنه يجمع نصيب 
صاحبي النصف في نصف الدار ويجعل لصاحب الجميع النصف خالصاًء ويجعل النصف 
الآخر بينهم» فقد ترك قوله في هذاء وكان ينبغي أن يضرب كل واحد من صاحبي النصف 
بالنصف في جميع الدار ويضرب الثالث بالجميع» فيكون نصفها لصاحب الجميعء 
ونصفها للآخرين نصفين. 

وفي «نوادر ياا؟ قال: ست معت عونا يقول في دار في يدي آخرين أدعى أحدهما 
كل الدار وادعى الآخر أنها ميراث بينهما من أبيهما » قال: للذي ادعى كلها ثلاثة أرباع 
الدار النصف الذي فى يديه ونصف ما فى يد أخيهء وللآخر ربعهاء فإن أقاما البينة على 
ذا ادعنا هار النضف الذى نتن يدسدمن: الكل هيران كن ذلك افق نهنا تسقاة: 
ويضير النضف الذي فى يدامدغن الميرات للذعر فيكون لمذعي الكل ثلاثة أرباع الدارء 
ولمدعي الميراث ربعهاء فإن جاء إنسان آخر وأقام البينة أنها داره فاستحقها ثم وهبها 
لمدعي الجميع» فلا شيء لأخيه فيها وإن وهبها لمدعي الميراث أخذ أخوه نصفها. 

في «نوادر بشرا عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على رجل أن له عليه ألف درهم. 
وأقام آخر بينة عليه أن تلك الألف بينهما نصفان» قال: في قول أبي حنيفة رحمه الله 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م44 كتاب الدعوى 


للذي أقام البينة على الألف ثلاثة أرباع الألف» وللآخر ربعهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
هي بينهما أثلاثاً . 

وفى [89١س/‏ 5] «المنتقى» : دار في يدي رجل ادعى رجل أنها بينه وبين ن الذي في 
تيه نميه 63 وححق اللى تن يديه نزافعى أن كلها له فبال القاضيى اندع البينة على 
ما ادعى» فأقام البينة على أن هذه الدار كانت لأبيه فلان» مات وتركها ميراثاً له خاصة لا 
وارث له غير قال: إن لم يدع المدعي أن النصف خرج الى الذي الدار في يده بسبب 
من قبله فشهادة شهوده باطلة. وإن قال: : قد كنت بعت نصفها بألف درهمء لم يصدقه 
القاضي على البيع ولم يجعله مكذباً لشهوده. وقضي له بنصف الدار ميراثاً عن أبيه. 

فإن أحضر بينة على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهمء أو أنه صالحه من 
الدار على أن يسلم له النصف منها + دالت الحداعلى عا ادعى رضن ذلك ة وقضي بالدار 
كلها ميراثاً عن الولد وقضي بنصفها للمدعي الآخر بيعا من المدعي» إدكات ادغ المج 
وكان للمدعي على المدعى عليه الثمن» ٠»‏ وإن أقام البينة على ما ادعى من الصلح» أبطلت 
الصلح ورددت الدار كلها إلى المدعي لأنه لم يأخذ للنصف عوضاًء » فإن قال المدعى عليه 
في الصلح حين أقام المدعي البيئة عليه بالصلح: إن الصلح الذي ادعى لم يكن جائزاً في 
قولهء ولم أملك به من الدار وقد أقرٌ أن لي نصف الدارء فأنا أحق بنصف الدار منه 
بحكم إقراره» لم يلتفت إلى قوله؛ لأن المدعي أقام البينة أن نصف الدار صار للمدعى 
عليه من وجه الصلحء فيجعل إقراره من قبل الصلح . 

ألا ترى أن من باع داراً من رجل بعبد وتقابضاء ثم قيل لبائع الدار لمن الدارء 
فقال: لفلان يعني المشتري منهء ثم إن بينته قامت على أن العبد حر أعتقه القاضي بحضرة 
بائع الدارء وقال بائع الدار: إنما أقررت لفلان بالدارء لأني كنت بعت منه الدار بالعبدء 
فالقاضي يجعل إقراره من قبل البيع ويرد الدار عليهء كذا في مسألتنا والله أعلم. 


[الفصل التاسه”١‏ 


في دعوى الميراث] 


كي" إذانها لقن وصوامة عدا العم ملك ررق عن أبن أو قال :جاو مانا 
لي عن أبي» أو كان الشهود شهدوا أن هذا العين ملكه ورثته عن أبيهء أو قالوا: صار 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي. ومن الملاحظ القفز 
في ترقيم الفصول من الفصل السادس إلى الفصل التاسع» وسقوط فصلين ذكرهما المؤلف في بداية 
كتاب الدعوى. هما: الفصل السابع «في الدعوى والبينات عليها» والفصل الثامن «في مقاسمة 
المدعي بطريق المنازعة أو العول». فتنبه . والله أعلم . 

(؟) في مكان النقط يوجد سقط كبير من المخطوط ولعل هذا السقط يحتوي على الفصلين السابع والثامن. 
وانظر الحاشية السابقة. 


كتاب الدعوى اه 


هذا العين ميراثاً له عن أبيه فالقاضي يسمع دعواه وتقبل شهادتهم» ولو شهدوا كان ملك 
أبيه إلى يوم موته. عابت نوق دين انا لهذا المدعي»ء ولم يقولوا : وترك هذا العين أو تركه 
00 فقد قيل: لتيل السهاقة ولاك طن كر قزله : وترك هذا العين ميراثاً له؛ أو من 
ذكر قوله: وتركهء ولكن هذا ليس بصواب». فإنهم لو شهدوا أن هذا العين كان ملك أ بيه 
إلى يوم موتهء ولم يتعرضوا لشيء آخر فالقاضي يقبل شهادتهم» ويقضي بالدار ميراثاً نص 
عليه محمد في شهادات «الأصل»»؛ والمسألة بتمامها مع فروعها مرت في كتاب 
الشهادات. 

دار في يدي رجل أقام رجل البينة أن أبي اشترى هذه الدار من صاحب اليد بألف 
درهمء وقد مات»؛ وصاحب اليد يجحد ذلك» قال: لا أكلفه البينة أن أبي مات وتركها 
ميراثاً لي» ولكن اسأله البينة أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره» فإن أقامها أمرتت ماعن اليل 
بدفع الدار إليه. وإنما لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها يراثا له لأنه لما ادعى 
على ذي اليد بيعه من أبيه فكل بائع مقر بالملك للمشترى منه صار دعواه ابيع دي البدين 
أبيه بمنزلة دعواه إقرار ذي اليد بالملك لأبيه . ولو ادعى إقرار ذي اليد بالملك لأبيه وأقام 
على ذلك بينة كفى ذلك حجة للقضاءء ولا ي* يشترط فيه جر الميراث» بخلاف ما لو أقام 
البينة على نفس الملك للمورث لا إقراره بالملك للمورث» وهذا لأن دعوى الإقرار على 
ذي اليد في المسألة الأولى في ضمن دعوى البيع عليه والمدعي في هذه المسألة لا يدعي 
البيع على ذي اليدء فكان هذا في حق ذي اليد دعوى نفس الملك للمورث» فلابد من جر 
الميراث. 


رجل في يديه دار يزعم أنه ورثها من أبيه جاء رجل وادعى أنه اشتراها من أبي ذي 
اليد في حال حياته؛ ولم يقل: وهو يملكها وكذلك الشهود في شهادتهم لم يقولوا: وهو 
يملكهاء فالقاضي يقضي بالدار للمدعي لأن صاحب اليد مقر بملك الأب حيث ادعى 
الإرث. وكذلك لو كان الحا وادعى المدعي الشراء من أي ذي اليدء وذو اليد 
يدعي أن أباه وهبها له فالقاضي يقضي للمدعي ببينته» وإن ن لم يقولوا في شهادتهم: : وهو 
يملكهاء وإنما يحتاج إلى قول الشهود في شهادتهم : وهو يملكها إذا لم ب يكن ذو اليد مقراً 
بالملك للمدعى عليه الشراء بأن لم يدع التملك من جهته. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجل في يديه دار ادعاها رجلان أحدهما ابن 
أخ الذي الدار في يديه ووارثه لا وارث له غيره» وأقام كل واحد من الرجلين شاهدين أن 
الدار دار أبيه مات» وتركها 0 له لا يعلم له وارثاً غيره ) تست الحاصي يحيما فل 
أن يزكيا مات العم الذي الدار في يديهء فإن القاضي يسلم الدار إلى ابن الأخ ؛ لأنه 
وارث الميت فيقوم مقامه فيما كان في يده: كما يقوم مقامه في أملاكه فإن سلم لخدي 
الدار الى ابن الأخ ثم زكيت البينتان» فالقاضي يقضي بالدار بين ابن أخ ذي اليدء وبين 
الأجنبي نصمان» وكان ينبغي أن يقضي بالدار كلها للأجنبي ؛ لأن الأجنبي خارج وقت 
القضاع. وابن الأخ ذو اليد. 


6 كتاب الدعوى 


ألا ترى أن ابن الأخ لو أقام البينة على ما ادعى حال حياة العم ولم يقم الأجنبي 
البينة ولويتضن القاضي بيينة ابن الح نيمات العم» وسلم القاضي 0 إلى ابن 
الأخ, ثم أقام الأجنبي البينة عل ما ادعى فإنه يقضي ببينة الأجتبي؟ وكذلك إذا لم يقيما 
البينة حال حياة العم حتى مات العمء ثم أقاما البينة فإنه يقضى بالدار للأجنبي» لهذا إن 
الأجنبي خارج وقت القضاء حقيقة فهو خارج حكماً. 

وقد اختلفت عبارة المشايخ في بيان ذلك. فعبارة بعضهم., أن ابن الأخ لم يرث 
الدار من العم في هذه الصور والقاضي سلم الدار إلى ابن الأخ على وجه الحفظ بطريق 
النيابة عن العم لا على وجه الميراثء» بيان هذا الكلام: أن الدار صارت مشغولة بحق 
الأجنبي حال حياة العم فإنه ثبت للأجنبي بإقامة بينة عادلة حق الملك في هذه الدار 
وبالتزكية ظهر أنها كانت عادلة» ل ا وكون التركة مشغولة 
بحق الأجنبي يمنع الإرث كما لو كان فيها دين مستغرق للأجنبي» أو كان في الدار 
وصيةء وإذا امتنع الإرث لحق الأجنبي» بقيت الدار على حكم العم كأن العم حي؛ ولو 
كان العم حياً ودفع الدار إلى ابن ع الأخ على وجه الحفظ بطريق النيابة عن العم أليس أنه 
يقضي بالدار بينهما نصفان؟ واعتبر ابن ن الأخ خارجاً حكماً في هذه الصورة» مع كونه 
صاحب اليد حقيقة ولكن تقرير هذه العبارة من وجه آخرء وسنذكر ذلك الوجه فى 
تخريع كه دنه لاله إل اها لله تعالى ف برهن ها لو انام نارين الاع النعة سا ليا 
العم وأقام الأجنبي البينة بعد وفاة العم» فإن هناك يقضى بكل الدار للأجنبي» وتبطل بينة 
الأخ لأن هناك ابن الأخ وقت القضاء صاحب اليد حقيقة وحكما. 

بيانه: أن هناك الدار حال موت العم مشغولة بحق ابن الأخ الذي هو وارث لا 
لحق الأجنبي» وشغل التركة بحق الوارث لا يمنع الإرث» الاقرف ان النين الميهيرق 
للتركة لو كان للوارث لا يمنم ذلك جريان الإرثء فصارت الدار لابن الأخ 00 
ملك العم ويده حقيقة وحكماء » فصار الملك واليد لابن الأخ حقيقة وحكماًء و 
ب و ري لجار لي ل لحي 
العم ثم أقاما اليه لأد عالة العار ون برت إلى لى لحن متخولة ريدق سبي 1001 
يوجد من الأجنبي إلا مجرد الدعوى وبه لا يثبت الحقء ولهذا أجري إقرار المدعى عليه 
بالمدعى به لغيره في هذه الصورة مجرى الإرث فصارت الدار مملوكة لابن الأخ؛ وصار 
هو صاحب اليد حقيقة وحكماً. 


وغيارة تعصهم” أن ابن الأخ وإن ورث الدار من العم وصار ذو اليد حقيقة» فقد 
بقي خارجاً كما ومعنىّ» بيانه : أنه لم يملك الدار على الوجه الذي ادعى وأرادء فإنه 
ادعى أن هذه الدار موروثة له من جهة الأب لا من جهة العم وله فى هذه الدعوى فائلة 
بعد موت [ م ؟] العم حتى لا يتعلق بهذه الدار حقوق العم متى ظهر دين أو وصية» 
ولم يحصل هذا المقصود لابن العم بموت العم وصورة الدار ميراثاً له فبقي محتاجا إلى 
إثبات ما ادعى بالبيئة لكونه ثابتاً بظاهر يده. 


كتاب الدعوى 0 0١‏ 


وليس كما لو لم يقيما البينة حال حياة العم حتى لو مات العم ثم أقاما البينة» فإن 
هناك يقضي ببينة الأجنبي» ولم يجعل ابن الأخ خارجا :إن كان ميعداجا إلى اناك نا 
ادعاه بالطريق الذي قلنا لأنا إنما يعتبر للحاجة إلى إثبات المدعي في جانب الأخ إذا كان 
لايق الخ ا كر ع جا ا وي ا انار بن 
بين سائر الناس. بأن أقام شاهداً واحداً لأن بإقامة شاهدين ث يست يثبت له حق الملك» وبإقامة 
شاهد واحد صار بحال إذا أقام شاهداً آخر» يستحق الدار وقفت موت العم لم يثبت له 
نوع خصوصية من بين سائر الناس بأن وجد مجرد الدعوى لا يعتبر مقصود ابن الأخ في 
هذه الحالة فلا تقبل بينته. وهذا لأن ما هو مقصود ابن الأخ مما ادعى قد يحتاج إليه ابن 
الأخ بأن ظهر على العم دين أو وصية» وقد لا يحتاج إليه ابن الأخ بأن لا يظهر عليه دين 
أو وصية» وقد يظهر وقد لا يظهر فوجب مراعاة مقصوده في حال دون حال» مراعياً من 
الوجه الذي بيناء وليس كما لو أقام الدع البو على ادع جار كي الم وام 


يقم الأجنبي بيئة» فإنه يقضي بالدار كله للأجنبي لأنه يثبت لمنازعه. وهو الأجنبي 
وقت موت العم نوع خصوصية بهذه الدار من بين سائ الناس لأنهلم يوجد منه إلا مجرد 
الدعوق» وفي هذه الحالة لا يعتبر مقصوده. وإذا لم ب يعتبر اعتبر هو ذو اليد حقيقة 


وتحكماء ؛ فيقضي ببيئة الأجنبي بعد ذلك بينة على ابن الأخ أن الدار داره؛ ورثها من أبيه 
وأراد أخذ ما صار لابن الأخ, لم يكن له ذلك لأن كل واحد منهما أقام البينة على كل 
الدارء ولولا بينة صاحبه لما حرم من النصف» ٠‏ فعلم أن كل واحد منهما صار مقضياً عليه 
فيما صار لصاحبه بالقضاءء وبينة المقضي عليه فيما صار مقضيا عليه» لا تقبل إلأ إذا 
ادعى تلقي من جهة المقضي له. ولم يوجد ههنا. 


فلو أن القاضي زكى شهود الرجل الأجنبي بعد موت العم ولم يزك شهود ابن 
الأخ, قضي بالدار كلها للأجنبي ؛ لأن حق الأجنبي قد ظهر من كل وجه وحق ابن الأخ 
عسى يظهر وعسى لا يظهرء وليس لظهوره وقت معلوم» فيقضى بالدار كلها للرجل 
الأجنبي لهذاء وتبطل بينة ابن الأخ حتى إذا ظهرت عدالتهم لا يقضى له بشيء ما لم يقم 
البينة ثانياء لأن القاضي لما قضى بالدار كلها للأجنبي بالدليل الذي ذكرناء مع قيام ما 
يوجب القضاء بالنصف لابن الأخ وهو شهادة شهود ابن الأخ يضمن القضاء ء بالدار كلها 
للأجنبي إبطال بيئة ابن الأخ, وللقاضي ولاية إبطال البينة إذا لاح له دليل الإبطال. 


والقاضي إذا أبطل البينة في حادثة لا يجوز القضاء ء بها في تلك الحادثة أبداًء فإن 
جاء ابن الأخ بعد ذلك بشهود شهدوا أن هذه الدار داره ورثها من أبيه» قبل القاضي 
شهادته وقضى بكل الدار للأجنبي سواء جاء بشهود آخرين أو جاء بتلك الشهود. لأنه لو 
لم تقبل شهادة شهوده إنما لا تقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة الأجنبي» ولا وجه إليه؛ 
لأن بينة الأجنبي قامت على العم لا على ابن الأخ. وهذا الجواب ظاهر فيما إذا جاء 
بشهود آخرين مشكل فيما إذا جاء بتلك الشهود. 


وينبغي أن لا تقبل شهادتهم في هذه الصورة لأن القاضي أبطل شهادتهم في عين 


هذه الحادثة. والقاضي متى أبطل شهادة الشهود في حادثة» لا تقبل شهادتهم في عين 
تلك الحادثئة» وإن صاروا عددلاك والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

أحدهما : أن القاضي ما رد شهادتهم لتهمة الكذب بل ضرورة القضاء تلك الدار 
للأجنبي» ورد الشهادة إذا لم يكن لتهمة الكذب لا يمنع قبولها بعد ذلك. 

والثاني : إن كان رد الشهادة لتهمة الكذب ولكن هذه حادثة أخرى غير تلك 
الحادث ثئة؛ لأن المشهود عليه في الكرة الأولى العم والمشهود عليه في الكرة 5 الثانية ابن 
الأخ, والشهادة متى ردت لتهمة الكذب لا يمنع قبولها بعد ذلك» أنا لا أقبل تلك 
الشهادة فى عين تلك الحادثة لا فى حادثة أخرى » ألا ترى أن الفاسق إذا شهد وردت 
شهادته في باب» وشهد في المشهود له في حادثئة أخرى قبلت شهادته؟ كذا ههنا. 

فإن قال الأجنبي بعد ذلك: أنا أعيد البينة على ابن الأخ أن الدار داري ورثتهاء 
فالقاضي لا يقبل بينته لأنه صار مقضياً عليه من جهة ابن الأخ. 

قال: ولو أن القاضي زكّى شهود ابن الأخ بعد موت العم» وما زكى شهود الأجنبي 
قضي بكل الدار لابن الأخ. وبطلت بينة الأجنبي حتى لو زكيت شهوده بعد ذلك» لا 
يقضى له بشيء لما قلنا في جانب ابن الأخ» فإن أعاد الأجنبي البينة على ابن الأخ بعدما 
قضى القاضي لابن الأخ قضي للأجنبي» فإن قال ابن الأخ: أنا أغند البيية على الأحنبي 
لم يلتفت القاضي إليه لما قلنا. 

قال: فإن أقام الأجنبي البينة حال حياة العم أن الدار داره ورثها من أبيه ولم يقم 
كه البينة على دعواه حتى مات العم صارت الدار في يد ابن الأخ بحكم الميراث» 

ثم أقام ابن الأخ البينة على دعواه» وزكيت بينتهما قضي بالدار بينهماء وإن صار اليد 

لابن الأخ لما ذكرنا من العبارتين . 

وقد ذكرنا قبل هذا في عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده اشتراه من ذي اليد 
بكذاء ونقدهء وأقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان الغائب أودعه إياه» لا تندفع الخصومة عن 
ذي اليد لأنه اتتصب خصماً بدعوى الفعل» فلو أن القاضي لم يقض ببينة مدعي الشراء 
حتى حضر المقر له وصدق ذو اليد في إقراره» فإنه يدفع العبد إليه فإن زكيت بينة مدعي 
الشراء يقضى لمدعي الشراء بالعبد على المقر له فلو أن المقر له أقام البينة أن العبد 
عبده» كان أودعه الذي كان العبد فى يده يقضى بالعبد كله للمقر له وتبطل بينة مدعي 
الشراء. ْ ١‏ 

وذكرنا ثمة عن الفقيه محمد بن حامد رحمه الله أن ابن سماعة كتب إلى محمد في 
مسألة العبد».ولم يذكر ثمة ميفية المكتوب» وكان كيفية المكتوب:: ما بال الغائب العقر 
له إذا أقام البينة أن العبد عبده أودعه المقر قضيتم بالعبد له» ولم تقضوا بها بينه وبين 
المدعي الشراء نصفانء» وأنتم جعلتم اليد للمقر في الحكم» وإن كان العبد في يد الغائب 
للمقر له وإذا جعلتم اليد للمقر صار الغائب مع مدعي الشراء خارجين مدعيان على ذي 


اليد عبداً أو دارا . 


كتاب الدعوى ان 


وذكرنا أن ابن سماعة استشهد بمسألة تأتي بعد هذاء وهي هذه المسألة» ابن 
سماعة فكنب إلى متمد توحمه الله آن الأم كما تقول : أن العبذ يقضى بين المقر له وبين 
المدعي للشراء نصفين» كما في هذه المسألة التي وقع الاستشهاد بهاء وذكرنا ثمة أن 
القاضي أبا الهيئم كان يصحح جواب محمد في مسألة العبد أنه يقضي بالعبد كله للمقر 
لهء وذكرنا ا 
والغائب المقر له يدعي الاستحقاق من جهة صاحب اليد الأول» لهذا يثبت الترجيح لبينة 
الغائب المقر له» وبهذا الحرف بة بكم الوق مح فسالة البح ون الفا حلي لأن 
ا ال ا ال و د لت 
استحقاقاً على صناجيه وصاحيه من جيثهه حتى يترجح وبين ابن الأخ نصفان من هذا 
الوجه. 

ومن مشايخنا من اتبع القاضي أيا الفيك فى لمع جوات سكم للقي العا 
كله للمقر له وذكر بين مسألة العبد [95١ب/‏ 5] وبين مسألتنا فرقاً آخر. فقال: المقر له 
في مسألة العبد غير محتاج إلى إثبات ملكه في العبد بعدما أقر له ذو اليد؛ لأن العبد صار 
ملكاً له على الوجه الذي ادعى بإقرار ذي اليد» فاستغنى عن إثبات الملك لنفسهء إنما 
حاجته إلى أن يبين أن بينة مدعي الشراء قامت على غير خصمء حتى يبطل بينته» فإن لذي 
اليد أن يطعن في بينة الخارج حتى يبطل بينته» وقد , بين المقر له بما أقام من البينة» أن 
بينة مدعي الشراء قامت على غير خصم لأنها قامت على مودعه والمودع لا يكون خصماً 
فيما يستحق على صاحب الوديعة. فبطلت بينة المشتري إلا أن يعيدها ثانية على المقر. 

فأما في مسألتنا هذه الدار وإن صارت لابن الأخ بعد موت العم إلا أنها لم تصر 
له على الوجه الذي أراد وادعى على ما مر بيانه» تك بيانا إلى إثبات ما ادعى فاعتبر 
خارجا معني والأجنبي خارج حقيقةٌ» فقضي بالدار ب يما »ولو انام كبوا جد ينها 
شاهدا والحداً حال حياة العم؛ ثم مات العم وصارت الدار فيرائا لابن الأخ : 0 
واحد منهما شاهداً آخرء وزكيت البينتان قضي بالدار بينهما نصفان» وهذا الجواب لا 
يشكل على الوجه الثاني ؛ لأن ابن الأخ على الوجه الثاني اظكير شخارها وإن ملك الدار 
بالإرث على ما مر. 

أما يشكل على الوجه الأول؛ لأن بإقامة الأجنبى شاهداً واحداً لا يغبت له حق 
الملك في الدار حتى يمتنع الإرث في الدار بحق الأجنبي» فيصير الدار ميراثاً لابن الأخ 
فيعتبر هو ذو اليدء والوجه في ذلك أن نقول: بإقامة الشاهد الواحد إن كان لا يمتنع 
الإرث في الدار ر لابن الأخ من حيث إنه لم يغبت للأجنبي حق الملك في الدار يمنع 
الإرث له من وجه آخر حتى لا يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحد بمجرد قول ابن 
الأخ الذي يحتمل الصدق والكذب. 

بيانه: أن شهادة الشاهد الواحد من الأجنبي انعقدت معتبرة في الجملة. فلو ورث 
ابن الأخ الدار من العمء وصار ذو اليد لابد وأن يقبل قوله إنه ورثها من أمه لا من عمهء 


45 كتاب الدعوى 


لأن قول الإنسان في ملكه مقبول في بيان جهة الملك واليد. 

. ...”2 هذا العبد الذي في يديك عبدي وهبه لي عبد الله» وصدقه عبد الله؛ 

وكذبه ذو اليد ثم إن هذا الرجل اشترى هذا العبد من ذي اليد حتى ملكه؛ يجعل العبد في 

يده بحكم الهبة له من عبد الله» حتى كان لعبد الله أن يرجع فيه» فيثبت فيثبت أن قول الإنسان 
لي للك مقر لمن حجية الجلاكه ؛ فيقبل قوله ال عن ا هل لل قاد : إنه ورثها 
من أبيه لا من عمهء يبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد الواحدء ويلزمه الإعادة ثانياً؛ لأنه 
لم يقم مقام العبد في هذه الدار حتى يجعل إقامة الشاهد الواحد على العم كإقامته عليه» 
إنما قام مقام أببه في هذه الدارء ولم يقم للأجنبي الشاهد على أبيه إنما أقامه على عمه؛ 
فيبطل ما أقام الأجنبي من الشاهد هذا الواحد بمجرد إقرار ابن الأخ الذي هو محتمل 
للصدق والكذب فلهذه الضرورة امتنع الإرث والتقريب ما ذكرنا. 

ا ولو كان كل واحد منهما أقام شاهداً واحداً على العم» فلما مات العم أقام 
الأجنبي شاهداً آخرء فزكي شاهداهء وقضى القاضي له بالدارء ثم إن ابن الأخ أقام 
تتاهداً آخر على حقه مع الشاهد الأول؛ فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك لأن ما أقام ابن 
الأخ متي الغاعد الواحة عا العم ؟ قد بطل بقضاء ء القاضي للأجنبي ببينته» ألا ترى أنه لو 
كان أقام شاهدين على العم تبطل شهادتهما بقضاء ء القاضي للأجنبي بالدار؟ فأولى أن 
يبطل الشاهد الواحدء فإن أعاد ابن الأخ الشاهدين على الأجنبي» قضي له بالدار؛ لأنه 
لم يصر مقضياً عليه ببينة الأجنبي لأن بينة الأجنبي قامت على العم وابن ع الأخ لا يدعي 
دلقي العلك من به العم إنما يدعي ذلك »من أبيد. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» كا : دار في يدي رجل يدعي أنها دار فأقام 
رجل بينة أنها داره ورثها من أبيه فلان مات وتركها ميزاكا للعولاخية هذا الذي الدار في 
يديه لا وارث له غيرهماء وذو اليد يجحد» ويدعي أنها دارهٍ وزكيت البينتان» ذكر أنه 
يقضى بالدار بين الخارج الأجنبي وبين أخي ذي اليد أرباعاً» ثلاثة أرباعها للخارج 
الأجنبى وريعها لأخى ذي اليدء ولا شىء لذي اليدء هكذا ذكر في الكتاب من غير ذكر 
لاف ْ ْ 

ومن مشايخنا من قال: ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه اللهء أنا "عل 
قوليننا : يجب أن يقضى بالدار بينهما أثلاثاً: ٠»‏ ثلثاها للخارج الأجنبي» وثلثها لأخي ذي 
اليدء وهذا القائل حَعَل هذه المسألة فرعاً لمسألة أخرى ذكرها في كتاب الدعوى. 

وفارتيا“رخحل: فى يليه دار تنازع فيها رجلان أحدهما ادعى كلها وادعى الآخر 
تمرقيان وا قات ييا لين ذكر أن الدار تقضى بينهما أرباعاً عند أبي حنيفة على طريق 
المنازعة» وعندهما يقضى بينهما أثلاثاً على طريق المضاربة» فههنا يجب أن يكون كذلك 
لأن الخارج الأجنبي ادعى لنفسه كل الدار وأخو صاحب ذي اليد برواية ابن سماعة في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى ا 


«نوادره») عن محمد: أن القاضي يقضي بالدار بين الخارج الأجنبي » وبين أخي صاحب 
الد اع : 


وبيان ذلك: أن الأجنبي مع أخي ذي اليد كل واحد منهما يدعي جميع الدار لأبيه 
لأنه يدعي الملك لنفسه بطريق الميراث» وصح دعوكاٍ أخي ذي ع لأبيه» 
كما صح دعوى الأجنبي لأن أحد الورثة يتتصب خصماً عن الميت فيما د يستحق لهء وإذا 
صح دعوى كل واحد منهما جميع الدار صار كأن أبا كل واحد منهما حي وادعى لنفسه 
كل الدارء وشهد الشهود له بذلك» وهناك يقضى بالدار ب بين الأبوين نصفين فكذا ههنا 
يكون نصف الدار لأبى الأجنبى» والنصف لأبى أخى ذي اليد. إلا أن أخا ذي اليد لا 
يدعي لنفسه من النصف الذي صار لأبيه إلا نصفهء وهو ربع الكل» فإن في زعمه أن هذا 
النصف له ولأخيه لكل واحد نصفه وهو ربع الكل» وأخوه لا يدعي ذلك الربع لنفسه 
فيستحقه الأجنبي؛ لأن الأجنبي أثبت كل الدار لنفسه لكن لم يقض له بجميع الدار 
بمنازعة أخي ذي اليد إياهء ولا منازعة لأخي ذي اليد معه إلا في مقدار الربع» فيسلم ما 
وراء الربع للأجنبي بخلاف مسألة الدعوى» لأن هناك مدعي الجميع يدعي لنفسه كل 
الدار ومدعي النصف يدعي النصف لا غيرء فكانت المسألة على الخلافء أما ههنا 
0 ا 1 

فإن أراد ذو اليد أن يدخل مع أخيه في الربع الذي صار لهء وقال له: قد أقررت أن 
النصف الذي أصاب أبونا من هذه الدار بيني وبينك نصفان» فما ورد عليه الاستحقاق 
يكون مستحقاً على الكل وما بقي يبقى على الكل» فليس له ذلك لأن من حجة أخيه أن 
يقول: الاستحقاق ورد عليك لأن الاستحقاق ورد عليك بجحودك» وجحودك حجة في 
حقك خاصة دون غيرك. فهو بمنزلة نصراني مات عن ابنين ثم أسلم أحدهماء ثم شهد 
مواوا كي عكري لإنهايستوتي كلمن تعيب الاين التصراتن بولا برعم هو علي 
أخيه بشيء ؛ لأن الاستحقاق وقع عليه بما هو حجة في حقه دون غيره؛ أو نقول بعبارة 


أخرى. الأخ يقول لذي اليد: الاستحقاق ورد عليك لأنك كنت ذا اليد» أما أنا فكدت 


خارجاًء وما كان للقاضي 506 اللفي عمق اجشرانا فى كردا ارين أ لاتقل 


بعبارة أخرى يقول لذي اليد: قضاء القاضي بالربع للأجنبي انصرف إلى نصيبك خاصة 


لأن تصحيح قضاء القاضي واجب ما أمكن » وإنما يصح قضاء القاضي لكل الربع إذا كان 
كل الريع لدي اليدة أما نا إن تركس وين حي 1 زط الى لصت | حي 1 


على المقضي له رلا إذا ادعى تلقي الملك من جهة [4/1141] المقضي له؛ فعلم أن 


القضاء انصرف إلى نصيب ذي اليد خاصة. 


قال: ولو كان الذي فى يديه الدار أقر أنه ورثها من أبيه بعدما أنكر الوراثة وبعدما 


() بياض بالأصل . 


4 كتاب الدعوى 


أقاما البينة» فالجواب فيه والجواب فيما إذا لم يقر بالوراثة سواءء يقضى بثلاثة ابيع 
الدار للأجنبي» وبربعها لأخي ذي اليد لأن إقراره لم يصح في حق أخيه؛ لأن أخا 
استحق ربع الدار بالبينة» وبإقرار صاحب اليد يبطل ذلك الاستحقاق؟ لأنه رك 
اليد مع صاحب اليد لأن التركة في يد أحد الورثة كأنها في يد الكل خصماً على ما 
عرف» وبينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق والميراث مع بينة الخارج لا تقبل عندناء 
فلم يصح إقرار ذي اليد في حق أخيه وصار وجوده والعدم بمنزلة» ولو انعدم إقراره شين 
أنه يتفي +الدار مهما آرناعا؟ تكذا عهنا : 

وإن كان إقرار ذي اليد بالوراثة قبل إقامتهما البينة» ثم أقاما البينة يقضى بكل الدار 
للأجنبي؟ لأن إقرار ذي اليد في هذه الصورة صحيح في حق أخيه؛ لأنه لا يبطل عليه 
حقه أن نشو الدفوع لا يسدق كينا فإذا صح إقراره في حق أخيه صارا جميعاً ذا 
اليد على ما ذكرنا» فكان بينة الخارج أولى». فلهذا قضى بجميع الدار للأجنبي . 

قال ول كان كن البد'دى الابعداء ادع أن "هده الدار كانت لأبيه عات وتركها 
مبراثا مضه وين أخبةاقلذنة وأحووغاقت»ة تناج لاحي البينة على أنها داره ورثها من 
أبيه؛ وقضى القاضي بالدار للأجنبي ببينته» ثم حضر حضر أخو ذي اليد وأقام البينة أن الدار 
كانت لأبيه فلان» مات وتركها ووانا بينة وين أخيهذي اليد» فإن القاضي لا يقبل بينته ؛ 
لأن إقرار صاحب اليد قبل إقامة الأجنبي البينة صحيح في حق أخيه على ما مرّء وثبت 
بإقراره كون الذاز ميراثا ينه وبين أيه الحائب؛ وَأتْعْدَ الورثة بتتضت هما طن الفنك 
فصار الغائب مقضياً عليه على ذي اليدء فلا تقبل بينته بعد ذلك» وإن كان إقرار ذي اليد 
أن الدار ميراث بينه وبين أخيه الغائب فلان بعدما أقام الأجنبي عليه البيئة أنها داره ورثها 
من أبيه وقضى القاضي عليه للأجنبي لكل الدار؛ ثم حضر أخو ذي اليد رأقام الببنة على 
أن الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراناً بينه وبين أخيه» قبل القضاء ببينته ؟ لأن إقرار ذي 
اليد على أخيه في هذه الصورة لا يصح لأن الأجنبي ببينته استحق القضاء ء على صاحب 
اليد بجميع الدار على أن يكون المقضي عليه صاحب اليد لا غيرء فلو اليد بإقراره بعل 
ذلك يريد أن يجعل أخاه مقضياً عليه أيضاً على ما ذكرنا وفي ذلك ضرر على أخيه لأنه لا 
يسمع بينته حتى حضرء فلم يصح إقرار ذي اليد على أخيه ولم يصر الأخ مقضياً عليه؛ 
فتقبل بينته كما تقبل بينة أجنبي آخرء ثم يقضى له بنصف الدار لأنه لا يدعي لنفسه إلا 
نصف الدار. 


قال: إذا كانت الدار في يدي رجل يدعي أنها له لا حق لأحد فيهاء جاء رجل 
فادعى أنها داره ورثها من أبيه» وأقام على ذلك بينة» قضى القاضي بالدار للمدعي ودفعها 
إليهء ثم حضر أخو الذي كانت الدار في يديهء وأقام بينة أن الدار كانت لأبيه مات 
وتركها ميراثاً له ولأخيه فلان الذي كانت الدار في يديهء فالقاضي يقضي بنصف الدار 
لأخي ذي اليدء ويدع نصف الدار على حاله في يد المقضي عليهء وإنما قبل ببينته؛ لأنه 
لم يصر مقضياً عليه بالقضاء ء على أخيه ذي اليد لما جحد ذو اليد كون الدار ميراثاً: وإنما 


كتاب الدعوى وك 


قضى له بنصف الدار؛ لأنه لا يدعى لنفسه إلا نصف الدارء فإن أراد ذو اليد أن يدخل 
على أخيه في النصف الذي قضي له ليس له ذلك لما ذكرنا. 

إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر غير مقسومة مات أحدهم., فأقام رجل البينة أنه أخو 
الميت ووارثه لا يعلمون له وارثاً غيره» وقضى القاضي له بنصيب الميت» ثم جاء رجل 
آخر وادعى أنه ابن الميت» وكذبه الأخ. وصدته الشريكان في الدارء فأراد أن يدخل في 
نصيبهما لما أنهما أقرا بشركته في الدار ليس له ذلك» وكذلك لا يدخل في نصيب الأخ 
المقضي له بنصيب الميتء أما لا يدخل في نصيب الأخ؛ لأن ذلك صار ملكا له ظاهرا 
بحكم القضاءء والملك الثابت للإنسان لا يستحق إلا بإقراره أو ببينة تقوم ولم يوجد شيء 
من ذلك ههنا. 

فلو قيل: وجدت البينة ههنا لأن الشريكان شهدا بذلك له»ء قلنا: المذكور في 
«الكتاب»: أنهما أقرا بذلك لا أنهما شهدا به» وإقرار الإنسان ليس بحجة على غيره؛ 
وأما لا يدخل فى نصيب الشريكين وإن أقر أن له شركة فى الدار؛ لأنهما أقرا له بنصيب 
الميت» ونصيب الميت كله صار للأخ بقضاء القاضي؛ لأن قضاء القاضي انصرف إلى 
نصيب الميت تصحيحاً للقضاءء فإنما أقرا له بما في يد الأخ لا بما في أيديهماء فلا 
يكون له أن يدخل في نصيبهما . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن رجلاً لو أقام بينة أنه اشترى من الميت في حياته 
نصيبه بألف درهمء ونقد الثمن» وقضى القاضي له بذلك وجحد وارث الميت أن البيع لم 
يكن وأن المدعي مبطل في دعواه»ء وأن شهوده شهدوا بزورء أكان للوارث أن يدخل في 
نصيب الشريكين؟ لا شك أنه ليس له ذلك؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً ولو عاينا أن 
الميت باع نصيبه من الدار لا يكون لوارث الميت أن يدخل فيما في يد الشريكين لأن 
البيع انصرف إلى نصيبه خاصة فلم يكن له أن يدخل بعد هذا فيما في يد الشريكين» فكذا 
إذا انصرف القضاء إلى نصيب الميت لا يكون للابن أن يدخل فى نصيب الشريكين» قال: 
ولو كان الأخ أخذ نصيب الميث بغير قضاء بأن غلب عليه وأخذه» ثم جاء رجل وادعى 
أنه ابن الميت وصدقه الشريكان في ذلكء وكذبه الأخ. دخل الابن في نصيب الشريكين 
لما ذكرنا أن قضاء القاضى انصرف إلى نصيب الميت خاصةء ولما يميز نصيب الميت عن 
نصيب الشريكين كان إقرار الشريكين للأب بنصيب الميت لا بما في أيديهماء فلا يكون 
له حق المشاركة فيما في يد الشريكين» وهو قضاء القاضي» فبقيت الدار مشاعاً بينهم فما 
نوى منها بالاستيلاء للأخ عليها ينوى على الشركة» وما بقي يبقى على الشركة. هذا هو 
الحكم في المال المشترك إذا ذهب منه شيءء وإذا كان الباقي على الشركة بين الشريكين 
وبين الميت فنقول: الشريكان أقرا بما هو للميت فى أيديهما لمدعى البنوة فيصير ذلك له 
بإقرارهما فيدخل على ما في يد الشريكين لهذا. ْ 

قال: ولو أن الدار كانت في يد الثلاثة قمات واحد وأقام رجل البينة أنه أخو الميت 
ووارثه لا وارث له غيره» وقضى القاضي بالثلث لهذا الأخ ثم إن هذا الأخ. مع 


مم4 كتاب الدعوى 


الشريكين اقتسموا الدار بقضاء أو بغير قضاءء وأخذ كل واحد منهم منزلاً منها؛ ثم جاء 
رجل وادعى أنه ابن الميت وصدقه الشريكان في ذلك» وكذبه الأخ فإن الابن يدخل مع 
الشريكين فيما في أيديهما فرق بين هذا وبينما قبل القسمة» وقد أخذ الأخ نصيب الميت 
بقضاء القاضى فإنه لا يدخل الابن فى نصيب الشريكين لأنهما أقرا له بنصيب الميت؛ 
ونصيك الميت في بذاالاح لبس فى بن الشريكين من ذلك :شري قأما بيد القسمة وصل 
إلى كل واحد من الشريكين ثلث ما كان من نصيب الميت لأن كل منزل أخذه كل واحد 
من الشريكين بالقسمة على ثلاثة أسهم» سهم من ذلك ملكه في الأصل» وسهم منه من 
نصيب شريكه بإزاء ثلث منزل تركه على شريكه من نصيبه» وسهم منه من نصيب الأخ 
ملكه بإزاء ما تركه على الأخ من نصيبه» فإذا أقر بالابن فقد أقر أن الثلث مما في أيديهما 
له فيؤمران بالتسليم إليه. 

وإنما قلنا: بأنه وصل إلى كل واحد من الشريكين ثلث ما كان من نصيب الأخ لأن 
القسمة في الأشياء المتفاوتة إقرار لعين الحق من وجه ومبادلة من وجهء إقرار من حيث 
[0 القسمه في الأمتن وضعك لاكزار«الأتضباء كنااقى قينينة البكجلات والموزونات»: 
ولجنا هبر[ 1ققي/4] كل راسم مع النتوعام على القشمة ؤفاكلة عن جيك ننه باد 
كل واحد من الشركاء بعضه ملكه في القديم وبعضه ملك صاحبه ملكه بإزاء البعض الذي 
تركه على صاحبه من ملكه» وهذا هو معنى المبادلة والعمل بمعنى المبادلة والإقرار متعذر 
فى حق كل شخص لمكان التنافى» فاعتبرنا معنى الإقرار فى حق الشركاء؛ فأجبرنا كل 
واحدامتيم على القسينة» واعتيرنا مغن الساذلة'في نحن العالت؛ 

إذا ثبت هذا فنقول: الابن المقر له ثالث» فيعتبر القسمة مبادلة فى حقه كأن كل 
والكنمعيما اتعرى قله المدرل الذي أمتايه بالقبية مق الاخ كلت السرل الى ترك 
عليه» فوجب على كل واحد منهما تسليم ثلث المنزل الذي أصابه بالقسمة إلى الابن. 

فإن قيل: هذه القسمة كما اعتبرث إقراراً فى حق الشركاء اعتبرت إقراراً في حق 
الغالث» ولم تعتبر مبادلة» ألا ترى أنه لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» نإنا من اع تعيقت 
الدار شائعاً وله شفيع فسلم الشفيع الشفعة» ثم إن المشتري قاسم البائع» لا يتجدد للشفيع 
حق الشفعة في الربع الذي ملكه المشتري من نصيب البائع بإزاء الربع الذي تركه على 
البائع» ولو اعتبر مبادلة يتجدد للشفيع حق الشفعة والدليل عليه: أن ليس للشفيع نقض 
قسمة المشتري» ولو اعتبر مبادلة في حق الثالث» كان للشفيع حق نقضها كما كان له حق 
نقض بيعه . 

اقلنا: إنما لم يتجدد للشفيع حق الشفعة لأن حالة القسمة كان المشتري المقاسم 
شريكاً في الدار»ء والشفيع جار» والشريك متقدم على الجارء وإنما لا يكون للشفيع أن 
ينض" القمنة لأ نقضرها لا ينيك لأنه لو :نقفتها احتسنا إلى إعادتها :ثانيا »الثاني أن 
القسمة مما يؤيد قبض المشتري لأنها من تمام القبض؛ لأن قبل القسمة يكون المقبوض 
بعضه حقه وبعضه حق غيره» وبالقسمة يصير المقبوض كله حقه» وليس للشفيع أن ينقض 
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قبض المشتري حتى يأخذ الذكر من البائع ليكون العهدة له على البائع من حيث إن 
5 ا 

فإن قيل: ما ذكرتم أن القسمة في الأشياء المتفاوتة يعتبر مبادلة في حق الثالث 
مستقيم على قول محمد غير مستقيم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فقد ذكرنا في 
كتاب الإقرار: إذا كانت الدار بين رجلين نصفين» وأوصى أحدهما بمنزل بعينه من الدار 
للمشتري ثم مات الموصي فاقتسم شريك الموصي مع ورثة الموصي؛ إن وقع المنزل 
الموصى به في قسم ورثة الموصي فإنه تصح الوصية في جميع المنزل على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف: إذا كان جميع الدار يخرج من ثلث ماله» وإن وقع في نصيب شريك 
الموصيء؛ كان للموصى له بالميراث أن يأخذ جميع ذرعان المنزل الموصى به من ثلث 
ماله على قولهما. 

ولو كانت هذه القسمة مبادلة فى حق الثالث والموصى له ثالث؛ كان يجب أن 
يقال: بأنه إذا وقع المنزل الموصى به في نصيب ورثة الموصي أن تصح الوصية في نصف 
المنزل الموصى بهء كما قال محمدء لأن نصف المنزل الموصى به ملك الموصي وقت 
الووضية«زنمفه ملق كتوك .ملع بإزاء نضفكه السترل الذى 2 كه هل 'شريكه با لفسقة . 

ومن أوصى بعين لا يملكه ثم ملكه فإنه لا يصح الوصية بهء وإن ملكه بعد ذلك إلا 
أن تكون الوصية مضافة إلى حالة الملك» بأن قال: إن ملكت هذا العين فهو وصية لك» 
ثم ملك العين» والوصية ههنا غير مضافة إلى الملك» وقد قالا: بأنه يصح في جميع 
المنزل إذا وقع في نصيب شريكه كان يجب أن يقال: يستحق الموصى له الأخذ بنصف 
ذرعان المنزل لا بجميعه» لأن نصف ما أصاب ورثة الموصي بدل المنزل الموصى به؛ 
لأن نصف المنزل الموصى به كان ملكاً للموصيء ونصفه ملك شريكه وهو إنما يستحق 
الندل ]ذاه ماتكان هلها لفلا راذا ما كان ملك فبويفة: 


والأصل أن من أوصى بعين ملكه. ثم زال ملكه عن العين من غير اختياره؛ 
وأخبلق يدلا علق الواضية ندل كما لز أوضى ميك عي الا سان > فقتل قل مره يلا 
حتى وجبت القيمة بجواب الوصية إلى بدله» فكذا ههنا تتحول الوصية إلى بدل النصف 
الذي كات ملكا له فأما النتصف الآخر من المدزل الموضى به كان ملك شريكه فالوصية 
ماكر لمات لعل فالات لحريو ارم فى قلات افر 1 لضع لاافى غيئة ولا فى 
شيء آخرء فكيف د ل ا ا 0 :“من المشابخ من 
قال: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أن هذه القسمة إقرار محض والبدل بمنزلة الوصية» 
وهذا القائل يقول: ما ذكره فى ال الجاض اكول عله و كرايماء وبعد أن سلم أن المذكور 
في «الجامع» قول الكل» فالجواب لأبي حتيفة وأبي يوسف: أن المنزل الموصى به 
جميعه مملوك لكل واحد منهما بكماله من حيث أن تصرف شريكه لا ينفذ فيه لا في 
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جميعه ولا في نصفه شائعاً كان الكل ملك الآخر. 

وإذا كان الأمر هكذا نقول : إن وقع المنزل في نصيب ورثئة الموصيء يعتبر المنزل 
بكماله مملوكا لشريكه حكماء وقد اشتراه الموصي بما تركه على شريكه من نصيبه مثل 
ذلك إلا أنه مع هذا تصح الوصية منه في جميعه» وإن قضى بعين لا يملكه وقت الوصية 
لأنه سبب ملك في العين الموصى به وقت الوصية وهي الشركة في الدارء فإن الشركة في 
الدار سبب لثبوت الملك له في المنزل بالقسمة» فيقام سبب الملك مقام الملك» فصحت 
الوصية بجميع المنزل» وإن اعتبر المنزل بكماله ملكا لشريكه من حيث الحكمء وإذا وقع 
المنزل الموصى به في نصيب شريكه يعتبر المنزل مملوكا للموصي بكماله من حيث 
الحكم» ثم صار لشريك الموصي لما أخذ الموصي من شريكه مثل ذلك؛ فكان جميع 
ذرعان المنزل بدل المنزل بهذا الاعتبارء فتتحول الوصية إليها لما ذكرنا أن الوصية بالعين 
متى صحتء ثم زال العين عن ملك الموصي من غير اختياره؛ وأخلف بدلاً أن الوصية 
تتحول إلى البدل» فإنما وجب تنفيذ الوصية في جميع المنزل» واستحق الموصى له الأخذ 
بجميع ذرعان المنزل عند أبي حنيفة رحمه الله لهذاء لأن هذه القسمة لم تعتبر مبادلة في 
حق الثالث» وهو الموصى له. 

إن كان "مكان الدان عروفا أوكنابا أو ها اق ذنف هما لا يكال ولةاين 31 
فالجواب فيها كالجواب في الدارء لأن المعنى لا يختلف» وإن كان مكانه دراهم أو 
دنانير أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن من جنس واحدء أو كان من العدديات المتقاربة 
التى يضمن مستهلكها المثل من جنسهاء فاقتسموا ذلك وأخذ كل واحد الثلث بقضاء أو 
بغير قضاءء فإن الابن المقر به لا يدخل في نصيب المقرين؛ لأن القسمة في هذه الأشياء 
إقرار لعين الحق في حق الناس كافة» ليس فيها معنى المبادلة لعدم التفاوت بين الأجزاء 
إن لكل واحد أن يأخذ نصيبه من غير قضاء ولا رضى. 

وألا ترى أن ثلاثة لو اشتروا كرا من طعام بمئة واقتسموه بينهم وأخذ كل واحد 
منهم ثلثه كان له أن يبيع نصيبه» وهو الثلث من اللحمة على ثلث المئة» ولما كان هكذا 
لم يصل إلى كل واحد من المقرين» ولا كذلك مسألة الدار على نحو ما بينا. 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على ميت أنه أخوه لأبيه وأمه 
لآ يغلمون له وازكا غرف واقافية امراف منة أنينا'يتت المت إنننا حملت الصرات تينهننا 
نصفين» ولا أسألها بينة أنهم لا يعلمون بها وارثاً غيره» فكل أحد أقام بينة على نسبه 
أشركته في الميراث» ولا أسأله بينة على عدد جميع الورثة. 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف رحمه الله: رجلان في أيديهما دارء أقام أحدهما 
بيئة أن هذه الدان كانت لأى ماشه وتركها ميراثاً بيلى ونينك» قال أحذ ببيئة الذي :ادع 
ثلاثة أرباع لنفسه ولا أقبل بيئة الآخر؛ لأن الآخر يدعي النصف لنفسهء وهي في يده 
فيكون ثلاثة أرباعها لذلك من قبل أمه ونصف الربع الآخر له من أبيه» ونصف الربع 


الآخر بحكم إقراره. 
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رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأنكرت, ثم مات الرجل فجاءت تدعي ميراثه: 
فلها الميراث» وكذلك لو كانت المرأة ادعت النكاح فأنكر الزوج» ثم ماتت المرأة» فجاء 
الرجل يطلب ميراثها وزعم أنه تزوجها [195أ/ 1] فله الميراث» ذكر المسألتين في 
«المنتقى» من غير خلاف» وفى المسألة الثانية خلاف عند أبى حنيفة لا ميراث لهاء وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد لها الميراث» ذكر الخلاف على هذا الوجه في إقرار «الأصل». 

ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج» فطلبت ميراثها منهء 
قال: لم أورثها منه» وكذلك إن كانت أكذبت نفسهاء وزعمت أنه لم يطلقها قبل موتهء 
وكثير من هذا الجنس من المسائل التي ذكرناها في كتاب «أدب القاضي» و«الشهادات». 


[الفصل العاشر: 
في دعوى الرجل النكاح على المرأة)() 


مود" كال محمنه ربعي للها برعل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على 
ذلك بينة وأقامت المرأة بينة على رجل آخر منكر أنه تزوجهاء فالبينة بينة الرجل» قال: 
لأن المرأة أكذبت بينتها التي شهدت لها على الزوج حيث شهد شهود الرجل عليها 
بالتزويج» إذا شهدوا عليها بالتزويج» فقد شهدوا على كليهماء وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: لو أقام رجل بينة على امرأة أنه تزوجهاء وأقامت أختها بينة على هذا الرجل أنه 
تزوجها فالبينة بينة الرجل يريد به إذا لم يوقت للبينتان وقتء وأشار إلى المعنى فقال: 
لأنها تقيم البينة على نكاح لا يثبت ويفسدء ولو وقت بيئة المرأة ولم يوقت بينة الرجل» 
فدعوى الرجل جائزء وثبت نكاح المرأة التي ادعاهاء ويبطل نكاح المدعية» ولها على 
المدعي نصف المهر. 

وفي 0 سألت محمداً عن رجل وامرأة في دار ادعى الرجل أن 
الدار داره» وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك بينةء وادعت المرأة أن الدار دارها وأن 
الرجل عبدهاء وأقامت على ذلك بينئة» قال: أقبل بينة المرأة على أن الدار دارها ؛ 2 
أجعل الدار في يدي الرجل؛ وأجعل البينة بينة الزوج في التزويج» وأجعلها امرأته 
وتزويجها نفسها منه إقرار منها أنه ليس بمملوك لها. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة في أيديهما دارء أقامت المرأة البينة أن 
الدار لها وأن الرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن الدار له وأن المرأة زوجته تزوجها على 
ألف درهم ودفعها إليها؛ ل ار ويقضي بالرجل 
عبداً لها ٠‏ ولو أقام الرجل بينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت المرأة امرأته ويقضى 
بأنه حر ويقضى بالدار للمرأة ة من قبل أن الدار والمرأة في يدي الزوج حيث جعلها 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل . وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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امرأته. فالمرأة هي المدعية للدار فيقضى بالدار لهاء كزوجين في أيديهما دار أقام كل 
واحد منهما بينة أن الدار داره» وهناك يقضى بالدار للمرأة كذا ههناء قال: وهكذا قياس 
قول أبي حنيفة» ولو لم يكن بينهما بيئة كانت الدار للزوج» وقال محمد في «نوادر ابن 
سماعة»: إذا لم يقم الرجل بينة أنه حر فالدار للمرأة وهي امرأته في هذه المسألة. 

وفي «نوادر ابن شجاع»: لو أقام الرجل البينة أن الدار داره» والمرأة أمتهء وأقامت 
المرأة البينة أن الدار دارها والرجل عبدهاء فالدار بينهما نصفان» إذا لم تكن الدار في 
أيديهماء وإن كانت في يد أحدهما تركت في يده» وتعارضت البينتان منهماء ويحكم لكل 
واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل وامرأة اختلفا في متاع من متاع النساءء فأقامت 
المرأة بينة أن المتاع متاعهاء وأن الرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن المتاع له وأن المرأة 
امرأته تزوجها على ألف ونقدهاء فإن الرجل يقضى به عبداً للمرأة» ويقضى بالمتاع لهاء 
فإن شهد شهود الرجل أنه حر الأصل» قضي بأنها امرأته ويقضى بالمتاع لهء هكذا ذكرء 
وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يقضى بالمتاع لهاء ولو اختلفا في ذلك» وذلك 
المتاع في يد المرأة» ومثل ذلك في يد الرجل» فهذا الأمر غير الوجه الذي كنا فيهء 
يقضى بالنكاح» ويعتق الرجل» ويقضى بما في يد كل واحد منهما للآخرء متاع النساء 
كان أو متاع الرجلء أو متاعهما جميعاً إذا كان المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخرء 
فالبينة بينة المدعي . 

وفي «المنتقى»: لو أن امرأة أقام عليها رجلان كل واحد منهما بينة أنها أقرت أنها 
امرأته اختلعت منه بألف درهم» ولم يوقتا فعليها أن تؤدي إلى كل واحد منهما ماله وإن 
وقتا لزمها مال الوقت الأول» فيبطل عنها مال الوقت الآخرء إلا أن يكون بينهما وقت 
ينقضي في مثلها العدة وتتزوج» فيلزمها المالان جميعاً» وإن لم يدخل بها أحدهما لزمها 
المالان جميعا إن وقتا أو لم يوقتا. 

وفي «المنتقى» أيضاً رجل قال لامرأة: زوجنيك أبوك وأنت صغيرة» وقالت المرأة: 
زوجنيك وأنا كبيرة» فالقول قول المرأة والبينة بينة الزوج. 

امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهو ينكرء ثم ادعى تزويجها بعد ذلك» وأقام 
البينة قبلت بينته وثبت النكاح» قال: والنكاح في هذا لا يشبه البيع» ألا ترى أن رجلا لو 
ادعى أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم وجحدت المرأة ذلك» ثم أقامت بينة على أنه 
تزوجها على ألفين قبلت البينة» وجعلت المهر ألفين» وكذلك لو أقام بينة أنه تزوجها على 
هذا العبدء ولو كان هذا في البيع لا تقبل بينته» لأله قد كنيو ا 
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[الفصل الحادي عشر 


في الرجلين يدعيان بالأيدي(© 


إذا باع مستأجر الحانوت سكنى الحانوت من رجل وقبضه المشتري فجاء صاحب 
الحانوت واستحق السكنى مزيد شهر به» فالمسألة على وجهين: إن كان السكنى متصلا 
ببناء الحانوت وهو ليس من آلات صناعة المستأجر» فالقول: قول صاحب الحانوت مع 
يمينه» وإذا حلف رجع المشتري على المستأجر بثمن السكنى» وإن كان من آلات صناعة 
المستأجرء فالقول قول المستأجر ولا سبيل لصاحب الحانوت على السكنى . 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في 
يده» فالقاضي يحلفه على اليد أولاً» فإن حلف اندفع عنه الخصومة» وإن نكل يحلف 
على الملك وهذا مما لا يكاد يصح. لأن فائدة التكول الإقرار» واليد على العقار لا تثبت 
بصريح الإقرار» فكيف يثبت بالتكول الذي هو قائم مقام الإقرار. 

رجل ادعى محدوداً في يدي رجل أنه ملكه. وأن صاحب اليد أخذه منه بغير حق» 
فأعدته إلى يدي» هل يؤمر المدعى عليه بالتسليم إلى المدعي فقد قيل: لا يؤمر بالتسليم 
إلى المدعي . 

وإذا تنازع رجلان في دار يدعي كل واحد منهما أنها في يده. فإن عرف القاضي 
كون الدار في يد أحدهما جعله لصاحب اليدء وإن لم يعرف كونها في يد أحدهماء 
وعرف أنها ليست في يد ثالث» فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ فإن أقاما البينة على 
اليد قضي باليد لهماء ويجعل الدار فى أيديهماء هدًا لأن دعوى اليد مقصودء كما أن 
دعوئ اليلاة مقعئوه لأ بالية يعؤصل إلى الانتفاع بالملك والعضرك»«فكهنا يضح 
دعوى الملك يصح دعوى اليد وبعد إقامتهما البينة على اليد يقضى باليد لهما لاستوائهما 
في الدعوى والإثبات. 

فإن قيل: أي فائدة فى إقامة هذه البينة وفى هذا القضاءء قلنا: فائدته أن القاضى 
إذا سمع البينة على اليد لهما وقضى باليد لهما أو وجدها في يد ثالث ينزعها من يذه عند 
طلبهاء وقبل ذلك لا ينزعها من يد الثالث» وإن قامت لأحدهما بينة قضي باليد له وإن لم 
يكن لهما بينة ولا [؟95١ب//‏ 5] لأحدهما يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه»؛ كما 
لو ادعيا الملك في هذه الدارء فيحلف كل واحد منهما البينة بالله ما هى فى يد صاحبه 
فإن حلف برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه» ويوقف القاضي الدار إلى أن يظهر 
حقيقة الحال» ولا يجعلها في يد واحد منهما؛ لأن القاضي لم يعرف اليد لأحدهما حتى 
يجعلها في يده بعلمه. وقد برئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه بالحلف فيوقعهاء 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقدوضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتى» ولعل عنوان هذا 
الفصل سقط من خط الناسخ . والله أعلم. 


٠١5‏ كتاب الدعوى 


هكذا قاله بعض المشايخ في شرحه. 

وذكر بعضهم في شرحه: أنهما إذا اختلفا فالقاضي لا يجعلهما في يد واحد منهماء 
ولا ينزعه من أيديهماء وإن نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر لم يجعلهما القاضي 
في يد الحالف؛. لأن القاضي لم يعرف كون الدار في يد الناكل» والنكول: بدل أو إقرار» 
والبدل والإقرار من الإنسان إنما يصح فيما في يده» لأن بدله وإقراره حجة عليه وليس 
بحجة على غيره» ولكن يمنع الناكل من أن يتعرض للدارء لأن نكوله حجة في حقه. وإن 
وجد القاضي الدار في يد الثالث» لا ينزعها عن يد الثالث بما أنقده بين هذين, لأن 
التكول يدل أن إقرادلالة ولو وحن الأفران صيوريةا أو وك ا لايور ل بين هذين» 
فالقاضي لا ينزع الدار من يد الثالث» لأن يدهما ودر ل شما ماه ل 

ثم إذا تعلق رجلان بعين» ولم تقم البينة لأحدهما حتى جعلتا في أيديهما لو أقام 
أحدهما بينة أن العين ملكه قضى له بالنصف الذي فى يد صاحبه» وترك النصف الذي في 
يده على خالهء هكذا ذكر في يعض المواضع» وذكر في بعض المواضع إذا أقاما البينة 
على اليد ثم أقام أحدهما أن العين له قضي بكله لهء فهذا تنصيص أن يقضى بالملك له 
في كل العين» وإنه مشكل لأن العين في أيديهماء فبينته على ما في يله بينة صاحب اليدء 
ونيثة البدعلى الملاف المطلق لآ تقبل» الجرات : ألذالما أقام البثة غلئ الملك مما 
أقام البينة على اليد فقد أعرض عن تلك البينة فبطلت بينته على اليد. 

وصورة مسألتنا: رجلان تنازعا في عين» وأقام أحدهما البينة على اليد والآخر على 
الملكء يقضى لصاحب الملك كذا ههنا. 

وفي كتاب «الأقضية» إذا تنازع اثنان في دارء وكل واحد يدعي أنها في يدهء وأقاما 
البينة على ذلك ثم إن أحدهما قال: أنا أقيم البينة على ما هو أجود من هذاء أنا أقيم 
البينة على أن أبي مات وترك هذا العين ميراثاً لي لا وارث له غيري» وأقام البينة على 
ذلك» تقبل فيكون قضاء على الذي خاصمه الشهود على يد المدعى عليه» وقوله فى 
«الكتاب»: أنا أقيم البينة على أجود من هذاء إعراض عن بينته التي أقامها الذي أقام قبل 
ذلك». حتى يصير خارجاء فتقبل بينته على الملك. 

وفي «المنتقى»: رجل ادعى قبل رجل داراً وأقام البينة» فقال المدعى عليه: ليست 
في يديء فأقام المدعي بينة فشهدوا أن الدار في يد المدعى عليه»؛ وفي ملكه يسأل 
المدعيء فإن قال كما شهدوا: إنها في يده وفي ملكه فقد أقر بالدار للمدعى عليه» 
فيقضى بالدار لهء وإن قال: أصدقهم أنها في يده لا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك» 
ويجعل المدعى عليه خصما له. 

وإذا اختصم رجلان في دار يدعي أحدهما أنها ملكه وفي يده والآخر يدعي أنها في 
يده وأنه أحق بها من غيره لما أنها كانت في يده إجارة من جهة فلان» وقد دفعت مال 
الإجارة إليه وقد مات فلان الآخر ولي حق حيس الدار إلى أن يستوفي مال الإجارة فالدار 


كتاب الدعوى م١١‏ 


تجعل في يد من؟ كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرعيناني رحمه الله يقضي بأن الدار 
تجعل في أيديهماء وبعض مشايخ زمانه كان يفتي بأن الدار تجعل في يد مدعي الإجارة. 
وإذا وقع الدعوى على رجل في عقار في يديه» وأقام المدعي بينة على دعواه لابد 
وأن يذكر الشهود في شهادتهم أنها في يد المدعى عليه والإقرار لا يكفي حجة لإثبات 
يده.» حتى إن المدعى والمدعى عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى في يدي المدعى عليه» 
قالفافين ل قضئ بملكتة الدار للسفن بشهانة شيرق عل كون الدار فلك المشيؤرتها 
يقضي إذا شهدوا على يد المدعى عليه» بأن شهدوا أنها في يده اليوم» هكذا ذكر 
الخصاف في «أدب القاضي» والمنقول في هذا يخالف العقارء فإن المدعى عليه إذا أقر 
أن المنقول المدعى به في يده فذلك يكفي» ولا يحتاج إلى أن يذكر الشهود أن المدعى به 
في يد المدعي اليوم؛ لأن في العقار تهمة المواضعة فإن المدعي ربما تواضع رجلا 
ويحضره مجلس القضاء ويدعى عليه العقار ويقر المدعى عليه أن العقار فى يده ولا 
يكون في يده فيقضي القاضي بملكية العقار للمدعي بشهادة شهوده» ويكون قضاء على 
الغائب في الحقيقة؛ لأن العقار على الحقيقة كانت في يد الغائب» فلهذه التهمة لم يكتف 
بإقرار المدعى عليه أن العقار في يده وشرطنا شهادة الشهود على كون الدار في يده. 
فأما في المنقول لا تتأتى هذه التهمة فيه؛ لأن المنقول إن كان مستهلكاً فأقر 
المدعى عليه بالاستهلاك أو بالهلاك كان الدعوى واقعاً في الدين» وقد أقر المدعى عليه 
بذلك» وإقرادر الإنسان على نفسه بالضمان صحيح ١‏ فلا حاجة إلى الشهادة أنها في يده 
وإن كان قائماً لابد من الإحضار لتصحيح الدعوى والشهادة» وعند الإحضار يعرف 
القاضي معاينة أنه في يد المدعى عليه فلا حاجة إلى الشهادة على ذلك» فهذا هو الفرق. 
وقد ذكر في كتاب «الأقضية» عقيب المسألة التى مرّ ذكرها من قبل هذا بمسألتين» 
ويجوز القضاء بالملك» وإن لم يشهد الشهود على يد المدعى عليه مع أنه وضع المسألة 
في الدار فقال: ما ذكر الخصاف قوله. وبه أخذ بعض المشايخ» وما ذكر في «الأقضية» 
قول محمد وبه أخذ بعض المشايخ» وقيل: في المسألة روايتان» والفتوى على أنه لابد 
أن يشهد الشهود على يد المدعى عليه في العقارء ثم على ما ذكره الخصاف» وإذا شهدوا 
أنها في يده أو عن معاينة» حكي عن القاضي الإمام الخليل بن أحمد أن القاضي يسألهم 
عن ذلك وهو الصحيح. لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده فظنوا 0 
أداء الشهادة على يده عليها عليهاء وإنه موضع اشتباه فقد اشتبه على كثير من الفقهاء ع افر 
إقامة البينة لإثبات يده فما لم يعاينوا يد المدعى عليه لا يحل لهم أداء الشهادة على 5 
في يده فلهذا وجب السؤال. 
قال القاضي رحمه الله هذا هكذا إذا شهدوا على البيع والتسليم» فالقاضي يسألهم 
أيشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينة البيع» والتسليم كانت شهادة بملك البائع 
يوم البيع فوجب السؤال إزالة لهذه الشبهة» ولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد 
المدعى عليه فقال المدعي : أنا آتي بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار في يد المدعى 


م6٠‏ كتاب الدعوى 


عليه» فإن القاضي يقبل ذلك منه؛ لأن الحاجة إلى معرفة ملك المدعي في الدار ليمكن 
القضاء به للمدعي وإلى معرفة يد المدعى عليه ليتتصب خصماً للمدعي لإثبات دعواه؛ فلا 
فرق بين أن يثبت الأمرين بشهادة فريقين أو بشهادة فريق واحدء هذا كما فى شاهدين 
شيذا ملك التحدود وكهد أعراله بحروة التعدوة فالتا فى يفيل شهادة التريتية ميا 
ولميقم القرق بيعما إذا فبك ملك المحدرف والكدوه كاذ ريض بزاحد أن ديات 
فريقين كذا ههنا. 

قال محمد رحمه الله في دعوى الأصل : وإذا اختصم الرجلان في عبد وكل واحد 
منهما يقول: هو عبدي وهو في أيديهما فإن كان العبد صغيرا لا يعبر عن نفسه فالقاضي 
لا يقضي لواحد منهما بالملك ما لم يقم البينة ولكن [1191/ 4] يجعله في أيديهماء وهذا 
لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه والبهيمة سواء» ولو كان في أيديهما بهيمة وكل واحد 
منهما يدعي أنها لهء فالقاضي لا يقضي لواحد منهما بالملك فيهاء وما لم يعرف القاضي 
لا يقضي به إلا يبينة»؛ ولكن يجعله في أيديهما ؟؛ لأنه عرف يدهما عليه كذا ههناء وإن كان 
الغلام كبيراً يتكلم أو صغيراً يعبر عن نفسه فقال: أنا حر فالقول قوله ولا يقضي القاضي 
لهما بشيء إلا بالملك. ولا باليد ما لم يقيما البينة على ذلك» ولو قال: أنا عبد أحدهما 
لم يصدق وهو عبدهما؛ لأنه أقر بالرق فقد ثبت ردهما عليه حقيقة وحكماًء » لأن يد الحر 
ثبت على الرقيق» فهو بقوله: أنا عبد أحدهما يريد إبطال اليد الثانية عليه لأحدهما حقيقة 
وعكما :قاذ يقدر علية يخلاف نا" إذا قال أناتسر الأضصلة :لأنه انكو قو اليد علن نفسة 
فاليد لا تثبت للحر على الحر فكان القول قولهء أما ههنا فبخلافه. 

وكذلك إذا كان العبد في يدي رجل فأقر أنه لآخر لم يصدق» والقول قول صاحب 
اليد ثم شرط في «الكتاب» أن يكون الغلام كبيراً يتكلم» وربما يقول في بعض النسخ إذا 
كان يعبر عن نفس» وإنما الشرط أن يتكلم ويعقل ما يقول» فإذا كان بهذه الصفة يرجع 
إلى قوله؛ وإذا كان العبد في يد رجل وهو لا يعبر عن نفسه قال لصاحب اليد: إنه عبدي 
فالقول قوله ويقضي له بالملك» فإن كبر الغلام وقال: أنا حر الأصل لا يصدق إلا 
بحجة؛ لأنه يريد إبطال ملكِ جرى القضاء به. 

وكذلك إذا قال: أنا لقيط فهذا كقوله: أنا حر فإن أقام ذو اليد بينة أنه عبدهء وأقام 
العبد بينة أنه حر الأصل» فبينة العبد أولى . 


ذكر فى «السير»: رجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان وخرج معه مسلمء 
وفي أيديهما بغل عليه مال كثير» كل واحد منهما يقول: هو ملكي وفي يدي» وقامت بينة 
من المسلمين أن البغل وما عليه للمسلم أو للمستأمن» فإنه يقضي به للذي شهد الشهود 
له كما لو وقعت مثل هذه المتازعة بين التتلهية أو تين التسين» قال “كتمسن ‏ الأئمة 
السرخسي رحمه الله: وبهذه المسألة ظهر خطأ بعض مشايخنا فيما إذا قال: كل واحد من 
المتداعين مالى وملكىء» إن القاضى لا يلتفت إلى هذه الخصومة ويقول: إذا كان ملكك 
وفى يدك ماذا تطلب منى» فقد نص ههنا على سماع الدعوى حتى قال بقبول البينة. 


كتاب الدعورى و١٠١1‏ 


والوجه في ذلك: أنه يحتاج إلى دفع منازعة الآخر والبينة لهذا المقصود مقبولة» 
وإذا قال له القاضي: ماذا تطلب مني» يقول للقاضي: أطلب منك أن تمنع هذا من 
منازعتي» وتقرر هذا الشيء في يدي . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد في أجمة أو غيضة تنازع فيها فريقان» كل فريق 
يدعي أنها له وفي يديهء فشهد الشهود لأحد الفريقين أنها في يديهء أو شهدوا لهما أنهما 
في أيديهماء فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوه فهو مستقيم» وإن سألهم 
عن تفسير ذلك فهو أوثق وأحسنء وهذا لأن اليد على الأجمة والغيضة إنما ثبت بالدليل» 
وعسى يرى الشاهد شيئاً يظنه دليلاً على اليدء ولا يكون كما ظن فإن سأله ليزول الاشتباه 
فهو أحسن. وإن لم يسأله واكتفى بما قالوا فله ذلك» لأن السؤال عسى يقضي إلى بطلان 
الشهادة مع كون الشهادة حقاً. وهو نظير ما لو شهد الشهود بالملك المطلق» أو شهدوا 
بالدين المطلق» وقضى القاضي بشهادتهم من غير أن يسألهم عن بيان السبب جاز كذا 
ههنا . 

ثم بين ما يعرف به الدليل على الغيضة والأجمة. فقال في الغيضة: إذا كان يقطع 
الأشجار منها ويبيعها أو ينتفع بها منفعة تقرب من هذا أو أشباهه يستدل به على أنها في 
يده وقال في الأجمة: إذا كان يقطع القصب ويأخذها للصرف إلى حاجة نفسه أو للبيع 
أو ما أشبهه يستدل به على اليد الذي هو دليل الملك» وهذا لأن اليد الذي هو دليل 
الملك هو القدرة على التصرفات التي تختص بالملك» ومعناه الانتفاع المطلوب من العين 
وهذا لأن الملك لا يراد لعينه» وإنما يراد الانتفاع بالعين» فإذا شاهدنا قدرته على 
الانتفاع المطلوب من اليد من غير منازع» علمنا أن اليد التي هي دليل الملك ثابت في 
حقه قلنا: والانتفاع المطلوب من الأجمة والغيضة الحطب والحشيش والقصب لا الزراعة 
والسكنىء فإذا شاهدناه يقطع الشجر والقصب وينتفع بها بيعا وغير ذلك من غير منازع» 

وفي كتاب «الأقضية»: وإذا تنازع الرجلان في دار وكل واحدٍ منهما يدعي أنه في 
يديه فأقام أحدهم بينة أنهم رأوا دوابه وغلمانه يدخلونها ويخرجون منهاء فالقاضي لا 
يقضي باليد للذي شهد الشهود بما وصفنا لهء حتى يقولوا كانوا سكانا فيهاء فإذا قالوا 
ولك سيك بانيا قوبيد:مناج» الخلهاة والذوامه رهد كنا كرفا أن الغر :للقروة على 
المطلوب بين العين والدارء لا يتخذ لدخول الغلمان وخروجهم ولربط الدواب فيهاء 
وإنما يتخذ للسكنى فيهاء فما لم يشهدوا على ذلك لم يشهدوا باليد عليها يدا هي دليل 
الملك. 


قال في «القدوري»: وإذا تنازع رجلان في دابة وأحدهما راكب في السرج قضي 


بينهماء ولو كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها قضى بالدابة للقائد يدأء فإنه ممسك 
بلجام الدابة» والسائق لا يد له إذا لم يكن راكباً . 


فإن قيل: إن لم يكن للسائق يداً للدابة فهو مستعمل لها بالسوق» وكما أن اليد دليل 


م١٠‏ كتاب الدعورى 


الملك فالاستعمال دليل الملك أيضاً . 

قلنا: الاستعمال إنما يكون دليلاً على الملك إذا كان استعمالاً يختص به المالك 
فى الغالب ومعناه أن لا يوجد ذلك غالباً إلا من المالك؛» أما إذا كان يوجد من المالك 
وغبو:فيزا 5 مدل على الملق» وسوف الذاءة كما تكون من انمالك ركو مه عي 
المالك» فلا يكون دليلاً على الملك؛ ذكر هذه المسألة فى «السير» فى أبواب الإيمان» 
ول يلق مانا إذا كات احدهبا ةا بلجاء الدلية والمسى ينها ” 

قال مشايخنا: وينبغي أن يقضي للذي هو ممسك بلجامها؛ لأنه لا يتعلق باللجام 
غالباً إلا المالك» وكما يتعلق بالذنب المالك يتعلق به غير المالك» فكان الإمساك 
باللجام أدل على الملك. 

قال في «الجامع»: بساط عليه رجل جالس ورجل آخر متعلق به وكل واحد منهما 
يدعي أن البساط لهء فإنه يقضي بالبساط بينهما نصفان» فرق بين هذا وبين دار فيها 
رجلان قاعدان» وكل واحد منهما يدعيها لنفسه فإنه لا يقضى بينهماء وذكر مسألة البساط 
في «القدوري» وقال: يترك البساط في أيديهما بينهما نصفان يريد به لا على طريق 
المحناة؟ الآن القمر دسان البنباط لنن بيك على "البساظ والتملق ياه فانتكويا فيه ني القرق 
بين البساط والدار على ما ذكرنا في «الجامع» أن في الدار ما قضينا بينهما نصفان؛ لأن 
الجلوس والتعلق دليل اليد؛ ل ل ل 
الغالث؛ لأن اليد على البساط لا يثبت إلا بأحد الطريقين: 

إما بإثبات اليد عليه حساباً بالققل والتحويل ؛ أو فعل يقصد به النقل والتحويل» وإما 
بكونه في يده حكماً بأن كان في بيته ولم يوجد شيء من ذلك في البساطء فإن يراه 
موضوعاً على قارعة الطريق» وإذا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في أيديهما وهما 
مدعيان» يقضي بينهما لاستوائهما في الدعورى 

وفي الدار: إن علم أنه ليس في أيديهما لما أن الجلوس فيها لا يدل على اليد لم 
يعلم أنه ليس في يد غيرهما؛ لأن اليد على الدار إنما تكون بالسكنى وبالإحطاط؛ لأن 
الدار بعد في مكانه الذي ثبت فيها يد المحيط عليهاء لم يتحول عن ذلك المكان إلى 
مكان [91١ب/‏ 54] آخر فتكون يد المحيط ثابتة على الدار حكماً ؛ لأنه جهل صاحب اليد 
والكاكي: نما يفشي بها رقع ليه" لدعو يان المتغين سكي الدعوي» إذا علم أنَ 
الدع علو لس فى جل غير فوا ولم تك هذا اعدو كي العقار او يثبت في المنقول 
وفي شرح «الجامع» جعل دليل اليد في النقليات فعلاً لا يتصور ثبوته بدون «التقل؛ كاللبس 
والحمل المثقل يحصل عادة للنقل كالركوب في الدواب» وفي غير النقليات جعل دليل 
اللععلذ برس من المؤفيق الغالي كالبكى تقل الكثار وغير#للكتيزما ليين ليل اليد 
في النقليات فعل يتأتّى بدون التّقل ولا يحصل في الغالب النقل كالجلوس على البساط 
وما ليس بدليل اليد في غير النقليات» فعل يوجد من غير الملاك كالجلوس والنوم في 
الدار وأشباه ذلك» فقد ذكرنا هذه الجملة مع مسائلها في كتاب الشهادات. 


كتاب الدعوى : 6 


سئل الشيخ القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن ضياع في يدي 
رجل أثبت رجل آخر يده عليها بطريق التغلب» فأقام الذي كانت الضّياع في يده بين على 
التغلب أن الضياع ملكه. وإنه أخذه من يده بطريق التغلّب» قال: قبلت بينته وقضي 
بالضياع له وانتزع من يد المتغلب وسلم إليه ولو لم يكن بينة وأراد تحليف المتغلب بالله 
ما كان هذا الضياع في يد هذا المدّعي. وما أخذت منه بطريق التغلب قال: له ذلك. 

وكذلك لو ادعى على المتغلب إقراره أنه كان فى يده» وأراد أن يحلفه على ذلك 
قال: له ذلك؛ فظن بعض مشايخنا أن التحليف في هذه الصورة نوع نظر؛ لأن التحليف 
لرجاء النكول الذي هو الإقرار واليد على العقار لا يثبت بمجرد الإقرار»ء فلا يكون في 
التحليف فائدة» وليس الأمر كما ظَنوا؛ لأن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل إثبات كون 
الضياع في يده؛ لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب» وإنما التّحليف لأجل إثبات 
التغلب والأخذ من جهته؛ وأخذ العقار والتغلب عليه مما يثبت بالإقرار» ألا ترى أنه 
يصح الإقرار بغصب العقار والغصب ليس إلا الأخذ بطريق التَغلب. 

وسئل هو أيضاً عن رجل ادّعى على آخر أنّ هذا المحدود الذي في يد هذا كان في 
يدي منذ عشر سنين» وأنَ هذا الرجل أحدث يده عليها وأقام على ذلك بينة» قال: يأمر 
القاضي المدعى عليه مقضياً عليه حتى لو أتى بالحجة قبلت بينته» ولو أن المدعى عليه 
أقام بينة أن هذا المحدود كان في يده منذ عشرين سنةء وأنْ هذا المدعي أحدث يده عليها 
هل تقبل بينته؟ فقد قيل: ينبغي أن لا تقبل وقد قيل: ينبغي أن تقبل وتترك العين في يد 
المدّعى عليه ويكون هذا من باب العمل بالبينتين. 

ذكر في «المأذون» أجير الخياط مع الخياط إذا ادعيا متاعاً في يدي الأجيرء فإن 
كان ال والأجير في دار الخياط أو حانوته. فالقول قول الخياط وإن كانا في دار 
الأجير» أو في السكة فالقول قول الأجير. 

وفي «القدوري») : لو أن خياطاً يخيط في دار رجل تنازعا في الثوب» فالقول قول 
صاحب الدارء وفيه م لو خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع؛ فإن كان هذا الرجل 
الذي على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله فهو لهء وإن لم يعرف بذلك فهو لرب 
الدار. وهكذا روى ابراهيم عن محمد. وفي «القدوري» أيضاً: في حمال عليه كارة في 
دار بزاز اختلفا في الكارة» فإن كان من حمال البز والكارة مما يحمل فالقول قول البزازء 
ولا فالقول اقول التعماله. ود اترادر ادن متباعةه حن أبن رسف :وجل قهز الى داز 
فوجد معه مال» فقال رب الدار: هذا مالي أخذته من منزلي» قال أبو حنيفة رحمه الله : 
القول قول رب الدارء ولا يصدق الداخل في شيء. ما خلا ثيابه التي عليه إن كانت 
الثياب مما يلبس» وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الداخل يعرف بصناعة شيء من 
الأشياءنيان كان حمالا معدل :2" اللي نيك اومن رقع دي وق رزوت لز 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١٠ا‏ كتاب الدعوى 


كان ممن يبيع الجبن ويطوف بالمتاع في الأسواق فالقول قوله. ولا أصدق رب الأرض 
عليه . 


رجل أجر عبده من قصّار أو خيّاط ثم لقي مولى العبد عبده في الطريق ومعه متاع» 
فزعم أنه له وقال المستأجر: هو لي» فالقول قول المستأجرء وإن لم يكن من صناعة 
المستأجرء فالقول قول رب العبد» فإن كانا في منزل المستأجر فالقول قول المستأجر في 
المجونة يما : 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: رجل اصطاد طائراً في دار رجل» فإن اتفقا 
على أنه على أصل الإباحة فهو للصائد» وإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك» أو ورثته 
وأنكر الصائد» فإن كان أخذه من شجر الدار وغير ذلك فالقول قول رب الدارء قال أبو 
الفضل رحمه الله: هذا خلاف جواب الأصلء وعنه أيضاً: في رجل يقود قطاراً من 
الإبل» وعلى بعير منها رجل راكبء فادعى القائد والراكب. . . .أ البعير فللراكب البعير 
الذي عليه والباقي للقائد. 

وفي «المنتقى»: قطار بعير على أول بعير منها راكب» وعلى بعير في وسطها 
راكب» وعلى بعير في آخرها راكب» والراكب الثاني سابق هكذا ذكر في بعض النسخ أن 
الراكب الثانى سابق» وادعى كل واحد من الراكبين أن الإبل كله له وأقاموا البينة على ما 
ادعواء» ان البعيو الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر نصفانء» والبعير الذي عليه 
الأوسط بين الأول والآخر نصفان» والبعير الذي عليه الآخنر بين الأول والأوسط 
نصفانء والإبل الذي ما بين الآخر إلى الأوسط للآخر نصفهاء والنصف الآخر بين الأول 
والأوسط نصفان» ذكر هذه المسألة في موضع آخر بعينها ولم يقع في شيء من النسخ ثمة 
أن الراكب الثاني سابق كما وقع في بعض النسخ ههناء وأجاب ثمة أن كل بعير عليه 
راكب فهو لراكبه خاصة. وما بين البعير الأول إلى البعير الأوسط الذي عليه الراكب فهو 
كله للأول؛ لأن الأول قائدها واللأوسط سابق» فلا شىء له منهاء وما بين البعير الأوسط 
إل الكخر نهو نينخ الأؤل والأوسيظ تصكفان» لآن الأوسط:قاكدها#الأرله وما ذكر في 
موضع آخر من الجواب جواب ما إذا لم يقم لواحد منهم بينة. 

فإن أقام كل واحد بينة أن البعير كلها لهء فالبعير الذي عليه الأول بين الأوسط 
والآخر نصفان؛ لأنهما فيه خارجان وراكبه ذو اليد فرجحت بينتهما على بينته؛ والبعير 
الذي عليه الأوستط بين الأرل والاعر تميفان» والبعي الل قله الاأعيوييق الأول 
والأوسط لما ذكرنا في البعير الأول» والبعير الذي بين الأول والأوسط فهو بين الأوسط 
والآخر نصفان؛ لأن الأول فيها ذو اليد وهما خارجانء والذي بي بين الأوسط والآخر 
فللآخر نصفها والنصف الآخر بين الأول والأوسط نصفان؛ لأن الآخر فيها خارج 
والأول في نصفهاء ذو اليد وفي نصفها خارج والأوسط كذلك؛ لأنها في أيديهما فكان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى ململ 


في يد كل واحد منهما نصفهاء فكانا مع الآخر كخارجين فيكون النصف لهماء والنصف 
للآخر ثم النصف الذي كان للأوسط والأول فكل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه؛ 
وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجل يقود غنماً أو بقراء ورجل آخر يسوقهاء 
فادعى القاتد والسائق ذلك كله. قال إن كان القائد والسائق أمرهما مشكلا لا يعرفان 
فذلك كله للسائق» وليس للقائد منها شىء إلا أن يكون يقودها شياهء فيكون له الشاة 
وحدها. 
ورجل يمدهاء فالسفينة بين راكبها ومن تمسك بسكافها الذي يجدف فيها ولا شيء للذي 
يمدها. 


وعن محمد في عبد لرجل موسر في بيت رجل معسر ليس في بيته إلا. . .7" ملقى 
وفي عنق العبد بدرة فيها عشرة آلاف درهم فادعى كل واحد منهما البدرة» والبدرة للذي 
عرف باليسار. 

وفي المزارعة الصغيرة: إذا دفع إلى خياط ثوباً ليخيط ثم اختلفا بعدما صار الثوب 
مخيطا فقال رب الثوب: أنا خطتهء وقال الخياط: أنا خطته. فإن كان الثوب فى يد 
الخياط فالقول قول الخياط» وله الأجر وإن كان الثوب في يد رب الثوب» فالقول قول 
صاحب الثوب» وإن كان الثوب في أيديهماء فالقول قول الخياط وعلى صاحب الثوب 
ار 1 

وفي [1454أ/4] «فتاوى ني الليث»: رجل دفع إلى قصار أربعة أثواب ليقصرها 
فقصرها وقال لرب الثوب: ابعث إلي من يقبض الثياب» فدفع القصار الثياب إلى من 
بعث فجاء بها إلى رب الثوبء فإذا هى ثلاثة» فقال القصار: دفعت إليه أربعة» وقال: 
الرسول دفع إلي ولم يعده فقال لرب الثوب: صدقء إنها سبب فإن هما صدقه برئ عن 
الخصومة» وإن هما كذبه حلفه» فإن حلف برء عن الخصومة؛ وإن نكل لزمه ما ادعاه فإن 
صدق القصار لزمه؛ وإن كذب القصار وحلف فللقصار على صاحب الثوب اليمين على 
الآخرهء فإن حلف برئ عن أجر الثوب الرابع. كذا قاله أبو بكر رحمه الله. 

اممو قار فى يد إنساة انها املكه :واآن أنام نايا كد وى مدال ولوعه قي رقنا 
وقال قناست لبد إن" أنالةتراضها :متي ف ال مد كه فالقرل قزل الاين لانم ير 
زوال ملكهء وإن أقام صاحب اليد بيئة إن أباك باعها في حالة الصغر بثمن المثل» قبلت 
بينته واندفع عنه خصومة الابن» وإن أقام صاحب اليد بينة أنه باعها في حال صغرك بثمن 
المثل وأقام الابن بينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضائي يجب أن تكون البينة بينة صاحب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١‏ كتاب الدعوى 


بشر عن أبى يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: امرأة أقرت بعد وفاة زوجها 
أنه كان طلقها ثلاثاً في مرض موته وأنه لماتشضي عدتها يحتى مابت» وقالت الورثة: 
طلقك في حالة الصحة فالقول قول المرأة» والمسألة في كتاب الطلاق» وإنما أوردنا ههنا 
لزيادة تفريع لم يذكرها ثمةء فقال: لو أقاموا بينة ووقتوا وقتاً واحداً وشهدت بينة الورئة 
أنه كان صحيحا يومئذ» أخذت ببينة الورثة . 

وفي اتواذر عنام قال : سالك مهنا عو رحا و رادا فرت قال لاي بعتك 
هذا الثوب بخمسين درهماً وقال صاحب اليد: وهبته لي فالقول قوله؛ ولا يلزمه 
التحسون: ْ 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقده الشمن 
ثم أقر بعد ذلك بالعبد للبائع فقال: هذا العبد لفلان فأراد البائع أن يقبضهء وقال: العبد 
عبدي» فقال المقر: أنا بعتك العبد بألف درهم فالقول قوله» قال: من قبل أن العبد 
وصل إلى المقر من قبل المقر له فيكون القول فيه قول المقرء قال: ولا يشبه هذا إقرار 
الرجل بعبد في يديه لرجل لم يصل ذلك العبد إلى المقر من قبل المقر له. 

قال: وكذلك رجل أقر بعبد لرجل أمسء» وأقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الأول» 
فقال المقر له الثاني: العبد عبدي» وقال المقر الثاني: إنما أقررت بذلك» لأني بعته منك 
وإنما وصل إلي من قبلك» فالقول قوله ولا يأخذه إلا بالثمن» وإذا ادعى على آخر عرصة 
كذا بالميراث» وقضى القاضي للمدعي بالعرصة ببينة أقامهاء ثم اختلف المقضي له 
بالعرصة والمقضى عليه بالعرصة فى الأشجار والسكنىء ولا بينة لواحد منهماء فقيل: 
القول قول المقضي عليه بالعرصة؛ لأنه صاحب يد في الأشجار والسكنى حقيقة» وقيل: 
القول قرول النقفب له الس ين لاني اكقلنا هما هو نهنا بيلك المتفى لد ومو 
الأرهن فيكوة صاحب اليد فيما:اختلفا هو المققني له بالعرضة. ا 

أقر الرجل لوارثه بشيء ومات المقرء ثم اختلف المقر له وباقي الورثة» فقال المقر 
له: أقر فى حالة الصحة وقال باقى الورثة: أقر فى حالة المرض فالقول قول باقي الورثة؛ 
لأن الاستحقاق يقع عليهم» وإن أقاما البينة فالبيئة بيئة المقر له» فإن لم يكن للمقر له بينة 
وأراد استحلاف باقي الورثة فله ذلك. 

أشار إلى هذه الفصول في أول وصايا «الجامع الصغير» في باب اعتبار حال 
الوصية. فقال: مريض أوصى لرجل بوصية ومات,ء واتفق الوارث والموصى له أنه قد 
كان أعتق هذا العبد فقال الوارث أعتقه فى المرض وقال الموصى له: أعتقه في الصحة 
فالقول قول الورثة إلى تمام المسألة. ‏ - ْ 

رجل مات وترك ابنة وأخاً ومتاعاً فقالت البنت: المتاع كله لي» وقد كان اشتراه 
الأجدلي من مالي تأمرئ: والأخ يقول: الأمتعة كلها للميت فالقول قول الأخ؛ لأن 
البنت تدعي وكالة الأب في الشراء والأخ ينكرء ألا ترى أنه لو كان الأب حياً وقع 
الاختلاف بينه وبين البنت في الأمتعة؟ فقالت البنت: كنت وكيلي في شراء هذه الأمتعة» 


كتاب الدعوى ١١‏ 


والأب ينكر ذلك كان القول قوله» والمعنى في ذلك: أن الأصل يصرف الإنسان لنفسهء 
فالأب بإنكار الوكالة متمسك بما هو الأصلء فكان القول قوله فكذا ههنا. 

رجل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا وكذاء وقد مات فلان» وصار ماله 
عليك ميراثاً لي» وقال المدعى عليه: أنا أوفيته هذا المال المدعى» وذهب ليأتي بالبيئة 

يأت ثم إن المدعي أعاد دعواه ثانياً في مجلس آخر فقال المدعى عليه: لا علم 

لى دب ”"" أبيك سن ذلك عه 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه كان عبده. وأنه 
كان في يده منذ سنة حتى اأغتصبه هذا الذي هو في يديه. وأقام ذو اليد البينة أنه عبده منذ 
عشرين سنة» فهو لمن في يديه؛ اقيق أسيق تارنفا : 

وفي «العيون»: تنازعا في شيء فأقام أحدهما البينة أنه كان في يذه منذ شهرء وأقام 
الآخر بينة أنه فى يده الساعة. أقره القاضى فى يد مدعى الساعة؛ لأن يد الآخر منقضية 
واليد المنقضية لا عبرة لها عند أبي حنيفة ومحمدء ولو أقام أحدهما بينة أنه في يده منذ 
شهرء وأقام الآخر بينة أنه في يده منذ جمعة قضى به لمدعي الجمعة. 

وفي «العيون»: رجل في يديه أرض لغيره أجرهاء وقال رب الأرض للآجر: 
أجرتها بأمري» وقال الآجر: غصبتهأ منك» ثم أجرتها فالقول قول رب الأرض» لأن 
الأصل أن يكون بدل منافع الأعياق لجالك: الأضيان»«الآهر تدفرى النصب أولا يدعي 
ذلك لنفسهء ولو بنى فيها ذو اليد ثم أجرهاء فقال رب الأرض: أمرتك أن تبني فيها لي 
وتؤجرهاء وقال ذو اليد: غصبتها منك وبنيتهاء ثم أجرتها يقسم الآجر على الأرض ببينته 
وعلى الأرض ثلائياً» فما أصاب الأرض فهو لصاحب الأرض وما أصاب البناء فهو لذي 
اليد لأن القول في البناء لذي اليد إذ الأصل أن يعمل الإنسان لنفسهء فرب الأرض 
يدعي خلاف ما هو الأصل» ولو قال صاحب الأرض: غصبتها مني ببيئة» فالقول قوله 
وإن أقاما البيئة فبينة الغعاصب أولى . 

ولو قال لكيرةغضيك متلق ألفا وزيحك فيا عشرة الف «ؤقال العفو 4 لا بل 
أمرتك به فالقول للمقر لهء ولو قال المقر له: بل غصبت الألف والعشرة آلاف فالقول 
للمقرء ولو قال: غصبت منك ثوباً وقطعته وخطته بغير أمرك» وقال المقر له: بل غصبتني 
القميص أو قال: بل أمرتك بخياطته فالقول للمقر. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في نهر لرجل إلى جنبه مسناة'" وأرض 
لرجل خلف المسناة» متصل بها ادعى صاحب النهر أن المسناة له وادعى صاحب الأرض 
أن المسناة لهء فهذه المسألة على وجهين: إما إن كانت المسناة فى يد أحدهما بأن كان 
غرس أحدهما أو زرع أحدهما عليهاء وفي هذا الوجه يقضى بالمسئاة لصاحب النهر عند 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(5) المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر» به مفاتح للماء تُفنتح على قدر الحاجة . 


ل كتاب الدعوى 


أبى يوسف ومحمدء وعند أبى حنيفة يقضى بها لصاحب الأرض» هكذا ذكر المسألة فى 
«الكداب#اتعضن مكنانهنا قالواة هذا “الخلاف:فيها إذا كان الكهر أعلى رض باكبنا: 
لصاحب النهر؛ لأنه هو المحتاج إلى المسناة وإن كانت الأرض أعلى» يقضى بالمسناة 
لصاحب الأرض؛ لأنه هو المحتاج إليها إلا أن في «الكتاب» أطلق الجواب إطلاقاء من 
مشايخنا من قال: هذه المسألة بناء على مسألة أخرى» أن صاحب النهر هل يستحق 
حريماً لنهره إذا حفر نهراً في أرض الموات على قولهما يستحق» وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يستحق وإذا كان من مذهبهما أن صاحب النهر يستحق الحريم لنهره كانت 
المسناة في يد صاحب النهر تبعاً للنهرء فيقضى له بحكم اليدء وإذا كان من مذهب أبي 
حنيفة أن صاحب النهر لا يستحق الحريم» لم تكن المسناة [95١ب/‏ 5] في يد صاحب 
النهر» وأنها ليست في يد صاحب الأرض أيضاً؛ لأنه لا حريم للأرض بلا خلاف حتى 
تكون المسناة في يد صاحب الأرضء إلا أن المسناة أشبه بالأرض» لأنها تصلح للزراعة 
والغراسة كاللأرض والنهر يصلح كذلك. 

والأصل في كل شيء تنازع فيه اثنان وليس هو في يد أحدهما إلا أن في يد أحدهما 
ما هو أشبه بالشيء المنازع فيه» فإنه يقضى به لمن كان في يده ما هو أشبه به» كما لو 
تنازعا في إحدى مصراعي باب وهو موضوع على الأرض» والمصراع الآخر معلق على 
باب أحدهما فإنه يقضى بالموضوع لمن كان المصراع الآخر معلقا على بابه» إذا كان 
الموضوع يشبه المعلق كذا ههناء إن جعلنا المسناة بناءً على مسألة الحريمء وإن جعلناها 
ابتداءة كما ذهب إليه بعض المشايخ فوجه قولهما في المسألة أن الظاهر: شاهد لصاحب 
النهرء فإن له عليها يد استعمال فإنها تلقى طيئه» ألا ترى أن صاحب الأرض لو أراد أن 
متسعن إلقاح الطتى سانيا انك له ذلك 9 والقرل ترل من يقينك له الظاهرء 

وجه قول أبي حنيفة: أن الظاهر في جانب صاحب الأرض أقوى فيكون هو أولى» 
بيانه: أن الحريم أشبه بالأرض من النهر صورة ومعنىء أما صورة: فإنها مستوياً توازي'") 
كل واحد منهما يصلح للزرع والغرس» والنهر لا يصلح لذلك فكان القضاء لصاحب 
الأرض أولى» كما قلنا في المستأجر ببيع رب الدار إذا اختلفا في لوح وهو يماثل 
الألواح المركبة» فإنه يقضى به لرب الدار كذا ههنا؛ ولأن يد صاحب الأرض إلى هذا 
الموضع أسبق» لأن هذا الموضع كان أرضاً في الأصل ثم صار نهراً بعارض» فكان 
القضاء له أولى. 

كما لو تنازع اثنان في حائط ولأحدهما اتصال تربيع» والآخر عليه جذوع كان 
القضاء بالحائط لصاحب الاتصال أولى» لأن يده سابق» وأما إلقاء الطين على المسناة 
فقد قال بعض مشايخنا: إن لصاحب الأرض أن يمنع صاحب النهر من إلقاء الطين عليها 
عند أبي حنيفة رحمه الله؛ والصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأن هذا قضاء بالظاهر» فيجب 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 


كتاب الدعوى ه١١‏ 


القضاء على حسب ما ظهر وقد ظهر أن المسناة لصاحب الأرض» ولصاحب النهر حق إلقاء 
الطين عليه وهو نظير ما قلنا في مسألة الحائط إذا قضي به لصاحب التربيع لا يؤمر صاحب 
الجذع برفع الجذع» والفقه ما ذكرنا أن الظاهر لا يصلح لإبطال حق الغير على الغريم . 

ثم ذكر في الكتاب: أن على قولهما يقضى بالمسناة لصاحب النهرء ولم يتعين أنه بأي 
مقدار يقضى له» وقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا: يجعل له بقدر ما يمر عليه رجل 
واحدء وعن أبي يوسف في «النوادر»: أنه يمسح بطن النهر فيجعل له من كل جانب مثله . 

وثمرة الخلاف المذكور في هذه المسألة لا تظهر في هدم المسناة فإن المسناة وإن 
كانت لصاحب الأرض عند أبي حنيف فليس له هدمها دفعاً للضرر عن صاحب الماء» 
فإنه لا يتمكن من إجراء الماء فيه بدون المسناة» وإنما تظهر ثمرة الخلاف في شيئين في 
ولك اكوب لك المشناف عند | يعدن رسي اللسدرلاية "تقرس ساس ردن 
وفخوقنا لمناضت' الثهرة بوالناىة إن (ذاكان أعلى السطاة امجار ولا درف كن عرسهاء 
فعلى قول أبي حنيفة: الأشجار لصاحب الأرض» وعندهما لصاحب النهر. 

ثم إن أبا حنيفة فرق بين المسناة وبينما إذا حفر الرجل في داره بثرأء وهو مما يضر 
بدار جاره» فإنه لا يمنع عن ذلك» وقال في مسألة المسناة : إذا تصرف صاحب الأرض 
في المسناة تصرفاً يتضرر به صاحب النهر بعد الهدم يمنع عنه» وفي الموضعين جميعاً 
حصل متصرفاً في خالص ملكه. 

والفرق: أن هدم المسناة ليس بانتفاع المثل بالمسناة» لأن الانتفاع بالمسناة الزراعة 
وغرس الأشجار لا الهدم» ومن انتفع بملكه انتفاعاً لا ينتفع بمثله عن ذلك وإذا تعدى إلى 
ملل لخي عنان ناما كما لىسقى أرضن نفس فقا غير ممتادة فأما إذا حفر البئر في 
داره انتفع بالدار انتفاع مثله» ومن انتفع بملكه انتفاع مئله لا يمنع عنه» وما يتولد منة لا 
كرك مفدونا عله كما إذاا سق أرضن لفمة يلا معنا ذا : 

بقي ههنا فصل آخرء أن صاحب الأرض إذا أراد أن يمنع صاحب النهر عن المرور 
على المسناة» هل له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله؟ بعض مشايخنا قال: ليس له ذلك» 
وبعضهم قالوا: له ذلك إذا لم يكن فيه ظاهر ضرر وهو الأشبه والله أعلم . 


[الفصل الثاني عشر 


فى دعوى الننتا ]37 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً 
الأول: في دعوى الخارج مع ذي اليد: 
قال محمد رحمه الله فى «الأصل»:إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي. 


١15‏ كتاب الدعوى 


تحت عبده» وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» القياس: أن يقضى بها 
للخارج» وفي الاستحسان: يقضى بها لصاحب اليدء سواء أقام صاحب اليد البينة على 
دعواه قبل القضاء بي شايع أو بعذه؛ وجه القياس في ذلك: اذيك الجا أكفن 
استحقاقاً من بينة ذي اليد؛ لأن الخارج ببينته» كما يثبت استحقاق أولية الملك بالنتاج 
يثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يذله» وذو اليد ببينته لا يثبت استحقاق 
الملك الثابت الخارج بوجه ماء فهو معنى قولنا: إن بينة الخارج أكثر استحقاقاً فكانت 


أولى بالقبول كما في دعوى الملك المطلق. 


وجه الاستحسان: حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه قضى في عين هذه 
الصورة لصاحب اليدء والمعنى في المسألة: أن صاحب اليد سبباً أيضاً بيانه: أن الخارج 
يدعي أولية الملك لنفسه بسبب النتاج لا يحتمل التملك على ذي اليد بوجه ما؛ لأن بعدما 
بت الملك لد اليد بسبب النتاج لا يتصور أن يصير للخارج بسبب النتاج لأن النتاج» 
مما لا يتكررء فلا يمكننا أن نجعل ما يستحقه الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر 
اليد استحقاقاً على ذي اليد ل كوة يان أنه كان للخارج من الأصل لا أنه لذي اليد ثم 
صار للخارج بخلاف دعوى الملك المطلق؛ لأن دعوى الملك المطلق أن يقول هذا لي» 
ل ل 0 يحتمل أن يكون له من جهة صاحب اليدء 
ولهذا د يستقيم التصريح به يستقم أن يقال هذا لي لأني تملكته من جهة المدعي» فأمكننا أن 
نجعل ما يستحقه الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد استحقاقاً على ذي اليد 
فجعلناه كذلك في حق ترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد إن لم يجعلهء كذلك في حق 
الحكم» فإن دعوى مطلق الملك جعل دعوى أولية الملك حكماً حتى يظهر ذلك في حق 
اتحفاق الرلن. 


وعن هذا قلنا: : إن في فصل النتاج لو تفرد الخارج بإقامة البينة» وقضى له 5 ثم أقام 
فلحو اليد البين على لقاع تقبل بينته ويقضى له بالبداية» لأن الخارج ببينته لم يستحق 
على لذي اليه كينا : ررس متي علا مب جع كوا لقتو ين [جد لخر 
وفي دعوى الملك المطلق» » لو تفرد الخارج بإقامة البينة وقضى له 5 ثم أقام صاحب اليد بينة 
الكسع بيه 010 لخارع يعد ع دريل دو اند لحك الات الا طاعر رده 
فصار ذو اليد مقضياً عليهء فلا تسمع بينته بعد ذلك. عدن 


هذا هو الحرف المعتمد الموروث من استنادي ة في الفرق بين فصل النتاج وبين 
تقل العدات المطلن» ٠»‏ فإن قيل: : ما ذكرتم من العلة في فصل النتاج يشكل بما إذا ادعى 
الخارج ملكا نلق وادعى ذو اليد للنتاج وأقاما البينة» فإن في هذه الصورة بينة ذو اليد 
أولىء وفي بينة الخارج ههنا زيادة استحقاق على ذي اليدء ٠‏ قلنا: نعم في بينة الخارج 
زيادة استحقاق على ذي اليد في هذه [195أ/ 5] الصورة, إلا أن في بينة ذي اليد سبق 
العاريخ:: لأنها 'تقعداولية الحلك على توج لا يحي التملاة مز حية الحين» 'فكاق ذو 


كتاب الدعوى /ا١1١‏ 


اليد أسبقهما تاريخاً. فإنما قضي لذي اليد أسبقهما تاريخاً. فإنما قضي لذي اليد في هذه 
الصورة. 

لهذا ألا ترى أنهما لو ادعيا ملكاً مطلقاً وأرخاء وذو اليد أسبقهما تاريخاً يقضى 
لذي اليد؟ وإن كان في بيئة الخارج زيادة استحقاق على ذي اليد لهذا إن أسبقهما تاريخاً 
ذو اليد ثم اختلف المشايخ بعد ذلك أن القضاء لذي اليد في هذه الصورة قضاء ترك أو 
قضاء استحقاق» قال عيسى بن أبان رحمه الله: إنه قضاء ترك حتى يحلف ذو اليد 
للخارج؛ لأن البينتين تهاتراء لأن القاضي تيقن بكذب أحدهما على وجه لا يجد لذلك 
محملاً؛ لأن المطلق لأداء الشهادة على النتاج معاينة الولادة لا ظاهر اليد ولا يعرف 
الملاك ولا التسامح» وولادة دابة واحدة من دابتين أو دابة واحدة من أن لا يصور لها 
وفى مثل هذا تتهاتر البينتان كما فى مسألة الكوفة ومكة وأدائها ترتب البينتان» صار كأنهما 
لم يقيما البيئة.ولو لم يقيما البيئة يقضى لذي اليد قضاء ترك بعدما ييتجلف للخارج 
ويحلف كذا ههنا وعلى قياس ما ذكره عيسى يجب أن لا تقبل بينة الخارجين على النتاج» 
وكذلك يجب أن لا تقبل بينة ذي اليد على النتاج إذا أقامها بعد القضاء للخارج» كما في 
مسألة الكوفة ومكةء متى قضي بشهادة أحد الفريقين لا تسمع شهادة الفريق الآخر بعد 
ذلك» وقال عامة المشايخ: قضاء استحقاق حتى لا يحلف ذو اليد للخارج. 

ووجه ذلك: أن القاضى وإن تيقن بكذب إحدى البينتين إلا أنه يجد لكل بينة 
محملاًٌء يطلق لها أداء الشهادة بالنتاج بأن عاين إحدى البينتين نفس الولادة في يد 
الغاصب ودار الغاصبء فيه يتصرف الملاكء إلا أنها لم يعلمه غاصباً فيحل لهم أداء 
الشهادة للغاصب بناء على ذلك» والبينة الأخرى علمت حقيقة الحال وكون اليد فى يديه 
الدابة غاصباًء فيحل لهم أداء الشهادة للمغصوب منه بالنتاج بناء على ذلك» أو عاين 
إحدى البينتين الولادة من دابة زيد» والبينة الأخرى عاينت اتباع هذا الولد دابة عمرو 
والارتضاع منهاء وإذا وجد القاضي لشهادة كل فريق محلاً يطلق له الشهادة» كانت 
الشهادة على النتاج من الخارجين والشهادة على مطلق الملك من الخارجين سواء وهناك 
لا تتهاتر البينتان. 

وإن تيقن القاضي بكذب إحدى البينتين؛ لأن العين الواحد لا يتصور أن يكون 
مملوكاً لشخصين في زمان لكل واحد منهما وكماله لهذا إن للقاضي وجد لكل فريق محلاً 
يطلق له أداء الشهادة» بأن عاين أحد الفريقين أحد الخصمين باشر سبب الملك» وعاين 
الفريق الآخر الخصم تصرف فيه تصرف الملاك» كذا ههنا بخلاف مسألة الكوفة ومكة؛ 
لأن هناك القاضى تيقن بكذب إحدى البينتين» على وجه لا يجد لها محلاً يطلق له أداء 
الشهادة؛ لأن المطلق للشهادة بالطلاق والعتاق معاينة الشهود إيقاع الطلاق والعتاق» لا 
طريق لأداء الشهادة هناك غير هذهء ولا يتصور سماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق في 
يوم واحد من شخص واحد بكوفة ومكة؛ لأن الشخص الواحد على ما عليه العادة لا 
يتصور أن يكون في يوم واحد بالكوفة ومكةء فتهاترت البينتان. 
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أما ههنا بخلافه : هذا إذا لم يؤرخاء أو أرخا قضي لصاحب اليد إلا إذا كان سن 
الدابة مخالفاً لوقت صاحب اليد موافقاً لوقت الخارع م فحينئذ يقضي للخارج وإن كان 
مدق الدابة متخالفاً للوقتين» لم يذكر هذا الفصل في الأصل في الدابة» وعامة المشايخ 
على أنه تتهاتر البينتان وتترك الدابة في يد صاحب اليد قضاء ترك. 

وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» وذكر محمد رحمه الله في «الأصل “في آخر 
دعوى النتاج: عبد في يدي رجل أقام بيئة أنه عبده ولد في ملكهء ووقت لذلك وقتاًء 
وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك.» والعبد من الوقتين أكبر وأصغر تتهاتر البينتان» 
فتصير مسألة العبد رواية مسألة الدابة» إذا كان سنّْه على خلاف الوقتين إنه تتهاتر البينتان. 

ٍ ومما يتصل بهذا النوع إذا ادعى الخارج فعلاً مع النتاج» أو ادعى كل واحد منهما 

فعلا مع النتاج صورته: فيما إذا كان دعوى الفعل مع النتاج من جهة الخارج» ما ذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل» في باب دعوى العتق: عبد في يدي رجل» أقام رجل البينة 
أنه ولد في ملكه وأنه أعتقه أو دبره» وأقام الذي في يديه بينة أنه عبده ولد في ملكهء 
قضي للخارج» وإن ادعيا النتاج؛ لأن في دعوى النتاج بدون دعوى الفعل من الخارج 
ا ال كاد ريه ٠‏ لأن البينتين استويا في الإثبات فيما وقع فيه الدعوى» فإن 
كل بينة تثبت أولية الملك لصاحبهاء عا و سس اتا إلا من جهته» فرجحنا 
52508 اليد بحكم اليدء وههنا بينة الخارج أكثر إثباتاً فيما وقع فيه الدعوىء لأنها 
شي - تلبات العارع على ويد يمت امعان اص لذن الملل جيل الس رضي 
بحال لا ب يستحق أصلاً» وذو اليد ببينته يثبت أولية الملك على وجه يتصور استحقاق ذلك 
عليه فكان بينة الخارج أكثر لأنها تشبت أولية الملك للخارج» على وجه يتصور 
الاستحقاق عليه من جهتهء فإن الملك بعد البيع والإجارة» لا يصير بحال لا يتصور 
استحقاقه عليه» فرجحنا بينة ذي اليد بحكم يله. 

وبخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك؛ وذو اليد ادعى النتاج» فإن 
بينة ذي اليد أولى؛ لأن دعوى العتق إنما يعتبر ترجيحا عند استواء البينتين في إثبات 
الملك» وما استوت ل ره لأن الخارج يثبت أولية الملك مع 
الاحتمال» وذو اليد يثبت أولية الملك بلا احتمال. 

ولو ادعى الخارج التدبير مع النتاج» وادعى صاحب اليد النتاج لا غيرء وفي هذا 
الوجه اختلفت الروايات» ذكر في رواية أبي سليمان أنه يقضي للخارج» وجعله بمنزله 
العتاق وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضي لذي اليدء وجعله بمنزلة الكتابة. 

وجه رواية أبي حفص: أن التدبير يفيد حق العتق ولهذا لا يجوز إعتاق المدبر عن 
كتارة تن را ليون بلنم .البح اند نميا تحصو لحي وقع رع لود ل دوا اح 
الكتابة؛ لأنها لا تفيد حق العتق ولو ادعى الخارج التدبير والاستيلاد مع النتاج» وادعى 
ذو اليد عتقاً تاماً كان ذو اليد أولى ؛ لأن البينتان استويا فيما وقع فيه الدعوى. فرجحنا 
بينة صاحب اليد بحكم اليد. فكذا إذا ادعى الخارج التذبير أو الاستيلادء ولو ادعى ذو 
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اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج وادعى الخارج عتقاً تاماً مع النتاج كان بينة الخارج 
أولى؛ لأن بينة الخارج أكثر إثباتاً» لأنها تثبت أولية الملك للخارج على وجه لا يستحق 
عليه من جهته لا رقبة ولا يداء وذو اليد أثبت أولية الملك على وجه يتصور استحقاقه 
عليه رقبة ويدا بقضاء القاضي في التدبير والاستيلاد» ويداً لا رقبة بالإجارة والإعارة 

وفى كتاب الولاء فى باب الشهادة فى الولاء: إذا أدعى ذو اليد النتاج وادعى 
الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولىء وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج 
وادعى الخارج أنه ملكه أو أودعه منة أو أعاره مئه ») كانت بيئة الخارج أولى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على 
بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج 
النتاج» أو ادعى الخارج الملك إذا لم يدع الخارج فعلاً على ذي اليد نحو الغصب أو 
الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلكء أما إذا ادعى الخارج الملك 
المطلق [95١ب/‏ 4] ومع ذلك فعلاً فبينة الخارج أولى . 

وأشار محمد رحمه الله ثمة إلى المعنى وقال: لآن بينة الخارج في هذه الصورة 
أكثر إثباتاً» لأنه يثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب أو الاستئجار وما أشبه ذلك» وإنه 
ليس بثايت أصلاً وذو اليد ادعى أولية الملك واليد إن كانت لا تدل على أولية الملك على 
أصل الملك فكان ما ادعاه ذو اليد ثابتأ من وجه بظاهر يده»ء وما ادعاه الخارج من 
الغصب والإعارة وغير ذلك ثابت أصلاً فى مثل هذه المسألة طريقاً آخر. 

وصورة ملك عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبده غصبه ذو اليد منه أو قال: 
استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه أو ارتهنه منه وأقام ذو اليد بينة أنه ملكه أعتقه أو 
ديره. أو كانت أمة أقام ذو اليد بينئة أنه استولدها كان بينة الخارج أولى» وقفضى بالعبد له 
وكان ينبغي أن تكون بينة ذي اليد أولى؛ لأن ذا اليد يدع النتاج معنى؛ لأن النكاح 
والإعتاق والتدبير في معنى النتاج» وذو اليد إذا ادعى النتاج كان هو أولى من الخارج. 

ذكر محمد رحمه الله هذا السؤال» وذكر جوابه فقال: ذو اليد إذا ادعى النتاج إنما 
يكون أولى من الخارج إذا صح منه دعوى النتاج ولم يصح دعوى النتاج من ذي اليد ههنا 
إنما أثبته الخارج على ذي اليد أن الملك له للخارج؛ لأن الاستئجار والاستعارة 
والارتهان إقرار بملك الآجر والمعير والراهن» ومع إقرار ذي اليد بالملك للخارج لا 
اليد صار كأنه لم يقم البينة» وكذلك إذا أثبت الخارج عليه الغصب؛ لأن من الجائز أن 
شهود الخارج شهدوا بالغصب على ذي اليدء لأنهم عايئوا أخذ ذي اليد من الخارج» 
ويجوز أنهم شهدوا بالخغصب على ذي اليد؟؛ لأنهم سمعوا إقراره بالغصب فباعتبار الآخر 
إن كان دعوى النتاج من ذي اليد صحيحاء فباعتبار الإقرار لا يصح كما لو عينا إقراره أنه 
غصبه منه فلا تصح دعواه مع الشك» فقد تمكن في جانب اليد ما يبطل دعواه النتاج إما 
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من كل وجه كما في الإيداع والإعارة والإجارة» أو من وجه كما في الغصب ولم يتمكن 
من جانب الخارج ما يمنع دعواه الغصب على ذي اليد؛ لأن دعواه الغصب على ذي اليد 
لو لم تصح إنما لم تصح أن لو عرف الشهود حقيقة الملك لذي اليد» حتى ينيغي غعصب 
ذي اليد» ولا يتصور ذلك» لأن الشهود لا يعرفون حقيقة الملك» وإنما يعرفون الملك 
من حيث الظاهر وما لم تثبت الشهادة بحقيقة الملك لذي اليد لا ينتفي غصب ذي اليد. 

وهذا بخلاف ما لو لم يشهدوا شهود الخارج على ذي اليد بالغصب إنما شهدوا 
للمدعي بالملك المطلق» وادعى ذو اليد المطلق والعتق أو التدبيرء فإن هناك يقضى ببينة 
ذي اليد؛ لأن هناك لم يثبت بيئة الخارج ما يمنع صحة دعوى ذي اليد النتاج» وهو إقراره 
بالملك للخارج لا من كل وجه ولا من وجه. 

فإن قيل: لا بل في تلك الصورة وجد في بينة الخارج ما يمنع صحة دعوى ذي اليد 
النتاج» وهو الشهادة بالغصب على دعوى ذي اليد من الخارج؛ لأن الشهادة بالملك 
للخارج شهادة بالغصب على ذي اليد وإذا كان العين في يد ذي اليد اقتضاء والثابت 
تنا سواء قلنا العو الجهاد بالملك للخارج شهادة على غصب ذي اليد» إذا كان العين 
في يد ذي اليد اقتضاء إلا أن المقتضى ثابت بطريق الضرورة فيتقدر بقدر الضرورة» يرتفع 
متى أثبتنا غصب ذي اليد بالأخذ» فلا يثبت الإقرار بالغصب مقتضى شهادة الخارج؛ لأن 
الإقرار بالغصب فوق الإقرار الثابت بالأخذء لأن الغصب الثابت بالأخذ يوجب الضمان 
؛ أما لا يمنع دعواه الملك لنفسه بعد ذلك . 

وإذا لم ي؟ ببق إقرار دق اليد بالنصييه شيادة الخارج لم شمكن فى انيدي اليد انا 
يمنع 00 النتاج» وقد صار بدعوى الإعتاق والتدبير مازعزياً النتاج معنى» فتقبل 
بينته بخلاف ما إذا شهدوا عليه بالغصبء» لأن هناك الغصب ثبت بنص الشهادة» وكما 
يحتمل الغصب بالأخذ يحتمل الغصب بالإقرار» فيعتبر الإقرار ثابتاً لما كان الغصب ثابتا 
بنص الشهادة» فباعتبار الإقرار لا يصح دعوى ذي اليد وباعتبار الأخذ يصحء فلا يصح 
بالشك . 

ومما يتصل بهذا النوع ذكر محمد في «الأصل»: شاة في يدي رجل أقام رجل البينة 
أنها شاته ولدت في ملكه» وأقام صاحب اليد بيئة أنها شاته يملكها من جهة فلان وأنها 
ولدت في ملك فلان ذلك الذي يملكها منه؛» قضى بها لصاحب اليد؛ لأن صاحب اليد 
خصم عمن تلقى الملك من جهته ويده يد المتلقي عنه فكأنه حضر وأقام البينة على 
النتاج» والشاة في يده وهناك يقضى بالشاه له كذا ههنا. 

وفي «الأصل» أيضاً: شاة في يد رجل جاء رجل وأقام بينة أنها شاته ولدت في 
ملكه؛ قضي بالشاة له إلا أن يعيد صاحب اليدء وهو المقضي له منه على النتاج فحينئذٍ 
تندفع بيئة الثاني ببينته وسلمت له الشاة» أما بدون ذلك لا تندفع بينة الثاني» وهذا لأنا لو 
دفعنا بيئة الثاني بما أقام الأول من البينة فقد دفعنا بينة أحد مدعي النتاج ببينة الآخر وهما 
خارجان» لأن الأول حين أقام البينة كان ناوخا ولا يجوز دفع بينة أحد مدعي النتاج 
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بالآخر وهما خارجانء فإذا أعاد صاحب اليد وهو المقضي له البينة على النتاج لو دفعنا 
بينة الثاني بهذه البينة» فقد دفعنا بينة الخارج في دعوى النتاج ببينة ذي اليد وذلك جائز. 

وإن لم يعد المقضي له البينة حتى قضى القاضي بالشاة للثاني ثم أعاد المقضي له 
البينة على النتاج ذكر في كتاب «الأقضية»: هذا الفصل في العبدء وقال: لا ينقض القضاء 
عليه» وأشار إلى المعنى» فقال: لأنه إنما صار صاحب يد بحكم الأول» وقد انتقض 
ذلك اليد بالقضاء الثاني» وصار المقضى له الثانى ذا اليدء فكانت بينته أولى بالقبول وذكر 
في «الأصل»: أن القاضي ينقض القضاء على الثاني» ويقضي به للأول وهو الصحيح . 

فرق بين هذا وبينما إذا وقع دعوى الملك المطلقء وأقام الخارج البينة على ذلك 
دون ذي اليدء وقضى القاضي للخارج على ذي اليد ثم أراد ذو اليد أن يقيم البينة أن 
الملك له ٠‏ فإن هناك القاضي لا يقبل بينة ذي اليدء والفرق أن في دعوى النتاج ذو اليد لا 
يصير مقضياً عليه بالقضاء ء للخارج؛ لأن التملك بالنتاج لا يكون تملكاً على أحدء لأنه 
بعدما د ثبت الملك بالنتاج لشخص لا يتصور أن يصير لعبده بالنتاج؛ لأن النتاج مما لا 
يتكرر فلا يمكننا أن نجعل ما يستحقه الخارج من الملك استحقاقاً على ذي اليدء بل 
يكو سانا أنه كان من الأصل لا أنه صار لذي اليد ثم صار للخارج» أما في دعوى 
الملك المطلق» ذو اليد يعديو مقضيا عليه بالقضاء ء للخارج من وجهء لأن دعوى الملك 
المطلق يحتمل دعوى التملك على ذي اليد فلهذا افترقا . 

ومن هذا الجنس ذكر في «المنتقى»: عبد في يدي بخاري مثلاً أقام عليه سمرقندي 
البينة أنه عبده. ولد في ملكهء وأقام البخاري بينة بمثل ذلك» وقضى القاضي بالعبد 
للبخاري وأبطل بينة السمرقندي» ثم حضر خجندي فأقام البينة على البخاري أنه عبده ولد 
فى ملكهء فإنه يستحقه ببينته» إلا أن يعيد البخاري البينة على الخجندي أنه عبده ولد فى 
ملكهء ولم يكتف بالبيئة الأولى» فإن لم يقدر البخاري على إعادة البينة وقضى القاضي 
بالعبد للخجندي» ثم أحضر البخاري بينة أن العبد عبده ولد في ملكه قضى به للبخاري. 
وإن لم يعد البخاري بينته» ولكنه حضر أوسي وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه. ٠»‏ فإن 
القاضي يقول للخجندي: أعد بينتك على أنه عبدك ولد في ملكك. [195/ 4] بمحضر 
من الأوسي فإن حضر السمرقندي وهو المدعي الأول وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكهء 
لم تقبل بينته ؛ لأنه قد قضي عليه يه مرة فلا تقبل بينته على أحد بعد ذلك» قال ثمة : وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول أبي حنيفة. 


ومن هذا الجنس ذكر في «المنتقى» ايكيا تقو ضع بل لس اوري 
بينة بمثل أنه عبده ولد في ملكهء وأقام رجل آخر بينة بمثل ذلك وقضى القاضي بالعبد 
بينهما نصفين لما يبين بعد هذا إن شاء الله ثم جاء ثالث وأقام بيئة بمثل ذلك يقضى 
بالعبد له إن لم يقم المقضي لهما بينة أنه عبدهما ولد في ملكهما. ؛ فإن أعاد ذلك أحدهما 
دون الآخر قضي بالنصف الذي في يدي الذي أعاد بينة له ولم تقبل فيه بينة الثالث» 
ويقضى للثالث على المقضي له الآخر الذي لم يعد البيئة بالنصف الذي في يديه ولا شركة 


ف كتاب الدعوى 


فيه مع الثالث للذي أعاد بينته» لأن القاضي حين قضى أول مرة بالعبد بين المقضي لهما 
فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصفه» فلا يقبل من كل واحد منهما بينة بعد 
ذلك على ما قضى به لصاحبه» فإن وجد المقضى عليه الأول وهو الذي كان العبد في يده 
بينة أن العبد ملكه ولد في ملكه وأقامها عند القاضي قضى القاضي بالعبد له» لأنه لو أقام 
يومئذ بينة على ذلك كان هو أولى فكذلك إذا أقام بيئة بعد ذلك. 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً ما ذكر في «الأصل»: أمة في يدي رجل أقام رجل 
بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها على هذا الرجل الذي هو في يديه» وأقام ذو اليد بينة 
أنها أمته ولدت في ملكهء فهذه المسألة على وجوه. 

الأول: أن يشهد شهود المدعى أن قاضى بلدة كذا قضى لهذا المدعى بشهادة شهود 
تقيدوا عيف أنه ا تعر ماين فى المد أريؤهبها دن اليذه انتوق انها ذو اليل عليه 
وفي هذا الوجه القاضي يمضي قضاء ذلك القاضي ويدفعها إلى المدعي 

الوجه الثاني : اديكود كهره الملاعي :1 :ناضي له كذا تعدى بها لبنذا المدعي ولم 

يثبتوا سبب القضاءء وفي هذا الوجه القاضي يمضي ذلك القضاء أيضاً ويدفعها إلى 
العدضن لأن ذلك القضاء قد صح ظاهراًء ومن الجائز أن يكون القاضي إنما قضى 
بشهادة شهود شهدوا عنده أن المدعي اشتراها من ذي اليد» أو وهبها ذو اليد له 0 
تعندق بها عليدء وعلى هذا التقديررييئة ذى اليد على الولادة فى “نلكة لا بطل ولك 
القضاء بل يقرره. 

الوجه الثالث: أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا قضى بها لهذا المدعي 
بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له أو بشهادة شهو دأنها نتجت عنده» وفي هذا الوجه 
القاضي يمضي ذلك القضاءء أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وعند محمد أن صاحب 
اليد لو أقام البينة على النتاج على القاضي الأول بعدما قضى القاضي الأول للمدعي 
بالتتاج أو بالملك المطلق» نقض القاضي الأول قضاءه للمدعي وقضى بها لصاحب اليد؛ 
لما ذكرنا أن بينة ذي اليد على النتاج أولى من بينة المدعي على النتاج؛ وعلى مطلق 
الملك فتبين أن قضاء القاضي ببينة الخارج وقع خطأ والخطأ مردود. 

فإذا أقام ذو اليد بينة عند القاضي الثاني يجب أن يرد الثاني قضاء الأول؛ لأن 
المعنى الموجب للرد وهو خطأ القاضي الأول في قضائه لا يتفاوت» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف أن قضاء ء القاضي الأول نفذ من حيث الظاهرء فليس للثاني أن يبطله» مع 
الاحتمال كما لو بينوا سبب القضاء. 

بيان الاحتمال من وجهين: أحدهما: أما إذا شهدوا أنه قضى له بشهادة شهود 
شهدوا عنده أنها له؛ لأنه يحتمل بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له ا* شتراها من ذي اليد» 
وأما إذا شهدوا أنها له قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنها نتجت عنده؛ لأنه 
تحمل أن هؤلاء الشهود عاينوا شهادة الشهود عند القاضي بالنتاج» ثم عاينوا قضاء 
القاضي بعد ذلك للمدعي بزمان» فشهدوا كما ءعاينوا ؤقد تخلل بينهما شراء أى إقرار.من 


كتاب الدعوى ١‏ 


جهة ذي اليد بالشراء علم القاضي بذلك ولم يعلم الشهودء وقضى القاضي بالذي عاين 
من الشراءء ولم يعلم الشهود بذلك. فهذا الاحتمال ثابت. 

الوجه الثاني لبيان الاحتمال: يحتمل أن ذا اليد أقام هذه البينة عند ذلك القاضي»ء 
ولا اجتهد ذلك القاضي على ترجيح بينة الخارج على بيئنة ذي اليد كما هو مذهب ابن أبي 
ليلى» فإن من مذهبه أن الخارج إذا أقام البينة على النتاج أو على مطلق الملك» وأقام ذو 
اليد البينة على النتاج فبينة ذي اليد أولى» وعلى هذا التقدير يكون قضاء الأول نافذا 
لازماء بحيث لا يجوز لغيره نقضه لحصوله في محل مجتهد فيه. 

الوجه الرابع: أن يشهد شهود المدعي أن قاضي بلد كذا أقر عندنا أنه قضى 
للمدعى بهذه الجارية» بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له أو بشهادة شهود شهدوا أنها 
نتجت عنده؛ وفي هذا الوجه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن القاضي الثاني ينقض ذلك 
القضاء بالإجماع» وعلى ما عليه إشارات شمس الأئمة الحلواني رحمه اللهء فالمسألة 
على الاختلاف الذي ذكرنا . 

ومن جنس هذه المسألة وإن لم يكن من جنس هذا النوع» وإذا كانت الجارية في 
يدي رجل أقام بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها على ذي اليد هذاء ولم يثبتوا سبب 
القضاءء وأقام رجل آخر بينة على النتاج فصاحب القضاء أولى» وإن أقام الأول بينة أن 
قاضي بلد كذا قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنها لهء وأقام الأخر بينة على 
النتتاج» فصاحب القضاء أولى عندهماء وعند محمد صاحب النتاج أولى لما قلنا . 


نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج 

إذا ادعى الرجلان دابة فى يدي رجل كل واحد منهما يدعى أنها ملكه نتجت عنده» 
وأقاما البينة فإن لم يؤرخا قضي بينهماء وإن أرخا وتاريخهما على السواء ينظر إلى سن 
الدابة» إن كان مشكلاً أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا يقضى بينهماء وإن كان مخالفاً 
للوقت الذي ذكراء لم يذكر محمد هذا الفصل في «الأصل». 

قال عامة المشايخ: الصحيح أنه تتهاتر البينتان» وتترك الدابة في يد صاحب اليدء 
وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضي لصاحب الوقت الذي قضي؟ سن الدابة عليه» وإن 
كان سن الدابة مشكلاً قضي بينهماء فقد ألغى التاريخ في دعوى النتاج» واعتبره في 
دعوى الملك المطلق لأن التاريخ إنما محر اتسينا لأن السابق ببينته يثبت زيادة 
استحقاق على صاحبه» وهو متصور فى دعوى الملك المطلق بتصور أصل الاستحقاق 
لأحدهما على صاحبه بدون التاريخ, 1 زيادة الاستحقاق بزيادة التاريخ . 

وإن كان سن الدابة على غير الوقتين» ذكر فى «الأصل»: أنه يقضى بينهما وإليه 
ذهب بعض المشايخ» منهم الشيخ الإمام شمس الأثمة السرخسي رحمه الله» وعامة 
المشايخ على أن ما ذكره في «الكتاب» غلط» والصحيح أنه تتهاتر البينتان ومسألة العبد 
التي ذكرها محمد في آخر باب دعوى النتاج» وقد تقدم ذكرها في أول النوع الأول» 
يشهد لعامة المشايخ في هذا الفصل. 


١>»:‏ كتاب الدعرى 


وروى بشر عن أبى يوسف مسألة الدابة» وذكر فى هذه الصورة: أنه تتهاتر البينتان» 
وذكر في هذه الرواية فقال: إذا علم أن سن الدابة مخالف لأحد الوقتين وهو مشكل في 
الوقت الآخرء قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه»ء وإن أرخ 
أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلاً قضي بينهما. 

نوع آخر من هذا الفصل 

دابة في يدي رجلين يدعي كل واحد منهما أنها دابته نتجت عنده» ويقيم البينة على 
ما يدعي» فإن لم يؤرخا يقضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يده؛ لأنه اجتمع في 
كل نصف بينة ذي اليدء وبينة الخارج في دعوى النتاج» وإن أرخا وتاريخهما على السواء 
ينظر إلى الدابة» فإن كان مشكلاً أو كان موافقاً للوقت الذي ذكرا تهاترت [97١ب/4]‏ 
البينتان عند عامة المشايخ» وتترك الدار في أيديهما كما كان قبل هذا. وإن أرخ أحدهما 
ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلاً تترك في أيديهما. 

نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 

ادعى رجل جارية في يد إنسان أنها ملكه ولدت في ملكه من الأمة التي في يديه 
وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه ولدت في ملكه من الأمة التي في 
يديه؛ قضي بالجارية لصاحب اليد لأن الولادة في بني آدم كالنتاج في البهائم» ولو ادعى 
المدعي بينة على أمها التي هي عند المدعى عليه أنها أمتهء وأنها ولدت هذا الولد في 
ملكه وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي بها وأمها للمدعي؛ ؛ لأن أصل الدعوى 
في الأم ودعواها في الأم دعوى مطلق الملك إذ لم يكن الملك في الأم سبباً وفي دعوى 
مطلق الملك الخارج أولى» وإذا صار الخارج أولى فالأم كانت أولى في الولد إذ ظهر أن 
ولادة هذا الولد كان في ملك الخارج. 

قال محمد رحمه الله فى «اللأصل» عقيب هذه المسألة: وكذلك الاختلاف في 
الصوف والشاة على هذاء يريد به إذا وقع الدعوى في صوف» ولو أقام المدعي بيئة على 
الشاة التي هي في يد المدعى عليه أنها شاته» وأنه جز هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام 
ذو اليد بينة على مثل ذلك قضي بالشاة والصوف للمدعي لما ذكرنا في الجارية والولد. 

عبد فى يدي رجل جاء رجل وادعى أنه عبده ولد من أمته هذه ومن عبده هذاء 
وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك قضي بالعبد لصاحب اليدء ويكون 
ابن أمته وعبده ولا يكون ابن أمة الآخر ولا ابن عبده فقد قضي بالعبد لصاحب اليد في 
العلاكنوالتسيته آنا" فى اتجلات تاه و اناقى "التني ناذا ضيه سارها فى معت هن بجع 
النتاج» لأن سبب النسب الولادة وأحدهما صاحب اليد وهناك يقضى لصاحب اليد كذا 
ههنا . 

عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكهء ولم يسموا أمتى وأقام 
رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذهء فإنه يقضي بالعبد للذي إنه في يده» لأنهما 


كتاب الدعوى تفيل 


ادعيا النتاج في في الولد ولا يد لأحدهما على الولد ولأحدهما يد على الأم فيترجح الذي له 
عن الأم» كما فرج لو كان ليد على الولدة وهذا لأن الولد لابد له من الأم والولد 
لا يتصور بدونها وإذا جاز أن يترجح أحدهما على الولد بسبب اليد على الولد» فكذا جاز 
أن يترجح أحدهما على الولد فكذا جاز أن يترجح أحدهما في الولد بسبب اليد على 
الأمء فإن أقام صاحب اليد بينة على أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه غير أمة أخرى 
قضي به لذي اليد؛ لأن لذي اليد يدا على الولد والأم جميعاً» »؛ فيكون أولى ممن لا يد له 
عليهما وممن له يد على الأم دون الولد. 

رجل في يديه شاة سوداء» ورجل آخر في يديه شاة بيضاءع» فأقام الذي البيضاء ع في 
يده أن السوداء التي في يدي صاحبي ملكي ولدت في ملكي من هذه السوداء» فإنه يقضي 
لكل واحد منهما بما في يد صاحبه؛ لأن كل واحد منهما ادعى الملك فيما في يده وادعى 
النتاج فيما في يد صاحبه» ففيما في يد كل واحد منهما اجتمع دعوى النتاج ودعوى 
الملك المطلق» فيكون الحكم لدعوى النتاج» هكذا ذكر محمد رحمه الله وهذا إذا كان 

سن الشاتين مشكلة» فكل واحدة منهما تصلح أما للأخرى بمرأى العين» وأما إذا كانت 
معلومة. وأحدهما تصلح أماً للأخرى والأخرى لا تصلح أماً لهذه. كانت علامة الصدق 
ظاهرة في شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله فيما إذا كان سن الشاتين مشكلاً أني أقبل بينتهماء 
وى كل باخواسنيها بلدا ليزي ينه وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق» ثم إذا 
كانت سن الشاتين م* مشكلة وكل واحد تصلح أماً للأخرى. إنما قبلت الشهادتان» وإن تيقن 
القاضي بكذب إحدى البينتين؛ لأنه وجد لكل فريق محملاً يطلق له أداء الشهادة . ٠.‏ () 
انعد الفريقين ولادة إتحداهينا الأخرى: فكبرت الابنة وولدت وترك بها لبن وأمها لم تترك 
عادتها في الارتضاع فاتبعت ولدها وارتضعت منها فعاين الفريق الآخر ذلك. 

ولو أقام الذي البيضاء في يده أن البيضاء شاتي» ولدت في ملكي والسوداء التي في 
يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في 
ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء» فإنه يقضي لكل واحد 
منهما بما في يله» لأن في هذه المسألة كل واحد منهما ادعى النتاج في الشاتين» فاجتمع 
في كل شاة بينة ذي اليد مع بينة الخارج في النتاج» فيقضى لصاحب اليد ببينته . 

عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه قد ولد في ملك فلان 
الذي باعه. فأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بيئة أنه عبده اشتراه من فلان يريد به 
رجلاً آخر وأنه قد ولد في ملك فلان الذي باعه قضى به لذي اليد؛ لأن كل واحد منهما 
ببيتته يثبت أولية الملك لمملكه بالولادة لم يغبت ت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين حضرا 
وادعيا ذلك» وأحدهما صاحب يد وهناك يقضي لصاحب اليد كذا ههنا. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ال كتاب الدعوى 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا ادعت امرأة غزل قطن في يد امرأة أخرى 
أنه ملكها غزلته وأقامت على ذلك بينة» وأقامت صاحبة اليد بينة على مثل ذلك قضي 
بالعزل لصاحبة اليد» لأنه بمعنى النتاج لأن الغزل سيب ذلك» فإن من غصب د 
قطنأ وغزل القطن ملكه وغزل القطن لا يعاد ولا يكرر» فكان بمنزلة دعوى النتاج من هذا 
الو دعي يي ما دكا دعر الاي 

وكذلك لو ادعى صوفاً في يدي رجل أنه صوفه جزه من غنمه» وأقام على ذلك بينة 
وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» قضي به لصاحب اليدء لأنه بمنزلة دعوى النتاج» لأن 
الجز في مجزوز واحد مما لا يتكررء وكذلك إذا ادعى سمناً أو زيتا أو دهن سمسم في 
يدي رجل أنه له عصره ه وملا وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة مثل ذلك 
قضي لصاحب اليد؛ لأن هذا مما لا يثنى ولا يكرر فيكون بمعنى دعوى النتاج» وكذلك 
الدقيق والسويق على هذاء والولادة في بني آدم بمنزلة النتاج في البهائم» حتى إذا تنازع 
اثنان في غلام كل واحد منهما يدعي أن الغلام ملكه ولد في ملكهء والغلام في يد 
أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه» فيقضي ببينة صاحب اليد وسيأتي الكلام 
فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا اختلف اثنان في غزل صوف والغزل في يد أحدهماء » فأقام كل واحد منهما بينة 
أنه ملكه غزله» قضي بالغزل للخارج؛ لأنه بمعنى دعوى ملك المطلق» لأنه يثنى ويكرر 
وإذا وقع الدعوى في حلي مصوغ فهو بمنزلة دعوى ملك المطلق» لأن الصياغة مما 
بكر 

وإذا كانت الدار في يدي رجل أقام رجل آخر بينة أنها دار جدهء اختطها وساق 
الميراث حتى انتهى إليهء وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» فإنه يقضى بالدار 0 
لأن كل واحد منهما ادعى أولية الملك بالاختطاط» والاختطاط مما لا يتكرر؛ 
الاختطاط قسمة الإمام عند الفسخ» ل ا قر 
ويملكه ذلك بالقسمةء فيكون خطه له وهذا قد يكون غير مرة بأن يرتد أهلهاء 
وتصير. . .'" فإنها دار الشرك بوجود شرائطها ثم غلبها المسلمون ثانيء فيقسمها الإمام 
بالخط لكل واحد منهما كما بينا. 

أرض في يدي رجل وفيها نخيل» ادعى رجل أن هذه الأرض وهذه النخيل له 
غرسهاء وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» قضي بالأرض 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصلء وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
(؟) بياض بالأصل.‎ 
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[7/م/ :] والنخيل للمدعي» لأن الأصل المنازعة في ملك الأرض» فإن النخيل بمنزلة 
البيع للأرض حتى يدخل في بيع الأرض من غير ذكرء ودعواهما في الأرض دعوى مطلق 
ال ا النخيل يكود مره وعري ملك 
مانا فيكون غرف 1ه قو الس اماق وكذلك لو كان في الأرض زرع 
وأقام كل واحد بينة أن الأرضٍ له والزرع له زرعه قضي بالأرض والزرع للخارج لما 
ذكرنا. 

وإذا ادعى حنطة في يدي رجل أنها له زرعها في أرضهء وأقام على ذلك بينة وأقام 
صاحب اليد بينة بمثل ذلك» قضي للخارج؛ لأنها بمنزلة دعوى مطلق الملكء بيانه: أن 
حاصل اختلافهما إلى أن زارع أصل هذه الحنطة الي وقع فيها النزاع الخارج» أو 
صاحب اليد وزراعة أصل هذه الحنطة مما يكون بأن يزرع ذو اليد أاصل هذه الحنطة» ثم 
يغربل الخارج الأرض ويجمع الحنطة. ويزرعها مرة أخرى . 

وإذا ادعى داراً في يدي رجل أنها داره وأنه بنى هذه البناء من ماله» وأقام صاحب 
البقيوة على بثن دلليء قضي بالدار والبناء للخارجء أن البناء قد يكون مرة بعد مرة» 
وإذا 00 محشراً في يدي رجل ل ل ل 
القطع والحشو والخياطة مما يثنى ويكرر»ء وكذلك الحبة المحشوة وكل ما يقطع من 
الثياب على هذا. 

وكذلك إذا كانت الشاة المسلوخة في يدي رجلء ادعاها رجل آخر أنها له ذبحها 
وسلخها وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اللحيية علي ار دالت في ويا جارج ؟ 
لأن الذبح والسلخ ليسا بسبب ملك» ألا ترى أن الخغاصب لا يملك به وإذا لم يكن هذا 
سبب ملك صار ذكره وعدمه بمنزلة» فكأنهما ادعيا ملكأ مطلقاً وادعيا إحداث تصرف في 
ملكهما. 

وكذلك إذا ادعيا لحماً مشوياً أو سمكاً مشوياً في يدي رجل أنه لهما سواه في 
ملكهما وادعى صاحب اليد بمثل ذلك وأقاما البينة قضي بها للخارج» لأن الشي وإن كان 
بسبب ملك فهو لا يثنى ولا يكرر. والسلخ إن كان لا يثنى فهو ليس بسبب ملك وكذلك 
إذا وقع الدعوى في المصحف» وأقام كل واحد منهما البينة أنه له كتبه في ملكه قضي 
للخارج. 

ولو ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ملكه نسجه هوء ا 0 
اليد بينة على مثل ذلك» أو ادعى نصل سيف في يدي رجل أنه سيفه ضربهء وأقام عليه 
البينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» فهذه المسألة على وجوه: 

إن كان يعلم قطعاً ويقيناً أن هذا الثوب وهذا النصلء لا ينسج ولا يضرب إلا مرة 
واحدة؛ قضي ببينة صاحب اليد كما في دعوى النتاج» وإن كان يعلم قطعاً ويقيناً أن هذا 
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الثوب وهذا التصل ي: ينسج» ويضرب مرة بعد مرة» فإنه يقضي ببينة الخارج» وهو بمنزلة 
دعوى الملك المطلق» لأنه فى الفصل ١‏ لأول ادعى أولية الملك بسبب لا يحتمل التملك 
على ذي اليد بذلك السببء لأن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا صار لذي اليد لا يتصور 
أن يصير للخارج بنسجهء فيكون في معنى دعوى النتاج . 

وفي الفصل الثاني ادعى أولية الملك بسبب يحتمل التملك على ذي اليد به لأن 
الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج» ثم يقصه الخارج منه 
ووتقفنة و رصع د أعري فيضي لكا لد هذا الست بعدما كان لذي اليد فكان بمعنى 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه. وإن أشكل على القاضي ذلك سأل أهل العلم عن 
ذلك» يريد به العدول منهم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفي. والاثنان أحوط 
وإن اختلف أهل العلم بذلك فيما بينهم حتى بقي مشكلاً» ففيه روايتان في رواية يقضي 
للخارج كما في دعوى الملك المطلق. 

وإذا وقع الدعوى في كوز أو طست من صفر أو إناء من حديد أو صفر أو شبهه. 
وادعى كل واحد أنه له.ء صنعه في ملكه فهذا ومسألة السيف التي ذكرناها على السواء. 

وإذا كان في يدي رجل حمام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل بينة أنه له فرخ 
في ملكه وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي لصاحب اليد؛ لأن التفريخ في 
الطيور بمنزلة النتاج في الدواب. 

وإذا ادعى لبناً في يدي رجل أنه له ضربه في ملكه وأقام عليه البينة وأقام صاحب 
اليد بينة على مثل ذلك». قضي للخارج؛ لأنه مما يعاد ويكررء فكان بمنزلة دعوى الملك 
المظلى ع لو كاك اللين آجرا اوها أوثقروة يققى لماحث البده لافلا يعادولا 
يكرر فكان بمنزلة دعوى النتاج. 

وإذا اختلفا في جبن وأقام كل واحد منهما أنه صنعه في ملكهء قضي لصاحب اليد؛ 
لأنه بمنزلة دعوى النتاج لأنه مما لا يعاد ولا يكررء ولو أقام كل واحد منهما بينة أن 
اللبن الذي صنع منه هذا الجين كان له يقضى للخارج؛ لأن أصل المنازعة في اللبن 
وبينة كل واحد في اللبن قامت على الملك المطلق» ولو أقام كل واحد منهما البينة أن 
اللبن حلب من شاته وفي ملكه وصنع منه الجبن» » فإنه يقضى بالجبن لذي اليد لأن 
الحلب في اللبن لا يتكرر فكان بمعنى دعوى النتاج. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن 
الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكهء قضي به للمدعي؛ ؛ لأن 
المنازعة ههنا في الشاة وبينة كل واحد منهما قامت على الملك المطلق. 

ولو أقام كل واحد منهما بينة أن الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا 
الجبن ولدت من شاته» قضى بالجبن لذي اليد؛ لأن كل واحد من البينتين قامت على 
التتاج في الشاة التي وقعت المنازعة فيها . 

وإذا كانت شاة مسلوخة في يدي رجل وسقطها وجلدها ورأسها في يدي آخرء اقم 
الذي الشاة في يديه أن ن الشاة والجلد والرأس والسقط لهء وأقام الذي في يديه الرأس 
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والسقط والجلد بمثل ذلك قضيى لكل واحد منهما بما فى يد صاحبه. لأن كل واحد منهما 
خارج فيما في يد صاحبه» وبيئة الخارج في دعوى الملك المطلق أولى» ولو اقام كل 
واحد منهما بينة أن الشاة التى هذا رأسها وهذا سقطها نتجت عنده فى ملكهء وأنه ذبحها 
وسلخها وله جلدها ورأسها وسقطها يقضى بالكل للذي الشاة في يديهء لأنهما أثبتا النتاج 
فى ملك الشاة وأحدهما ذو اليد فيكون ذو اليد أولى بهاء وإذا صار ذو اليد أولى بالشاة 
ضان أولي بالكلد يو لراش والمفطظ: لكوة مت لأحياء قابفة لتاقي افق عمل اسقط أفية 
في دعوى الملك المطلق على ما مرء وجعله تبعاً في دعوى النتاج وكان ذلك من باب 
العمل بالشبهين ؛ لأن السقط أصل من وجه فعمل بالشبهين فجعل أصلاً في دعوى الملك 
المطلق. وجعله تبعاً في دعوى النتاج . 

قال في «المنتقى»: والصوف وورق الشجر وثمرة الشجرة بمنزلة النتاج وغصن 
الشجر والحنطة ليس بمنزلة النتاج» حتى لو أقام المدعي بينة أن هذا الصوف صوف شاته 
وهذه الثمرة وهذا الورق من شجره» وهذا العمين امن نخلة وهذه الحنطة من حنطة بذرها 
في أرضهء وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك» ذ ففي الغصن والحنطة يقضى للمدعي» 
وفي الصوف والتمر والورق يقضى لصاحب اليد. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا أقام الرجل بينة على ثوب في يدي رجل أنه نسجه [917١ب/‏ 4] ولم يشهدوا أنه 
له أو ادعى دابة في يدي رجل أنها نتجت عنده ولم يشهدوا أنها لهء» أو ادعى أمة في 
يدي رجل أنها ولدت عنده ولم يشهدوا أنها أمتهء فإنه لا يقضى للمدعي في هذه 
المسائل؛ لأن شهوده لم يشهدوا بالملك له نصاً وأنه ظاهرء ولا يقضى بشهادتهم بالولادة 
والنسج» لأن الإنسان قد ينسج غزل غيره بأمره بأجر أو إعانة» وقد تلد أمة الإنسان عند 
غيره. 

وكذلك في فصل الأمة» إذا شهدوا أنها أمة المدعي لا يقضى بها للمدعي؛ لأنهم 
لم يشهدوا بالملك للمدعي فيها نصاً وإنه ظاهرء ولا يقضى بشهادتهم أنها ابنة أمة» إذ 
ليس من ضرورة كونها ابنة أمته أن تكون ملكا لهء فإن المولى إذا استولد أمة نفسه وولدت 
بنتا فهذه ابنة أمتهء وليست بمملوكة له. وكذلك الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها 
على أنها حرة» فولدت ابنة فهذه ابنة أمة هذا الرجل» وليست بمملوكة له» وكذلك الرجل 
إذا باع ابنة أمته من إنسان فهذه ابنة أمة البائع بعد البيع» وليست بمملوكة له. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهد الشهود أن هذا العبد ولدته أمة هذا المدعى»ء 
فإن هناك يقضى بالعبد للمدعي» والفرق: أن في مسآلة العبد الشهود شهدوا بملكية الولد 
حيث قالوا: هذا العبد» وشهدوا بملكية أمة المدعي وقت الولادة» والأمة المملوكة 
للإنسان الا اتلد ولدا مجلركا تفي النالقء فكأنهم شهدوا بملكية الولد للمدعي» أما في 
مسألة البنت ما شهدوا على ملكية البنت؛ لأنهم شهدوا أنها بنت أمته وليس من ضرورة 
كونها أينة الأمة أن تكون مملوكة أصلاٌء لجواز أنها علقت حرة الأصل . 
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والحاصل: أن الشهادة بولادة العبد والأمة من أمة إنسان» شهادة بملك العبد 
والأمة لمولى الأمة والشهادة بولادة الابن والأمة من أمة إنسان ليست بشهادة بملك الابن 
والبنت لمولى الأمة. 

ولو شهدوا على ثوب في يدي رجل أنه غزل من قطن فلان ونسج منهء فإنه لا 
يقضي بالثوب لفلان؛ لأنهم لم يشهدوا بالملك لفلان» فقد يغزل القطن وينسج ولا يكون 
المنسوج ملكاً لصاحب القطن بأن غزل ونسج بغير أمره» هكذا ذكر في «الأصل" وذكر 
بعد هذه المسألة مسائل منها. 

إذا شهدوا أن فلاناً غزل هذا الثوب من قطن فلان» وهو يملك القطن ونسج الثوب 
هل للمدعي أن يأخذ الثوب» وجعله على وجهين: إما أن يدعي المدعي الأمر بالغزل 
والنسج أو ينكر» فإن كان ينكر فلا يكون له أخذ الثوب» ولكن يضمنه قطناً مثل قطنه» 
لأنه ثبت ملك القطن للمدعي بهذه الشهادة» وثبت غزل ذي اليد ذلك القطن ونسجه» ولم 
يثبت أمر المدعي بذلك فكان الغزل والنسج بغير أمر المدعي» وهذا مما يقطع ملكه عن 
العين فلا يكون للمدعي حق الأخذ ولكن له أن يضمنه قطنا مثل قطنه؛ وإن ادعى الإذن 
فالقول قوله مع اليمين» وله أن يأخذ الثوب» ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصل 

بن أرضر قاد لا بتضي لطنا جب الأرصى بعك البحسطة باتقاق الروايات: لأنهم لم 
كيرا عوك الحيدل افقو سه عن أرقي التعاة قا" لا كرون نار ةا ل بأن كان 
الزارع غاصباً للأرض فهل يقضى له بأخذ الحنطة؟ فقد ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا 

وجه ما ذكر في رواية أبي سليمان: أنه كما لم يغبت الملك لصاحب الأرض في 
هذه الحنطة بهذه الشهادة» لم يثبت الأخذ من يده بهذه الشهادة» لأن الشهود لم يعينوا 
الأخذء فكان المشهود عليه بالأخذ مجهولاً وجهالة المشهود عليه يوجب بطلان الشهادة. 

وجه ما ذكر في رواية أبي حفص أنهم شهدوا بالأخذ من يده؛ لأن الحصاد أخذه 
وقد شهدوا بالحصاد من أرضه» وأرضه في يده فكأنهم شهدوا بالأخذ من يدهء قوله بأن 
المشهود عليه بالأخذ مجهولء قلنا لا بل هو معين ولكن اقتضاء 0 لأن المأخوذ 
في يده فيكون هو الآخذ. 

قالوا: وما ذكر في رواية أبي سليمان أصحء لآله لبس من ضوؤرة كون المأخوة من 
يذه أن يكون هو الآخذ غير ذي اليد» وقد أودعه صاحب اليد» وصاحب اليد يحوله عن 
موضعه حتى لم يصر غاصباً . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا شهدوا أن هذا الشيء أخذ من يد هذا المدعي» 
ولع يجيو الأعديس أن تكزن :مما لقعتى الرواقين افا على رواية أبي سليمان لا 
يقضى بالأخذ وعلى رواية أبي حفص يقضى . 

قال: وهذا بخلاف ما لو شهدوا أن هذا الثوب غزل من قطن فلان» ونسج حيث لا 
يكون لفلان أن يأخذ الثوب» لأن هناك لم يغبت أخذ المنسوج من يده» إنما يثبت أخذ 
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القطن وهو يريد أخذ المنسوجء ولم يثبت أخذ المنسوج من يده. 

وإذا شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخيل هذا المدعى قضى بالثئمن للمدعي» لأن 
الشوافة اعد القدن و عاقيا ملك التمر 140 لان ما يكرن على لقي إقبان م 
التمن يكون لكا له إل أن يملكه مض غيره نخلاف الحرطة الى فى أزضن إلسافء لأن 
البخبطة الت فى أرقن إنشان كذ تكون ملكا لغير مناحب الأرفى وإذا شَهدوا أن هذه 
الحنطة من زرع كان في أرض فلان» هذا الزبيب من كرم كان في أرض فلان لا يقضي 
بالحنطة والزبيب لفلان. 

فرق بين هذه المسائل» وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان» هذا التمر 
من نخيل فلان» هذا الزبيب من كرم فلان» فإنه يقضى بذلك لفلان» والفرق: أن في 
الفصول الأخيرة لم يشهدوا لفلان بملك هذه الأشياء اقتضاءء لأنهم أضافوا أصل هذه 
الأشياء إليهء فإنهم قالوا: من كرمهء من نخيلهء من زرعهء والشهادة بملك الأصل شهادة 
بملك ما يحدث فيه» أما فى الفصول الأول فما شهدوا بملك هذه الأشياء لفلان» لا 
نصآء ولا اقتضاءء لأنهم ما أضافوا أصل هذه الأشياء إليه بل شهدوا أنه كان في أرضه 
وقد يكون في أرض فلان زرع غيره ونخيل غيره فلهذا افترقا. 

ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان قضي 
بالحنطة لفلان. 

فرق بين هذا وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في ملكه, والفرق: أن 
في إقراره بيان أنه كان في يده قبل هذاء فكأنه قال: كان في يده أمس وهناك يؤمر بالرد 
عليه وفي الشفافة ا يفنا باك لأنه كان فى يده قبل هذا إلة أن الشهود لو شهدوا أنه كان 
فيريد :هذا امسن لأتفيلن الشهادة عند أب حيينة وتحيد: :ولو شهدو] هلى لد أن.صرف 
أو لحم فق يدي وجل اند ضوف كنا هذا المدعي» لحم شاة هذا المدعي» جلد شاة هذا 
المدعي» لا يقضى به للمدعي. 

فرق بين هذه المسائل وبينما إذا شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان» هذا التمر 
من نخيل فلان» هذا الزبيب من كرم فلان» فإن في هذه الفصول يقضى بهذه الأشياء 
للمدعي . 

قال عيسى بن أبان رحمه الله: وكان ينبغي أن يقضى للمدعي في جميع هذه 
الفصول أو لا يقضى له في جميع هذه الفصول» فأما الفرق فلا وجه إليه وبالغ في ذلك 
بعض المشايخ . 

وبعض مشايخنا قالوا: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع في بعض 
المواضع» وضع المسألة بحرف من وإنه للتبعيض فقد جعلوا المدعى به بعض ملك 
المدعي» وبعض ملك الإنسان ملكه. فقد شهدوا للمدعى بملكية المدعى به» فقضى له 
به» وفي بعض المواضع لم يذكروا حرف من فلم يجعلوا المشهود به بعض ذلك المدعى» 
إنما نسبوه إلى ملكه حيث قالوا: جلد شاته» صوف شاته» وليس من ضرورة كون الشيء 


شل كتاب الدعوى 


منسوباً إلى ملك الغير أن يكون مملوكاً لذلك [1198/ ؟] الغير فلم يشهدوا للمدعي بملكية 
المدعى بهء فلا يقضى له به وهذا القائل يقول: لو ذكروا حرف من في المسائل كلها 
لكان يقضى للمدعي في المسائل كلهاء ولو لم يذكروا حرف من في المسائل كلهاء لكان 
لا يقضى للمدع في المسائل كلهاء وإلى هذا ذهب شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

ومن المشايخ من قال: لا بل بين هذه المسائل فرق» وإليه مال شيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده» والفرق: أن في مسألة الحنطة وأخواتها شهدوا بملك هذه 
الأشياء من توابع النخيل والكرم لا محالة» لأنها متولدة من النخيل والكرم والشهادة 
إطلك مطل فى الأغيل شهادة بعك ك توابعهء فأما الجلد والرأس تبع للشاة من وجه وأصل 
من وجهء تبع من حيث إنها من أوصاف الشاة» وأصل من حيث إنها تقوم بعد المزايلة 
لنفسهاء ا و 
الاعتبار يكون أصلاً والشهادة بملك أحد الأصلين لا تكون شهادة بملك الأصل» شهادة 
بملك التبع» فلا تثبت الشهادة بملكية هذه الأشياء مع الاحتمال. 

وى هلوا عل للين أو ريدق وق ربد عرس لاق لو لاض 
يقضى بالدقيق للمدعي» والجواب فيه كالجواب فيما إذا شهدوا أنه غزل هذا الثوب من 
قطن فلان» وعم ف سواه 

ولو شهدوا أن هذه الدجاجة ملك المدعيء فالقاضي لا يقضي بالدجاجة للمدعي؛ 
إذ لبقن سن غبرووة ون النفة فيل > الأنياق أن كرو النحاحة التعارحة ننيا نكا ل 
فإنه إذا غصبها غاصب وخرج منها دجاجه» فالدجاجة تكون للغاصب ولا تكون لصاحب 
البيضة» كحنطة غصبها غاصب وزرعهاء فإن الحب الذي يحصل يكون للغاصب كذا 
ههناء ولكن يقضى على صاحب اليد ببيضة مثلها لا أمر صاحب اليد أنه فرخها. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا شهدوا على جارية أو شاة» وقالوا: الأمة التي 
خرج منها هذه الجارية» والشاة التي خرجت منها هذه الشاة ملك المدعي» نإنه يقضئي 
بالجارية والشاة للمدعيء والفرق: أ كرك الآمة زكرن الفا تملوكة لإسان ملكا عللتاً 
يوجن نوت الولد غلى ملكة لأ -متحالة» ستواء كانت الولادة فى يذه أو يذ الخاضت» إذا 
لم يوجد من المالك تمليك الولد ولم يظهر ههنا تمليك الوالد من الولد من صاحب اليدء 
فكانت الشهادة بملكية الأمة والشاة مطلقاً شهادة بملك الولد. 

أما كون البيضة مملوكة لإنسان ملكاً مطلقاًء لا يوجب حدوث الدجاجة الخارجة 
على ملك صاحب البيضة فلم تكن الشهادة بكون البيضة مملوكة للمدعي شهادة تكون 
الدجاجة الخارجة منها ملكاً للمدعى. 

قال: ثوب مصبوغ بالعصفر في يدي رجل شهد الشهود أن هذا العصفر الذي في 
هذا الثوب لهذا المدعي» صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ يدعي على رب الثوب أنه هو 
الذي صبغهء ورب الثوب يجحد ذلك فالقول قول رب الثوب» لأن رب العصفر يدعي 
عليه ثمن عصفره» ورب الثوب ينكرء وليس في شهادة هؤلاء ما يوجب ذلكء» فإن ثوب 


كتاب الدعوى اقضال 


الإنسان إذا مويه الريع وألقته في صبغ إنسان» فرب الثوب لا يضمن الصبغء ولكن 
قوم النريه ايقن قوم مشيوغاء فإذاشاء رس الترب عنمي ارين الضف اراد العضيفر 
فيه وإلا يباع الثوب» فيضرب صاحب الثوب في الثمن بقيمة ثوبه أبيض» ويضرب صاحب 
الصبغ بما زاد العصفر فيه . 


[الفصل الرابع عشر 


في دعوى الحائط 237 


الام قال محمد: سمعت أبا يوسف يقول : إذا كان في يدي رجل أمةء 
وأثبت هذه أمته وأخذها منه لم يكن له على الابنة سبيل . وإذا أقام البيئة على نخل في 
يدي رجل بأنه نخله وثمرة هذا النخل في يدي الرجل الآخرء أخذ الثمرة ة والنخل ولا 
يشبه الثمر الولد. ألا ترى أن لو أوصى بغلة نخلة عشر سنين جاز»ء ولو أوصى بما يصبغ 
ثيابه عشر سنين لا يجوز. 

قال هشام: أيضا شسالت: محمد عن أرقن موروعة حيظة) أقام آخر بينة أن الأرض 
له أو وخالكة الببهة كاري لمن الزرع؟ قال: إذا لم يعلم الزرع فالزرع يتبع الأرض» 
قلت فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي زرع؛ » يجعل له الزرع, قال: نعمء 
قلت: فإن كان الزرع محصوداً أو كدساً والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحدء قال: الزرع 
لمن في يديه الأرض . 

يجب أن يعلم أن الحائط المتنازع فيه لايخلوء إما أن لا يكون متصلاً ببنائهما 
ولكن يكون بين داريهماء أو يكون متصلاً ببناء أحدهماء والاتصال نوعان: اتصال تربيع» 
واتصال مجاورة وملازقة» ولايخلو إما أن يكون لهما عليه شيء من الجذوع والهراوي» 
أو كان لهما عليه جذوع أو كان لهما عليه هراوي أو كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر 
هراوي. 

فإن لم يكن الحائط متصلاً ببنائهماء ولم يكن لهما عليه شيء من الجذوع وغيره» 
فإنه يقضى بالحائط بينهماء هكذا ذكر في «الأصل» وإنما كان كذلك لأنهما استويا في 
الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه» وليس أحدهما بأولى من الآخر فيقضى بينهماء 
ومعنى قوله يقضي بينهما: أنه إذا عرف كونه في أيديهما يقضى بينهما قضاء ترك على ما 
كان» وإن لم يعرف كونه في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه يجعل في 
أيديهماء لأنه لا منازع لهما فيه لا أنه يقضي بينهما . 

هذا كدار ادعاها رجلان يدعي كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديهء فإن لم يعرف 
أنها في يديه يجعل في أيديهماء لأنه لا منازع لهما فيها لا أنه يقضي بينهماء وإن عرف 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد أضفناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


15 كتاب الدعوى 


أنها في أيديهما يجعل في أيديهما على ما كان كذا ههنا. 

وكذلك إن كان لأحدهما عليه هراوي أو بواري» ولا شيء للآخر عليه يقضي 
بينهماء لأن موضع الهراوي لا يثبت على الحائط يد استعمال» لأن الحائط إنما يبتني 
للسقف. وذلك للوضع بالجذوع عليه لا بوضع البواري والهراوي» لأن السقف على 
الهراوي والبواري لا يمكن» وإنما توضع الهراوي والبواري للاستظلال» والحائط لا يبنى 
للاستظلال» وهو نظير ما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مغصوب مبسوط ولا شيء 
للآخرء وهناك يقضى بالحائط بينهماء لأن صاحب الثوب غير مستعمل للحائط بالطريق 
الذي قلنا كذا ههنا. 

وإن كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخرء فإنه يقضى به لصاحب الجذوع. 
لأن لصاحب الجذوع يدا مستعملة وللآخر مجرد يد بلا استعمال» فيكون صاحب اليد 
المستعملة أولى» كدابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فالراكب 
أولى» وكذلك إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر مخلاة» فصاحب الحمولة أولى»؛ 
لأن له يد مستعملة وليس للآخر إلا مجرد يد بلا استعمال» وكثوب تنازع فيه اثنان 
وأحدهما لابسه والآخر متعلق بطرف منهء كان اللابس أولى» وكذلك هذا. 

وإنما اعتبر الاستعمال ترجيحاً إذا استويا في اليدء لأن للاستعمال زيادة دليل على 
الصدق ليس من جنس اليد فيصلح للترجيح كيد ذي اليد في دعوى النكاح والشراء من 
ثالث» فإن بينة ذي اليد تترجح باليدء لأن اليد دليل زائد على الصدق» وإنه من خلاف 
جنس البينة فصلح لترجيح إحدى البينتين» فكذا الاستعمال دليل زائد على الصدق. لأن 
الظاهر أن الاستعمال إنما يكون من المالك» كما أن الظاهر أن اليد تكون للمالك لا 
لغيوده واب لحن هر جسن اليد لذن الاسعهال امفاع يند مورك" اليد نكا نينسا آخر 
سوى اليد فيصلح للترجيح» وكذلك إذا كان للآخر عليه هراوي؛ لأن الهراوي ليس 
باستعمال للحائط على .ما بيتاء فبكوة وعنوده وغعدمة بمتزلة: 

وإن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه [94١ب/‏ 4] حائط سترة» فالحائط 
الأسفل لصاحب الجذوع لكونه مستعملاً له موضع حمل مقصود عليه ولصاحب السترة» 
السترة على حالها بمنزلة سفل لأحدهماء وعليه علو لآخر. 

وإن كان لأحدهما جذع واحدء ولا شيء للآخر أو للآخر عليه هراوي هل يقضى 
لصاحب الجذوع الواحد؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا في ظاهر الرواية» وقال بعض 
مشايخنا: إنه لا يقضى لصاحب الجذع الواحدء لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد 
فكان كما إذا كان له عليه هراوي. 

وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: يقضى لصاحب الجذع الواحدء وذلك لأن 
لصاحب الجذع الواحدء وذلك لأن لصاحب الجذع مع اليد نوع استعمال» لأن وضع 
الجذوع استعمال للحائط قضينا لصاحب الجذوع» فيكون وضع جذع واحد استعمالا 
للحائط بقدره. وليس للآخر ذلك فيكون صاحب الجذع الواحد أولى» بسبب الاستعمال 


كتاب الدعوى و١‏ 


كما يكون أولى لو كان له جذوع ولا شيء للآخر عليه هراوي وبواري» هذا إذا لم يكن 
الحائط المتنازع فيه متصلا ببنائهما. 

وأما إذا كان الحائط المتنازع فيه متصلاً ببنائهما إن كان اتصالهما جميعاً اتصال 
تربيع أو اتصال ملازقة» فإنه يقضى بينهما نصفانء لأنهما استويا في الدعوى والاتصال 
بالأرض والبناء جميعاً» ليقضى بهما نصفانء وأما إذا كانت اتصال أحدهما اتصال تربيع 
واتصال الآخر اتصال ملازقة» فصاحب التربيع أولى لأن صاحب التربيع مستعمل للحائط 
المتنازع فيهء لأن قوام الحائط بقدر التربيع بالحائط المتنازع فيه» لأن تفسير التربيع إذا 
كان الحائط من مدر أو آجر كان أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلاً في أنصاف لبن 
غير المتنازع فيه وأنصاف لبن غير المتنازع داخلاً في المتنازع فيه . 

وإن كان الجدار من خشبء. فالتركيب أن يكون ساحة أحدهما مركبة فى اللأخرى» 
فأما إذا ثقب ودخل لا يكون تربيعاً» وإذا كان تفسير التربيع هذا كان لصاحب التربيع مع 
الاتصال نوع استعمال». وللآخر مجرد اتصال من غير استعمالء» فيكون الاتصال أولى 
بمنزلة الراكب على الدابة والمتعلق باللجام» فإن الراكب أولى لأن له مع الاتصال 
استعمال فكذلك هذاء فأما إذا كان متصلاً ببناء أحدهما اتصال ملازقة واتصال تربيع» 
وليس للآخر اتصال ولا له عليه جذوعء» فإنه يقضي لصاحب الاتصالء إن كان اتصال 
تربيع فلا إشكال وإن كان اتصال ملازقة فكذلك؛ لأنهما استويا في حق الاتصال باللأرض 
المملوك» ولأحدهما زيادة اتصال من خلاف جنس الأول» وهو الاتصال بالبناء فيترجح 
على الآخر. 

وكذلك إذا كان متضلاً بيناء أحدهما وللآعنغلية عراوي» يقضى لاحب 
الاتصال. لأن الهراوي وجوده كعدمهء وإن كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه 
جذوعء فإن كان الاتصال في طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى» عليه 
عامة المشايخ» وهكذا روي عن أبي يوسف في «الأمالي» وفسر الكرخي ذلكء» فقال: أن 
يكون للحائط المتنازع فيه تداخل بجانبيه بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط 
آخر لصاحب الحائطين بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة فحينئظٍ يكون 
الكل في حكم بناء واحد» فصاحب هذا الاتصال أولى على ما ذكره الكرخي. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن المعتبر اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين 
لأحدهماء أما اتصال الحائطين بحائط آخر له غير معتبر»ء وإن كان لوجدنا كذبه» قال 
شمس الأئمة السرخسي : عليه عامة المشايخ فقد ترجح صاحب الاتصال على صاحب 
الجذوع» وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتري 
سابق على الاستعمال بالجذوع, لأن التربيع يكون حالة البناء وحالة البناء يكون سابقا 
على وضع الجذوعء فالاستعمال بالتربيع يكون سابقا على الاستعمال بوضع الجذوع, 
فكان صاحب الاتصال أولى لهذا إلا أنه لا يرفع جذوع الآخرء بخلاف ما لو أقام 
صاحب التربيع بينة على أن الحائط لهء فإنه يرفع جذوع الآخر. 


اكول كتاب الدعوى 


والفرق وهو: أن البينة حجة مطلقة» يظهر في حق الرفع والإبطال والاستحقاق على 
الغيرء ألا ترى أن الملك الثابت بالبينة كما صلح للرفع صلح لاستحقاق الشفعة على 
الغير؟ فأما اتصال التربيع فهو نوع ظاهرء فالملك الثابت به ثابت بنوع ظاهرء والظاهر 
يصلح للرفع ولا يصلح لإبطال حق صاحب الجذوع» وإن كان الاتصال في طرف واحدء 
ذكر شيخ الإسلام أن صاحب الاتصال أولىء وبه أذ الطحاوي والشيخ الفقيه عبد الله 
المرشد» وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن صاحب الجذوع أولى» وإن كان في إعطاء 
الحائط المتنازع فيه عود مركب على عود هو على حائط أحدهما خاصة والآخر عليه 
جذوع»ء فصاحب الجذوع أولى» لأن صاحب الجذوع مستعمل للحائط بجذوعه. وللآخر 
مجرد اتصال. 

ذا عاق لأعدهيا عن الجامل عهز شعياف؟ ولكش غلات خشيات تضاغدا إلى 
الغشرة فالتحائط يبتهلما . الآأنهما اسثويا فى الاستعفال الذئ بتى الخاقط لأجله؟ لأن 
التعائطاركى اتش والطقيق كما يضام +الحكدرة يعصن بها دوق ذلك إلى الكلاك» 
فاستويا فى البد أكفر ماءفى الباب أن لصاحب العشرة زيادة استعمال» إلا أن الجنس 
واحد والترجيح لا يثبت بالزيادة في الجنس الواحد» فلهذا يقضي بينهماء هذا هو جواب 
ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف في «الأمالي» إن أبا حنيفة كان يقول أولاً كما هو ظاهر الرواية ثم 
رجع وقال: يقضى لكل واحد منهما بما تحت خشبته» لأن ما تحت خشبته في يده 
وصاحبه خارج فيه» والقول قول صاحب اليد» والباقي بينهما لاستوائهما فيه. 

وعة أبى كرات أله كان يفول أولآ قينا ]ذا عاق لاأخعدهها غلنه عدر عشيات» 
وللآخر ثلاثة كما هو ظاهر الرواية ثم رجع وقال: يقضى بالحائط لصاحب العشرة» لأن 
يد الاستعمال أقوى إلا أنه لا يؤمر الآخر برفع الجذوع. والصحيح ما ذكر في ظاهر 
الرواية. 

ولو كان لأحدهما عليه عشر خشبات إلى الثلاث وللآخر عليه ما دون الثلاث خشية 
أو خشبتان» فالحائط لصاحب الثلاث فصاعداً إلى العشرة ولصاحب ما دون الثلاث 
موضع جذعه مع أصل الحائط» ومعناه أنه يقضى بملك الحائط بينهما على قدر 
جذوعهماء لا أنه يقضى بملك الحائط لصاحب العشرة وللآخر مجرد حق الوضعء إذ لو 
كان المراد ذلك لكان يقال: الحائط لصاحب العشرة وللآخر حق وضع الجذع كما قال» 
وللآخر موضع جذعه مع أهل الحائتطء علمنا أنه أراد به أن الحائط بينهما على عدد 
أجذاعهماء حتى أنه إذا كان لأحدهما عشر جذوع وللآخر جذع واحد يقضى بينهماء 
وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف. وكان ينبغي في القياس يقضى بينهماء هكذا 
ذكر الكرخي في «مختصره؛» قال في «النوازل»: وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان 
بالقياس أولا ثم رجعا عنه. 

وذكر الحاكم الشهيد في «المختصر» في كتاب الدعوى : أنه إذا كان لأحدهما عليه 


كتاب الدعوى يضن 


عشر خشبات» وللآخر عليه خشبة واحدة» ذكر في كتاب الصلح: أن لكل واحد منهما ما 
تحت خشبته» ولا يقضى بينهما نصفان يستحسن ذلك في الخشبة الواحدة ونحوها في 
كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة» إلا موضع الخشبة. ‏ - 

قال القدوري: أراد بقوله في كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة إلا موضع الخشبة 
استئناء حق الوضع يعني لصاحب القليل حق وضع خشبة. 

وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: إذا كان لأحدهما على الحائط أجذع , وللآخر عليه 
أكثر من ذلك جعله بينهما نصفان» ثم قال بعد ذلك: إذا كان لأحدهما عليه ثلاثة وللآخر 
عليه عشرون [1119/ 4] فالحائط لصاحب العشرين ولصاحب الثلاثة موضع جذوعه وإنما 
أجعله بينهما نصفين إذا تقاربت أو كان لصاحب الأقل أكثر من نصف جذوع الآخر. 

وجه القياس في التسوية بين ن الجذع الواحد والثلاثة فصاعداً» يقضى بينهما نصفان: 
أن الاستعمال بوضع الخشبة يثبت يد صاحبها على الحائط» فلا تعتبر الكثرة بعد ذلك 
للترجيح» كما لو تنازعا في ثوب وعامته في يد أحدهماء وطرفه في يد الآخرء وجه رواية 
التسوية بين الثلاث وما زاد عليهاء وترجيح الثلاث فصاعداً على ما دون الثلاث أن 
صاحب الثلااث ساوى صاحب ما زاد على الثللاث في الاستعمال الذي يبنى الحائط 
لأجله وهو التسقيف. فإن التسقيف شأئئ بالقلايك كما ينات , بما زاد على الثللاث» وأما 
صاحب الواحد لا يساوي صاحب الثلاث في ذلك» لأن التسقيف لا يتأتى بالواحد» أو 
إن كان يتأتى ولكن بطريق الندرة وظهر الفرق من هذا الوجه وفي بعض المواضع: جعل 
الخشبتان بمنزلة الثلاث وبه أخذ بعض المشايخ» لأنه يمكن التسقيف بهما كما يمكن 
بالثلاث . 

ثم على رواية كتاب الصلحء. إذا قضي لكل واحد منهما بما تحت خشبته إذا كان 
لأحدهما عليه عشرة» وللآخر عاله واج كن يقصى يعاابين الخنبات؟ لم دور يعدا في 
«الكتاب» وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم ْ قالوا يقفن اغلى أجل عقر سهما؛ وبعضهم 
قالوا: يقضى بينهما نصفان لاستوائهما فى ذلك . ألا ترى أن فى الدار التى فيها منازل 
وفي يدي رجل منزل منها وفي يد آخر باقي المنازل» إذا اختلفا بالساحة يقضى بالساحة 
ينيدا لاننترانهبا :في الساحةه كذ مهداء :وفال ينمه ممكزلة الوائدية د له يكن 
التسقيف بهما إلا على سبيل الندرة. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

قال أبو حنيفة رحمه الله : في حص" ' بين رجلين والقمط'" إلى أحدهماء وادعى 
كل واحد منهما الحُصٌء 4 فإنة يقري بالخصق ونهما'ولا يظراإلكن الفيظه وفالذ ان دف 
ومحمد: يقضى بالخُصٌ لمن إليه القمط لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الذي يشد الخُصٌ يقوم 


للك الخصّ: بيت من شجر أو قصبء جمعه : أخصاص وخصوص . 
() القمط: جمع قماط». وهو الحبل أو نحوه يقمط به وخرقة عريضة يلف بها المولود. 


م١‏ كتاب الدعوى 


وكك الع هق بطح فكرن الففظ إليهة: 

وعلى هذا إذا اختلفا في حائط بينهماء ونيف القاء ووب :”> اللوم و الطافاك إلى 
اخديد حب الماك جه عد ار سمه ررس لمن الطاريت الاي 0 
اللبن والطاقات» وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى لمن إليه وجه البناء و. .0 اللين 
والطاقات؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر أن المالك هو الذي يجعل وجه البناء 
والطاقات إلى نفسه» ولأبي حنيفة أن القمط بعض, و...''' اللبن والطاقات بعض» 
والشيء سن نف ونا تالاضن قن للق الا با على لك دان 
الخصوصء فالإنسان كما يزين وجه جدار خاص يزين وجه جدار مشترك لأجل النظر 
والاستراحة» وكذلك في الجص قد يجعل القمط إلى جانب جاره ليسوي جانبه 

...7" فيسقط الاحتجاج بهء بقي ما ذكرنا من الدليل خالياً عن المعارض . 


في دعرى الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات500) 


قال محمد رحمه الله: رجل له باب من داره في دار رجلء, فأراد أن يمر من ذلك 
النات وتعة ماهت اذاو عن القووة: فى :داووة وقال#المين لك سق العوون اتن داويب 
ودعي عناحث الات أن لس العرون» فالقر قرلا ساحن الذارة الأدضا يايد ف 
الطريق» لأن الدار بجميع أجزائها في يده وصاحب الباب خارج» والقول قول صاحب 
اليد» وعلى الخارج البينة» فإن جاء بشهود فشهدوا أنه كان يمر فيها من هذا الباب لم 
يستحق بذلك شيئاً وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء لأن هذه شهادة قامت على يده على 
الطتريق فى "الوماة اماف د تكاقة كهاظ بيك تمجه والكتهادة ويد منقضية باطلة 

فإذا عنهندوا أن له ظريقاً ثائيا فنها ومعوا حدوهه وبيترا علوله وعرضه بالدوعان»؛ 
قبلت شهادتهم وقضي له بذلك» وكذلك إذا لم يبينوا حدوده ولا طوله ولا عرضه» تقبل 
شهادتهم ويقضى به بقدر عرض الباب الأعظم عرضاًء وإلى المسمى ل هكذا ذكر في 
«الكتات». 


من المشايخ من قال: المسألة مؤولة وتأويلها: أنهم شهدوا على إقرار المدعى عليه 
أن للمدعى عليه طريق ثابت في هذه الدارء أما لو شهدوا على الثبات لا تقبل شهادتهم» 
لأن مقدار الطريق متفاوت فهذه شهادة بالمجهول؛ والشهادة بالمجهول باطلة. والأصح: 
أن هذه الشهادة مقبولة على كل حال» لأن الجهالة إنما تمنع قبول الشهادة لتعذر القضاء 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد أضفناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي . 


كتاب الدعورى أكون 


بالمشهود به» والقضاء بالمشهود به ههنا ممكن» لأن مقدار عرض الطريق حالة الاستثناء 
مقدر بعرض باب الدارء ألا ترى أن الشركاء لو اختلفوا في مقدار الطريق عرضاً يقدر 
بذلك. 1 

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله : هذا إذا لم يثبتوا العرض 
والطول» لأن شهادتهم بدون الطول والعرض جائزة» وربما يصين بيان ذلك لرد الشهادة» 
وذكر أبو سليمان رحمه الله: إذا بين الطول والعرض فذلك أجوزء وقد ذكرنا شيئاً من 
ذلك في الفصل الثاني من «الكتاب». 

وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك طريقاً في هذه الدار ميراثاً له» قبلت الشهادة: 
وكذلك على هذا إذا كان له باب مفتوح من داره على حائطه في زقاق» وأنكر أهل الزقاق 
أن يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعهء إلا أن تقوم له بينة على أن له طريقاً ثابتاً 
فيهاء »؛ على نحو ما ذكرنا في الدار. 

وإذا كان لرجل ميراث في دار رجل فأراد رب الدار أن يمنعه من أن يسيل فيه 
الماء؛ فله منعه حتى يقيم البيئة أن له حق تسييل الماء فيه وليس لصاحب الدار أيضاً أن 
يقطع الميراث» وهذا لأن وضع الميراث في الأصل محتمل يحتمل أن يكون بحق بأن 
د ل ل ل 
ح فالفك لاا كدت تضاحي المراك بحن سميل الناء ولا يتين الصاحل الدان حق 
قطع الميراث» وذلك في كتاب الشرب» او شنا ا لاف واختلفا 
في ذلك فالقول قول صاحب الماء إلا أن في مسألة كتاب الشرب : وضع المسألة فيما 
إذا كان جارياً وقت الخصومة. وإقا كان خهاريا ولت الحموية لاعيف أنه يكوة: القول 
قول صاحب الماع لأن صاحب الماء في هذه الحالة صاحب يد في النهرء فيكون القول 
قوله فيه» وكان له حق تسييل الماء فيه إلا أن يقيم صاحب الأرض بيئة أن النهر ملكه. 


وكذلك إذا لم يكن جارياً وقت الخصومة, إلا أنه علم أنه كان يجري إلى أرض 
هذا الرجل قبل ذلك؛ كان القول قول صاحب الماءء ويقضى له بالنهر إلا أن يقيم 
صاحب النهر بينة أن النهر ملكه حتى أن في مسألة النهر إذا لم يكن الماء جارياً إلى 
أرض هذا الرجل وقت الخصومة» ولم يعلم بجريانه إلى أرضه قبل ذلك» فإنه يقضى 
لصاحب الأرض بالنهر إلا أن يقيم صاحب الماء بينة أن النهر ملكه. 

وفي مسألة الميراث وضع المسألة فيما إذا لم يكن الماء جارياً وقت الخصومة» ولا 
علم جريانه قبل ذلك» وإذا كان هكذا فصاحب الماء لا يكون صاحب يد في هذه الحالة» 
فلا يقبل قوله وهذا بلا خلاف بين المشايخ» فأما إذا كان الماء جارياً في الميراث وقت 
الخصومة: فقد احتلف المشايخ فيهء منهم من قال: ا 1 
مثانة النيير ومنهم من قال: القول قول صاحب الميراث» وفرّق هذا القائل بين 
التيق ويس مسا له الميزانة: 

وذكر الفقيه أبو الليث عن المتأخرين من أصحابنا أنهم استحسنوا [199١ب/‏ 4] في 


١5٠‏ كتاب الدعوى 


الميراث إذا كان تصويب سطح صاحب الميراث إلى موضع الميراث وعلم أن التصويب 
قديم أن يجعل له تسييل الماء؛ لأن الظاهر شاهد له والقديم حجة شرعية» فإن جاء 
: صاحب الميراث ببينة فشهدوا أنهم رأوه يسيل فيه الماء فليست هذه الشهادة بشيء؛ وهو 
'قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنهم شهدوا له بيد منقضية» وإن شهدوا أن له مسيل 
ماء في هذا الميراث فإن عنوا أنه لماء المطرء أو لماء الوضوء؛ أو لماء الاغتسال فلا 
شك أن هذه الشهادة مقبولة» ويكون له ما شهدوا له به إن شهدوا أنه لماء الوضوء 
والاغتسال» فهو لماء الوضوء والاغتسال» وليس له أن يسيل فيه ماء المطر. 

وإن لم يثبتوا شيئاً من ذلك؛ ذكر فى «الكتاب» أن الشهادة مقبولة واختلف المشايخ 
فيه؛ فمنهم من قال: المسالة مؤولة وتاويلهاً : أنهم شهدوا على إقرار صاحب الدار أن له 
مسيل ماء في داره في هذا الميراث» وإذا كان هكذا لا شك أن الشهادة تقبل؛ لأنه ثبت 
إقراره بالبينة؛ وإقراره حجة عليه رح ا ليان الل لوا لال ا 
والاغتسال» فآما ذا لبدو على ا دم يثبتوا شيعاً من ذلك؛ لا تقبل الشهادة ة لأن 
العمل بإطلاق اللفظ هنا غير ممكن, لأن ضرر ماء المطر مع ضرر ماء الوضوء يقل 
ويدوم» وإذا كان الضرر مختلفاً كان الجنس مختلفاً» واللفظ الواحد لا ينتظم أمرين مختلفين 
كاسم القرء وأشباهه» وإنما يتناول أحدهماء وذلك الواحد مجهول فلا تقبل الشهادة. 

ومن المشايخ من قال: لو تقبل الشهادة ماذا يثبت بعضهم؟ قالوا: يثبت حق مسيل 
ماء المطرء ومنهم من قال: يثبت كلا الأمرين حق مسيل ماء المطرء وحق مسيل ماء 
الوضوء والاغتسال. ومنهم من قال: يؤمر صاحب الدار بالبيان؛ فإن قال: لماء الوضوءء 
فهو لماء الوضوء لا غيرء وإن قال: لماء المطر فهو لماء المطر لا غير» ويحلف على 
الآخر؛ لأن هذا أمر يجري فيه البدل والإقرار فيجري فيه اليمين. 

وإن شهدوا أنه مسيل ماء دائم للوضوء والاغتسال وماء المطر فهو جائز» ويثبت 
جميع ذلك ولو لم يكن للمدعي بينة أصلاً استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالتكول. 

وفي «المنتقى» : قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن نهر عظيم الشرب لأهل 
ول مر جيه ترمو أعاى الثين عل الاجداين» وقالوا : هو لنا وفي أيديناء 
وقال الذين فى أسفل النهر: هو لنا كله ولا حق لكم فيه. قال: إذا كان النهر يجري إلى 
الأسفلين يوم يختصمون ترك على حاله يجري كما يجري وشربهم جميعاً منه كما كان 
وليس للأعلين أن يسكروه عنهم» ٠‏ وإن كان الماء منقطعاً عن الأسفلين يوم يختصمون 
ولكن علم أنه كان يجري إلى الأسفلين فيما مضى وأن أهل الأعلى يحبسوه عنهم أو 
أقام أهل الأسفل بينة أن النهر كان يجري إليهم» وأن أهل الأعلى حبسوه عنهم أمر أهل 
الأعلى بإزالة الحبس عنهم ١‏ وهذه المسألة دليل على أن الشهادة 0 صحيحة 


عنكل محمد. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى ١:١‏ 


قال هشام: قلت لمحمد: أرأيت هؤلاء الذين لا يحصون إذا ادعى بعضهم هذا 
النهرء وأقام البينة أنه لقرى معلومة لا يحصى أهلها انقضى بها لتلك القرية بدعوى هذا 
وإقامته البينة والمدعى عليهم لا يحصون» وقد حضر بعضهم وفيهم الصغير والكبير؛ قال 
محمد رحمه الله: إذا كان هذا على ما يصف قائما هذا النهر بمنزلة طريق من طرق 
المسلمين نافذ» فإن أقام قوم البينة أنه لهم دون غيرهم استحقوه وخرج من أن يكون بهذا 
لجماعة المسلمين» وصار لأهل تلك القرى خاصة. واكتفى القاضي بواحد من المدعين» 
وبواحد من المدعى عليهم» وإن كان النهر خاصاً لقوم معروفين يحصون؛ لم يقض عليهم 
بحضور واحد منهم وقضى على من حضر منهم . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا كان الدار التي يدعي فيها المسيل» أو 
الطريق بين ورثة» فأقر بعضهم بالمسيل والطريق وجحد ذلك الباقون لم يكن للمقر له أن 
يمر فيه والآن يسيل فيه الماء؛ لأن الإقرار بالطريق والمسيل من بعض الشركاء إقرار 
بأطل 4 لآن:الطريق والمسيل إثما يكؤن:فن مكان بغيلة» وإقرار أحد الشريكين بمكان بعينه 
من الموضع المفعرك إقراودياطل» لأن البناكه يكير هذا الإقزار ؤيادة خرن لأنه 
يحتاج إلى قسمتين: قسمة مع المقر له حتى يتميز نصيبه» وقسمة أخرى مع المقر في هذا 
المكان المقر به وعند ذلك عسى يتفرق أنصباؤه» وفى ذلك ضرر له ويصرف بعض 
الشركاء في الموضع المشترك على وجه يوجب زيادة ضرر بالباقين باطل» وإذا بطل هذا 
الإقرار صار وجوده وعدمه بمنزلة ولو عدم كان الجواب كما قلناء فهاهنا كذلك. 

وهذا بخلاف ما لو أقر بعض الشركاء بجزء شائع من الدار المشترك بينه وبين غيره 
حيث يصح الإقرار لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر على ما في يد الشركاء؛ لأن 
الساكت لا يحتاج إلى قسمتين؛ إنما يحتاج إلى قسمة واحدة بينه وبين المقر ثم يدخل 
المقر له في نصيب المقرء وبخلاف ما لو أقر بعض الشركاء بنصيبه من الشراب أو ببعض 
نصيبه حيث يصح هذا الإقرار» وإن أقر بإجراء الماء في مكان بعينه وهو النهر كما في 
الطريق؛ لأنه ليس في هذا الإقرار زيادة ضرر بالساكت؛ لأنه لا يحتاج إلى قسمتين لأن 
قسمة الشرب إنما تكون من حيث المهايأة كما قبل الإقرارء ويصير لومة المقر له إن أقر له 
بجميع نصيبه» وإذا أقر له ببعض نصيبه يدخل المقر له في لومة المقرء فلا يلحق الساكت 
زيادة ضرر بهذا الإقرار أما هاهنا بخلافه. 

فإن قسم الورثة هذه الدار بعد هذا الإقرار من بعض الشركاء فوقع الطريق والمسيل 
في نصيب المقر يؤمر بتسليمه إلى المقر له؛ وينقلب ذلك الإقرار صحيحا لزوال المانع من 
صحته» وهو ضرر الساكت» وإن وقع الطريق والمسيل في نصيب المقر» فالمقر يضرب 
بنصيبه إلا قدر الطريق والمسيل؛ هكذا ذكر في «الكتاب» ولم يحك فيه خلافا. 

قالوا: ويجب أن يكون المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعلى قول محمد: يضرب المقر له بنصف قيمة الطريق والمسيل» والمقر يضرب 


١:7‏ كتاب الدعوى 


بحصته إلا قدر قيم نصف الطريق والمسيل قياساً على مسألة كتاب الإقرار» فإنه ذكر في 
كتاب الإقرار: دار بين رجلين فيها عشر بيوت؛ أقر أحد الشريكين ببيت بعيئه لآخر لا 
يصح إقراره للحال فإذا قسم المقر والساكت الدار فيما بينهم بعد ذلك إن وقع البيت المقر 
به في نصيب المقرء فإنه يؤمر بتسليمه إلى المقر له» وإن وقع في نصيب صاحبه ذكر أن 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يضرب المقر له بجميع ذرعان البيت في نصيب المقرء 
والمقر يضرب بنصف ذرعان الدار إلا قدر ذرعان البيت حتى أنه إذا كان ذرعان البيت 
المقر به عشرة» وذرعان الباقى تسعون» فالمقر له يضرب بنصف ذرعان البيت» وذلك 
خمسة أذرع؛ لالم "تقو ين رار ىه ذواهنا كحي ايكون كلك على فول أن 
حنيفة وأبي يوسف؛ يضرب له بجميع قيمة الطريق والمسيل» وعلى قول محمد يضرب 
تصق قبمة الطويق والصبيل :إلا أن في مسألة المسيل والطريق اعتبر القيمة» وفي مسألة 
البيت اعتبر القيمة وفي مسألة البيت اعتبر الذرعان؛ لأن المقر به في مسألة المسيل 
والطريق حق المرورء وحق مسيل الماء لا الرقبة» فلا يمكن اعتباره بالذراعان» والمقر به 
في مسألة البيت الرقبة فأمكن اعتباره بالذراعان. 

وطريق معرفة قيمة حق المرور ومسيل الماء أن ينظر إلى قيمة الدارء وفيها حق 
المرور للغير وإلى قيمتهاء وليس فيها حق المرور لأحدء فإن كانت قيمتها وليس فيها حق 
المرور مئة» فنضرب المقر له بمئة عند أبي حنيفة وأبي يوسفء والمقر بأربعمئة» وعند 
محمد يضرب المقر له بخمسين» قدا سه( مسد 

وإذا كان مسيل /٠٠١1‏ 4] ماء في دار رجل في قناة» فأراد صاحب القناة أن يجعله 
ميراثاًء فليس له ذلك [لآامن صاحب الدار؟ أما إذا آراد أن يجعله ميزاثاً على الهواء قلآنة 
بريد أن ككل شفاءمن هواعداره: وأما إذا ناك ا عله د |كاحظلن وعخه الأرفن؟ فلأنه 
يريد أن يزيل منفعة وجه الأرض عن صاحب الدار؛ لأن الماء في القناة يجري تحت 
القناة والآن يجري على وجه الأرض . 

ولو كان ميراثاً فأراد أن يجعله قناة فإن كان في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن 
م لي ل ل ا وإن لم 
يكن في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن لم بي يحتج إلى ذلك بأن كان الميراث عرضاًء ٠»‏ فله 
ذلك وذكر الكرخي أنه إذا تجار الأمراقيى اشر قله اد يجعل القداة براقا والميراث 
قناة. 

ومن المتأخرين من قال: ما ذكر محمد في «الكتاب» مجهول على ما إذا كان له حق 
المسيل لا غيرء فأما إذا كانت البقعة التي يسيل فيها الماء ملكه» فله أن يتصرف فيها بما 
شاءء قال في «الكتاب»: وإن كان الميراث على الهواء»ء فليس له أن يجعله قناة ولم 
يفصلء بينما إذا كان لصاحب الأرض فيه ضرر أو لم يكن؛ لأن هاهنا يحتاج إلى حفر 
الأرض وإنه لا يخلو عن الضرر. 


كتاب الدعوى ١+‏ 


ولو أراد أهل الدار أن يبئوا حائطاً ليسدوا مسيله به لم يكن له ذلك» ولو بنى أهل 
الدار بناء ليسيل مسيله على ظهره فلهم ذلك. 

ولو كان لرجل طريق في دار رجل» فأراد صاحب الدار أن يقطع طريقه لم يكن له 
ذلك» وينبغى أن يتركوا فى ساحة الدار عرض باب الدار. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن رجل ادعى على رجل أن مجرى مائه في 
بستانه» ولم يكن الماء جارياً يوم اختصما فشهد شاهدان أنه كان جارياً إلى بستان هذا 
أمس ؛ قال: كان أبو يوسف يجيز هذه الشهادة» وكان أبو حنيفة لا يجيزها ما لم يشهدوا 
له بالملك أو الحق» وهو قول محمد رحمه الله . 

ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه بذلك جائز في قولهم وهو نظير ما لو ادعى 
ول دارا :ف هدى وعجل وغنهيد الشيزة أن هذاه الدان قانت فى بد المدعن قيلت الشهادة 
عند أبي يوسفء وقضى بالدار للمدعي. وعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا يقضي بالدار 
للمدعي» ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي قضى بالدار 
للمدعى . 


قال اهنا .وس الله اعون الى قبل لعو ناواو موف نه قن كين هذا أي جاه 
السيل حتى قلعها أمس وبقي بها. 

قال محمد رحمه الله: إذا شهدوا بذلك أمر به أن يعيد الناوقة كما كانت موضوعة 
قلت: فإن أراد أن يجري فيها الماء فمنعه صاحب النهر» وجحد أن يكون له فيها مجرى 
قال: له أن يمنعه حتى يقيم البينة على أن يجري ماء فيهاء قلت: فما منفعته في ذلك إذا 
لم يسل؟ قال: يقول صاحب الميراث: إذا كان مركباً فربما أخذ بينة في الحال على أن 
يسيل مائي فيها فيمكئني تسييل الماء فيها من غير توقف. 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» في الميراث الذي كان يجري فيها الماء في دار رجل 
الو دار وكا لاه الفنماحة فزي هذا فقول الى صحيلة عدن وشينوا ا لاسن لسند يقال 
أبن ورسقه: إذاشيذا اوهدا سحرى ماده كاق. لدان بكر فم الما ولة يسدرظ أن 
يشهدوا له بالملك أو الحق وهذه المسألة ومسألة مجرى الماء في البستان سواء. وإن لم 
يكن لصاحب المجرى بينة فى هذه المسائل يحلف صاحب الدار وصاحب البستان بأنه 
لين له فيه حق #وهدا اقول أي نحيقة ومحمدء.وعلق قوك اين يريك ره الله يقر 
أنه ليس هذا مجرى مائه والله أعلم . 


)١‏ ناوقة: كذا بالأصل» والنيق: بالكسر: أرفع موضع بالجبل» جمعه: نياق وأنياق ونيوق» ولعل 
المقصود هنا بالناوقة التلة الموضوعة على النهر. والله أعلم . 


ل ْ كتاب الدعوى 


[الفصل السادس عشر 
في القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم 
ظهور العدالة لشهود الخارج الآخر وإقامة الخارج أ 
شهوداً بعد ذلك220 


اعد 

رجلان اذعيا:عيدا'فن يدي رجل يدعي كل واحد أنه ملكه ورثه عن أبيه أو ادعيا 
الملك مطلقاً وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه؛ فظهرت عدالة شهود أحدهماء 
فالقاضي يقضي بالعين كله لمن ظهرت عدالة شهوده؛ لأن حقه قد ظهر من كل وجه وحق 
الأخحن عد ينين وعستى لا يظين بآن لا حدل سهزةة ولي لتعرفة عدالة تتيرةه غاية 
معلومة ووقت معلومء ولا يجوز تأخير حق ظاهر لحق موهوم به عسى لا يظهر وعسى 
يظهرء وليس لظهوره وقت معلوم وتبطل بينة الآخر حتى إذا ظهرت عدالتهم فالقاضي لا 
يقضى بشىء ؛ لأن القاضى لما قضى بالعين كله للذي ظهرت عدالة شهوده مع قيامها 
595-56 التحساء بلسي لحر وهو شهادة شهوده يضمن القضاء ل 
الآخرء والقاضي له ولاية إبطال البينة إذا لاح له دليل الإبطال» والقاضي إذا أبطل البينة 
في حادثة لا يجوز القضاء بها في تلك الحادثة أصلاً» وإن أقام الآخر بينة بعد ذلك على 
صاحبه المقضي له أن العين له قبل القاضي بينته وقضى بكل العين سواء جاء بشهود 
آخرين أو بتلك الشهود, لأنه لو لم يقبل شهوده إنما لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه ببينة 
المقضي لهء ولا وجه إليه؛ لأن بينة المقضي له قامت على صاحب يد الأول لا على 
المدعي الآخر. 

فإن قال المقضي له الأول بعد ذلك : أنا أعيد البينة على المقضي له الثاني أن العين 
لي» فالقاضي لا يلتفت إلى بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه من جهة المقضي له الثاني . 

ولو ظهرت عدالة شهودهما وقضى القاضي بالعين بينهما لاستوائهما في الحجة. ثم 
أحد المدعيين أقام بينة أن العبد عبده لا ينتفع بهذه البينة ولا يقضى له على صاحبه 
بشيء ؟ ع ع ل ا ب ا 
لأنه ببينته | ستحق الكل» ولولا بينة صاحبه يقضى بكل العبد» فإنما حرم كل واحد منهما 
عن النصف ببينة صاحيه» فصار هو مقضياً عليه من جهة صاحبه» والإنسان متى صار 
مقضياً عليه في شيء لا يصير مقضياً له في عين ذلك الشيء. 

فإن قيل: كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه في النصف الذي قضى به 
لصاحبهء ولم يكن له في النصف ملك قبل القضاء لصاحبه؟ قلنا: إن لم يكن له فيه ملك 
فله حق الملك؛ لأنه أقام البينة أن الكل له» وإنها حقيقة الملك عند اتصال القضاء بهاء 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصلء وقد أضفناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


كتاب الدعورى هع ١‏ 


فقبل اتصال القضاء بهاء فوجب حق الملك وحق الملك معتبر بحقيقة الملك ولو ثبتت 
الحتيقة يضنن عتقفا علية هذا "عامقا 

ولو عدلت بينة أحدهما ولم تعدل بينة الآخر أو لم يقم الآخر شاهدا أصلاً أو أقام 
شاهداً واحداًء فقضي به لمن عدلت ببيئة عادلة قضي له بالعين» وقبلت بينته ؛ لأنه لو لم 
تقبل بينته إنما لم تقبل لصيرورته مقضياً عليه من جهة صاحبه؛ لأنه لم يكن له في المقضي 
به لا حقيقة الملك ولا حق الملك في انعدام الحجة الموجبة للقضاء. والقضاء على 
الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت» فإذا لم يكن الحق ثابتاً له كيف يتصور إزالته» » فعلم أنه 
لم يصر مقضياً له» فسمع دعواه وبينته بعد ذلك. 

فلو كان كل واحد من المدعيين ادعى أن العين له أودعه من صاحب اليد وأقام 
أحدهما البيئة» فقبل أن يزكي بينته أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يمه البينة أودعه إياه ذو 
اليد؛ قبلت بينته» وقضي له بالعبد؛ لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه ؛ لأن بينة غير المقر 
قامت على ذي اليد لا على المقر له» وجعل المقر له كالوكيل عنه. 

فإن قيل: الملك قد ثبت للمقر له بإقرار ذي اليد وبتصديق المقر له إياه ثم استحق 
عليه بالقضاء ببينة المدعي» فيجعل المقر له مقضيا عليه قلنا: إقرار ذي اليد كان بعد 
إقامة المدعي البينة على ذي اليد [١٠٠س/‏ 5] وعند ظهور عدالة الشهود يثبت الاستحقاق 
من وقت الشهادة فظهر أن إقرار ذي اليد كان باطلاً» ؛ لأنه ظهر أنه لم يكن مالكاً للعبدء 
وإذا بطل إقرار ذي اليد بطل تصديق المقر له لأنه بناء عليه» وإذا بطل الإقرار والتصديق 
صار وجودهما والعدم بمنزلة» ولو عدم بمنزلة ولو عدما وباقي المسألة بحالها كان 
المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر كذا هاهنا. 

وكذلك لو أقام المقر له البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحب البينة يقضي للمقر 
له ويبطل بينة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن صاحبه أقام البينة على مودع المقر له وهو 
ليس بخصمء والبينة القائمة على غير الخصم باطلة . 

فإن قيل: بينة المدعي متى قامت على المودع إنما تبطل إذا كان المودع غائباً وقت 
إقامة البينة؛ أما إذا كان حاضراً كانت البينة مقبولة» وتكون إقامة البينة على المودع 
والمودع حاضر بمنزلة إقامة البينة على المودع» وهاهنا المقر له حاضر وقت إقامة المدعي 
البينة على مودعهء فصار بمنزلة ما لو أقام المدعي البينة على الذي كان العبد في يده 
حقيقة فهو غائب حكماً؛ لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البينة؛ لأنه لم يكن له في 
العبد ملك ولا حق ملك وقت إقامة المدعي البينة» وكذا لم يثبت له زيادة خصوصية بهذا 
العبد ظهر من بين سائر الأجانب» وهو كونه بحال لو أقام شاهد يقضي له فصار غائباً 
حكماً حتى لو كان المقر له أقام شاهداً واحداً قبل إقرار ذي اليد له بالعين ويثبت له زيادة 
خصوصية بهذا العين من بين سائر الناس وهو كونه بحال لو أقام شهدا واحدا ستعق 
القضاء حتى كانت خصومته معتبرة وقت إقامة المدعي البينة على مودعه؛ فكان حاضراً 
حقيقة وحكماً كانت البينة القائمة على مودع المقر له بمنزلة القائمة على المقر له. فتقبل 


1١55‏ كتاب الدعوى 


بينته ويصير المقر مقضياً عليه فلا تسمع بينته بعد ذلك. 


فإن قال غير المقر له: أنا أعيد شهودي على المقر له هل يقبل شهود بينته؟ فهذا 
على وجهين : ا د ا ل ل ل يت ين لأنه لم يصر 
مقضياً عليه ثم يقضي له بجميع العبد؛ لأنه لما أعاد البينة» فقد أبرأ ذا اليد عن 
الخصومة؛ ورضي بنفاذ إقراره واستأنف الخصومة مع المقر له وله ولاية إبراء المقر عن 
الخصومة واستئناف الخصومة مع المقر له؛ 00 
فتقررت يد المقر له. واجتمع بين بينة الخارج وبينة ذي اليد وهو المقر له والدعوة في 
الملك المطلق» فكانت بيئة الخارج أولى والله أعلم. 


(الفصل السابع بعر 


20) 


في دعوى الدين] 


إذا أرادت المرأة إثبات بقية مهرها على زوجها فلها ذلك؛ وإن لم يكن لهاحق 
المطالبة ببقية المهر في الحال». وكذلك ممن له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك» 
وإن لم يكن له حق المطالبة في الحال» وهذا لأن إثبات الحق لا يعتمد المطالبة للحال 
لامحالة؛ ألا ترى أن إثبات الدين على الميت على وارث لم يصل إليه شيء من تركة 
الميت صحيح»ء وإن لم يكن لرب الدين حق المطالبة في هذا الوارث إذا لم يصل له شيء 
من تركة الميت؟ ولكن يعتمد الفائدة. 

وللمرأة في إثبات بقية مهرها في الحال فائدة» وكذلك فى إثبات الدين المؤجل فى 
الخال اندرا أن شهودة عمون دفلا عدر على اإثائه الدوق عند مه الا خل. ْ 

أدعى على غيره عشرة دراهم دين وشهد الشهود أنه دفع إليه عشرة دراهم لا تقبل 
الشهادة؛ لأن دفع العشرة قد يكون لجهة أخرى غير الدين. 

قال هشام في «نوادره»: قلت لمحمد: رجل لي عليه ألف درهم» وللرجل على 
امرأته ألف درهمء فخاصما فيه فأقامت المرأة شاهدين وأنا غائب أني أقررت أن 
الدراهم التي على هذا الرجل الذي يطالبها ملك لهذه المرأة لا شيء له فيها وإنما هي 
باسمي من ثمن عبد بعته لها والرجل الذي يطالب المرأة مقر بأن لي عليه ألف درهم أو 
منكرء فأقامت المرأة ة البينة أن لي عليه ألف درهم وأنا أقررت أن ملكها لها وأن اسمي 
في ذلك عارية؛ قال محمد رحمه الله : هذا أمر جائزء وشهادة قاطعة ادعى دينا على 
ميت فخص الوصي أو الوارث فلو حضر القاضي أو أحد الورثة بذلك يلزمه الدين في 
حصته حتى يستغرق جميع حصته؛ هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» في باب إثبات 
الدين والحقوق فهذه إشارة الى أن بمجرد إقرار , بعض الورثة يلزمه كل الدين في نصيبه من 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


كتاب الدعوى لا ١‏ 


غير أن يحتاج فيه الى قضاء القاضي ألا ترى أنه قال: لو أقر أحد الورثة بذلك يلزمه 
الدين في حصته حتى يستغرق جميع حصته ولم ب يشترط فيه قضاء القاضي» وليس الأمر 
كذلك بل يحتاج الى قضاء للزوم المقر كل الدين في نصيبه؟ 

وإليه أشار محمد رحمه الله في «الزيادات» حيث قال: لو أقر الوارثان لرجل بالدين 
على الميت ومعهما ورثة أخرى فلم يقض القاضي بشيء بحكم إقرارهما حتى شهدا لذلك 
الرجل على الميت بذلك الدين قبلت شهادتهماء ولو قضى القاضي بالدين على المقرين 
في نصيبهماء ثم شهدا بذلك الدين لذلك الرجل على الميت لا تقبل شهادتهما؛ لأن في 
الوجه الأول لم يحولا إلى غيرهما بعض ما لزمهاء ثم إنما لا يلزم المقر الدين في نصيبه 
خاصة بمجرد الإقرار قبل قضاء القاضي لوجهين: 

أحدهما: أن هذا إقرار في معنى الشهادة؛ لأنه إقرار على الغير»ء وهو الميت ثم 
الشهادة لا تصير موجبة إلا بقضاء القاضي., فكذا الإقرار الذي مر في معنى الشهادة. 

والغانى: أنه يحتمل أن رب الدين يجد بينة فى ذلك أو يصدق باقي الورثة» فلو 
ألزمناه جميع الدين بإقراره في نصيبه في الحال فقد ألزمناه ذلك مع الاحتمال» وإنه لا 
يجوزهء وإنما ينقطع هذا الإحتمال ويلزمه كل المال بقضاء القاضي . 

فإن قيل: إذا كان لا يلزم المقر كل الدين في نصيبه بمجرد إقراره فبأي طريق يقضي 
القاضي عليه بكل الدين. 

قلنا : طريقه أن الدين يقضي من أيسر المالين قضاء ألا ترى أنه إذا كان في التركة 
عين ودين» فالدين يقضى والدين دون العين»؛ وألا تين أن عقن التركة إذاحان نخاصرا 
والبعقن غاتباء فالدين يقضى من الحاضر إذا ثبت هذا فنقول إذا لم يجد رب الدين بينة؛ 
ولم يصدقه باقي الورثة فأيسر المالين قضاء يصيب المقرء فيقضي عليه بذلك حتى يوفى 
من نصيبه » وإن كان الدين متعلقاً بكل التركة. 

وفي كتاب «الأقضية» : رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهمء وأن 
فلاناً أمر هذا أن يدفعها إليه من هذا الألف التي عنده لهء وجحد المودع الأمر بذلك»؛ 
فأقام المدعي بينة على الألف الوديعة» والأمر بالدفم» وقضى القاضي عليه» فإنه يكون 
ذلك قعباء عا القانى»* ورسطرت السامير ضما هه القالك» 

رب الوديعة إذا أقام البينة عل أن الورثة باعوا عينا من التركة» والتركة مستغرقة 
بالدين» وقالت الورثة: إن أبانا باع هذا العبد في حياتهء وأخذ الثمن» وأكامو] حيها 
البينة» فبينة رب الدار أولى؛ لآن رب الدين ببينته يثبت الضمان عليهم» وهم ينفون. 

في «فتاوى الفضلي» رحمه الله تعالى : إذا ادعى بعض الورثة على مورثه ديناًء 
وصدقه بعض الورئة» وكذبه البعض قالوا : يستوفى الدين من نصيب من صدقة بعد أن 
يطرح نصيب المدعي وقد ذكرنا. . .2'7: من مسائل هذا الفصل في كتاب «أدب القاضي) 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١4‏ كتاب الدعوى 


ادعى على ميت ألف درهم ديناًء وقضى القاضي له بذلك ببينة أقامها وأخذهاء ثم جاء 
رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم دين وأنكرت الورثة» وأقر الغريم الأول فإن ما 
أخذه الأول يكون بين الأول» وبين الثاني دعوى الدين على المودع لا تصح بخلاف 
دعوى الوارث عليه التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه 
بالبينة» فإنما يثبته على الوارث لا على غريم آخرء ولكن لا يحلف الوارث؛ لأن فائدة 
الحلف النكول الذي هو إقرارء والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة بالدين لا يصح 
إقراره» ولا يظهر الدين في حق غريم آخرء هذا هو المذكور في سائر الكتب» ولم يذكر 
في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا الوارث في حق نفسه؛ حتى لو ظهر للميت 
مال آخر يستوفي دين ١[‏ ٠أ/‏ :]هذا الغريم من نصيب الوارث المقرء وينبغي أن يصحء 
ولكن لا يحلفه لهذه الفائدة الموهومة» والله أعلم . 


3 
[الفصل الثامن عشر 
في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه 
أو بغير ذلك عن نفسه. وفي “دعوى المدعى عليه لنفسه 
بعض ما قضي به عليه2"0 


قال محمد رحمه الله «الأصل»: رجل في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام بينة أنها 
داره وذكرا البناء في شهادتهما أو لم يذكراء ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن 
البناء» فإن القاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيه» وأما إذا 
لم يذكروا البناء؛ فلأن البناء مركب في الأرض تركيب إفراز فيدخل تحت ذكر الأرض 
خصوصاً في ذكر الدار؛ لأن في الغالب تستعمل الدار في المبنى» ٠»‏ ثم إذا قضى القاضي 
للمدعي بالدار ببنائها أقر المدعي بعد ذلك وقال: : ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه 
ولم يزل له أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاءء فإن هذا إكذاب للشاهد وبطلب الشهادة 
والقضاء في البناء والدار جميعاً وإن قال: البناء للمدعى عليه فهذا ليس بإكذاب لشهوده؛ 
هكذا المسألة فى «الأقضية». 

و ان شهادات «الأصل» أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم» وقضى 
القاضي بشهادتهم. * ثم أقر المدعي بعد ذلك بالبناء للمدعى عليه كان ذلك إكذاباً لشهوده . 
وبطلت الشهادة 0 إن لم يذكروا الثاني في شهادتهم وقضى عليهه بالدار والبناءء 
ثم أقر بالبناء للمدعى عليه لا يكون ذلك إكذاباً لشهوده. 


وجه الفرق على رواية شهادات «الأصل»: أن البناء إذا لم يكن ملفوظاً في الشهادة 
فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً بل تبعاً للأرض؛ لأن حكم الأصل يثبت في التبع إلا 


(1) ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي . 


كتاب الدعوى ل 


إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية» » فإذا أقر المدعي بالبناء بعد ذلك للميعى عليه فهذا 
الواح ولع عر العيية ريه أصلية في الملك لا أن يكون إكذاباً لتلك الشهادة» 
فأما إذا كان البناء ملفوظاً به فى الشهادة فالقضاء بالبناء لكونه مشهوداً به فالإقرار بالبناء 
يه :ذلك للجدقى_ عليه يكون إكذايا للغودة فرتعن نطلذن الشهافة: 

ووجه التسوية على رواية كتاب «الأقضية»: أن مطلق اسم الدار في الغالب من كلام 
الناس وفي عاداتهم يستعمل بإزاء الأرض والبناء» والشرع يشهد لذلك حتى أن من حلف 
لا يدخل داراء فدخل صحراء كانت دارأًء وقد انهدم بناؤها لا يحنثء والثابت باعتبار 
العادة وعليه الاستعمال كالثابت بمطلق اللفظ حقيقة فاستوى ذكر البناء وعدمه. 

ثم على رواية كتاب ا قال المقضى له: ليس البناء لي وإنما 
هو للمدعى عليه وبينما إذا قال: لبناء للمدعى عليه يوم شهادة الشهود أو قال: لم يزل 
لس م رم للشهوه وجعل الثائق والغالك اتكديياً ‏ 

وعلى رواية كتاب «الشيادة لم ينمل وجعل معدن القرار بالبناء للمدعى عليه 
نيا للشاهد إذا كان البناء ملكورا في الشهادة. 

وجه ما ذكر فى «الشهادات»: أن مطلق الإقرار بالبناء للمقضى عليه يناقض شهادة 
الشهود للمدعي 6 والإكذاب في حكم المناقضة. ْ 

وجه ما ذكر في «الأقضية»: أن قوله : البناء ليس لي وإنما هو للمدعى عليه كلام 
محتمل يحتمل أنه للمقضي عليه؛ لأنه كان له يوم شهد الشهود فيكون إكذاباً للشهود 
ويحتمل أنه له؛ لأنه يملكه من جهة بعدما شهد الشهود فلا يكون إكذاباً بالاحتمال» ولا 
كذلك قوله: كان البناء لي يوم شهد الشهود. لم يزل ملكا له. 

هذا إذا أقر المقضى له بعد القضاء له أن البناء ليس له» وأنه للمقضى عليه» ولو أن 
المقضي له لم يقر بذلك لكن المقضي عليه ادعى البناء لنفسهء فعلى رواية كتاب 
«الأقضية» لا تسمع دعواه ولا تسمع بينته إن ذكر الشهود البناء في شهادتهم وسمع دعوى 
المقضي عليه وإن ذكروا لم تسمع دعواه. 

وفى «المنتقى») وفى «الإملاء) عن محمد رحمه الله: رجل ادعى دارا فى يدي رجل 
وأنكر الرجل الذي في يديه الدار حق المدعي فشهد للمدعي شاهدان أن الدار داره ولم 
يزيدوا على ذلك فلما زكواء قال المدعى عليه: البناء بنائي أنا بنيته» وأراد أن يقيم البينة 
على ذلك قال: إن كان شهود المدعي حضوراً فالقاضي يسألهم عن البناء» فإن قالوا: 
البناء للمدعي مع الدار فالقاضي لا يلتفت إلى قول المدعى عليه وإن قالوا: لا ندري لمن 
البناء إلا أنا نشهد أن الأأرض للمدعي فليس ذلك بإكذاب منهم بشهادتهم ويقضي للمدعى 
عليه بالبناء إن أقام البينة على البناء يؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي» وإن لم 
يحضر المدعى عليه ببينة على البناء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي 
وأتبع الأرض للبناء» وإن جاء المدعى ليق ذلك بالنيينة أن البناه يناف اعد لأن 
القاضي لم يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة الشهود وهذه الرواية توافق رواية 
شهادات «الأصل». 


ها كتاب الدعوى 


ولو أن شهود المدعي شهدوا أن الدار للمدعي ثم ماتوا أو غابواء فلم يقدر عليهم 
فلما أراد القاضي أن يقضي بالدار ببنائها للمدعي قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أن 
البناء بنائي لم يقبل ذلك منه ويقضي بالدار للمدعي ببنائها؛ لأن الشهود حين شهدوا 
بالدار فقد شهدوا بالبناء إلا أن يثبتوا أنهم لا يدرون لمن البناء فيكون على ما وصفت لك 
في أول المسألة. 

قال: ألا ترى أن القاضي لو قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها للمدعي» ثم حضر 
شهوده وقالوا: إن البناء لم يكن للمدعي» إنما كان للمدعى عليه ضمنوا قيمة البناء 
للمدعى عليه» فإن قالوا للقاضي حين رجعوا عن البناء: ليس البناء للمدعي» ولا ندري 
لمن البناء لم يقسمنوا من تقبحة البناء شيئاء وكان اليثاءللمدعي + وقبل للمدعى عليه : أثم 
البينة أن البناء بناؤك على الشهود الذين شهدوا للمدعي» فإن أقام عليهم البينة ضمنهم 
قيمة البناء؛ ألا ترى أن البناء دخل فيما شهدوا به. 

ولو شهد شهود المدعي أن الدار له. ولم يزيدوا على هذاء ثم ماتوا أو غابوا ثم 
جاء رجل آخر وادعى بناء هذه الدار لنفسه؛ وشهد له شاهدان آخران بذلك» فإن القاضي 
يقضي بالأرض للمدعي الذي شهد شهوده بالدار» ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين» 
فإن أقام المدعى عليه بيئة أن البناء بناؤه قبل ذلك منه. ‏ " 

ولو أن شهود المدعي بالدار شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا :لا ندري لمن البناء 
قضى بالأرض له؛ وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصة . 

قال: وكذلك في جميع ما وصفت لك الأرض يكون فيها النخيل والأشجار فشهد 
شهود المدعي أن هذه الأرض له. فهذا بمنزلة شهادتهم بالدار إذا لم يفسرواء فالقاضي 
يقضي بالأرض» ويتبعها النخيل والشجر من غير أن يكون ذلك شهادة بالنخيل والشجر. 

وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم لفلان ولم يذكروا الفصء أو شهدوا أن هذا 
السيف لفلان ولم يذكروا الحلية» فالقاضي يقضي بالسيف وبالحلية» وبالخاتم والفص 
لفلان من غير أن يكون الفص والحلية مشهوداً به؛ حتى لو أقام المشهود عليه بينة أن 
البناء والفص والحلية له قبلت شهادتهم كان القاضي قضى بذلك للمدعي أو لم يقض. 

وفيه أيضاً: إذا شهد الشهود على رجل بجارية في يديه أنها لهذا المدعي وقضى 
القاضي له بها ثم غاب الشاهدان أو ماتاء وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره 
الشهود أخذه المدعي؛ وكذلك لو كانت الدار ظاهرة أو شهد الشهود بالجارية للمدعي 
ولم يتعرضوا للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد. 

فإن قال الذي في يده الجارية: أنا أقيم [١١٠ب/‏ 1] بينة على أن الولد لي؛ لم 
يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها للمدعي» وإذا قضى القاضي بذلك ثم حضر 
الشهود وقالوا: لم يكن الولد للمدعي وإنما للمدعى عليه» فالقاضي لا يقضي بالولد 
للمدعى عليه» وإن أقام البينة على الولد؛ ولو كان الشهود حضوراً وسألهم القاضي عن 
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الولد قبل القضاء ء فقالوا: هو للمدعى عليهء أو قالوا: لا ندري لمن هو فالقاضي لا 
يقضي بالولد للمدعى عليه» وقالوا: لا ندري لمن هو فالقاضي لا يقضي في الولد بشيءء 
ويقضي بالجارية للمدعي» قال : ولا يشبه الولد في هذا الوجه البناع» وعد ,قال : لأن 
البناء موصول بالدار فقد أشار إلى أن شهود المتعن قن عفالة الدار إذا قالوا وقت 
الشهادة بالدان:: لأ ندري لمن البناء إله يفضي بالبناء لمدعي الداو: 

وإذا شهد الرجل بجارية في يدي رجل أنها له وقضي له بهاء ثم غاب الشاهدان 
وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره الشهودء وأخذ المدعي الولد ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد. 

قال: لأن الولد بمنزلة الأم» وكذلك لو كان الولد ظاهراًء وشهدوا بالأم» ولم 
يتعرضوا للولد» ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد وإن قالوا: الأم لهذاء 
والولد عبد للذي في يديه فهو كما قالوا. 

قال ابن سماعة في «نوادره»: قلت لمحمد رحمه الله: أو لا يسألهم عن أي وجه 
غناو الؤلة عدا ل؟ قال: نعمء فإن أبوا أن يخبروا قبلت شهادتهم . 

هشام في «نوادره»: عن محمد أنه قال: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان في يدي 
رجل أمة وابنة هذه الأمة في يدي رجل آخرء أقام رجل بينته أن هذه أمته وأخذها لم يكن 
لعل ادك ما 

ولو أقام البينة على نخل في يدي رجل أنه نخله وثمرة هذا النخل في يدي رجل آخر 
أخذ الثمرة والنخيل» قال: ولا يشبه التمر الولد ألا ترى أنه لو أوصى بغلة نخلة عشر 
سنين جازء ولو أوصى بما تضع شاته عشر سنين لم يجز. 

قال هشام: سألت محمداً عن أرض مزروعة حنطة أقام آخر بينة أن الأرض له وقال 
الشهود: لا ندري لمن الزرعء قال: إذا لم يعلم الزارع فالزرع يتبع الأرضء» قلت: فإن 
أقام الذي في يديه الأرض بينة أنه هو الذي زرع» قال: أجعل الزرع له قلت: فإن كان 
الزرع محصداً أو كدساً والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحد قال: الزرع لمن في يده 
الأرض. 


[الفصل التاسع عشر 
في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع](١‏ 


ادعى عيناً في يدي إنسان أنه له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيهء 
وأقام البينة على ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضاًء ول ادع أنه لفلان وكله بالخصومة 
فيه أولاً» ثم ادعى أنه له وأقام البينة على ذلك يصير متناقضاًء ولا تقبل بينته إلا أن يوفق 


. ها بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )1١( 
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فيقول: كن د رات المي الوم 1ه شتريته منه بعد ذلك وأقام على ذلك بينة 
فحينئبٍ تقبل بينته. هكذا ذكر المسألة في «الأصل»» وقد ذكرنا وجه الفرق في كتاب 
الشهادات من هذا الأصل . 

قال في «الأصل» أيضاً: ولو ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة فيه لا تقبل بينته ويصير 
تاتف لآ أن يوفق قال نقنه أيقنا 0و الفيق قن هذا تين الحيم. على لوب دفي عل رع 
دين ألف درهم في صك جاء به باسمه ثم ادعي أن ذلك المال وذلك الصك بعينه لفلان 
وكله بالخصومة فيه؛ قبلت بينته فلا يصير متناقضا . 

أحد الورثة إذا أقر أن هذا المحدود ميراث عن أبيناء ثم ادعى أنه وصية عن أبي 
لابني فلان» وأقام البينة قبلت بينته» ولا يصير متناقضاً؛ لأن الكل ميراث» والميراث 
متروك النيت زالكل ‏ متروك الميت. 

استاجر واد محدودا إجازة طويلة مرسومة واخذه من غير مقاطعة::واقر المستاجز 
الثاني بالقبض أن المستأجر الأول مع المستأجر الثاني فسخا الإجارة الثانية بينهماء 
وطالب المستأجر الأول المستأجر الثاني بمال المقاطعة؛ فقال المستأجر الثاني: إن هذا 
المحدود كان للآجر الأول من يوم الإجارة الثانية الى هذا اليوم» ولم يجب علي مال 
المقاطعة. وأقام البينة فقد قيل: تصح دعواه وتقبل بينته على ذلك» كأنه قال: غصب مني 
الآجر الأول» ولكن هذا بعيد والصحيح أنه لا تصح دعواه ولا تقبل بينته لمكان 
التناقض» ولو أقام المستأجر الأول بينة على أن الثاني قد قبض المستأجر وأقام الثاني بينة 
على أنها كانت في يد الأول تمام المدة فبينة الأول أولى؛ لأنه يثبت الأجرة في ذمة الثاني 
ببينته ) والثاني ببينته ينفي ذلك . 

إذا استحق العبد من يد المشتري وقضى القاضي بالعبد المستحق» فأراد المشتري 
أن يرجع على بائعه فادعى البائع أنه نتج عندهء لع عقن إثباته» ورجع المشتري عليه 
بالثمن بقضاء القاضي» فأراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن» وصدقه بائعه في الشراء 
منه؛ له أن يرجع على بائعه» وإن زعم أن العبد نتج عنده؛ فيكون دعوى الشراء من غيره 
تناقضاً منه إلا أن التناقض يرتفع لتصديق الخصم؛ ولأن القاضي لما قضى عليه بالثمن 
للمستحق فقد كذبه فيما زعم من نتاج العبد عنده والتحق دعوى النتاج بالعدم وكذلك لي 
أنكر بائعه الشراء منه» فأقام بينة هو على الشراء منه رجع عليه بالثمن» وإن صار متناقضا 
لما زعم أن العبد نتج عنده؛ لأنه صار مكذبا فيما زعم على ما ذكرنا. 

قال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي: عن رجل ادعى لرجل ديئاً من الدراهم 
أو الدنانيرء فقال المدعى عليه: قد قبضتها في سوق سمرقند وطلب منه البينة» فلم يجد 
بينة على ذلك» ثم ادعى القضاء بعد ذلك في قرية كذاء وأقام على ذلك بينة هل يكون 
تناقضاً؟ وهل تبطل دعواه؟ قال: لا تبطل دعواه إن وفق. 

ولم يبين وجه التوفيق ووجه ذلك: أن يقول: : قبضتها في سوق سمرقند كما ادعيت 
أولاً فجحدني القضاء وعجزت عن إثباته بالبيئة فقبضتها ثانياً في قرية كذاء وقيل: على 
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الرواية التي لا يشترط التوفيق ويكتفى بإمكان التوفيق ينبغي أن لا يبطل دعواه»ء ويقبل 

إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنها داره ورثها من أخيه ثم ادعى أنه اشتراها من 
أخيه فى حياته وصحته. وأقام على ذلك بينة لا تقبل بينته ربكل لو ادع الشراء أرلا 
من أخيه في حياته وصحته ثم ادعى الإرث وأقام على ذلك بينة تقبل بينته؛ لأن في الفصل 
الأول التوفيق بين الكلامين غير ممكن فيثبت التناقض» وفي الفصل الثاني التوفيق بين 
الكلامين ممكن, فلا يثبت التناقض . 

إذا قال المدعى عليه الدين: أين مبلغ مال كدعوى مسيكنى بتور سانيده. أم ثم 
قال: بفلان حوالة كرده بودم واورسانيده است» فقد قيل: لا تسمع هذه المقالة الثانية 
لمكان التناقض» وقيل: تسمع ولا تناقض؛ لأن إيفاء المحتال عليه إيفاء المحيل معنى . 

ألا ترى من حلف ليعطين فلاناً حقه فأحاله على غيره وقبض من المحتال عليه بر 
الحالف في يمينهء وكذلك لو حلف لا يعطي فلانا حقه فأحاله على غيره وقبضه المحتال 

في «مجموع النوازل» سئل نجم الدين النسفي: عن رجل ادعى ديئاً في تركة ميت؛ 
وصدقه الواززث في ذلك وتدمن له إيفاء الدينة ثم ادعى هذا الوارث بعد ذلك أن الميت 
قد كان قضى المال في حياته. وأراد إثبات ذلك بالبينة؛ قال: 3 بجح نوا و ليع 
بينته» وهذا ظاهر لأنه متناقض ؛ لأنه أقر بوجوب المال أرل وبدعوى القضاء يدعى أنه 
غير واجب» وهذا تناقض ظاهر. 

سكل هو أيضاً: عن رجل خلع امرأته؛؟ وقال في ذلك المجلس: مرا دراين خانه 
سيح جيز نهبت» ثم ادعى عليه أشياء من الأقمشة التي هي في ذلك البيت؛ هل تصح 
دعواه؟ قال: إن كان قال: هذه الأقمشة كانت [7١٠7أ/‏ 4] في البيت وقت الخلع لا تصح 
دعواه لمكان التناقض وهذا ظاهرء وإن قال: لم تكن هذه الأشياء في ذلك البيت وقت 
الخلع تصح دعوته وعندي أن فيما إذا أنكر الزوج كون هذه الأشياء في البيت وقت 
الخلع يجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت دعوى الأقمشة بعد إقرار الزوج من 
ادراين خانه ينتج جيز نهبت» في مدة لا يمكن إدخال تلك الأشياء في البيت في تلك 
المدة؛ لا تصح دعواهء لأنا تيقنا بكون هذه الأشياء في البيت وقت الخلع إذا كانت 
الحالة هذه. وإن كان دعوى الأقمشة بعد إقراره ذلك في مدة يمكنه إدخال تلك الأشياء 
في البيت في تلك المدة تصح دعواه؛ لأنا لم نتيقن بكون هذه الأشياء في البيت وقت 
الخلع؛ إذا كانت الحالة. هذه وجنس هذه المسألة في شهادات «الجامع» من شرحي . 
ادعى على رجل مقذاراً معلوماً من مال ال مركة في يدهء وأنكر المدعى عليه الشركة 
والمال» ثم إن المدعي أدعى ذلك المال المقدر بجهة الدين» تسمع دعواه انبا ولا يصير 
متناقضاً ؛ لأنتعال الشركة رصيو عطي ذا فلل الشرياف ديا و« ساعن دروم 06 
الجمع بين الدعوتين إذ يمكنه أن يقول: كان لى فى يده هذا المقدار بجهة الشركة» وصار 
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ديناً عليه حين أنكر الشركة والدين» ولو كان ادعى ذلك المقدار بجهة الدين أولء ثم 
ادعاه بجهة الشركة؛ لا تسمع دعواه ثانياً» ويثبت التناقض لأن الدين لا يصير مال الشركة 
بحال. 

ولو ادعى على آخر أن له في يده كذاء كذا من مال الشركة» فأنكر المدعى عليه 
العتر ةم ثم إن المدعى عليه ادعى دفع ذلك المال إلى المدعي» فإن كان أنكر الشركة 
أصلاً بأن قال: لم يكن بيننا شركة أصلاً» وما دفعت إليّ شيئاً من المال؛ لاله 
دعوى دفع المال لمكان التناقض» وإن أنكر الشركة والمال في الحال» بأن قال: لا شركة 
بينناء وليس لك في يدي مال الشركة» تسمع منه دفع المال ولا تناقض هاهنا . 

يوضحه: أن مال الشركة وديعة في يد الشريك» والجواب في المودع إذا أنكر 
الوديعة» ثم ادعى الرد على التفصيل الذي ذكرنا كذا هاهنا . 

وإن ادعى الأول في فصل الوديعة والشركة فيما إذا أنكر الإيداع أو الشركة أصلاً 
وقال: إنك أبرأتنى عن دعواك قبلى صحت الدعوى؛ لأن بالجحود يصير الوديعة» ومال 
الشركة ديناً فيستقيم دعوى الإبراء إذ لا تناقض ثمة» ولا كذلك في دعوى الدفع. 

لون الى عار اوررق الع ايه وم تار تلم فكينا 
فلم يملكه المشتري وعليه رده علي» ثم ادعى أن الوصي قد كان باعه بغبن فاحش صحت 
د ري نا رست اسان را متا بشي مان لا 
الدعوتين ممكن من هذا الوجه. 

وإذا قال: أدعى عيناً في يد رجل ملكاً مطلقاًء ف عاديا رتت ار عر دالت 
الرجل عند .ذلك القاضئ بتي حادثك فيج دعواة ولو ادعى أولاً الملك بسبب. ثم 
ادعاه بعد ذلك الرجل ملكا مطلقاً عند ذلك القاضي؛ لا يصح دعواه هكذاء ذكر في 
دعوى «أجناس الناطفي». 

والقرق* : أن الملك القديمٍ يجوز أن يصير ملكا حادثاً ؛ 4 لأن العو لد أول من أمين 
توق أخاعيى مملوةا أمس ملكا حادثاً؛ بسبب حادث بأن يبيعه ثم يشتريه؛ فالتوفيق بين 
الدعر تين بكرن بصم : لصوي الثانية» فأما الملك الحادث لا يجوز أن يصير ملكا 
كا لأن المملوك أمس لا يتصور أن يكون لوكا أول من أمسء فالتوفيق بين 
الدعوتين غير ممكن» عي قرا 0 

ولو ادعى النتاج أولاً في ذاته. ثم ادعاها بعد ذلك بسبب عند ذلك القاضي ينبغي 
أن لا يصح دعواه الثاني» بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق أولة ثم ادعاه يد ذلك 
بسبب عند ذلك القاضي . 

والفرق: أن دعوى النتاج على ذي اليد لا تحتمل دعوى ملك حادث من جهته؛ إذ 
لا يتصور التملك بالنتاج من جهة غيره» ألا ترى أنه لو كان ادعى أن هذه الدابة ملكه 
بالنتاج من جهة ذي اليدء لم تكن دعواه صحيحة» فلا يمكن أن يجعل كلامه الثاني بيانا 
لكلامه الأول» بل يكون كلاماً آخر مالفا لكلامه فيصير متناقضاً؟ أما دعوى الملك 
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المطلق على ذي اليد يحتمل دعوى ملك حادث من جهة ذي اليد فأمكن أن يجعل كلامه 
الثاني بياناً لكلامه الأول» وبالبيان يتقدر الكلام ولا يتناقض. 

وإذا قال عند غير هذا القاضي: هذا العين ملكي بسبب الشراء من فلان» أو قال: 
بسبب الإرث من فلان؛ ثم ادعى ذلك العين عند قاض من القضاة ملكا مطلقاً» فالقاضي 
لا يسمع دعواه إذا ثبت عنده أنه قد قال قبل هذا إن هذا العين ملك سيت ك3 هذا 
إذا كان ادعى الشراء من رجل معلوم بأن ذكر اسم ذلك الرجل» واسم أبيه» واسم جدهء 
أو ما أشبه ذلك ل ل ل 0 


مجهول بأن قال: اشتر يته من محمدء ولم يزد عليه» ثم ادعاه بعد ذلك عند القاضي ملكا 
مطلقاً» فالقاضي يسمع دعواه» وإن ثبت عند القاضي أنه قد قال قبل هذا : إن العين ملكي 
بسبب كذا. 


والفرق: أنه إذا ادعى الشراء من غيره فقد أقر بالملك لذلك الغير؛ لأن كل مشترٍ 
مقر لبائعه فيما اشترى منه» وقد صح هذا الإقرار منه إذا كان البائع معلوماً ؛ لأنه إقرار 
بالمعلوم للمعلوم؛ فيثبت به الملك لفلان بإقراره» وبعدما ثبت الملك لفلان؛ لا يمكنه 
إثباته لنفسه إلا بسبب يوجب الانتقال. ودعوى الملك المطلق بعد ذلك لا يتعرض بسبب 
الانتقال» فلا يثبت به الانتقال» وهو المحتاج إليه» وفيما إذا كان البائع مجهولاً لم يصح 
منه الإقرار؛ لأن الإقرار للمجهول لا يصح. فصار كأنه لم يدّع الشراء أصلاً. وهناك 
يصح منه دعوى الملك المطلق فهاهنا كذلك. 

وإذا ادعى داراً في يدي رجل ملكاً بسبب الشراءء أو أظهر أن الدار المدعى به يوم 
الدعوى لم تكن في يد المدعى عليه كيل كانشفى بطري لويد المدعى ادي بهد 
الدار في مجلس آخر على صاحب اليد ملكا مطلقاًء فقد قيل: : تسمع دعواه؛ لأن الدعوى 
الأول وقع باطلاً فصار وجوده والعدم بمنزلة. 

وقيل : لا يسمع دعواه وهو الأصح؛ لأن بدعواه الأول ادعى استحقاق الدار لنفسه 
ملكاً مطلقاً وهذا أمر عليه فلأن لم تعتبر دعواه الأول في حق إثبات استحقاق الدار 
لنفسه. يعتبر في حق بطلان دعواه الملك المطلق لنفسه بعد ذلك. 

يوضحةه أن بدعؤاه الدان. على غير طنالكب البنابنسه كذك لا يكية ادن سالا من 
إقراره أن الدار له بسبب كذا عند غير صاحب اليد» وذلك يبطل دعواه الدارملكاً مطلقاً 
بعد ذلك فكذلك دعواه. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن ادعى نصف دار معين 
تي يدي رجل و لم العامريعه ذلك تتيعهاء » قال: لا يسمع دعواه ولو كان على العكس 
يسمع » والصواب: : أنه يسمع في الوجهين جميعاًء إلا إذا كان. قال: وقت دعوى النصف 
لا حق لي فيها سوى النصف فحينئذ لا يسمع دعواه جميعها ما كان التناقض وبدونه لا 
تناقض فيصح الدعوى . 

وذكر في آخر بيوع «الزيادات»: رجل اشترى من رجل عبداً» ثم إن البائع ادعى أنه 


الملل كتاب الدعوى 


كان فضولياً في هذا البيع؛ وأراد استرداد العبد من يد المشتري» وأنكر المشتري ذلك» 
أو ادعى المشتري أن البائع كان فضولياً في هذا البيع» وأراد رد العبد» واسترداد الثمن؛ 
يضح لدقوات لأن إقدامه على هذا العقد إقراق نت بصيجة هذا العقد ونفاذه.ء وذلك 
بالملك له أو بالأمر من المالك» فالذي يدعي كونه فضولياً في البيع منكر نفاذه بعد ما أقر 
به» وأنه مناقض ظاهر وإن أراد أن يقيم بينة على ما ادعى من كونه فضولياً في البيع لا 
تسمع بينته» وكذلك لو لم ٠١11‏ ب/ 5] يكن له بينة وأراد أن يحلف صاحبه على ما ادعى 
من كونه فضولياً في البيع ليس له ذلك؛ لأن سماع البينة والتحليف يترتبان على صحة 
الدعورى. وهذه الدعوى لم تصح هاهنا لمكان التناقض . 

ذكر فى «المأذون الكبير»: العبد المأذون» إذا اشترى عبداً وقبضه ثم أقر أن هذا 
امجن اسان وو رد جا بس الو ا ل 1 110 

البائع ذلك فإن العبد مملوك له على حالهء ولا يصدق المأذون على ما أقر به البائع 

الأول ٠‏ لأن المشتري من البائع لو كان حراً وأقرٌ بمثل ما أقر به المأذون لايصدق على 
البائع» فكذا إذا كان المشتري مأذوناً إلا أن المشتري إذا كان حراً فالعبد يعتق عليه بحكم 
إقراره. وإذا كان عبداً ماكونا فالعتق لا يعتق عليه؛ لأن هذا إقرار بحرية طارئة بعد الرق 

ولو كان العبد المأذون لم يقر بذلك وإنما أقر أن البائع كان باع هذا العبد من فلان 
قبل أقييعة فق وصدقه فلان في ذلك وكلبه البائع فإن المأذون لا يصدق فيما ادعى 
على البائع حتى لا يسترد الثمن من البائع ويصدق في حق نفسه. حتى يؤمر بدفع العبد 
إلى فلان؛ لأن المأذون أقر بعين في يده أنه لأجنبي» وإقرار المأذون بذلك صحيح في 
حق نفسه. وإن أقر البائع بما ادعاه المأذون رجع المأذون على البائع بالثمن. 

وكذلك لو أقام المأذون البينة على ما ادعى على البائع» أو حلف المأذون البائع 
على ما ادعى ولكل رجع المأذون على البائع بالثمن فقد جمع رحمه الله بين ثلاثة 
فصول؛ أقر البائع بما ادعاه المأذون» وإقامة المأذون البينة على البائع وتحليف المأذون 
البائع على ما ادعاه. 

وأجاب في الكل أن المأذون رجع على البائع بالثمن» وهذا الجواب ظاهر في 
فصل الإقرار؛ لأن أكثر ما في الباب أن دعوى المأذون لا تصح لمكان التناقض» وصار 
من حيث التقدير كأنه لم يدعء فأقر البائع يصح» » لأن الدعوى ليس بشرط لصحة الإقرار» 
وإذا صح إقرار البائع لزمه رد الثمن لأن المبيع لم يسلم للمأذون من جهة البائع بزعمه» 
والمأذون صدقه في ذلك فكان له أن يرجع بالثمن» إما. في فصل إقامة البينة وفي 
تحليف البائع» را ميعن انا بسح كه دنار رة اق اذى ولا يكون له 
حق التحليف البائع على ما ادعى؛ لأن سماع البينة يترتب على دعوى صحيحة؛ وكذا حق 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى /اه ١‏ 


التحليف يترتب على دعوى صحيحة:؛ وهذا الدعوى من المأذون لم يصح لمكان 
التناقض؛ لأنه يدعي أن البائع باع منه المغصوب وإقدامه على الشراء إقرار منه أن 
المشتري ليس بمغصوب فهو معنى أن المأذون متناقض في هذه الدعوىء والتقريب ما 
ذكرنا . 

وقد وضح محمد رحمه الله هذه المسألة في «الزيادات»» أو في «الجامع»: في 
الحرء وذكر أن المشتري لو أقام البينة على ما ادعى في ببع البائع المبيع من غيره» قبل 
أن يبيعه منه أنه لا يسمع دعواهء ولو أراد أن يحلف البائع على ذلك ليس له ذلك؛ لأن 
دعواه لم تصح لمكان التناقض على ما ذكرناء فلا يترتب عليه سماع البيئة والتحليف». 
فمن مشايخنا من لم يصحح ما ذكرنا في المأذون» ومنهم من صححهء واختلفوا فيما 
بينهم. قال بعضهم: في المسألة روايتان على رواية «الزيادات» و«الجامع» لا تسمع البينة 
ولا يحلف البائع وعلى رواية «المأذون» تسمع البينة ويحلف البائع. 

وجه ما ذكر فى «المأذون»: أن المناقضة ثابتة من حيث الظاهرء لا من حيث 
النص» فإن المشتري لم يقر نصاً أن البائع ليس بغاصبء وإنما أثبتنا هذا الإقرار من 
حيث الظاهرء فإن الظاهر أن العاقل المسلم لا يشتري من الغاصبء والظاهر يصح حجة 
للدفع لا للإبطال» فلم يجز إبطال بينة المشتري بالمناقضة الثابتة من حيث الظاهرء فكانت 
البينة مقبولة واليمين مستحق حتى لو أقر المشتري نصاً أن البائع ليس بغاصب» وإنه بسبيل 
من بيعه ثم ادعى أنه كان غاصباًء ولم يكن بسبيل من بيعه لم 7 تصح دعواه» ولم تسمع 
بينته على الروايات كلهاء وقال بعضهم: ما ذكر في «الزيادات» والسات" قياس 0 دك 
في «المأذون» استحسان. 

وفي «الأجناس») توي :الا رمن إذا أقر أن الأرض المشتراة 4 مقبرة أو مسجد» 
وأتفلا الفامعن إقزازه يف ع اسع لم انام التسرى لجسل الباق برعم 
بالثمن عليه» قبلت بينته . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: دار في يدي رجل ادعى أخوه شركة فيها من جهة أنهما 
ورثاها من أبيهما فلان؛ فقال الذي في يديه الدار: ما كان لأبى فى هذه الدار حق» أو 
قال: ما كانت هذه الدار 0 ثم إنه أقام البينة أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه في 
حياته وصحته قبلت بينته» لأن التوفيق بين الكلامين ممكن» فإنه يمكنه أن يقول: لم يكن 
لأبي وقت الموت ولم يصر ميراثاً بيننا لما أنه قد كان باعها مني قبل ذلك. 

ولو قال: : لم يكن لأبي قطء أو قال: لم يكن لأبي فيها حق قطء ثم ادعى الشراء 
بعد ذلك من أبيه؛ لم يسمع دعواه؛ ولم يقبل بينته لأن التوفيق هاهنا غير ممكن. وإن 
ادعى إقرار الأب في هذه الصورة بعد ذلك يسمع دعواه؛ لآن التوفيق سن دعوف”' إقزاق 
ْ الأب بالدار له وبين ما تقدم من مقالته أنها لم تكن لأبيه ممكن. ل 
ما كانت م لأنها كانت لي» وقد أقر لي بهاء وأقرار الإنسان بالعين لغيره هإذا لم يكن 
مملوكاً له صحيح . 


مم١‏ كتاب الدعوى 


وفيه أيضاً: رجل اشترى كرماً من امرأة وادعى ابنها وهو غير بالغ أن هذا الكرم له 
ورئه من أبيه وصدقته الأم وزعمت أنها ما كانت وصية بجهة صحيحة يوم البيع » وقد 
كانت أقرت يوم البيع أنها كانت وصية من جهة أبيه. . قال: دعوى الابن باطل إلا أن 
يكون مأذوناً في التجارة» أو مأذوناً في الخصومة من جهة من له عليه ولاية» وتصدق 
المرأة على نفسها فيضمن فيه قيمة ما باعت» ولا تصدق على المشتري»؛ ووجوب الضمان 
عليهما قولهما ‏ وإحدى الرواكين عن أبى حنيفة رحمة اللهابناة على ها مر 'قبل هذا أن في 
ومو ف ضمان العقار والبيع والتسليم روايتان. 

عن أبي حنيفة: وجل مات ؤثرلة :ينما وايتين؟ فادعى أحد الابنين أن أبانا باع هذه 
الدار منا في حال صغرناء وأبرأنا من الثمن» واليوم هذَه الدان ملكا أتلذقا؟ ثلقاة دن 
وثلئه للبنت» فقد قيل: لا تصح هذه الدعوى لأن قولهما في الابتداء: باع هذه الدار هنا 
يوجب التسوية بينهما وقد صرح بالمثالثة في الانتهاء» ولكن هذا بعيد لأن قولهما في 
الابتداء: باع هذه الدار يحتمل المثالثة . 

ألا ترى أن من قال لرجلين: بعت منكما هذه العين على أن ثلثيه لهذاء وثلثه لهذا 
صحء فتصريحهما بالمثالثة في الانتهاء تعيين ما احتمله في ابتداء الكلام» وإنه لا يوجب 
تناقضاًء ولكن ينبغي أن يثبتا أن البيع كان في حالة الصحة» وبدوة ذ ممح دعر ميا 
لأن البيع من الوارث في مرض موت المورث لا يصح عند أبي حنيفة أصلا . 

ادعت المرأة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع دعواها الثاني» لأن في 
الوجه الأول الجمع , الع سكو رلا اتاد الوه لال 

في (مجموع النوازل» : رجل ادعى على رجل عند القاضي أنه غصب منه غلاماً 
تركيا وبين صفاته» وطلب إحضاره ليدعيه ويقيم عليه حجة. تأحضر المدفى عليه غلذما 
بعض صفاته تخالف بعض ما وصفه المدعي» فادعى المدعي هذا العبد وقال: هذا العبد 
ملكي» وأقام عليه البينة سمع دعواه» وقبل منه البينة» هكذا ذكرء وهذا الجواب مستقيم 
فيما إذا قال: هذا ملكي؛ ولم يزد عليه؛ وكذلك هذا الجواب مستقيم أيضاً فيما إذا قال: 
هذا العبد ملكى أيضاً»ء ويصير مدعياً عبدين» وأما إذا قال: هذا العبد هو العبد الذي 
ادعيته أولة لا تيدع دعواه لمكان التناقض . 

وإذا ادعى رجل على غيره أنه أخوه» وادعى عليه النفقة» فقال المدعى عليه: هو 
ليس بأخي ثم مات المدعي فجاء المدعى عليه يطلب ميرائه وقال: : هو أخي لا يعتبر ذلك 
منه. ولا يقضى له بالميراث. ولو كان مكان الأخوّة دعوى البنوّة» أو دعوى الأبوّة 
والباقي بحاله يقبل ذلك منه؛ ويقضي له بالميراث. 

والفرق: أن فى دعوى الأخوة وأشباههاء والإفرانيها الخيرة لدعوى المالء ألا 
ترى أن من أقر أن فلاناً أخوهء ولا يدعي عليه مالا بسبب هذه الدعوى لا تصح دعوتهء 
فعلم أن العبرة في الإقرار بالأخوة وأشباهها لدعوى المال» والتناقض في دعوى المال 
مانع صحة [7020أ/ 4] الدعوى أما في دعوى البنوة والأبوة والإقرار بهما لا عبرة لدعوى 


كتاب الدعوى ١4‏ 


المال» بل هي مجرد دعوى النسب غير مانع صحة الدعوى 

إذا ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلف,. ثم إن المديون صالح رب 
الدين عن ذلك على شيء» ثم أقام البينة أنه كان قد قضاه الدين» هل تسمع بينته؟ اختلف 
المشايخ فيهء وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول. 

وصورتها: رجل استعار من آخر دابة» وهلكت الدابة تحت المستعير» وأنكر رب 
الدابة الإعارة» وصالحه المستعير على مال جازء فأقام المستعير بعد ذلك بينة على 
العارية وقال: إنها بيعت» قبلت بينته» ولو أراد استحلاف المعير فله ذلك . 

وعندي أن الجواب في مسألة الدين على التفصيل : إن صالحه عن الدين لا تقبل منه 
دعوى القضاء لمكان التناقض؛ لأن الصلح عن الدين إقرار بقيام الدين وقت الصلح» وإنه 
يناقض دعوى القضاء قبل ذلك» وإن صالحه عن دعوى الدين يقبل به دعوى القضاء؛ لأنه 
لا تناقض هاهنا. 

أوفي «المنتقى»: رجل له على رجل ألف درهمء فقال المدعى عليه: ما كان لك 
علي ألف درهمٍ قطء. وقد ادعيت هذه الألف أمس فدفعتها إليك. فقال المدعي ما 
قيضت متك شيعاء وإن لي عليك ألف درهمء فصالحه من دعواه على خمسماتئة درهم. ثم 
إن المدعى عليه جاء ببينة فشهدت أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس 27 
درهم؛ لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى يمينه بها . 

ولو أن المدعى عليه قال للمدعي: صدقت» قد كان لك علي ألف درهم. لكني قد 
قضيتكها أمس» وقال المدعي: ما لضيكئي شيعاء فدفع الألف عليه أو صالحه على 
خمسمائة» ثم شهد الشهود للمدعى عليه أنه دفع إليه الألف بالأمس كان له أن يرجع عليه 
ما أعطاه والصلح باطل . 

وفي دعوى «المنتقى»: رجل ادعى داراً في يدي رجل وهو يجحدء فقال المدعي 
للقاضي : هذه داري وشهودي عليها غيِّب»ء فاسأله أن يبيعها منى » فسأله القاضى فأبى أن 
يبيعه فالمدعي على دعواه. هكذا حكاه عن محمد رحمه الله» فلم يجعل طلب المدعي 
من القاضي سؤال البيع من المدعى عليه متناقضاً في دعوى رقبة الدار بعد ذلك. 

وأشار إلى المعنى فقال: لأنه فسر ذلك وقاسها على مسألة ذكرت في شفعة 
«المنتقى) . 

صورتها: رجل باع داراً في جوار رجل هو شفيعه؛ والشفيع يزعم أن الدار المبيعة 
له فال الششيم للقاضي: هذه داري وأنا أدعي رقبتها ٠‏ لا تبطل شفعته بدعواه الرقبة إلا 
أن في مسألة الشفعة في «المنتقى» ذكرت في موضعين في باب واحدء في أول الباب 
ذكرت على نحو ما ذكرناء وفى وأخو الات ذكركة أن يلاعو الرلي بطل قتعم :تعد 
قياس ما ذكر فى ي آخخر الباب ينبغي أن يبطل دعواه ة في الرقبة في المسألة سؤال البيع. 

وفي دعوى «المنتقى»: عن أبي يوسف في الشفيع: إذا ادعى الدار المشتراة له وأن 
بينته غيب» أو قال: لا بينة لى» ويمكن أخذه بالشفعة» قال: طلب الشفعة إقرار بأنها 


ل كتاب الدعوى 


ملك الاج ولا أقبل بينته على الملك إن جاء بها فعلى قياس هذا ينبغي أن يبطل دعواه 

في الرقبة عند أبي يوسف بسؤال البائع في المسألة المتقدمة؛ لأن سؤال البيع إقرار أن 
الدان ملك البائع : 

وفى «المنتقى»: فى كتاب الدعوى ابن سماعة عن محمد: رجل ادعى على رجل 
أنه أخذ منه مالاً وهو كذا كذا ألف درهمء ووصف بصفة معروفة» فأقام المدعى عليه بينة 
أن هذا المدعى إن أقر أن هذا المال المسمى المفسر أخذ منه فلان» وأنكر المدعي ذلك 
فلنين هذا بإنطال صوق المه د نولا باإكذزى لد الآن الأكدات نافيك لمان 
التنافى» ولا منافاة بين الأخذين إذا حلت الشهادتان عن الوقت» فيجوز أن يكون فلان 
أخذه ثم رده عليه فأخذه هذا المدعى عليه. 

وفى أقضية «المنتقى»: ابن سماعة عن أبى يوسف: :رجل ادعى على رجل ألف 
درهم ومئة دينار» فكانت الألف بصك قد كتب عليه» وكتب أن لا شيغ عليه غيرهاء 
والوقت واحد أو لا وقت فيهاء فالمال كله لازم قال: ألا ترى أنه لو قال: لي عليه ألف 
درهم ولا مال لي عليه غير ذلك» ثم ادعى عليه ألف درهم وجاء ببينة على ذلك؛؟ إني 
أقبل البينة وألزمه المالين» ويكون معنى قوله: لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليه غير 
ذلك من جنس الدراهم» ولي عليك مئة دينار» ولا مال لي عليه غير ذلك من جنس 
الدنانير» كذلك هاهنا . 

وذكر المعلى قال: سألت محمداً: عن رجل ادعى على رجل مئة دينار في صك» 
وألف درهم في صكء. وفي كل واحد من الصكين قال: عليهما حد المالين يعطيه أيهما 
شاع وروى هشام عنه أنه لا يلزمه شيء معين في يدي رجل» وهو يقول: هذا العين ليس 
لي لا يصح بعينه حتى لو ادعى هذه العين بعد ذلك رجل وادعاه ذو اليد أيضاًء وقال: هو 
لي صح دعوى ذي اليدء وهذا باتفاق الروايات إذا لم يكن وقت باتفاقهاء » قال ذو اليد: 
م ل ا ل ل ا 
التناقض. . .27 لأن قوله هذا العين ليس لي إذا لم يكن ثمة منازع لا تثبت لغيره حقاء 
ا الإقرار على نفسه ينفي الملك؛ وكل كوا لاقي بطل حفط مادا فته 
وجوده والعدم بمنزلة» وإن كان حال ما قال ذو اليد: هذا العين ليس لي هناك منازع 
يدعي هذا العين لنفسه صح نفيه» حتى لو قال ذو اليد بعد ذلك: هو لي» لا يلتفت إلى 
قوله: هو لي» ويقضي لحصته بالعين على رواية «الجامع»» وعلى رواية كتاب الدعوى: 
لا يصح نفيه» وتصح دعواه بعد ذلك العين لنفسه. 

فالحاصل: أن قول صاحب اليد: هذا العين ليس ملكي عند وجود المنازع على 
رواية «الجامع» إقرار للملك فيه للمنازع» وذكر هذه المسألة في كتاب «الأقضية» في 
موضعين» وجعل قوله: هذا العين ليس بملكي عند وجود المنازع إقراراً بالملك له في 
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إحدى الموضعين» ولم يجعله إقراراً بالملك في الموضع الآخرء ثم على رواية كتاب 
الدعوى إذا لم يكن إقراراً وقد كان قال صاحب اليد: هو ليس بملكي ولست بمعترض» 
لهذا فالقاضي لا يكتفي بهذا الجواب من المدعى عليه» بل يسأله: أهو ملك المدعي؟ 
وإن قال: نعم هو ملكه أمره بالتسليم إليه» وإن قال ليس بملكه وليس في يده والمدعي 
يثبت يله بالبينة . 

إذا قال الوارث: هذه الدار لم تكن لأبي» وإنها كانت وديعة في يده لفلان سمى 
بل درون : ثم أقام البينة أن الدار كانت في يد ابنه أخذها الذي في يديه بعد موته؛ أو 
كادي اط حدما نيد فى هات راث قار لب اليج إن كان موضعاً لها حتى يقدم 
المستودع» وإن لم يكن موضعاً لها جعلت في يدي عدل. 

هذا إذا أقر رجل معروف»: وإن لم يكن أقر معروف» ولكن قال: جام الدار 
لأبي ثم قال بعد ذلك: : كذبت في قولي إنها لم تكن لأبي؛ بل كانت لأبي مات وتركها 
ميراثاً لي دفعت إليه الدار بعدما هو ميت فلم يحضر أحد يطلبهاء » كمن في يده دار أو 
ثوب قال: ليس هذا لي» فالقاضى لا يأخذ ذلك منه حتى يحضر أحد فيدعيهاء وإذا قال: 
لأحدق لي :قبل فلا ثم دعن عي هن يديه لا "يسيم تاعراهاء ولى أثر له فلان ابعين: ف يذه 
صح إقراره في الباب الثاني من صلح شيخ الإسلام. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن رجلء» قال: لا حق لي في هذه الدار 
ولا خصومة ولا طلبة» ثم جاء يزعم أو وكيل فلان في دعوى هذه الدار قبل ذلك منهء إذا 
قال المدعى عليه وقت القضاء: العين المدعى ليس ملكي ولا هو في يديء وقد كان قال 
وقت الدعوى: هو ملكي وحقي» لا يسمع منه الكلام لمكان التناقض. 

رجل ادعى على رجل مالاً معلوماً وأقام عليه البينة أنه استوفى من هذا المال كذا 
وكذا درهماًء هل تبطل بذلك دعوى المدعي وبيتته؟ قالوا : المسألة على وجهين؛ إن كان 
الإقرار بلفظ يدل على استيفائه هذا القدر قبل هذه الدعوى والبينة بأن قال: باقيه بودم 
ازيين مال أو بدي أزاين مال أو يدي لا يبطل دعواه ولا بينته؛ لأنه يمكنه أن يقول: 
استوفيت هذا القدر من المال بعدما ادعيته وأثبته بالبينة . 

رجل ادعى على رجل أربعمائة درهم [17١٠ب/‏ 15 وأنكر المدعى عليه ذلك؛» فإن 
أقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له بالأربعمائة» ثم إن المدعي أقر أن للمدعى 
عليه مائة درهمء قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: تبطل عن المدعى عليه الثلاثمائة 
الباقية وبه أفتى عبد الكريم؛ لأن بقدر المائة تقع المقاصة بين ما للمدعي على المدعى 
عليه وبين ما للمدعى عليه على المدعي» ويسقط ذلك القدر عن المدعى عليه » فيصير 
المدعي مكذيا لشهوده. فإنهم شهدوا له بأربعماتة وله عليه ثلاثمائة. 

وأفتى أنو أحمذ عيسى , بن النصر وغيره من أصحابنا؛ أنه لا يبطل عن الثلاثمائة 
الباقية» لأن بوقوع المقاصة لا يسقط الدين كما لا يسقط بالقضاءء إنما يسقط المطالبة لا 
غير؛ ألا ترى أن بعدا القضاء والمقاصة لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين يصحء فلم 


رذحلا كتاب الدعوى 


يسقط المائة منها عن المدعى عليه فلا يتحقق التكذيب» فلا يبطل الشهادة» فلهذا قالوا: 
لا تسقط الثلاثمائة الباقية والله أعلم. 


[الفصل العشرون 
فيما ييطل دعوى المدعي من قوله أو فعله 27 


القاضي إذا فرض النفقة للمرأة على الزوج فمضت مدة واجتمعت عليه النفقة؛ 
وادعى أن المرأة كانت حراماً عليه عند الفرض وأقام البينة» فبهذا القدر لا تبطل النفقة؛ 
لأنه يجوز أنها كانت حراماً عليه إلا أنها كانت في العدة» فيستقيم فرض النفقة . 

ولو ادعى الزوج الخلع معها على المهر ونفقة العدة قبل فرض القاضي صح 
لوف 0 أقام البينة على ذلك قبلت بينته وبطل الفرض . 

فى «المنتقى»: بشو عن أبي يوسف رحمه الله: رجل اشتعان فيه اشر كوا : ثم أقام 
بينة أن الثوب لابنه الصغير قبلت بينتهء فلم تكن الاستعارة على هذه الرواية إقراراً لملك 
المستعار منه» وذكر بعده المسألة بمسائل؛ إذا قال الرجل لغيره: أسكني هذه الدارء 
أعرني هذه الدابة ثم ادعاه بعد ذلك لنفسه لم تقبل حجتهء وجعل الاستعارة إقرارا بالملك 
للمستعار منه. ولو قال: ادفع إلي هذه الدار أسكنها فأبى أن يعطيه ثم إن هذا السائل 
ادعاها بعد ذلك لنفسه فهو على حجته» وكذلك إذا قال: أعطني هذا الثوب ألبسه. 
أعطني هذه الدابة أركبها . 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد: إذا شهد شاهدان أن لهذا الرجل على هذا الرجل 
ألف درهم» وعلى هذا الرجل الآخر مئة دينار فقال المشهود له: أما الألف بحم وأما 
مائة الدينار فباطلة» قال: تيطل الشهادة ذ ف الرعب حمسا وكذلكة لو اشهة: أنه عصية 
هذين الثوبين فقال المشهود له: أما أحدهما فلم يقبضه بطلت الشهادة. 

ولو شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم وقضاه منها خمسمائة وكذبهما المدعي 
في القضاء فالشهادة جائزة. 

وروى بشر عن أبي يوسف: في رجلين شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد قضى 
متهاافتة وقال المدعي:: لم أقبض شيئاًء قال أبو حنيفة رحمه الله: : أقضي له بالألف 
وأجعله مقضياً المائة» قال بشر: وهو قول أبي يوسف. 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها داره واشترى منه منذ شهر وأقام شاهدين» 
فشهدا على وقت الشراء أو أقل» فشهادتهما جائزة» ولو شهدا على أكثر من ذلك لم تجز 
شهادتهما. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي بوسف تناهدانة شيدا عل رنع] ‏ انفطلق ابر اتداثلاناء 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


كتاب الدعوى ١‏ 


فأنفذ القاضي شهادتهماء ثم ادعى أحد الشاهدين أنها امرأته تزوجها قبل الذي طلقهاء 
وأتى على ذلك ببينة» والمرأة تجحدء لا يقبل ذلك منه؛ وكذلك هذا في العتق والبيع 
وغير ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال: المتاع لي» وكذلك إذا قال الشاهد: نحن 
أمرناه بالبيع؛ لأن ما بعد أن الحكم شهادتهما بمنزلة الإقرار منها؛ لأنه لا حق لهما فيه 
ولا في ثمنهء وسواء إن كان البائع جاحد البيع أو كان المشتري جاحد الشراء. 

ولو شهدا فرد الحاكم شهادتهما ادعياه لأنفسهما فليس لهما في ذلك دعوىء فإن 
لم يشهدوا عليه عند الحاكم» ولكن شهدا المبايعة وضما على. ...7 من غير إقرار 
بكلام, فإن هذين لا تقبل لهما دعوى. 

وروي عن محمد: في رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة» ولم يشهد أنها 
امرأته وقال : لم أعرفها ولم أكن دخلت بها قبلت بينته» وكذلك لو شهدا على إقرار المرأة 
أنها امرأته ولم يشهد أنها امرأته» فأجاز القاضي عليها إقرارها وجعلها امرأته. ثم أقام 
الشاهد بينة أنه تزوجها منذ سنةء وإني لم أعرفها؛ قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي ويردها 
على الشاهدء فصار مسألة الطلاق مختلفة بين أبي يوسف ومحمد. 

رجل في يديه مملوك ادعاه رجل أنه مملوكه» والذي فى يده يجحده؛ وادعاه لنفسه 
تتحلفة: القافى مااهر لهذا الميقى فأى أنتوحاف 4 واتمق القاقى علي ولف فقا 
الذي كانت في يديه: قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة» وأقام على ذلك بيئة قبلت بيئته» 
وقضي له بهء ولا يكون إباؤه اليمين إكذاباً للشراء. 

ولو أقام بينة على أنه لي ولد في ملكي» أو أقام بينة على أني اشتريته من فلان يريد 
به رجلاً آخر سوى المدعي» وقد ولد في ملكه لا تقبل منه البينة. 

وإذا شهد شاهدان أن الدار التى فى يد هذا لفلان» فقال المشهود له: هذا البيت 
ل ل د فإن كان هذا قبل القضاء لم أقض لا 
له ولا لفلان بشيء وإن كان بعيد القضاءء قال: هذا البيت لفلان» ولم يكن لي أخبرت 
إقراره لفلان وجعلت البيت له ورددت ما بقى من الدار على المدعى عليه وضمتته قيمة 
ذلك المت من المكديره عليه لابن بومتنانيها كول ان اند يضيو نيسة البية 
للمشهود عليه» ويكون ما بقي من الدار له يعني المشهود له. 

وفي «الإملاء» عن محمد: ثوب في يدي رجل أقر أنه لفلان» ثم قال بعدما 
سكث: : بعته منه بمئة درهم وقال لفلان : هو لي من غير البيع قبلت بينته» ولم يكن إقراره 
إكذاباً لبينته ولو كان المقر وصل كلامه فقال: هذا لفلان بعته منه بمئة دينار قبل قوله.» 
ولم يخرج من يده إلا بما قال. 

عبد في يدي رجل قال لصاحب اليد: هذا عبدك» ثم ادعى المقر بعد ذلك أنه عبده 
باعه من المقر له بألف درهم. لم يصدق على ذلك» فإن قال المقر له: هذا العبد كان 
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للمقر قبل أن يقر لي بهء فقد وجب حتق المقر الأول في العبد؛ فيقال للمقر له: أقم البينة 
على انتقاله منه إليك . 

وفي «نوادر عيسى بن أبان» ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجل بمالٍ لهم قبله من 
ميراثهم عن أبيهم»ء فقضى القاضي به لهم» ثم إن أحدهم قال بعد ذلك: ما لي في هذا 
المال الذي قضي لنا به على فلان من حق» وإنما هذا لإخوتي» قال: لا تبطل بهذا القول 

عن المقضي عليه شيء.ء إلا أن يقول: ما كان أصلاً في هذا المال شيىء وما هو إلا 
لوخوتي ؛ فحينئظذٍ يبطل حقه عن المقضى عليه. ولو قال قبل أن يقضي القاضي له بالمال: 
ما لي في هذا المال حقء وما هو إلا لإخوتي» يسأل عن ذلك بأي وجه صار لهماء 
وذلك وإن ما ادعيتم من ميراث أبيكم» فإن جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل 
منه . 

وإن قال هذا القول ثم قضى القاضي للآخرين بالثلث وترك نصيب المقرء ولو كان 
الذين أقاموا البينة هم الذين ولوا معاملتهم ولم يدعوا المال إلا لهذين ما لي فيه حق؛ 
كان المال كله لهذين» ولم يبطل عن المدعى عليه شيء منه؛ لأنه قد يكون المال لرجل 
باسم رجل» وقال رجل يعمل به رجل آخرء رجل أقر وقال: هذا العبد تركه فلان ميراثاً: 
ثم ادعى أن فلاناً الميت أوصى بثلثه» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته» ألا ترى أنه يقال 
تركه ميراثا وأوصى به لي» وكذلك لو قال: تركه ميراثاء ثم ادعى صفة في صحته لم 
أسمع دعواه ولم أقبل منه. 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت محمداً عمن تزوج المرأة ثم ادعى أنه اشتراها 
ممن يملكهاء قال: لا أقبل بينته على ذلك حتى يشهد أنه اشتراها من فلان وهو يملكها 
بعد التزويج» وكذلك لو ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أنها له اشتراها من فلان وهو 
يملكها لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد ذلك» وأقر الذي في يده 
الدار أنه وكيل البائع . 

جارية منتقبة في يدي رجلء اشتراها منه رجل وهو بحضرتهماء فلما حلت نقابها 
قال المشتري : هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب؛ لا تقبل دعواه. ولا بينته وإن ساومه 
بمتاع في جراب مدرج» وقال البائع: هذا هروي فلما أخرجه من جرابه ونشره ورآه 
قال: هذا متاعي» قبلت بينته. 

وكذلك لو اشترى /٠١5[‏ 4] منه ثوباً في منديل» فقال له البائع: أبيعك هذا الثوب 
الذي في هذا المنديل؛ فلما اشتراه فأخرج له الثوب من المنديل» قال المشتري: هذا 
ثوبي ولم أرهء قال: أقبل دعواه وبينته» قال محمد رحمه الله: إنما أنظر في ذلك الشيء» 
فإن كان يمكن أن يكون ساومه وهو يعرف مثل الجارية المنتقبة القائمة بين يديه» فهذا 
يمكن أن يعرف به ويمكن أن لا يعرفء» فلا يقبل قوله: إني لم أعرفه إلا أن يصدقه الذي 
في يديه أنه لم يعرف فتقبل بينته» وإذا كان شيئاً لا يمكن أن يساومه وهو يعرف مثل ثوب في 
منديل لا يراه أو جارية قاعدة على رأسها كساء وغطاء لا يرى منها شيء أقبل بينته عليه . 


كتاب الدعوى ١6‏ 


والى االواضن ابن سماعة: الى ارسدلية قنهدا ارج وقالا شيل أن :قاذ عمس عد 
ا تو لكيه قاد ووه هلي ساي لاق نباك عن ددر لكي وقال المغصوب منه: ما رده علي » 
وإنما مات عند الغاصب» وقال المشهود عليه : ما غصبته ولا رددته عليه وما كان من هذا 
شيءء قال: إذا لم يدع شهادتهما يعني على الرد ضمنتهما القيمة. 

وكذلك لو شهدا أنه غصب عبداً له وأن مولاه قتله فى يد الغاصب وقال المخصوب 
منه: ما قتلته؛ ولكن مات عند الغاصبء وقال المشهود عليه : ما غصبته ولا قتل المشهود 
له عبداً له في يدي . 

وكذلك لو شهدوا أن لهذا على هذا ألف درهم ولكنه قد أبرأه منهاء وقال المشهود 
له: ما أبرأته من شيءء وقال المشهود عليه: ما كان له عليّ شيء» ولا أبرأني من شيءء 
قال: إذا لم يدع شهادتهما على البراءة قضيت عليه بالألف. 

رجل شهدت له بينة على رجلين؛ أن له عليهما ألف درهمء فقال الطالب: إنما ما 
لي على فلان هذا وحده خمسمائة» أو قال: إنما ما لي على هذا وحده؛ قال أبو يوسف: 
ليس هذا إكذاباً للبينة. 


بشر عن أبي يوسف: في رجل ادعى شراء جارية من رجل وأراد ردها بعيب العور, 
لجخم لياع وقال: لم أبعك, فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه. وهي عوراءء وأقام 
البائع بينة أنه برئ إليه من العورء لم تقبل بينته على البراءة في قول أبي حنيفة؛ وقال أبو 
يوسف: قبلتهاء ليس هذا إكذاباً لشهوده» فإنه يمكنه أن يقول: أعرالىة ولم أبعه حيث 
طلبه فطلبت إليه فأبرأني. 

رجل ادعى داراً ببينة في يدي رجل أنها داره وأقام البينة على ذلك» وذكر الشهود 
البناء في شهادتهم» أو لم يذكروا ثم ماتا أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء 
فالقاضي يقضي بالدار ببنائها للمدعي» فإن أقر المدعي بعد ذلك أن البناء للمدعى عليه 
فهذا إكذاب لشهودهء وبطلت الشهادة» والقضاء في البناء والكاد ححميها هكذا ذكر في 
(الأقضية» . 

وفي آخر شهادات «الأصل» قال: إذا ذكر الشهود البناء في شهادتهم ثم أقر أن البناء 
للمدعي» فهذا إكذاب لشهوده. وقد ذكرنا قبل هذا فى فصل على حدة» وإنما أوردناها 
اهنا فرق .بين سبهالة الذان ويخ مصالة الجاتيي 7 5 

فإن من ادعى حانوته في يدي رجل وشهد الشهود بالحانوت للمدعي» ثم غاب 
الشهود أو ماتوا قبل أن يسألهما القاضي عن البناء» فإن القاضي يقضي بالحانوت ببنائه 
للمدعي»؛ فإن أقر المدعي بعد ذلك فقال: استانة أيف» وكان يدعي عليه كرده است» 
فهذا منه إكذاب لشهوده. 

وإن لم يذكر الشهود البناء في شهادته» أما على رواية كتاب «الأقضية» : فلا يحتاج 
إلى الفرق» وأما على رواية «الأصل» يحتاج إلى الفرق. 

والفرق: أن الحانوت اسم للعرض والبناء جميعاً فالقضاء بالبناء في الحانوت 


55ا كتاب الدعوى 


رق التداء تكهودا حا ةا أقر بالنتاء هف ذلك للقن غلية يصع مكديا فنيوة» ولا 
كذلك اسم الدارء فإنه اسم للعرصة» والبناء يدخل فيه بطريق الععية+ لا لكوة البناء 
منشهوداً به فلا يصير المدعي بالإقرار باليناء للمدعى عليه مكذباً شهوده. 

وكذلك في هذه الصورة لو أن المدعى عليه ادعى كل البناء أو بعضه لنفسه بعدما 
قضى القاضي عله سملم الحاتوته ١‏ بسع دعر وإن لم يذكر شهود المدعي البناء في 
شهادتهم بخلاف مسألة الدار على رواية «الأصل». 

والبيت في هذا نظير الحانوت لا نظير الدارء حتى لو ادعى رجل بيتاً في يدي رجل 
وقضى القاضي له بالبيث وبنائه» ثم ادعى المدعى عليه البناء لنفسه وأقام على ذلك بينة لا 
تقبل بينته» ذكر الشهود البناء في شهادتهم أو لم يذكروا. 

وكذلك لو أقر المقضى له فى هذه الصورة أن البناء للمدعيء فهذا إكذاب منه 
للشهود كما في مسألة الحانوت؛ لأن البيت اسم للعرصة والبناء كالحانوت. 

في (مجموع النوازل»: فيمن أوصى لرجل بألف درهمء فادعى الموصى له أنه ابن 
الميت ولم تقم له بينة فله الأقل من الميراث ومن الألف» وقال محمد رحمه الله: 
الوصية باطلة ولا شيء له. 


[الفصل الواحد والعشرون 
فيما يكون جوابا من المدعى عليه 
وما يكون إقرارا منه وما لا يكون)]”' 


رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه: مابل كتم ونكاه كنم 
فهذا ليس بجواب ويجبر بره القاضي على الجواب» وهذا لأن المدعي وقع في الملك». 
فجوابه أن يقر المدعى فيقول: نعم هذا ملككء أو ينكر فيقول: ليس هذا ملككء وإذا 
قال المدعى عليه: اين محدود مره توسبر دني نيست» أو قال: بنو تسليم كرد نيست» 
وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه: مرة تو جيزي داد ني نيست» وفي دعوى الدين 
إذا قال المدعى عليه : مرة تو جيزي دادني نييست» فهذا ليس بجواب عند بعضهم» 
بعضهم هو جواب وهو الأشبه. 

ادعى ضيعة في يدي رجلين فقالا: دوتير أذس تيرازين ضياع ملك ماست ودر 
ديست ماسنت ديك تر ملك فلان غائب إست ودر رست ما أمانه إست» فهذا جواب تام؛ 
ولكن لا تندفع الخصومة عنهما عن المتهم الآخر ما لم يقيما بينة على الوديعة على ما 

وإن قال في دعوى الدين بسبب البيع أو ما أشبه ذلك: من أين يبلغ به سبب دادني 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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نستء فهذا ليس بجواب قيل» وقد قيل: هذا إنكار لأصل الدين» فيكون خصماً في أصل 
الدين. وإذا قال في دعوى الدين: مرو أعلم نيست» وأخبر نيست,. فهذا ليس بجواب 
وفي دعوى العقار إذا قال: هذا المحدود ملكي ولم يقل هو في يد المدعى عليه» لا يلزم 
المدعى عليه الجواب» وإذا قال: هو ملكىء. وفى يد هذا المدعى عليه؛ فقال المدعى 
عليه اللمذعن ١‏ أزن معدوه انلك مت نهذ على وجهين 4 اما إن :قال رديت ميك 
وملك تونست» فهذا جوابء وإن لم يقل: دردست منست فهذا ليس بجواب» وقد قيل: 
إنه جواب وهو الأشبه. لأن قول المدعى عليه فى العقار: دردست منست غير معتبر» ولا 
يثبت به المدعى عليه على المدعي» فلابد من إقامة المدعي البينة على كونه في يد المدعى 
عليه. وإذا أقام البينة على ذلك يصير خصماً سواء قال: هو في يديء أو لم يقل. 

وإذا اقعى ميرلا ف ديدي رجل» افقال المدعى ملك ١‏ فرض ملك شيت: نهذ لبس 
بجواب ما لم يقل: عرصة أين منزل كه دعوى بكني» وكذلك إذا قال الشاهد: عرصة 
ذلك يعن ' سكا نيذه الشيادة ليست حافة: 

وإذا ادعى نكاح امرأة فقالت: من زن أين يدعى نيم» فهذا جواب» ولو قالت: من 
زن يدعي نيم» أو قالت: من زن دي كه بل» عيست نيم» فإن أشارت إليه فجواب» وإن 
لم تشر إليه فقد قيل: أنه ليس بجواب لجواز أن في المجلس مدعي آخر وهي أرادت 
بقولها ذلك المدعي» لا هذا المدعي الذي ادعها نكاحها. 

اذغى دارا فى يدي وجل تقال اللسدعي عليه : :اين عانة عق لسك نهدا لبن 
بجوابء لأن الدعوى وقع في الملك والمدعى عليه لم يتعرض للملك لا بالنفي عن 
المدعي» ولا بالدعوى لنفسه إنما ادعى أنها حقه» ويجوز أن يكون حقا لهء ولا يكون 
ملكا لبان كانه فى :ينه بإشارة | ورهن أوكيا عله ونيد ل حدر فسا و ذلك :ذا 
قال المدعى عليه : للمدعي : تراد راين خانه حق نيستء فهذا ليس بجواب؛ لأن المدعى 
ادعى الملك ويحتمل أن الدع “عليه أراد بقوله ترادر دي حق نيست بجهة الإجارة أو 
بجهة الرهن أو ما أشبه ذلك. 

ادع داز افق ملي روسل انها ذاره قفييها دو اليد عنية قال ذو اليد كسالك إن : 
تواست عانشت سيحة قرع ود زبالن "ماص سمردي لشكة فهذا جواب تام في 
حق إنكار الغصب غير تام في حق الملك؛ لأنه لم يتعرض للملك لا بالنفي ولا 
بالإثبات. 

رجل [54١٠ب/‏ 4] ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه: إنها داري» ثم 
قال: إنها وقف فهذا جواب تام تقبل بينة المدعى عليه؛ وكذلك لو قال في الابتداء: هذه 
الدار وقف. وفي يدي بحكم التولية» فهذا جواب تامء لو أقام المدعى عليه البينة بالملك 
لنفسه تقبل بينته» وبعدما قضى القاضي للمدعي لو أقام المدعى عليه على الوقفية لا تقبل 
بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه . 

وإذا قال المدعى عليه: العقار.هذا العقار المدعى به ليس في يدي يحتاج المدعي 
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إلى إثبات هذه البينة» فإذا اشترى 'الابن يقيم البينة على الملك»:وهذا حكم يشض 
بالعقار.ء فإن الدعوى إذا وقع في المنقول لا يسمع الدعوى إلا بحضرة المنقول يعرف يد 
المدعى عليه فلا حاجة إلى إثباته بالبيئة . 

في «فتاوى الأصل»: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود المدعى به في يده 
فالقاضي يحلفه على اليد أولاً» بح ا يري وإن نكل يحلف على 
الملك» وهذا مما لا يكاد يصح؛ لأن اليد على العقار لا :* تثبت تصريح الإقرار فكيف 

يثبت بالنكول الذي هو قائم مقام الإقرار؟ ولو قال: لا أرى أهو ملك هذا المدعي فهذا 
ا ويجبره القاضي على الجوابء فإن لم يجب يجعله منكراًء و يسمع البينة 
عليه وبيان ما يكون إقراراً وما لا يكون سيأتي في كتاب الإقرار. 


في بيان من يصلح خصما ومن لا يصلح7"© 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه قال محمد رحمه الله في كتاب الإجارات: إذا 
تكارى الرجل ثلاث دواب بأعيانها من بغداد إلى مدينة» جازت الإجارة» ثم إن المكاري باع 
هذه الدواب من رجل آخر أو وهب لهء أو تصدق أو أجر أو أعارء أو أودعء فجاء 
المستكري ووجد الدواب فأراد أن يقيم البينة على استكرائه فهذا على وجهين. 

إما إن كان المكاري حاضر وفي هذا الوجه تقبل بينته على المكاري؛ لأن المستأجر 
مع الذي في يديه الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان للمكاري والمكاري صدقهما في 
ذلك.» فيثبت الملك للمكاري في الدابة بتصادقهم» فكان المكاري 050 للمستأجر فيقبل 
بينته عليه ويستوي في حق سماع بيئة المستكري أن يكون المكاري جاحداً أنه أكرى 
الدواب منه أو يكون مقراً بذلك؟ لأن إقراره لا يصح لحق ذي اليدء فيكون وجود هذا 
الإقرار كالعدم بمنزلة. 

ونظيره: رجل باع من رجل شيئاًء فجاء رجل آخر وادعى أن هذا البائع باع هذا 
الشيء مني قبل أن يبيعه من هذا المشتري» وصدق البائع المدعي في ذلك لا يلتفت الي 
تصديق البائع» ولو أقام المدعي بينة على دعواه» قبلت بينته . 


وطريق القبول أن للبائع وإن كان مقراً بدعوى المدعي إلا أن الإقرار منه لا يصح 
بحق المشتري الظاهر فيصير وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة كذا هاهناء وإذا قبلت بينة 
المستكري ينظر إن كان المكاري باع الدواب؛ وكان البيع بعذر بأن كان عليه دين فادح لا 
وفاء له إلا من ثمن الدواب» لم يكن للمستأجر على الدابة سبيل؟؛ لأن الإجارة تنتقض»ء 
حتى حصل البيع بعذر. 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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وهذا على الرواية التي لا يشترط لفسخ الإجارة حالة التعذر القضاء والرضى» وإن 
كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضي مدة الإجارة» وإن كان 
المكاري أجره من غيره. أو أعار, أو تصدق كان المستكري أحق بها الى أن يستوفي 
إجارته؛ سواء باشر هذه التصرفات بعذر أو بغير عذر؛ لأن العذر لا ينتقض فى هذه 
الأسباب ولا تنتقض الإجارة بمباشرتهاء وإن كان المكاري غائاً فبينة المستكري على 
الذي الدواب في يده مقبولة. إن كانت الدواب في يده مشكزياً أو تهون أو منتضدقاً 
عليه ؛ لأنه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فينتصب خصعاً له لكل من ادعى حقاً فيما في 
يده والمستأجر ادعى حقاً فيما في يد فيتتصب خصماً له بعد هذا إن كان المكاري باع 
الدواب بعذر فلا سبيل للمستكري عليها. 

وإن باع بغير عذر, أو وهبه؛ أو تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي 
إجارته . .وإن كان الذي في يديه الدواب مستعيراً لا يتتصب خصماً للمستكري؛ وإن كان 
مستأجراً هل يننصب خصماً للمستكري؟ ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم: ينتصب 
خصماً وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ الإمام الزاهد فخر 
الإسلام علي البزدوي رحمهما الله وقال بعضهم: لاانتضيت خصما: وإليه مال الشيخ 
اا اليد م تروت الجواعر رادو ويمفل مقا اد قالوا: إن كان المستكري 
يدعي فعلاً على المستأجر بأن قال: استأجرتها وقبضتهاء ثم قال: غصبتها مني ينتصب 
صما له وسمع يبتقة عليه( :وإنا للم يدع هليه فخلا ولتكن كاله استكريتها قبل أن 
تستأجرها أنت» لا يتتصب خصماً له ولا يسمع بينته عليه. 

وإذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أنها في إجارتها أجرنيها فلان وادعى ذو اليد 
أنها في إجارتي أجرنيها فلان آخرء يسمع دعوى المدعي وينتصب صاحب اليد خصماً 
بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق وصاحب اليد ادعى الإجارة وهذا الجواب يوافق قول 
الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي؛ والشيخ الزاهد فخر الإسلام علي 0 وكذا 
إذا ادعى الأجر المستأجر بغير حضرة المستأجر؛ ؟ سمع دعواه؛ لأن مالك الرقبة 

نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في أخر «شرح الجامع»: رجل اشترى من آخر جارية بألف 
درهمء ولم ينقد ثمنها وقبضها بغير إذن البائع؛ وباعها رجل اخر بمائة دينار وتقابضا 
وغاب المشترئ الأول وحضر بائعه وأراد استردادها من يد المشتري الثاني فإن أقر 
المشتري الثاني أن الأمر كما وصف البائع الأول كان للبائع الأول أن يستردها من 
المشتري الثاني وإن كذب المشتري الثاني البائع الأول. 

وقال: لا أدري أحق ما قاله البائع الأول أو باطل فلا خصومة بينهما حتى يحضر 
المشتري الأول» لأن الجارية صارت مملوكة للمشتري الثاني ادنع الأول مقر بذلك». 
ثم يدعي هو على الغائب حقاً فلا يصدق إلا بحجة» والحجة لا 2 تسمع على الغائب إلا 
وأن يكون عنه خصم حاضر والمشتري لح لم د الم ار 


و١‏ كتاب الدعوى 


قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: دار في يدي رجل ادعى أنها له وأقام على 
. ذلك بينة فقال ذو اليد: أنها كانت لي بعتها من فلان منذ شهر وسلمتها إليه ثم أودعنيها 
وغاب» فالقاضي يسأل عن المدعي في دعواه فقد أقر أنه ليس بخصم له والخصومة لا 
تتوجه إلا على الخصم فقد أقر ببطلان خصومته وإقرار الإنسان ببطلان حقه إقرار يعبرء 
وإن كذب المدعي ذا اليد فيما ادعى إلا أن القاضي علم أن الأمر كما قال ذو اليدء فقد 
علم أن يد ذي اليد ليست بيد خصومة علم القاضي ل يق المدعي ثم لما اندفعت 
الخصومة عند تصديق المدعي فهاهنا أولى. وإن كان القاضى ليع بالك لا نافع 
الخصومة؛ لأنه لما أقر بالملك لنفسه أولاً فقد أقر أنه خصمء ٠‏ وإن خصومة المدعي 
متوجهة عليه . 

فإذا ادعى البيع والإيداع بعد ذلك» فقد ادعى ما يخرجه من أن يكون خصماً فلا 
يصدق في دعواه. وإن قال ذو اليد: أنا أقيم البينة على ما ادعيت» فالقاضي لا يقبل 
بينته ؛ لأنه لو قبل بينته» وقضى بها كان ذلك قضاء على الغائب بالبيع وإنه ليس بخصم في 
إثبات البيع على الغائب» لأنه لا حاجة له الى ذلك؛ لأن حاجته إلى دفع الخصومة عن 
نفسه وهذه الحاجة تندفع بإثبات وصول الدار الى يده من جهة غيره فلا حاجة إلى إثبات 
الملك» والببع على الغائب» فلم يصر خصماً في إثبات البيع على الغائب والبينة لا تسمع 
إلا من خصم إذا لم تقبل بينة ذي اليدء قضى القاضي بالدار للمدعي . 

وأقام البينة أن الدار داره يسأله القاضي : من أي وجه صارت الدار له» فإن لم يبين 
شيئاً تقبل بينته ويقضي القاضي بالدار له بمنزلة أجنبي آخر يقيم البينة على الملك المطلق؛ 
وهذا لأنه لو لم يقبل لصيرورته مقضياً عليه بالقضاء ء على ذي اليد والقفاء بالملك 
المطلق على ذي اليد [1705/ 4] لا يكون قضاءً على من يدعي الملك مطلقاًء وإنما يكون 
قضاءً على من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد. 

يوضحه: أن القضاء بناء على البينة والبينة حجة ضرورية فالقضاء الذي هو بناء على 
البينة لا يعدو موضع الضرورة وموضع الضرورة صاحب اليد ومن تلقى الملك من جهته. 

وإن قال: صارت الدار لى بجهة الشراء من ذي اليد فالقاضي لا يقبل بينته على 
ذلك؛ لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء على من تلقى الملك من جهة ذي 
اليدء فصار الغائب مقضياً عليه بالقضاء على ذي اليد» فلو قبلت بينته بعد ذلك صار 
مقضِياً لةه 'وإلهة لا تجو ؛ ولأن القاضي لما قضى بالملك المطلق للمدعي» فقد جعل يد 
ذق البذايد غصيي» والغزاء لمن القاصى ل ركزن هنبا للسلله: 

ولم يذكر في «الكتاب» ما إذا حضر الغائب قبل الحكم للمدعي والجواب فيه أنه إن 
أقام البينة على الملك المطلق صار الغاصب مع المدعي بمنزلة خارجين يدعيان ملكا 
مطلقاً» وأقاما البينة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الدعوى و١‏ 


ال سم اماس الج سوام مات 
لأن بينتك الأولى قد بطلت. 


رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها له اشتراها من ذي اليد منذ سنة بكذا ونقد 
الفم كزان لم يها وال ماعت رانك لاون بجبااق ان ين شو زا انث 
ثم أودعنيها وغاب» فالقاضي يسأل المدعي من دعوى صاحب اليد إن صدقه في ذلك فلا 
خصومة بينهما لما مر. وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاً فأراد ذو اليد إقامة البينة على البيع 
من الغاتب فالقاضي لا يقبل بينته ولا تندفع خصومة المدعي لما مر في المسألة الأولى؛ 
ولأن الغائب لو كان حاضراًء فأقام البينة على الشراء منذ شهر كانت بيئة المدعي أولى 
وقضى بالدار للمدعي؛ لأنه أسبقهما تاريخاً فهاهنا كذلك. 


وإذا لم تندفع خصومة المدعي في هذه الصورة وقضى القاضي ببينته بالبيع منه منذ 
سنة ثم حضر الغائب وأقام بينته على البيع منه منذ شهرء فالقاضي لا يسمع بينته ولا 
يقضي له بالدار؛ لأن من ضرورة القضاء ء للمدعي بالشراء منذ سنة بطلان كل شراء بعده. 
فهذه بينئة قامت على شراء باطل» » فلا يسمع. ولو أن القاضي سمع بينة المدعي في هذه 
الصورة؛ ولكن لم يقض بها حتى حضر الغائب وأقام بينة على ما قال صاحب اليد قبلت 
بينته في دفع بيئة المدعي وجرحها لقيامها على غير الخصمء» وليس للمدعي فيه ضرر؛ 
لأنه تتحول الخصومة إلى الذي أحضرء ويقال للمدعي: أعد بينتك على الذي حضرء فإن 
أغاد كان اران السيق تاريعة2 وإناالم يه لا يتفي لد كروتن أن االحامي حين عقر 
قبل القضاء ببيئة المدعي لم يقم بيئة على ما قال صاحب اليد فيما قال: لا تندفع 
الخصومة لأن المدعي لما أقام البينة على ما ادعى فقد استحق القضاء بهاء فلا يبطل هذا 
الحق بمجرد تصديق الذي حضرهء ولو أن الغائب حضر بعدما قضى القاضى بالدار 
للمدعي ببينته قضى بالدار له؛ لأنه أسبق في التاريخ» وإنه ليس بمقضي عليه لأن قضاء 
القاضي على صاحب اليد بالشراء منه منذ سنة؛ يكون قضاءً على من يدعي تلقي الملك 

رجل اشترى من آخر داراً وقبضها فجاء رجل وادعى أنه شفيعها وأقام على ذلك بينة 
فقال صاحب اليد: قد بعتها من فلان وقبضها مني ثم أودعنيها وغاب» فالقاضي يسأل 
الح ل و ع الك لد و يا لاد 

وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضاً فأراد صاحب اليد أن يقيم بينة على ما ادعى» 
فالقاضي لا يسمع بينته» ولا تندفع خصومة الشفيع في هذه الصورة؛ وقضى القاضي له 
بالدار ببينته ؟ لأن قضاء القاضي بالدار للشفيع يوجب بطلان كل تصرف باشره المشتري ؛ 
لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتريء فهذه بينته قامت على تصرف جرى الحكم 
ببطلانه فلا يلتفت إليه» ولو سمع القاضي بينة الشفيع ولكن لم يقض بها حضر الغائب» 


و١‏ كتاب الدعرى 


فأقام بينة على ما ادعاه صاحب اليد قبلت بينته في حق دفع بيئة الشفيع» وجرحها لأن 
بهذه البينة تبين أن الشفيع أقام البينة على غير الخصم . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن الشفيع لو أقر مما ادعاه المشتري بعدما أقام البينة 
قبل القضاء له لا يكون بينهما خصومة» ولا يقضي القاضي للشفيع حتى يحضر الغائب 
ويعيد البينة عليه. فكذا إذا أثبت الغائب ذلك بالبينة» فإن أعاد الشفيع البينة على الذي 
حضر قضى القاضي له بالشفعة» فكان له أن يأخذ الدار بأي البيعين شاءء كذا هاهنا. 

ولو قضى القاضي للشفيع بالشفعة قبل أن يحضر الغائب ثم أقر الشفيع بعد القضاء 
بما ادعاه المشتري الأول لا يلتفت إليه لما ذكرنا أن قضاء القاضي بالشفعة للشفيع يوجب 
انتقاض كل تصرف باشره المشتري» فالشفيع بهذا الإقرار يريد إظهار بيع أبطله القاضي» 
وليس له هذه الولاية. فلهذا لا يلتفت القاضي إلى إقراره؛ ثم ما ذكر من الجواب ظاهر 
على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن القضاء بالشفعة وأنه في معنى عقد ينفذ ظاهراً وباطناً 
فلا يمكن ردهز 

أما على قول محمد: لم ينفذ باطناً فينبغي أن يرد وإنما لم يرد؛ لأن فيه قضاء 
بالبعض على الغائب» والقضاء على الغائب لا يجوز. 

رجل في يديه دار ادعاها رجل إلا أنه لم يقم البينة على دعواه؛ ثم قاما من عند 
القاضي وكيا زهان ثم تقربا إليه وجاء المدعي بشاهدين شهدا أن الدار له فقال المدعى 

عليه: إنها كانت لي إلا أني بعتها من فلان بعد ما قمنا عن مجلس القاضيء أو قال: 
0 من فلان وسلمتها إليه» ثم أودعنيها وغاب فإن أقر المدعي بما قاله ذو اليد أو لم 
يقر هو بذلك؛ ولكن علم القاضي بذلك أو لم يعلم بذلك أيضاً إلا أن صاحب اليد أقام 
بينة على إقرار المدعي بذلك» فلا خصومة بينهماء وإن لم يكن شيء في ذلك» وأقام 
صاحب اليد بينة على ما ادعى فالقاضي لا يسمع بينته؛ ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد 
وقد مر هذا في المسألة المتقدمة» وكذلك لو كان المدعي حين ادعى الدار أقام شاهداً 
واحداً ثم قاما من عند القاضي ومكثا زماناًء ثم بعدما أى العاميي جاء الت نشافد 
وأقام صاحب اليد بينة على أنه باع الدار من فلان بعدما قاما من عند القاضي. أو قال: 
وهبها منه وسلمها إليه. فإن أقر المدعي بذلك أو علم القاضي به أو أقام ذو اليد بينة على 
إقرار المدعي بذلك فلا خصومة بينهما ؛ وإن لم يكن شيء من ذلك وأقام ذو اليد بينة على 
ما صنع فالقاضي لا يسمع بينته ولا تندفع الخصومة عنه. 

ولو كان التدقي نين دعن الدار أقام شاهدين فعدلا فقبل أن يقضي القاضي بالدار 
للمدعي قاما من عند القاضي» : ثم إنهما بعذما مكنا زهان غند القاصي» وادعى صاحب 
اليد أنه باع الدار من فلان بعدما ا قد لاقي ا وفنا لهء وسلمها إليهء ثم إن 
فلانا أودعها منه وغاب» وأقر المدعي بذلك أو علم به فإنه لا تندفع الخصومة من ذي 
اليد. 

بخلاف ما إذا كان المدعي أقام شاهداً واحداً وقت الدعوىء وباقي المسألة 


كتاب الدعوى : ول 


بحالهاء فإن هناك إذا أقر صاحب اليد بما ادعاه المدعي من البيع أو الهبة بعدما قاما من 
مجلس القاضي »ء أو علم القاضي بذلك فإن هناك لا خصومة بين المدعي» وبين صاحب 
اليد. 

والفرق: أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت للمدعي حقيقة الملك في المدعى به فقد 
ثبت له حق الملك لوجود سبب الملك بكمالهء إلا أنه ما حد ثبوت الملك إلى وقت 
القصاص» وحق الملك للمدعي في المدعى يمنع صحة بيع المدعى عليه وهبته كي لا 
يبطل حق المدعي» فالمدعي إنما أقر بهبة غير صحيحة» اي 
فلا ع ذلك دافعاً خصومة المدعي إما بإقامة الشاهد الواحد كما لم يثبت يثبت للمدعي 

حقيقة الملك في المدعى به لم يثبت يثبت له حق الملك في المدعى به» لم يثبت يثبت له حق 
الملك؛ لأنه لم يقم سبب الملك» 220 ة شاهدين عدلين» وإذا لم يفيت للمذضي في 
المدعى به [5١٠ب/‏ 54] حقيقة الملك ولا حقى الملك كان تصرف المدعى عليه حاصلاً 
في خالص ملكه فيصح. فإن ما أقر المدعي بهبة صحيحة» وعلى القاضي هبة صحيحة 
فتندفع الخصومة عن ذي اليد كما قيل: إقامة الشاهد الواحد. 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل داراً في يدي رجل بشاهد واحد أو 
بشاهدين» إلا أنهما لم يعدلا بعد» متى أقر المدعى عليه بالدار لغيره كان إقراره باطلاً في 
حق المدعي حتى يبطل ما أقام المدعي من الشاهد الواحد فقد سوى بين الشاهد الواحدء 
وبين الشاهدين» ثمة وفرق بينهما هاهنا. 

والفرق وهو: : أن الإقرار إخبار» والأصل في الإخبارات أنه إذا تضمن إلحاق 
الضرر بالغير أنه يعتبر كذباً في حق ذلك الغير والإقرار بالعين للمدعى به بعد الشاهد 
الواحد يتضمن إلحاق الضرر بالمدعي؛ فإنه متى صح إقراره يبطل ما أقام المدعي من 
الشاهد الواحد» فيعتبر كذباً في حقه» فلم يصحء فأما بيع ذو اليد وهبته إنشاء تصدق 
وتهمة الكذب يتحقق فى الإجارات دون الإنشا شاءات فلا يمكنئنا رد هذا التصرف من حيث 
إنه كذب» وإذا لم يمكن الرد بهذا الطريق: طلبنا للرد وجهاً آخر فقلنا: إذا تضمن بيعه 
وهبته إبطال ملك أو حق ملك. أو يد مستحقة على الغير يرد وما لاء فلاء وبعد إقامة 
الشاهدين تصرفه تضمن إبطال حق الملك على المدعي فلم يكن صحيحاً . 

دار في يدي رجل ادعاها رجل وذهب ليأتي بالشهود فباعها المدعى عليه من رجل 
أو وهبها لهء وسلمها إليه. ثم إن المشتري أو العوهوي له اردغيا ميهات تقدما إلى 
القاضي؛ فإن كان القاضي يعلم بما صنع صاحب الدار أو أقر المدعي بذلك» أو أقام 
صاحب اليد بينة على إقرار المدعي بذلك تندفع الخصومة عن ذي اليدء وقد مر هاهنا غير 
مرة» وإن يكن شيء من ذلك ولكن أقام صاحب اليد بينة على ما صنع لا تندفع خصومة 
المدعي من صاحب اليد»ء فلو أن القاضي لم يقض للمدعي بالدار بشهادة شهوده حتى 
000 وصدق صاحب اليد فيما قال: : تدفع الدار إلى الغائب لإقرار صاحب اليد 
له. ويجعل القاضي الغائب خصماً للمدعي؛ ولا يكلف المدعي إعادة البينة؛ لأن إقامتها 


١/5‏ كتاب الدعرى 


على صاحب اليد صح ظاهراًء فلا يبطل بإقرار ذي اليدء ويجعل المقر له وهو المشتري 
كالوكيل عن ذي اليد وقد مر جنس هذا فيما تقدم وينتقض البيع » ويرجع المشتري بالثمن 
على البائع لاستحقاق المبيع من يد المشتري. 

كلك إى اوداع إل لمرو رو سداق خفن مرف يله الفئة اله فأقام 
المدعي شاهداً آخر على المشتري» وقضى بالعبد لهء ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول؛ لأن 
الشاهد الثاني مضاف إلى الشاهد الأول فصار كأن الشاهدين شهدا على ذي اليد. 

وكذلك لو كان ذو اليد باع الدار من غيره ولم يسلمه حتى حضر المدعي وأقام 
اليا في ,هذه البينة إتشباع الغيد مزع قلان وم يتيلمه إليد لا يلبق إلن بيد بذي اليذه 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الإيداع . 

عبد ادعى على رجل أنه كان ملكه وأنه أعتقه فقال المولى: حين أعتقته لم يكن 
ملكي لما أني بعته من فلان ثم اشتريته منه وأقام البينة على بيعه قبل الإعتاق» لا تقبل 
بينته» ولو كان المولى قال له: أعتقتك قبل أن اشتريتك» وقال العيد: لا بل أعتقتني 
عدو احديدي فالقول قول العبد لأن العبد يدعي عتقاً جائزاً» والمولن ودع 'عينا 
فاسداً . 

نوع آخر من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله: رجل ادعى على رجل أنه فقأ عين عبد لي قيمته ألف درهم» 
وجحد المدعى عليه دعواه» والمدعي مقر أن العبد حي فأقام المدعي بينة على دعواه. 
فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضي بالأرش على المدعى عليه إلا بمحضر من العبدء فإذا 
حضر العبد فالمدعي يقيم البينة أنه عبده» وأن هذا فقأ عينه فيقضي القاضي له بالعبدء 
ويقضي على الفاقىء بأرش العبد للمدعي . 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: وقد قال بعض فقهائنا: أن القاضي يقبل بينته» 
ويقضي بأرش العبد على الفاقىء» وإن لم يحضر العبد» فإذا حضر العيد إن أنكر العبودية 
وقال: أنا حر الأصل أبطل القاضى ذلك القضاء ويرد الأرش إلى المدعى عليه» وإن أقر 
بالعبودية للمدعي أمضى تلك القضاء . 

وجه قول هذا القائل: أن المدعي ادعى الأرش دياً في ذمة ة الحاضر بسبب جائز في 
محل مملوك له. وفى مثل هذا لا يشترط حضرة المحل للقضاء + بالارشي كنا لو افع أنه 
كا عدن بردزن للقدقه اللي درعية وأنكر المدعى عليه دعواه» فأقام المدعي بينة على 
دعواه فالقاضي يقضي له على المدعى عليه بربع قيمة البرذون» وإن لم يكن البرذون 
تافيرا كذا هاعنا: 

وجه ما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» : أن القضاء بالأرش هاهنا متعذر؛ لأن 
لو قضينا بالأرش هاهنا إما أن يقضي بالأرش وبملك العبد للمدعي» أو يقضي بالأرش لا 
غير» ولا وجه إلى الأول؛ لأن البينة فى حق العبد قامت على العبد؛ لأنه فى يد نفسه من 
عيث الظاه» سس كان القول قوله المتجر الاضق وآانه عافن والققاء حلي الغاتيي» 


كتاب الدعوى هاا 


وليس عنه خصم حاضر لا يجوزهء ولا وجه إلى الثاني؛ لأن ملك الطرف» وملك بدل 
الطرف لا يفيد الفصل عن ملك الأصل على ما مر. 

وإذا تعذر القضاء بالأمرين» وبالأرش وحده يوقف القضاء إلى أن يحضر العبد 
بخلاف مسألة البرذون» لأن هناك القضاء بالأرش ممكن من غير أن يقع القضاء بالبرذون 
على غائب؛ لأن القول قول المدعي: أن البرذون برذونه» لأنه يدعي مالاً لنفسه وليس له 
فيه منازع فإنه لم يعرف كون البرذون في يد ثالث» وليس للبرذون يد نفسه فكان القول 
قوله أن البرذون له فأمكن القضاء بالأرش من غير أن يقع القضاء بالبرذون على الغائب. 

بخلاف العبد؛ لأن العبد فى يد نفسه ويقر عن نفسه فلا يمكن القضاء بذلك 
للمدعي إلا بالقضاء على الغائب حتى لو كان العبد ميتاً يقضى بالأرش للمدعي؛ لأنه لا 
بد للميت على نفسه فيمكن القضاء بالأرش للمدعي من غير أن يقع القضاء على الغائب. 

وكذلك إذا كان العبد صغيراً لا يعبر عن نفسه. فالقاضي يقضي بالأرش للمدعي 
على الفاقىء؛ ولا يشترط حضرة العبد؛ هكذا حكي عن القاضي الإمام أبي عاصم 
العامري ؛ لآن"الصغيز :الذي لا يعر عن نفس ليس اله يد اسيل أغو بجقولة لكوت والداية 
حتى كان القول فيه قول صاحب اليد أنه ملكه؛ فأمكن القضاء بالأرش من غير أن يقع 
القضاء بملك العبد على الغائب. 

فإن قيل: هلا انتصب الفاقىء خصماً عن العبد للمدعي؛ لأنه ادعى حقاً على 
الفاقىء وهو اللأرش» ولا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الملك لنفسه في رقبة العبدء وفي مثل 
هذا يتتصب الحاضر خصماً عن الغائب. 

قلنا: لا يمكن أن يجعل الفاقيء خصماً عن العبد حكماً» لأنه ليس من الفاقىء 
وبين العبد فيما يريد المدعي إثباته من ملكه في رقبة العبد سبب؛ ولا بد من سبب يكون 
بين الحاضر والغائب حتى يجعل الحاضر خصماً عن الغائب واحد لم يقل به» قال: ولو 
أن المدعى عليه أقر أنه فقئ عين العبدء وإنه عبد هذا المدعي والعبد غائب» فإنه يقضي 
بأنكن :لعن له رمدلاق قم ,الي 

والفرق: أن الإقرار في حق الأرش دون نفس العبد فيمكن القضاء بالأرش للمدعي 
من غير أن يكون قضاء على الغاقت وهو العبق فأما البينة» فحجة متقدمة. فلا يمكن 
إثبات ملك العبد بها في حق الأرش» ورقبة العبد لأنه لا يكون على الغائب. 

فهذا هو الفرق وذكر بعد هذا مسألة البرذون التي ذكرناها على سبيل الاستشهادء 
وأجاب على نحو ما بينا أن القاضي يقضي بربع القيمة للمدعي على المدعى عليه وإن 
لم يكن البرذون حاضراً وفيه نوع إشكال ينبغي أن لا يقضي القاضي للمدعي بأرش 
البرذون حتى يري المدعي البرذون للقاضي فينظر إليه القاضي هل فقئ عينه أم لا؟ . 

ألا ترى أن من ادعى على آخر أنه شج رأسه فالقاضي لا يقضي للمدعي على 
المدعى عليه بشيء /1٠07[‏ 4] حتى يري المدعي رأسه للقاضي والجواب وهو الفرق بين 
الفصلين أن في فصل الشجة المدعي حاضرء فيمكنه إراءة رأسه من غير كلفة ومشقةء فأما 
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البرذون فغائب فلا يمكنه إراءة البرذون إلا بكلفة ومشقة. 

وكان بمنزلة ما لو ادعى على غيره أنه شج أبا وأبوه ميت فالقاضي لا يأمره 
بإحضار أبيه, وزان مسألة البرذون من مسألة الشجة أن لو كان البرذون حاضراًء ولو كان 
البرذون حاضراٌء فالقاضى لا يقضى للمدعى بأرشه حتى يري البرذون القاضي» لأنه 
يمكده إراءة من غير مشقة» ذال :-زلو جاء وجل ,بعد ذلك والبرذؤان المفقوءة ينه في يذه 
وهو يزعم أن البرذون له وطلب من القاضي أن يأمر المقضي له بالأرش : خجتى يدجم 
الأرش إليه» فالقاضي لا يلتفت إلى قوله ولا يأمر المقضي له بالأرش حتى يدفع الأرش 
إليه ما لم يقنم البينة أن البرذون له وأن المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئدٍ له مع أن القول 
قوله أن البرذون له. 

وأن ما كان كذلك لأن العين ليس فى يده ليجعل القول فيه قوله بخلاف البرذون؛ 
لأن البرذون في يده فأمكن أن يجعل القول فيه قولهء ولعل الذي في يديه البرذون من جهة 
المقضي له بالأرش بعدما فقئت عينه؛ ولأنا إنما حكمنا له بالبرذون بظاهر يدهء والظاهر 
لضت سح ابخان والأرش والظاهر لا يصلح بذلك» فإن أقام الذي في يديه 
البرذون بينة أن البرذون له. وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه» وهو يومئذٍ له قضي بالأرش 
له؛ لأنه ظهر ببينته أنه كان صاحب ملك ويد البرذون يوم الفقئ . وظهر أن بينة المقضي له 
بالأرش قامت على غائب ليس عنه خصم حاضر إذ البينة حجة في حق الناس كافة فبطلت 
يغ المتعنن ليا لارين 

فإن قيل: ينبغي أن لا تقبل بيئة الذي جاء بالبرذون أن البرذون له لأنه صاحب اليد 
في حق البرذون. 

قلنا : نعم إلا أن بينة ذو اليد لا تقبل إذا أقامها لاستحقاق ما في يده» والذي جاء 
بالبرذون إنما أقام البينة لاستحقاق الأرش» وهو في حق الأرش خارج» التري أن 
المشتري للدار إذا أنكر كون الدار في يد الجار ملك الجار فأقام الجار البينة أن الدار 
التي في يده داره قبلت بينته» وإن كان هو صاحب يد؛ لأن غرضه من إقامة هذه البينة 
استحقاق ما ليس فى يده وهى الدار المشتراة» كذلك في مسألتنا فإن عارضه المقضي له 
بالأرش فأقام بيئة أن البرذون له وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه وهو يومئكٍ لويد 
المقضي له بالأرش أولى لأنه خارج . 

ألا ترى أن المشتري لدارٍ إذا أنكر كون الدار في يد الجار ملك الجار» فأقام الجار 
البينة أن الدار التي في يديه قارة 41 سك وان كا تمر راسي يدء لأن غرضه من إقامة 
هذه البينة استحقاق ما ليس في يده وهي الدار المشتراة» كذلك في مسألتناء » فإن عارضه 
المقضي له بالأرش» قأقام بينة أن البرذون لهء وأن هذا المدعى عليه فقئ عينه» وهو 
يومئدٍ له فبينة المقضي له بالأرش أولى؛ لأنه خارج في,حق البرذون: والآخر صاحب 
اليد في حق البرذون» وبينة الخارج في خلاف الملك عندنا أولى. 
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والمقضي له بالأرش إن كان صاحب اليد في حق الأرش فهو خارج في حق البرذون» 
فلماذا ترجحت بينة المقضي له بالأرش لما كان خارجاً في حق الأصل وهو البرذون» 
فعند تعذر الجمع بينهما كان الترجيح لبينة من هو خارج في حق الأصل . 

فإن قيل: إذا أقام البينة تترجح بيئة المقضي له وتصير دافعة بينة الذي جاء بالبرذون» 
فلما لا تصير بينة الذي أقامها المقضي له قبل هذا دافعة بينة الذي جاء بالبرذون حتى لا 
تقبل تبي الذي جا بالبرذوة زان لم يعد المقضي الاين : 

قلنا: لأن ذلك البينة قامت على الفاقىء لا على الذي أحضر البرذون» وبينة الذي 
أحضر البرذون قامت على الفاقىء وهو المقضى له بالأرش فكانت بينة المقضي له على 
الأرش على إثبات ملكه في البرذون في حق الذي أحضر البرذون» ولم يقم عليه وجودها 
والعدم بمنزلة. 

نوع آخر 

ذكر الخصاف في «كتاب الحيل»: : رجل في يديه رهن» والراهن غائب فأراد 
المرتهن أن ثب يغبت الرهن حتى القاضي يستحل له بذلك ويحكم بكونه رهناً في يديه. 

فالحيلة في ذلك : أن يأمر المرتهن رجلاً غريباً حتى يدعي رقبة هذا الرهن ويقدم 
المرتهن إلى القاضي» فيقيم العرتهن بينة عند القاضئ أنه رهن عنده» فيسمع القاضي بينته 
على الرهن ويقضي بكونه رهناً عنده ويدفع عنه خصومة الغريب» وهذا تنصيص من 
الخصاف أن البينة على الرهن مقبولة وإن الراهن غائب» وهكذا ذكر محمد في «الجامع) 
ف الحائك! جاتر ا اوور لحيل عل الح لك في قا ارال ورا له 
الجواب في بعض المواضع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن» وفي بعضها لم 
يشترط . 

والمشايخ قد اختلفوا فيها؛ بعضهم قالوا: الصواب أنه لا يشترط حضرة الراهن وما 
ذكر في بعض المواضع في كتاب «الرهن» أنه يشترط حضرة الراهن وقع غلطا من 
الكاتب» وجعل هذا القائل مسألة الرهن نظير مسألة الوديعة والإجارة والمضاربة» فإن 
صاحب اليد إذا أقام بينة على أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلان أو مضاربة» أو 
غصباً» أو إجارة» فالقاضي يسمع بينته فهاهنا كذلك. 

وبعض مشايخنا قالوا: فى المسألة روايتان؛ فى إحدى الروايتان تقبل هذه البينة ؛ 
35 الراهى لما رمم قدا استحنظ + فإذا عدر هليه الحتظ لذ وإقانة الي وإثاث«الملك 
للراهن صار خصماً فى ذلك؛ كما فى الوديعة وأشباههاء وفي رواية أخرى: القاضي لا 
تفيل هلها البينة لأبات الرعن على الحاقب + وإليه مال"شيتن الأنمة السرتعسي بوضيه اللهة 
وهذا لأن فى قبول هذه البينة لإثبات الرهن قضاء على الغائب» ول يائية اساي اليد 
على إثبات الرهن ليدفع الخصومة عن نفسهء فإن بمجرد اليد تندفع عنه الخصومة» كما لو 
أقام بينة أنها وديعة في يدهء وقد أجابه بهذا في نظائره في «السير الكبير»» فقد ذكر في 
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نظائره «السير الكبير» العبد المرهون إذا 0 ثم وقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل 
القسمة فأقام البينة أنه رهن عنده لفلان» وأخذه لا يكون هذا قضاءً على الغائب بالرهن؛ 
لأنه لا يحتاج إلى إثبات الرهن؛ لأن الإيداع كاف ل فتبين بهذا أن قبول البينة لإثيات 
الرهن على الغائب ولا وجه إليه. 
نوع آخر 

قال محمد رحمه الله في وصايا (الجامع»: : رجل هلك وترك ثلاثة ألاف درهمء 
وترك وارثاً واحداً فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بثلث ماله وجحد الوارث ذلك» 
فالقاضي يسمع بينته على الوارث ويقضي بوصيته» فإن دفع الوارث الثلث إلى الموصى 
لهء ثم جاء رجل آخر وأقام بينة أن الميت أوصى له بثلث ماله» وقد غاب الوارث ذلك» 
فأحضر الموصى له إلى القاضي فالقاضي يجعل الموصى له خصماًء ويسمع بينته عليه 
ويأمره أن يدفع نصف ما في يده إلى المدعي الثاني ؛ لأن الثاني يدعي لنفسه نصف ما في 
يد الأول» والأول يجحد ذلك فينتصب خصماً له. 

وإذا قبلت بينة الثاني والثابت بالبيئة كالثابت عياناً صار كأن القاضي عاين 
وصيتهماء وهناك يجعل الثلث بينهما نصفان» كذا هاهنا فإن لم يكن عند الأول شيء بأن 
ملك ما في يده أو استهلكهء وهو معدم فأحضر القاضي الوارث وأراد أن يأخذ منه بعض 
ما في يده فجحد الوارث وصيته لم يكلف الثاني إعادة البينة على الوارث؛ لأن الميت 
صار مقضياً عليه أيضاً فكان للموصى له الثاني أن يأخذ من الوارث خمس مافي يده ثم 
الثاني مع الوارث يتبعان الأول [7١٠ب/‏ 4] فيأخذان نصف ما أخذ بغير حق» فإذا أخذ 
بذلك اقتسماه على خمسة أسهم؛ سهم للموصى له الثاني وأربعة أسهم للوارث» 
والخصومة إلى القاضي الذي قضى للأول» وإلى قاض آخر سواء؛ لأن الأول إنما صار 
خصماً للثاني بحكم يده. 

وفى حق هذا المعنى هذا القاضى وقاضى آخر سواءء ولو كان الموصى له الأول 
هو الكائب»»: فأحضر :الثاني الوارة فالقا في يتفي عن الوارك؟ لأن الزارث ختليية 
الميكة د عمينى غصيا عم زيما :تمع عله وكرت ذلك التشناء على الوارت قفي 
غلى الموضئى له الأول؟ لأن الوارث لما انقصب خضماً عنهة صان الميث مقشياً علي 
وإذا صار الميت مقضياً عليه صار الموصى له مقضياً عليه؛ لأن الموصى له بمنزلة أحد 
الووثة. 

وإن كان القاضي قضى بوصية الأول» ولم يدفع إليه شيئاً حتى خاصمه الثاني 
والوارث غائب» فإن خاصمه إلى ذلك القاضى بعيئه جعله خصماً ؛ لأن القاضى عرف أن 
تلك الطلت رمك الموصى :لهالا ولي إل أنه أماكة فى بد الزارت "ووه مقن كيد 
المالك. فصار من حيث التقدير كأنه في يد الموصى له الأول وإن خاصمه إلى قاض 
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آخر لم يجعله خصماً؛ لأن الثاني يدعي نصف الثلث لنفسه ولم يعرف هذا القاضي كون 
الثلث في يده لا من حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم لو ثبت ذلك إنما يثبت بإقرار 
الموصى له الأول» فإنه يقول: الثلث ملكي» » وهو أمانة في يد الوارث» إلا أنه بهذا 
الإقرار لا يصون حْصما + “لأن فى التحقيقة هذه دغوئ علق الوارث: فلا يصدق فى ,ذلك 
وإذا لم يصدقه القاضي في ذلك لم يثبت ما يوجب كونه خصماً . 

ولو كان الموصى له الأول هو الغائب» والوارث حاضرء ولم يدفع القاضي إلى 
الموضى له الأول شياء ٠‏ فالوارث خصم للموصى له الثاني» وإن خاصمه الثاني إلى قاضي 
آخر؛ لأن القاضي إنما يجعل الوارث خصماً عن الميت لكونه خلفاً عنه» والقاضي الثاني 
عالم بذلك؛ فأما الموصى له إنما يصير خصماً لكون المال في يده إما حقيقة أو حكماً؛ 
والقاضي الثاني لم يعلم بذلك وهذا كله إذا أقر الموصى له الأول أن المال الذي في يده 
بحكم الوصية من الميت» أو كان ذلك معلوماً للقاضي» أما إذا لم يكن شيء من ذلك 
والأول يقول: هذا مالي ورثته عن أبي والميت ما أوصى لي بشيء؛ وما أخذت من ماله 
كيك فإنه يكون خصماً للموصى له الثاني . 

بمنزلة ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه اشتراه من فلان» وقال ذو اليد: هو 
عبدي ورثته من أبي» فإنه يكون خصماً للمدعي ويقضي عليه ببينة المدعي كذا هاهنا. فإن 
قال: هذا المال وديعة عندي من جهة فلان الميت الذي يدعي الثاني الوصية من جهته» 
أر قال :عشي بس اقلا دنه بيدهينا؟ الأثيتها ادها أنهة ا الجال ردن إلى 
الموضى الةامن هه الست مكافت ننه بردو ار بتتعطا: 

وأياً ما كان لا يكون يد خصومة في حق من يدعي تلقي الملك فيه من جهة 
المالك» كما في مسألة الشراء؛ إذا ادعى الذي في يديه العبد أن العبد في يده وديعة» أو 
غصب لفلان الغائب الذي ادعى المدعي الشراء من جهته. فإنه تندفع عنه الخصومة. وإن 
قال: هو وديعة عندي من جهة فلان ؛ يعني به رجلاً آخر غير الموصي» أو قال: غصبته 
منه فهو خصم إلا أن يقيم بينة على ما قال؛ لأنة :انقضت خصما يظاشر اليل فيمجرد 
دعواه أن يده يد وديعة أو يد غصب لا تندفع عنه الخصومة. 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول: لا تندفع الخصومة في هذه الصورة» 
وإن أقام البينة وفاسه على ما إذا ادعى عيناً في يد إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب» وهو 
يملكه. وذو اليد ادعى أن فلاناً آخر غير ذلك الغائب أودعه إياه فإن هناك لا تندفع عنه 
الخصومة» فهاهنا يجب أن يكون كذلك. 

رجل هلك وترك مالاً ووارثاً واحداً فأقام رجل بينة أن له على الميت ألف درهم 
دين» فقضى القاضى له على الوارث ودفع إليه ألف درهم وغاب الوارث» فحضر غريم 
آخر للميت» وادعى عليه ألف درهم» فإن الغريم الأول لا يكون خصماً للغريم الثاني فرق 

بين الغريمين وبين الموصى لهما ٠‏ فإن هناك إذا قضى القاضي للموصى له الأول بالثلث» 
ودفع إليه الثلث فحضر الثاني الأول يعضت حصينا للثانى: 


ل كتاب الدعوى 


والفرق + أن المستهدي للموضى له الكلك عين التركة. ولهذا تبطل الوصية بهلاك 
التركة. ولهذا لو أراةالوارث آن عطي له العلث من ماله :لا يكرن. له ذلك إلا برضن 
الموصى له ولما كان المستحق عين التركة كان الثاني مدعياً بعض ما في يد الأول لنفسه 
من جهة الميت» ٠‏ فانتصب الأول خصماً للثاني بحكم يده فأما الغريم» فلا يستحق عين 
التركة . 

ولهذا لو آراه الؤارث أؤ الوصى يعد ثبوث دينه قضاء ديقه.من مال آخر كان لهمنا 
ذلك من غير رضى الغريم» وكذلك لا يبطل حقه بهلاك المال وإنما حقه في ذمة من عليه 
الدين» وهو الميت غير أن بعد موته تتعين تركته للقضاء منه لا يكون حقه في عين التركة. 

ولما كان هكذا لا بد من إثبات الدين في ذمة الميت ليتعين القضاءء وفي دعوى 
الدين على الميت الخصم وارئه أو وصيه دون الغريم؛ ولو كان الغريم الأول هو الغائب» 
فأحضر الثاني وارث الميت كان خصماً له؛ لأنه نائب عن الميت فيما يدعي على الميت» 
فأمكن جعله خصماً بطريق النيابة عن الميت؛ حتى يجعل خصماً بطريق النيابة عن الميت» 
ولا يمكن جعله خصماً يطريق الأصالة؛ لأنه لا يدعى شيئاً لافى ذمتهء ولا فى يده على 
0 : ٍِ ب 

ثم إذا قضى القاضي على الوارث. وقد توى ما أخذه الوارث رجع الغريم الثاني 
على الغريم الأول» فأخذ منه بعض ما قبضء “يتياه الرا كيدها مي لوه ؛ لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بت بعلم القاضيء ولر عم القاضي بأن لهما على الميت دين» وقد 
قبض الأول تمام حقه وتوى الباقي» فالقاضي يأخذ منه نصف ما أخذهء ويدفعه إلى 
الآخر حتى يستويان. ثم يتبعان الوارث بما بقي لهما كذا هاهنا. 

ولو لم يكن الأول غريماًء وكان موصى له بالثلث» وقبضه وغاب الوارث؛ فأقام 
رجل البينة أن له على الميت ديناء فالموصى له ليس بخصم له؛ لأنه لا يدعي بعض ما 
في يدهء أو لا حق للغريم في عين التركة على ما مرّء أما يدعي ديناً على الميت 
والموصى له بالثلث إنما يتتصب خصماً عن الميت فيما يدعي في المال الذي وصل إليه؛ 
بخلاف الوارث حيث ينتصب خصماً. ؛ فيما يدعي في مال الميت وفي ذمته؛ لأنه خلف 
عن الميت قائم مقام الميت مطلقاً لحاجته إلى ذلك» أما الموصى له بالثلث بخلافه على 
ما مر قبل هذا. 

وكذلك لو كان الأول غريماً والثاني موصى له بالثلث بخلافه على ما مر من قبل 
هذاء وكذلك. لو كان الأول خرنماء والثاني موصى له بالثلث لم يكن الغريم خصماً له؛ 
لأن الموصى له إن كان مقراً بالدين كان في زعمه أن الأول غاصب» ويد الغاصب لا 
تكون يد خصومة والوارث خصم في ذلك كله لما قلنا. 

رجل أقام بينة على وارث ميت أنه أوصى له بهذه الجارية بعينهاء وهي ثلث ماله 
وقضى القاضي بذلك ودفعها إليه وغاب الوارث ”: ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن 
الميت أوصى له بهذا وذكروا رجوعاً؛ أو لم يذكروا رجوعاً قضى القاضي للثاني بحقه؛ 


كتاب الدعوى ١48١‏ 


لأن الثاني ادعى جميع ما في يد الأول لنفسه؛ إن ادعى الرجوع. ونصفها إن لم يدع 
الرجوع. وذو اليد يدعي كونها لنفسه. وفي مثل هذا ينتصب خصما. 

كرجل ادعى أنه كان اشترى هذه الجارية أو نصفها من الميت قبل موته انتصب 
الموصى له خصماً كذا هاهناء ثم إذا اتتصب خصماً فإن ذكروا رجوعاً قضى القاضي بكل 
الجارية للثاني» وإن لم يذكروا رجوعاً قضى بنصفها للثاني للمزاحمة والمساواة» ويكون 
هذا قضاءً على الوارث غاب أو حضرء حتى أن الموصى له الأول إذا بطل حقه كان كل 
الجازية للثاتي» لأن الوارث إنما تلقى الملك في الميراث من جهة الميت» ان 
اليك متشا عليه بيده الس .فكل عي تلقن الذلك وق حينه بصي مقظيا عليه أيقا + فإن 
دفع القاضي الجارية إلى الأول» ثم غاب العردى لوا وحقوالزاوت لم متصني اناري 
خصماً للموصى له الآخر خاصمه إلى القاضي الأول» أو إلى غير لأن المدعي الجارية. 
والجارية ليست في يد الوارث لا حقيقة [ أ ]] ولا حكماًء والوارث إنما يصلح 
خصماً فيما يصلح المورث حال حياته. والمورث لا يصلح خصماً في حال حياته فيما 
زال عن ملكه ويد فكذا الوارث. 

مخلو قا" ركان الناتى يدعن وطية بالقلك راون لواو شيف مين حهما: 
لأن هناك المدعي يدعي لنفسه شركة فيما في يد الوارث على ما مرَّء فيتتصب الوارث 
خصماً في إثبات سببه عليهء أما هاهنا فبخلافه. 

وإن كان القاضي قضى للأول بالجارية» فلم يدفعها إليه حتى خاصم الثاني 
الوارث» فإن خاصمه فيها إلى القاضي الأول لم يجعله خصماً ؛ لأن القاضي عرف كونها 
لغيره» وعرف الوارث أمينا فيهاء ويد الأمين لا تكون يد خصومة» وإن خاصمه إلى قاض 
آخر جعله خصماً ؛ لأن القاضي الثاني لم يعرف كونها لغيره وكون الوارث أميناً *بل :غرف 
كونها في يده من التركة فلا يصدقه في أنها لفلان» وأنه أمين فيها إلا ببينة يقيمها على 
ذلك» وإذا لم يصدقه قضي عليه وصار الموصى له الأول مقضياً عليه؛ لآن العواضى :له 
الأول مدعي تلقي الملك من جهة الميت» والسح عار نتفي عله بيده الت فصار من 
يدعي تلقي الملك من جهة الميت مقضياً عليه أيضاً . 

بخلاف ما إذا ادعى رجل عيناً فى يدي رجل ملكا مطلقاًء وصاحب اليد ادعى أنه 
مودع فلان» ولم يقم البينة على ذلك» وقضى القاضي على صاحب اليد للمدعي؛ لا 
يكون ذلك قضاء على الذي ادعى صاحب اليد أنه أمينه؛ لأن هناك صاحب اليد لا يدعي 
التلقي من جهة المقضي عليه وهو صاحب اليد فاقتضر القاضي على صاحب اليد أما 
هاهنا فبخلافه . 

ثم القاضي إذا سمع بينة الثاني على الوارث بهذا الفصلء وهو إذا خاصمه الثاني 
عند قاض آخر قضى للثاني بنصف الجارية سواء شهد شهوده على الرجوع عن الأول» أو 
لم يشهدوا على الرجوع. وهذا لا يشكل فيما إذا شهدوا على الرجوع . 

والوجه في ذلك: أن الموصى له الثاني أثبت الوصية لنفسه في العين وهو استحقاق 


ديل كتاب الدعوى 


على الميت والوارث خصم في ذلكء أما إثبات الرجوع عن الوصية الأولى» فليس 
باستحقاق على الميت». ولا على الوارث» والوارث ليس بخصم عن الموصى له الأول» 
فيصح القضاء على الوارث بالوصية» ولم يصح القضاء عليه بالرجوع . 

فلهذا كانت الجارية بينهما نصفين» فإذا حضر الأول فإن أعاد الثانى البينة على 
الرجوع أخذ الكل وإلا أخذ نصفها لما قلنا: وإن أقام الأول بينة أن الميت أوصى له 
بثلث ماله ودفعه القاض إليه ثم أقام الثاني البينة على الأول أن الميت رجع عن الوصية 
الأولنغ وأوصى بثلث ماله للثاني» فالقاضي يأخذ الثلث من الأول» والأول يجحد ذلك 
فيتتصب خصماً بحكم اليدء وإذا انتصب خصماً كان الثاني مثبتاً استحقاق نفسهء وبطلان 
حق الأول على من هو خصم فيهاء فلهذا كان كما قلنا. 

ولو كان الوارث هو الحاضر قضى القاضي بالوصية الثانية دون الرجوع عن الوصية 
الأولى لما مرء ولو كان الأول موصى له بعبد بعينه» والعبد مدفوع إليه بقضاء القاضيء 
ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن الميت أوصى له بمئة من ماله» فالموصى له بالعبد 
لايكون عمسا 4ه لأن الثاني لا يدغن استحتاق قر مما فى ايد الأول تيده لأ ف 
يد الأول عبدء وهو لا يدعي ابعضقاق شين العيد.. ْ 1 


ولهذا لو هلك العبد في يد الأول لا تبطل وصية صاحب المئة» فلم يكن الثاني 
مدعياً استتفاق شيء مما في يلاه بعيئه» ولو حضر الوارث وغاب الموصى له الأول كان 
الوارث خصماً للثاني لأن الوارث خصم لمن يدعي ديناً على الميت على ما مرِّ فلذا يكون 
خصماً لمن يدعي ديئاً على الميت على ما مرّء فلذا يكون خصماً لمن يدعي وصية 
مرسلة» ويكون القضاء ء عليه قضاءً على الموصى له الأول. 

رجل له على رجل ألف درهم قرضء أو كان غصب منه ألف درهمء وكانت هي 
في يد الغاصب قائمة بعينها أو استودعه ألف درهمء وهي قائمة بعينها في يد المودعء 
ل و د ا و ا ل ل 0 
خصر هن وسور رن انوروك ١‏ امال الرديةة وحمي 0 اتفقا على أن 
يده إما يد أمانة أو يد غصب» وأبارعا كان لأ يكرن يد خصضومة على ماهر 

ونظيره: إذا ادعى عيناً في يدي رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وصاحب اليد 
يقول: أنا مودع الغائب أو غصبته منه لا يتتصب خصماً للمدعي كذا هاهناء أما في الدين 
فلآنه يدعي على الميت ذلك الدين الذي في ذمة هذاء وليس للمدعى عليه يدا على ما 
يدعيه الموصى له. فإن المديون لا بد له على ما في ذمته من الدين ولا ملك له فلم 

فرق بين هذا وبينما لو جاء رجل» وادعى أنه وارث فلان ابنه وأخوه والغاصب 
والمودع مقر بالمال ولكنه قال: لا أدري أمات فلان أو لم ب يمت؟ أو قال: لا أدري أنت 


كتاب الدعوى “مما 


وارث أم لا؟ فأقام البينة على موته وعلى أنه وارث تقبل البينة» ويتتصب هو خصماً للوارث . 

والفرق وهو: أن الواث خليفة الميت قائم مقام الميث فكونه مودعاً أو غاصباً لا 
تندفع خصومة صاحب الوديعة والغصب عن نفسه حتى لو قال المودع أو الغاصب: لا 
أدري أنت الذي أودعتني» أو غصبت منك أم لا؟ لا تندفع عنه هذه الخصومة بهذا 
القول» فكذلك كونه مودعاً أو غاصباً لا تندفع خصومة خليفته» أما الموصى له ليس 
بخليفة عن الميت» فإنما ينتصب المدعى عليه خصماً له باعتبار يدهء وتعذر جعل المدعى 
عليه خصماً له بحكم اليد على ما مرّء فلهذا افترقا هذا الذي ذكرنا. 

إذا كان الذي قبله المال مقراً بالمال فإن قال الذي في يديه المال: هذا ملكي» 
ولس عبني و نال القيين تروت مار طميا للبدغي؛ أنه فار دعوض المتلك صا 
خصما له في إثبات الملك وفي إثبات سببه. 

وصار كرجل ادعى عيناً في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغاصب؛ وصاحب اليد 
يقول: هو لي فإنه ينتتصب خصماً للمدعي كذا هاهناء وإذا جعله القاضي خصماً في هذا 
الوجه قضي له بثلث ما في يده المدعى عليه؛ لأن محل الوصية الثلثء» والقاضي لم 
يعرف للميت مالاً آخرء فيقضي له بثلث هذا المال إلا أن يقيم المدعي بينة أن الميت ترك 
ألفي درهم غير هذه الألف». وأن الوارث قبض ذلك فحينئفٍ يقضي القاضي للموصى له 
بكل هذه الألف؛ لأنه أثبت استحقاق كل الألف لنفسه بالبينة العادلة. 

فلو حفر الوارك بعد لك وقال* :لم أقيعن من مال العيتة شيعا لم يلعفت إلى 
قوله؛ لأنه صار مقضياً له عليه بوصول ألفي درهم إليه في ضمن ثبوت الألف ثلثا التركة. 

ولو كان مكان الموصى له غريماً يدعي ديناً على الميت والمسألة بحالها لم يكن 
الذي قبله المال خصماً سواء كان صاحب اليد مقراً أو جاحداً» أما إذا كان مقراً؛ فلأنه 
لا ينتتصب خصماً للموصى له في هذا الوجه مع أنه لا يدعي شركة في العين كان أولى؛ 
وما ]ذا كان حاحد] الأ ندال ندمن هيدا كن يل “مناحب اليذه وإثما دفن ندريا علن 
الميت» واستحقاق العين تابع له» فإذا لم يصلح خصعاً في الأصل لا يصلح خصماً في 
البيع أيضاً . 

فإن أقام هذا المدعي بينة أن فلاناً مات ولم يدع وارثاً ولا وصياً يقبل القاضي 
بينته» وكان ينبغي أن لا تقبل هذه البينة لأنها قامت على غير خصم.ء والجواب لا بل 
قامت على خصم وهو القاضي» لأن الشهود لما شهدوا أنه لم يترك وارثاً فقد شهدوا أن 
تركة الميت لجماعة المسلمين فالمدعي يدعي حقاً في مال جماعة المسلمين» ولا يمكنه 
الخصومة مع جماعة المسلمين» فينتصب القاضي خصماً عن جماعة المسلميين لكونه نائيا 

عن المسلمين؛ ولأنه يدعي بهذا وجوب نصب الوصي على القاضي حُسبةٌ والقاضي قيما 
على نفسه [/ <٠'ب/‏ 4] يصلح قاضياًء وإذا قضى القاضي بهذه البينة ينتصب عن الميت 
رضنا ويأمر المدعي أن يقيم البينة عليه بذلك الدين» فإذا بحل قبل سحه على الدين» 
وأمر الذي قبله المال بقضاء الدين إلى الغريم؛ إن كان الذي قبله المال مقراً بذلك. 


185 كتاب الدعوى 


ثم عاد محمد رحمه الله إلى صدر المسألة فقال: لو أن الموصى له أقام النينة أن 
فلاناً مات. ولم يدع وارثاً وأوصى له بالألف التي قبل فلان» وقال الشهود: لا نعلم له 
وارثأء والذي قبله المال مقر بالمال الذي قبله, فالقاضي يقضي بالمال للموصى . 

فرق بين هذا وبينما إذا كان للميت وارث والفرق وهو: أنه إذا كان للميت وارث لا 
يمكن أن يجعل الموصى له بمنزلة الوارث لما فيه من إبطال من جعله الشرع وارثاً في قدر 
الموصى به وليس للعبد ولاية إبطال ما أثبته الشرع فجعل الإيصاء ثمة تمليكاًء وجعل 
الموصى له متملكاً على الميت بمنزلة الموهوب له والمشتري» فلم يكن الموصى له نائبا 
عن الميت» » فلا ينتضب المووع؛ والغاصب خصماً له فأما إذا لم يكن للميت وارثاً 
فالموصى له يجعل وارثا؛ الأن الموصي أقامه مقام نفسه فيما يتركه» وهذا هو تفسير 
الوارث» وأمكن جعله وارثاً؛ لأن جعله وارثاً لا يؤدي إلى إبطال ما أثبته الشرع فجعل 
كالوارث» وقد بينا أن يد المدعي لا يدفع خصومة الوارث. 

استشهد فقال: ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أن الميت) أقرعتل موتة أنه أنخوه لأينه 
وأمه لا يعلمون له وارثاً غيره جعلت الميراث له وصار المودع خصماًء وإن ثبت نسبه من 
أبيه ما لم يكن للمقر وارث كذا هاهنا. 

د فى «الأقضية» عن محمد: : إذا مات الرجل» وقد كان أوصى إلى رجل أي 
ل ميا ربل الرضي ي الوصاية في حياته أو بعد موته. وجاء إلى القاضي يريد إثبات 
وصايته » فالقاضي ينظر فيه إن كان أهلاً للوصاية يسمع دعواه إذا حضر مع نفسه من يصلح 
خضي لداقال: والخصم في ذلك وارث أو موصى له أو رجل للميت عليه دين» أو رجل 
له على الميت دين أما الوارث فلأن الوصي يدعي أن يده فوق يد الوارث في مال الميت 
زأيا وتديرا وتضرفا +بوالراوكا سكن للك فيكرى خصما له 

وأما الموصى له فلأنه بمنزلة الوارث» وأما الغريم الذي للميت عليه دين؛ فلأنه 
يدعي حي استيفائه :ما علية من الدين» .وهو ءيتكر» وأما الغريم الذي له على الميت دين 
فقد قال: بعض مشايخنا: إنه لا يكون خصماً له؛ لأنه لا يدعي عليه شيئاً فكيف يكون 
ديم ل وقال الخصاف: 011 ذظ ؛ لأنه يريد أن يدفع خصومته في الدين» وإنما 
يكون له ذلك بعد إثبات الوصاية» هذه الجملة من كتاب «الأقضية) . 

ون االمتدى ا رار يرامع ريكمة لله ارككل عانق عاب دين رارصيى لالشجالة 
أو بدراهم مسماة لرجل فيأخذها الموصى لف ثم الغريم والورثة شهود أو غيب» قدم 
ا ا او ا او ا ا او 
يقد اتلك والمرصى :له لذ تالو ار 

ريك خضت الور ل رد على اللا اسوك أ كز لما اريت فالموصى 
له خصم للغريم في هذه الحالة» ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث؛ لأن 
استعفاق ها راد على العلية من عو نض الوا رلك والوارث ينتصب خصماً للغريم ففي 

حق الوصي يجب أن يكون الجواب كذلك وصاحب «الأقضية» ذكر الموضى له مطلقاً من 
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غير فصلء بينما إذا كان الموصى له بالزيادة على الثلث أو بالثلث فيحتمل أن يكون 
المراد منه إذا كان الموصى له بالزيادة على الثلث. 
نوع آخر من هذا الفصل 

رجل مات وله ابنان أحدهما غائب» فادعى الحاضر أن له على أبيه ألف درهم 
دين» ولا مال للميت غير ألف درهم فإني أقبل بينة الابن الحاضر في إثبات الدين على 
الأجنبي» ولا أسمع بينته على أبيه بدينه» لأنه ليس معه خصم,ء ولا أقضي له من الألف 
التي قضيت على الأجنبي بشيء؛ لأنه يزعم أنه لا ميراث لهء فأوقف الألف حتى يجيء 
الأخ. ٍ 

وفيه أيضا: رجل في يديه دار اشتراهاء وطلب الشفيع الشفعة» فقال المشتري: 
اشتريتها لفلان» وأقام بينة أنه قال هذا القول قبل أن يشتريهاء وأقام البينة أن فلانا وكله 
بشرائها منذ سنة؛ قال: أقبل بينته؛ لأني لو قبلتها ألزمت الغائب البيع. 

وفيه أيضاً: رجل في يديه دار ادعاها رجل أنها لهء وأقام الذي في يديه الدار بينة 
أن هذه الدار لفلان اشتراها من فلان هذا المدعىء. ووكلنى بهاء فإنى أقبل بينته وأجعله 
وكيلاً» وأدفع الخصومة عنه ولا ألزم الغائب من هذا المدعي؛ لأن هذا إقامة البينة على 
شراء الغائب» وعلى أن يده ليست بيد خصومة» والمدعي خصم له في أحدهما دون 
الاخرء فقبل بينته عليه فيما هو خصم فيهء ولا يقبل بينته فيما ليس بخصم فيه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: رجل في يديه دار ادعى رجل هذه الدار وقال: الدار 
. لي اشتراها فلان الغائب منك لأجليء وجحد الذي في يديه الدار البيع» قال: أقبل بينة 
المدعى عليه . 

وكزلك ل كان المع ى حاضرا ينك الشراءة "وهنا متزلة وجل ادعى دارا ف يد 
جل وقال : اشعريتها من قلان6 .وكان فلآن افعراها منكف» قال أبو حدفة رعدمه الله بإذا 
ادعى أنه اشتراها من فلان» وقال: اشتراها من الذي هي في يده قبلت بينته . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لو قال الذي هي في يديه: قد كنت بعتها من فلان 
الذي يزعم أنك وكلته بالشراء لك». وفلان غائب» فلا خصومة بين المدعي وبينه» وكذلك 
لو قال: قد كنت بعتها من فلان الذي تزعم أنك اشتريتها منه» وهي في يدي حتى تدفع 
الثمن» أو قال: أودعنيها. 

ولو أن رجلاً جاء بصك باسم غيره على رجل وقال: هذا المال الذي في هذا 
الصك باسم فلان عليك قد أقر به لي فلان» ولي البينة بذلك» فإن أنكر المدعى عليه أن 
يكون لفلان الغائب عليه شيء فهو خصمء أقبل بينة هذا المدعي وأقضي له بالمال» وإن 
أقر المدعى عليه بالمال للرجل الذي الصك باسمه.ء فإنى لا أقبل بينة هذا على الغائب 
الذي الضف تابه ونه أدوان المال سس يدص هذا هق فرك أى يويقتة وروق 
عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقبل بينته» وإن أنكر المدعى عليه أن يكون لفلان الغاكب عليه 


ع ل 
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ذكر ابن ن سماعة في «الرقيات» : أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمهما الله: في 
رجل ادعى داراً فى يدي رجلء» وقال: هذه الدار كانت لفلان بن فلان الفلاني» وإنه 
باعها من تلوناتين فلن القلاه عا لير آنا حدما رارية اخقه بالض ةر لالد 
هي في يديه: هي داري» لم يملكها فلان وفلان قطء وأقام المدعى عليه بينة على ما 
ادعى من ذلك . 

قال: أما في قولي» وهو قياس قول أبي حنيفة» فلا خصومة بينهما حتى يحضر 
المشتري إن كان قبض الدار من البائع» ويحنى يحضرا جميعاً إن لم يكن المشتري قبض 
الدار» وأما في قول أبي يوسف. فالذي في يديه خصمٌ» ويقضي القاضي للشفيع بالدار 
ويدفعها إليه ويأخذ الثمن ين لسع فحسه علي بلي علدل» ويكون ذلك قضاءً على 
المشتري والبائع» وإن كان المشتري أيضاً حاضراً منكراً للشراء؛ قال محمد رحمه الله: 
أقضي بالدار للشفيع وأجعل العهدة على المشتري وأدفع الثمن إليه . 

ابن سماعة عن محمد: في رجل أمر رجلاً أن يشتري له عشرة دنانير بمئة درهم 
ففعل ذلك. وقبض الدثانير» ودقم اللراهمء فجاء رجل يدعي الدتائير فالمشتري خصم 
له ولا أقبل بينة المشتري أن:قلذن أمره واشترى هذه الدنانير له» وإن أقر مدعي الدنانير 
بذلك لم أجعل بينهما خصومة. 

وعته أيضا : رجل ادعى على رجل أنه باع هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه فلانء 
وهو بضاعة في يديهء فقال المدعى عليه : بعته بغير أمر صاحبه» فإني أجعله خصماً 
وأقضي عليه بدفع العبد إلى المشتري لأني إنما أقضي عليه بالبيع . 

رجل ادعى مملوكاً وزعم أنه له وقال: ليس هو اليوم في يدي وقال المملوك: أنا 
مملوك فلان /55١8[‏ 5] الغائب» فإن جاء المملوك ببينة على ما ذكرهء فلا خصومة بينه 
وبين المدعي» وإن لم يقم على ذلك بينة قبلت بينة المدعى عليه. وقضيت به لهء فإن جاء 
المقر له بعد ذلك لم يكن له على العبد سبيل» فإن أقام بينة قبلت بينته ويقضى له بالعبد 
على المقضي له الأول» قال في «الكتاب»: لأني إنما قضيت للأول على العبد بعينه . 

ولو أن رجلاً ادعى عبداً فى يدي عبد أو ادعى ديئاً عليه» أو ادعى شراء شيء منهء 
فهو خصمه إلا أن يقر المدعي أنه يحجر عليه» فلا أجعل بينهما خصومة. 1 

رجل في يديه دارء جاء رجل وادعى أنها دار فلان وأن له عليه ألف درهمء وأنه 
كان له بينة بالألف التي له عليه هذه الدار منذ شهر ودفعها إليه» ثم أنه بعد ذلك استعارها 
منهء فأعارها إياه وفلان رب الدار غائب» وأقام الذي في يديه الدار بينة أن الدار داره 
اشتراها من فلان الذي زعم المدعي أنه رهنها إياه أمس وقال: اشتريتها منه منذ عشرة 
أيام» وشهد له الشهود بذلك» فإن الذي ادعى الرهن يستحقهاء وتقبل بينته عليها. فإن 
قال المشتري: أنا انقض البيع؛ فالقاضي لا ينقض بيعه على الغائب حتى يحضر الذي 
باعه. 


وكذلك :إن ادغى الاسسهاو نكا الرعن» ولو كان كان الزاعم أن المنتفوي رجل 
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يدعي ملك الدارء ويزعم أنه اشتراها من صاحب اليد منذ شهر قبل شراء الذي الدار في 
يديه فإنه خصم يقضى له بالدار وينتقض البيع الثاني» وإن كان شهود المدعي لم يشهدوا 
على قبض البائع الثمن» فإن الحاكم يأخذ منه الثمن فيكون عنده للبائع ويسلم الدار. 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل اشتريت منه جارية ونقدته الثمن» وقبضت 
الجارية نا مصيكي دي لجان بي وقضى القاضي بها للمستحق» فأحضرت الذي 
باعنيهاء فقال: يخير المشتري إن شاء قبله ولى الخصومة» وإن شاء رده بالثمن على 
البائع» دان قال المنسرية ايف أمري ويلى الات البتتيومة ليسي ل ملل 

رجل أقر بدار في يديه أنها لفلان سمى رجلاً غائباً غيبة منقطعة» وأنه أمر فلاناً أن 
يحفظها على المقر له ثم أن ذلك الرجل جعلها على يدي» وقد كات فالمحيو ليده 
يكون خصماً لكل من ادعاهاء إلا أن يقيم البينة على أن الغائب فلان بن فلان» وق أثغوا 
معرفته دفعتها إلى الميت الذي دفعها إلى هذا الذي هي في يديه وغابء» فإذا أقام على 
ذلك بينة» فلا خصومة بينه وبين المدعي». قال: ولا أجعله وصيا إلا فيها خاصة في قول 
محمد فأما في قياس قول أبي حنيفة: ينبغي أن يكون وصياً في كل شيء. 

رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهمء وأنه مات قبل أن يؤديها إليه 
وأن له في يديك من ماله ألف درهمء وطالبه بقضاء الدين من ذلك المال» فالقاضي لا 
يسمع دعواه. ولا يقبل بينته» ولو طلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه. فالقاضي لا 
يحلفه؛ وهذا لأن الدعوى إنما تسمع على الخصم والمدعى عليه ليس بخصم له في هذه 
الصورة؛ لأنه لا يدعي عليه ولا في يده شيئاً» وإنما يدعي ديناً على الغير؛ لأنه ليس 
بخلف عن ذلك الغير ليسمع الدعوى عليه بطريق الخلافة» فلا يسمع دعواه» وإذا لم 
يسمع دعواه لا يسمع بينته» ولا يحلف المدعى عليه. 

رجل ادعى عمامة في يدي رفاء وقال: هذه عمامتى بعثت بها على يد تلميذي إليك 
لقاع راس رن ا كر امام ادي تسل عد ار اا 
المدعي؛ ل ال ا » فلم تكن يد الرفاء يد 
خصومة بحكم إقراره هذا إذا استحق مال المضاربة. 

فإن كان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر حصته من الربح» ولا يشترط حضرة رب 
المال» وإن لم يكن فيه ربح فالخصم رب المال دون المضارب» وإن كان مال المضاربة 
ألما فاكفرئ المضارب يها ميديو أو جاريفين قم كل واتعد مهيا الف دتإن خاهتا لا 
يظهر الربح» ويكون الخصم فيها رب المال» ويشترط حضرته عند استحقاق أحدهما. 

هشام قال: سمعت محمداً يقول في رجل على طريق من طرق المسلمين نافذ فبنى 
فيه أو زرع» ثم خرجء ودفعه إلى إنسان» فجاء أهل الطريق وخاصموه» فأقام الذي في 
يديه بينة أنها في يدي فلان وكله به ودفعه إليه» قال: إن كان طريقاً مما يشكل ولا يعلم 
أنه طريق إلا ببينة فلا خصومة بينهما حتى يحضر الدافع» وإن كان شيئاً لا يشكل فهو 
100 
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أو متواغة اق لانو كراعم أن وسقت رمه اللهة.ومفا ادرئامن احسن عدا 
وكتقيه وفك القهن تجا ترس “راوع عدا ]لكيه شان المعد قاقر المتعر ف بالعيد 
للمذعى أو أقر أنه حر الأصل . فإن أبا حتيفة رحمه الله قال: إقراره جائز» وليس له أن 
يخاصم البائع ببينة يشهدون أنه حر الأصل؟ يريد بهذا أن المشتري لو أقام بينة على البائع 
أنه حر الأصل ليرجع بالثمن على البائع؟ لا تقبل بيئته . 

علل فقال: لأن هذه البينة إنما تشهد للعبد فلا أقبلهاء» وكذلك لا تقبل من المشتري 
البينة على أن العبد ملك المقر لهء يريد به؛ أن المشتري لو أقام البينة على أن العبد ملك 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن اشترى المشتري العبد من المقر له بالملك» 
جعلته خصماً للبائع من قبل أن يطلب الثمن والعبد في يديه يريد به أنه بعدما أقر 
المشتري بالعبد للمدعي لو اشتراه من هذا المدعي وقبضهء ثم خاصم البائع في ذلك 
سمعت خصومته» وكذلك أقبل منه البينة أن العبد حر الأصل» وإن لم يحضر العبد يدعي 
الحرية بين يدي الحاكم» وإن لم يشتر العبد من المقر له بالملك بل هو في ملكه» ثم أقبل 
منه البينة على أن العبد للمدعي» وأقول في هذا مثل قول أبي حنيفة قال: وإن جاء 
المدعي» والبائع والمشتري» واختصماء فأقر المشتري فالعبد للمدعي» وقال: هذه البينة 
بينة المدعي أن العبد عبده» فإني أقبل منه البينة على البائع ات كا كانوا حدها : وكدلك 
بخاص المختري البايم ذو د التبريماطا وفع العيك إلى المعدعي ؛ و 
العبد له» قال: اتري لعله حكر أن دكرة العيد لين وقال أبو يوسف : القياس ما 
ت احتياطاً للناس في أموالهم . 

إبراهيم في انوادره» عن محمد: الميت: الذي أعتق: وليس للميت وصيء هل يكون 
هذا المعتق خصماً؟ فإن كان أعتقه في حالة المرض يكون خصماًء وإن كان أعتقه في 
خالة الصعة لا مكؤن تخديها : 

بشر عن أبي يوسف: في رجل له على رجل مال فأوصى به لرجلء ثم إن الذي 
عليه المال جحد المال قال: الورثة يخاصمونه؛ فإذا أراد القاضي أن يقضي لهم قضي بها 
لصاحب الوصية» وأحاله بها من الثلث. 

وعنه أيضاً : تقبل بينة الوصي على وصية الميت إليه بحضور وارث مقر بالوصية 
إليه» أو طالب دين أو مطلوب بدين أو صاحب وصية مقر بالوصية» وكذلك تسمع بينة 
مدعي الدين على الميت بحضور .وارث مقر به» ويكون ذلك حكما على سائر الورثة. 

رجل في يديه دار وهو مقر بأنها لفلان مات» وتركها ميراثاً وسمى الورثة بعضهم 
غائب» وادعى الشراء من العُيب حقوقهم» وسأل أن يترك ذلك في يده إلى أن يحضروا لم 
أتركه في يدهء فإن أحضر بينة على الشراء سمعت شهادتهم ولكن لا أنفذ البيع ولا أقضي 
على الغائب ولكن أترك ذلك في يده وأستوثق منه حتى يقدم الغائب فيستأنف الخصومة 


معة,. 


قاله أبو حنيفة رحمه الله في جميع ذلك» إلا أني اسة 
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رجل وكل رجلين بخصومة رجل» فأقام المدعي على أحدهما شاهداً» واحداً وعلى 
الآغر كباهدا اخزه خال: عو حاف وكذلك لو أقام على الوكيل شاهداً واحداً وعلى 
الموكل شاهداً واحداً وكذلك لو أقام على الحي شاهداً وعلى الورثة بعد موته شاهداً . 

هشام عن محمد: في رجل في يديه دار قال صاحب اليد لرجل : هذه الدار لك 
ورثتها من أخيك فلان وقال [8١٠ب/‏ 4] المقر له: لا بل هذه لرجل آخر ورثتها من أخيه 
قضي به للمقر الآخر إذا كان كلام المقر له موصولاًء وجنس هذا في كتاب الإقرار» فإن 
غاب المقر له الأول» وجاء المقر له الآخر إلى الذي الدار في يديه» وأقام البينة عليه 
بإقراره للغائب» وبإقرار الغائب له؛ لا تقبل بينته . 


إبراهيم عن محمد: رجل باع داراً من رجل ولم يدفعها إلى المشتري بعد نقد 
الثمن» أو كان الثمن إلى أجل فالخصم هو المشتري» وإن كان المشتري لم ينقد الثمن 
فالخصم هو البائع. 

هشام عن محمد: رجل آجر داراً من رجل» وقد علم القاضي بذلكء, ثم إن 
المستأجر غاب؛ ووكل رجلاً بالدار بشهادة شهودء فقدم رب الدار الوكيل وادعى أنها 
داره» فادعى الوكيل الوكالة وأقام بينته على ذلك قال: لا أقبل بينة الوكيل» قال هشام: 
وإنعا ذلك لعلم ,القاي ببه. 

ول امنترى شينا بجيتة؛ أر.في أو ينه أو ختريره :وقبض المتتري 4 ثم جاه 
مستحق واستحق المشترى بالبينة؛ ففي الشراء بالميت والدم لا يكون المشتري خصماًء 
ولا يسمع البينة عليه. 

عالكمجمد في «الجامة» : رجل اشترى من آخر إبريق فضة بدينارين» وقبض الإبريق 
ونقد ديناراً واحداً ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخرء حتى فسد العقد في نصف الإبريق 
لا يتعدى الفساد إلى النصف الآخرء وهذا الجواب لا يشكل على قولهماء وإنما يشكل 
على قول أبى حنيفة؛ لأن من مذهبه أن العقد إذا كان صفقة واحدة» ففسد بعضه فسد 
ايا 4 لأن ذلك زتها بكرن إذا كان هيا لمعه قن المقن مم عقارة للقت إن إذا 
كان التساة مكيل ار لك لف الفساد إلى الباقي. 

كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض فإنه لا يفسد العقد في الحي 
منهماء وإنما لا يفسد لما قلناء ٠‏ فإن حضر رجل بعدما غاب بائع الإبريق» وادعى أن 
نصف الإبريق له كان المشتري خصماً له؛ لأن المشتري مالك جميع الإبريق لأنه؛ وإن 
عد السك امرك كان راف الا ريط كلك فلدما لم برقفة لآن فشاه السبيه فق 
الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض به فأولى أن لا يمنع بقاء الملك في 
المقبوض» فكان كل الإبريق ملكا للمشتري» فيكون خصماً للمدعي . 

فلو حضر الغائب بعد ما أقام المستحق البيئة على النصف» وقضى القاضي بالنصف 
لهء رد المشتري على البائع ربع الإبريق؛ لأن النصف المستحق شائع في النصفين نصفهء 
وهو الربع في النصف الذي صح سببه» والنصف الآخر وهو الربع في النصف الذي فسد 


لحل كتاب الدعوى 


سببه» وإنما بقي في يد المشتري مما هو مقبوض بالسبب الفاسد نصف النصف وهو 
الربع » ل ا ورد البائع عليه نصف الدينار حصة ما استحق 
نما هو:مملوك بالننبب المصتحيح». .ولا يقي ينبت للمشتري الخيارء وإن صار البائع شريكاً له 
في الوبريق؛ لأنه رضي بهذه الشركة لما لم يتقد الدينار الآخر مع علمه؛ ؛ لأن للبائع أن 
بأخة تصفه الابريق 'نصاو وافنا بالشركة. 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبداً بصفقة واحدة نصفه بمئة دينار حالة» ونصفه 
بمئة دينار إلى العطاءء فقبض المشتري العبدء وغاب البائع» فحضر رجل وأقام البينة أن 
له نضصف العبد كان الجوات فى هذه المسألة» والتجواب فى المسألة الأولى سواء.في 
الفصول كلها؛ لأن هاهنا فسد نصف السبب وصح نصفه» فملك كل العبد نصفه يسبب 
فاسد ونصفه بسبب صحيح كما في مسألة الإبريق» لمكان الافتراق قبل قبض بعض بدل 
الصرفء. أما فيما عدا ذلك هذاء والأول سواء ولا يتعدى الفساد إلى النصف الثاني عند 
أبي حنيفة» وإن كان الفساد في أحد النصفين بسبب مقارن للعقد إلا أن النصف المقارن 
هاهنا غير متقرر ولهذا لو أسقطا الأجل بقي العقد صحيحاًء وإنما تقرر عند حلول 
الأجل. فكان المفسد طارثاً معنيّ» وإ كان تقارنا صورة. 

ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه البائع النصف الآخرء وغاب البائع» ثم 
جاء رجل وادعى نصف العبدء وأقام البينة وأقام ذو اليد بينة على أنه اشترى من فلان 
نصفه» وأودعه فلان بعينه نصفهء لم تصح الدعوى ولم ب يصر المشتري خضما ؛ لأنا لو 
صححنا هذه الدعوة ابتداءً أبطلناه انتهاء» ولو جعلنا المشتري خصماً في الابتداء أخرجناه 

من أن يكون خصماً في الانتهاء. 

نبانةة انا رتو قفينا غلب بالتصقف الوق أن اتنين كان تعكرها نين الباع ونين 
المستحقء وإن , بيع البائع انصرف إلى نفسه والإيداع في النصف المقضي به ويد الوديعة 
ليسست بيد خصومة» ولو كان اشترى نصف العبد من رجل» وأودعه رجل آخر نصف 
العبد والمسألة ببطالينا كان در اليد خصنها في الربع في الابتداء ألا يخرجه من أن يكون 
خصماً في الانتهاء. 

بيانه : هو أنا إن صححنا هذه الدعوة» ظهر أن العبد كان بين المستحق وبين البائع 
والمودع أرياغا» الضف المسسق ولوق كارو اميه فاتصرقه بع الذي يلع ني 
الربع إلى ما يملكهء فإذا أقام ذو اليد بينة أن فلاناً باعه نصفه» وفلان آخر أودعه نصفهء 
ودعوى المستحق واقعة فيهما على سبيل الشيوع» كان الاستحقاق وارداً على نصف ما 
ورد عليه البيع وعلى نصف ما ورد عليه الإيداع» فينتصب المشتري خصماً فيما ورد عليه 
الاستحقاق من البيع؛ٍ وذلك قدر الربع لا في ما ورد الاستحقاق عليه من الوديعة» فلهذا 
كان المشتري خصماً في نصف ما اشترى وهو الربع» فإذا حضر البائع كان خصماً 
للمستحق في الربع الآخرء ورجع المشتري على بائعه بنصف الثمن؛ لأنه لم يسلم له من 
المبيع إلا نصفه. 


كتاب الدعوى لحل 


ولو أن رجلاً اشترى من رجل نصف عبد ثم اشترى منه نصفه الآخر أحدهما 
صحيح» والآخر فاسدء أو كانا صحيحين أو كانا فاسدين» ثم جاء رجل وادعى عليه 
نصف العبد وأقام البينة» فالمشتري خصم له و يقضي القاضي عليه بالنصف الباقي» يعني : 
النصف الذي ورد عليه البيع الثاني » لأن المدعي لما أقام البينة انصرف إلى ملك البائع 
فيبديها كان أن فاسداء وانصرف البيع الثاني إلى نصيب المستحق وصاحب اليد يدعي 
الملك في هذا النصف الثاني» فكان خصماً لمن نازعه. ولو كان البيع الأول صحيحاً 
والبيع الثاني بميتة أو دم أو خمر لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع» لذن المخترى 
بدم أو ميتة غير مملوك بالاتفاق» وإنما اختلفوا أنه مضمون أو أمانة. 

قال محمد رحمه الله: هو مضمون. ولما كان هكذا فالمشتري لا يدعي الملك 
لنفسه في النصف المشترى بالميتة والدم والخمرء طقل بكرن صما لحن باعي ريفاناف 
الوجه الأول على ما مر. 

وإذا ادعى على امرأة ة إنها أمته وهي تحت زوجء والزوج غائب فدعواه صحيحة ولا 
يشترط حضرة #الروج: 

ذكر في آخر «الجامع»: مسائل في بعضها جعل المولى خصماً عن عبده» وفي 
بعضها لم يجعله خصماً عن عبده . فقال: : رجل ادعى على رجل أنه قطع يد عبده فلان 
خطأ وله عليه نصف قيمته وذلك نخحمسمئة مثلاً أو ادعى أنه زوج أمته فلانة منهء وله عليه 
المهر والعبدء والأمة حيان غائبان» فقال المدعى عليه : نعم لكن أعطيك الأرش والمهر 
مخافة أن يحضر العبد والأمة فينكران الملك لك فيضمناني. 

فالقاضي يلزمه المهر والأرش بإقراره؛ لأنه أقر له بالملك واستحقاق اليد» أما 
الملك :قلات ملك الزقة يرجت ملك الأرش بوالتهن لا :متعالة إذ جيل أن يكوت العيد 
والجارية مملكان لإنسان». وأرش اليد والمهر لغيره» وأما استحقاق اليد فلأن اليد على 
آخر العبد والإماء للموالى لا للعبيد والإماء. 

انرق ادقن ادع جه كن جين إفياة ب قالعي ةل كتيب كفي لد وا غنانودك 
لمبؤزق» 1ف 15 اعرف نوميس سبالننا سن الشييدرمة كن ارقن الس 
للعولى): وإن كال العية والأنة وين بداليل أنه لى كان الام مساياء :فالضولى عو :الدى 
يقبض ذلك» وسلم إلى الغرماء فثبت أنه أقر بالملك واستحقاق اليد للمولى في الأرش 
والمهرء فيؤمر بالتسليم إليه كما في سائر الأعيانز 

وكذلك الجواب فيما إذا قال: المهر عرضاً من العروض؛ لأن المعنى لا يتفاوت» 
وإن كان للعبد وديعة ألف درهم عند هذا الرجل» أو غصب هذا الرجل ألف درهم من 
هذا العبد» أو كان للعبد ألف درهم على هذا الرجل من قرض أو بيع» فأقر الذي عنده 
المال أن الذي دفع إليه المال عبد هذا الرجل». » وصدقه المقر لهء لا سبيل للمقر له على 
ذلك الخال لأن المقر له لم يقر له لا بالملك. ولا باليد. أما بالملك؛ لأنه ليس من 
ضرورة كون العبد الدافع ملكاً له أن يكون ما في يده ملكاً له لجواز أن يكون وديعة أو 
غصب عند العبد. 


١84"‏ كتاب الدعوى ش 


ويجوز أن يكون وكيلاً فيما باعه أو أقرضه؛ بخلاف الوجه الأول لأن من ضرورة 
كون الدار ملكاً لإنسان» الأرش والمهر ملكاً له وكذا لم يقر له باليد؛ لأن ما في يد 
العبد هر المال لا يتين قيهايد المولح »اننا يعتير فيه يد العين وليذا كان الشد هو 
الخصم دون المولى بخلاف الوجه الأول على ما مر. 

وكذلك لو قال الذي فى يديه: إن هذا المال مال هذا الرجل غصبه منه عبده. 
وده لبه ديه بذلاك السدر تف" ؤل ميقل اللبهر النافق امال حفر الع 
لأنهما تصادقا على وصول هذا المال إليه من قبل العبد»ء وكانت يد العبد ثابتة بتصادقهما 
فلا يصدقان على إيطال يد العبد وإثبات الحق فيه للمقر له. 

وكذلك إن أقر رجل أن فلان أمر عبده ببيع أمة له» فباعها بألف ولم يقبض الثمن 
وصدقه رب العبد بذلك» لم يجبر على دفع الثمن إلى المولى؛ لأن المقر مع المقر له لما 
تصادقا على أن العبد هو الذي باع» فقد أقر أن الخصم في الثمن هو العبد دون المولى 
لما عرف أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان العاقد من أهل التزام الحقوق» 
والمأذون أهل لذلك؛ فصح أنهما أقرا أن الخصم في الثمن هو العبد دون المولى» فلا 
يكون للمولى ولاية الأخذ هذا كله إذا كان المال قائماً فى يد المقر. 

وإ كان مسشيلكا بان تال الحتتر له إن عيدك كلذن غصضيبك أل حرهم 
فاستودعنيها ؛ فاستهلكتهاء أو غصبتها منه واستهلكتهاء أو قال: أقرضته منى وصدقه المقر 
ل دلليق له أن اعت بدلف؟ قزترو هذاه وكيا ذاكان السال: قاكما. بعيتهه) رياف 
المسألة بحالة حيث لم يكن للمولى أن يأخذه بذلك. 

والفرق هو: أن المال إذا كان قائماً بعينه وقد أقر بالغصب والوديعة من عبد فلان» 
فقد أقر أن للغائب حق استرداد هذا العين» ولهذا لو حضر كان حق الاسترداد لهء» فلو 
دفعنا إلى المقر له هذا العين» فقد أبطلنا حق الغائب في الاسترداد» وكان هذا الإقرار 
متضمناً إبطال حق العبد فلا يصح» أما المال إذا كان مستهلكاً فقد انتقل حق الغائب عن 
العين» وانتقل إلى مثله ديناً في الذمة فلم يصر مقراً للمولى بعين فيه حق للغائب» وإنما 
ضار مقراً بمثل المقبوض ديناً في الذمة» وذلك خاص ملكه» وانكان دا للمرلى يبنا ل 
حق للغائب فيه فيصح . 

فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبداً لفلان وأن يكون غصب فلان شيئاً كان القول 
قوله؛ لأنه أنكر الرق» والأصل في الآدميين الحرية فكان الظاهر شاهداً له فقبل قولهء 
وإذا جعل القول قوله كان له أن يضمن المقر مثل المال الذي أقر بقبضهء لأن المقر مقر 
بأن وصول المال إليه كان من جهة الذي حضرء وأنه ضامن له بالاستهلاك غير أنه يدعي 
عليه أن أمدل"النلت لعيرف ولم يصدق في هذه الدعوى لما حكم بحرية الغائب فلهذا 
كان عليه الضمان؛ ثم هل يرجع المقر على المقر له؟ ففيما إذا أخذ المقر له من المقر 
الأرش والمهرء ثم قدم الغائب وأنكر أن يكون مملوكاً للمقر له يرجع» وفيما عداه لا 
يرجع . 


كتاب الدعوى واحل 


والفرق وهو: أن حرية الغائب وإن ثبت بقوله. فهذا لا يزيد على الثابت بالبينة» 
وحرية الغائب لو ثبة ثبتت بالبيئة فيما غدا الأرش والمهر يكون ملكا للمقر له لجواز أن يكون 
القاكت را والمال الذي دفع إلى المقر للمقر له؛ فلم يظهر بهذا فساد الإقراره فصار 
الحال بعد الحكم بالحرية كالحال قبل الحكم بهاء أما لو ثبت حرية الغاصب بالبينة 
فالآركن والمهر لا يكون سالما اللحقر له إذالا يجوز أن يكون الغاتب ححراً» وارشة ومهرة 
لغيره» فظهر به فساد إقرار المقر؛ فكذا إذا أثبته بقوله. 

ولو قال: إن عبد فلان أقرضني ألفاً قد غصب من مولاه وصدقه المقر له في ذلك؛ 
والمال قائم بعينه كان للمولى أن يأخذه بذلك فرق بين هذا وبينما لو قال: غصبت من 
عبد فلان» أو قال: أسترد عينهاء وصدقه المولى بذلك» والمال قائم بعينه حيث لم يكن 
للمولى عليه سبيل . 

والفرق وهو: أن في الغصب والوديعة حصل مقراً للمولى تعين فيه الغائب» وهو 
حق الاسترداد على ما مرَّ فلا يصح الإقرار» أما في العرض لم يقر للمولى بمال فيه حق 
الغائب إذا لم يقر الغائب بحق في هذا المال بعينه؛ لأنه زعم أنه ملكه المال ببدل» 
وانقطع حقه عن العين؛ لأن الغرض وضع لذلكء» فلم يحصل مقرأ للغائب بحق في هذا 
المال» فصار مقراً للمولى بشيء ليس للغائب فيه حق» فيصح هذا كله إذا أقر المقر أن 
الغائب عبد المقر له. 

فأما إذا قال المقر للمقر له: لا أدري أن الغائب عبدك أم لا؟ فأقام المدعي بينة أن 
الغائب ملكي لم تقبل بينته حتى لا يقضى له على المقر بشيء ما لم يحضر العبد؛ لأن 
هذه بينة قامت لإثبات الملك في الغائب وهو العبد» والعبد منقول. 

وإثبات الملك بالبيينة فيما يحتمل النقل إلى مجلس القضاء حال غيبته لا يصح؛ 
ولأن هذه بينة قامت للقضاء ء بها على الغائب» والمقر ليس بخصم عنه» لأن العبد الغائب 
ليس في يد المقر لا حقيقة ولا حكماً؛ ومن ادعى حقاً في عبد فإنما يكون خصماً 
للمدعي» وكان العبد في يده حقيقة أو حكماً. 


وإذا لم تقبل هذه البينة لا يقضى على المقر بشيء؛ لأنه لو قضي إنما يقضى 
بإقراره؛ وهو لم يحصل مقراً للمدعي بشيء حين قال: لا أدري الغائب عبدك أم لا؟ فإن 
أراد المدعي استحلاف المدعى عليه في هذا الفصل» وهو ما إذا قال المدعى عليه 
للمدعي: لا أدري أن الغائب أعبدك أم لا؟ قال: لاء استحلفه القاضي على ملك 
الغائب؛ لأنه ليس بخصم في ذلك عن الغائب. ولكن يستحلفه على المهر والأرش 
والوديعة المستهلكة والغصب المستهلك؛ والقرض المستهلكء والقائم بالله ما للمدعي 
قبلك هذا المال الذي يدعي ؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يصح إقراره على ما مرء فإذا 
أنكر يستحلف رجاء النكول. أما في المال الذي كان قائماً في يد المقرء وكان المقر أقر 
أن الغائب أودعها أو غصب هو من الغائب لا يستحلف فكذا لا يستحلف في دعوى ثمن 
الجارية؛ لأنه لو أقر صريحاً في هذه الأشياء؛ لا يصح إقراره لما أن إقراره صادف محلا 


ل كتاب الدعوى 


تعلق به حق الغير على ما مرء فلا يفيد الاستحلاف الذي شرع لرجاء التكول. 

ولو قال الذي في يديه المال: المال الذي في يدي مالك لأني غصبتها من عبدك» 
أو أودعنيها عبدك؛ وقال المقر له: المال مالي ما أخذته من عبدي» وأبى أن يدفع المال 
إلى المولى؛ كان للمولى أن يأخذها إلا أن يقيم المقر بينة على ما زعم؛ لأن إقراره 
بالملك للمدعي يوجب التسليم إليه» غير بدعوى الغصب والوديعة من العبد؛ يريد إبطال 
استحقاق التسليم إلى المقر له إلى أن يحضر العبدء ولا يصدق من غير بينة. 

قالوا: وينبغي أن يستحلفه بالله ما يعلم أن الغائب أودعه أو غصب هو هذا المال 
من الغائب» لأن المقر له لو أقر بذلك لزمه الكف عن مطالبته» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
النكول ولكن [9١٠ب/‏ 4] يستحلف على العلم لأن هذا استحلاف على فعل الغير» فإن 
لم يكن له بينة» وقبض المولى المال ثم حضر الغائب وجحد أن يكون عبد للمدعي ففي 
الغصب؛ القاضي يقضي للذي حضر على المقر بمثل ما أقر أنه غصبه سواء سلم المقر 
المغصوب إلى المقر له بقضاء أو بغير قضاءء وفى الوديعة كذلك الجواب. 

وعند محمد وعند أبي يوسف رحمه الله؛ لا يضمنه شيء إلا أن يكون سلمه بغير 
قضاءء وهذا الاختلاف نظير الاختلاف فيمن قال: هذا العبد في يدي لفلان» ثم قال بعد 
ذلك: لا بل لفلان غصبته منه أو أودعني ودفع إلى الأول بقضاءء أو بغير قضاءء فهو 
على التفصيل الذي قلنا. 

والمسألة بحججها في «الجامع الكبير»: في كتاب الإقرار» فإن أراد الغائب في هذا 
الوجه أن يسترد المال من المقر له ليس له ذلك بالإجماع؛ لأن الإقرار للمقر له قد سبق» 
فلا يبطل ذلك بمجرد إنكار الغائب؛ كما لو قال: هذا عبد فلان أودعنيه عبدك» أو غصبه 
من عبدك» وهو مالك لأن العبد عبدك فماله لك» فقال المقر له: هذا عبدي كما قلتء 
وهذا المال مالي لم تأخذه من عبدي فلان. 

فإنه يقال للمقر: أقم البينة على ما ادعيت» فهو للمقر له؛ لأن حق المقر له قد 
ثبت» وحق الغائب إنما يثبت على اعتبار تصديق الغائب وذلك موهوم؛ فوجب التسليم 
إلى المقر لهء فإن لم يكن له بينة وطلب المقر يمين المقر له على ما زعم من الغصب 
والوديعة استحلفه القاضي على ذلك على علمه على ما قلنا في الفصول الأول. 

فإذا حلف المقر له في هذا الفصل وأخذ المال ثم حضر الغائب» وأنكر أن يكون 
عبداً للمقر لهء وطلب ماله كان له أن يسترد الألف من المقر له» وهو الولى من غير بينة 
نخلات الببالة الأول <تإناثنة الغانيه لانياخة المال :من المولى مالم يقم البنة على 
الغصب والإيداع منه. 

والفرق: أن في المسألة الأولى المقر بدأ بالإقرار بالملك الحاضرء ثم ثنى بالإقرار 
للغائب وتصديق الغائب وإن أسند إلى وقت الإقرار لا يصير سابقا على الإقرار للمدعي 
فيبقى الحكم للإقرار الأول» فلهذا لم يكن للغائب ولاية الأخذ بدون الحجة. 

أما في مسألتنا بدأ بالإقرار للغائب» وإنما وجب التسليم إلى الحاضر؛ لاحتمال 


كتاب الدعورى هةا١‏ 


التكذيب من الغائب» فإذا صدقه الغائب استند التصديق إلى وقت الإقرار له وذلك سابق» 
فلهذا صار للغائب أولى» ومتى استرد الغائب فى مسألتنا المال الذي من المقر له لا 
تمن النقو امقر اله شيما- لذ الفقن وقول لمعن لنب قن أقزوت للك يمع ووفك إليلةة 
وإنننا البكعق عن بده فلس الك هل رق ش 

فإن قيل: إنما استحق العين من يد المقر له بإقرار المقر للغائب» فصار المقر 
مستهلكاً العين على المقر له فينبغي أن يضمن . 

قلنا: نعم» إلا أن المقر أقر للغائب أولاً أنه لهء وأنه غصبه منهء وأقر المولى ثانياً 
ولم يقر أنه غصبه منه. 

ومن أقر بعين في يده أنه لهذا ثم أقر أنه لفلان ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن 
للثانى عندنا خلافاً لزفرء والمسألة فى كتاب الإقرار على سبيل الاستقصاءء ولو قال 
المقر: هذا المال مال عبدك فلان غصبته منه أو أودعنيهء وقال المقر له: مالي لم يقبضه 
عبدي» فلا سبيل له على المال حتى يحضر الغائب» أو يقيم البينة أن المال له بخلاف 
الفصلين الأولين؛ لأن فى الفصلين الأولين أقر ذو اليد بالملك للمولى؛ لكن فى الفصل 
الثاني في آخر كلامه. وفي الفصل الأول في أول كلامهء فأمر بالتسليم إليهء فأما هاهنا 
لم يقر بالملك للمولى في هذا المال إنما أقر أنه أخذ من فلان الغائب» وزعم أن فلانا 
ملكه وليس من ضرورة الإقرار بالمال لعبد إنسان» الإقرار بذلك المال لمولاه لجواز أن 
يكون ما في يد العبد لأجنبي؛ ولم يوجد الإقرار بذلك بالملك للمولى في المال» يبقى 
مجرد دعوى المدعي فلم يكن له ولاية الأخذ بدون الحجة» وهذا كله إذا كان الغائب 
والأمة الغائية حيان. 

فأما إذا كانا ميتين بأن ادعى رجل قبل رجل مهر أمة له أو أرش جناية على عبد له 
أو وديعة لعبده في يديه أو غصبهاء أو دين من ثمن بيع» أو قرض فادعى أن العبد مات» 
وصدقه المدعى عليه بذلك كلهء وأنه يقضى للمدعى بذلك كله»ء ويؤمر الذي قبله المال 
بدفع المال إليه في الوجوه كلها . ْ 

أما في الوجه الذي يلزمه التسليم حالة الحياة فلا يشكلء» وأما في الوجه الذي لا 
يلزمه التسليم في حالة الحياة» فلأنهما لما تصادقا على موت العبد فقد تصادقا على 
وجوب التسليم إلى المقر له؛ لأن العبد إذا مات كان مولاه أحق بما كان في يده في 
الوجوه كلها حتى يوصل كل حق إلى صاحبهء أوء لا يبقى ليد العبد عنده بعد موتهء 
فصار المولى كالخلف عن مملوكه بعد موته شخلافة الوارث المورث. 

فكما أنه لو ادعى الميراث عن ميت» وصدقه الذي قبله المال يؤمر بالتسليم إليه؛ 
فهاهنا كذلك بخلاف حالة الحياة على ما مرء فإن قال المقر: على العبد دين يحيط بماله 
لا يلتفت إلى ذلك لأن سبب ثبوت الحق للمولى قد ظهر بتصادقهماء والمانع وهو الدين 
لم يظهر بإقرار المقر لما أن هذا إقرار على عبد الغير. 

وذلك يستدعي تصديق العبد» والتصديق من الميت لا يتصورء وإن أنكر الذي قبله 


5وةأا كتاب الدعوى 


المال جميع ما ادعاه المدعي» فأقام المدعي بينة على غصبه المال من عبده» وعلى أن 
عبدم عات تقتل ,ييتقة» وكذلك في سائر الصور فرق بين هذا وبينما إذا كان العيد الغائب 
يا وأنكر الذي قبله المال أن يكون الغائب عبدهء وأراد المدعي إقامة البينة على أن 
الغائب عبله فإنه لا يقبل» ولا يقضى للمدعي بشيء. 

والفرق ما ذكرنا: أن هذه بيئة قامت على إثبات الملك فى الغائب وهو العبد وإنه 
متقول: وإثبات الملك بالبينة في النقليات حال غيبته عن مجلس القضاء؛ لآ يعينعة: آمنا 
بعد الموت فنقل العبد إلى مجلس القضاء غير ممكن فلم يعتبر ذلك شرطاً لصحة القضاء 
بالبينة» فهذا هو الفرق بينهما. 

وفرق آغبر أيضا ماامر أن الخائب م كان تحبا فبيئة المدعن على أنه عبله قامث 
على الغائب للقضاء بهاء وليس عنه خصم حاضر؛ لأن المقر ليس بخصم عنه على ما 
مرء وليس للقاضي أن ينصب عنه خصما فيما يدعي عليه إذا لم يكن له وصي ولا وارث؛ 
لأنه لا يرجى حضورهء فلو لم يفعل ذلك أدى إلى تضييع حقوق الناس» وإذا كان 
للقاضي ذلك كان جعل الذي قبله المال خصماً» والمال فى يده أولى» فكانت هذه بينة 

رجل في يديه مال» قال رجل لصاحب اليد: غصبنى عبدك هذا المال فأودعها 
إناكة موقال ساهى :الو “مدقت كد لا إروها عليف لأى أعاف انيح لاه 
يكون عبديء لم يلتفت إلى قوله ويجبر على دفع الألف إليه؛ بخلاف ما تقدم من 
المسائل. 

والفرق: أن فيما تقدم تصادقا على أن الوصول إلى يد صاحب اليد كان من جهة 
العبدء ويد العبد لا تبطل بالتسليم إلى غير المولى؛ وهناك صاحب اليد غير مولى العبد 
فبطل حق المقر له صيانة لما تصادق عليه من يد العبد». فأما هاهنا فقد تصادقا على بطلان 
يد العبد لأن يد العبد تبطل بالتسلم إلى المولى ما لم يكن على العبد دين أو يثبت أن ذلك 
المال مال الغير» ولم يثبت ذلك. 

ولهذا قالوا: إن العبد المأذون إذا أودع مولاه من كسبه أو غصب مولاه شيئاً ولا 
دين عليه ثم تصرف العبد في المال الذي أودع مولاه. أو غصب منه مولاه لا ينفذ» ولو 
كان حكم يد العبد قائماً لنفذء ولما تصادقا على بطلان يد العبّد عن المال ضار هذا 
المال ملحقاً بسائر أموال المولى» فكان هذا الإقرار مصادقاً مال نفسه فصحء وأمر 
بالتسليم إلى المقر له فلهذا افترقا. فإذا دفعه إليه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبدا 
للمقر كان القول قوله؛ وقضى القاضي له بالمال الذي أخذه المقر لهء فلهذا افترقاء فإذا 
دفعه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبداً للمقر كان القول قوله» وقضى القاضي له 
بالمال الذي أخذه المقر له إن وجده /15١١[‏ 4] قائماً؛ لأنهما كانا متصادقين على أن 
وصول هذا المال إلى ذي اليد من جهة الذي حضر. 

فإذا جعلنا القول قوله في إنكار الرق» لم يغبت لذي اليد في رقبته ملكاً فتبين أنه 


كتاب الدعوى /اة ١‏ 


كان له في هذا المال يد معتبرة لكون يد المودع قائمة مقام يد المودع» فظهر أن تصادقهما 
صادف محلا تعلق به حق الغير» وإنه لم يصح فيؤمر المقر له برد المال على الذي حضر 
إلا أن يقيم المقر له للحال بينة أن المال مالهء وإن كان المقر له استهلك ذلك المال 
الذي أخذهء فأراد الغائب أن يضمن المقر الذي كان في يديه المال» كان له ذلك؛ لأنه 
صار متلفاً له بإقراره للمدعي . ١‏ 

قال بعض مشايخنا: هذا قول محمدء أما على قول أبى يوسف: ليس له ذلك لأنه 
أقر للمدعي بملك مطلقء ثم أقر بعد ذلك أن فلاناً أودعه» ومن أقر بملك مطلق لإنسان» 
ثم أقر بالوديعة لغيره» ودفع المال إلى الأول بقضاء يضمن للثاني عند محمد؛ خلافاً لأبي 
يوسف» وبعض مشايخنا قالوا: لا بل يضمن هاهنا عندهم جميعاً. لأن المقر أقر للمدعي 
بملك مطلقء ثم أقر بعد ذلك أنه غصبه من غيره؛ لأن المولى فيما يودعه العبد لا يكون 
مودعاً حقيقة؛ بل يكون قابضاً لنفسه فكان بمعنى الغاصبء فكأنه أقر للمدعي بمطلق 
الملك» ثم أقر بعد ذلك بالغصب من الغائب. 

وفي هذا الفصل إذا دفع إلى الأول يضمن للثاني عند الكل» إنما الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد فيما إذا أقر الإنسان بملك مطلقء ثم أقر بالوديعة من غيره ودفع إلى 
الأول ولو قال المقر: هذا المال أودعنيه عبدي فلان» ولا أدري أهو لك أم لا؟ فأقام 
المدعي بينة أن المال ماله؛ فالقاضي يقبل منه هذه البينة؛؟ لأن المولى فيما أخذه من العبد 
على فيل الودينة لا يكون ردها جل يكن فا ها الس 

ومن ادعى مالاً في يد غيره» وذو اليد يزعم أنه مالك له ينتتصب خصماً له فإن 
عضر الغاني: انكر أن يكون عيدا للمقن اعد مالف تويتال: للندعى :آمو هلم عليه ولا 
فلا حق لك؛ لأنهما تصادقا على أن وصوله إلى يده كان من جهة الذي عليه فإذا لم 
يثبت الملك للذي كان فى يده في رقبة الذي حضرهء تبين أن يد صاحب اليد في هذا 
كانت يد حفظ لا يد خصومةء فظهر أن تلك البيئة قامت على غير خصمء فلم يكن معتبراً 
فأمر المقر له بإعادة البينة لهذاء وإن قال المقر وهو الذي فى يديه المال: هذا المال لك 
أودعنيه فلان» وفلان ليس بعبديء فأقام المدعي بينة أن فلاناً عبده لم يكن بينهما 
خصومة» ولم تقبل بينته» أما لا خصومة بينهما؛ فلأنهما تصادقا على أن الوصول إلى 
يدي ذي اليد من غيره بطريق الوديعة» فالمدعي بعد ذلك يدعون كون المودع ملكا 
للمودع؛ يدعي أن يده يد نفسه؛ حتى يجعله خصماًء فلا يصدق على ذلكء» وأما لا تقبل 
بينته على كون الغائب ملكا للمقرء لأن هذه البينة قامت على إثبات الملك فى عين غائب 
عن مجلس القضاءء وإنه يحتمل النقل فلا تقبل حتى لو أقام المدعي بيئة على أن المودع 
غير ذئي اليد وأنه قد مات قبل القاضيء. قبل القاضي البينة وقضى له بالمال بخلاف حالة 
الحياة» والفرق قد مر. 

رجل وهب لعبد رجل جارية وقبضها العبد» ثم أراد الواهب الرجوع في الهبة» 
والمولى غائبء فإن كان العبد مأذوناً كان له ذلك» وإن كان محجوراً عليه لم يكن له 


ليلحلا كتاب الدعورى 


ذلك حتى يحضر المولى . 

أنا الأرل؟ تفلن الراقن تعن عقا فما هو كدي الماذوة سق خرى بين المدضى 
وبق الماكرن قخصي الماذرة ميا لد كنا لو ادن فيفا في يد المادوق أنه ملك 
مطلقاً اتتصب خصماً سواء كان على المأذون دين أو لم يكن. 0 

وأما الثاني : فلآن المحجور فيما في يده بمنزلة المودع في جهة المولى» ألا ترى 
أن من ادعى عيناً في يده أنه اشتراه من المحجور أو ادع“ ملكا مطلقا. لأ يصب خضهاً 
له وإن كان من كسب المحجور كان الفقه فيه. 

وهو أن للمأذون يدا معتبرة على ما في يده كالمكاتب» ولهذا لو باع المأذون ما في 
يده يد معتبرة» ولهذا لو باع ما في يده لا يجوزء وإن كان من كسبهء فهذا يبين لك أن يد 
المأذون يد نفسه». ويد المحجور يد المولى حكماًء ولما كان هكذا كان رجوع الواهب 
في الوجه الأول إبطال يد العبدء فكان هو الخصم في ذلك» فلا يشترط حضرة المولى» 
وفي الوجه الثاني رجوع الواهب إبطال يد المولى حكماء فكان المولى هو الخصم في 
ذلك فيشترط حضرته. 

وإن قال العبد: أنا محجورء وقال الواهب: أنت مأذونء ولي أن أرجع فيها قبل 
حضور مولاك» فالقول قول الواهب مع يمينه» قالوا: وهذا استحسان. 

والقياس: أن يكون القول قول العبد لأنه متمسك بالأصل وهو الحجرء فكان 
الظاهر شاهداً لهء إلا أنا استحسنا. وقلنا: القول قول الواهب مع يمينه؛ لأن الهبة حين 
وقعت. وقعت موجبة للرجوعء فالعبد بقوله: أنا محجورء يدعي تأخير حق الواهب في 
الرجوع إلى حضرة المولى» والتأخير نوع إبطال» فيكون القول قول الواهب مع يمينه. 

وما يقول بأن الظاهر شاهد للعبد قلنا : نعم» ولكن إنما يجعل القول قول من يشهد 
له الظافو؟ إذا كان بالظاهر يدفع شيئاً عن نفسهء وهاهنا هو بهذا الظاهر يبطل حقاً 
مستحقاً للواهب» وهو حق الرجوع في الهبة فلا يلتفت إليه» ثم إنما حلفنا الواهب على 
العلم؛ لأن هذا تحليف على فعل الغير وهو حجر المولى» والتحليف على فعل الغير 
يكون على العلم . 

ولو أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته؛ لأن الواهب يدعي حقاً على العبد بعقد 
جرى بينه وبين العبد» والعبد بهذه البيئة يثبت كونه مودعاً من جهة المولى» لما مر أن 
المحجور فيما في يده بمنزلة المودع من جهة المولى. 

قلنا: ومن انتصب خصماً لإنسان بدعوى الفصل عليه إذا أقام بيئنة على أنه مودع 
فلان ليدفع الخصومة عن نفسه. لا تقبل بينته ولا تندفع عنه الخصومة» أما إذا أقام البينة 
على إقرار المدعي أنه مودع فلان فقد أقام البينة على أن المدعي أبرأه عن هذه الخصومة 
معني ؟؛ لأنه يريد إسقاط خصومة المدعي لمعنى وجد من جهة المدعي وهو إقراره؛ ومن 
اتتصب خصماً بدعوى الفعل عليه لا تقبل بينته على إحالة الخصومة إلى غيره» وتقبل على 
إبراء المدعي إياه من الخصومة. 
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فلهذا افترقا بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب المأذون» أن العبد إذا باع 
واشترى» ثم أقام البينة على أنه محجورء أو على إقرار العاقد الآخر بذلك حيث لا 
تقبل» وإنما كان كذلك؛ لأن هناك إنما لم تقبل لأنه يسعى في نقض ما تم به وأراد إثباته 
بالبينة» ومن سعى بنقض ما تم به وإثباته بالبينة لا يسمع ذلك منه لصيرورته متناقضاً . 

وفي حق هذا لا فرق بينما إذا أقام البينة على كونه محجوراًء وبينما إذا أقام البينة 
على إقرار العاقد بكونه محجوراً» إلا أن البائع لو كان حرأ وأقام البينة على أن ما باع 
كان حراء وعلى إقرار المشتري أن ما اشترى كان حراًء لا يسمع ذلك منه لما قلنا. 

أما في مسألة «الجامع»: إنما لا تقبل بينة على الحجر إلى نقض ما تم به لا ساع 
إلى اتفاق جرى بينهما من الهبة» لكن إنما لا تقبل لأنها قامت على إحالة الخصومة على 
الغيرء وهذا المعنى معدوم فيما إذا أقام البينة على إقرار الواهب بالحجره فلهذا افترقا . 

هكذا كله إذا كان المولى غائباً والعبد حاضرء فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد 
الواهب أن يرجع في هبته ؛ فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن يكن العولى خصيدا) لأن 
الواهب لا يدعي على مولى العبد عيناً في يده ولا حقاً في عين في يده. ولا ديئاً في 
ذمته. 

والإنشان [#1ت/4] بإثما بعصت خصما لغيره باحد .هذه الوجوه» وإن كانت الهبة 
في يد المولى كان خصماً لأن المولى يزعم أن ما في يده ملكه لأن ما يأخذ المولى من 
عبده يكون ملكا له إذا لم يكن على العبد دين» ولم يعرف ثبوت الدين على العبد. 

ومن ادعى حقاً في عين يد إنسان والذي في يديه العبد يزعم أنه مالك له» انتصب 
صما للمدع كنذا ماعنا قإن قال الشرلن* أودفق هذه الخارية عبدئ فلاف لا أذري 
أوهبتها له أم لا؟ فأقام المدعي بيئة على الهبة فالمولى خصم؛ لأن المولى يودعه عبدهء 
فيكون مالكاً ولا يكون مودعاً على ما مر فالمولى بدعواه أنه أودعها إياه عبده يزعم أنه 
مالك لها فيتتصب خصماً للمدعي في إثبات حق جرى بين المدعي وبين الغاصب؛ لأنه 
يدعي حقاً في ما يده بسبب جرى بينه وبين الغاصب» فحص خضما عن القانث: 

كرجل في يديه عبد جاء رجل وادعى أنه قد اشتراه من فلان بكذا وهو يملك» وأقام 
على ذلك بينة قضي له بذلك» وصار الحاضر خصماً عن الغائب كذا هاهنا. 

فإذا قضى القاضي بالجارية للواهب فقيضها الواهب فزادت في يديها في يد 
الواقب» ثم حضر الموهوب له:وأنكر أن يكوث عبداء ‏ فالقول قوله لكون الخرية اصلاء 
فكان له أن يأخذ الجارية؛ لأنا لما جعلنا القول قول الذي حضر في أنه حر ظهر أن الذي 
كانت الصارية قوويد كان مووها لا سانا نطو اندها كان حسما + وان عند لز اس 
قامت على غير خصمء فالتحقت بالعدم» فيز القاصي المزهوت علق المزقوب: له باقرار 
الواهب أنه كان في يد الموهوب له فيما مضى» ولا ب يمتنع الرد على الموهوب بسبب زيادة 
متصلة؛ الراك سمت ل اك ار اه لاله اظيى اه رجو عقن 
الهنةالم يضم« وابكرداد التجلرك رييست سيب الزيادة المتصلة الم لبسن للواهنب أن 
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يرجع في الهبة إلا أن الرجوع الأول لما بطل كانت الزيادة المتصلة حاصلة على ملك 
الموهوب لهء وهذا يمنع الرجوع في الهبة. 

فإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان للموهوب له الخيار؛ إن شاء ضمن 
المودع. وإن شاء ضمن الواهب قيمتها ؛ لأنه لما ظهر بطلان الرجوع في الهبة ظهر أن 
القابض قبض مال الغير بغير إذنه» وأن المودع دفع الوديعة إلى غير المالك بغير إذن 
المالك؛ فصار كل واحد في حق المالك بمنزلة الغاصبء فلهذا كان له الخيار في 
التفعين »فزن فين الوافيي 0 برهم على المزوع من على الحاصهان إن فين 
المودع لا يرجع على الواهب بما ضمن أيضاً باعتبار أن في زعم المودع أن الرجوع 
صحيح هاهنا . 

لما أن الغاصب عبدي» وقد أخذ بعض مالي حيث ضمنني» وما يأخذ من مولاه لا 
يزول عن ملك مولاه؛ فلم يلحق المودع غرم بما دفع إلى مولاه؛ فلا يكون له أن يرجع : 
بذلك على صاحبه بما أوجب الضمان في «الكتاب» على المودع» ولم يحك فيه خلافاً . 

وذكر الكرخي: أن هذا قول محمد؛ لأن المودع بما أقر برق الغائب صار مسلطاً 
القاضي على الوديعة» فصار مضيعاً لهاء وأما على قول أبي يوسف: لا يضمن لأن الدفع 
حصل بقضاء القفاضي » وفي مثل هذا لا يجب الضمان على المودع على ما مر قبل هذا . 

وإن قال المولى : قد علمت أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبد لي» فأقام 
المدعى بينة على أن فلاناً الغائب عبده لا تقبل هذه البينة إن كان العبد حياً؛ لأن هذه بينة 
قامت على إثبات الملك في نقلي غائب عن مجلس القضاء فلا تقبل. 

وإن قال الواهب: ليست لي بينة وطلب يمين المودع بالله إن الغائب ليس بعبد له؛ 
استحلفه القاضى ؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه» فإذا أنكر يستحلف رجاء التكول» 
تإن بحل برق عن الخصيونة 0 بون تكن لريقه الخصنونةة لآن اكول مقرل الإقران: 

ولو أقام المدعي بينة على إقرار المولى أن فلاناً عبده تقبل بينته» وقضى بالرجوع؛ 
لأن هذه بينة قامت على إئبات كلام الحاضر وهو الإقرارء والإنسان خصم فيما يدعى 
عليه من الإقرار» والقضاء بذلك لأنه لا يتعدى إليه. فيقضي القاضي عليه بذلك» كما لو 
أقر بذلك بين يدي القاضي» وإن أقام المدعي بينة على أن الغائت عبد هذا الرجل وأنه قد 
مات قبلت بينته» وصار ذو اليد خصماً وقد مر هذا فيما تقدم. 

وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب كان عبده وأنه قد باعه من فلان بألف درهمء 
وقبضه فلان منه لم تقبل بينته؛ لأن فيه إثبات الملك في المنقول» وهو غائب عن مجلس 
القضاءء وفيه إثبات الملك للمشتري بالبيع» وهو غائب فلا تقبل» وإن أقام المدعي بينة 
على إقران الذي في يده الجازية اله تذتباع قلان الخاتيه من قلات ولم يق البينة على إقراله 
أن الغائب عبده» فالقاضي لا يقبل هذه البينة» ولا يجعل الذي في يديه خصماً ؛ لأن هذا 
الإقرار لو ثبت معاينة لاا يصير صاحب اهيا لأن الإقرار ببيع الغائب لا يكون إقراراً 
بأثه عيدة لأ مفالة؛ لأن الإنسان كما يبيع عبد نفسه يبيع عبد غيره أيضاً ٠‏ فإذا لم يكن هذا 
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الإقرار ملزماً إياه شيئاً لم يكن في إثباته بالبينة معنى وفائدة» فلهذا لا يقبل القاضي هذه 
البينة والله تعالى أعلم بالصواب. 


الفصل الثالث والعشرون: 


في بيان ما تندفع به دعوى المدعي وما لا تندفع 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منها لحري الوالت المتاو وار ودعوى المدعى عليه كون المدعى في يده 
وديعة من جهة غيره أو عارية أو إجارة را أو ما أشيه ذلك هذا النوع ينقسم أقساماً . 


القسم الأول 
إذا حقت الدعوى في العين حال قيامه 

قال محمد رحمه الله: وإذا ادعى وجروعينا كن يدق رجل ملكا مطلقاًء أو داراً أو 
ثوباً أو ما أشبه ذلك» وأقام بينة على دعواه» فقال ذو اليد: إن هذه العين لفلان الغائب 
أودعنيهاء أو قال: أجرنيهاء أو قال: ارتهنتها منه. أو قال: اغتصبتها منهء فإن أقام بينة 
على دعواه فلا خصومة بينهماء وإن لم يقم» فهو خصم للمدعي في ظاهر رواية أصحابنا. 

ووجهه: أن الخصومة قد توجهت على صاحب اليد بظاهر يده لأنه حال بين 
المدعي وبين المدعى به» ولهذا كان على القاضي إحضاره وتكليفه بالجواب» فهو بدعواه 
لاه يريك إيطاق الدمنومة :المعريهية عله قا تقدو على 3للقانن شر حجةة وحن إقانة 
الحجة طريق اندفاع الخصومة أن صاحب اليد ببينته يثبت شيئين: الملك للغائب وهو ليس 
بخصم فيه» وإسقاط الجواب عن نفسه. ولا تقبل بينته فيما ليس بخصم فيه وهو إثبات 
الملك للغائب. 

وعن أبي يوسف أنه رجع عن هذا حين ابتلي بالقضاء ووقف على أحوال الناس 
وقال: إذا كان المدعى عليه معرفاً بالافتعال والتزوير» ووقع في قلب القاضي أنه قصد 
الافتعال بهذا لييطل حق المدعي لا دنع الخصومة عنه بهذه البينة» لأن مثل هذا الافتعال 
يوجد فيما بين الناس» لضان يا عل مال غير غضيا: ثم يدفعه سراً إلى من يريد أن 
ما دان ا ا علانية بشهادة الشهود. 

حتى إذا جاء المالك وأراد أن يغبت ملكه. فالمدعى عليه يقيم بينة على الإيداع من 
الغائب» ويدفع خصومة الملك للقت والقاضي يصير ناظراً للمسلمين» فينبغي أن ينظر 
في حق المدعي. وذلك بأن لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه إن عرف بالافتعال والتزويرء 
ووقع في رأيه أنه قصد بهذا الإضرار بالمدعي, وهذا الذي ذكرنا في جواب ظاهر 
الرواية: إذا عرف شهود صاحب اليد المودع باسمه ونسبه ووجهه فأما إذا قالوا: أودعه 
رجل لا نعرفه أصلاء فالقاضي لا يقبل شهادتهم» فلا تندفع خصومة المدعي من صاحب 
اليد بالإجماع . 


أما على [١١5أ/‏ 4] قول محمد فلأنهم لو قالوا: نعرف المودع بوجههء ولا نعرفه 
باسمه ونسبهء لا تقبل الشهادة» ولا تندفع الخصومة عنه عند محمدء فهاهنا أولى. 

وأما على قولهما فلآن بهذه الشهادة لم يثبت وصول العين إلى صاحب اليد من جهة 
غير المدعي بيقين» لجواز أن يكون الدافع هو المدعي» وعلى هذا التقدير لا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد فلا تندفع الخصومة من ذي اليد بالشك والاحتمال» وإن قالوا: 
نعرف المودع بوجهه ولانعرفه باسمه ونسبه: 

فعلى قول محمد: لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الخصومة على ذي اليد توجهت بظاهر 
يده فلا تندفع عنه الخصومة إلا بالحوالة على رجل يمكن اتباعه ليكون تحويلاً للخصومة 
لا إبطالاًء ولم توجد الحوالة على رجل يمكن اتباعه لأن الغائب لا يعرف إلا بالتسمية 
والنسب» فإذا كان المدعي بوجهه والشهود لم يذكروا اسمه ونسبه لا تتحقق الحوالة» 
وعندهما تقبل الشهادة لأن حاجة صاحب اليد إلى دفع الخصومة عن نفسه» وإنما تندفع 
الخصومة عنه إذا أثبت أن يده ليست بيد ملك وخصومة؛» وقد حصل ذلك هاهنا؛ لأنا 
علمنا أن العين وصلت إلى يد صاحب اليد من غير هذا المعين بيقين» وبه فارق ما إذا 
قال: لا نعرفه أصلا . 

ولو قال الذي في يديه: أودعنيه رجل لا أعرفه» وقال الشهود: أودعنيه فلان بن 
فلان. 

ذكر الخصاف في «أدب القاضي»: أن القاضي لا يقبل هذه الشهادة» ولا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد؛ لأن دعوى المدعى عليه الإيداع هاهنا غير صحيحة لجهالة 
المودع. والشهادة لا تقبل من غير دعوى صحيحة» ولو أقر المدعي أن رجلا دفعها إليه 
والمدعي لا يعرفه. فلا خصومة بينهما لأنه ثبت بإقرار المدعي أنه وصل العين إلى 
المدعى عليه من جهة غير المدعي بتفسيره. 

وكذلك لو شهد شهود صاحب اليد على إقرار المدعي أن رجلاً دفعها إليه؛ اعتباراً 
للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عياناًء ولو قال شهود المدعى عليه: نعرف المودع باسمه 
ونسبه» ولا نعرفه بوجههء فهذا فصل لم يذكره محمد رحمه اللهء وقد اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: لا تندفع الخصومة عن ذي اليدء لجواز أن يكون الدافع هو المدعي» وقال 
بعضهم : تندفع» وهكذا ذكر في كتاب «الأقضية»؛ لأن القاضي سأل المدعي هل هو بهذا 
الاسم والنسب؟ فإن قال: لاء ظهر أنه غير المودع» وظهر بهذه البينة وصوله إلى يده من 
جهة غير المدعي . 

ولو قال الذي في يديه: أودعنيها فلان لرجل معروف. وشهد شهود أن رجلاً 
أودعها إياه» قالوا: لا تقبل هذه الشهادة لعدم الموافقة بين الدعوى والشهادة» والاحتمال 
أن الدافع هو المدعي. 

ولو قال شهود صاحب اليد: نعرف المودع بوجهه واسمهء ونسبهء ولكن لا نشهد 
به لا تندفع الخصومة أيضاًء لأنهم أخبروا أن عندهم شهادة ولم يشهدواء وبإخبار الشاهد 
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أن عنده شهادة لا يثبت يثبت شيء شهد به) ولو شهد شهود صاحب اليد أن فلاناً دفعها إليه» 
ولم يقولوا: إنها ملك فلان» أو قالوا: لا ندري لمن هي اندفعت الخصومة عن ذي اليد؛ 
لأنه ثبت بهذه الشهادة أنه وصل إليه من جهة فلان» وأن يده يد نيابة» ويد النيابة ليست 
بيد خصومة. 

وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعى أن فلاناً دفعها إليه؛ اندفعت الخصومة عن ذي 
اليد لأن بإقرار المذعي ينبت أن يد ضاحب اليد ليست :بيد خصومة. 

وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعي أنها لفلان» ولم يزيدوا على هذا وذو اليد 
يقول: فلان أودعنيهاء اندفعت الخصومة عن ذي اليد لآن إقراره أنها لفلان ينقض دعواه 
الملك لنفسهء ولو شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعي أنها لفلان إلا أن صاحب اليد 
لم يقبل بعد ذلك أن فلاناً أودعنيها ام اليل ا 
قالواة رين أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد؛ لأزه ليت رميو السرة إل 
صاحب اليد من جهة فلان وظهر بإقرار المدعي أن خصومة الذي كانت مع قللانة فبعل 
ذلك أن يحول ملك الرقبة إلى صاحب اليد تتحول الخصومة إليه»؛ وما لا فلا تتحول 
الخصومة إليه بالشك والاحتمال» وإن أقر المدعى أنها كانت فى يد فلان ولكن قال: لا 
أدري أدقيها إلى هذا أو يك ؛ ١‏ 

أو شهد الشهود على إقرار المدعى أنها كانت فى يد فلان» ولا أدري دفعها إلى 
فلان أم لا فلا خصومة بينهما لأنهما اتفقا على أنها كانت في يد فلان والآن يراها في يد 
صاحب اليد ولم يعرف يد ثالثء فالظاهر أنها وصلت إلى يده من جهة فلان» فثبت 
تصادقهما على وصولهما إلى هذا من جهته أنها لفلان. 

ولم يشهدوا أن فلاناً أودعها إياه فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة؛ لأنها قامت على 
إثبات الملك للغائب» وصاحب اليد ليس بخصم عنه في إثبات الملك له؛ لأنه لا حاجة 
له إلى إثبات الملك للغائب» إنما حاجته إلى وصول الثمن إلى يده من جهة فلان والشهود 
لم يشهدوا بذلك» فلا تندفع عنه الخصومة. 

ولو أقام المدعي بينة في هذه المسائل على سبيل دفع بينة صاحب اليد أن صاحب 
اليد ادعاها لنفسه» لم تقبل من صاحب اليد بينة على الإيداع أصلاً؛ لأنه ثبت ببينة 
المدعي إقرار ذي اليد بكونه خصما فصاحب اليد ببينته على الإيداع بعد ذلك يريد إخراج 
نفسه عن الخصومة بعدما علم كونه خصماً فلا يقدر عليه. 

وذكر في «المنتقى»: مسألة تدل على أن المودع ينتتصب خصماً . 

وصورتها: قال هشام: سالت كيدا رحمه الله: عن رجل ادعى داراً في يدي 
رجل أنها داره وقدمه إلى القاضي» وصيره القاضي خصماً له إلا أنه لم يقم بينة» ثم أن 
المدعى عليه ذهب وباع الدار وسلمها إلى المشترى قي المشتعريئ وكل انيها :وكيا 
وغاب» ثم عزل هذا القاضي أو مات وولي قاض آخر فتقدموا إليه» وأقام المدعي بينة أنه 
قد كان خاصمه إلى القاضي الأول» ثم اعها 4 فهذا القاضي يجعل الوكيل خصماً فيه. 


56 كتاب الدعوى 


قال الحاكم أبو الفضل : لم يرد بقوله؛ وكل فيها وكيلاً الوكيل بالخصومة وإنما أراد 
به الوكيل بالحفظ. والوكيل المودع مع هذا جعله خصماً للمدعي. 

قالوا: : وقد ذكر محمد رحمه الله مسألة في «الجامع» : تدل على أن المودع ينتصب 
خصماً للمدعي. 

وصورتها: رجل مات وترك ثلاثة بنين» وداراً فغاب اثنان منهم» وبقي واحدء فجاء 
رجل وادعى أن الدار له فقال الحاضر: كانت الدار لأبينا مات وترك ميراثاً لى ولأخوي» 
فلان وفلانء فاقتسمنا الدار بيئنا أثلاثاًء وقبض كل واحد منا نصيبه» ثم إنهما غابا 
وأودعاني نصيبهما . 

فقال المدعي: هذه الدار كانت في يد أبيكم إلى أن مات قسمتم الدار بينكم» ثم إن 
أخواك أودعاك نصيبهما ولكن الدار لي» وأقام المدعي البينة أن الدار داره قبلت بينته 
وقضى بالدار للمدعى» وإن ثبت بتصادقهما كون ثلثى الدار وديعة فى يد الابن الحاضر» 
ويد المودع ليست يد خصومة» وليس الأمر كما قالواء والوجه لمسألة «الجامع»: أن كون 
المودع غير خصم في حق المدعي. من حيث إنه مودع لا ينفي كونه خصماً في حقه من 
وجه آخرء ألا ترى أن من أودع عند إنسان شيئاً ثم إن المودع وكل المودع بالخصومة في 
ذلك الشيءء اع لوه علق الوتيزو الدى بسر جر بلك بكر 

وفي مسألة «الجامع اما يحصل الابن الساضي فضينا في كل الدار؛ لأن الدعوى 
في الحقيقة على الميت» والبينة قامت عليهء وأحد الووثة بعضب حصها عق الميت وغ 
سا ئر الورثة فيما يدعي على الميت بخلاف المسائل التي تقدم ذكرها في أول هذا النوعء 
لأن هناك لم يوجد ما يوجب كون المدعي خصماً من وجه آخرء وي حنيف كولة روما 
لم يصلح خصماً. 

ومما يتصل بهذا النوع 

دار في يدي رجل ادعاها أنها داره وأقام البينة على ذلك» وقال ذو اليد: إنها دار 
فلآن وآأنه-5531؟ت/4] أسكتبهاء وجاء يشاهدين كنيذا أن فلاناً أشهدنا أن الدار التى'فى 
يذ هذا :دار ,وان أسكلها هذا الذي فى يديه قاذ عضن بيديتها لأندا تنك وضول: الثار 
إلى يد المدعى عليه من جهة من غاب على وجه لا يفيد الملك في الرقبة؛ لأن الإسكان 
والإعارة سواء» والإعارة لا تفيد الملك في الرقبة» ولم يشهدا أن فلاناً أشهدنا أن الدار التي 
في يد هذا دارءء وأنه أسكنها هي في يديه إلا أنا لم ئره دفع الدار إليه أم لا ؛ لكن علمنا أن 
الدار كانت في يد هذا الذي في يديه اليوم يومئذٍء فلا خصومة بينهما أيضاً حتى يحضر 
الغائب» لأن الشهادة بالإسكان» والدار في يد الساكن يوم الإسكان شهادة بالتسليم . 

كما أن الشهادة بالهبة» والدار في يد الموهوب له يوم الهبة شهادة بالهبة والتسليم» 
حتى أن الشهود إذا شهدوا أن هذا الرجل وهب هذا لهذا المدعى وكان العبد فى يد 
المدعي يوم الهبة يجب القضاء بالهبة؛ كما لو شهدوا بالهبة والفبتليم؛ فصار هذا الوجه 
نظير الوجه الأول. 


كتاب الدعوى كين 


وإن شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدار اليوم» ولم نعلم 
يوم الإسكان أن الدار في يد منء ونعلم الآن أنها في يد هذا المدعي عليه»ء فلا خصومة 
بينهما أيضاً حتى يحضر الغائب» لأنهم شهدوا بالإسكان» والقبض ثابت للمشهود له 
معاينة» ولم يعرف لثبوت يده جهة أخرى سوى ما شهد به الشهودء وهو الإسكان» فيحال 
به على ذلك بالإسكان. 

وهو معنى قول المشايخ : إن القبض إذا ظهر عقيب عقد يحال به على ذلك العقد 
مالم يعرف له سبب آخرء وإذا أحلنا بالقبض على الإسكان صار كأنهم شهدوا بالإسكان 
والتسليم . 

وهو نظير ما ذكر في كتاب الهبة» لو أن رجلاً في يديه عبد ادعى أن فلاناً وهب 
هذا العبد منه» ولم يزيدوا على هذاء فالقاضي يقبل شهادتهم ويجعل كأنهم شهدوا بالهبة 
مع القبض كذا هاهناء ولو شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه اليوم 
ونحن علمنا يوم الإشهاد أنها لم تكن في يد المسكن ولا في يد هذا الساكن بل كانت في 
يد فلان» يعني به إنسان آخرء وفي هذا الوجه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد لأن 
الشهود إنما شهدوا بإسكان باطل» لأن الإسكان إنما يصلح بالقبض من جهة المسكن» 
ولم يثبت القبض من جهة المسكن لا بالشهادة ولا بالمعاينة أما بالشهادة فظاهر. 

وأما بالمعايئة» فلأن القبض المعاين للذي الدار في يديه ثابت من حيث الظاهر من 
جيةعن شي الشيوة' أددا كانت فى ينيد لا رو تحية الميكة فكو هده لشواةة رإستكان 
باطل» فيكون وجوده والعدم بمنزلة» فإن قال المدعي في الوجه المتقدم وهو ما إذا 
شهدوا أن فلاناً أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يديه الدارء ولم يعلم يوم الإسكان أن 
الدار في يدي أنا أقيم البينة أن هذه الدار يوم الإشهاد على الإسكان كان في يدي رجل 
آخر غير الذي أشهدهم على الإسكان., يريد بذلك إبطال الإسكان حتى لا يخرج الذي في 
بدي الدار من أن يكون خصما للمدعي» فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة. 

واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة» فعبارة بعضهم أن المشهود له باليد في 
هذه الشهادة لو حضر وأقام البينة أن هذه الدار كانت في يدهء لا تقبل منه هذه البينة ولا 
ينقض يد ذي اليد؛ لأن يد ذي اليد ثابتة معاينة» فإن كان يد فلان يد ملك يجب نقض ذي 
اليد فلا يجب نقض يده بالشك. وإذا كانت هذه الشهادة لا تقبل من المشهود له فى هذه 
الشهادة؛ فلأن لا تقبل من المدعي أولى» وعبارة بعضهم أنه ليس غرض المدعي من هذه 
الشهادة إثبات اليد لغير المسكن؛ لأنه ليس بخصم عنه في إثبات اليد له» وإنما غرضه 
نفي اليد عن المسكن يوم الإشهاد على الإسكان والشهادة على النفي لا تقبل. 

وحكي أن مشايخ بخارى سئلوا: عن رجل ادعى أن أرضه هذه حرة» وأقام على 
ذلك بينة» فأجاب أكثرهم بقبول هذه الشهادة» وأجاب بعضهم بعدم قبولهاء وقاسه على 
هذه المسألة» وهذا لأن مقصود الشهود في مسألة الأرض في شهادتهم على حرية 
الأرضء نفي الخراج.عن الأرض» كما أن قصد المدعي في مسألتنا نفي اليد عن 


حكن كتاب الدعوى 


المسكن يوم الإشهادء فكانت هذه الشهادة قائمة على النفي» فنظر إلى المقصود فرجعوا 
إلى قول هذا القائل» واتفقوا على عدم قبول هذه الشهادة. 

وأنا أقول: هذه العبارة الثانية» وجواب مسألة الخراج يشكل بالشهادة القائمة على 
الإفلاس» فإنها مقبولة بلا خلاف» مع أنها قامت على النفي نظرأ إلى ما هو المقصود. 

وفى «نوادر عيسى بن أبان»: رجل ادعى داراً فى يدي رجل فقال الذي في يديه: إن 
فلاناً أودعنيهاء فقال المدعي: قد كان فلان أودعكهاء ولكنه وهبها لك بعد ذلك أو 
باعكهاء فإن القاضي يستحلف الذي في يديه بالله ما وهبها فلان لك ولا باعها منك 
بعدما أودعها منك؛ فإن نكل عن اليمين جعله خصماً فيها. 

قال: ألا ترى أن المدعي لو أقام بينة أن فلانا باعها من الذي في يديه بعدما كان 
أودعها إياه قبلت بينته وجعل الذي في يديه خصماً له فكذا إذا نكل عن اليمين قال: ولا 
يشبه هذا الوكالة. 

وصورتها: رجل آتى رجلاً وقال: إن لفلان عندك ألف درهمء» وأنا وكيله في قبضها 
منك» وقال المدعى عليه: صدقت لفلان عندي ألف درهم وديعة إلا أنك لست بوكيل في 
قبضها؛ لم يكن للمدعي أن يحلفه على الوكالة لأنه يدعي لغيره» وإنما استحلفه في 
الأول؛ لأنه ادعاه لنفسه فادعى أن هذا خصمه فيه. 

رجل في يديه وديعة لرجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضهاء وأقام على ذلك بينة» 
وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذه من الوكالة» قبلت بينته» وكذا 
إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عينه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل في يديه داراً ادعاها رجل فأقام 
الذي فى يديه الدار بينة أن فلانا الغائب ادعى هذه الدار واستحقها من يدهء ودفعها إليه 
القاضي» ثم إن المستحق أخرجها من الذي في يده؛ فإنه لا تقبل منه هذه على ما ادعى . 

علل فقال: لأنها في يديه وهي لا تدفع عن نفسه الخصومة بهاء والوجه في ذلك أن 
صاحب اليد لما قال: إن فلاناً الغائب ادعى هذه الدار واستحقها من يده فقد أقر أن يده 
يد خصومة في هذه الدارء ثم بقوله أخذها فلان مني يريد إخراج نفسه عن الخصومة» فلا 
يصدق على ذلك» ولا تسمع بينته عليه والله أعلم . 

القسم الثاني 
إذا وقعت الدعوى في العبد بعد هلاكه 

وال مد عي الله في لالجا 7 وإذا كان العبد في يدي رجل مات جاء رجل 
وأقام بينة أنه عبده؛ وأقام الذي مات العبد في يديه أن العبد كان وديعة في يديه من جهة 
فلان» أو كان بإجارة في يديه من جهة فلان أو عارية» فإنه لا تندفع الخصومة ويقضي 
القاضي بقيمة العبد للمدعي» فرق بين هذا وبين ما إذا وقع الدعوى في العين حال قيام 


العين» وباقى المسألة بحالها فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليد. 


كتاب الدعوى لو 


والفرق: أن العين إذا كان قائماًء والدعوى تقع في العين» والمدعى عليه إنما 
ينتصب خصماً له في العين بظاهر يده؛ فإن ظاهر اليد تدل على الملك» إلا أنه يحتمل أنه 
ين ذلك وبإقامة البينة على أن العين وديعة عنده ظهر أن يده ليست يد ملك فيندفع عنه 
الخصومة:» أما إذا كان العين هالكاً فالدعوى تقع في الدين» ومحل الدين الذمة فالمدعى 
عليه يتتصب خصماً للمدعي بذمته» وإنما أقام المدعى عليه من البينة أن العين كانت في 
يده وديعة لا يتبين أن في ذمته لغيره» فلا تتحول الخصومة عنه. 

ألا ترى أن القاضي يقضي بالقيمة على مودع الغاصب وإن كان يده في العين يد 
غيره. 

فإن قيل: كان ينبغى أن لا يقضى القاضى بقيمة العبد هاهنا؛ لأنه لا يمكن القضاء 
بقهة الك الملاعي؟ الاتبعه التكيان له بعالك لحنت للك بكر أن كون فيه الحن نيان 
17 وتكون الملك فى العبذ لغيره وقد تعذر القضاء هاهنا للمدعى بملك العبد؛ 
لآن ذا اليذا أثبت: أن ينه في العبد ليست يد ملك وآن المنك في العيد للغائب . 

كما قال محمد في عبد في يدي رجل ذهب عبده يده لو فقئت عينه أو قطعت يده 
أقام الرجل بيئة أن هذا العبد عبدهء وأراد أن يأخذ العبد وأن يضمن الذي العبد في يده 
نصف قيمة العبد» فأقام الذي في يديه العبد بينة أن فلاناً قد كان أودع هذا العبد إياه قبل 
ذهاب العين واليد؛ فإنه يندفع عنه الخصومة في أرش اليد والعين وإن ادعى الأرش دينا 
فى ذمته؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالأرش إلا بعد القضاء بملك العبد للمدعى ؛ ؛ لأنه لا 
مخرذ أذ كر الأركن لأكهانة«والفيد لخررو ناذا طني الفعباط نلك لجيه لاحت 
اليد أثبت أن يده في يد غيره تعذر القضاء بالأرش كذا هاهنا. 

قلنا : اختلفت عبارة المشايخ ف في الجواب عن هذا الإشكالء فعبارة بعضهم أن هذا 
الإشكال انمايتاتى إذا تمدن التمناء بملك العبد للمدعي كما في المسألة التي وقع 
الإشهاد بها؛ لأن هناك تعذر القضاء بملك العبد للمدعي؛ لأن العبد حي قائم» وقد ثبت 
ببينة ذي اليد أن الملك في العبد للغائب فلو قضينا بالعبد للمدعي كان في هذا استحقاقاً 
على الغائب» والاستحقاق على الغائب لا يجوز. 

وإذا تعذر القضاء بالعبد للمدعى تعذر القضاء بالعين الفائتة للمدعى إذ يستحيل أن 
ذكؤة اليد لاقب فدوكروجعة لاه :اذا بتر النضاء جالكين الحافية الماع قعدر 
القعناوها لا رقي لم" أما: ف سيدا نهنا أكي القكلاء رين المدقى» وإن نمك ينه دي اليد 
أن العيد للخانب» فكون القفناء بالعيد اسفن قفاء هلان الماتب زلة :أن القعناء على 
القاني إننا: ل يوق ذا كانه في سيدا كود لقنا واإعان قي على العاف تاف إذا 
لم يكن فيه استحقاق شيء على الغائب يجوز القضاء على الغائب لأن العبد ميت» 
والميت لا يمكن أن يستحق على الغائب فظهر الفرق بين الفصلين من هذا الوجه. 

وعبارة بعضهم : ليس من ضرورة القضاء بقيمة العبد للمدعي» القضاء بملك العبد 
للمدعي إذ يجوز أن يكون العبد لإنسان وبدله لغيره. 


24 كتاب الدعوى 


ألا ترى إلى ما قال أصحابنا في رجل قال لغيره: بعت منك هذا العبد الذي في 
يديك بألف درهم» ولي عليك ألف درهم,» فقال ذلك الرجل: ما بعته مني» وما اشتريته 
أنا؛ وأنا بريء مما تقول لا علم لي به قطء فأقام المدعي بينة على ذلك وجب على 
المنكر ثمن العبد ولم يكن العبد ملكا له. 

وكذلك قالوا فى رجلين ادعى كل واحد منهما على رجل واحد؛ أني بعت منك هذا 
الغية بالك درهم»:.وكانت: الدعوى مهنا قى:عبلة واد بعيمه» وانكر المدغىعلية ألما 
درهمء لكل واحد منهما ألف درهه”' . 

ولو كان وجوب البدل باعتبار العين لوجب ألف درهم بينهماء فعلم أن وجوب 
البدل ليس باعتبار العين» فلم يكن من ضرورة القضاء بالقيمة القضاء بملك العبد» فأما 
من ضرورة القضاء بالأرش للمدعى بالعين الفائتة له» ومن ضرورة القضاء بالعين الفائتة له 
التقراء بكاة العيد 220 شتفي أن بكوق كل الحد الإنطان روعي ككرق: لاخو مدن 
القضاء بكل العبد للمدعي ؛ لأن فيه قضاء على الغائب. 

ثم إذا قضى القاضي بالقيمة للمدعي» وأخذ المدعي القيمة من المدعى عليه؟ حضر 
الغائب وصدق المدعى عليه فيما كان ادعى أن العبد كان عبده وديعة» أو إجارة 0 
من جهته؛ كان له أن يرجع بما ضمن من القيمة على الغائب الذي حضرء وهذا الجواب 
لا يشكل في الرهن والوديعة» لأن المودع في قبض الوديعة عامل للمودع من كل وجهء 
فإن منفعة الحفظ عائدة إليه من كل وجه. 

والأصل: أن من عمل لغيره عملاً ولحقه بذلك غرم يرجع بالغرم على المعمول لهء 
إنما يشكل فى الإجارة لآن المشتاجن فى قيض المستاجر عامل لتفنه من كل :وجه؟ لاآثه 
قبضه ليستوفي منفعته» فكان يجب أن لا يرجع بما ضمن على الآجر كالمستعير والغاصب 
إلا أن الجواب عنه أن المستأجر كما هو عامل لنفسه فهو عامل للآجر إنما يجب ويتأكد 
استيفاء المنفعة» إلا أن ما للآجر من المنفعة أكثر؛ لأنه يحصل له الأجر وإنه عين مال. 

والحاصل للمستأجر المنفعة» والعين خير من المنفعة» فكان الرجحان لجانب 
الآجرء فاعتبر قبض المستأجر واقعاً للآجر من هذا الوجه. بخلاف ما إذا كان العبد في 
يد صاحب اليد بعارية أو غصب حيث لا يرجع بما ضمن على الغاصب؛ لأن الغاصب 
ف القض عامل لنعه بن كل روه 

وكذلك المستعير فى القبض عامل لنفسه من كل وجهء لأن منفعة كل واحد منهما 
حاصلة له من كل وجه. / 

ومن عمل لنفسه عملاً ولحقه بذلك عهدة كان قرار العهدة عليه هذا إذا صدق 
الغائب صاحب اليد في إقراره أن العبد وصل إليه من جهته» فأما إذا كذبه في إقراره أن 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعلها: قضى القاضي بألفي درهم لكل واحد منهما ألف درهم. والله أعلم. 


كتاب الدعوى 33”»> 


العبد وصل إليه من جهة بوجه من الوجوه التي ذكرناها ؛ فلا رجوع له على الغائب ما لم 
يقم البينة على ما ادعى من الإجارة أو الوديعة أو الرهن؛ لأنه يدعى لنفاسه:ديئاً على 
الغائب بسبب عمل عمل له» والغائب منكر ذلك. 

ادعى عبداً في يدي رجل» فقال المدعى عليه: هذا العبد وديعة في يدي من جهة 
فلانء فقال المدعي: سلم العبد إليّ وأحضر فلاناً حتى أقيم البيئة عليه» داقع العبد 
عليه وذهب ليجيء بفلان» فمات العادقي رد سكي ترام فلان وأقام بينة أنه عبده 
كان أودعه صاحب اليد وأقام المدعي بينة أنه عبدهء فالبينة بينة ة فلان؛ لأن فلاناً يغبت 
الشييناة حتقة هديا مالسل عر عو والمدعى ينفى ذلك» ول كان لبي يز 
المدعي بدفع العبد إلى مكان المقر له ويقال للمدعي: أقم البينة عليه . 


القسم الثالث 


إذا وقعت الدعوى فى العيد يعد إباقه 


عبد فى يدي رجل أبق من يده جاء رجل وادعى أنه عبده» وأقام على ذلك بينة؛ 
وأقام صاحب اليد بينة على أنها وديعة في يديه من جهة فلان إلى آخر المسألة» فالجواب 
فيه؛ كالجواب فى فصل الموتء لأن الإباق يوجب ضمان القيمة كالهلاك؛ دليله: 
المغصوب إذا أبق» فكل جواب ذكرناه فى الموت فهو الجواب في الإباق. 

ثم في فصل الإباق إذا قضى القاضي بقيمة العبد للمدعي على الذي كان العبد في 
يديه ثم عاد العبد من الإباق. 

ففي فصل الوديعة والإجارة والرهن يعود على ملك الغائب» ا 
يعود على ملك الذي كان في يدهء لأن الملك في المضمون إنما يثبت يثبت لمن كان قرار 
الضمان عليه» وفي الوديعة والإجارة والرهن قرار القنيئاة صل اساي وفي العارية 
والغصب قرار الضمان على الذي كان العبد فى يديه. 


فإن قيل: كان ينبغي أن يؤمر الذي كان العبد في يديه برد العبد على الغائب في 
فصل الغصب والعارية؛ لأنه لما أقر أنه غصب من الغائب أو استعار منهء فقد أقر أن رده 
واجب عليه إلا أنه كان عاجزاً عن الرد ما دام آبقاًء فإذا عاد إلى يده وقدر على الرد لزمه 
الرد عليه . 

فهذا كما قالوا فيمن اشترى عبداً قد أقر أنه ملك البائع» واستحق العبد من يد 
المشتري بالبينة» ثم إنه عاد إليه بسبب من أسباب الملك إن كان بعدما قضى القاضي 
بفسخ البيع لزم المشتري رد العبد على البائع» وإن كان قبل أن يقضي القاضي بفسخ 
البيع» فإن المشتري يرد الثمن على البائع إن كان قد رجع على البائع بالثمن. 

قلنا: الأمر كما قلت إلا أن القاضي لما قضى على صاحب اليد بالعبد للمدعي 
حين قضى عليه بقيمة العبدء فقد كذبه في إقراره أن عليه رد العبد على الغائب بسبب 


من كتاب الدعوى 


الغصب. وقضاء القاضي بالعبد للمدعي في هذه [؟١؟ب/‏ 4] الصورة نفذ ظاهراً ناكا ؛ 
لأن صاحب اليد أقر بالغصب من الغائبء للإقرار بالملك للغائب؛ لأن الإنسان كما 
يغصب من المالك؛ يغصب من غير المالك. 

كالمودع والأب والوصي والغاصب. وإذا تصور الغصب من غير المالك لم يكن 
في زعم صاحب اليد أن العبد ملك الغائب» وأن شهود المدعي شهود زور امتنع نفاذ 
القضاء بها بالملك المرسل للمدعي باطناً» فنفذ القضاء ظاهراً وباطناً بالعبد للمدعي» 
وثبت تكذيب القاضي في إقراره أن رد المعيب واجب عليه والإقرار يبطل بتكذيب القاضي 
بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك المشتري أقر بملك العبد للبائع نصاًء فكان في زعمه أن 
شهود المدعي شهود زورء وقد قامت على ملك مرسل . 

والقضاء بشهادة الزور في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناء وإذا لم ينفذ قضاء 
القاضي باطناً ثمة في زعم المشتري لم يصر المشتري مكذباً من جهة القاضيء فيما أقر 
من الملك للبائع بزعمه» فبقي إقراره صحيحا كما كان» فوجب الرد على البائع إذا وصل 
إلى المشتري بحكم إقراره. 

وزان مسألة المشتري من مسألتنا؛ أن لو اشترى ولم يقر بالملك للبائع نصاء وهناك 
إذا عاد العبد إلى يد المشتري يوماً من الدهر لا يؤمر بتسليمه إلى البائع؛ والله أعلم . 


القسم الرابع 
إذا وقعت الدعوى في العين بعدما وهب طرف من أطرافه؛ 
وإذا وقعت الدعوى في الجارية بعدما ولدت وماتت الجارية 
صورة الأول: عبد في يدي رجل ذهبت عينه عنده فأقام رجل البينة أنه عبده» وأراد 
أخذ العبدء وأن يضمن الذي في يديه العبد نصف قيمة العبد بذهاب العين في يدهء فأقام 
الذي في يديه العبد بينة أن فلانا أودعه إياه قبل ذهاب عينه» فلا خصومة بينهماء ولا في 
الأرش حتى يحضر الغائب» وقد مر الوجه فيه. 
صورة الثانية: جارية على يدي رجل ولدت ولداً وماتت الجارية» وأقام رجل البينة 
أن الجارية جاريته» وأنها ولدت هذا الولد في ملكهء وأقام الذي كانت الجارية في يده أن 
فلاناً أودعها إياه قبل أن تلد فولدت عنده» فإن القاضي يقضي بقيمة الجارية للمدعي على 
ذي اليد لما مرء ولا يقضي بالولد له؛ حتى يحضر الغائب؛؟ لأن الولد عين في يده» فهو 
إنما يتتصب خصماً في الولد بحكم اليدء وقد أثبتت بينته أن يده في الولد يد أمانة. 
قال محمد رحمه الله عقيب ذكر هذه المسألة: ولا يشبه الولد فى هذا أرش العين؛ 
لأن الولد يجوز أن يكون لإنسان والجارية لآخرء ولا يجوز أن تكون الجارية لإنسان» 
وأرش عينها لآخر؛ يريد بهذا أن القضاء بملك الجارية للمدعي يمكن بدون الولد لا 
يجوز أن كرون الجارية: لمان بوالرلد: لاخير. 1 
ألا ترى أن من أوصى بما في بطن الجارية لإنسان صحت الوصية» وكانت الجارية 


كتاب الدعوى 51١‏ 


للموصيء والولد للموصى له فلم يكن من ضرورة تعذر القضاء بالولد» تعذر القضاء 
بالجارية» ولا من ضرورة القضاء بالجارية» القضاء بالولد. 

وكان بمنزلة ما لو ادعى عبدين أحدهما غير متولد من الآخرء وقد هلك أحدهما 
في يذه دون الآخرء فأقام المدعي بينة على دعواه؛ وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً 
أودعها إياهء فإنه يقضي عليه بقيمة ما هلك في يده للمدعي» ولا يقضي له بالقائم بالطريق 
الذي قلنا؛ كذا هاهنا. 

أما القضاء تملك العبذ للمتدعى بدون الأرشن غير ممكن؟ إذ لا يتصوز أن يكون 
العبد لإنسان وأرش عينه لآخرء كان هن كور لعل القضاء بالعبدء تعذر القضاء 
بالأوشن: على ما بينا: 

فإن قيل: من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية بالبينة للمدعي القضاء بولدها 
للمدعى . الأاترق: انعم اففى خارية قن بيذ إنساة ملكا مظلقا : وأفيت ذلك باليتة ذلها 
ولدء فإنه يستحق الجارية مع الولد؟ فدل أن من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية 
للجلاعن بالبييه القضاء لمن لصي وإذا تعذر القضاء بالولد للمدعي؛ لأنه أثبت كونه 
مودعاً في الولد؛ يجب أن يتعذر القضاء بملك الجارية للمدعي أيضاً . 

قلنا: من ضرورة القضاء بمطلق ملك الجارية للمدعي بالبينة» القضاء بولدها 
للع إذا كان لود نملك السقفين اعليةابالجازية من حبك الذامر رق القضاء 
بالجارية . ْ 

قلنا: إذا لم يكن في ملكه بأن كان باع الولد أوهبه من غيرهء فإنه يقضى بالجارية» 
والاعتفىبالولك. روهذا لأن التضاء يخطلق فلك النجارية إذها يكو تفباء بالولد؟ لان 
القضاء بمطلق ملك الجارية قضاء بأولية الملك» وإذا قضى بأولية الملك في الجارية كان 
الولد متولداً من ملكه إلا أن القضاء المطلق بالملك في الجارية إنما يكون قضاء بأولية 
الملك في الجارية في حق من كان مقضياً عليه بالجارية؛ لا في حق من لم يكن مقضياً 
عليه بالجارية . 

ألا ترى أن غير المقضي عليه إذا ادعى الجارية بعد ذلك ملكاً مطلقاً يسمع دعواه؟ 
قلنا: والمقضى عليه بالجارية من قامت عليه البينة بالجارية أن من لم تقم عليه البينة 
بالجارية» والذي صار الولد له بالبيع أو الهبة قبل القضاء بالجارية للمدعي لم تقم البينة 
بالجارية» فلم يصر مقضياً عليه بالجارية» فلا يظهر القضاء بأولية الملك في الجارية 
للمدعي في حقه. فلا يظهر لولد الولد من ملك المدعي في حقه؛ فشرطنا كون الولد في 
ملافه لتقفي قليه الجا وقث القعياء بالتقازية"لصيرؤوة "الول مفهميا به مهدا 
الوجه. 

إذا ثبت هذا فنقول في مسألتنا: الولد ليس في ملك المقضي عليه بالجارية وقت 
القضاء بالجارية للمدعي؛ لأنه أثبت الإيداع من الغائب في الولد فلم ب يبق الولد فى ملكه 
من حيث الظاهرء فأمكن القضاء بملك الأم دون الولدء والله أعلم . 


؟ 1" كتاب الدعوى 


القسم الخامس 
من هذا النوع 
جارية في يدي رجل قتلها عبد رجل» فأقر الذي الجارية في يده أنها لفلان الغائب 
أودعها إياه؛ كان له أن يخاصم مولى العبد الجاني بالدفع أو الفداء» وهذا لأن لوخ 
ينتصب خصماً من المودع فيما يستحقه المودع لأنه أمر بالحفظ والخصومة فيما يستحق 
للمودع من حفظ الوديعة فيتتصب خصماً فيه. 
ألا ترى لو غصب الوديعة منه غاصب كان له أن يخاصم الغائب» ويسترد الوديعة 
من يده» وطريقه: أن استرداد الوديعة من الغاصب من باب الحفظهء والمودع مأمور 
بالحفظ» فإن دفع مولى العبد؛ العبد بالجناية ثم أقام رجل البينة أن الجارية كانت جاريته» 
وأقام الذي كانت الجارية في يديه أنها كانت وديعة عنده من جهة فلان» فالقاضي يقول 
للمدعى : ماذا تريد؛ أخذ العبد أو تريد أخذ قيمة الجناية؟ وإنما خيره لأن المدعى لما 
أقام البينة أن الجارية ملكه ظهر أن ذا اليد كان غاصباً لهاء والجارية المغصوبة إذا قتلها 
عبد في يد الغاصبء وأنخذ الغاصب العبد كان لمولى الجارية الخيار؛ لأنه لم يجد عين 
ماله كذا هاهنا. 
وإن قال: أريد أخذ عين العبد فلا خصومة بينهما ؛ لأن العيد المدفوع بالجناية يقوم 
مقام الحائية لكا وما كأنه هي »2 ولو كانت الجارية قائمة في يد ذي اليد» وأقام ذو اليد 
بينة على الإيداع من الغاصب لم يكن ذو اليد خصماً له؛ فكذا إذا أقام العبد مقامها. 
وإن قال: أروك أعة الفبية كان تخويما لد رقي لتنقيمة المفاررةة لأنه ادعى ديناً 
في الذمة بسبب عين كان في يده» وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن ذي اليدء وإن أقام 
البينة على الإيداع» وقد مر هذا من قبل. 
وإذا قضى القاضي بقيمة الجارية على ذي يدء وأخذها المدعي من ذي اليد ثم 
حضر الغائب» وأقر بالوديعة أخذ العبد من يد ذي اليد؛ لأنه قام مقام ملكه. ويرجع ذو 
اليد على الغائب بما ضمن للمدعي من قيمة الجارية. 
ولو أن الجارية لم يقتلها العبد» ولكن قطع يدها ودفع العبد باليد والمسألة بحالها 
لم يكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب لا في الجارية» ولا في العبدء أما في الجارية 
فظاهرء وأما فى العبد لأن العبد بدل اليد فكان كالأرش [7١5أ/‏ 5] وذكرنا أنه متى تعذر 
الققياة تملك الأضل مدر التضناء. بمللك الا رشن . 
النوع الثاني من هذا الفصل 
أن يدعي المدعي مع دعوى الملك المطلق فعلاً» وهذا النوع ينقسم أقساماً أيضاً : 
القسم الأول 


أن يدعي الفعل على ذي اليد بأن قال ذو اليد: هذا العين ملكى غصبته مني» أو 
قال: أودعنيه منك» أجرته منك» أو ما أشئة ذلك» وقال ذو اليد: إنه لفلان وصل إن 


كتاب الدعوى يلف 


يده بجهة كذا على نحو ما بيناء وفي هذا الوجه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد فرق بينما 
إذا ادعى فعلا على ذي اليدء وبينما إذا ادعى ملكا مطلقاء. ولم يدع الفعل على ذي اليدء 
فإن هناك إذا أقام ذو اليد بينة على أنه لفلان الغائب وصل إليه بوديعة أو إجارة أوما أشبه 
ذلك» فإنه تندفع الخصومة عن ذي اليد. 

والفزق : أنتتن: دعوى'الملك العطلق ضشاحب البد القسي صما بيده لآن دعوى 
الملك المرسل لا يصح الا على ذي اليد. 

فإنه لو ادعى داراً في يدي رجل وليس في يده دار لا تصح دعواه فعلم أن في 
دعوى الملك المطلق صاحب اليد إنما انتصب خصماً بحكم يده ويده تردده بين أن يكون 
له فيكون خصماً وبين أن يكون لغيره» فلا يكون خصماً وبما أقام من البينة أثبت أن يده 
يد غيره إنها وليست بيد خصومة؛ إنما هي يد حفظ . 

أما في دعوى الفعل». صاحب اليد إنما ينتتصب خصماً بدعوى الفعل عليه وهو 
الغصب لا بحكم اليدء ألا ترى أن دغوى الغصب كما يصح على ذي اليد يضح على غير 
ذى اليل “عن أمن اافى على اعبر أنه عض عبده ولس فى يله بده صحت دعوته 
ويلونه القنية .قالة. بوففله لآ يتردد ب أن ركرة العتره حي ,يقال هله البينة تين أن تقل 
صاحب اليد فعل غيره؛ بل فعله مقصور عليهء وبهذه البينة لا يتبين أن الفعل لم يكن 
موجوداًء فلهذا قال: لا تندفع الخصومة. 

عبارةً أخرى: فى الفرق أن بينة صاحب اليد إنما تقبل إذا كانت بينته تحيل خصومة 
الحدضى إلى غيره» أن إذا كان نيع قبطل سضويعه فل تقبل ببتعه لآن اليد لاكحالة لا 
للإبطال إذا ثبت هذا فتقول: إذا وقعت الدعوى في الملك المطلق فالمدعي ببينته يثبت 
استحقاق ملك الرقبة» فإذا أقام ذو اليد البيئة أن الرقبة لغيره» فإن يده في الرقبة يد غيره 
تنوجه الخضومة على ذللك الغير . 

فمتى قبلنا هذه البينة كان في هذا إحالة الخصومة إلى غيره وذلك صحيحء أما إذا 
وقعت الدعوى فى الغصب على صاحب اليد» فالمدعى ببينته لا يثبت استحقاق الرقبة» 
وإلما قبت وجوث:الرد على ضاحب اليد فإن موجب القضب وجوب الره على 
القاصي. والره الواجب على الغاضت مما ليمك إحالنه علق بره فمص قبلنا هذه 
البينة كان في هذا إبطال خصومة المدعي أصلاً وإنه لا يجوز. 

يوضحه: أن الدعوى إذا وقعت فى الغصبء. فالمدعى على صاحب اليد فعله. 
وهذه الدعوى لا تصح على غيره» فلا يصح إحالته على غيره» أما الدعوى إذا وقع في 
الملك المطلق فالمدعي رقبة العين وهذه الدعوى صحيحة على غيره فيصح إحالته عليه. 

عبارة أخرى: الفرق أن الدعوى إذا وقعت في الفعل على صاحب اليدء فالمدعي 
ببينئة يديت على صضاحب اليد أخذاً منه أو 'قتول عقد منهء وذلك كله يناقضن دعوآة أن قلاناً 
أودعه. أما إذا وقع الدعوى في الملك المطلق» فالمدعي ببينته يثبت يثبت ملك الرقبة لنفسه. 
وذلك لا يناقض دعوى صاحب اليد غيره» ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد في 
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هذا الفصل وقضى القاضي بالدار ثم حضر الغائب وأقام بينة أنها داره كان دفعها إلى 
صاحب اليد وديعة» فالقاضي يقضي للذي حضر بالدار» لأن الذي حضر لم يصر مقضياً 
عليه بالقضاء على صاحب اليد لأن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد إنما يتعدى من 
ذي اليد إلى من يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليد أو إلى من كان ذو اليد خصماً عنه في 
الخصومة في الملك. والذي حضر لا يدعي تلقي الملك من جهة ذي اليدز ْ 

وكذلك ذو اليد لم يكن خصماً عن الذي حضرء فلا يتعدى القضاء إلى الذي حضرء 
وكذلك أن صاحب اليد لو لم يقم بينة على ما ادعى ؛ لأن ما يقبل وجوده مثل عدمه . 

ثم إن محمداً رحمه الله: صحح دعوى القضاء في هذا الفصل قيل: إنه قول 
محمدء وقيل: إنه قول الكل. وكذلك فيما إذا وقعت الدعوى في الملك المطلق لو لم 
يقم صاحب اليد بينة على ما ادعى من الإيداع» وقضى القاضي بالدار للمدعي» لو حضر 
الغائب» وأقام بينة على أن الدار داره كان دفعها إلى صاحب وديعة» فالقاضي يقضي 
بالدار للذي حضر وطريقه ما قلنا. 

قال: عبد في يدي رجل أقام بينة أنه عبد فلان أودعه إياه» فالقاضي يقضي بعتق 
العبد ولا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بما أقام من البينة إما لأن صاحب اليد انتصب 
خصماً للعبد بدعوى الفعل عليه وهو الإعتاق» وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن 
صاحب اليدء بأقامة البينة على الإيداع من الغير. 

أو لأن بينة المدعى أثبت إعتاق صاحب اليدء وإعتاقه ينقض دعواه أنه عبد فلان 
أودعه إياه» ثم يقضي القاضي بالملك لصاحب اليد حتى يقضي عليه بالعتق» وإن كان هو 
يجحد الملك لنفسه؛ لأن العبد يدعى العتق من جهة ذي اليد ولا يتمكن من إثبات العتق 
من جهة ذي اليد؛ إلا بإثبات الملك لذي اليدء فكان للعبد إثبات الملك في رقبته لذي 
اليبة”.وإن كات دن اليد مبكرا» كم 'إذا قمى القناهى :بعك العبه: لو حصن الهانب وأقام 
البينة على أنها دارهء قبلنا بينته وقضينا بالدار له» والفرق من وجهين: 

أحدهما : أن البينة حجة شرعية فيجب العمل بها ما لم يضمن ذلك إبطال بينة اتصل 
بها قضاء القاضي» لآن البينة التي اتصل بها قضاء القاضي صارت حجة كاملة ليرجح جهة 
الصدق فيها على جهة الكذبء فلا يجوز إبطالها . 

إذا ثبت هذاء فنقول فى مسألة العتق: لو قضينا للغائب ببينته تبطل البينة التى أقامها 
العبد على العتق ضرورة؛ لأن العتق لم يبق محلاً لحدوث الملك فيه» فلو قضينا بالملك 
للغائب لظهر أن العتق لم يكن» فيظهر بطلان تلك البينة ضرورة» وقد اتصل بها القضاء 
فلا يجوز إبطالهاء هذا المعنى في الملك المطلقء فإنا لو قضينا ببينة الغائب لا يظهر 
بطلان تلك البينة إذ لا يظهر أن الملك لم يكن ثابتاً للمدعي» ولعل كان الملك للمدعي» 
ثم صار للغائب وقت إقامة البيئة» فلهذا افترقا. 

والثاني من الفرق: أن القضاء بالعتق على ذي اليد قضاء على الناس كافة» وبيان 
ذلك من وجوه: 
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أحدها: أن العبد بالعتق يستحق رق نفسه؛ والرق واحد في حق الناس أجمع؛ لأنه 
محل الملك» وإنما يختلف حكما باختلاف سببه» وسبب الرق لا يختلف بل هو شيء 
واحد وهو الشيء الأول والولادة من رقيقه. 

ألا ترى أن الحكم المتعلق بالملك يبطل بتحديد سبب الملك كالرد بالعيب» فإنه 
إذا باع المشتري ثم اشتراه لا يرد على البائع الأول بعيب كان في يده والحكم المتعلق 
بالرق يعود. 

ألا ترى لو حلف بعتق عبده ثم باعه ثم اشتراه ثم حنث؛ عتق العبدء وإذا كان 
واحداً وقضي به للمدعي يتناول قضاء الناس أجمع لأنه واحد. فلا يتصور مقضياً به 
للمدعي في حقه غير مقضي به في حق غيره مع كون الحجة حجة في حق الناس أجمع» 
والملك إذا اختلف جاز أن يقضي للمدعي بما كان لزيد» ويبقى فيه ما كان لعمرو غير 

والثاني: القضاء بالعتق قضاء بسقوط مالية المحل؛ وهذا لا يتصور أن يكون ثابتاً 
فن تن نويد دون صخرو »> وكا اتفناء على الكل وابا الفا بالدلف المطلق على ذع 
اليد قضاء بعدم الملك لذي اليد» وليس من ضرورة عدم الملك لذي اليد أن لا يكون ثابتا 
لغيره . 

والثالث: العتق. تعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة من أهلية الشهادة» وثبوت 
الولايات وغير ذلك فانتصب ذو اليد [7١1؟ب/‏ 5] خصما عن الناس كافة» فصار الغائب 
مقضياً عليه والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة؛ لا يتصور أن يصير مقضياً له في 
تلك الحادثة» أما الملك المطلق لم تتعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة فلم يكن 
القضاء به على ذي اليد قضاء على الناس كافة فبقي الغائب على دعواه. 

والرابع : في دعوى العتق حق الله تعالى؛ لأن حق الله تعالى يزداد بسبب العتق من 
إقامة الجمعة والأعياد والحدودء والزكاة والحج. ولهذا لا يجوز استرقاق الحر برضاه؛ 
لأن فيه حق الله تعالى وجمع الناسء كالنائبين عن الله تعالى في إثبات حقوقه من حيث 
إنهم عبيده . 

كالورثة نائبين عن الميت في إثبات الحقوق له عليه من حيث إنهم خلفاؤه. ثم 
بعض الورثة ينتتصب خصماً عن الباقين فيما يدعى على الميت ولهء فكذا هاهنا وجب أن 
يكون كذلك» فبهذا الاعتبار ينتتصب الحاضر خصماً عن الغائب» ويصير الغائب مقضياً 
عليه بالقضاء على الحاضرء إلا أن في دعوى العتق دعوى إزالة الملك عن العبدء 
والملك في العبد من حق العبد» وبعض الناس لا ينتصبون عن الباقين في إثبات حقوقهم 
إلا بالتوكيل» أو بأن يدعي على الغائب ما يكون سبباً لثبوت ما يدعي على الحاضر»ء ولا 
يؤخذ هاهنا واحد منهماء فلا ينتصب ذو اليد خصما عن الغائب» فلا يصير الغائب مقضيا 
عليه بهذا الاعتبار» فإذاً الغائب بأحد الاعتبارين صار مقضياً عليه؛ وباعتبار الآخر لم 
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يصر مقضياً عليهء ولا يمكن أن يجعل مقضياً عليه؛ وغير مقضي عليه لما بينهما من 
التنافي فلا بد من ترجيح أحدهماء فنقول: ترجيح حق الله تعالى أولى لوجهين: 

اخدهما: آنفن عراضاة ني "الله :الى صق “اليد وهز صيرورته اما للكتك 
والشهادة» وفي مراعاة جانب الملك مراعاة حق وانحد وهو حق مولى العيد. 

والثاني : أنه اجتمع هاهنا ما يوجب الحرية» وما يوجب الرق» فترجح ما يوجب 
الحرية» كما لو اجتمعت هاتان البينتان في الابتداء» أما دعوى الملك المطلق كلدو 
دعوى فيه حق الله بل هو دعوى حق العبد» وفي حقوق العباد لا ينتتصب البعض خصماً 

عن البعض إلا بالطريق الذي قلناء ولم يوجد ذلك هاهناء ٠»‏ فاقتصر القضاء على ذي اليد» 
ولم يصر الغائب مقضيا عليه. 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب»: لإيضاح ما قلنا فقال: ألا ترى لو أن 
رجلاً ادعى عبداً في يدي رجل أنه عبد وأفام البينةاعلى ذلك وقضى القاضي يعتقه ثم 
جاء آخر وأقام بينة أنه عبده لم يقض ببينته؛ لأن في الفصل الأول والثاني لم يصر مقضياً 
عليه ببيئة الأول» وفى الفصل الثاني : ضار فقض] علد بينة الأول على نا ذكرنا: 

اله موقي واي رحدل حا وسرت :اناد جيه اند عد امقر شن البلا لقن 
درهم ونقد الثمن» وأقام صاحب اليد بينة أنه وديعة عنده من جهة فلان؛ لا تندفع 
الخصومة عن ذي اليدء لأن ذا اليد اتتصب خصما للمدعي بدعوى فعل عليه وهو البيع؛ 
فصان كما لو انتضن خصما له بدغوئ الخصب غلته: 

فقد وضع محمد رحمه الله: هذه المسألة فما إذا ذكر المدعي في دعواه نقد الثمن» 
ون اجر حصي لسع نوعزوي لجعي رولا ف يناد تفرد الملاعي: ولا شك أن 
في عله الصورة لا تتدفع الخصوية عن,دي "البلا لأن المدعي ادعى عليه قولاً وهو 
الشراءء وهو باق حكماً لبقاء حكمه. وهو وجوب تسليم المبيع إلى المشتري» فيبقى 
دعوئ: الفعل: معتب را ؛ يا ل ا و 
عنه بإقامة البينة على الإيداع من الغائب. 

يوضحه: أن المدعي يدعي عليه وجوب التسليم وهو فعل في ذمتهء والأفعال 
الواجبة في الذمة لا يتصور تحويلها إلى غيره» فلا يقدر على تحويل هذه الخصومة إلى 
عوكه فأها :|13 لوعي الشراء :والقيضي معدي وقد شيل لخهوو ان الراعر ليقن من ذى البلبة 
والباقي بحاله هل تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في مسألة 
السب 

وقد اختلف المشايخ فيهء حكى القاضي الإمام أبو الهيئم عن القضاة الثلاثة: أبي 
حازم» وأبي سعيد اليزدي» وأبي طاهر الدباس رحمهم الله؛ أن الخصومة تندفع عن ذي 
اليد. وغيرهم من مشايخنا قالوا: لا تندفع. 

وقد وضع محمد رحمه الله هذه المسألة في الدار في باب ما يكون الرجل فيه 
خصماً وما يندفع عن نفسهء ونص في هذا الفصل على أنه تندفع الخصومة عن ذي اليد 
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كما هو مذهب القضاة الثلاثة 

ووجه قول القضاة: أن دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق» إلا أن يرى 
أن إعلامه ليس بشرط لصحة البينة» حتى أن من قال لغيره: بعت منك عبداً بألف درهم 
وسلمته إليك» وأقام البينة على ذلك قبلت بينته» وإن كان العبد مجهولاً لأنه أقام البينة 
على البيع والتسليم؛ فكان دعوى الثمن لا غيرء وهذا لأن الشراء ينتهى يي بالقبض» وبعد 
انتهائه لا يبقى 

حتى يكون دعوى العقد فثبت أنه دعوى مطلق الملك وهذه الدعوى تندفع عن 
صاحب اليد بإحالة اليد إلى غيره» وجه قول غيرهم من المشايخ من وجهين : 

أحدهما: وهو الفعل المذكورء وهو الشراء بقي معتبراًء ولم يصر كدعوى ملك 
مطلق» ولهذا لا يقضي القاضي للمدعي بالزوائد المنفصلة» ولا يرجع الباعة بعضهم على 
البعض. ولو جعل بمنزلة دعوى الملك المطلق لكان الأمر بخلافه. 

الوجه الثاني : أن المدعي ببينته أثبت الشراء من صاحب اليد» وبيع صاحب ل 
العبد من المدعى عي إقرار أن العبد مملوك له فإن البيع قد صح.ء وإن العبد صار ملكا 
للمشتري فيصير متناقضاً في دعوى الإيداع من الغائب» فإذا صار متناقضاً لا يسمع دعواه 
الإيداع» ولا يعتبر بالبينة بدون الدعوى فصار وجودها والعدم بمنزلة. 

ولو انعدمت البينة على الإيداع أليس أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ كذا 
هاهناء ثم إذا لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد في هذه المسألة على ما هو موضوع 
محمد واه إذا ذكر المدعي نقد الثمن ولم يدك تبعن البيع: ولم يشهد الشهود بقبض 
البيع أيضاًء ووجب القضاء بالعبد لمدعي الشراء» فقبل أن يقضي القاضي لمدعي الشراء 
بالعبد حضر المقر له» وصدق ذا اليد فيما أقر له به فإن القاضي يأمر ذا اليك بدفع العبد 
إلى المقر لهء ثم يقضي بالعيد لمدعي الشراء على المقر له» ولا يكلف مدعي الشراء 
إعادة البينة على المقر له» إنما يؤمر صاحب اليد بدفع العبد إلى المقر له؛ لأن الإقرار من 
صاحب اليد يكون العبد ملكاً للمقر له وحده في حال العبد ملكه ظاهراً بحكم يده. فاعتبر 
إقراره في حق نفسه فأمر بتسليم العبد إلى المقر له. 

وأما لا يكلف مدعي الشراء إعادة البينة على المقر له؛ لأن بينته قد صحت ظاهراًء 
كر هاه الادعيين لا ضيف التزاعرين و اتيك عر القينا دوي البينقة قعا عن 
اليد بإقراره يريد إبطال البينة القائمة عليه» ويريد إبطال استحقاقه القضاء بهذه البينة» فلا 
يقدر عليه» واعتبر إقرار صاحب اليد في حق نفسه دون المدعي» وصار الغائب عند 
حضيرته يمكرلة الوكير بالتخصومة عن :دق اليد » هذل لاد نعنا حب اليه لما ]ف الاك 
للغائب» والخصومة أبداً تكون إلى المالك» فقد فرض الخصومة إليه. 

وصار حاصل مسألتنا في حق المدعي كان المدعي أقام البينة على ذي اليد فقبل أن 
يزكي شهوده. وقضي له بالعبد» وكّل ذو اليد رجلاً بخصومة المدعي. ودفع العبد إليهء 
وهناك إذا زكيت الشهود يقضى بالعبد للمدعي » ولا يكلف المدعي إعادة البينة» كذا هاهنا. 


11 كتاب الدعوى 


ويكون المقضى عليه فى هذه الصورة صاحب اليد دون المقر له»ء لأن المقر له 
بععزل نوكل ققد ولأجل هذا انع طن نتفي شا يكي أ ناتننا ذكن مره التعراتب ف 
«الكتاب» قولهما؛ لا قول أبي حنيفة» لأنهما يريان جواز التوكيل» ولزومه من غير 
خصم ) » وأبو حنيفة لا يرى ذلك قصداً» والتوكيل هاهنا لا يثبت قصدأء وإنما يقث حكماً 
للإقرار بالملك» وكم من شيء ثبت حكماًء ولا يثبت قصداًٌ فلهذا قضى القاضي للمدعي 
على صاحب اليد من غير إعادة البينة [5١7أ/‏ 5] فإن قال المدعى : أنا أعيد البينة على 
الققر لماكإن له ذلك + وكات التكبى كلها :فى هده الحالة العقرا له 1530 اليل 

بخلاف ما إذا قال المدعى: لا أعيد البينة» فإن المقضى عليه فى هذه الصورة ذو 
الي الم ل 1 ١‏ 

والفرق: أن المدعي إذا لم يرض بإعادة البينة لم ينفذ إقرار ذي اليد في حق المدعي 
كي لا يلزم إعادة البينة فكان وجود إقراره كعدمه» ولو عدم منه البينة كان المقضي عليه ذو 
اليد؛ لأن البينة قامت عليه» وهو لم يكن وكيلاً عن المقر لهء فأما إذا قال: أنا أعيد 
البينة» فقد رضي ببطلان ما أقام على ذي اليد من البينة» فنفذ إقرار ذي اليد على 
المدعى» وثبت الملك للمقر له فى حق المدعى» وصار المقضى عليه فى هذه الحالة 
لاله لز تمناحب الت ْ ْ ّ ١‏ 

فلو أن القاضي لم يقضٍ بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة 
على المدعي أن العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد أو أقام البينة أن العبد عبده» ولم 
يقم البينة على الإيداع قبلنا بينته وقضينا بالعبد له وأبطلنا بينة مدعي الشراء؛ لأن الذي 
حضر أثبت بينته أن مدعي الشراء أقام البينة على غير الخصم . 

فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل بينة الذي حضر على مدعى الشراء؛ لأن العبد في يد 
الذي حضر» وذو اليد إذا أقآم بيئة على أن ها "فى يذه ملكة لأ تقبل بتنته الاستحناته عن 
إقامة البينة يكون الملك ثابتاً له بظاهر اليد. 

قلنا: بينة الذي حضر عندنا لا تقبل لإثبات الملك لنفسه ا 
مدعي الشراء؛ لأن الذي حضر بينته ب 2 يثبت أن المدعي أقام البينة على غير الخصم» و 
لرا لارات واسي ل ل ميم 
ويقضى بالعبد لأنه خارجء والمقر له ذو اليد والخارج مع ذي اليد؛ إذا أقاما البينة 
والخارج يدعي الشراء من خارج آخر تقبل بينة الخارج» ويقضى له على ذي اليد كذا 
هاهنا هذا إذا أقام المقر له بينة قبل القضاء للمدعي . 

فأما إذا أقام بينته بعد القضاء ء للمدعي لكن بالبيئة التي قامت على صاحب اليد بأن 
لم يعد المدعي بينته على صاحب اليد قبلت بينته أيضاًء ويقضى له بالعبد على المدعي؛ 
لأن المقر له لم يصر مقضياً عليه» إنما المقضي عليه ذو اليد على ما مرَّء فقبلت بينته . 

فإن قال مدعي الشراء: أنا أقيم البينة على المقر له أن العبد كان لصاحب اليدء 
وإني اشتريته منه» فهذا على وجهين: إما إن أعاد البينة بعد ما قضى القاضي للذي حضر 


كتاب الدعوى 5-1" 


ببينته أو قبل ذلك» فإذا أعاد بعد القضاء لا تقبل بينته؛ لأن المدعي صار مقضياً عليه من 
جهة الذي حضر ببينة أقامها عليه وبينة المقضي عليه فيما صار مقضيا عليه لا تقبل» وإن 
أعاد قبل القضاء قبلت ببينته» وقضي بالعبد له لأنه لم يصر مقضياً عليه فينبغي أن تقبل 


بملكة , 


0 


فإن قيل: : كيف تقبل بينة المدعي في هذه الصورة؟ وإن الملك قد ثبت له بقضاء 
القاضي فكان مقيماً البينة على إثبات ما هو ثابت. 

قلنا: إنما قبلت بينته ليصير المقر له مقضياً عليه بهذه البينة» فلا تقبل بينة المقر له 
بعد ذلك على هذا المدعي لا لإثبات الملك له مقصوداً بالبينة» ألا ترى أنه إذا أعاد البينة 
على المقر له قبلتء وإن لم يكن المدعي محتاجاً إلى البينة لإثبات الملك إنما قلت: 
ليصير المقر له مقضياً عليه فلا يقبل بينته بعد ذلك على المدعي كذا هاهناء ثم إن 
محمداً رحمه الله قال في الفصل الأول» وهو ما إذا لم يقض القاضي بالعبد للمدعي على 
الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة أن العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلنا 
بينته ؛ وقضينا بالعبد لهء وأبطلنا بينة مدعي الشراء. 

حكي عن الفقيه محمد بن حامد أنه كان يقول: ينبغي أن يقضى بالعبد بين الذي 
حضر وبين مدعي الشراء نصفان. ووجه ذلك: أن اليد التى للذي حضر في العبد غير 
معتبرة» ألا ترى أن بينته قبلت على مدعي الشراء؟ . ْ ْ 

ولو كانت يده معتبرة لما قبلت بينته لأن بينة ذي اليد على دعوى الملك المرسل لا 
تقبل خصوصاً إذا كان ثمة بينة يعارضها أو نقول بعبارة أخرى: العبد وإن كان في يد الذي 
حضر حقيقة» فهو في يد صاحب اليد الأول حكماً . 

ألا ترى أن المدعي لا يكلف إعادة البينة على الذي حضرء ولولا أنه جعل فى 
الحكم كان في يد المقرء وألا يكلف إعادة البينة» فثبت بأن العبد إذا كان في يد الذي 
حضر حقيقة» فهو في يد صاحب اليد الأول حكماًء وإذا كان هكذا كان الذي حضر 
خارجاً في العبد كمدعي الشراءء وقد أقام كل واحد منهما البينة على أن العبد له» فينبغي 
أن يقضي بينهما نصفان. 

وقال الفقيه محمد بن حامد:. هذا بلغنى أن ابن سماعة كتب بهذا إلى محمد بن 
الحسن» واحتج عليه بمسألة يأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله» وكتب في الجواب: إن 
الصحيح أن يقضي بالعبد بينهما نصفان. 

حكي عن الشيخ الإمام أبي نصر الصفار أنه كان يقول: إن شيخنا أبا الهيئم ما كان 
يحكي لنا الطعن لكلام ابن سماعة في هذه المسألة» وإنما يحكي مما يأتي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وكان يقول ما ينبغي أن يكون في هذه المسألة طعن؛ لآن: أكتن ها في 
الباب إنما يجعل الذي حضر خارجاً حكماً» والمدعي خارج حقيقة مع هذل القضاء ببينة 
الذي حضر أولى» ويجوز أن يترجح أحد الخارجين على الآخر على ما عرف. 

وبيان وجه الترجيح هاهنا: أن مدعي الشراء يدعي الاستحقاق من جهة صاحب اليد 


يض كتاب الدعوى 


الأول» والذي حضر يدعي الاستحقاق على صاحب اليد الأول» ولهذا يثبت الترجيح 
لبينة الذي حضر؛ لأن الذي يدعي الاستحقاق على صاحب اليد يثبت بطلان تصرف 
صاحب اليد» وبيعه من المدعي» فبيتته تثبت زيادة على بينة المدعي . 

ونظيره ما قالوا: في عبد في يدي رجلء جاء رجل وأقام بينة أنه عبده ورثه من أبيه 
كانت بينة مدعى الشراء أولى؛ لأنه يدعى الاستحقاق على العبد» وهذا يدعي الاستحقاق 
من جدية الأب كذا ينا : ْ ْ 

قال: فإن كان مدعي الشراء أقام شاهداً واحداً على الشراء من ذي اليد فأقر 
صاحب اليد أن العبد الغائب أودعنيهء وقبل أن يقيم شاهداً آخر حضر فلان وصدق 
صاحب اليد فيما أقرء وأمر بتسليم العبد إلى الذي حضر على ما مرء ثم إن المدعي أقام 
شاهداً آخر على الشراء قضى بالعبد لهء ولا يكلف إعادة الشاهد الأول على الذي حضرء 
لأن إقامة الشاهد الأول على ذي اليد صح من حيث الظاهرء واستحق المدعي القضاء 
بشهادته عند انضمام شاهد آخر إليه» فلا بطزيهذا الاستحقاق بإقرار ذي اليد للمقر له 
ويكون المقضى عليه صاحب اليد لا الذي حضر؛ لأن الشاهد الثاني منضم إلى الشاهد 
الأول أما الشاهد الأول غير منضم إلى الشاهد الثاني . 

بيانه : أن الشاهد الأول قام على من هو خصم من حيث الظاهر؛ الررعو صا 
اليد» والشاهد الثاني قام على الذي حضر وأمكن أن يجعل الذي قر انها لصاحب 
اليد؛ لأن صاحب اليد وصى بتفويض الخصومة إليه فيمكن القضاء حينئدٍ» فضممنا 
الشاهد الثاني إلى الشاهد الأول. وجعلنا الشاهد القائم على الذي حضر كالقائم على 
صاحب اليد» وجعلنا الذي حضر كالوكيل عن صاحب اليد» أما لو ضممنا الشاهد إلى 
الشاهد الثاني لا يمكن القضاء؛ لأن الذي حضر لم يرض بخصومة صاحب اليد فلم 
يكن أن يجعل صاحب اليد بيعاً للذي حضرهء فلهذا ضممنا الشاهد الثاني إلى الشاهد 
الأول» وإذا جعلنا كذلك صار كأن المدعي أقام الشاهدين على صاحب اليد وهناك 
المقضي عليه صاحب اليد الذي حضر كذا هاهنا. 

وما بيقول محمد فى الكعات»إنة:يقضى بشياةة الشاهدين علق .رت الحيد أراذا نه 
القضاء في ح الأخذء والانتزاع من يديه لا في حق الملك بدليل أنه ذكر بعد هذا أن 
الذي حضر [5١7ب/‏ 4] وهو المقر له لو أقام البينة أن العبد عبده؛ قبلت بينته» ولو صار 
مقضياً عليه لما قبلت بينته» ولو أن مدعي الشراء لم يقم على صاحب اليد على الشراء لا 
شاهدين ولا شاهداً واحداً حتى أقر صاحب اليد أن هذا عبد فلان أودعنيه» ثم حضر 
المقر له وصدق صاحب اليد فيما قال» ودفع العبد إليه» ثم أقام المدعي شهودا على 
المقر له أن هذا العبد كان لصاحب اليدء وإني اشتريته منه» وقضى القاضي بذلك لم يذكر 
محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب». 

قيل: وينبغى أن يكون المقضي عليه فى هذه الصورة المقر له؛ لأن إقرار صاحب 
اليد قبل إقامة المدعي البيئة أصلاً صحيح في حق المدعي؛ إذ ليس فيه إضرار بالمدعي» 


كتاب الدعوى ف 


فصح فصار الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة» ولو ثبت بالبينة أن العبد للمقر له» وقضى 
القاضي له بالعبد. ثم أقام مدعي الشراء بينة أن العبد كان لصاحب اليدء وأنه اشتراه منهء 
وقضى القاضي لمدعي الشراء كان المقضي عليه المقر له دون ذي اليد؛ كذا هاهنا. 

بخلاف الفصل الأول والثاني؛ لأن ثمة إقرار ذي اليد لم يصح في حق المدعي 
أصلاًء لأنه لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة» فيتضرر به المدعي بإعادة البينة» أما 
هاهنا فبخلافه . 

قال محمد رحمه الله: في دار في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها داره اشتراها من 
ذي اليدء ونقده الثمن» وقبض الدارء وأقام الذي في يديه بينة أنها دار فلان أودعنيهاء 
فلا خصومة بينهما وهي المسألة التي تشهد للقضاة الثلاثة في مسألة العبدء ولو لم يشهد 
شهود المدعي على قبض المبيع» وباقي المسألة بحالهاء لم تندفع الخصومة عن ذي اليد 
ويقضي القاضي بالبيع عليه» ويأمره بتسليمها إلى المدعي . 

قال: ولو ادعى الشراء على صاحب اليد» الشراء» والقبض وصدقه صاحب اليد 
في ذلك. ثم ادعى صاحب اليد أنها وديعة لفلان وأقام البينة» فلا خصومة بينهما؛ لأن 
الثابت بتصادقهما كالثابت بالبينة» ولو ثبت الشراء والقبض بالبينة» وباقي المسألة بحالها 
قد ذكرنا أنه لا خصومة بينهما » فكذا إذا ثبت بالتصادق . 

ولو ادعى المشتري على صاحب اليد الشراء بدون القبض» »؛ وصدقه صاحب اليد في 
ذلك؛ ثم أقام صاحب اليد بينته على أنها وديعة عنده من جهة فلان لا تندفع عنه 
الخصومة لأنه لو ثبت الشراء بدون القبض بالبينة» وباقي المسألة بحالها؛ لا تندفع 
الخصومة عن صاحب اليد؛ فكذا إذا ثبت بالتصادق. 

يوضح الفرق بينهما : أن تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء والقبض لا يناقض 
دعواه الإيداع من الغائب لجواز أنه اشتراها من صاحب اليد» ثم أجرها من الغائب أو 
رهنها منه» أو باعها منهء ثم إن الغائب أودعها من صاحب اليد» وإذا لم يوجب ذلك 
تناقضاً في دعواه الإيداع من الغائب لا يمنع ذلك سماع دعوى الإيداع من الغائب. 

أما تصديق صاحب اليد المدعي في الشراء بدون القبض يناقض دعواه الإيداع من 
الغائب؛ لأن المشتري لا يملك التصرف في الميراث قبل قبل البيع» فبعد البيع منه قبل 
التسليم لا يتصور الإيداع من الغائب» فيكون هو متناقضاً في هذه الدعوى» فلا تسمع 
دعواه؛ حكي هذا الفرق عن القاضي الإمام أ عاصم العامري . 

لكن هذا الفرق إنما يستقيم على قول محمد رحمه الله لأن وضع المسألة في 
الدار. والتصرف في العقار قبل القبض إنما لا يجوز على قول محمدء أما على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛ التصرف في العقار قبل القبض جائزء فلا يستقيم هذا الفرق على 
قولهما. 

وإذا ادضى دارا في تذى رسا ا نمنا حي المله وهديا عله ]و احرف مسد ار رعنا 
منهء أو تصدق بها عليه» وأنه قبضها منه؛ وأقام ذو اليد البينة أنها دار فلان أودعها إياف 


يفف كتاب الدعوى 


فإنه لا تندفع عنه الخصومة؛ هكذا ذكر محمد رحمه الله في (الجامع». 

روى الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار؛ في اشرح الجامع؟: : عن القاضي أي 
الهيثم عن القضاة ة الثلاثة أن ما ذكر فى «الكتاب» : أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد قول 
محمد في الرهن والإجارة» أما في الهبة والصدقة ينبغي أن تدفع الخصومة عن ذي اليد؛ 
لأن في الرهن والإجارة ادعى عليه فعلاً» ولم يقع الفراغ عن أحكامهاء فإن من حكمها 
إدامة القبض» وأنه لو عاد إلى يد الراهن أو الآجر يسقط حكم الرهن والإجارة» فبقي 
دعوى الفعل معتبراً . 

فأما في الهبة والصدقة: وة قع الفراغ من حكمها لأن شرط صحتها أصل القبض لا 
إدامة القبض» 0ط ا ب اراس اعد له بطر جك الث لسوت سقط 
امخبان دعر الفعل. ومن المشايخ من قال: ما ذكر جواب الكلء. وهو الظاهرء فإن 
ميكمك] كمه الله جمع بين الكل وذكر عقيبها زايا والظاهر أنه أراد به جواب الكل . 

ووجه ذلك: أن ذا اليد انتتصب خصماً للمدعي بدعوى الفعل عليه ولم ييبقط 
اعتبار دعوى الفعل إليه» وإن استوفى أحكامه ولم يصر بمنزلة دعوى ملك مطلق بدليل أنه 
يقضي للمدعق بالزوائد المنفصلة» ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض» فبقي دعوى 
الفعل معتبراًء ولا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات الإيداع من الغائب . 

القسم الثاني من هذا النوع 
أن بدعي المدعي الفعل على صاحب اليد 

صورته: ادعى عيناً في يدي رجل أنه له غصبه منه فلان» والجواب فيه كالجواب 
فيما إذا لم يدع الفعل أصلاء هكذا ذكر في شرح «الجامع». 

وذكر محمد في كتاب «العلل»: إذا ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ثوبه سرقه من فلان 
الغائب؛ لا تندفع الخصومة عن ذي اليد ويقضى بالثوب للمدعي» وهذا استحسان. 

والقياس: أن يندفع كما لو قال: هذا ثوبي». غصبه مني فلان» وأقام صاحب اليد 
بينة على أنه وديعة عنده من جهة فلان الغائب. 

رحد الاستحنان: انلود ينها الخمترنة ع ماعن اليل نيا المنين ذلك ميا 
لوجوب الحد على الغائب» لأن المدعي ببينته» وثبت السرقه عليه» ويقضى عليه بالقطع 
لأنه طون تترقه قبل ناوسنل الحية إلى الجالك و نقاما إذا لم تندفع الخصومة عن ذي اليد 
وقضينا بالثوب للمدعي» لا يجب القطع على الغائب بعد ذلك؛ وإن ظهر سرقته» لأنه 
إنما يظهر سرقته بعدما وصل العين إلى المالك» ويحتال لدرء الحد ما أمكن» فلم تدفع 
الخصومة عن ذي اليد بهذه الصورة احتيالاً لدرء الحد» خرج عن هذا مسألة الغصب» 
لأن هناك لو دفعت الخصومة عن ذي اليد إذا أثبت المدعي بعد ذلك على الغائب؛ لا 
يلزم الغائب حد. ١‏ ْ 

وفي «الكتاب» علل أيضاً: رجل ادعى ثوباً في يدي رجل أنه ثوبه غصبه منه فلان 
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الغائب وأقام على ذلك بينة» وقال صاحب اليد: فلان ذلك أودعنيه فلا خصومة بينهماء 
وإن لم يقم صاحب اليد بينة على الإيداع . 

وفي «الجامع» من هذا الجنس في: رجل ادعى دابة في يدي رجل»ء وقال في 
دعواه: هذه الدابة كانت دابة فلان» وقد اشتريتها منهء وقال ذو اليد: فلان ذلك 
أودعنيهاء » فلا خصومة بينهما وار بق جر تراد بيد لي كراب أرما لقاو ابي 1 
يده يد غيره المدعى عليه يدعي ذلك صريحاًء والمدعى يدعى ذلك فى ضمن دعوى 
الشراء منه. لأن الشراء لا يصح إلا من صاحب اليدء فدعواه الشراء من الغائب إقرار منه 
باليد للغائب» والآن يراها في يد صاحب اليدء فالظاهر وصولها إلى ذي اليد من جهة 
فلان» فعلم أن كون هذا اليد يد غيره ثبت بتصادقهما؟ فاستغنى عن إثباته بالبيئة: 

عبد في يدي رجل أقام بينة على ذي اليد أنه عبد فلان» وأن فلاناً أعتقه وم 
على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بيئة أن فلاناً ذلك أودعه إياهء فالقاضي لا يقضي بعتق 
العبد» لأن العبد مع صاحب اليد تصادقا على أنه ملك فلان» وأن بينة العبد على العتق 
غير مقبولة عليه لأنه بينة على العتق قامت على غير خصم.ء لأن صاحب اليد ليس بخصم 
عن الغائب في دعوى العتق عليه»ء فصار وجود هذه البينة» والعدم بمنزلة» ولكن القاضي 
يقف العبد ويحول بينه /11١5[‏ 4] وبين صاحب اليدء وهذا استحسان. 

والقياس: أن لا يحول؛ وجه القياس في ذلك: يأن العيد قد أقر على نسيه بالرق» 
فإنه أقر أنه كان لفلان» فلو وجبت الحيلولة؛ إنما وجبت إذا ثبت العتق بهذه البينة» ولم 
يثت على ما ذكرنا وجه الاستحسان؛ أن فى هله البينة سببين: 

أحدهما: العتق وذو اليد ليس بخصم فيهء والآخر: قصر يد صاحب اليد فهو 
خصم في ذلك» وأحدها منفصل عن الآخر لجواز أن يكون عبداً ولا يكون لصاحب اليد 
حق إمساكه؛ فيقبل البينة فيما هو خصم فيه؛ وهو قصر يدهء وإن كان لا يقبل فيما ليس 
بخصم فيه وهو العتق. 

ونظير هذا ما لو وكل رجلاً بنقل امرأته إلى موضعء فأقامت المرأة البينة أنه طلقهاء 
والموكل غائب» فإنه تقبل هذه البينة في حق قصر يد الوكيل على نقلها للمعنى الذي 
ذكرنا؛ كذا هاهناء فلم يجعل دعوى العين في هذه المسألة دعوى على ذي اليدء وفي 
المسألة المتقدمة جعل القضاء بالعتق على ذي اليد قضاءً على الغائب» وجعل ذا اليد 
خصماً عن الغائب في الإنكار. 

والفرق: أن في دعوى العتق على الغائب أمكن مراعاة الحقين من غير إبطال الحرية 
للعبد بأن يقصر يد ذي اليد عن العبد باعتبار حق الله تعالى» حتى لا يستعمل ذو اليد حراً 
على كره منه» فلا يقضي بالعتق باعتبار ما للمولى في العبد من الحق: وهو الملك حتى 
يحضر الغائب» وليس في مراعاة الخصمين إبطال حق العبد في الحرية» بل فيه تأخير إلى 
أن يحضر الغائب» فيقيم البينة عليه» فيقضي له بالعتق . 

فأما في دعوى العتق على ذي اليد متى راعيئا جانب الملك» ولم يجعل الغائب 
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مقضياً عليه» أولى إلى إبطال حق الله تعالى» وح العبد في الحرية» فإنه يرد رقيقاً بعدما 
حكمنا بعتقه على ذي اليد بحيث لا يمكنه إثبات العتق بعد ذلك» فتعذر مراعاة الحقين 
ووجب مراعاة أحدهماء فكان مراعاة حق الله تعالى أولى» ثم في هذه المسألة إذا حال 
القافن نين العين وبين ضناحي: البذ» 'يسحرئق فخ العند يكفيل » الأنامن الجاتز أن العيد 
كاك بسنالا ف هذه الدضوف ع اله قضة قينا أن يول بلتساهي اندعو قيس 4 بحي 
يستوثق منه ين صيانة لحق الغائب» وإذا حضر الغائب كلف القاضي العبد إعادة البينة؛ 
لأن البينة الأولى لم تكن معتبرة على ما مرّء فإن أعاد قضئ يحتقه وإلا ذف إلى مولا». 

وكذلك لو أقام بينة أنه عبد فلان لإنسان آخر دفعه إليه وديعة أو إجارة أو رهناً. لا 
يتفي التاضى :تق ».رفي الحيلولة #باسبواستختيان على ما مره ولو زعم ذو اليد أنه 
عبد فلان الغائب أودعه إياه» وقال العبد: كنت عبداً له إلا أنه أعتقني» أو قال العبد: 
كنت عبداً لفلان الآخر أعتقني» لا يقبل قول العبد فرق بين هذا وبينما إذا قال: أنا حر 
الأصل حيث يقبل قوله في ذلك. 

والفرق: أن فى دعوى الإعتاق أقر على نفسه بالملك والرق» وادعى زواله 
بالافقاق قلا يصدق إل وعجةه وول 5 اناغتر بلآهل إكار بوت البلكنوالرفق اليد 
على نفسه» والقول قول المنكر في الشرع. 

ألا ترى أن فلاناً لو كان حاضراًء وادعى أن العبد ملكه»ء وقال العبد: أنا حر 
الأصلء فالقول قوله؛ لأن الأصل في الآدمي الحرية» فكان منكراً ثبوت الملك. واليد 
على نفسه» ولو قال: كنت عبداً له إلا أنه أعتقني لا يقبل قوله؛ لأنه ادعى زوال الملك 
نعدها أقر ن دافا :فى قوالة-انانت الأملء يقن اذريكوت العول فول قي الية؟ 
لأن العبد في يدي ذي اليد من حيث الحقيقة» وقول الإنسان فيما في يده مقبول. 

ألا ترى أنه لو كان في يده ثوب أو دابة يقبل قوله في أنه لفلان» وطريقه ما قلنا. 

قلنا: نعم» في يد ذي اليد حقيقة إلا أنا نعلم بيقين أن يده على العبد حادثة؛ لأن 
يد الملك على الآدمي تكون حادثة لا محالة» لأن الأصل في الآدمي الحرية» وإنها تنفي 
يد الغير» فيكون القول قول من كان اليد له في الأصلء لا قول من كان في يده في 
الحال. 

كثوب عرفناه في يدي رجلء ثم رأيناه في يدي رجل آخرء وتنازعا فيه كان القول 
قول من كان اليد في الأصل له لا قول من له اليد في الحال» لأنا تيقنا بحدوث يده كذا 
هاهنا . 

: ولو قال العبد: أنا حر الأصل وأقام الذي في يديه بينة أنه عبد فلان قضيت لهء 

عبدا لفلان» ودفعته إلى الذي هو في يليه. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى رجل هذا العنن غلك مطلقا + وأقام ذو اليد البينة أنه 
عبد فلان» أودعه إياه» واندفعت.الخصومة عن ذي اليدء فإنه لامج ا لشن مققيا نه 
للغائب حتى لو حضرء وأنكر أن يكون العبد له لا يلزمه العبدء وهاهنا لو حضر الغائب» 
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وأنكر أن يكون العبد له لزمه العبد. 

والفرق وهو: أن هناك العبد فى يد ذي اليد حقيقة؛ لأنه مملوك مرقوق. محل 
لثبوت يد غيره عليه» ولو ثبت يد صاحب اليد عليه حقيقة فيمكنه حفظه» فلا حاجة إلى 
إثيات الملك للغائب في حق ذي اليدء ليمكنه الحفظء وإنما حاجة ذي اليد إلى دفع 
الخصومة عن نفسه. ويمكنه ذلك بإثبات وصول العين إليه من جهة الغائب» فلا ضرورة 
إلى إثبات الملك للغائب. 

أما في مسألتنا: العبد بدعوى حرية الأصل صار في يد نفسهء وزال عنه يد ذي 
اليد. لما مر أن القول قولهء في أنه حر الأصلء وذو اليد محتاج إلى إعادة يده عليه. 
ليمكنه إقامة ما هو مأمور به وهو الحفظء ولا يمكنه إعادة يده عليه إلا بعد إثبات الملك 
للغائب» فصار مأموراً من جهة الغائب بإثبات الملك له لأن الآمر بالشيء أمر بهء وبما 
لا بد له منهء فصار وكيلاً عن الغائب فى إثبات الملك له بالبينة القائمة من ذي اليدء 
كالبينة القائمة من الغائب» أما في تلك المسألة فلا حاجة إلى إثبات الملك للغائب» فلم 
تكن البينة القائمة من ذي اليد كالبينة القائمة من الغائب» فيقضى بالملك للغائب هاهناء 
ولم يقض به هناك لهذا. 

وفرق أيضاً: بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل هذا العبد بأنه له» وأقام على 
ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه عبد فلان أودعه» فالقاضي لا يقضي ببينة المدعي» 
ولم يجعل إقامة البينة على ذي اليد بالملك بمنزلة إقامة البينة على المالك» وفي هذه 
المسألة جعل إقامة البينة من ذي اليد على رق العبد بمنزلة إقامة البينة من المالك. 

والفرق وهو: أن المودع خصم فيما يستحق عليهء وإقامة البينة على رق العبد 
استحقاق له فصح من المودعء وإقامة البينة من العبد استحقاق على المودع. فلا يصح 
على المودع. 

بيان هذا الكلام: أن المودع مأمور بالحفظ» فيملك ما يرجع إلى الحفظء ولا 
يملك ما لا يرجع إلى الحفظ». والاستحقاق عليه ليس من الحفظ في شيء فلا يكون نائبا 
عنه في ذلك. فأما الاستحقاق له من الحفظء فيكون نائباً عنه في ذلك . 

قال: ولو أقام ذو اليد بينة أن فلاناً أودعه إياه» ولم يشهدوا أنه لا يلتفت إلى هذه 
الشهادة حتى لا يعاد العبد إلى يده؛ لأن الثابت بهذه البينة مجرد الإيداع» والإنسان كما 
يودع ولده عند صديقهء وقد يطلب منه أن يحفظه فلم يثبت الرق في هذه الشهادة» فبقيت 
الحرية الثابتة بالظاهر. 

ولو أقام ذو اليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه» أو أجرهء أو رهنهء وأقام العبد بينة 
أنه حر الأصل لم يملك قط؛ لا يقضى بعتق العبدء كما لو أقام العبد البينة على العتق 
العارض على الغائب على ما مرَّء وفي الحيلولة قياس واستحسان كما بيناء فإذا حضر 
المقر لهء فإن أعاد العبد البينة عليه أنه حر الأصل يقضى بكونه حر الأصل» وإن لم يغد 
بقي رقيقاً» ولا يكلف المقر له إعادة [6١7ب/‏ 4] البينة أنه عبده لما مرّ أن المودع خصم 
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عنه في إثبات الملك لحاجته إليه ليتهيأ له الحفظء فكأنه أقام البينة لنفسه» فرق بين هذه 
المسألة وبينما إذا ادعى العبد على صاحب اليد أنه اعتقه» وقضى القاضى بعتق العبد» 
فإن هناك لا يقضى بكونه عبداً . 


والفرق: أن هناك قد قضينا بحرية العبد على صاحب العبد؛ لأن العبد ادعى العتق 
عليهء ولما قضينا بالعتق عليه كان هذا قضاء على الناس كافة» أما هاهنا لم يقض له 
بالعتق؛ لأنه لا يدعي» ولكنه يدعي كونه حر الأصل» وذو اليد ليس بخصم في هذا؛ فلا 
يقضي ببينته ) وإذا لم يقض بحريته هاهنا قبل دعوى الذي من الغائب. 

قال محمد: رجل في يديه دار؛ أقام رجل بينة أنها دارهء اشتراها من عبد الله بألف 
درهم ونقد الئمن» وقال ذو اليد: أودعنيها عبد الله الذي يدعي الشراء منهء فإنه لا 
خصومة بينهما حتى يحضر عبد الله» ولا يكلف الذي في يديه بينة على ما ادعى لأن 
المدعي أقر بالملك لعبد الله» وادعى الاستحقاق عليه بألف» والدعوى لا تسمع إلا 
بخصمء وذو اليد ليس بخصم له في ذلك. 

يوضحه: أن المدعي يدعي تلقي الملك من جهة عبد الله؛ وذو اليد ليس بخصم 
لعبد الله في هذا العين بعدما أقر به لعبد الله ا 0 
إليه من غير بينة ولا يمين» وإذا لم يكن خصماً لعبد الله كيف يكون خصماً لمن يدعي 
تلقى الملك من جهته؟ ولأنه ثبت وصول الدار إلى يد ذي اليد من جهة عبد الله 
كماد فيه على ذللع مرو “عوك الظامنى لأن المتعى لما دعي السرم مم فيك القع فقن 
اق انها كانت ف يذ لآن الشراع لا يضيم لمق صناصي» اليد: 

واواايه لاف الحا موصي انار اراد الح كيل لأن الإيداع من عبد 
الله لا يتصور إلا بعد أن يكون في يدهء وإذا ث, ثنتت اليد لعبد الله بتصادقهما ثبت تصادقهما 
عن ارضون إلى يداني لدت هر عي لعن شيك الا لذن لات ديد ثالثة 
فيها تحيل وصولها إلى يد ذي اليد من يد ثالث» فتعين وصولها إلى يده من جهة عبد الله. 

فهو معنى قولنا: إنهما تصادقا على وصول هذا العين إلى يد ذي اليد من جهة عبد 
الله من حيث الظاهرء وهذا بخلاف ما لو قال ذو اليد: أودعنيها عمرو وكيل عبد اللهء 
حيث لا تندفع الخصومة ما لم يقم البينة عليه» لأنه لم يثبت وصول هذه الدار إلى يده من 
جهة عبد الله بوجه ماء لأن المدعي إن حصل مقراً من حيث الظاهر بوصول الدار إلى يده 
ا ل إلا أن صاحب اليد كذبه فى ذلك وقال: ما وصل 
لد تمن جهة عبد الله ونم يدها الوصتول إل وله من بعية عجر بإقزار:ذي اليل الإتكار 
المداعي أذلك 4 يخللاق 'ماء لحن ثيه على ما ينا : 

وإن قال المدعى للقاضى: حلف الذي فى يديه الدار أن عبد الله أودعها إياه» كما 
قال فالقاضي يستحلفه بالله؛ لقد أودعك هذه الدار عبد الله» وفيه نوع إشكال أنه قبل 
قول الذي في يديه الدار من غير يمين. 
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والجواب: يجوز أن يحلف الإنسان. . . .20 أن القول فيه قولهء كالمودع إذا ادعى 
رد الوديعة كان المعنى فيه أنا إنما دفعنا الخصومة عن ذي اليد لوصول الدار إلى يدهء من 
جهة عبد اللهء أو من جهة وكيل عبد اللهء فيصح منه دعوى وصول الدار إليه من جهة 
غاصب عبد الله» أو من جهة وكيله» وذو اليد لو أقر أنه وصل إلى يده من جهة غاصب 
غصبها من عبد الله كان خصماً للمدعي؛ إلا أن يقيم البينة على ذلك» فقد ادعى على ذي 
اليد معنئّ» لو أقر به يلزمهء فإذا أنكر يستحلف فإن حلف فلا خصومة بينهماء وإن نكل 
جعله القاضي خصماً للمدعي. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يحلفه القاضى؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة» 
ودعوى المدمي أننا ومتلنت: إن واوا وش ,نوق فو عبن ا الوحرعه هوا الشراء من 
عبد الله وقع فاسداًء لأنه بدعوى الشراء من عبد الله صار مقرأ بوصولها إلى صاحب اليد 
من جهة عبد اللهء فيصير بدعوى الوصول من جهة غيره متناقضاء والمتناقض يمنع صحة 
الدعوى . 

وأما إقرار المدعي بوصول الدار من جهة عبد الله ثابت من حيث الظاهر مع 
احتمال الوصول من جهة غيره» فلا يصير بدعوى الوصول من جهة الغير بعد ذلك 
متناقضاً؛ لأنه ادعى ما هو المحيل» فيصح دعواه ويترتب عليه الاستحلاف» فلو أن 
القاضى حين استحلفه قال: ما أودعنيها عبد اللهء ولكن قال: غصبتها من عبد الله 
وجلتك على ذللق سعلة القاضي صما 44لا نه تفع قن تلوف عن بشخ إن لاضن 
الإيداع أولاً» ثم الغصبء لأن الإيداع غير الغصب والمتناقض لا يسمع كلامه» فيجعل 
كأنه لم يوجد منه دعوى الوديعة» ولا دعوى الغصبء ولو لم يوجد واحد منهما لكان 
القاضي يجعله خصماًء فكذا هاهنا. 

فإن قيل: كيف يجعله القاضي خصماً هاهناء وقد وصل الدار إلى يده من جهة عبد 
الله يتضادقهما ظاهرا + لأن المدعى“ بدعى"القراء من عند الله أقر بوصول"الدازا إلبذ مخ 
جهة فيه الله إل انيه اعطلنا و مهد الراصر لتك وله لشن عطاك الجية بعد الاق 
على الأصل . 1 

كما في باب الإقرار إذا قال الرجل: لفلان علئّ ألف درهم من قرضء» وقال المقر 
له: لا بل هو من غصب. فالقاضى يقضى على المقر بالألف؛ لأنهما اتفقا على أصل 
الدعوى واختلفا في الجهة. فكذلك هاهنا. 

قلنا فى مسألة الإقرار: الكلامان حصلا من اثنين» فلا ينقض أحدهما الآخر؛ لأن 
الإنسان لا يملك نقض كلام غيره» إلا أن المقر أقر بوصول الألف إليه من جهة المقر له» 
فيكون القول قول المقر له أنه بأي جهة وصلء فلهذا لا يصير رداً لإقرارهف» وهاهنا 
الكلامان حصلا من واحدء والإنسان يملك نقض كلامه» وبين الكلامين مناقضة من حيث 


)١(‏ بياض بالأصل. 


38> كتاب الدعوى 


الظاهرء فنقض كل واحد منهما صاحبه» ويجعل كأنه لم يوجد منه دعوى الوديعة ولا 
دعوي الغصب. 

ونظير هذه المسألة مسألة الوديعة» إذا قال المودع : هلكت الوديعة» ثم قال: لاا بل 
ينها عاك قاين وإن كان كل واحد من الأمرين» ؛ لو كان لا يكون ضامناً؛ لأنه لم 

نفيك واتجل مذهها لكرية فتناقضا»ء ؛ فكذا هاهنا لم يثبت كل واحد من الأمرين لمكان 
السنائضة رحدل كان سكل ولم يدع واحد منهما. 

ثم إذا جعله القاضي خصماً للمدعي ببينته» ثم قدم عبد الله» وادعى أن الدار له 
كان أودع هذا الذي كانت في يدهء وأراد أن يأخذها من المدعي حتى يعيد المدعى عليه 
البينة؛ ؛ لم يكن له ذلك لأن الشراء من عبد الله صار مقضياً به لما جعل القاضي صاحب 
اليد خصماً للمدعي» وقضى عليه ببطلان يده. 

ولو قال الذي في يديه الدار: أودعنيها عمرو وكيل عبد الله لا تندفع الخصومة عنه 
ما لم يقم البينة عليه» وقد ذكرنا وجه ذلك» فإن أقام ذو اليد بينة» فشهدوا أن عبد الله 
دفعها إلى عمروء وقالوا: لا ندري دفعها عمرو إلى هذا الذي في يديه أم لا؟ فهو خصم 
للمدعي ؛ لأن الدافع لخصومة المدعي عنه» دفع عمرو الدار إليهء لا دفع عبد الله إلى 
عمروء ولم يثبت دفع عمرو بهذه البينة» فإن قال الذي في يديه الدار للقاضي: استحلف 
المدعي ما دفعها إلى عمرو. فالقاضى يحلف المدعى على ذلك؛ لأن الذي في يديه الدار 
ادعى عليه يعني: لو أقر به يلزمه. فاخا انكر امنيا نه رج ادا لتكر له 

ألا ترى أن في المسألة الأولى جعلنا الذي في يديه الدار بدعوى المدعي» وإنما 
ععلنا أن الملاقى :ادق فليت تعض : لو افيه وترم فإذا انكر امكل ريجاء التكرل 
كلا فافاء الذآان دن اتحسألة الآر اتمعلف الذي فى نديد الدار على انناف رهذا 
يستحلف المدعي على العلم؛ لأن هاهنا المدعي يستحلف على فعل الغير من كل وجه؛ 
لأنه يستحلف على دفع عمرو الدار إلى ذي اليدء ولا فعل للمدعي في ذلك» وهناك 
يستحلف ذي اليد على الإيداع عبد الله الدار منه له اتصال بهء وهذا القدر كافٍ 
لاستحلاف على الثبات كما لو ادعى أنه اشتراه منه . 

ولو أن الذي في يديه الدار أقام البينة أن عمرو أودعها إياه. وقالوا: لا ندري من 
دفعها إلى عمروء وقال [7١5أ//‏ 4] الذي فى يديه الدار: دفعها إلى عبد الله فلا خصومة 
بينهما؛ لأنه ثبت وصول الدار إلى ذي اليد من جهة غيره» وإنه كاف لدفع خصومة 
المدعي» ولا يمين على الذي في يديه الدار؛ لأنه أثبت وصول الدار إلى يد ذي اليدء من 
جهة غيره» وإنه كاف لدفع خصومة المدعي» ولا يمين على الذي في يديه الدار لأنه أثبت 
ما ادعاه بالبينة» فهو نظير المودع إذا ادعي الرد وأثبته بالبينة» وهناك لا يمين على 
المودع؛ كذا هاهنا. 


القسم الثالث من هذا النوع 
المدعي إذا ادعى الفعل إلا أنه لم يسم فاعله بأن قال: هذا العين لي سرق مني» 


كتاب الدعرى خض 


وأخذ مني أو قال: غصب منيء وأقام صاحب اليد بينة على أن هذا العين وديعة في 
يدي من جهة فلان» ففيما إذا قال: غصب مني» أخذ مني» تندفع الخصومة عن ذي اليد 
بلا خلاف؛ لأن دعوى الفعل على المجهول باطل» والتحق بالعدم» فينفي هذا دعوى 
الملك المطلق» وفيما إذا قال: سرق مني. 

القياس: أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد إذا أقام البينة على ما ادعى» وهو 
قول محمد؛ في الاستحسان لا تندفع وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف,» وجه القياس ما 
ذكرنا أن دعوى الفعل على المجهول باطل فالتحق بالعدم. وصار كما قال: غصب مني » 
أخذ مني» وللاستحسان وجهان. 

أحدهما: أن الغاصب له يد صحيحة» والسارق ليست له يد صحيحة» ألا ترى أن 
السارى نن العاصب يقظم؟ لأنه أزال يدا صحيحة» والسارق من السارق لا يقطع؛ لأنه 
ما أزال ذا متحيعة ا 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا ادعى المدعى الغصب فقد أقر بيد صحيحة لغيره فيه» وذو 
اليدبييشه أنيت أن ذلك للحاقت :"وأ يده المنتانيد خصومة بل هئ بدححفظ على 
الغائب. ١‏ 

وإذا ادعى المدعي السرقة فما أقر بيد صحيحة للغير في هذا العين ليقال بأن 
صاحب اليد ببينته أثبت أن ملك اليد للغائب» فإن يده ليست بيد خصومة» وقد توجهت 
اللتصيرقة على فى ترد ىلتعا فلذلك افترقاء هذا هو طريق العامة وإنها مشكلة 

والوجه الثاني: أن المدعي لما لم يسمٌ السارق فهذا بمنزلة تعيين صاحب اليد 
للسرقة» ولو عينه لذلك أليس أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد وإن أقام ذو اليد بينة 
على ما ادعى؟ فهاهنا كذلك. 

بيان هذا الكلام: أن المدعي إذا لم يسم السارق احتمل أن السارق ذو اليد إلا أن 
المدعي أراد الستر عليه ابتداءً إلى ما ندب الشرع إليه» ويحتمل أن السارق غيره إلا أنه 
يرجح احتمال كون ذو اليد سارقاً لوجهين: 

أحدهما: أن في جعله سارقاً احتيال لدفع الحد؛ لأنا إذا جعلناه سارقاً؛ لا تندفع 
الخصومة عنه» وقضى القاضي بالعين للمدعي ويسلم العين إليه» فإذا ظهر السارق بعد 
ذلك يتعين لا تقطع يده؛ لأنه إنما ظهر سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك. 

ولو لم يجعله سارقاً تندفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين للمدعي» فمتى ظهر 
السارق بعد ذلك يتعين تقطع يده؛ لأنه ظهر سرقته قبل أن وصل العين إلى المالك» فكان 
في جعله سارقاً احتيالاً للدرء ونحن أقررقا بيه فكان تعيينه سارقا أولئ من غير 

بخلاف ما إذا قال: أخذ مني غصب؛ لأن هناك ليس في تعيين ذي اليد أخذا 


احتيا لا درء الحد إذ لم تتعلق به عقوبة سوى الضمان» أما في السرقة فبخلافه على نحو 
ما بيئا. 


ع كتاب الدعوى 


الوجه الثاني: إن في تعيين ذي اليد سارقاً إيصال الحق إلى مستحقه. 

بيانه: أن من عادة السارق أنه إذا سرق يتوارى ولا يخرج للخصومة خوفاً من 
القطع. فلو لم يتعين صاحب اليد سارقاً تندفع الخصومة عنه؛ والمدعي لا يحد السارق 
على ما عليه عادة السراق» فلا يصل المدعي إلى حقهء أما إذا كان سارقاً لا تندفع 
الخصومة عنه فيصل الحق إلى المدعي» ونحن أمرنا بإيصال الحق إلى أربابهاء فكان 
تميق ذي النند ارقا أولى + قلاف دعوى النصيب والأعد: لآن مهناك لو لم يتعين 
صاحب اليد غاصباً وآخذاً؛ لا يبطل حق المدعي» إذ ليس من عادة الغاصب في الأخذ 
الاختفاء والتواري»ء بل من عاذاتهم الخروج للخصومة» فيجد المدعي ويتخاصم معه. د 
يؤدي إلى إبطال حق المدعي لو لم يجعل صاحب الوغاضنا وآخذاً فلهذا اام 


نوع من هذا الفصل 

فرع على النوع من هذا الفصل : إذا ادعى المدعي 3 2 .عبده»: اونا علنه ليك 
وقال صاحب اليد: حر د 1000 ارا سي ل تبجع المسصيومة عله سير 
قوله. على ما مرَّء ولو أن القاضي لم يقض للمدعي ببيته حتى حضر المقر له» وصدق 
صاجب اليد فيما قال» ودفع العبد إلى المقر له وقضى القاضي للمدعي بالعبد» بتلك 
البينة على ما مرّ كان هذا قضاء على صاحب اليد لما ذكرناء فإن أقام المقر له بينة على 
المدعي أنه عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلت بينته» ويقضى بالعبد له وتبطل بينة 
المدعي هكذا ذكز محمد رحمه الله في «الجامع». 
حكى أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر من الجواب ليس بصحيح أنه يقضي 
بالعبد بين الذي حضر وبين المدعي نصفان» قال القاضي أبو الهيثم رحمه الله: بلغنا أن 
ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن رحمه الله فى هذه المسألة» فكتب إليه محمد أن 
الصحيح أنه يقضي بالعبد بينهما . : 

قال القاضي الإمام أبو الهيئم رحمه الله: والطعن في هذه المسألة أقوى من الطعن 
فى تلك المسألة» لأن الوجه الذي ذكرناه فى فساد الطعن في تلك المسألة لا يتصور 
جاهكا 1 لأ ثفن مده المسانةة كل ,اعد مهما نذعن ملكا مثيم + 'ناذ مكنا أن تقول : 
هذا تزفق الملاكجد وميه نباحكة الود رذلك ودعو مرفي ابلك من نعوة لحن 
اليدء وذلك يدعي الملك لا من جهة صاحب اليدء فهو أولى» ثم إذا أقام المقر له بينة 
على دعواه؛ ويطلب بينة المدعى» فالقاضى يقول للمدعى : أعد بينتك على الذي حضرء 
وإلا كلذ دك للق 1 ١‏ ا 

فرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم: وهو ما إذا ادعى المدعي الشراء من صاحب 
اليد فإن هناك وإن أقام الذي حضر بينة على ما ادعى» لا يكلف المدعي إعادة البينة. 

والفرق: أن هاهنا المدعي لم يستحق القضاء علي بهذه البينة على الثبات» بدليل أن ذا 
اليد لو أقام هذه البينة يبطل به استحقاق المدعي» وإذا بطل استحقاقه يكلف إعادة البينة؛ 
بخلاف ما تقدم» لأن هناك المدعي فلا يستحق القضاء بهذه البينة قطعأ على كل حال. 


كتاب الدعوى قف 


ألا ترى أن ذا اليد لو أقام البيئة على أنه ملك المقر له لا تندفع الخصومة عنه ولا 
يبطل به استحقاقه. فكذا المقر له إذا أقام هذه البينة يبطل استحقاق المدعي أيضاًء فلهذا 
لا يكلف المدعي إعادة البينة 5 ولو أن القاضي سمع من المدعى عليه البينة على الذي 
العبد في يديه فلم يقض بشهادتهم حتى أقام الذي في يديه العبد بيئة أن فلاناً دفعه إليه؛ 
فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك» وقضاؤه ماض» فرق بين ما قبل القضاءء وبين ما بعد 
الققناء: 

والفرق في وجوه: أحدها: أن صاحب اليد صار مقضياً عليه بالملك» واليد في 
هذا العين بقضاء القاضي به للمدعي؛ ودعوى الخصم لا تقبل؛ وهذا المعنى لا يتأتى قبل 
القضاء . 

الثانى: أن قبل القضاء إنما قبلت بينة صاحب اليد على ما ادعى؛ لأنه بهذه البيئة 
يدفع الخصومة عن نفسه؛ وهذا المعنى لا يتأتى بعد القضاء؛ لأن الخصومة قد انتهت 
بقضاء القاضي بالعبد للمدعي»؛ فلا يحتاج هو إلى دفع الخصومة عن نفسه. 

الثالث: أن كونه مودعاً من جهة الغائب لا ينتفي شراء المدعي إذ يجوز أن يملك 
هو الوديعة من جهة صاحبها بوجه من الوجوه أن المدعي يشتري ذلك منه بعدما يملكه 
فكون شمما تعد الققياء لا ينقض [5١؟ب/5]‏ القضاء بالشك» وقبل القضاء لا يجوز 
القضاء السك 

ولو حضر المقر له وأقام بينة على أن العبد له كان أودعه من صاحب اليد» وذلك 
بعدما قضى القاضي للمدعي قبلت بينته؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه؛ لأن القضاء للمدعي 
بالبينة الأولى وقع على صاحب اليد لا على الذي حضر؛ فيقبل بينة الذي حضرء لهذا. 

نوع آخر في مسائل الدفع على دعوى آخر 

في «أدب القاضي»: إذا ادعى رجل على رجل إنما اشتريت منك هذا العبد بكذا؛ 
والبائع يجحد البيع» فأقام المدعي بينة على الشراء فقال البائع في دفع دعواه: إنك قد 
رددت على هذا العيد بالعيب» وأقام على ذلك بينة صح منه دعوى هذا الدفع» وسمعت 
بينته عليه؛ إنما صحت منه هذه الدعوى؛ لأنه لو لم يصح إنما لم يصح لمكان التناقض؛ 
لأنه جحد البيع» وإنه تناقض دعوى الرد بالعيب ولا تناقض ؛ لآن جحود البائع فسخ 
للعقد في خقه: فكأنه ادعى الفسخء ثم أقام البينة عليه؛ فمن أين يتأتى التناقض . 

ارق قاو لابته الصيكير من نفية وأثبية علن ذلك كتيودا: فكبر الابن ولم يعلم 
بما صنع الأبء ثم إن الأب باع كل الدار من رجل وسلمها إليه؛ ثم إن الابن استأجر 
الدار من المشتري؛ ثم علم بما صنع الأب» فادعى الدار على المشتري» وقال: كان أبي 
اشترى هذه الدار من نفسه لي في صغري؛ وإنها ملكيء وأقام على ذلك بينة. 

نقال: المدعى عدي ف دف ذعرى العدعئ: إنك متناقض في هذه الدعوى؛ أن 
استئجارك الدار مني إقرار أن الدار ليست لكء فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون 
متناقضاً فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى. 


يفيف كتاب الدعوى 


وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا؛ والصحيح أن هذا لا يصلح دفعاً لدعوى 
المدعى» ودعوى المدعى صحيحة وإن ثبت التناقض منه؛ إلا أن هذا تناقض فيما طريقه 
طريق الخفاء» فإن الأب يستبد بالشراء للصغير» «عوعدين لاايعليه هد البلرغ »كلا يعرف 
الابن كون الدار ملكاً له فيظن صحة بيع الأب بعد ذلك» فيقدم على استئجار الدار من 
المشتري ظنا فته أن الذان ملك المشتري؟ وفي الحقيقة الدار ملكه. ثم بعد ذلك يعلم ما 
صنع الأب وكون الدار مملوكة له فيدعيها. 

فهو معنى قولنا: إن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء» والتناقض فى مسألة لا 
تمنع صحة الدعوى. ْ 

ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مال» ودفعت المال إليهء ثم أنها 
ادعت أن زوجها كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع» وأقامت على ذلك بينة؛ قبلت بينتها ولها أن 
تسترد بدل الخلع. وقد صارت متناقضة, فإن إقدامها على الخلع إقرار منها بقيام النكاح. 
فيصير بدعوى وقوع الثلاث قبل ذلك متناقضة» ولكن قيل لأنها تناقض فيما طريقه طريق 
الخفاء» لأن الزوج يستبد بإيقاع الثلاث؛ 0 أوقع الثلاث ولم يعلم المرأة بذلك» 
فأقدمت على الخلع ظناً منها أن النكاح قائ نمء ثم علمها بعد الخلع بوقوع الثلاث سابقاً 
على الخلع» فادعت ذلك. 

وكذلك إذا أعتق الرجل عبده على مال ودفع العبد المال إلى المولى» ثم إن العبد 
ادعى بعد ذلك أن المولى كان أعتقه قبل ذلك» وأقام البينة عليه قبلت بينته» وله أن يسترد 
بدل العتق» وقد صار متناقضاً؛ مع هذا قبلت بينته؛ لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق 
الخفاء. لأن المولى يستبد بإيقاع العتق على نحو ما بينا في مسألة الخلع كذا في مسألتنا. 

وفي «فتاوى النسفي»: سئل عمن ادعى داراً في يدي رجل أنها داره اشتراها من 
فلان» وصاحب اليد يدعي الشراء من فلان ذلك أيضاء ولكن تاريخ الخارج سابق» 
وأقاما البينة فقال صاحب اليد في دفع دعوى الخارج :إن دعواه باطل من قبل أن شراءه 
بذلك التاريخ وقع باطلاً؛ لأن الدار كانت رهناً في ذلك الوقت من جهة فلان الذي ادعيا 
تلقي الملك من جهته في يدي فلان وفلان المرتهن حتى يلقاه شراء هذا الخارج هذه الدار 
لم يرض بهء وأبطله فلم يصح شراؤه وصح شرائي؛ لأن شرائي كان بعدما فك فلان 
الرهن ؛ هل يكون هذا دفعا؟. 

قال: لا؛ لأنه لا حق لذي اليد في ذلك الرهن» والمرتهن لم يدع ذلك فكيف تصح 
دعوى الرهن؟ وهذا الجواب صحيح.ء وله علل أحدها ما ذكرنا. 

والثانية : : أن بيع المرهون ينعقد بوصف الصحة فيما ب بين الراهن والمشتري» وليس 
للمرتهن حق الفسخ . 

والثالثة: أنه لما أقر بفكاك الرهن فقد أقر بنفاذ البيع السابق؛ لأن البيع كان منعقداً 
بوصف الصحة فيما بين الراهن والمشتري» لكن امتنع البقاء في حق المرتهن لحقهء فإذا 
بعل الهج يمه فلك في عي الناين كالة . 


كتاب الدعوى إوغوفا 


وفي «مجموع النوازل»: رجل ادعى على آخر أنه اشترى مني جارية صفتها كذا 
كذاء بكذا درهماًء وقبضها واستهلكهاء ووجب عليه أداء هذا الثمن إلىء وهو قد أقر 
بذلك» وشهد الشهود على المدعى عليه بذلك بعد إنكاره. فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه افيطل مي دعرى الاستهلاك؛ لأن الجارية قائمة في يده وهي في بلدة كذا في 
يدي فلان» وأقام شهدا شهدوا أنا رأيناها حية قائمة في بلدة كذاء هل يصير ذلك دفعاً 
لدعوى المدعي؟ قال: لا؛ وطول الكلام في بيان العلة ولم يتضح لنا وجهها. 

والوجه في ذلك: أن الاستهلاك أمر زائد في إبطالية البائع المشتري بالثمن» ومجرد 
القبض يكفي؛ أكثر ما فيه أن دعوى الاستهلاك قد بطل دعوى القبضء» وأنه كان في 
المطالبة بالثمن. 

ادعى ذاراً في يدي رجل شراء من رجل آخخر بشرائطء فقال المدعى عليه في دفع 
دعوى المدعي : إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعي فقال المدعي في دفع دعوى 
المدعى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بيني وبين هذا المدعى عليه فهذا دفع 
تلت ١‏ 0 2 

وكذلك لو كان المدعى من الابتداء ادعى الدار على صاحب اليد ملكا مطلقا؟؛ 
وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعي فقال 
المدعى في دفع دعوى المدعى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بينهء وبين هذا 
المقفىن عله كان هذا دنه مبيفيجا , 

وكذلك إذا قال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه : إنك قد أقررت أنك اشتريتها 
م كان هذا ونه متغيما 


نوع آخر في دعوى الميراث 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها كانت لأبيه فلان» مات وتركها ميراثاً له وإن 
أب ماتء وهذه الدار في يديه» وأقام على ذلك بينة» وأقام ذو اليد بينة في دفع دعوى 
المدعي» أن أبا هذا المدعي أقر في حال حياته أن هذه الدار ليست لهء فهذا يبطل شهادة 
شهود المدعي. هكذا ذكر محمد رحمه الله في آخر «الجامع الكبير»» وهذا لأن حاجة 
الوارث إلى إثبات الملك لمورثه فى الدار عند موته حتى يخلفه فيها إرئاً» وقد ثبت بينة 
المدعئ:غليد إقرار الرارك أن الذاق لست لف: 

وإقرار المورث بهذه الصفة تمنع المورث عن دعوى الملك لنفسه بنفسهء بعد ذلك 

فيمنع الوارث عن دعوى الملك المطلق لمورئه عند موته» وكذلك لى شهد شهوه المدعي 
عن رار أقر قبل موت المورثء أو بعد موته أنها لم تكن لأبيه» كان ذلك دفعاً 
لبينة الوارث لما ذكرنا أن حاجة الوارث إلى إثبات الملك للمورث عند موتهء كان مدعا 
أنها كانت لأبيه يوم الموت» وقد ثبت بينة المدعي عليه إقرار الوارث أنها لم تكن لأبيهء 
فجاء التناقض . 

وكذلك لو شهد شهود المدعى عليه على إقرار الوارث أن أباه مات والدار ليست 


ع" كتاب الدعوى 


لهء كان ذلك دفعاً لبينة الوارث» وأما إذا قال شهود المدعى عليه: إن الوارث قال: مات 
أبي والدار ليست له لأنه وهبها لي في حياته وصحته» وباعها في عبات ومبحتة؟ لم يكن 
ذلك دفعاً لبينة المدعي ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت عياناً . 

ولو [1511/ 5] عاينا إقرار الوارث أن أباه مات وهذه الدار ليست لهء لأنه وهبها 
لي وباعها مني في حال حياته وصحته؛ ثم ادعى الميراث من الأب بعد ذلك؛ تسمع 
دعوى الميراث منه» لأن التوفيق بين الكلامين ممكن» » لأنه يمكنه أن يقول : لي تلك الهبة 
أو البيعء وريه قر لبان بالبينة فبقيت الدار على ملك اللأب ظاهراً أو صار ميراثاً لي 
عنه ظاهراً. وقد مرّ جنس هذا في كتاب الشهادات» يوضح ما ذكرنا: : أن الكلام تم 
بآخره . 

وإذا وصل بقوله: مات أبي والدار ليست له؛ لأنه باعها مني» علمنا أنه لم يرد 
بأول الكلام نفي ملك الأب من الأصلء فيمكنه دعوى الميراث بعد ذلك» بخلاف ما إذا 
قال: ليست لأبيى وسكتء لأن ظاهر هذا الكلام» يوجب نفي الملك للأب فيه من 
الأصل فلا يمكنه دعوى الميراث بعد ذلك. 

دان بدي رجل 4 جاء رجل وادعن أن أياه مات وترك هذه الدار ميراثاً له وأقام بينة 
شهدوا أن أباه مات. وهذه الدار في يديه. وأحذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد 
وفاته» أو شهدوا أن هذا الرجل أخذ هذه الدار من أبي هذا المدعي حال حياته» وأقام 
ذو اليد البينة أن الوارث» أو أبوه أقر أن الدار ليست له»ء فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى 
الوارث؛ لأن ما أثبته ذو اليد بالبينة من إقرار الوارث» أو المورث أن الدار ليست له. 

لو كان معايناً للقاضي, فذلك لا يمنعه من إثبات الأخذ بطريق الغصب من يده على 
ذي اليد بالبينة؛ فكذا إذا ثبت ذلك ببينة ذي اليد» والمعنى في ذلك أن الجمع بين 
الكلامين يمكن بأن يقول الوارث: م بسر ينا 
أن ذا اليد غصبها من أبي» فلزمه الرد بعد وفاة أبي عليّ كما كان يلزمه الرد على أبي 
حياته , لني قائم مقام أبي في حياته. فصار استحقاق هذه الدار ميزاثاً لي ء 1 ا 
الجمع بينهما لم تكن بينة ذي اليد مبطلة بينة المدعي . 

ادعت المرأة على ورثة زوجها المهر والميراث؛ فقال الورثة في دفع دعواها: إن 
أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين» قالت هي في دفع دعواهم: إن الزوج أقر في 
مرض الموت بأني حلال عليه؛ فهذا دفع صحيح 

ادعى داراً في يدي رجل انا عن أبيه» وأقام المدعى عليه بينة أنه اشترى هذه 
الدار من هذا المدعي» فقال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي 
كان بيننا فهذا دفع لدعوى المدعى عليه . 

مات الرجل كرك اولخدا ضغارا وكارا معي الصغار وادعوا دارا فى يدي رجحل 
ميراثاً عن أبيهم فادعى المدعى عليه في دفع دعواهم إنى اشتريت خخصة الكبار متهم : 
وحصة الصغار من وصيهم من جهة أبيهم؛ أو من جهة القاضي بثمن مثله» أو بغبن يسير 


كتاب الدعوى حاوف 


عند حاجة الصغارء فهذا دفع صحبح؛ لو أقام غليه البيئة تندفع دعواهم. 

ولو كان مكان الدار عرضا لا يشترط ذكر الحاجة» والوصي يملك بيع عروض 
الصغير من غير حاجةء ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة. ٠‏ 

رجل مات عن أولادء فادغت أمرأة ميراثها» وقالت: كنث متكوحة لذء وأنكرت 
الورئة دعواهاء وأقامت البينة على النكاح» فقالت الورثة في :دقع .ذعواها : إن أبانا قد كان 
طلقها ثلاثاً» وانقضت عدتها قبل موته. هل يكون هذا دفعاً لدعواها؟ . 

ينظر؛ إن أنكروا نكاحها أصلاً بأن قالوا لمايكن: آبانا متزوجهاء أو قالوا: ما 
كانت هي زوجة لأبينا قطاء لا يكون هذا دفعاً لدعواهاء وإن لم ينكروا نكاحها أصلاً إنما 
أنكووا:ميواتها'فقالواة ليس :لها ميرات الروجاض أن قالواة لين ليا ميراث بالروسية أو 
قالوا : لم تكن هي زوجة له عند الموت» فهذا دفع لدعواها. 

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا من المال» وأنه قد مات قبل استيفائي 
من ذلك» وصار جميع ذلك ميراثاً لي»؛ ؛ لما أني وارثهء لا وارث له غيري» فقال المدعى 
عليه : : الدين الذي تدعيه قد كان لأبيك علي بحكم الكفالة عن فلان» وفلان ذلك قد أدى 
جميع ذلك إلى أبيك في حال حياته؛ فصدقه مدعي الدين أن الدين كان بحكم الكفالة عن 
فلان إلا أنه أنكر أداء فلان ذلك إليهء فأقام المدعى عليه بينة على دعواه. 

فيذا ادقع سطع لدعرئ المدعي» وكذلك لو قال المدعى عليه في هذه الصورة: 
أخرجني أبوك عن الكفالة في حياته» أو قال: أخرجتني عن الكفالة بعد موت أبيك» 
وأقام بينة على ما ادعى» تندفع دعوى المدعي . 

ادعى على غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذاء مات أبي قبل أن يقبض شيئاً من 
ذلك» وصار جميع ذلك ميراثاً لي من جهة أبي لما أنه لا وارث لأبي غيري» فقال 
المدعى عليه في دفع دعواه: : إن أباك قد أحال فلاناً بما كان له عليّ» وقد قبلت الحوالة 
ودفعت جميع ذلك إلى المحتال له وصدقه المحتال له في ذلك كله لا تندفع دعوى 
المدعي عنه وخصومته, لأن بإقامة البينة على الحوالة ثبت كون المحتال له وكيلاً من جهة 
الميت بالقبضء وقد أقر بالقبض معاينة» والوكيل بالقبض إذا أقر بالقبض فصح إقراره عن 
الموكل ويبرأ الغريم عن الدين. 

امرأة ماتت وتركت إخوة وأموالاً في أيديهم؛ جاء رجل» وادعى أن المرأة كانت 
امرأته» وفى نكاحه إلى يوم موتهاء وطلب ميرائهاء تالت لخر فى ذنم بكرا ارالك 
قلت قبل هذا بالفارسية: اكراين مرده زني من بودي من ميراث بردمي أزوي» وأثبتوا ذلك 
بالبيئة» هل يكون هذا دفعاً؟. 

فقد قيل: يكون دفعاً» وقوله: اكرزن من بوديء إقرار منه أنها زن وي بنوده نست. 

وقيل: إنه ليس بدفع» وقوله: أكر زن من بودي ميراث بردمي أزوي» ليس إقرار 
أنها : زن وي بنوده استء كقول الرجل: : إن كان فلان في الدار لذهبت إليهء لا يكون 
إقناواً أن فلاناً ليس في الدار لا محالة» ؛ على أن ما ذكرتم مفهوم كلامهء وظاهر المذهب 


شرف كتاب الدعوى 


عندنا أن المفهوم ليس بحجة»ء وإن ذكر محمد رحمه الله في «السير» أنه حجة؛ ولكن ما 
ذكر في «السير» خلاف ظاهر المذهب. 

ولو قالوا في دفع دعواه: إنك قلت: إنها كانت امرأتي؛ إلا أني طلقتهاء فهذا ليس 
بدفع» لأن الزوج ببينته أثبت نكاحها يوم الموتء وتطليقه إياها؛ لا ينافي نكاحها يوم 
موتها لجواز أند.طلقها يوم تزوجها ثم ماتت. 

ادعى رجل داراً في يد امرأة أبيه أنها تركة أبيه؛ وقالت المرأة: هذه الدار تركة 
أبيك إلا أن القاضي باعها مني بمهري»ء وأنث:«صغين كان ذلك دفعاً لدعوى المدعي» 
وهو الابن» لو أثبت ذلك بالبينة؛؟ لأن للقاضي ولاية بيع التركة بالدين» إذا كان الوارث 
صغيراً» ولم يكن للميت وصي. 

رجل مات وترك ابنين صغيرين» ولكل ابن قيّم على حدة» وفي يد أحد القيمين دا 
يزعم أنها دار الصغير الذي في ولايته؛ ادعى عليه قيم الصغير الآخرء أن الدار 0 
يديك نصفها ملك الصغير الذي أنا تعن بدو نكنل لدان نياك لطادييل ا لوالد 
الصغيرين مات وتركها انا للصغيرين» فإذا دفع إلى نصفها لأقبضه لأجل الصغير الذي 
أنا قيمه . فأقام القيّم المدعى عليه بينة أن والد الصغيرين قد أقر في حال حياته أن كل هذه 
الدار ملك الصغير الذي في ولايتي» تندفع عنه دعوى القيم المدعي» فإن أقام القيم 
العدعى والدت ادعري القيم المذغى عليه وقال: إنك ادعيت قبل هذا نصف هذه الدار 
لأجل الصغير الذي في ولايتك إرثاً عن أبيه» والآن تدعي كلها للصغير الذي في ولايتك 
بجهة أخرى» اندفعت دعوى القيم المدعى عليه لمكان التناقض . 

سئل نجم الدين النسفي: عمن ادعى ميراث بيت بعصوبة بنوة العم فأقام البينة على 
النسب يذكر الأسامي إلى الجدء فأقام منكر هذا النسب والميراث بينة أن جد الميت فلان 
وصى غير ما أثبت المدعي ؛ هل تندفع بهذا دعوى المدعي وبينته؟ . 

قال: إن وقع القضاء ببينة المدعي فالقضاء ماض [7١1ب/‏ 4] ولا تبطل بينة 
المدعي بهذاء ولا تندفع بيئة المدعي بهذا ولا تندفع دعواه» فإن لم يقع القضاء ببينة 
المتعى» تالقاقي :لا قفن بإضوى:العدة: لكان التعار في" قال سند ريحمة اللدة وهو 
نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر بكوفة من هذه السنة» وإعتاق العبد يوم النحر بمكة من 
هذه السنة. 

وفي (مجموع النوازل»: رجل قدم سمرقند من تركستان» فادعى كرماً في يدي رجل 
ميراثاً عن جده وأمه وقال: أنا محمد وأمي خُرّة» وإن أبي محمد بن الحارث بن سارحء 
وهذا الكرم في يد هذا المدعى عليه من تركة أبي الحارث هذا وأنا وارثه لا وارث له 
غيري؛ فعليه تسليم هذا الكرم إلى فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : : هذا 
المدعي يبطل في دعواه هذه من قبل أنه حين قدم من تركستان زعم أنه ابن عائشة 
وعائشة بنت علي بن الحسين بن فلان» وهذا الكرم من تركة علي بن الحسين. 

ثم غير اسم الأم» واسم الجدء فجعل اسم الأم حرة» وجعل اسم الجد محمد بن 


كتاب الدعوى يغف 


الحارث» وأقام المدعى عليه بينة على دعواه» فأجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة 
السعدي: إن هذا دفع دعوى المدعي . 

قال رحمه الله: وهو نظير ما لو ادعى عيناً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه» ثم ادعى 
ذلك العين بعد ذلك ران عن أمه. وكان القاضي الإمام الأجل شحين الإسلام محمود 
الأوزجندي يفتي في جنس هذه المسائل أنه لا تندفع دعوى المدعي» ولا تقبل بينة 
المدعي على ما ادعاه وتابعه في ذلك بعض مشايخ زمانه» وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين 
المرغيناني» وهو الصواب عندنا. 

وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبي علي بن أبي القاسم بن محمد 
عليك كذا وكذا من المال» وإن أبي مات قبل استيفاء شيء من ذلك» وصار ما كان له 
عليك ميراثاً لي: وقال المدعى عليه: إنه بطل في حذه الدعوئ”» لأنه زعم أن والد 
القاسم محمدء ووالد القاسم أحمدء لا يكون هذا دفعاً لدعوى المدعي على ما هو 
اختيار شمس الإسلام» وبعض مشايخ زمانه» فلا تقبل بينة المدعى عليه في ذلك» 
والمسألة كانت واقعة الفتوى. 

وهذا لأن بيئة المدعى عليه لو قبلت في هذه الصورة؛ إما أن تقبل على إثبات اسم 
هذا المدعي ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم في ذلك» وإما أن تقبل لنفي ما ادعاه 
المدعي من الميراث» ولا وه إلية: أيضأ ؟ لأن البينة على النفي غير مقبولة. 

وهو نظير ما لو ادعى رجل على رجل أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا في مكان 
كذاء وأقام المدعى عليه بينة أنه في ذلك اليوم كان في مكان كذا سمى مكاناً آخر؛ لا 
تقبل بينة المدعى عليه؛ لأنها في الحقيقة قامت على النفي كذا هنا. 

إذا ادعى داراً في يدي رجل ميراثاً عن أبيه؛ فقال المدعى عليه في دفع دعوى 
المدعي : اشتريت هذه الدار في حال صغرك بإطلاق القاضي؛ فهذا دفع صحيح إذا ثبت 
أن البيع لحاجة الصغيرء أو لقعا لين الت 

وقد مر جنس هذا في «فتاوى الفضلي» : ادعى على أخيه تركة فيما في يده بحق 
الميراث عن أبيه» فأنكر المدعى عليه دعواه وقال: لم يكن لأبي في هذه الدار حق» ثم 
ادعى المدعى عليه أنه كان اشترى هذه الدار من أبيه» أو ادعى أن أباه قد أقر له بها 
فدعواه صحيحة وبينته مسموعة. لأن الجمع بين الكلامين ممكن لأنه يمكنه أن يقول: لم 
تكن لأبي بعدما اشتريتها منه» ولو قال: لم تكن لأبي قطء أو قال: لم يكن لأبي فيها 
حق» لم يسمع دعواه الشراء من أبيه؛ لأنه فيه متناقض» ويسمع دعوى إقرار أبيه له لأنه 
لا تناقض فيه.. 

إذا قال المدعي في دعوى الميراث: : لا وارث له غيري» فقال المدعى عليه في 
دعواه: إن لك أخاً أو أختاًء وقد قلت: لا وارث له غيري؛ حكى فتوى القاضي الإمام 
شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله : أن المدعي لو أقر بذلك تبطل الدعوى والشهادة 
جميعاً» أما لو أراد المدعى عليه إثباته بالبينة لا يسمع بينته. 


ايف كتاب الدعوى 


' ادعى رجل ضيعة في يدي رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثاً لي؛ لا وارث 
لها غيري» وقضى القاضي له بالضيعة» ؛ فقال المقضى عليه بالضيعة بطريق الدفع لدعوى 
المدعي ل ري ل ا ا 
عنه لفلانةء فقد قيل: ا ؛ وقد قيل: إنه غير صحيح؛ لأن زمان الموت لا 
يدخل تحت القضاءء فلا يثبت يثبت بيئة المدعى عليه موت فلانة قبل موت فلانث. 

سكل ريجل أدعن سحدودا في يدئ وجل ميزاناً عن أرية له ولأخيه الغاني قلا ؛ 
فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : إن مورثك فلان قد أقر في حياته أن هذا 
المحدود ملكيء فقد قيل: هذا دفع, وقد قيل: إن قال: ا ا 
ملكي » وأنا صدقته فيه فهذا دفع فإن لم يقل: : وأنا صدقته فهذا ليس بدفع» وإن حضر 
الأخ الغائب وادعى في دفع دعوى المدعى عليه الدفع على أخيه. 

وقال: إن المدعى عليه أقر بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبيناء فهذا دفع 
لدعوى المدعى عليه؛ ولو كان المدعى عليه من الابتداء لم يدع إقرار المورث» يكون 
المحدود ملكا له إنما ادعى إقرار الوارث المدعي ؛ يكون المحدود ملكا للمدعى عليه. 

فالجواب فيه على الخلاف أيضاًء على قول بعض المشايخ: هذا دفع» وعلى قول 
بعضهم يجب أن تكون المسألة على التفصيل؛ إن قال: إنك أقررت بكون المحدود 
ملكي» وأنا صدقتك يصح الدفع» وإن حضر الأخ الغائب وادعى في دفع دعوى المدعى 
عليه وقال: إن المدعى عليه قد أقر بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبيناء لا يسمع 
منه هذا الدفع؛ لأن ما تعلق بالموت يتعلق بجميع الورثة» أما ما يتعلق ببعض الورثة 

نوع آخر في مسائل الإكراه 

إذا ادعى الكراه على البيع والتسليم» ٠‏ فقال المشتري في دفع دعواه: إنك أخذت 
الثمن مني طائعاً» فهذا دفع صحيح؛ لأن قبض الثمن طائعاً إجازة لذلك البيع وهذا لأن 
ل ا 0 ولا يسلم الثمن للبائع إلا بإجازة 
البيع» فكان أخذ الثمن من البائع إجازة للبيع من هذا الوجه. 

وكذلك إذا ادعى الإكراه على الهبة فقال الموهوب له في دفع دعواه: إنك أخذت 
عوض هبتك مني طائعاً فهذا دفع صحيح؛ لأن أخذ العوض طائعاً إجازة منه للهبة. 

وفي «مجموع النوازل» ا سثل ق الإشلام خطاء :تير لسعاي رمه ل 
رجل أثبت على رجل بالبينة أنه أقر بكذا طائعاً. وأقام المدعى عليه في دفع ذلك بيئة أن 
إقراره ذلك كان بإكراه هل يكون دفعاً لبينة المدعي؟ قال: نعمء وبينة الإكراه أولى 
بالقبؤل» لآن بيئة الأكراة تبعت غتلاق الظاهر قيل له إن البينة على الإثبات. أولى من 
البينة على النفي» وبينة الطوع تثبت الدين» وبينة الإكراه نافية الدين» قال: فإن كان كذلك 
إلا أن التى تثبت الزيادة من حيث الظاهر هى أولى» وإن كان فى المعنى بخلافه» وعلى 
هذا مسائل أصحابنا في المزارعة. ْ ْ 


كتاب الدعورى أخوفا 


فقد ذكر محمد في المزارعة مسائل اعتبر فيها إثبات الزيادة صورة» وإن كان فيها 
إفساد العقد معنىئٌَ» فمن جملتها. 

إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه شرط له النصف وزيادة» وادعى الآخر أنه شرط له 
النضف» وأقاما على ذلك بينة» فالبينة بيبة مدعئ!الزياذة» ويثبت به فساد المتزارغة) 
واعغيرإقنات الديافة مع بعيك. الصو رةه كد ماهتا 

رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنك اشتريتها مني» وكنت مكرهاً على البيع 
والتسليم» وأقام على ذلك بينة» وأراد استرداد الضيعة» فقال المدعى عليه: كان الأمر 
كما قلتء إلا أن بعدما زال الإكراه بعت هذا البيع مني» يكون على طوع ورضى وأقام 
على ذلك بينة» فالقاضي يقضي ببينة المدعى عليه وتندفع دعوى المدعي حتى لا يكون 
للبائع حق:الاشتزداد». لأن يبينة المذغي اثبت أن المقتزي اشترى شزاء فاسدافالمشتري 
شراءً فاسداً [1514/ 4] إذا اشتراه المشتري شراءً صحيحاً ينفسخ الشراء الفاسدء ويبطل 
حق البائع في الاسترداد» كذا هاهنا. 

رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنها ملكه اشتراها من الذي فى يديه بكذاء وقال 
المدعي في آخر دعواه: وهكذا أقر الذي فى يديه بشرائى إياها منه» فقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: إني كنت مكرهاً في الإقرار بالبيع. ١‏ ْ 

فقد قيل: بأن هذا لا يكون دفعاً وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني 
رحمه الله وكان يقول يحتمل أنه كان طائعاً في البيع مكرها في الإقرار بالبيع إكراهاً لا 
يوجب خللاً في البيع حتى لو أقام البينة على كونه مكرهاً في الإقرا والبيع جميعاً كان 
الدفع صحيحاً . 


نوع آخر في دعوة الدين 

إذا قال الجدعي عليه في دفر الدين: أنا أجيء بالدفع» لاله القامي ” الدفع 
يكون بالإبراء أو بالإيفاء فأيهما يدعي» قال كلاهما : هل يكون هذا تناقضاً ٠‏ حكي عن 
الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله أنه قال: لا يكون تناقضاً إذا وفق وبين وجه 
التوفيق . 

ووجه التوفيق أن يقول: أوفيت بعضه وأبرأني عن بعضء أو يقول: أوفيت الكل» 
فجحدني فتشفعت إليه فأبرأني» أو يقول: أبرأني ثم جحد الإبراءء فأوفيت؛ 00 
يكون متناقضاًء ولا يبطل دعواه وإن لم يوفق؛ لآن مع إمكان التوفيق لا ب يتحقق التناقض » 
فيحمل عليه صيانة للدعوة عن البطلان» وهذا القول يشير إلى أن إمكان التوفيق يكفي. 

رجل ادعى على غيره ديئاً فأنكر المدعي عليه ذلك» فأقام المدعي بينة على أنك 
استمهلتك هذا المال منك عشرة أيام» وذلك إقرار منك بهذا المال عليك. 

وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنك أبرأتني عن هذا المال ميل عشرين وما 
وأقام على ذلك بينة» فهذا لا يكون دفعاًء لأن ببينة المدعي ثبت إقرار المدعى عليه 


5" كتاب الدعوى 


بالمال منذ عشرة أيام» وهذا يمنع دعواه الإبراء قبل ذلك الاستمهال من المدعي عليه قبل 
قضاء القاضى عليه بالمال» والاستمهال بعد قضاء القاضى بالمال» فكذلك عند بعض 
المفايغ» - / 

رجل ادعى على آخر عشرة دراهم دين» أو عشرة دنانير دين» فقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: تو إقرار كردهءكه مر أجز دو ديئار خاوستني نيست جزدودرم خواستم نست» 
فهذا ليس بدفع لأن المطالبة ليست من لوازم الدين؛ حتى يكون من ضرورة أن لا مطالبة 
له بما سوى الدرهمينء أو الدينارين؛ إقراره أن لا دين عليه سوى الدين» أو الديئارين. 

ألا ترى أن الدين المؤجل دين على الحقيقة» ولا مطالبة به في الحال. 

فإن قيل: هذا المعنى لا يكاد يصح في هذه الصورة لأن الدعوة وقع في الدين 
والتأجيل في الديون لا يصح. 

قلنا: التأجيل في الديون الواجبة بالقرض والاستقراض لا يصح.ء أما التأجيل في 
الديون بسبب البيع وما هو في معنى البيع صحيح» وموضوع مسألتنا أن المدعي ادعى 
الدين أما لم يدع البيع ولا القرض واليمين الواجب بسبب القرضء إن كان لا يتصور 
انتفاء المطالبة بسبب التأجيل يتصور يسبب آخرء بأن كان مثلا لعبد الله على محمد دين» 
ولمحمد على إبراهيم مثل ذلك» فأحال محمد عبد الله على إبراهيم ليقضي إبراهيم دين 
عبد الله بما لمحمد عليه؛ فدين محمد عن إبراهيم لا يسقط بهذه الحوالة. 

ألا ترى أن عبد الله لو أبرأ محمداً عن دينه كان لمحمد أن يرجع على إبراهيم 
كلك تكلم أدبن ممه ١١‏ بيط عن زرا ع وميخه جرال ميد غيل الله خا 
إبراهيم » مع هذا ليس لمحمد حق مطالبة إبراهيم في الحال بدينه لصيرورة دينه مشغولاً 
بحق عبد الله بحكم الحوالة. فيجوز انتفاء المطالبة عن دين القرض مع وجوبه ولزومه 
بهذا الطريق إن كان لا ينصور اثتفاء المطالية.غنه يسبب التأجيل : 

رجل ادعى على غيره مالاً فأقر المدعى عليه بذلك» إلا أنه بين سبباً لا يصلح سبب 
الوجوب بأن قال: له علي ألف درهم بسبب القمار» أو قال: لأني اشتريت منه الميت» 
وكذبه المدعي في ذلك السببء» فإن أقام المدعى عليه على ذلك بينة تندفع عنه دعوى 
المدعي. وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على ذلك. 

ذكر الخصاف في «أدب القاضي» أنه يحلف المدعى عليه ويكون القول قوله مع 
الندينق: اأداخركه ٠‏ لمعت اله ورم ١‏ لي ترز كترنته المركا رذني دقرت كاي 
جخرد للمال أضلة؛ لكر ترا ليه توا و بي قال الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلواني: ما ذكر الخصاف أن القول قول المدعى عليه مع اليمين قولهماء أما 
على قول أبي حنيفة: المال لازم عليه بإقراره» ولا يصدق في قوله: ثمن ميتء أو قال: 
كامرنقة نان :تحينا رحب الله زرو عذه المنالة اق كنات الإتزاز فلن شين الانصنياة: 
وذكر تيا للف على تسو مانيناء كانه يزوعلن التفياف» أ يكوك عن أن سيق 
رحمه الله في المسألة روايتان؛ وإن قال المدعى عليه: له عليٌ ألف درهم من ثمن خمرء 


كتاب الدعوى "4١‏ 


وأقام على ذلك بينة» لا تندفع عنه دعوى المدعي عند أبي حنيفة» لأن المسلم قد يجب 
عليه ثمن خمر عنده. بل يوكل :فيا بشرائهاء وعندهما تندفع عنه دعوى المدعي؛ لأن 
مدقا ني نبن الحمر على لفل تعللاء ب إنالم يكن الدع بعل ريز علو الك 
فعلى قول أبي حنيفة المال لازم على المدعى عليه؛ وعندهما القول قوله مع يمينه» ولا 
يلزمه المال. 

رجل ادعى على غيره» كذا ديناً من الدراهمء فادعى المدعى عليه الإيفاء» وجاء 
بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذا من الدراهم» ولكن ادرو بنائ 
جهة دفع» هل يقبل القاضي هذه الشهادة؟ وهل تندفع بها دعوى المدعي؟ . 

حكي عن شيخ الإسلام السغدي أنه قال: لا تقبل هذه الشهادة» نخدم به 
دعوى المدعي»؛ وعن بعض مشايخنا : أنه تقبل؛ وتندفع به دعوى المدعي » وهو الأشبه 
والأقرب إلى القول. 

رجل ادعى على رجل ستة دنانير» فقال المدعى عليه في دعوى دفع المدعي : إنه 
أبراني من هذه الدعوى». فأقام على ذلك بينة» فادعى المدعي ثانياً أن المدعى عليه قد 
كان أقر لي بستة دنانير بعد إبرائي إياه؛ هل يصح دفع الدفع؟ . 

فقد قيل: إن قال المدعى عليه: أبرأتني عن هذه الدعوى وقبلت الإبراء؛ أو قال: 
صدقتك في ذلك؛ لا يصح منه دفع الدعوى؛ يعني يعنى دعوى الإقرار انا وإ اليكل قيلت 
الإبراء» ولا قال: صدقتك في ذلك» يصح منه دفع الدفع» يعني دعوى الإقرار كا ؛ لأن 
الزبراء يرتد بالردء وإذا لم يذكر القبول ولا التصديق يحتمل الردء فيصح دعوى الإقرار 
ثانياً . 

وقيل: لا يصح دعوى الإقرار ثانياً؛ لأن بينة المدعى عليه تثبت إبراء المدعي إياه 
عن هذه الدعوى» وارتفع أن الذي وجب به الدين على المدعى عليه» فدعوى المدعي 
إقرار المدعى عليه ثانياء» يكون فى الحاصل دعوى المال بشرط الإقرار» ودعوى المال 
بسب الإقرار غير صحيح» عليه عامة المشايخ. 

وقيل: دعوى الإقرار ثانياً صحيح من غير فصل» لأن المدعي يدعي الإقرار ثانياً» 
يتبت بطلان دعوى المدعى عليه على الإبراء على المدعى فإنه يقول: دعواك الإبراء علي 
لم تصحء وكنت مبطلاً في ذلك لما أقررت لي بالدنائير بعد ذلك» ودعوى بطلان الدعوى 
من أي طرف كان ذلك صحيح . 

رجل ادعى على آخر خمسين ديناراً؛ فقال المدعى عليه في الدفع: إن المدعي أقر 
أنه دفع إليه العدالة لكل دينار خمسين» ولكن أخذت الخط بالدنانير صح الدفع» وكذلك 
لو قال: إنك أبرأتني عن الدعاوى كلها في سنة كذا يصح الدفع. 

رجل ادعى على رجل إني دفعت إليك عشرة دراهم قرضاًء فقال المدعى عليه: بل 
دفعت إلي عشرة دراهم إلا أنه عرقي أن أدفعها إلى فلان» وقد دفعتها إليهء فإن أقام 
على ذلك بينة تندفع الخصومة 481١7١ب/‏ 4] عن صاحب اليد وما لا فلا. 
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اعت امرأة أنها ندت:هذا الميت> وأن لها من تركته قد أقرضت بعد وفاة هنذا 
الميت» وقلت: إن مردببودم وي از ادكر ده است مر لا يصح هذا الدفع. 

رجل ادعى على آخر دراهم مقدرة بسبب الكفالة عن فلان بأمره أو بغير أمرهء 
فحضر الأصيل ودفع دعوى المذعيء وقال: هذا المال غير واجب على الكفيل المدعى 
عليه كما أنه غير واجب علي» وكنت مكرهاً في الإقرار به. 

فقد قيل :لا يسمع هذا الدفع لأن المدعي ما ادعى على الأصيل شيئاًء وقد قيل: 
لايسمع إذا كانت الكفالة بأمرء لأن ضرر هذه الدعوى في المال على الأصيل . 

ألا ترى أن من اشترى من آخر جارية وقبضهاء واستحقها رجل من يدي المشتري 
بالبينة» وقضى القاضي بالجارية» ثم إن البائع أقام البيينة على المستحق أنه باعها منه قبل 
أن يبيعها هو من مشتريه فلان» فالقاضي يقبل بينة البائع ويقضي بالجارية على المستحق» 
والدعوى من المستحق ما كان على البائع ما كان الطريق سوى أن ضرر هذه الدعوى في 
المال على البائع» كذا هاهنا. 

ادعت امرأه على ورثة زوجها المهرء وأنكرت الورثة النكاح» فأقامت المرأة بينة 
على النكاح وادعت الورثة في دفع دعواها أنها كانت أبرأت أبانا فى حال حياته من 
المهرء فقد قيل: هذا دفع صحيح 

وقد قيل: يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيلء إن قالوا: أبرأت أبانا عن 
دعوى المهرء يصح منهم هذا الدفع ولا تناقض فيه» وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده مثل 
هذا التفصيل في مسألة دعوى الدين وإنكار المدعى عليه ثم دعوى المدعى عليه الإبراء 
في شرح كتاب الحوالة والكفالة. 

نوع آخر في دعوى الوصاية والوصية 

رجل ادعى على غيره أن أباك أوصى لي بثلث ماله؛ وأنكر المدعى عليه الوصية» 
فأقام المدعي بينة على دعواه» فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن أبي قد كان رجع عن 
هذه الوصية في حياته» أو قال: إن أبي قال في حياته: رجعت عن كل وصية أوصيت 
بهاء فقد قيل: لا يسمع منه هذا الدفع لمكان التناقض . 

وقد قيل: يسمعء وهو الصحيح لأن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاءء فإن 
الموصي يستبد بالإيصاء فلعل قد كان أوصى ولم يعلم به الوارث» ورجع ولم يعلم به 
فجحد الوصية بحكم أنه لم يعلم بالوصية» ثم أخبر بهذا الجحود بالوصية والرجوعء 
فادعى الرجوع, والتناقضء في مثل هذا الموضع لا يضرهء وكذلك لو أقام البينة على أن 
الأب جحد الوصية في حياتهء كان هذا دفعاً على ما ذكره في «المبسوط»» فقد ذكر في 
(العسرطا : أن جحود الوصية رجوع وذكر في «الجامع» ان كرو الوا لا كن 
حرفا قيل في المسألة روايتان؛ وقيل: ما ذكر في «الجامع» : أن جحود الوصية لا 
يكون رجوعاً قياس» وما ذكر في «المبسوط» استحسان. 
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رجل ادعى في تركة رجل وصية؛ ولابنه الصغير بثلث ماله وأقام البينة على ورثة 
الميت؛ وقضي بالوصية لابنه؛ ثم إن الورثة أقاموا بينة على المدعي بطريق الدفع أنه كان 
قد أقر قبل الحكم أن على الميت دين مستغرق لتركته ؛ كان عد ددقعا سفيجاء ويبطل 
حكم القاضي» وسجله إذ تبين أن المدعي لم يكن خصماً في دعوى الوصية إذ لا وصية 

مع الدين المستغرق من غير خصم والقضاء بها باطل. 

وهو نظير ما لو ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه له؛ وأقام على ذلك بينة وذو اليد 
يقول: هذا العبد وديعة عندي من جهة فلان» وأقام بينة أنه عبده قد كان أودعه صاحب 
اليد» فالقاضي يأخذ العبد من المدعي المقضي له ويدفعه إلى هذا الذي ادعى الإيداع 
من صاحب اليد» إذ تبين أن المدعى عليه لم يكن خصماً للمدعي» وأن بينة المدعي 
قامت على غير الخصمء والبينة على غير الخصم لا تقبل . 

رجل أوصى لابني ابنه بثلث» وأحدهما صغير والآخر كبير وأبوهما حي ثم مات 
الموصىء فادعى أبو الصغير على أن إرث الموصي لأجل ابنه الصغير الوصية من جهة 
الميقة ولوفن الك الوسية هو ننية السيفة وراك الراوت وستهما» تال في ذلع 
دعواهما: إن هذا الكبير قد أقر بعد موت الميت أن الميت ما أوصى لي بشيء» وكذلك 
أب الصغير أقر أن الميت ما أوصى لابني الصغير بشيء» هل يكون هذا دفعاً؟ فقد قيل 
في حق الكبير: هذا دفع» وفى حق أب الصغير: هذا دفع لدعوى الأب» لا لدعوى 
الابن» حتى لو كبر الابن وادعى الوصية لنفسه؛ سمع دعواه. 

وفك كل هذا ليس بدفع أصلاً. وهو الأظهر والأشبه بالفقه» لأنة لسار دقع إنما 
ضار دعا لأنه سبق دعوى الوصية إنكار الوصية» فصي دافا والتناقض يمنع صحة 
الدعوى,. إلا أن هذا التناقض فيما طريقه طريق الخفاءع» لأن الموصى يستيد بالوصية» ولا 
يحتاج فيها إلى القبول» ولعل أوصى ولم يعلم به الموصى له فنفاه فلما علم به ادعاه. 

نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 

يجب أن يعلم بأن دفع الدعوى كما هو صحيحء فدفع الدفع صحيحء وكذلك دفع 
دفع الدفعء وما زاد على ذلك صحيح هو المختار» وكما يصح دفع الدعوى بعد إقامة 
المدعي البينة» يصح دفعه قبل إقامة المدعى البيئة» وإذا ادعى المدعى عليه الدفع وطلب 

من القاضي الإمهال. فالقاضي يمهله إلى المجلس الثاني في «الفتاوى»»؛ وفي افواكدا 

شمس الإسلام محمود الأوزجندي: أن دعوى الدفع من المدعى عليه لا يكون تعديلاً 
للشهودء وإنه ظاهر لجواز أن دفع الطعن في الشهود. 

وإذا ادعى المدعى عليه أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلات» وأقام على ذلك 
بينة» وأقام المدعي بينة في دفع دعواه: إنك أقررت قبل هذا أن العين ملكي» فهذا دفع 
لدعوى المدعى عليه . 

وإذا كان أرضاً في يد إنسان» وأقام المدعى عليه بينة أن هذه الأرض في يدي 
بحكم المزارعة. فهذا دفع دعوى المدعي» كما لو أقام بينة أنها في يدي بإجارة» أو 
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إعارة» أو وديعة» وإذا قال: لا دفع لي» ثم جاء بدفع. 

فقد قيل: يجب أن تكون هذه المسألة على روايتين» أو على الخلاف بين أبي 
حنيفة» ومحمد على قياس ما إذا قال المدعي: لا بينة لي» واستحلف المدعى عليه؛ ثم 
جاء ببيلة . 

وقيل: في هذه المسألة يجب أن لا يصح دفعه بعد ذلك باتفاق الروايات» لأن 
معنى قوله: لا دفع لي» ليس لي دعوى الدفع. ومن قال: لا دعوى لي قبل فلان» ثم 
جاء يدعي عليه لا تسمع دعواهء كذا هاهناء والأول أقرب إلى الصواب» لأن معنى 
قوله: لا دفع لي» ليست لي بينة دافعة؛ لأن دعوى المدعي لا تندفع بمجرد دعوى 
المدعى عليه الدفع» وإنما تندفع ببينة يقيمها على الدفع». وإذا كان معنى قوله: لا دفع لي 
هذا. 

صارت هذه المسألة نظير ما إذا قال المدعى: لا بينة لى قبل المدعى عليه الضيعة 
أو الدارء إذا أقام بينة أن نصف هذه الضيعة أو نصف هذه الدار في يدي وديعة من جهة 
فلان الغائب. هل يبطل دعوى في الكل؟ فقد قيل: يبطل» لأن الدعوى واحدة» فإذا بطل 
بعضه بطل كلهء وقيل: لا تبطل في الكل» وإنما يبطل في النصفء قالوا: وإليه أشار 
محمد رحمه الله في بيوع «الجامع» . 

دعوى اتفقت الأئمة على فسادهاء وحم ديك جاء لماعي عليه بد نر كانت 
الدعوى صحيحة كان ذلك الدفع دفعاً لف فالقاضي هل يسمع دفع المدعى عليه؟ أو يأمر 
المدعي بتصحيح دعواه؟ فقد اختلف المشايخ فيه ؛ قال بعضهم : يأمر المدعي بتصحيح 
دعواه» زقاك يعضوم :+ يسمع دفع المدعى عليه ويقضي به. 

ادعى داراً في يدي رجل فقال المدعى عليه في دقع دعواء: إنك أقررت قبل هذا 
أنك بعت هذه الدار مني ١‏ وأراد أن يحلف المدعي فله ذلك» ولو أقام البينة على إقرار 
المدعي بذلك قبلت بينته» واندفع دعوى المدعي . 

وإذا ادعى [9١5أ/‏ 4] النتاج في دابة فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي: 
إنك تبطل في هذه الدعوى لما أقررت أنك اشتريت هذه الدار من فلان فلا دفع لدعوى 
المدعي . 

رجل ادعى كرماً في يدي رجل» فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنه أجر نفسه 
مني ليعمل في هذا الكرم لي عمل كذاء فهذا دفع صحيح لو أثبته بالبينة تندفع عنه دعوى 
المدعي ؛ لأن إعارة يه من عير العمل في الخرع الذئ تووبيد ذلك اكير قرا رمن 
الأجير أن الكرم ليس لهء فيصير بدعواه أن الكرم له متناقضاً . 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله : رجل ادعى على رجل أنه أخذ 
منه مالا وهو كذا وكذا ووصفه بأمر يعرف» فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي قد أقر أن 


هذا المال المسمى المفسر أخذه منه فلان الآخرء» والمدعي يتكر؛ فليس هذا بإبطال 
لدعوى المدعيء ولا إكذاب لبينته» لأن الإكذاب» والإبطال إنما يغبت لمكان التنافي» 
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ولا منافاة بين الأمرين إذا لم يكن في الشهادتين ذكر الوقت لجواز أن فلاناً الأجنبي أخذه 
أولاً ثم رده عليه» ثم أخذه المدعى عليه؛ وإذا لم يكن بين الأمرين منافاة أمكن تصحيح 
البينتين» والبينات حجج الله تعالى, ؛ فمهما أمكن تصحيحها لا يلغى أحدهما. ولو أن 
المدعى عليه أخذ منه هذا المال» فهذا إبطال لدعوى المدعي» وإكذاب لبيئته . 

والفرق: أن في هذه المسألة ثبتت بينة المدعى عليه إقرار المدعي بأخذ وكيل 
المدعى عليه المال منه» لا تصح دعوى المدعي بعد ذلك الأخذ من المدعى عليه؛ ٠‏ لأن 
تفل الوكيل فعل المركل» فيصير المدعي بدعوى الأخذ بعد ذلك على المدعى عليه مدعياً 
ذلك الأخذ لا أخذاً آخرء ووقت آخر من غير ضرورة. 

قلنا: وأمكن أن يجعل المدعي مدعياً ذلك الأخذ على المدعى عليه؛ لأن فعلٍ 
الإنسان ينتقل إلى يزه إذا كان بحكم الوكالة عن ذلك الغير» وإذا صار المدعي ملعا 
ذلك الأخذ يصير مدعياً المال على المدعى عليه بأخذ وجد من وكيله. 

فلية: ووفوئ اللاضى علئه نمل وعد هن الغبرتباط:لآن الإفنان لذ يصو تيا 
بفعل غيره: أما في المسألة الأولى: لا يمكن أن يجعل المدعي مدعيا على المدعى عليه 
ذلك الأخذ الذي كان من فلان الآخر؛ لأن فعل الإنسان إنما ينتقل إلى غيره بحكم 
الوكالة عن ذلك الغير وكالة فى المسألة الأولى»: فكان مدعياً عليه أخذاً آخر بطريق 
الأمنالهه ووضوس لمات على فروسنتك اعد كنه يطريى الآميالة («عرى محم 
فهذا هو الفرق المنقول عن المشايخ» وإنه مشكل عندي. 

وقالوا: المراد من مسألة الوكيل أن لا يكون الموكل» وهو المدعى عليه ذو 
سلطانء أما إذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل». وهو المدعى عليه على ما 
مر قبل هذاء فيستقيم دعوى الضمان عليه بأخذ وكيله على ما مر قبل هذا. 

والمراة من الوقالةبالمذكور فيد :الأمر لا تحفيقة الوكالة :وا اذغى على برحل غينا 
في يده ملكاً مطلقاًء زاقاء)البينة وقالالتتدعي عليه فن ذنم ذعوى الفد عي ١‏ .هده انين 
ملكي» وقد كنت أيها المدعي اشتريت هذه العين مني ثم أقلنا البيع» واليوم هذه العين 
ملكي ء فأقاما على ذلك بينة» فهذا ليس بدفع لأن المدعي ادعى الملك المطلق لنفسهء 
وفي مثل هذا البينة بينة الخارج. 

وقد قيل: ينبغي أن تقبل بيئنة صاحب اليد على قول من يقول بأن البينة مع الإقرار 
إذا اجتمعاء فالقاضي يقضي بالإقرار لا بالبينة. 

ووجهه: أن صاحب اليد لما قال للمدعى: قد كنت اشتريت هذه العين مني» فقد 
أقربائملك للمدعى» :وتطلب بين المدغى» فعند ذلك صاخث اليد يذعؤئ الإقالة يدعي 
الإقالة إلى نفسه ويقيم عليه البينة» ولم يبق للمدعي بيئة» فقبل بينة صاحب اليد ضرورة» 
ولأن صاحب اليد لما ادعى البيع من المدعي والإقالة» وأثبت ذلك بالبينة» فقد ثبت إقرار 
المدعي أن الملك لصاحب اليد في رواية» وإقراره أنه لا ملك له قبل البيع باتفاق 
الروايات» ومع إقرار المدعي أن لا ملك له قبل البيع كيف يقضى له بالملك المطلق. 
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رجل ادعى على رجل آخر مئة من من دهن السمسم بسبب صحيحء فقال المدعى 
عليه في دفع دعواه: إنه يبطل في هذه الدعوى لأني قد كنت أعطيته عوض هذا الدهن 
ديناراً من الذهب الأحمر؛ ؛ لجواز أن الدهن قد وجب بسبب السلم؛ ا درط 
ديناراً فقد استبدل بالمسلم فيه والاستبدال بالمسلم ف فيه قبل القبض لا يجوزء ويبقى 
الدهن في ذمته على حاله» فلا يصح الدفع. وإن كان الدهن مبيعاً بأن اشترى مقداراً معنا 
من الدهنء فإذا أعطاه عوض ذلك من الذهب» وهو قائم بعينه كان بائعاً المبيع قبل 
القبض )2 ٠‏ فإنه لا يجوز فلا يصح الدفع أيضاًء » فلهذا شرطنا بيان السبب. 1 

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيده على أنه متى لم تصل إليها نفقتها في وقت كذاء ' 
فهي تطلق نفسها متى شاءت» ثم إن المرأة أرادت أن تطلق نفسها بعد مضي ذلك الوقت» 
ووقع الاختلاف بينها وبين زوجها في .وصول النفقة» "وعدم وصولها في ذلك الوقت» 
فقالت المرأة في دفع دعواه: : إنه أقر أنه لم يدفع إليها نفقتهاء نينا الا يكو ذفعا لجواة 
أنه دفع إليها وكيله حتى لو قالت المرأة: إنه أقر أنه لم تصل إليها نفقتهاء وأقامت على 
دلقابينة كان ذلك ذفعا ميحيسا , 

رجل ادعى على آخر أنه لكز أبي ومات من لكزهء وأقام على ذلك بينة» وأقام 
الضارب بينة أن أباه قد صح من لكزهء وبرىء من ضربه . 

فقد قيل: هذا دفع لدعوى المدعي» وقيل أيضاً: يجب أن يكون الجواب فيه على 
التفصيل: إن كان المدعى ادعى أنه لكزه. ومات من تلك اللكزة» وشهود شهدوا كذلك 
نهذا. دقع لدعو المدقى » كإن كان ادع أنه لكره وماك من لكر فهذا لأ يكؤن كفنا 
لدعوى المدعي» ويقضى عليه بالضمانء وهذا من باب العمل بالبينتين؛ يجعل كأنه 
لكزهء وبرىء من لكزه ثم لكزه ثانياً» ومات منه. 

وهو نظينما كال محمد روحت الله ني كناب" الغضي: إذا أقام الخاضجا بينة أنه رذ 
الدابة المغصوبة على المالك» وأقام المالك بينة أنها ماتت من ركوب الغاصبء فالقاضي 
يقضي على الغاصب بالضمان» وكان ذلك من باب العمل بالبينتين» » بأن يجعل» » كأن 
الغاصب ردها على المالك ثم ركبها ثانياً؛ كذا في مسألتنا. 

في «فتاوى النسفي» رحمه الله: : سئل عمن ادعى على آخر: إني رهنت منك كذا 
ذا ينا لوصف ا وطلب منه إحضار الرهن ليقضي ما له عليه من الدين» ويرد 
الرهن عليه» والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان» فجاء المدعى بشاهدين على الرهن» 
ناه المدعى عليه بشاهدين شهدا أن المدعى عليه اشهرى هذه العين.من هذا المدعن 
يكذ وتقدالمنة قيهن المشتري بتسليمه» » فهذا دفع لدعوى المدعي» ويقضي ببينة 
صاحب اليد لأن بيه أكثر إثباتا لأن الشراء أكد من الرهن. 

رجل أخذ دابة من يدي رجل وهلكت في يدهء فجاء الذي كانت الدابة في يده إلى 
القاضي» وادعى على الذي أخذ الدابة من يده أنه أخذ دابته بغير حق» وهلكت في يدهع 
وأقام الآخذ بيئة أني أخذتها بحق لما أن الدابة ملكي ٠‏ وكانت في يد صاحب اليد بغير 
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حق؛ فهذا دفع صحيح» وهذا لأن الدعوى من صاحب اليد في الحاصل دعوى ضمان 
الدابة» وبينة الأخذ على الوجه الذي بينا صلحت دافعة له. 

ولو كانت الدابة قائمة فى يد الآخذء فادعى الذي كانت في يده على نحو ما بيناء 
وأقام الآخذ بينة أنه أخذها لأنه ملكهاء قبلت بينته» لأن الآخذء وإن كان ذو اليد في 
الحال ولكن يثبت بتصادقهما أنها كانت فى يد الآخذء وثبت بذلك أن صاحب اليد في 
الحقيقة الآخر موق الآخذء فلهذًا تقل بينة الآغعد على الملك له فى الدابة. 

ابرأة ادغت على زوجها أنها محرمة عليه بالظلاق القثلاث [113ت/:4] وأقامت 
على ذلك بينة» افقال الزوج في دفع دعواها : إنها أقرت أنها اعتدت بعد طلقاتها الثلاث 
وتزوجت بزوج آخرء ودخل :بها زوجها الثاني ثم طلقها وانقضت عدتهاء ثم تزوجها وهي 
حلال له اليوم هل يصلح هذا دفعاً؟ كان شيخ الإسلام السغدي يقول: : لايصح هذا 
الي لأن أكثر ما فيه أنه ثبت ببينة الزوج إقرارها بالحل» فتياقضها فى :دعوى الحرمه. 
إلا أن الدعوة ليست بشرط لسماع البينة على طلاق المرأة وحرمتهاء والصحيح أن دعوى 
الدفع على هذا الوجه صحيح 

وفي «نوادر ابن رستم» عن محمد: رجل ادعى داراً أو متاعاً في يدي رجل» وأقام 
بينة عند القاضي بذلك» وقضى القاضي له بما ادعى فلم يقبضه المدعي حتى أقام المدعى 
عليه بينة أن هذا المدعي أقر أنه لا حق لي في هذا المدعي» قال: إن شهدت شهوده على 
إقرار المدعي أن شهوده فسقة» أو على إقراره أنه استأجرهم على هذه الشهادة» أو على 
إقراره أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمرء وادعى المدعى عليه» قبلت 
شهادتهمء وبطلت شهادة شهود المدعي إذا أقر في غير مجلس القاضي أن هذا العين ملكه 
بسبب الشراء من فلان» ثم ادعاه عند القاضي ملكاً مطلقاًء » فقال المدعى عليه للقاضي في 
دفع دعواه: إنه أقر مرة أن هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان» فهذا دفع لدعوى المدعي . 

رجحل آدفن مين في يذى إتساق عند قاطي ملكا تشنيةء ول 
المدفى عليه ذلك العين. مخ وجل -وسلمه إلى المتكرئ: :وشى على للك :زمان »ثم :إن 
المي ادعى ذلك العين على المشتري عند ذلك القاضي» أو عند قاض آخر ملكا 
مِظلقا؛ #“كقال المشترئ فى ذقم دعراء : إنه مبطل في هذه الدعوة كما أنه ادعى هذا العين 
عاريبانى ايديا الخراءه والآث يدعية ملكا مطلقاء ٠»‏ فهذا دفع صحيح. 

ادعى عيناً في يي اسان ملكا طلقا وادعق المدعى عليه في دفع.دعواه أنه كان 
ادعى هذا العين قبل هذا يسبب. فقال المدعي : : إنما ادعيته الآن يذلك السبب أيقيا+ 
وترك دعوة الملك المطلق» سمع دعواه ثانياً بالسبب أيضاًء وبطل دفع المدعى عليه. 

رجل ادعى عبداً في يدي رجل» وأثبت دعواه بالبينة» فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه: إنك قد بعت هذا العبد من فلان الغائب» وأقام على ذلك بينة. 

فعلى ما عليه إشارات «الجامع) و«الزيادات»: لا تقبل هذه البينة من المدعى عليه 
ولا تندفع دعوى المدعي . 
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وقد ذكر الناطفي في (أجناسه»: أن القاضي يقبل هذه البينة ويدفع دعوى المدعي» 
والوجه لما ذكره الناطفي: أن دعوى المدعى عليه بيع المدعي من فلان» وكل بائع مقر 
بالملك للمشتري منه بمنزلة دعواه إقرار المدعى بأن هذا العين ملك لفلان» ولو ادعى 
إقرار المدعي أن هذا العين ملك فلان» وأقام على ذلك بينة» يسمع ذلك منه» وتندفع 
خصومة المدعى عليه ؛ كذا هنا. 

وعلى هذا القياس: إذا ادعى ديناً على ميت بحضرة وارئه» وأنكر الوارث التركة» 
فعين المدعى عليه عيئاً من الأعيان» وقال: هذا من تركتهء فقال الوارث: إن الميت قد 
كان باع هذا العين في حياته من فلان دفعاً صحيحاً؛ حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع 
دعوى المدعي . 

حكي عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي أنه قال: عرض علي محضر فيه دعوى 
رجل على رجل أرض إنها ملكه وحقهء وإن مورث المدعى عليه أحدث يده عليها بغير 

حق إلى أن مات» وفي يد وارثه هذا بغير حق أيضاًء فواجب قصر يده عنها وتسليمها إلى 
هذا المدعي» وأقام على ذلك بيئة بعد إنكار المدعى عليه دعواه» وقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: إن مورثنا فلان كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعي بيعاً بات 
وتقابضاء وكان في يده بحق إلى أن توفي» ثم صار ميراثاً لي عنه بحق» فقال المدعي في 
دفع هذا الدفع: إن مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بيننا كان بيع وفاء 
وارد على الثمن على رد الأرض» وأقام بينة على ذلك؛ هل يصح دفع الدفع على هذا 
الوجه؟ 

وقد كان أجاب قاضي القضاة عماد الدين علي بن عبد الوهاب» والشيخ الإمام 
الزاهد علاء الدين عمر بن عثمان: أنه صحيح» وإني أجيب أنه غير صحيح؛ لأنه ادعى 
أولاً أنه كان في يده بغير حق؛ وأنا أقول: يجب أن تصح دعوى الدفع على قول من 
يقول: بأن لبيع الوفاء حكم الرهن؛ له إنزان عفن :ها ألكره له أولاء, وهو فزن" الارقن 
في يده بغير حق؛ وهذا لأنه لما كان لهذا حكم الرهن كان المبيع على ملك المدعي» إلا 
أن المدعى عليه حضرء وقد ادعى المدعي أولاة وهو كون الأرض في يده بغير حق» 
فإذا أقر بعد ذلك ببيع الوفاءء فقد ادعى أن الملك له» وادعى أن يد المدعى عليه بحق. 

فهو معنى قولنا: إنه أقر له ببعض ما أنكره له أولاً» إلا أن بعدما أقر , ببيع الوفاء لا 
كك نطالية المدعن علي يليم الأرر» ولا تقال نه عل سايم الأراضر» " وإقنا قي 
بينته على ملكية الأرض» وعلى قول عامة المشايخ : إن لم يكن الوفاء مشروطاً في البيعء 
فالبيع صحيح» » ولا يكون هذا دفعاً» وإن كان الوفاء مشروطاً في البيع كان البيع فاسدأء 
فإن ادعى فسخ العقد يصح الدفعء وما لا فلا. 

ذكر شيخ الإسلام في في «شرح الجامع» في باب من القضاء : ادعى على آخر داراً في 
يديه فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي أن الدار ليست ملكاً لي» أوما كانت لي» 
اندفعت بينة المدعي . 
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ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكي» وقد أقر صاحب اليد بذلك لي» فأقام المدعى 
عليه البينة أنه استوهب هذا العين منى يكون ذلك دفعاً لدعوى المدعى لأن الاستيهاب 
إقدان انس ملك المرهوية باتفاق الرواباكة وهل ذكوة رقرارا سيك الواهت؟ تلق 
رواية «الجامع»: يكون إقرارأًء وعلى رواية «الزيادات»: لا يكون إقراراً . 

وصار تقدير هذه المسألة» كأن المدعي أقام بينة على إقرار المدعى عليه أن لا ملك 
له في هذا العين على الرواية كلهاء أو على إقراره أن هذا العين ملك الواهب على رواية 
«الجامع». 

وكذلك على هذا إذا أقام المدعى عليه بينة على أن المدعي استامه منه. أو قال 
بالفارسية: خريده خواستي أين عين را ازمن» فهذا دفع دعوى المدعي» فالإقدام على 
الاستيام»؛ وعلى الشراء إقرار أنه لا ملك للغير فيه باتفاق الروايات» وهل يكون إقرارا 
بالملك للبائع؟ فعلى الروايتين أيضاًء وكذلك الإقدام على الإجارة وعلى المزارعة على 
هذا. 

وفي كتاب القسمة في «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً عن رجل تزوج امرأة 
ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكهاء قال: لا أقبل بينته على ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها 
من فلان بعد التزوج» وكذلك إن ساوم بدار في يدي رجل ثم ادعى أنه اشتراها من فلان» 
وفلان يملكها لم أقبل ذلك منهء حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد فقال في دفع 
دعواه: إن هذا المدعى مبطل فى دعواه كون هذا العين ملكا له لما أنه استشرى هذا العين 
من فلانء وهذا منه إقرار أنه لا ملك في المدعي فهذا دفع. 

وإذا وإذا ادعى نخلاً في يدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنه استشرى في 
0 أنه لا ملك للمدعي في المدعى نظير الاستشراء من المدعى عليه؛ معنى أن 
من ادعى عيناً في يدي إنسان أنه ملكه. فقال المدعى عليه: : ثمن هذا النخل مني» فهذا 
ليس بدفع إذ ليس من ضرورة أن لا يكون ثمر النخيل لإنسان أن لا يكون النخل لهء وقد 
مر هذا فيما تقدم. 

ادعى محدوداً فى يدي رجل وبين حدودهاء فقال المدعى عليه: أين محدود كه 
قاض ضري كروانة أن عدو ملك معت فادعى المدعي دعواه ثانياً في مجلس آخر 
يعن عللة لسر فقال المدعى عليه: در حدود خطا كرده واين حدوه كه دردست 
منست مراست به حدود نيست كه تو دعوي كرده» وأعاد اندعق دعواة ثالعا فى ملسن 
آخرء فقال المدعى عليه: أين محدود كه تو دعوي كردة تو بقلان فروختاء [٠7أ/‏ 4] 
بودي ينفى أزانك دعوانك دعوى كردي ومن آز فلان خريده أم هل يكون هذا دفعاً لدعوى 
المدعي فقيل: لاء وينتقض كلامه الثالث بالكلام الثاني» واعتير كلامه الثاني لنقض 
كلامه الثالث. 

وإن لم يعتبر في حق دفع دعوى المدعيء أما إذا ادعت المهر المسمى على ورثة 
زوجهاء وأقامت على ذلك بينة» فقالت الورثة في دفع دعواها: إنك قد كنت قد أقررت 
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أن النكاح كان بغير تسمية» وإن الواجب مهر المثل» والآن تدعي المسمى وبينهما 
تناقض. فقد قيل: هذا دفع» وقد قيل: إنه ليس بدفع وهو الأصح إذ يجوز أن لا يكون 
في النكاح تسمية» ثم يسمي لها مهراً ويكون ذلك تقدير مهر مثلها. 

ادعى المديون القضاء وأنكر رب الدين ذلك وحلف,. ثم إن المديون صالح رب 
الدين من ذلك على شيء» ثم أقام البينة أنه كان قضاه الدين» هل تسمع بينته؟ اختلف 
المشايخ فيه» وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول. 


وصورتها : استعار قد اق كع نا ال و ا 
العارية”'"» وقال: إنها نفقت؛؟ قبلت بينته» وبطل الصلح. وإن أراد استحلاف المعير على 
ذلك فله ذلك. 

وفي «المنتقى»: رجل ادعى على رجل ألف درهمء فقال المدعى عليه: ما كانت 
لك عليّ ألف درهم قط وقد ادعيت هذه الألف أمس فدفعتها إليك» فقال المدعي: ما 
قبت مدلة كينا ) فإن لي عليك ألف درهمء فصالحه من دعواه على خمسمئة درهم» ثم 
إن المدعى عليه جاء ببينته فشهدت أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى الحدغئ أن أل 
درهمء لم ألتفت إلى هذه الشهادة؛ لأن هذا إنما افتدى بينته بها . 

ولو أن المدعى عليه قال للمدعى: صدقت؛ قد كان لك علي ألف درهمء وكذا قد 
قضيتها أمس» فقال المدعي: ما قضيتني شيئاً» فدفع الألف إليه. أو ضالحه على خمسمئة» 
ثم شهدت الشهود للمدعى عليه أنه دفع إليه الألف بالأمس» كان له أن يرجع عليه بما 
أعطاه والصلح باطل . 

وفي «المنئقى»: قال هشام: سمعت محمداً يقول في رجل ادعى على رجل مالأ 
وصالحه وجحد المدعى عليه وأعطاه إياه» أو صالحه من دعواه» ثم أقام المدعى عليه 
بينة أن المدعي قال قبل القضاء أو قبل الصلح: ليس لي قبل فلان شيء» فالقضاء 
والصلح ماضيان» وإن أقام بينة أنه أقر بذلك بعد الصلح والقضاء.» أبطلت افطع 
والقضاءء ولو كان القاضي قد قضى عليه بالمال ببينته» ثم أقام المدعى عليه بينة أن 
المدعى أقر قبل أن يقض القاضى أنه ليس عليه شىء أبطلت المال عنه. 

رجل ادعى داراً فى يدي رجل» فصالحه المدعى عليه على ألف على أن يسلمها 
للمدعى عليه ثم إن المدعى عليه أراد أن يقيم بينة أنها له ليرجع في الألف» فليس له 
ذلك. 

وكذلك إن أقام بيئة أنها كانت أنه قلؤؤ سات أبوه وتركهنا ميراثا لد عكذاءروى 
ابن سماعة عن أبي يوسف. 

وعلل فقال: لأنه كان القول فيها قولهء فإنما افتدى يمينه بما يدل» فلا يستطيع أن 


. كذا العبارة فى اللأصل» ولعلها: فأقام بينة على العارية‎ )١( 
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يرجع فيهء ولو أقام بينة أنه كان اشتراها من المدعي قبل الصلح قبلت ببنته» وبطل 
الصلح. ولو لم يقم بينة على الشراء» وإنما أقام بينة على صلح صالحه قبل هذا الباب» 
أمضيت هذا الصلح الأول وأبطلت الثاني 

وفي «المنتقى»): ادعى داراً في يدي رجل 8 عن أبيه» ثم اصطلحا على شيء» ثم 
إن المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشترى الدار من أبي هذا المدعي حال حياته» أو أقام 
بينة أنه كان اشتراها من فلان» وفلان كان اشتراها من أبى هذا المدعى» لا تقبل بينته» 
لأنه ساعي في نقض ما تم بهء لأنه لو ظهر ذلك يبطل الصلح. ْ 

وإذا ادعى على آخر مالاً معلوماً» فادعى المدعي عليه الصلح إن كان الصلح على 
جنس الحق» لا حاجة إلى ذكر القبض بدل الصلح.» وإن كان الصلح على خلاف جنس 
“الحق لا بد من ذكر قبضن ندل الصلح» ومن ذكر قبضه في مجلس الصلحء وهل يشترط 
بيان بدل الصلح؟ بعض المتأخرين قالوا: يشترط» وبعضهم قالوا: لا يشترط . 

وذكر يعني عن بيأنه؛ ادعى داراً فى يدي رجل» فادعى المدعى عليه الصلح» ولم 
يقم له على ذلك بينة» وقضى القاضي بالدار للمدعي» وباعها المدعي من رجل» ثم إن 
المدعى عليه الدار أراد أن يحلف المدعى بالله؛ ما صالحتنى عن دعواك فى الدار قبل 
قضاء القاضى بالذار قله ذلك فإذا ا حلفه ونكل عن اليجين كان للمدعى عليه الكيانة إن 
قناة أجان اليم و]جل لفن بون ضاء تقس 

ادعى على رجل دارا في يذله؛ وصالحه المدعى عليه على دراهم مسماة» يدفعها 
المدعى عليه إلى المدعي ودفع» ثم إن المدعى عليه أقام بينة على أن المدعي قال بعد 
الصلح: حكونه أوردم كه جندين مال بباطل أذرى بستدم» دفع بينته وبطل الصلح» وكان 
له أن يسترد من المدعي ما دفعه إليه» وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا ينبغي أن لا يسمع 
بينته لأنه افتدى يمينه بما يدل» فلا يكون له أن يرجع فيه. 

وفي «المنتقى» : ادعى ثوبا في يدي رجلء فصالح المدعى عليه المدعي على عشرة 
دراهم يدفعها إلى المدعي» ودفع ثم إن المدعى عليه أقام بينة على إقرار المدعي أنه لا 
حق له في هذا الثوب» إن شهدوا على إقراره قبل الصلح» فالشهادة باطلة والصلح جائز» 
لأن المدعى عليه قد صالح وهو منكرء فإنما افتدى يمينه بما يدل. 

وكذلك لو كان المدعى عليه حلف المدعي عليه فتكل» وقضى القاضي عليه بنكوله 
بالثوب للمدعي» ثم جاء المدعى عليه ببيئة يشهدون على إقرار المدعي قبل القضاء أنه لا 
حق له في الثوبء لا يلتفت إلى شهادته» وإن أقام المدعى عليه بينة على إقراره بعد 
الصلح أنه لم يكن له في الثوب حق أبطلت الصلح. 

رجل ادعى على ميت ديناً في تركته بحضرة أحد ورثته» أو ثبت الدين بالبينة» فجاء 
وارث آخر غير الذي قامت عليه البينة» وصالح مع المدعي على بعض ما ادعاه» ثم إن 
هذا المصالح أقام بينة على المدعي أن المورث قد أوفاك هذا المال» وكنت مبطلا في 
هذه الدعوى لا تسمع بينته» ولو أقام غير المصالح من ورثة الميت بينة على أن المورث 
قد كان أوفاك هذا الدين يسمع. 
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رجل ادعى نكاح امرأة وأقام بينته على دعواه» فأقامت هي بينة على وجه الدفع أنه 
قد خالعهاء فهذا دفع إذا لم يوقتاء أو وقت أحدهما دون الآخر وإن وقتاء وتاريخ الخلع 
سابق» فهذا ليس بدفع» وبينة المرأة مردودة. 

أمة في يدي رجل ادعاها رجل» وقال: إنها أمتي وقد غصبها ذو اليد مني» وأقام 
ذو اليد بينة أنها كانت أمة فلان» وقد أعتقها فلان منذ عشرين سنة» وإنما تزوجتهاء فهذا 
دفع. 

وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تدعي إقرار المدعي بحريتها فهذا دفع» وكذلك إذا 
ادعت هي النكاح. وادعى هو الخلع فهذا دفع. 

وإذا ادعى نكاح امرأة» وادعت أنها منكوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع» فرض 
القاضي على الزوج النفقة» فطلبها وادعى على وجه دفع الفرض أنها محرمة علي هذه 
الحالة» فهذا ليس بدفع» ولا يبطل فرض القاضي؛ لأنه ليس من ضرورة كونها محرمة أن 
لا يكون لها عليه النفقة» وأنها لو كانت في عدتهاء فهي محرمة ولها عليه النفقة» ونفقة 
النكاح ونفقة العدة» فهذا لا يصلح دفعاًء ولو كان ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة 
فهذا دفع. 

رجل ادعى على زيد مثلاً بحضرته إني استأجرت من صالح محدود كذا إجارة طويلة 
مرسومة بكذاء وقبضت المحدود» ثم أجرته مقاطعة من زيد هذا الذي أحضرته بكذا مدة 
كذاء وبين جميع الشرائط في العقدين جميعا ثم قال: ومضت مدة المقاطعة» وصار مال 
المقاطعة دينا لي على زيد هذا وذلك كذاء فقال زيد في دفع دعواه: إني اشتريت هذا 
المحدود من صالح صاحب المحدود بكذا في يوم كذاء ونفذ البيع في أيام الفسخ» وذلك 
كذاء وسقط مال المقاطعة عنى من وقت كذاء وذلك كذاء وهذا المدعي مبطل في دعواه 
جميع مال المقاطعة عليّ» فأقام بينة على ما ادعاه» وكان ذلك بعينه صالح صاحب 
المحدود؛ هل تسمع هذه البينة؟ وهل تندفع دعوى [١١7ب//1]‏ المدعي» فقد اختلف 
مشايخ زماننا فيه» والأظهر أنه يسمع البينة» وتندفع دعوى المدعي . 

رجل ادعى على آخر أنه كسر سنه العلياء فقال المدعى عليه بطريق الدفع: إنه لم 
يكن له هذا السن أصلاًء وأقام على ذلك بينة فهذا ليس بدفع» وهذه البينة مردودة لأنها 
قامت على النفي . 

وقعت فى زمانننا أن رجلاً ادعى على رجل أن لفلان بن فلان عندك كذا وكذاء وإنه 
من وحغل القافى فلن آنا /ثلان وصداً لبذ الصيي > وهذ ا الضين فى :وليه هنذا 
القاضي, ثم إن أبي فلاناً وكلني بقبض مال الصغير هذا منك وذلك كذا وكذاء وقضى 
القاضي بوكالة المدعى بشرائطه. وقبض المدعي المال» ثم إن هذا المدعى عليه بعد 
ذلك. ...2 ادعى على هذا الوكيل أن هذا الصبي فلان بن فلان قد أدرك ووكلني بقبض 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ماله أيها الوكيل عن الوصي» فقال الوكيل عن الوصى : بعثت المال إلى الصبى؛ هل 
يصدق؟ وقد قيل: لا يصدق أصله الوكيل بالبيع إذا قال بعدما عزل الموكل: بعته أمس؛ 
الوكيل يقبض إذا أثبت وكالته بالبينة» وقضى القاضي بوكالته؛ ثم إن المطلوب ادعى أن 
الطالب قد مات قبل دعواه وليس له حق القبضء» فهذا دفع؛ لو أقام البينة عليه تندفع 
دعوى المدعي . 

حانوت استحق من يد رجل بالبينة» ورجع المستحق عليه على بائعه بالبينة» » فأقام 
بائعه بحضرته وبحضرة المستحق أن المستحق أقر أن هذا الحانوت كان ملك أبي؛ مات 
وتركه ميراثاً لي لا وارث له غيري» وإن ولي قال في حياته وصحته : : جميع هذا الحانوت 
ملكي بسبب صحيح» و ل عار ا ا 1 وقد كنت صدقته في هذا 
الإقرار» ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه» وإن قضى القاضي للمستحق وقع باطلاً» 
فهذا دفع صحيح 

ولو أن البائع لم يقل هذاء وإنما قال: إن المستحق قد كان قبل دعوى الحانوت 
التي في يد فلان ملك فلان بن فلان» والأب يدعى الحانوت لنفسهء وهذا تناقض» فهذا 
دفع لدعوى المدعي إذا ادعى أرضاً في يدي رجل» فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن 
المدعى مبطل في هذه الدعوى لما أنه طلب مني أن أدفع هذه الأرض إليه مزارعة» أو 
قال: طلب مني أن أؤجره هذه الأرض منه» فهذا دفع لدعوى المدعي ؛ دلال دلالى كردم 
مردي راتا خلبه كرود سردي ماراين لال ديم جاته بوعرى سدكيد يد حييم تشتري 
بملكي مشتري دفع سيكويد كه أين خانه رادلالي» كرده امرأته آز فلان خريدم» هل يكون 
هذا دفعاً قال: ينظر؛ إن كان الدلال قال للمشتري: اشتره فإنه ملك هذا البائع» فهذا 
دفع» وإن لم يقل: فإنه ملك هذا البائ » فهذا لا يكون دفعاً . 

رجل ادعى داراً فى يدي رجل فقال المدعى عليه : اشتريتها من فلان» وأنت أجزت 
هذا البيع» فهذا لا يكون إقراراً بالملك للمدعى عليه ولا يكون دفعاً لدعوى المدعي . 

قال في «الأقضية»: رجل ادعى داراً فى يدي رجلء وأقر ذو اليد أنها كانت 
للمدعيء ثم قال بعد ذلك: إنها لفلان أودعنيهاء إن أقام البينة على الإيداع اندفعت عنه 
الخصومة سواء بدأ بالإقرار للمدعيء ثم بنى بالإيداع» أو على الغائب لأن أكثر ما في 
الباب أنه أقر بابتداء كلامه بكون الدار ملكا للمدعىء» إلا أن كونها ملكا للمدعى لا ينافى 
كون يد صاحب اليد يد أمانة» لجواز أن المقر له أجرها من الغائب أو أعارهاء ثم إن 
الغائب أودعها عندمء وإذا د ثبت أن كونه ملك المدعي لا ينافي كون يده يد أمانة يقبل 
بيانه» وإن لم يكن له بينة 1 بدأ بالإقرار للمدعي وبنى بالإيداع؛ يؤمر بالتسليم إلى 
المدعي بعد ذلك إن حضر الغائب وصدقهء لا ينزع الدار من يد المدعي ؛ ؛ لأن حقه كان 
سيق : لكن يقال للمقر له “اقم البينة على أن الدار لك» وإن بدأ بالإيداع , وبنى بالإقرار 
يؤمر بتسليم الدار إلى المدعي؛ لأنه ثبت حق المدعي؛ وحق الغاصب موهوم؛ ؛ لأنه قد 
صدق المدعي وعسى يكذبه الغائب» وعلى تقدير التكذيب؛ لا يثبت حق الغائب» ولو لم 
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يقم البينة على الإيداع, ولكن علم القاضي أن الغائب أودعها إياه لم يجعل بينهما 
خصومة» وكذا لو أقر المدعي بذلك» ولو علم القاضي أنها للمدعي» وأقام الذي في يديه 
البينة أن فلاناً الغائب أودعها؛ لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب» ولو علم القاضي 
أن الغائب غصبها من المدعي وأودع ذا اليدء فإنه يأخذها من ذي اليدء ويسلم إلى 
المدعي» وذكر في باب اليمين أن ذا اليد لو قال: أودعنيها الغائب» ولم يكن له بينة 
يحلف. إن حلف برىء» وإن نكل لزمه ولو جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ من 
المدعي؛ لأن الإقرار له سابق» ثم يقال للمقر له الثاني» أ والتاكل :له انيت على 
خصومتك مع المقر له الأول إن أقام البينة أخذه» وإن لم يكن له بينة يحلف؛. إن حلف 
برئ وإن نكل لزمه. ش 

بائع العبد إذا طلب الثمن من المشتري» وقال المشتري: إنك مبطل في هذه 
الدعوى لأنك بعت الحرء فإنك حلفت وقلت: إن اشتريت عبداً فهو حرء ثم اشتريت هذا 
العبد بعد يمينك» وعتق عليك وبعته مني» فهذا دفع لو أثبته بالبينة» وكذلك لو قال: 
حلفت وقلت: كل عبد اشتريته فهو حرء ثم اشتريت هذا العبد بعد اليمين مني عليك» ثم 
بعته مني . 

كذلك لو قال: أعتقت هذا العبد قبل أن تبيعه مني» فهذا كله دفعاً صحيحاًء ذكر 
الفصل الأخر فى «الزيادات» من غير ذكر خلاف» وذكر الفصل الآخر عن أبى يوسف»ء 
وأبي حنيفة أن بينة المشتري لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد المشتري الثمن من 
البائع» ولكن يعتق العبد على المشتري لإقراره بذلك؛ والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 


في دعوى الوصية, وجحود الوارث, وإقراره 


بالوصية لغيره) وفي دعرى الدين وجحود الوارث ذلك 
وإقراره بالوصية لرجل اخر 


الوح ري الله حي لالوايم؟ : رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء 
لا مال له غيره» وترك أبا لا وارث له سواهء فأقام رجل بينة أن الميت أوصى له بعبده 
هذا الذي يقال له: سالمء وأنكر الوارث ذلك وقال: لم يوص الميت لك بشيء»؛ إنما 
أوصى لهذا الرجل الآخر بعبده هذا الذي يقال بزيع» وصدقه المقر له بذلك» فالقاضي 
يقضي لصاحب البينة بسالم» ولا يقضي للمقر له من بزيع شيئاً ؛ ؛ لأنه تعذر تنفيذ الوصيتين 
لأنهما يزيدان على الثلث» ومحل تنفيذ الوصايا عند عدم إجازة الورثة الثنلث» وقد عدم 
إجازة الورثة هاهنا فيما زاد على الثلث» لما زعم الوارث أن الميت أوصى بزيع لا غير. 
وتعذر تنفيذ كل وصية بمقدار النصف حتى يكون تنفيذ الوصايا بقدر الثلث» لأن وصية 
بزيع لم تثبت في حق صاحب البينة؛ لأن وصية بزيع تثبت بالإقرار» والإقرار حجة 
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قاصرة. فإذا تعذر القضاء بالوصيتين بكمالهماء وتعذر القضاء بالشركة لا بد من القضاء 
بأحدهماء فكان القضاء بما ثبت بالبينة والبينة حجة في حق الناس كافة أولى من القضاء 
بما ثبت بالإقرار» وإنه حجة قاصرة. 

فإن قيل: ينبغي أن يقضى للمقر له بجميع بزيع» لأن بزيعاً في يد الوارث» وقد أقر 
الوارث أن جميعه للمقر له. 

قلنا: الوارث ما أقر بزيع إقراراً مطلقاًء إنما أقر به بجهة الوصية» والوصية تنفذ في 
الثلث. والقاضي لما قضى بسالم بحكم الوصية لأن القضاء يكون على وفق الدعوى. 
وصاحتوالينة ادعام سكم الرصية: وإذا تعين سالم محلاً للوصية؛ خرج بزيع من أن 
كرون مخلا ليان » فالإقرار من الوارث بزيع حصل في غير محلهء فلم يصح. 

يوضحه: أن الإقرار ببزيع لما حصل بجهة الوصية» ومحل الوصايا الثلث كان 
الإقرار بزيع من الوارث بشرط أن يسلم للوارث ضعف بزيع» وبعدما قضى القاضي 
بسالم» لو قضينا ببزيع بإقراره لا يسلم الوارث ضعفهء فلا يكون تنفيذ إقراره كما أقر به. 

فإن قيل: لم لا يقضى للمقر له من بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة سوى سالم 
بحكم إقرار الوارث؟ 

وبيان ذلك أن في زعم الوارث أن صاحب البينة مبطل في دعواه» وأنه أخذ سالم 
بغير حق» فصار سالم بمنزلة الهالك حكماًء ولو هلك حقيقة» وقال الوارث: إن 11؟7أ/ 
4] الميت أوصى ببزيع» تنفذ الوصية في بزيع بقدر ثلث ما بقي من التركة وهو ثلث 
العبدين؛ فكذا هاهنا. 

والجواب عن هذا أن يقال بأن القاضي لما قضى بوصية سالم. فقد قضى بجميع ما 
يملك الموصى الإيصاء بهء لأن القاضي إنما يقضي بالوصية بقدر الثلث؛» فإذا قضى 
بوصية سالم» وسالم ثلث ماله؛ فقد امتاز ما يملك الميت الإيصاء بهء ولم يبق في يد 
الوارث شيء مما يملك الميت الإيصاء به فجعل الابن مقراً له بالوصية بما لا يملك 
الميت الإيصاء به فرفع إقراره لغواء ثم إوااتفبي العاصي بال لاحي البينة لو شرا 
الوارث سالماً بزيعء جاز الشراء وكان ينبغي أن لا يجوز؛ لأن من زعم الوارث أن 
صاحب البينة أخذ سالم بغير حق. وأنه لم يصر ملكاً له بل بقي على حكم ملك ألميت» 
وناو ملكا اللحقن لف وإضان الوارث مككريا نا حو يملكة نملك غيرة أولئ:. 

كنا فزعي الزازث أن مالعا 'غنار يلك لمناتحت: البتة ظاهرا عفد ماعيد: 
وإحدى الروايين عن أبى حنيفة فإن فى القضاء بالوصية بشهادة الزور روايتان؛ عن أبي 
حنيفة في رواية ينفذ ظاهراً لا باطناً كما في الأملاك المرسلة؛ وفي رواية ينفذ ظاهراً 
وياظناء وإذا ١‏ صار سالم ملكاً لصاحب البينة ظاهراً وباطناً بقي بزيع على ملك الوارث 
ظاهراً وباطناً حتى لا تزداد الوصية على الثلث. 

ولهذا لو باع الوارث بزيعاً من غيره يجوز وطريقه ما قلنا؛ ولما كان هكذا كان في 
زعم الوارث أنه يشتري ما هو ملك غيره ظاهراًء وباطناً. أو ظاهراً لا باطناً» ولو كان في 
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زعم الوارث أن شراء سالم فاسدء ففي زعم بائعه أن شراءه صحيح . 

والحكم في مثل هذا يبنى على زعم البائع؛ كما لو اشتر ترى عبداً أقر بحريته» وكذلك 
لو كان الوارث ا* شترى سالماً بألف درهم كان الشراء جائزاًء لما ذكرنا أنه اث شترى ماهو 
مملوك لغيره ظاهراً وباطناًء أو ظاهراً لا باطناًء إلا أن التفاوت ما بين الفصلين؟ أن في 
الفصل الأول يضمن الوارث قيمة بزيع للمقر له بزيع 

وفي الفصل الثاني : يؤمر الوارث بتسليم بزيع إلى المقر له؛ وهذا الجواب مستقيم 
ا ل 
بقي على ملك الميت باطناً عند محمدء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وأنه وصل إليه 
بحكم الميراث لا بحكم الشراء» وأن الشراء منه كان تخليصاً للمغصوب فإذا وصل سالم 
إلى الوارث فقد وصل إليه بحكم الميراث ثلثا ملك الميت بزعمه» فيجب تنفيذ وصية بزيع 
فيه لأن المانع من تنفيذ وصيته عدم سلامة ضعفه للوارث» وقد زال هذا المانع لما سلم 
سالم للوارث بحكم الميراث» غير أن في الفصل الأول عجز الوارث عن تنفيذ وصيته في 
عينهء فينفذها في قيمته» وفي الفصل الثاني ؛ قدر على تنفيذ وصيته في عينه فيسلم عينه 
إلى المقر له. 

رجل مات وترك عبداً قيمته ألف درهم؛ لا مال له غيره» فأقر الوارث أن الميت 
أوصى بهذا العبد لفلان» وإني أجزت وصيته بعد موته» وأقام رجل بينة أن له على الميت 
ألف درهمء وجحد الوارث دينه فإن القاضي يبيع العبد بالدين ويقضي الدين من ثمنه؛ 
لأن الدين والوصية لو كانا ثابتين ع بالبينة كان الدين مقدماً على الوصية» فإذا كان الدين 
كانه باليينة والوصية ثابتة بالإقرار؛ لأن تقدم الدين كان أولى» وإنما شرط محمد رحمه 
الله إجازة الوارث وصية الميت لكون الوصية حاصلة بجميع مال الميت» فإذا باعه 
القاضي بدين ألف درهم»ء وقضى دين الغريم من ثمنه» ثم إن الوارث اشترى العبد أو 
رجع العبد إليه بهبة أو وصية أو ميراث» فأراد المقر له أن يأخذه من الوارث بإقراره له 
بالوصية لا سبيل له عليه . 

فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة؛ فإن فى المسألة المتقدمة؛ إذا قضى القاضي 
سال لصاعي البسة "قم توصل إلى الؤازث سالم بشيراء أو هية أو اوضية: إن زمر 
الوارث بدفع بزيع إلى المقر له بالوصية بزيع. 

والفرق: أن في مسألتنا القاضي يبيع العبد حول حق الموصى له من العبد إلى ثمنه؛ 
وله هذه الولاية. 

بيانه : أن للقاضي ولاية بيع الموصى به إذا كان منقولاً على الموصى له للحفظ عليه 
حال عجز الموصى له عن الحفظ بنفسه بالغيبة» وما أشبه ذلك لما عرف أن حفظ الدراهم 
أيسر من حفظ العين» » وهاهنا الموصى له عجز عن الحفظ بنفسه؛ لأن القاضي حال بينه 
وبين العند سيبادين الخريم» نقد حصل بيع القاضي عن ولاية شرعية فنفذ ظاهراً 
وباطناًء فظهر العبد عن الوصية» وتحولت الوصية إلى بدل العبد. 
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ولهذا لو ظهر أن الشهود على الدين كانوا عبيداً يبطل قضاء القاضي» ويدفع بزيع 
إلى المقر له؛ لأنه لم يسلم له بالميراث منفعة» فإذا وصل إليه سالم فقد سلم له منفعة» 
فيلزمه رده إلى المقر له. 

ولو أن الغريم مات بعدما قبض الثمن وورثه وارث الميت الأول» فإن ورث تلك 
الألف بعينهاء فللمقر له أن يأخذهاء وإن ورث مالاً آخر غير تلك الألف يباع منه بقدر 
ألف درهمء ويدفع ذلك إلى المقر له؛ لأن في زعم الوارث والمقر له أن الوصية تحولت 
إلى ثمن العبد. وأن الغريم حين أخذ الثمن صار غاصباً ل وصنار ذلك 'ذيناً عليه والدين 
مقدم على الميراث وزعمهما حجة في حقهماء ولو لم يرئه وارث الميت» ولكن أوصى 
الميت للمقر له بتلك الألف بعينهاء على الوارث أن يردها على المقرء وإن كان قد 
أوصى له بمال آخر يعطي من ذلك للمقر له قدر ألف درهم. وصار الجواب في الوصية 
نظير الجواب في الميراث؛ لأن الدين كما يقدم على الميراث يقدم على الوصية أيضاً . 

ون امرك شي دو كلف ولك وكيا الكزين السك له فلك الالفه يعفياة أن إلنا 
أخرى إن كانت الهبة في حالة المرض» فالجواب فيها كالجواب في الوصية» لأن الهبة 
في مرض الموت وصية»ء وإن كانت الهبة في حالة الصحة؛ إن كان الموهوب تلك الألف 
بعينها أمر بالتسليم إلى الغريم؛ لأنه وصل إليه عين ما أقر به بعواة كان العوهوب إلنا 
أخرى لا يؤمر بالتسليم إلى الغريم؟ لأنه لم يصل إليه ما أقر له به. ولا ما تعلق به حقه 
لأن دين الحر الصحيح لا يتعلق بماله على ما عرف. 

ولو أن القاضي لم يبع العبد من الأجنبي بالدين» لكن أعطاه الغريم بدينه» فقال: 
هذا العبد بيع لك بدينك؛ أو قال: جعلته لك بدينك فأخذه الغريم على هذاء ثم إن 
وال ع امه 1 
فنا لجسو ايع من الا عل رد لتر مواد نضح بع النافن ب ا 
وانتقل حق الموصى له المقر به إلى الشمن. 

وهذه المسألة دليل على أن الع ينمقة بلقا الجعل» وهذا فصل اختلف المشايخ 
فيه» والصحيح أنه ينعقد لوجود معنى البيع وهو تسليم العين بدل» والعبرة في العقود 
ا ا : جعلت لك ابنتي بألف درهم ؛كان نكاحاً 
بأن قال: هذ اليد لح لك من مالك وس شم وص المي إلى الوا زم من 
وصل إلى الوارث» فإن هناك لا يؤمر 0 الموصى له المقر له. 

والفرق: وهو أن الصلح يتعلق بالدين المضاف». ولهذا لو صالح مع غيره على دين 
له عليه ثم ظهر أنه لا دين كان الصلح باطلاً» وفي زعم الوارث أنه لا دين للغريم على 
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الميت» وأن الصلح وقع باطلاً. وأن حق المقر له في عين العبد باق على حاله» فإذا 
وصل العبد إليه» يؤمر بتسليمه إلى المقر له عملاً بزعمهء أما البيع لا يتعلق بالدين 
المضاف إليه [١١7"ب/‏ 5] ولهذا إذا باع شيئاً من غيره بالدين الذي له عليه ثم ظهر أنه لا 
دين؟ لا يبطل البيع» فيتحول حق الموصى له المقر به من العين إلى الثمن بزعم الكل» 
فلهذا لا يؤمر الوارث بتسليم العين إلى المقر له متى وصل العين إليه . 

رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على سواء لا مال له غيرهم» شهد شهود أن 
الميت أوصى بهذا العبد الأكبر لهذا الرجل؛ وجحد الوارث فى ذلكء» وأقر أن الميت 
كان أوصى بهذا العبد الأصغر لهذا الرجل الآخر؛ فلم يقض القاضي بشهادة الشهود حتى 
أعتق المقر له العبد المقر به نفذ عتقه؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ لأن الوارث أقر باللأصغر» 
وصح إقراره لأنه ملكه ظاهراًء ألا ترى أن الوارث لو أعتقه بنفسه صح إعتاقهء فصح 
إقراره به للمقر له» فملكه المقر له فنفذ عتقه. 

فإن قضى القاضي بعد ذلك للمشهود له بالعبد المشهود به يؤمر المقر له بتسليم 
قبمة العيد المقن به إلى الواريف» لآن الوارت ها أقز بالعد الأضغر لهمتطلقا إلما أقر له بنه 
وصية» وحين قضى القاضي للمشهود له بالمشهود بهء فقد بطلت وصية المقر لهء لأن 
شح الومنة للف والقلت ضار موفيرها فى 'بد المتيوة تير لابه القعاف لوم رذ 
العد الاق نع وتجوان وده مير ا لسناق اس ركه معد دده القيينة : 

فإن قيل: إذا بطلت الوصية للمقر له ينبغى أن يبطل إعتاقه؛ كما لو كان الوارث أقر 
نوصية الأكبر لهذا الرجل» :واعدق المقرله الأكير'ثم قضى القاضي لهدعي الأكبر 
بالبينة» فإنه يظهر أن العتق باطل في الأكبرء ويسلم الأكبر للمقضي له. 

قلنا: فى تلك المسألة قضى بعين العبد المقر به لغير المقر لهء فيظهر أنه أعتق ملك 
الخيوك وساها يبنا افك كين لمق بد القن التق لعا لأن المتفيويت العف اكير فون 
الأفكن إلا أندن معى الندلّعن الاصدر) لاتددنا لم يسنم الأكبر للحفر لا يسم 
الأصغر للمقر له. فكان في معنى البدل عنه من هذا الوجه. 

واستحقاق بدل العتق لا يوجب بطلان العتق؛ لأنه لا يظهر أنه أعتق ما لا يملك؛ 
لأن بدل المستحق بعد القبض مملوك للقابض ملكاً فاسداً على ما عرف, فإذا لم يبطل 
العتق وبطلت وصيته» وعجز عن رد عين العبد وجب رد القيمة. 

فإن قيل: القيمة لو وجبت وجبت للوارث» وفي زعم الوارث أنه أعتق نفسهء وأنه 

قيمة عليه . 

قلنا: القاضى لما قضى للمشهود له بالمشهود به وصية». فقد كذب الوارث فيما 
زعمء فالتحق زعمه بالعدم؛ ألا ترى أن المشتري عند الاستحقاق يرجع بالثمن على 
البائع»ء وإن كان في زعم المشتري أن المشترى ملك البائع؛ إلا أن القاضي لما قضى 
بالملك للمستحق» فقد كذب المشتري في زعمه. فالتحق زعمه بالعدم كذا هاهنا. 

ولو أن المقر له لم يعتق العبد المقر به حتى قضى القاضي بالعبد المشهود به 
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للمشهود له؛ بطلت وصية المقر لهء فإنما أعتق تق ما ليس بمملوكء» فلا يصح إعتاقه؛ ولا 
كذلك ما قبل قضاء القاضي للمشهود له؛ لأن قبل قضاء القاضي وصية المقر له على 
العدة: نإنها اطق الشتن له ملك سه فإ وعدا الشد المقهوة إلى بن« الواراتك هرما من 
الدهر بوجه من الوجوه؛ يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر لهء لأن في زعم الوارث أن هذا 
العبد لم يكن موصى بهء وأنه في يد المشهود له بحكم الغصب. 

فإذا وصل إليه بطريق من الطرق؛ كان واصلاً إليه بحكم الميراث» فيؤمر بتسليم 
المقر به إلى المقر له؛ لأن قبل هذا إنما كان لا يؤمر به مع إقراره أنه موصى به لانعدام 
شرطه وهو سلامة ضعفه لهء فإذا وصل إليه المشهود به بحجة الميراث» فقد سلم له 
ضعف المقر به فأمر بالتسليم إلى المقر له. 

فإن قيل: أليس إنكم قلتم: إن القاضي لما قضى للمشهود له بالمشهود به» فقد 
أبطل وصية المقر له في المقر بهء وبعدما بطل حقه في المقر به كيف يؤمر بتسليم المقر به 
إليه؟ . 

قلنا: معنى قولنا: أبطل وصية المقر له أنه امتنع من تنفيذ وصيته في المقر به 
لانعدام شرطهء وهو سلامة ضعفه للوارث» وقد جعل هذا الشرط بوصول سالم إليه 
بج وي لوجر لاوس جر ريد اسار مي المجاتي ثم يجب 
تنفيذه عند زوال ذلك المعنى . 

ألا ترى أن من أوصى بعبد لإنسان ثم مات وعليه دين مستغرق» فإنه لا يجب تنفيذ 
الوصية فى العبد لمكان الدين» فإن سقط الدين بمعنى من المعاني نحو الإبراء أو ما 
أشبهه» فإنه يجب تنفيذ الوصية فيه لزوال المانع كذا هاهنا: ١‏ 

أو نقول: بأن القاضى وإن أبطل وصية المقر له إلا أن الوارث مصر على إقراره 
بالوصية لهء فأمر بالتسليم بحكم هذا الإقرار. 

ثم قال: ولا يعتق العبد المقر به على المقر له بذلك الإعتاق السابق» فلم يصحح 
هذا العتق من المقر له على سبيل التوقف. وإنه وجد بعد سبب الملك لهء وهو إقرار 
الوارث» والعتق هما يتوقف غلى المعتق إذا وجد بعد وجنود سيت الملك. 

أما عند محمدء فإنما لم يتوقف هذا العتق على المقر له؛ لأنه لا توقف على مالك 
ظاهر وهو الوارث» فإن المقر به ملك الوارث ظاهراً» ولهذا لو أجاز الوارث هذا العتق 
ينفذ عليه . 

والأصل عند محمد: أن العتق متى توقف على إجازة مالك ظاهر لا يتوقف على 
غيره كما في المشتري من الغاصب إذا أعتق» فإنه لا يتوقف عليه» لأنه توقف على إجازة 
مالك ظاهرء فلا يتوقف على غيره وهو المشتري. 

وبهذا الحرف يم بقع الفرق في مسألتنا ومسألة المشتري من الغاصب على مذهبهء 
وبينما إذا أوصى ب بعبده لإنسان» ثم مات الموصي» وعليه دين يحيط بماله» ثم إن 
الغرماء أبرؤوا الميت عن الدين» فإن العتق ينفذ على الموصى لهء لأن هناك ما توقف 
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العتق على إجازة أحد سوى الموصى له»ء فإن الغرماء أو الورثة لو أجازوا ذلك العتق لا 
ينفذء فجاز أن يتوقف على إجازة الموصى له. ش 

وأما عند أبى حنيفة وأبى يوسف: فإنما لا يتوقف هذا العتق على المقر له؛ لأنه 
وجد قبل سبب الملك أو بعد وجود سبب قاصرء والعتق عندهما قبل وجود سبب 
الملك» أو بعد وجود سبب قاصر لا يتوقف. 

بيان ذلك: العتق من المقر له إنما حصل بعدما أبطل القاضى وصيته» وكذب 
الوارث في إقراره بالقضاء بالشهود به للمشهود لهء وهو السبب المتيقن لملك المقر له؛ 
إلا أن الوارث مصر على إقراره» فأمر بتسليم المقر به إلى المقر له بالإقرار الموجود بعد 
الإعتاق» فكان الإعتاق حاصلاً قبل سبب الملك» وإن لم يبطل السبب بقضاء القاضي لا 
أقل من أن ينتقض السبب. 

والأصل عندهما: أن العتق إنما يتوقف بعد وجود تمام سبب الملك» وبهذا الحرف 
خرج مسألة المشتري من الغاصب؛ لأن هناك العتق وجد بعد تمام سبب الملك على ما 
عرف في تلك المسألة» أما ههنا بخلافهء والله أعلم. 
ا ا ش 2 

الفصل الخامس والعشرون: 

في دعوى الرجاين عبدا في يد آخر ودعوى كل واحد منهما 
الإيداع من صاحب اليد, وإقرار صاحب اليد لأحدهماء 
وفي دعوى الرجل عيناً في يدي رجل وإقرار صاحب اليد 
بالعين لهء ثم دعوى صاحب اليد الإيداع من جهة غيره 


32 
قال محمد رحمه الله في «الجامع»: عبد في يدي رجل ادعاه رجلان كل واحد 
منهما يدعيه أنه عبده أودعه عند الذي هو في يديه وذو اليد يجحد ولا يقر بل يسكت». 
فالقاضي يسمع بينتهما عليه؛ لأن الساكت أنزل منكراً حتى يصل المدعي إلى إثبات حقهء 
وهذا لأن المدعي استحق الجواب عليه إما بنعم أو لا. والسكوت محتمل الأمرين» فأثبتا 
الإنكار؛ لأنه احتيج في الاستحقاق به إلى قرينة أخرى وهي البينة . 
فلو أن القاضي سمع شهادة شهودهما إلا أنه لم يقض بشهادة الشهود لعدم ظهور 
عدالتهم يقضي بالعبد بينهما نصفان» وكان ينبغي أن يقضي بجميع العبد للذي لم يقر له 
ذو اليك لآن ذا "اليد لما أقر ابه الأخحد المدعيين: فقد ضار العيد مملوكا له.رقية ويدذاء 
ونزل المقر له مع غير المقر له منزلة ذي اليد مع الخارج إذا أقاما البينة على الملك 
المطلق» وهناك قضي بكل العبد للخارج واعتبره بما إذا أقر لأحدهما قبل إقامتهما البينة» 
ثم أقاما البينة وهناك يقضى بالعبد لغير المقر له بالطريق الذي قلنا. 
والجواب وهو الفرق بينما قبل إقامة البينة» وبينما بعدها أن التزكية لا تجعل 
الشهادة حجة. بل تظهر كونها حجة موجبة للاستحقاق من وقت [75755أ/ 4] وجودهاء 
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فإذا كانت الشهادة قبل وجود الإقرار حجة) فعند ظهور العدالة يظهر الاستحقاق قبل 
الإقرار ويتبين أنْ الإقرار كان باطلاً في شخص وهو ليس بمالك» ومتى ظهر الإقرار بطل 
التصديق». لأنه ينبني عليه صار وجودهماء والعدم بمنزلة. ولو لم يوجد أيقضي بيلهما» 
فكذا إذا صار وجودهما والعدم بمنزلة» فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرارء فعند ظهور 
العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فلا يتبين أن الإقرار كان باطلاً» وإذا لم يبطل 
ا ل ا 0 فيقضي ببينة الخارج» عبارة أخرى 
للفرق بينهماء أنهما إذا أقاما البينة بعد الإقرار فقد استحق كل واحد منهما القضاء بجميع 
العبد عند تركته ببينته على الانفراد. ونصف العبد عبد تركته ببينته وبينة صاحبه» فهو 
بإقراره لأحدهماء يريد إبطال الاستحقاق الثابت لكل واحد منهما عليه» أما استحقاق 
المقر له؛ فلأنه يقول له من حيث المعنى : أنا مقر لك بالملك فى العبد»ء والبينة إنما 
تسمع على الجاحد لا على المقر فبطل استحقاقه عليه بالبينة. وأما استحقاق الآخر فلانه 
يقول له من حيث المعنى : العبد ملك المقر له وفى يدي أمانة» ويد الأمانة ليست بيد 
خصومة» وليس له ولاية إبطال الاستحقاق الثابت لكل واحد منهما بإقراره» فصار وجود 
هذا الإقرار منه والعدم بمنزلة» والتقريب ما ذكرناء فأما إذا أقر قبل إقامة البينة» فليس في 
هذا الإقرار إبطال الاستحقاق لهما عليه لأن كل واحد منهما لم يستحق عليه شيئاً قبل 
إقامة البيئة» لأن مجرد الدعوى لا يصلح سبباً للاستحقاق. فصح إقراره» وصار المقر له 
صاحب يد والتقريب ما ذكرناء وكذلك لو أقام كل واحد منهما شاهداً واحداً على دعواه. 
ثم إن صاحب اليد أقر بالعبد لأحدهماء فالقاضي يدفع العبد الى المقر له لما ذكرناء ولا 
يبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد الواحدء حتى لو أقام كل واحد منهما بعد ذلك 
تناعذا آخر يقضئ بالغيد نيتنا » لأن كل واحد منهما استحق القضاء ء بهذا العبد منذ تمام 
الحجة. فهو بهذا الإقرار يريد إبطال استحقاق كل واحد منهما فلا يقدر عليه . 


يوضحه: أن كل واحد منهما مسحركات ام رد عكر والإقرار لا يدركه 
ذلك». فصار وجود إقراره فيما هو مقصود والعدم بمنزلة» فإن أقام غير المقر له شاهداً 
آخرء قضى بالعبد؛ لأن شهادة الشاهد الأول لما لم تبطل تنضم شهادة الثاني الى شهادة 
الأول»ء فتمت الحجة في حق غير المقر له» ولم تتم الحجة في حق المقر له؛ فقضى 
بجميع العبد لغير المقر لهء ٠‏ لهذاء فإن لم يقض القاضي لغير المقر له في هذه الصورة» 
حتى أقام المقر له شاهداً آخر قضى بالعبد بينهماء لأن الحجة قد تمت في حق المقر له 
أبها وهما خارجان من حيث المعنى» ولا رجحان لأحد هما على صاحيه؛ لأن كل 
واحد منهما ادعى الاستحقاق على صاحب اليد ولم يدع أحدهما الاستحقاق من جهة 
صاحب اليد كما في ما تقدم» فلم يترجح أحدهما على الآخرء فيقضى بالعبد بينهماء فإن 
لم يقض القاضي بالعبد بينهما نصفان في هذه الصورة» حتى قال غير المقر له: أنا أعيد 
شاهدي الأول على المقر له. على أن العبد لى وأعاد» فالقاضى يقضى بكل العبد لغير 
المقر له؛ لأنه لما أقام شاهده الأول على المقر له فقد ترك الاستحقاق الثابت له بحكم 
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شهادة الشاهد الذي شهد على صاحب اليد وأبطل شهادة ذلك الشاهد» وعند ذلك ينفذ 
إقرار المقر؛ لأن عدم نفاذ إقراره قبل هذا كيلا يبطل ما أقام غير المقر له من الشهادة» 
فإذا رضي ببطلانه. فقد زال المانع فنفذ إقرار المقرء ا ا 
الدعوى بين الخارج» وبين صاحب اليدء فيقضى بالعبد للخارجء فإن قال المقر له: أنا 
أعيد شاهدي الأول أن العبد عبديء لم يلتفت إليه لأنه صار مقضياً عليه» ولأنه لا يتصور 
في حقه أن يترك الاستحقاق الثابت له بما أقام من الشاهد على ذي اليدء وبتكا نفك 
الخصومة استئنافاً من غير المقر؛ لأنه صاحب يد فلا تسمع منه البينة على الملك 
المطلق» فإن قال غير المقر له: قد مات شاهدي الأول أو غاب, يقال له: هاتٍ بشاهد 
آخر فأقمه على المقر له حتى يقضى لك بكل العبدء وهذا لأن شهادة الشاهد الأول لا 
تبطل بموته» ولا بغيبته» فكان موته وغيبته وبقاؤه حياً سواءء فإذا أقام شاهداً آخرء انضم 
الشاهد الثاني الى الشاهد الأول فيقضى له بالعبد كلهء إلا أن يقيم المقر شاهدا آخر مع 
شهادة الأول» قبل القضاء لغير المقر له فحينئذٍ يقضى بالعبد بينهما؛ لأن هذه الخصومة 
بناء على الخصومة الأولى وهما خارجان في تلك الخصومة» من حيث المعنى. 

قال: أو يقيم المقر له شاهدين مستقبلين» فيقضي بينهما كما لو أقام كل واحد 
منهبنا شاهدا ار وهده السالة من البائل التن كني محقد بن .مساغة الى محمد بن 
النكين بونكمة للد ميكفر ف بنعما ونين المشا له الت نيا لع النما» الفلؤلت. كيه الله 
محمد رحمه الله أن الصحيح أن يقضى بالعبد بينهماء ثم بينما لو أقام غير المقر له 
شاهدين مستقبلين على المقر له» وبينما أقام المقر له شاهدين مستقبلين على غير المقر له 
فقال: إذا أقام غير المقر له شاهدين مستقبلين يقضى بكل العبد له. وقال: إذا أقام المقر 
له شاهدين مستقبلين يقضى بالعبد بينهما . 

والفرق بينهما هو أن : لغير المقر له أن يستأنف الخصومة مع المقر له أن ما يدعيه 

ا 0 
و م ل اق را ب فر 
فيستأنف الخصومة معهء لأنه لا بد لغير المقر له فاعتبر إقامة الشاهدين بناء على الخصومة 
الأولى كأنه أقامها على ذي اليد فبقيا خارجين» فيقضى بالعبد بينهماء لهذاء فإن قيل: أنه 
لم يمكن أن يجعل إقامته شاهدين مستقبلين من المقر له على سبيل استئناف الخصومة مع 
المدعي لاستحقاق العبد عليه» ا ل 
الشاهد الأول الذي أقامها على المقرء كما جعل فيما تقدم وهو ما ادعى ذو اليد أنه 
لفلان أودعه. فقبل أن يقضي القاضي ببينة مدعي الشراء. 

حضر فلان وأقام البينة أنه له أودعه من ذي اليد كما أقرء حيث تبطل به بينة مدعي 
الشراء» فههنا يجب أن يكون كذلكء. والجواب ثمة أمكن قبول بينته على إيطال بينة 
المدعي للشراءء لأن المقر له ببينته ينبت ت أن مدعي الشراء أقام البينة على مودعه وهو 
غائب» وبينة المدعي على المودع حال غيبة المودع باطلة» فأمكن قبول بينته لإبطال بينة 
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المدعي, أما في مسألتنا: لا يمكن قبول بينة المقر على إبطال ما أقام غير المقر له من 
الشاهدء لأن أكثر ما في الباب أنه يثبت أن غير المقر له أقام البينة على المودع» لكن 
المقر له حاضرء وبينة المدعي على المودع حال حضرت المودع مقبولة» فلهذا افترقا. 

قال محمد رحمه الله: عبد في يدي رجل ادعاه رجلان» كل واحد منهما أقام بينة 
أنه عبده أودعه الذي في يديه وصاحب البينة جاحد» أو ساكت» وقضى القاضى بالعبد 
بين المدعيين لاستوائهما في الححق كم إن أحذ الماعينن أقام'بيدة أن العيك عبدءه لم 
ينتفع بتلك البيئة» ولا يقضى على صاحبه بشيء؛ لأن كل واحد من المدعيين صار مقضيا 
عليه في النصف الذي قضى به لصاحبه؛ لأنه ببينته استحق الكل» ولولا بينة صاحبه» 
يقضى له بكل العبدء وإنما حرم كل واحد عن النصف ببينة صاحبه؛ وصار هو مقضياً عليه 
في شيءء لا يصير مقضياً له في عين ذلك الشيء. 

فإن قيل: كيف يجعل كل واحد من المدعيين مقضياً عليه في النصف الذي صار 
لصاحبهء ولم يكن له [711ب/ 4] في ذلك النصف ملك قبل القضاء؟ 

قلنا: إن لم يكن له فيه ملك كان له حق الملكء» لأنه أقام البينة أن الكل له وأنها 
توجب حقيقة الملك عند إيصال القضاء بهاء فوجب حق الملك وحق الملك معتبر بحقيقة 
الملك» ولو ثبتت الحقيقة يصير مقضياً عليه كذا ههناء ولو عدلت بينة أحدهما ولم يعدل 
بينة الآخرء أو لم يقم الآخر شاهداً واحداًء فقضى به لمن عدلت بينته» ثم جاء الآخر 
ببينة عادلة» قضي له به؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه به من جهة صاحبهء لأنه لم يكن له في 
المقضي به لا حقيقة الملك» ولا حق الملك لانعدام الحجة الموجبة للقضاءء والقضاء 
على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت له» فإذا لم يكن الحق ثابتاً له كيف يتصدون إزالعه 
فعلم أنه لم يصر مقضياً عليه فسمع دعواه» وبينته بعد ذلك». ولو أقام أحدهما البينة» فلم 
يزل ببينته حتى أقر ذو اليد أن العبد الذي لم يقم البينة أودعه إياه» ودفع القاضي العبد إلى 
المقر له» ثم زكيت بينة الذي أقامهاء وأخذ صاحب البينة العبد من المقر له» ثم إن المقر 
له أتى ببينة أنه عبده أودعه إياه ذو اليدء قبلت بينته» وقضي له بالعبد» لأن المقر له لم 
يفن مقفيا عليه لأن بينة غير المقر له قامت على ذي اليدء وجعل المقر له كالوكيل عنه 
على ما مر قبل هذا. 

لإ جل الملاكر ايك لمق لعر كرا دي الل بوعل المقر له كالوكيل عنه وتصديق 
المقر له إياه ثم استحق عليه بالقضاء ببينة المدعي فيجعل المقر له مقضياً عليه . 

قلنا : إقرار ذي اليد كان بعد إقامة المدعي بينته على ذي اليد وعند ظهور عدالة 
الشهود ثبت الاستحقاق في وقت الشهنادة»-تظهر أن إقزاو ذئ الية كان ياظاة لأنه طهر 
أنه لم يكن مالكاً للعبد» وإذا بطل إقراره بطل تصديق المقر له لكونه بناء عليه وإذا بطل 
الإقرار والتصديق صار وجودهما والعدم بمنزلة ولو عدماء وباقي المسألة بحاله كان 
المقضي عليه الذي كان العبد في يده دون المقر له كذا ههنا. 

وكذنك لو أقام المقر اله البيئة على :ما ذكرنا قبل القضاء لصاحيه ببيمه يقضئ للمقر 
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له ويبطل بيئنة صاحبه؛ لأن بينة المقر له ظهر أن بينة صاحبه قامت على مودع المقر له 
وهو ليس بخصمء والبينة متى قامت على غير خصم كان باطلا . 

فإن قيل: بيئة المدعي متى قامت على المودع المقر له إنما يبطل إذا كان المقر له 
غائباً وقت إقامة البينة على مودع. أما إذا كان حاضراً كانت مقبولة كما فيما تقدم؛ 
ويكون إقامة البينة على مودع المقر له. وههنا المقر له كان حاضراً وقت إقامة المدعي 
الينةه 

قلنا: المقر له وإن كان حاضراً وقت إقامة البينة على الذي كان العبد في يديه حقيقة 
ههدا لكت غائب خحكماء لأنه ليس بخصم للمدعي وقت إقامة البيئة على الذي كان العبد 
في يديه حقيقة ههنا لكنه غائب ل ل د 
يكن للمقر له في العبد لا ملك ولاا سيق وام ركيت له رياد خصوضية بهذا العيذ من بين 
سائر الأجانب» وهو كونه بحال لو أقام شاهداً واحداً يقضى لهء فصار غا غانا كنا 
بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمة إن لم يكن للمقر له حقيقة الملك. ولا حق الملك بإقامة 
الشاهد ال ولكن له زيادة خصوصية في هذا العبد من بين سائر الأجانب» لأنه صار 
بحال يستحق هذا العبد بإقامة شاهد واحدء فكانت خصوصية معتبرة» واعتباره بخلاف ما 
نحن فيه على مامرء فإن قال غير المقر له: أنا أعيد شهودي على المقر له هل تقبل 
بينته» فهذا على وجهين: إن كان ذلك بعد ما قضي ببينة المقر له لا تسمع بينته؛ لأنه 
صار مقضياً عليه ببينة المقر له» وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة المقر لهء قبلت بينته؟ لأنه 
لم يصر مقضياً عليه؛ ثم يقضى له بجميع العبدء لأنه أعاد البيئة فقد أبرأ ذا اليد عن 
الخصومة ورضي بنفاذ إقراره» واستأنف الخصومة مع المقر له على ما مرء فتقررت يد 
المقر له» واجتمع بينة الخارج وبينة ذي اليدء فكانت بينة الخارج أولى. 

قال محمد رحمه الله في «لجامع»: دار في يدي رجل ادعاها رجل أخرء قال الذي 
في يديه الدار: أنها كانت للمدعي وفلان أودعنيهاء وأقام البينة على ذلك» فلا خصومة 
بينهما فإقرار صاحب اليد أنها كانت للمدعي, لا يناقض دعواه الإيداع من فلان الآخرء 
لأن الجمع بينهما ممكنء فلعل أنها كانت للمدعي ثم صارت لفلان الآخر بوجه من 
الوجوهء ثم إن فلاناً أودعها صاحب اليدء وإذا لم يكن بين الكلامين تناقض يجب قبول 
بينته على ما ادعى من الإيداع» وإن لم يقم البينة على ما ادعى» لا تندفع عنه الخصومة 
لأنه أقر بالملك للمدعي» وتوجهت عليه الخصومة باعتبار يده ولم يثبت ما يخرجه من 
الخصومة» وهو كونه مودعاً من جهة غيره فلا تندفع الخصومة عنه م ل 
المدعي بحكم إقراره» فإن حضر فلان وصدق صاحب اليد فيما قال. لا ينزع الدار من يد 
المدعي حتى يقيم الحاضر بينة أنها له لأن صاحب اليد أقر بالدار للمدعي أولاً» وصح 
إقراره من حيث الظاهرء وصارت مستحقة للمدعي وإنما أقر للغائب بعد ذلك» فكان 
الإقرار للغائب لاغياً ملك المدعي» فلا يصح ويقال للغائب: إن شئت أن تأخذ الدار من 
المدعي أقم البينة عليه. 
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وكذلك لو أن صاحب اليد بدأ بالإقرار بالوديعة بأن قال: هذه الدار أودعنيها فلان 
وهي لهذا المدعي» إن أقام البينة على الإيداع تندفع عنه الخصومة» وإن لم يقم لا تندفع 
عنه الخصومة ويؤمر بتسليمها الى المدعيء وإن أقر أولاً للغائب ثم للمدعي فالأصل 
عندنا أن من أقر بعين لغائب ثم لحاضرء وصدتقه الحاضر في إقراره» يؤمر المقر بتسليم 
العين الى الحاضرء لأن تصديق الحاضر اتصل بإقراره» ولم يتصل تصديق الغائب بإقراره 
وعسى للا يصدقهء. فلا يتعطل هذا الإقرار والتصديق لأمر موهومء فإن حضر المقر له 
بالوديعة البينة أنها داره» لأن تصديقه استند الى وقت إقراره» وكان إقراره بالوديعة ول 
فظهر أن استحقاقه كان سابقاً. وأن الإقرار للمدعي لا في حق صاحب الوديعة نوع 
باطلاً فيؤمر المدعي بتسليم الدار إليه» ويقال له: إن شعت أخذ الدار فأقم البينة» ولوأن 
المدعي صدق صاحب الوديعة وأنها وديعة فلان فلا خصومة بينهما اعتباراً للثابت 
بالتصادق بالبينة معاينة. 

ولو علم القاضي أن الدار لرجل فصارت للمدعي يدي آخر» فخاصمه الذي كانت 
الدار له الى القاضيء فقال الذي الدار في يديه: إن فلاناً أودعنيهاء وأقام على ذلك بينة 
فلا خصومة بينهماء ولا تخرج الدار من يد الذي كانت الدار في يده» حتى يحضر فلان؛ 
لأن الثابت بالبينة العادلة إذا قبلت كالثابت عياناً» ولو عاين القاضي هذا دفع الخصومة 
تكون الدار للمدعي في زمان لا يجعل الذي في يديه الدار متناقضاً في دعوى الإيداع من 
العاف : 'بجواز أنها كانت للمدعي» ثم باعها أو آجرها أو رهنها من فلان من الذي في 
يديه» ولو علم القاضي أن فلاناً غصبها ا كانت له وأودعها الذي في يديه؛ أخذها 
من الذي في يديه» ودفعها الى الذي علم أنها كانت له لأنه علم أن يد ذي اليد مبطلة» 
بخلاف ما لو علم أن فلاناً أودعها هذا الذي في يديه» ولم يعلم أنه غصبها من المدعي» 
لأن هناك لم يعلم بكون ذي اليد مبطلة بل شك في ذلك يجوز أن يكون المدعي باع من 
فلان» ثم إن فلاناً أودعها من ذي اليدء فتكون يده مبطلة فيجب نقضهاء فلا يجب نقضها 
بالشك» ثم إن محمداً ريه الله اعتبر علم القاضي في هذه المسألة حتى قال: إذا علم 
القاضي أن فلاناً غصبها من المدعي» يأخذها من صاحب اليد ويدفعها [1777أ1/] الى 
المدعي» وهذا جواب رواية «الأصول». وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله: أن 
القاضي بعلمه يقضي» قال ابن سماعة: رجع إلى هذا القول في آخر عمره القاضي لا 
يقضي بعلمه» وإن استفاد ا ل 0 واحدء قال: لعل 
القاضي غالط فيما يقول» فشرط مع علمه شهادة شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة 
شاهد آخر في معنى شاهدين, والله أعلم بالصواب. 


الفصل السادس والعشرون: 


في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة 


رجل من وكلاء باب القاضي ادعى قبل القاضي على رجل أنه وكيل من جهة 
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فلان بن فلان الغائب بإثبات حقوقه وديونه على الناس» وللغائب على هذا عشرة دراهم 
قرض مدة حتى يسلم إلي» فلم يجب المدعى عليه لكن وكيل آخر من وكلاء القاضي 
بحضرة المدعى عليه أجاب وقال: إن موكلي يقول ليس علي هذه العشرة» وليس لي علم 
بهذه الوكالة» فأقام الوكيل شاهدين على التوكيل» وطلب الحكم من القاضي» فقضى 
القاضي بثبوت وكالته؛ والمدعى عليه ساكت لم يجب أصلاً» وتوكيل الوكيل من المدعى 
عليه ليس ثابت هل يصح هذا الحكم؟ وهل يثبت التوكيل؟ قيل: لاء وبه كان يفتي الإمام 
ظهير الدين رحمه اللهء وهي واقعة العامة فتحفظ . 

رجل استأجر كرماً إجارة طويلة وغاب بعد ذلك جاء رجل وقال: أنا وكيله بقبض 
المال وفسخ الإجازة وأنكر هو التوكيل وأقر بالباقي فيقضي . 

رجل ادعى عند القاضى ثبوت الوكالة بحضرة المدعى عليه كان ذلك قضاء على 
الغاني اتميؤكيل فلن باسعناء الدين عق رج «قادعي الحديرة الائزاء والانفاء قال 
المدعي : عزلني الموكل إن كان التوكيل بالتماس الخصم لا يملك عزله فلا يسمع هذه 
الدعوى. وإن كان بغير التماس منه تثبت الدعوى إذا أقام البينة على الغرماء على العزل 
أما بدون البينة فلا . 

ولو قال: لست بوكيل وصدقه الخصم لا يسمعء وأثر هذا في أنه إذا صالح مع 
الخصم ثم قال: لسك بوكيل وآزاد استرداده دفع وصدقه الخصم لا يسمع. 

رجل ادعى على آخر الكفالة بمال الإجارة معلقة بالفسخ. وقال: إني قد فسخت 
الإجارة ونرد منك المال» وأقام على ذلك بينة والآخر غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء 
على 'الآخت: وانقصت الزكبل صما عقه؟ الآن المدعى ادع المال غلي الكفيل :ولا 
يمكنه إثبات ذلك على الكفيل إلا بإثبات على الأصيل فينتصب الكفيل عنه؛ وإذا أدى 
الكفيل رجع على الآخر إن كانت الكفالة بأمره. وإن كانت بغير أمره لا يرجع عليه» فإن 
حضر الآخر قبل أن يأخذ المدعي من الكفيل شيئاء وأنكر الفسخ لم يلتفت إلى إنكاره؛ 
وكان الفسخ ماضياً. 

رجل ادعى على آخر أنه كفل له أنه إن مات فلان مجملاً لوديعتي وهي كذاء 
فضمانها علي وقد مات فلان مجملاً لوديعتي» وأقام البينة عليه هل تسمع هذه الدعوى؟ 
فقد قيل: تسمعء وفي دعوى الكفالة لابد وأن يقول: وأنا أجزت كفالته مجلس الكفالة» 
وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين» وقد قيل: لا يشترط ذلك» ودعوى الكفالة 
تتضمن ذكر الإجارة كدعوى البيع تتضمن ذكر الشراء؛ حتى أن من ادعى على آخر أنك 
بعت مني كذا كذا لا يحتاج إلى أن يقول: وأنا اشتريت . 

رجل ادعى الكفالة بالمال معلقة بعدم تسليم النفس في يوم كذاء والمال الذي 
وقعت الكفالة وجب على الأصيل بسبب الصلحء وإنه كاسد اليوم؛ لا بد وأن يبين في 
دعواه أن الصلح عن أي شيء كان لينظر أنه هل صح؟ ولو صح هل فسد بكساد البدل قبل 
القبض كما يفسد البيع بكساد الثمن قبل القبض . 
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رجل اشترى عبداً بألف درهم » وقبض العبد بإذن البائع » وطلب البائع الثمن» فقال 
المشتري: قد كنت أحلته على فلان وفلان غائب» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته ويتعدى 
ذلك إلى الغائب» وفى مثل هذا ينتتصب الحاضر خصماً عن الغائب وكثير من هذا الجنس 
ذكرناها في كتاب أدب القاضي» وسيأتي بعد ذلك في كتاب الكفالة والحوالة إن شاء 
الله . 


الفصل السابع والعشرون: 


في دعوى العتق 


بعض مسائل هذا الفصل قد مر قبل هذا : 

عبد في يدي رجل قال: إلي كلق عيدا لهذا الرجل» وأنا اليوم حر لما أنه قال لي : 
اكرد وسال كار من كنز توازر ومن دو سال كارله وكردم» وأقام على ذلك بينة قبلت بينته؛ 
وحكم بعتقه . 1 

عبد ادعى أنه حر الأصل في موضع لم يسبق منه الإقرار بالرق» فقضى القاضي 
بحريته لما أن القول في ذلك قولهء لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه» والبينة للمشتري 
في ذلك حتى يرجع بالثمن على البائع أن يدعي المشتري على العبد الرق» ويقول: أقر 
لي بالرق» ويقيم البينة عليه ثم يقيم العبد البينة عليه أنه حر الأصل» فيرجع المشتري 
بالثمن على البائع . 

عبد في يدي رجل يزعم أنه ملكهء وادعى العبد عليه أنه أعتقه وشهد الشهود أنه حر 
الأصل لا تقبل. وكذلك لو ادعى العبد أنه حر الأصل» وشهد الشهود أن صاحب اليد 
أعتقه تقبل» وعلى العكس لا تقبل» وقيل: تقبل في الوجهين جميعاً . 

ادعى غلاماً فى يدي رجل أنه ملكه أعتقه منذ سنة» والقاضي يسأل المدعي البينة 
على الكل لا على العتقء لأنه إذا أقام البينة على العتق» ولم يكن له بيئة يحلف المدعى 
عليه على الملك . 

ادعى على امرأة بأنها أمته. فأقامت الأمة بينة أنها كانت لفلان وأنه أعتقهاء وأقام 
المدعي بينة أن فلاناً ذلك قد أقر أن هذه الأمة أمتي ومملوكتي. فإن أرخا وتاريخ الإقرار 
أسبق قضي بالملك للمدعي» وإن لم يؤرخا يجعل كأنهما وقعا معا الإقرار والإعتاق 
بالملك للمدعي فيقضي بالعتق ببيئة الأمة. 

ادعت حرية الأصل ثم ادعت حرية عارضية تسمع» وكذلك على العكس يجب أن 
حت 0 0 

الجارية إذا تداولتها الأيدي» فادعت أنها حرة الأصلء أو ادعت عتقأ عارضيا 
بتاريخ قبل تاريخ البياعات» ورجع المشتري الآخر على بائعه» وكذلك بائعه رجع على 
بائعه» وللبائع الأول الرجوع عليه» ففيما إذا ادعت حرية الأصل إن لم يسبق منها إقرار 
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تالرق لا تشاولا دلالة من انعقاد البيع» وما أشبه ذلك على ما عرف في كتاب الإقرار 
ليس له أن يأتي ؛ لأن حرية الأصل ثبتت بمجرد قولها في حق الناس كافة» إذا لم يسبق 
منها إقرار بالرق» ولو سبق منها إقرار بالرق كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه؛ لأن 
حرية الأصل لا تثبت بمجرد قولها في موضع 0 الإقرار بالرق. 

وفيما إذا ادعت عتقاً عارضياً كان للبائع الأول أن يأتي بالرجوع عليه على كل 
حالء» لأن العتق العارضي لا يثبت بمجرد قولهاء وفي كل موضع قضى القاضي بحرية 
الأصل لا يشترط حضرة العبد والأمة لرجوع المشتري على البائع بالثمن والله أعلم. 


الفصل الثامن والعشرون: 
في دعورى الدنسب 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
النوع الأول: 


في بيان مراتب النسب 

قال أصحابنا رحمهم الله : لثبوت النسب مراتب ثلاثة: 

أحدها: بالنكاح الصحيحء وما هو في معناه من النكاح الفاسدء والحكم فيه: أن 

يئبت النسب من غير دعوى» 0 
ا ا لوك تهنئة » أو شراء متاع الولادة» أو تطاول المدةء مع العلم بالولادة أو 
يقع الاستغناءء أو يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال. متى وجد واحد من هذه 
الأسباب لا بملك النفي بعد ذلك . 

أها:إذا: أقن بحت“ الزلد ريشا لآن الأقزان بسب الولد إقزار اله حقو اليه نكو 
النفقة والميراث» وأشباه ذلك اقتضاءء ولو أقر له بهذه الحقوق صريحاء لا يعمل رجوعه 
بعد ذلك». فكذا إذا أقر له بذلك اقتضاء . 

وأما إذا قبل التهنئة: فدل قبول التهنئة على أن الولد منه. 

وأما إذا اشترى متاعاً للولادة: فلأنه أقر بالولد دلالة عادة» فإن العادة أن الإنسان 
لا يشتري متاعا للولادة إذا [""'ب/ :] لم يكن الولد منه. 

فأما إذا وقع الاستغناء عن نفيه: فلأن بعدما وقع الاستغناء عن نفيه؛ لا يكون في 
النفي فائدة» والشرع لا يرد بما لا يفيد. 

وأما إذا تطاولت المدة: فلآن ترك النفي مدة طويلة مع العلم بالولادة دلالة الإقرار 
بالولد ظاهراً لأن الظاهر أن الإنسان لا يترك النفي مدة طويلة» مع العلم بالولادةء إذا 
لم يكن الولد منه. 

والمرجع في معرفة تطاول تلك المدة العرف والعادة» إذا مضى من المدة ما ينفى 
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فيها الولد عادة ولم يبق» فليس له أن ينفيه بعد ذلك هذه رواية أبي حنيفة» وروي عنه 
رواية أخرى: أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي» وعن أبيى يوسف ومحمد: أنهما قدرا 
الندة الطويلة بالأربعين» فبعد الأربعين لا يصح النفي. 2 

وأما إذا وقع فيه حكم لا يقبل النقض» بيانه فيما لو جنى هذا الولد جناية» وقضى 
القاضي على عاقلة الأب بالأرش لا يستطيع نفي هذا الولد؛ لأنه وقع فيه حكم لا يقبل 
النقض والبطلان؛ لأنا حكمنا بنسب هذا الولد من الأب لما قضينا بالأرش على عاقلته. 
والقضاء بالأرش على العاقلة بعدما صح لا يقبل النقض والإبطال» ومتى ضار نسب الولد 
مقضيأ به بحكم لا يقبل البطلان لا يصح نفيه بعد ذلك» ولا يمكن قطعه إلا بعد قطع ذلك 
الحكمء ولا يمكن قطع ذلك الحكمء فامتنع النفي والقطع. 

وبيانه في مسألة أخرى وروي عن أبي يوسف رحمه الله: رجل جاءته امرأته بولد 
فنفاه ولم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولد فحدء ثبت النسب ولا يلاعن بينهماء والمعنى 
ما ذكرناء وبعدما وجد النفى لا ينتفى نسب الولد إلا باللعان» وشرائط جريان اللعان 
عرفت في كتاب الطلاق. ‏ ْ 

المرتبة الثانية: أم الولد» والحكم فيها: أن نسب ولدها ثبت بدون الدعوى إذا 
كانت بحال يحل للمولى وطؤهاء أما إذا كان بحال لا يحل للمولى وطؤها لا يثبت 
النسب من المولى بدون الدعوىء ولا للمولى أن ينفيه إذا لم تتطاول المدة مع العلم 
بالولادة» ولم يقر به صريحا ولم يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال. 

وعن هذا قلنا: إذا جنى هذا الولد جناية وقضى القاضى على عاقلة المولى 
بالأرشء أو جنى عليه وقضى القناضي بالأزش جناية الأحرار والقضاص لا يستطيع أن 
ينفيه المولى بعد ذلك؛؟ لأنه وقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال؛ لأن حكمنا بحريته 
بسيب أن ولده لما قضى على عاقلته الأرش إن كان جانياًء وقضى له بأرش الأحرار إن 
كانزنهد] عليه رالحرية هما له بقل الشقض .والاتطال »ومس عونا تست الول له 
بحكم لا يقبل النقض والإبطال ولا يمكن نفيه؛ وقطع نسبه بعد ذلك لا يمكن قطعه إلا 
بعد نقض ذلك الحكم وذلك الحكم لا يبدل النقض. 

ولم يذكر في ولد أم الولد ما إذا قتل لا شك أنه يكون إقراراًء فقد ذكر في عتاق 
(الفتاوئ»: أنه لو جنى المولى بولد الآمة»“فسكت يكون:إقرارا لقبول التههة؛ أو لأن 
يكون إقرار التهنئة فيه. 

ولراماك هذا الولن "لا يملف التوق نيه آنا ذا ترك مالا فلويحيين: 

أحدهما: أنه صار مخلوفاً بكونه مخلوقاً من مائه بحكم لا يقبل البطلان وهو 
الميراث» فإنه ورث منه بالولادة» والوارثة منه بالولادة حكم بكونه مخلوقا من مائه» 
والإرث لا يقبل القطع والإبطال. 

والثاني: أنه وقع الاستغناء عن نفيه؛ لأن مقصود المولى من نفيه أن لا يستحق هذا 
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الولد عليه أحكام النسبء, وهو غير مخلوق من مائه» وقد حصل هذا المقصود للمولى 
بموت الولد. 

وأما إذا لم يترك مالا فللوجه الثاني . 

وإذا زوج الرجل أم ولده من رجل ومات عنها وطلقها وانقضت عدتهاء ثم جاءت 
بولد لستة أشهر منذ انقضتء فهو ابن المولى وله أن ينفيه ما لا توجد منه إحدى الأسباب 
التي ذكرناء وهذا لأنه لما انقضت عدتها حلت للمولى» وعادت فراشاً له؛ لأن بانقضاء 
العدة يرتفع النكاح بحقوقه من كل وجهء وهو المانع من ظهور فراشه» وإذا ظهر فراش 
المولى صار الحال بعد انقضاء العدة كالحال قبل النكاح» وقبل النكاح له أم الولد إذا 
جاءت بالولد كان ثابت النسب» وكان للمولى أن ينفيه ما لم يوجد واحد من الأسباب 
التي ذكرناها كذا ههنا. 

وإذا حرم المولى أم ولده على نفسه أو حلف أن لا يقربهاء فجاءته بولد لزمه ما لم 
ينفه؟ لأن فراشها لا يبطل بتحريم المولى ولا بالإيلاء» ألا ترى أنه لا يبطل فراش التكاح 
بالتحريم والإيلاء» فكذا فراش ملك اليمين إلا أن الإيلاء في النكاح يبطل ملك التكاح 
بعد أربعة أشهرهء والإيلاء فى الأمة لا يبطل ملك اليمين؛ لأن الإيلاء يصير طلاقا بعد 
مضي أربعة أشهر في المنكوحة؛ ولا يصير طلاقاً في الأمة فيبقى يمينا . 

ولو وطئها أب المولى أو ابن المولى فحرمت على المولى» ثم جاءت بولد بعد 
ذلك أكثر من ستة أشهر لايلزمه. ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر يلزمه؛ لأن حرمة 
المصاهرة تزيل الفراش في ملك النكاح» ففي ملك اليمين أولى؛ لأن فراش ملك النكاح 
أقوى من فراش ملك اليمينء إلا أنه يزول لا إلى عدة» فكان بمنزلة ما لو زال فراش النكاح 
قبل الدخول بها لا إلى عدة ثم جاءت بالولد» وهناك لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
يثبت النسب من الزوج» وإن جاءت به لستة أشهر لا يثبت النسب منه كذا ههنا . 

وإذا نفى المولى نسب أم الولد ينتفي نسبه بمجرد النفي» وهذا لأن بيان النسب 
ينبني على الفراش وفراش المنكوحة أقوىء وآكد من فراش أم الولد؛ لأن فراش 
المنكوحة يزول بسبب واحد وهو الطلاق» ولا يزول بالتمليك من الغيرء فإنه لو زوج 
منكوحته من غيره لا يزول فراش الزوج» وفراش أم الولد يزول بسببين وهو الإعتاق 
والتمليك من الغير»ء وما يزول بسببين يكون أضعف مما يزول بسبب واحدء وإذا كان 
فراش المنكوحة أقوى وأكد. فالنسب الثابت بناء على هذا الفراش يكون أقوى» فلم يجز 
أن ينتفي بما ينتفي به نسب أم الولد؛ لأنه حينئظٍ يكون تسوية بين الأقوى والأضعف وإنه 
لا يجوزء وههنا وقفة يجب حفظها أنه إنما ينتفي نسب أم الولد بمجرد النفي إذا لم 
يحدث العتق في الأم وسيأتي بعد ذلك هذا ونوع يتعلق بمسائل أم الولد» وولد أم الولد 
إن شاء الله. 

المرتبة الثالثة: الأمة» والحكم فيها: أن نسب ولدها بعد الولادة لا يثبت بدون 
دعوى المولى» ويستوي في ذلك أن يدعي المولى نسب ولدها بعد الولاد» أو يدعي نسبه 


كتاب الدعوى و" 


وهو في بطنها بأن قال:هذا الحمل الذي في بطن أمتي هذه مني» أو قال: هذا الولد 
الذي في طن عدم متي 

ولو قال: إن كان في بطن جاريتي هذه غلام فهو مني» وإن كان جارية فهو من 
فلان» أو قال: فليس مني» فولدت ابنة ثبت نسبها منهء» هكذا ذكر في «عتاق عصام». 

وفي «الأصل»: رجل له أمة حامل» فقال: إن كان حملها غلاماً فهو مني» وإن كان 
جارية فهو مو فلان؛ أوغال: فلن متىء قولدت غلاما وستارية لأكل مو ستة أشيتن 
كنك ويا بست :وكات فى أن ديك لأند قلق السعرى وكترل؟ للدفوة متدرية» أذ 
يضح كما إزعلقها بلخول الدان, 

تبالة» أنه علق الدعرة كؤن الحمل خلاما وكرت الحم غلاما معنا امن الدغرئ 
منه بدء فإنه لو قال: هذا الحمل منى» كانت دعوته صحيحة» وإن كان الحمل جارية» 
فكان كون التمل غلاماً كدكترلن الدار خن هذا الوحم 

بخلاف ما لو قال: إن كان لها حمل فهو مني» لأن هذا تعليق الدعوة بما لابد 
للدعوة منه» لأنه لا بد لدعوة الحمل من وجود الحمل» والجواب: الدعوة ههنا معلقة 
بأصل الحمل لا بصفة في الحمل» والتعليق بأصل الحمل صحيح. 

بيانه: أنه وإن ذكر صفة الحمل إلا أنا لو اعتبرنا حقيقة الصفة يبطل التعليق» ولو 
جعلنا ذكر الصفة عبارة عن الحمل مجازاً يصح التعليق» ويمكن جعل الصفة مجازاً عن 
الموصوف لاتصال منهماء كما يقال: أعطيه جزيلاً» أي: عطاءً جزيلاء ويصير تقدير 
كلامه إن كان حملها حملاً على الحقيقة فهو منى» ولما قال بعد ذلك: وإن كان جارية 
تلب مق د اطدورها أيضاة وإن كان خجلي حجا عن العقيقة فلس :[4/154] عت + 
قيصة الإترار ولا يصع الرسوع بع ذلك يكلا نة دعول:الدار الآن كول الدار أن 
يجعل عبارة عن أصل الحمل؛ لأنه لا اتصال بينهماء فتبقى الدعوة معلقة بالدخول 
حقيقة . 

ونخلاف ما إذا قال: إن كان حملك غلاما فهوخرع فولدت لأقل من شعه أشهر 
جارية حيث لا تعتق الجارية» لأن تعليق العتق بالصفة صحيح» فلا ضرورة الى أن يجعل 
صفة مجازاً عن أصل الحمل وإنما يثبت نسبها مع أنه ادعى نسب أحدهما؛ لأنا تيقنا 
بوجودهما فى البطن وقت الدعوة. فدعوة نسب أحدهما ودعواه نسبهما على السواء» وقد 
ذكرنا جنس هذه المسائل في كتاب العتاق في فصل أم الولد. 

وفى «نوادر بشر بن الوليد» عن أبى يوسف رحمه الله فى أمة حامل أقر سيدها أنها 
عامل عند فنعا رك رولك لأ كثر من فعة شين ارالود أشي ناه قاد لا يكونةاينة 
وتكون أم ولده بإقراره» وكذلك إن لم تلد ولكن أسقطت سقطاً لم يستبن خلقه. 

وفي «المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله: وإذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج 
وأنزل» فأخذت الجارية ماءه فى شىء واستدخلته فرجها فى جريان ذلك» فعلقت الجارية 
وولدت: ولداً ».فزن الولك: ولد الرجل والجازية تصبير أع ولله: 
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ولو هنىء المولى بولد فسكتت الأمة» روي عن محمد رحمه الله: أنه لا يكون 
اعترافاً بخلاف ولد الحرة وولد أم الولد» ولو قبل المولى التهنئة كان اعترافاً . 

وممايتصل بهذا النوع: ما روى إبراهيم عن محمد في رجل وطء جارية له 
ولم 0000 ولم يحصنها قال أبو حنيفة رحمه الله: له أن ينفي ولدها ويبيعهاء وأما في 
قول. ...27 فأحب أن يعتق ولدها ويتمنع منهاء فإذا مات أعتقها. وذكر المعلى عن أبي 
يوسف: فى رجل له أمة يطأها ويحصنها ولا يعزل عنهاء فجاءت بولد؛ لا يسعه أن ينفيه 
في قول أبي حنيفة وقولي» وأحب إلي أن يدعيه إذا كان يطؤها ولم يحصنها . 

ومما يتصل بهذا أيضاً: إذا ولدت أمة الرجل ولداًء فادعت أن مولاها أقر بف 
وجحد المولى ذلك» فأقامت على ذلك شاهدين وشهد أحدهما أنه ابنه ولد على فراشه» 
وشهد الآخر أن المولى أقر به؛ لا تقبل شهادتهماء لأن المشهود به قد اختلف لأن 
أحدهما شهد على الولادة وإنها فعل» والآخر شهد على إقرار المولى بها وإنه قول» 
والقول مع الفعل مختلفات. 

فإن قيل: كيف يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة يعلمها 
الشاهد بطريقين؛ بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزناء أو بالشهرة والتسامع» وكونها 
على فراشه يعلمه شرعاً إن كانت الوالدة منكوحة, أو أم ولد لأن له فراشاً على المنكوحة 
وعلى أم الولد شرعاً» وإن كانت الوالدة أمته يعلم بإقرار المولى أنها ولدت منه على 
فراشهء لأن الأمة لا تصير فراشاً للمولى ما لم تقر بولادتها منه. 

فإن قيل: إذا كان طريق وقوف الشاهد على ولادة ولد الأمة على فراش المولى» 
إقرار المولى أنها ولدت منه» وينبغي أن تقبل الشهادة في هذه المسألة؛ لأن شهادة كل 
واحد منهما قاصرة على القول. قلنا: المشهود به شيئان: الولادة والفراش في الأمة إن 
كان لا يعلم الشاهد إلا بإقرار المولى» فالولادة يعلمها من غير إقرار المولى بالمعاينة 
فشهادتهما على الولادة قد اختلفت. فلا يثبت بالولادة بهذه الشهادة» وما لم تثبت الولادة 
فالفراش لا يكفي . 

وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى أنها ولدت منه قبلت شهادتهما لاتفاقهما على 
الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار الغابت عياناً . وكذلك إذا شهدا على نفس الولادة على 
فراشه قبلت شهادتهما لاتفاقهما على نفس الفعل وهو الولادة. 

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمةء فشهد شاهدان ذميان أنه أقر أنه ابنه 
منهاء وأنها ولدته على فراشه فهذا على وجهين: 

الأول: أن تدعى هى ويجحد المولى» وفى هذا الوجه الشهادة مقبولة ونسب الولد 
ثابت منهماء أما في المولى: فلأن المولى ذمي وشهادة الذمي على الذمي مقبولة» وأما 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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منها وإن كانت مسلمة؛ لأنها ادعت أنها صارت أم ولد لهء فكانت هذه شهادة ذمي قامت 
للمسلم على الذمي. 

الوجه الثاني : أن يدعي المولى وتجحد الأمة. وفي هذا الوجه لا تقبل الشهادة؛ 
لأن هذه شهادة ذمي قامت على المسلم» ؛ قال شمس الأئمة رحمه الله : تأويل المسألة في 
الوجه الثاني إنها تجحد المملوكية للمولى» أما لو أقرت بالمملوكية: فالمولى ينفرد بدعوة 
النسب وثبت نسب الولد منه» وتصير الجارية أم ولد له بإقراره ولا عبرة لتكذيبها . 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً في معرفة أم الولد فنقول: أم الولد الجارية التي 
يستولدها الرجل بملك اليمين» أو استولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعد ذلك» أو ملكها 
بسبب آخرء أو استولدها بشبهة ثم اشتراها بعد ذلك» أو ملكها يسبب آخر وهذا مذهبنا؛ 
وقال الشافعي: إذا استولدها بحكم النكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد لهء وإذا استولدها 
بالزنا ثم ملكها؛ القياس أن تصير أم ولد لهء وهو قول زفر في الاستحسان» ولا تصير أم 
ولد لهء وهو قول علمائنا الثلاثة» والمسألة تأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلف إذا أل :ارح : ترواجك هذه الجارية وولدة مس + ولا يعلم ذلك إلا 
بقوله, وأنكر ذلك المولى الذي هي له فإذا ملكها الذي أقر بهذا بعد ذلك 7 تصير أم ولد 
له عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وإذا أسقطت أمة الرجل سقطأً استبان خلقه أو بعض خلقه تصير أم ولد له» وإن لم 
يستبن شيء من خلقه لا تصير أم ولد له عندنا. 

وفى «المنتقى»: قال أبو يوسف: إذا أقر الرجل أن جاريته هذه قد أسقطت منهء 
فهذا إقرار أنها أم ولده» قال: إنما يقع اسم السقط على ما تبين خلقه؛ أما إذا لم يبن 
خلقه لا يسمى سقطأء وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب العتاق. 

نوع آخر في المسائل التي تتعلق بذفي الولد 

قال محمد رحمه الله: إذا تزوج الرجل امرأة» وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها 
حران مسلمانء فادعى أحدهما أنه ابنه وكذبه الآخر فهو ابنه منها؛ لأن هذا الولد ولد 
النكاح القائم بينهما لما جاءت لستة أشهر منذ تزوجهاء وولد النكاح ثابت النسب من 
صاحب النكاح لا ينتفي نسبه إلا باللعان. 

وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد كان لك من زوج قبلي» وقالت المرأة: بل هو 
منك» فهو ولد الزوج؛ لأنه ولد النكاح القائم بينهماء ٠‏ ولا حد على الزوج؛ لأنه لم 
قلانيا بال نا إنها :هيه تروط مسا ل . قل تويعت جد ولا لعانا : 

ولو قال الزوج: ولدته من الزنا وكذبته» يلاعن بينهماء ويقطع نسب الولد من 
الزوج ويلحق بالأم» وإن صدقته فهو ابنهما؛ لأن اللعان لا يجري بين المتصادقين. 

وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد وأقر الزوج بالأول منهما ونفى الآخر؛ 
فهما ابناه» واد عن ينهم مقلع الست لأنهما لا يتجريان في حق ثبات النسب» فإذا أقر 
بأحدهما فكأنه أقر بهما وقإذًا نفل الأخر يعدا ذلك فكانه انفاهنا جميعا: ولو أقر بهما ثم 
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نفاهما فإنهما يتلاعنان لقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان لقطع النسب فكذا ههنا. 

فإن كان نفى الأول منهما وأقر بالثانى جلد الحد وكانا أثبته؛ لأنه لما نفى الأول 
فكأنما نفاهماء فإذا أقر بالآخر فكأنه أقر بهماء ولو نفاهما ثم أقر بهما لا يلاعن؛ لأنه 
أكذب نفسهء والملاعن إذا أكذب نفسه يجلد ولا يلاعن لما نبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى» وإذا امتنع اللعان بقيا ثابتي النسب من الزوج. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج» وقضى القاضي باللعان» 
فمات أحدهما يعني أحد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج» ويلاعن لقطع النكاح» 
وإنما كانا ابني الزوج [5؟"ب/ ؛] لأنه تعذر قطع نسب الميت منهما باللعان» فيتعذر قطع 
نسب الحي تبعاً له فبقي نسبهما ثابتاً من الزوج. 

فإن قيل: أمكن قطع نسب الحي باللعان فيمكن قطع نسب الميت تبعاً له. 

قلنا: اعتبار جانب الحي يوجب قطع نسبهما واعتبار جانب الميت يوجب ثبوت 
نسبهما وقع الشك في القطع. والنسب كان ثابتا فلا يقطع بالشك» وكذلك لو لم يمت 
واحد من الولدين» ولكن مات الزوج قبل اللعان فالولدان ثابتا النسب منهما؛ لأنه تعذر 
إقامة اللعان بعد موت أحد الزوجين. 

وكذلك لو التعنا عند القاضي إلا أن القاضي لم يفرق بينهماء ولم يلزم الولد أمه 
حتى مات الزوج أو المرأة» فالولدان ثابتا النسب منهما؛ لأن بمجرد اللعان لا ينقطع 
نسب الولد من الزوج ما لم يقطعه القاضي» وتعذر قطع النسب بعد موت أحد الزوجين 
متعذرء فكذا قطع النسب من جملة اللعان» وإقامة اللعان بعد موت أحد الزوجين متعذرء 
فكذا قطع النسب الذي هو من جملة اللعان. 

وإذا ولدت امرأة الرجل ولداً فنفاه الزوج» ولاعن القاضي بينهما وفرق بينهماء 
وألزم الولد أمهء ثم ولدت ولداً آخر في ذلك البطنء فإن الولدين يلزمان الأب؛ لأن 
نسب الثاني ثبت من الزوج لأنه لم يوجد فيه نفي ولا لعان» وثبات النسب الثاني يوجب 
ثبات نسب الأول. 

فإن قيل: هلا اعتبرتم جانب القطع قلتم: قطع نسب الأول يوجب قطع نسب 
الثاني . 

قلنا: اعتبار الثاني في حق النسب أولى من اعتبار الأول في حق القطعء لأنا إذا 
اعتبرنا الثاني في حق ثبات النسب» وثبت نسب الأول باعتبار الثاني كان في ذلك إبطال 
الشن :في حل المنقي »:وأنهجائز كما لى اكت الطلاعن تس 00 

ولو اعتبرنا الأول في حق القطع وانقطع نسب الثاني باعتبار الأول» فقد انقطع 
نسب الحبل باللعان» وقطع نسب الحبل باللعان غير مشروعء لكان اعتبار الثاني في حق 
إثبات النسب, وفيه إثبات أمر مشروع أولى من اعتبار الإقرار في حق القطع وفيه إثبات 
أمر غير مشروع» ولكن كانت ولدتهما جميعاً» وعلم بأحدهما ونفاهء ولاعن وألزمه 
القاضي أمهء وفرق بينهماء ثم علم بالآخر؛ فهما ابناه» لأن النسب الذي علم بعد ذلك 
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ثابت من الزوج لأنه لم يوجد في حقه نفي ولا لعان» ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب 
الآخر؛ لأنهما لا يختلفان في النسب لكونهما توأمان» فإن قيل: لم لا يجعل نسب 
أحدهما باللعان قطعا في حق الآخر. 

قلنا: اللعان يعتمد النفي في حق الآخرء ولم يوجد من حيث الصريح» أو جعل 
النفي موجوداً في حق الآخر إنما يجعل موجوداً من حيث المعنى» لا المي انيت 
من حيث'المعنى يل يتمد الصريح» وإذا لم يوجد في حق الآخر نفي صريح لا يثبت 
اللعان في حق الآخر فكان الآخر ثابت النسب ما لم يقطع باللعان ثابتاً . 

وأما اللعان ثانياً فتعذر لأن الزوجية انقطعت بها لفرقة بينهماء ولأن الذي انقطع 
نسبه باللعان يحتمل الثبوت منه بالإكذاب فالذي نفى ثابت النسب منه بعدما قضى القاضي 
بينهما بالفرقة فنسبه لا يحتمل النفي لأن انتفاء نسب ولد النكاح باللعان» واللعان بعد 
وقوع الفرقة ممتنع فكان الترجيح لجانب الإثبات . 

ولو علم الثاني قبل أن يفرق القاضي بينهما فنفاه فالقاضي يعيد اللعان بينهما 
لأجل الثاني» ويقطع نسبهما من الزوج لأن النفي في حق الثاني وجد صريحاًء وإقامة 
اللعان ممكن فيعاد اللعان ويقطع نسب الثاني من الزوج كما قطع نسب الأول. 

وإذا أكذب الملاعن نفسه» وادعى نسب الولد بعدما فرق القاضي بينهما وألزم الولد 
أفة إن كان الرلة شي فتك نين الولة فته لاه بالإكذاي يطل اللعان» لأن اللعان 
شهادات» والشهادة تنفسخ برجوع الشاهد. وإذا بطل اللعان صار وجوده كعلمه» ولو 
ع اداه عاد لدان لريب لمعيو عن 0 7 فكذا ههناء ويقام عليه الحد لأنه ملاعن 
أكذب نفسهء والحكم في مثله الحد ثم يقام عليه الحد سواء كانت المرأة حية أو ميتة. 

ل اك ا م 

وإن كانت ميتة فلا بد أن يصير قاذفاً لها بالقذف السابق عند الإكذاب» فيصير قاذفاً 
لها وهي ميتة. 

ومن قذف ميتة كان على القاذف الحد؛ وهذا إذا كان الولد حياً لأن الحي محتاج 
إلى أن يتشرف بالنسب ويتجمل بهء فلا يصح دعوته» فإن ترك هذا الولد المنفي ابنأ أو 
ابنة» أو ابن ابن فادعاه الملاعن صحت دعوته» لأن الميت إن استغنى عن النسب فولده 
محتاج إليه حتى يثبت نسبه من الحد فيتشرف به» وحاجة ولده وهو بعضه كحاجة نفسه. 

ولو كان المنفي محتاجاً إلى النسب أليس أنه يصح دعوتهء فكذا إذا كان بعضه 
فحناخا إليه» ولو كان الولد المنفي ابنة» وتركت ابنة وابناً ثم أكذب الملاعن نفسه لم 
يصدق» ولم يرث في قول أبي حنيفة وفي قولهما يصدق ويرث. 

فوجه قولهما: أن ولد الابن كما هو محتاج إلى نسب أبيه» فولد الابنة يحتاج إلى 
نمي أههة لآن«الآتسان كما بشي إلن أسدونوكما شرت ميرك الأب متش رف شرق 
الأم» ويصير كريم الطرفين فكان في الفصل الأول جعل بقاء ولد الولد المنفي كبقاء الولد 
المنفي» فكذا في هذا الفصل يجعل كذلك» ولأبى حنيفة رحمه الله : أن هذا الولد غير 


خرف كتاب الدعوى 


منسوب إلى الملاعن لأن نسب الولد إلى قوم أبيه لا إلى قوم أمهء فلا يلاعن نفسه في 
حقه بخلاف الفصل الأول. 

وإذا لاعن الرجل بجارية» وألزمها الأم : ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم يكن له 
ذلك» ويفرق بينهماء ذلك اللملامن لقنت لو ادصن ديدجل بالا . وتزوج بالبنت 
فرق بينهما وعطلادت يز وى صو تر المناكيقة حياافي حو خرمة حلم الك 
عنذه» وقبول الشهادةبيانه أن النسب» وإن انقطع باللعان حقيقة إذا كان ممكن الإعادة 
يعقن قاف بكم : هذا أصل متمهد في قواعد الشرع . 

فإذا كان النسب بعد اللعان منقطعاً حقيقة قائماً حكماًء كان قائماً من وجهء منقطعاً 
من وجهء فاعتبرناه منقطعاً في حق الميراث والنفقة» فاعتبرناه قائماً في حق حرمة وضع 
الزكاة» وقبول الشهادة أخذا بالاحتياط في كل فصل . 

ولأجل ما ذكرنا قلنا بأنه لا يصح دعوى غيره نسب ولد الملاعنة لأن النسب من 
الأول باق من وجه. 

نوع آخر في بيان ولد المطلقة 

طلق الرجل امرأته ثم جاءت بولدين؛ فهذه المسألة على وجهين: 

إما أن كان الطلاق رجعياً. أو بائناً» وكل وجه من ذلك على ثلاثة أوجه: إما إن 
جاءت بهما لأقل من سنتين. أو جاءت بهما لأكثر من سنتين بيوم. وبالآخر من سنتن 
بيوم» وبدأ محمد في الكتاب بالطلاق الرجعي . م إذا جاءت بولدين لأقل من سنتين 
من وقت الطلاق» ولم تقر المرأة بانقضاء العلة ذ فنفى الزوج الولد الأول» ثم ولدت 
الثاني؛ فهما ابناه لأنهما ولدا لنكاح» ل ل ل رس واللعان 
ههنا يتعذر. 

بيانه: أن المرأة وإن كانت منكوحة له وقت نفي الولد الأول بقيام العدة إلا أنها لما 
ولدت الثاني بعد ذلك فقد انقضت عدتهاء وانقضاء العدة في الطلاق الرجعي بقطع 
النكاح, وانقطاع النكاح بعد النفي يمنع جريان اللعان لقيام الزوجية وقت النفي والعقد 
متى انعقد موجباً للعان لا يوجب الحد بعد ذلك إلا بإكذاب الملاعن نفسهء ولم يوجد 
الإكذاب ههنا. ش 

وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين» وقد نفى الأول فلأنة لا يلاعن بينهما لقطع 
النكاحء وقطع النسب يكون موقوفاً إن نفى الثاني قطع نسبهما منه وإلا فلا يلاعن بينهما 
لقطع النكاح لأنا نتيقن أن العلوق بالولدين من وطء بعد الطلاق لأن الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين عندناء فصار الزوج مراجعاً لهاء فولادة الولد الثاني حصلت بعد 
رجعته الزوج. فيكون النكاح قائماًء اوقت ولادة الولد الثاني» وهما من أهل اللعان 
بيلهماء وإنما كان قطع النسب موقوفاً على نفي الثاني. لأن نفي الأول لا يكون نفياً 
للثاني في حق اللعان [7751أ/ 5] فبقي الثاني ثابت النسب» وثبوت نسب أحدهما يوجب 
ثبوت نسب الاخرء فلهذا توقف قطع النسب على نفي الثاني. 


كتاب الدعوى يغف 


فإن قيل: كان ينبغي ألا يقطع نسبهماء وإن نفى الثاني لأنا حكمنا بكون الولدين 
مخلوقين من مائه لما حكمنا بالرجعة» وكون الولد مخلوقاً من مائه يمنع قطع النسب 
الور 

اللا حت ١‏ لمات في العرات : فعبارة بعضهم: أن الحكم بكون الولد 

مخلوقاً من مائه لو ثبت إنما يغبت إذا ثبت الحكم بالرجعة بوطء الزوج ولم يحكم بالرجعة 
بوطء الزوج؛ لأن الرجعة كما تغبت ت بالوطء تثبت بدواعي الوطء وبمقدماته» وهي اللمس 
عن شهوته . 

وعبارة بعضهم وهو الأصح: نا وإن حكمنا بكون الولدين مخلوقاً من مائه» فإنما 
حكمنا به بالرجعة. والرجعة مما تقبل الإبطال بعد ثبوتها فإنه لو طلقها ثلاثاً بعد الرجعة 
تبطل الرجعة» والحكم بكون الولد مخلوقاً من ماء الإنسان إذا كانت بسبب حكم يقبل 
الطلاق لا يمنع القطع باللعان» الأجرع أن قل التتى بها بكرن الول حارفا تين عانة 
لما حكمنا بثبات النسب» ثم لم يمنع ذلك جريان اللعانء وقطعه به لما كان النسب يقبل 
القطع والإبطال بعد الثبوت. 

وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم» وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين بيوم» 
ونفى الزوج الأول منهماء فالجواب فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف كالجواب فيما إذا 
جاءت بهما لأقل من سنتين؛ لأنهما يجعلان الثاني تبعاً للأول لأنه لا بد من جعل 
احدهيا نذا كحو لأنيما عله عن وام وحن كان جع لاسو فنا التاق آرلن لال 
للسبق إبراء في كثير من الأحكام. 

وعند محمد الجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت بهما لأكثر من سنتين لأنه يجعل 
الأول تبعاً للثاني لأن العلوق بالثاني متيقن أنه بعد الطلاق لأن الولد لا يبقى في الولد 
أكثر من سنتين والعلوق بالأول مشكوك يجوز أن يكون بعد الطلاق» ويجوز أن يكون 
قبلهء ولا شك بأن جعل المتيقن أصلاً أولى هذا الذي ذكرنا إذا كان الطلاق رجعياً . 

فإن كان الطلاق بائناً» فإن جاءت بهما لأقل من سنتين من وقت الطلاق فهما ابناه 
لأنهما ولدا لنكاح وتعذر قطع نسبهما باللعان لانقطاع الزوجية» وعلى الزوج حد القذف 
لأنه قذفها وهي أجنبية محصنة . 

وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين؛ ليلكا سبهما ين الروجع :ول عد غلق الزوج* 
وإن قذفها وهي أحفية الما انها" في صورة الر انناف ولأن في حجرها ولد لم يثبت نسبه 
من أحد. 

وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم» وجاءت بالآخر لأكثر من سنتين؛ فعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسفء هذا وما لو جاءت بهما لأكثر من سنتين سواء . 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة» وقد دخل بها ثم تزوجها ثانياًء ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الثاني فنفاه فإنه يلاعن بينهما لقيام النكاح بينهما في 
الحال ويفرق بينهماء والولد ثابت النسب من الأب. 


لف كتاب الدعوى 


ْ لأنا تيقنا أن العلوق به كان في النكاح الأول والنكاح الأول قد انقطع» والنكاح 
الذي منه الولد إذا انقطع لا يمكن قطع نسب الولد بعد ذلك باللعان لأن الولد فرع التكاح 
ولا يمكن قطع ذلك النكاح باللعانء فكذا قطع نسب ولد يكون منه. 
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإنه يلاعن ويقطع نسب الولد لأن علوق هذا 
الولد من النكاح الثاني لأن الوطء حلال للزوج فيحال به على أقرب الأوقات» فالتكاح 
الذي منه هذا الولد قائم فيجوز نسبه باللعان. 


نوع آخر في نفي ولد المنكوحة إذا كانت أمته 

وإذا كانت منكوحة الرجل أمة جاءت بولد فهذا على وجهين: 

الأول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح» وفي هذا الوجه إن ادعاه 
الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى» لأن علوق هذا الولد كان في ملك المولى 
فيحتاج إلى تصديق المولى لثبات نفسه كما قبل النكاح» وإن نفاه لا يلزمه لأنه لا يلزم 
بدون النفي» ففي النفي أولى . 

الوجه الثاني: أن تجيء به لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح» وفي هذا الوجه 
يثبت نسب الولد منه ادعاه أو لم يدع لأنه ولد النكاح» وإن نفاه لا يلاعن بينهما لأن 
اللعان لا يجري بين الحر والأمة» ولا ينتفي نسب الولد لأن نسب ولد المنكوحة لا ينتفي 
إلا باللعان» ولا لعان بينهما؛ ولا حد عليه لأنها ليست بمحصنة» فإن كان المولى أعتق 

الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق» وأنه على وجهين 
أنضاً: 

الأول: أن يدعي الزوج الولد وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد من الزوج اختارت 
زوجها أو نفسها قبل الدعوى أو بعد الدعوى», إن اختارت زوجها فلأن النكاح قائم وقت 
العلوق. ووقت الدعوى, وذلك كاف لثبات النسب بدون الدعوى, فمع الدعوى أولى» 
وإن اختارت نفسها حتى ماتت» فكذلك إن اختارت نفسها بعد النكاح فظاهرء وإن 
اختارت نفسها قبل الدعوى؛ فلأن النكاح إن كان منقطعاً وقت الدعوى فقد كان قائماً 
وقت العلوق» وإن كان لثبات النسب من غير دعوى فمع الدعوى أولى. 

الوجه الثاني : أن ينفي الزوج الولد؛ وفي هذا الوجه»ء وإن اختارت زوجها فنسب 
الولد ثابت منهء ويتلاعنان بقطع النكاح. أما نسب الولد فلأنه ولد النكاح؛ وتعذر قطعه 
باللعان لأنهما لم يكونا من أهل اللعان وقت العلوق. 

وأما التلاعن بقطع النكاح فلأن النكاح قائم وقت النفي», وهما من أهل اللعان 
وقت النفي فيتلاعنان بقطع النكاح إن كانا لا يتلاعنان بقطع النسب» وهو نظر ما لو نفى 
ولد امرأته بعدما أقر به فإنهما يتلاعنان بقطع النكاح؛ لا بقطع النسب؛ كذا ههناء وإن 
اختارت نفسها؛ء فإن كان ذلك قبل نفي الولد ثم نفى الزوج الولد فنسب الولد ثابت من 
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الزوج ولا يلاعن لأنه لا نكاح بينهما وقت النفي؛ لأنه ثابت باختيارها نفسها قبل النفي» 
ولا يقام اللعان بعد البينونة» ويجب الحد على الزوج لأنها محصنة وقت القذف. 

وإن كان اختيارها نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج» 
ولا لدان لأنيا “نانك مور جما ولا حذ أيفا لأن القذف انعقد موجباً للعان لأنها كانت 
محصنة وقت القذف متكوحة للقاذف» والتقق اش العق مهيا للعان لا يوجب الحد إلا 
إذا أكذب الملاعن نفسه؛ ولم يوجد ذلك ههناء هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت العتق . 

فأما إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العلوق» فإن ادعى الزوج الولدء 
فالولد ثابت النسب منه ولا حد ولا لعان في الوجوه كلهاء وإن نفاه فهو على وجهين: 

إن اختارت زوجهاء فهما يتلاعنان بقطع نسب الولد» فيه قياس واستحسان» 
القياس: أن لا يقطع. وفي الاستحسان: يقطع على ما مر. 

وإن اختارت نفسها قبل نفي الولدء فإن الولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لأنه 
قذفها وهي أجنبية» ولكن يجب الحد لأنها محصنة وقت القذف. 

وإن اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان؛ فالولد ثابت النسب من الزوج» ولا 
لعان ولا حد لما مر. 

رجل تحته أمة ا* شتراها من مولاها؛ ثم جاءت بالولد» فإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر من وقت الشراء فالولد ثابت النسب من الزوج سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو 
غير مدخول بها لأنه ولد النكاح بيقين» وولد النكاح ثابت النسبء فإن نفاه الزوج في هذه 
الصورة فالولد ثابت النسب من الزوج» ولا لعان بينهماء إما لأن المقذوف أمة» أو لأن 
التكاح قد انقطع وقت القذفء ولا حد أيضاً لأن القذف صادف أمة» وإن جاءت بالولد لستة 
أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت الشراء [5؟1١ب/‏ 5]» فإن ادعاه الزوج ثبت النسب منهء 
وإن ثقاه لأ كت المي مت سوام كانت متجولا نيا أوغر منضول بها لآنه ولد الاي 

بيانه: أن العلوق حادث والأصل فى الحادث أن يحال بحدوثها على أقرب 
الأوقات إلا لضرورة» وذلك بأن يتضمن إحالتها على أقرب الأوقات نسبة الزوج إلى 
ارتكاب الحرام كما في الطلاق البائن» فإن الوطء بعد الطلاق البائن حرام على الزوج» 
فيحال بالعلوق على أبعد الأوقات وهو ما قبل النكاح صيانة له عن النسبة إلى الحرام» أو 
يتضمن خلاف السنة بأن يصير الزوج مراجعاً بالوطء فيحال بالعلوق على أبعد الأوقات 
صيانة للزوج عن النسبة إلى مخالفة السنة» وهذه الضرورة معدومة في مسألتنا؛ لأن الوطء 
حلال للزوج بعد الشراء بملك اليمين» ولا يصير مراجعاً بالوطء بعد الشراء فيحال 
بالعلوق غلن ماابعة الشرايعفيو معي كولناء إن بولك الأنة» وولن الأمة لاعينبت تنه 
بدون الدعوى» فمع النفي أولى. 

رجل تحته أمة اشتراها من مولاها فأعتقها ثم جاءت بالولد؛ هذه المسألة على ثلاثة 


أوجه: 
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الآأول:- أن قم بالولد لأقل من محة أشهر :من وقت العققء: فإن ادغاه ثيت لنسبة 
نه عيواء كا نكن لمر اة مهولا بها أو غير باخرلديهاة لانينا إن صساءية والولد لأف ام 
ستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد النكاح . 

وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء فهذا ولد أمته وقد ادعاه» ومن ادعى ولد 
أمته يثبت النسب منه» وإذا ثبت النسب منه صارت الجارية أم ولد له لأنه ملك جارية له 
منها ولد؛ وهو ثابت النسب منه. 

وأما إذا نفاه الزوج إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لا ينتفي نسبهء 
ولا لعان بينهما لانقطاع النكاح» ويجب حد القذف؛ لأن المقذوف محصنة أجنبية من 
القاذف وقت القذف.وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء» فإن نسب الولد لا يثبت 
منهء لأنه ولد أمة لما بينا أن العلوق حادث يحال به على أقرب الأوقات ما أمكن., ولا 
لعان لانقطاع النكاح» ولا حد على الزوج لأن في حجرها ولد غير ثابت النسب من أحد 
فكانت في صورة الزانيات. 

الوجه الثاني : إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت العتق» فإن 
ادعى الزوج نسب الولد ثبت نسبه منه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء 
وإن نفاه إن كانت المرأة غير مدخول بها؛ لا يثبت نسبه منه عندهم جميعاًء وإن كانت 
الفراة مدخولا بها وقاة: أو لم ينفٍء ولم يدع بل سكت؛ اختلفوا فيه؛ قال أبو يوسف 
00 لا يثبت نسبه من الزوج» ولا يضرب الحد إذا نفى» وقال محمد رحمه الله: 

يئبت النسب من الزوج ويضرب الحد إذا نفى» وه قزل ماحيك أن ذه نندو ند تيت 
حا زا دا اجن إن برع وإنما قلنا: هذه معتدة قد ثبت نسب ولدها من 
صاحب العدة إلى سنتين لأن العدة قد وجبت بالفرقة الشرعية بالشراء» وظهر بالعتق حتى 
لزمها الإيفاء عن محظورات العدة» وحرم على الزوج»ء ولا يحل له أن يتزوج بأختها 
وأربع سواهاء بخلاف ما لو لم يعتقهاء وجاءت بالولد لستة أشهر من وقت الشراءء فإنه 
لا يثبت نسبه من غير دعوى لأنا قلنا: معتدة جاءت بولد» وقيل: العتق بعد الشراء لا 
تظهر العدة في حق المولى» فإن شيئاً من أحكامها لا يظهر في حق المولى» فكان بمنزلة 
المطلفةرقيل البعر لي هفك الرسة: ْ 

وأمًا أبو يوت :يقول:بآن هذه ولن الأمة قلا يقت تشه نذون الدغرئ قباساً على:ا 
لو لم يعتقها. 

بيانه: أن العلوق حادثء» فيحال بالحدوث على أقرب الأوقات ما أمكن» وأمكن 
إحالته إلى ما بعد الشراء؛ لأن الوطء حلال للمولى بعد الشراء بملك اليمين» ولا يصير 
العوان بالوظوي اهما فى يصن نتقالنا الس بخلاف المطلقة بعد الدخول بها إذا 
جاءت بولد؛ لأن الوطء حرام على الزوج بعد الفرقة إن كان الطلاق بائناً» وإن كان 
رجعياً يصير الزوج مراجعاً بها لوطء» وإنه خلاف السنة» فأحيل ب به على حال النكاح» 


كتاب الدعوى ١1م"‏ 


فكان ولد منكوحة» وإذا لم يثبت النسب من الزوج عند أبي يوسف لم يجب الحد وإن 
نفو كإن كن حجرها ولذا غير تابث السبو ين أعن وعد مكبنة ليا تنك الست لا 
يجب الحدء وإن نفى إذ ليس في حجرها ولد غير ثابت النسب من أحد. 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت العتق؛»ء فإن ادعاه الزوج 
ثبت نسبه منه» وإن نفاه لا يثبت نسبه منه عندهم كما في المطلقة» وإذا لم يثبت نسب 
الولد من النكاح لا يجب الحد لما ذكرنا. 

رجل تحته أمة اشتراها : ثم باعها من غيره» ثم جاءت بولد بعد البيع» » فهذه المسألة 
على وجوه أيضاً : 

الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء الزوج إياهاء وفي هذا 
الوجه ثبت نسبه منهء ادعاه أو سكت؛ لأنه ولد النكاح» وولد التكاح ثابت التسب من 
الزوج ادعاه أو سكت» وإذا ثبت النسب ظهر بطلان بيع الزوج؛ لأنه ظهر أنه باع أم ولده 
وولده الحر فوجب على الزوج رد الثمن» وإن نفاه لا ينتفي نسبه أيضاًء » لأن نسب ولد 
النكاح لا ينقطع إلا باللعان» وتعذر إقامة اللعان ههنا لانقطاع النكاح» وتكون المقذوفة 
أمته . 

الوجه الثاني: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فقط منذ اشتراها الزوج فادعاه الزوج 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوجء 
لأنها ولدت لستة أشهر منذ اشتراها الزوج» لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها 
الزوج» لأنها ولدت لستة أشهر منذ اشتراها فيكون لأقل من ستة أشهر منذ باعهاء ومن 
باع جارية وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ باعهاء وادعاه البائع صحت دعوته. 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ بيع الزوج وادعاه الزوج 
ثبت نسب الولد منه من غير تصديق المشتري وبطل كما لو باع أمة لم تكن زوجة له 
وجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» وإن نفاه الزوج في هذه 
الصورة لا يثبت نسبهء لأنه ولد الأمة ولم يدع نسبه» وإذا لم يثبت النسب» ففي البيع 
على حالهء وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين من وقت بيع الزوج» وادعاه. 
فإن كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت نسبه إلا بتصديق المشتري» كما لو باع أمة لم 
تكن زوجة له وجاءت بولد لستة أشهر فصاغداً إلى مدن ين ومع البييب وادعاء البائع» 
وإذا عه جات اوري ليف لحي قله النيمء وإكاقة. الا سسر ل دياه وباقي 
المسألة بحاله؛ كان أبو يوسف يقول أولاً تصح دعوته من غير تصديق المشتري؛ وهو 
قول محمد. 

ووجه ذلك: أن هذه ولد المعتدة» لأن المعتدة وجبت بالفرقة الواقعة بالشراع» 
وظهر بالبيع حتى لا يحل للمشتري أن يقربها ما لم تنقض عدتهاء والمعتدة إذا جاءت 
بولد إلى سنتين يثبت نسبه من صاحب العدة من غير تصديق ودعوىء كما في المطلقة» 
وكما لو أعتقها الزوج في هذه الصورة على قول محمدء وإنما شرط محمد رحمه الله 


1ك كتاب الدعوى 


الدعوى ههنا لثبات النسب» وإن كان ولد المعتدة لأجل الضرورة لأنها متى لم يشترط 
الدعوى وأثبتها النسب بدون الدعوى ابتداءً لزمنا اشتراط الدعوى انتهاءً. 

بيانه: أنه متى ثبت النسب بدون الدعوى ينتقض البيع» وصار كأنه لم يبع» ولو لم 
جع وواك ار لي ور اها الزوج لا يثبت النسب إلا بالدعوى فيثبت» 
أما لو لم يشترط الدعوى ابتداءً» لشرطناها انتهاءً» فشرطناها من الابتداء لهذه الضرورة 
بخلاف ما لو أعتقها على أصل محمد رحمه اللهء لأن هناك لو لم 5* تشترط الدعوى في 
الابتداء إثبات النسب لا يلزمها اشتراطها في الانتهاء؛ لأنها إذا جاءت بالولد بعد العتق 
لا ينتقض العتق» وبخلاف ما لو لم تكن المرأة مدخولاً بها لأن هناك بالشراء وقعت 
الفرقة قبل الدخول من غير عدة» وكان ولد أمة لا ولد معتدة» وجه قول أبي يوسف 
الآخر أن هذا :ولد الأمة لأن العلوق بجال [4/1555] علئ ملك اليمين على هامر فى 
فصل العتق فقد جاءت بالولد بعد البيع لستة أشهر فإذا ادعاه البائع يجب ألا تصح دعوته 
من غير تصديق المشتري» كما لو لم تكن الأمة زوجة له. هذا إذا ادعاهء وإن نفاه لا 
يثبت نسبه عندهم جميعا . 

إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت بيع الزوج» إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه 
إلا بتصديق المشتري عندهم جميعاً» أما عند أبي يوسف الآخر فلأنها إذا جاءت به إلى 
سنتين لا يثبت النسب إلا بتصديق المشتري فههنا أولى» وأما عند محمد فلأنه يعتبرها 
بالمعتدة» والمعتدة إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت الفرقة لا يثبت النسب من 
غير دعوى» فههنا كذلك. وإن نفاه لا يثبت النسب عندهم جميعا . 

رجل تحته أمة رجل» اشتراها ؛ ثم باعها من آخر فولدت في يد المشتري ولداًء 
اد ل ارد .ل اله نانم ا لك ا حلب نان الا * فهذا على وجهين 
أيضاً : الأول: أن تجيء بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج» وفي هذا الوجه 
يثئبت نسب الولد من الزوجء ادعاه الزوج أو لم يدع» لأنه ولد النكاح وبطل البيع» وبطل 
عتق المشتري لأنه ثبت أنه باع أم ولده» وأن الولد كان حراًء وإن جاءت به لستة أشهر 
منذ اشتراها الزوج لا يثبت نسبه منه'"؟. لأنه ولد الأمة فلا تصح فيه دعوى البائع بعدما 
أعتقه المشتري» كما لو لم تكن الأمة زوجة له. 

وإن لم يكن المشتري أعتق الولد ولكن أعتق الأم» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج؛ وفي هذا الوجه 
ا ل 0 لأنه ولد النكاح فكان ثابت النسب من الزوج» 
وإن لم يدعه وظهر أنه باع أ ارات وي لكر اح وين ادك وجنات الح ريا وإن 
جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ اشتراها الزوج” '“: فإن كان لأقل من ستة أشهر منل 


)1١(‏ هذا الوجه الثانى من المسألة. 
(؟) هذا الوجه الثانى من المسألة المتقدمة. 


كتاب الدعوى ازنك 


باعها لا يثبت النسب إلا بالدعوى لأنه ولد الأمة» وإذا ادعى صحت دعوته فى حق 
الولد» ولم تصح دعوته في حق الأم» كما لو باع أمة ليست بزوجة له وجاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر من وقت البيع فأعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في 
حق الولد من غير تصديق المشتري حتى يرد الولد على البائع» ولا يسلم للبائع ما قبض 
من حصته من الثمن» ولم تصح دعوته في حق الأم حتى لا ترد الأم على البائع ويسلم 
للبائع ما قبض من حصتها من الثمن؛ كذا ههناء وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر 
منذ باعها الزوج”'' فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري عند أبي يوسف الآخرء وعند 
محمد تصح دعوته إلى سنتين من غير تصديق المشتري إذا كانت مدخولاً بها لمكان 
العدق وهو قول أي يوسف الأول» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ اشتراها فسواء جاءت لأقل من سنتين أو لأكثر 
من سنتين منذ باعها الزوج لا تصح دعوى الزوج إلا بتصديق المشتري» إلا إذا جاءت 
بالولد لسنئتين من وقت البيع وصدقه المشتري ينتقض البيع؛ وإن جاءت به لأكثر من سنتين 

وإذا طلق الرجل امرأته الأمة تطليقة بائنة ثم أعتقت ثم جاءت بالولد إلى سنتين منذ 
طلقها فإنه يلزمه إياهىء فإنه ولد النكاح ؛ أن العلوق ههنا محال به على أبعد الأوقات وهو 
رقت التكاح ؛ لأن الوطء حرام بعد النكاح, ويضرب الزوج الحد لأنه قذفها وهي محصنة 
أجنبية من القاذف. 

وولاء الولد لمولى الأم لأنه معتق....”" إلا أنا حكمنا بوجوده وقت إعتاق الأم 
حيث أحلنا العلوق على حال النكاح» والمعتق .ب" لآ يتبيغ أجنذاً في الولاء». ويكون 
ولاؤه للمعتق» قال عليه السلام: «الولاء 0" ولو مات الأب وقد أعتقثت بعذله 
بيوم» وجاءت بالولد إلى سنتين فالجواب فيه» والجواب فيما إذا طلقها سواءء لأن العدة 
كما تجب بالطلاق تجب بالموت» وإذا كانت امرأة الرجل أمة» فولدت منه ولداً فاشتراها 
الزوج واعتقها تزوجهاء ثم ولدت ولدا آخر لستة أشهر فصاعذا منذ تزوجها فنفاه لاعن 
القاضي بينهماء ولزم الولد أمهء أما اللعان فلأنهما من أهل اللعان وقت النفي» ويقطع 
نسب الولد؛ لأن العلوق يحال به على أقرب الأوقات وهو ما بعد النكاح»؛ وهما من أهل 


)١(‏ هذا الوجه الثالث من المسألة المتقدمة. 

(0) بياض بالأصل. 

(9) روي الحديث بلفظ: (إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الشروط باب لاء 2٠١‏ 
31/75 والفرافعن بات :575-418 والتكافت بات :6 والبيرع باب لله وفسلك ف لق 
حديث 25:0 2,8 02٠١‏ ؟٠ء‏ 15». 6٠»ء‏ وأبو داود فى الفرائض باب ؟5١»‏ والعتاق باب ”2 
والترمذي في الفرائض باب »7١‏ والوصايا باب /اء والنسائي في الطلاق باب 74: ٠7؛‏ وابن ماجه 
فى الطلاق باب 59؟» والعتق باب ”» ومالك فى الطلاق حديث 255 والعتق حديث /31؛ 2318 219 
والخهدفي المستيف ا عمل عم ورمع نوكن عن موه لقا 


1" كتاب الدعرى 


اللعان في ذلك الوقت» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها آخر أو لأكثر من 
ستة أشهر منذ اشتراها يلاعن ويلزم الولد أباه» لأنها بالشراء صارت أم ولد لهء فإذا 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الأخير علمنا أن العلوق كان سابقاً على 
هذا التكاح فكان ولد أم الولد ونسب ولد أم الولد لا ينتفي بمجرد النفي بعدما ثبت فيها 
العتق» واللعان متعذر؛ لأن حالة العلوق لم يكونا من أهل اللعان» ولو جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لاعن القاضي بينهماء ولزم الولد أمه؛ لأن العلوق كان 
في حال النكاح حال ما لا يجري بينهما اللعان» ويضرب الحد إذا كانت أم الولد مسلمة 
لأنها محصنةء ا منه لم يصدقا على الولد لأن النسب من 
حق الولد وقد استحق النسب لأنه ولد النكاح» فلا يصدقان على إيطال حقه والله أعلم . 


نوع آخر من المسائل التي تتعلق بأم الولد 

الجارية إذا كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهماء ثم 
حافت براا 1 علا لاك الى يتيك قلي امن عي شري تهنا و انها ضار آم ولد 
لاوطا يثبت بدون الدعوى» والوجه فيه ما ذكرنا : أن نسب ولد أم الولد 
إنما يثبت شك بكو التعرى إذا كاف أل تازولد يسان مكل للجوكق. وطو ها آنا إذا كانت بحال 
لذ ماكر لحني رطا ادر يثبت نسب ولدها بدون الدعوىء» وإن ادعاه أحدهما ثبت 
الفعيي عله وقح لحر كه اموا لراك و لق حك ورين لم الزله قا عاد أن ع 
لأن ولد أم الولد بمنزلة أم الولد ومالية أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه ؛ لأن ولد أم الولد غير متقوم عند أبي حنيفة؛ حتى لو أعتقها أحد الشريكين لا يضمن 
لشريكه شيعا فكذا مالية ولذهاء :وعندهما مالية أم الولد متقومة لو أعتقها أحد الشريكين 
عمق لكتريكه تمنيه كيتيا إن كان موسر ا وشية فى تفت قبينها ]كان الحعسق 
معسراًء فكذا مالية ولد أم الولد. ْ 

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجهاء فجاءت بولد فنفاه المولى» فإن جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فإنهما يتلاعنان؛ لأنهما من أهل اللعان وقت القذف» 
والنكاح بينهما قائم» ولزم الولد أباه هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»»؛ قال 
شمس الأئمة السرخسي: تأويل المسألة: إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ أعتقها 
حتى لأ كيف التسب من المولى؟ باعفنان زوال القرائن إلى غدهء والديع الأمام قبيخ 
الإسلام خواهر زاده أجرى المسألة على إطلاقها من غير تأويل» قال: العلوق كان في 
حال كونها أم ولد له؛ وقد حدث العتق فيها من قبل المولى» ونسب ولد أم الولد لا 
ينتفي بمجرد النفي بعدما حدث العتق في الأم» وإنما ينتفي بمجرد النفي» قبل حصول 
العتق» فلا ينتفي بمجرد النفي ههناء واللعان متعذر؛ لأنهما لم يكونا من أهل اللعان حال 
ما حصل العلوق أنها كانت أم ولد في تلك الحالة» وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين 
منذ تزوجهاء فإنهما يتلاعنان» ويقطع نسب الولد استحساناً» فإذا مات الرجل وترك امرأة 
فجاءت بولد فأقر الوارث أنها ولدت هذا الغلام من الميت» فإن لم يكن هناك للمقر 
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منازع ثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا يشترط العدد في المقرين» ولا لفظة 
الشهادة» فإن كان [7771ب/ 4] للمقر منازع يشترط العدد باتفاق الروايات» ولا يشترط 
العدالة باتفاق الروايات» وهل يشترط لفظة الشهادة؟ فيه روايتان: 

رجل باع أم ولده من رجل؛ والمشتري يعلم به» فجاءت بولد وادعاه المشتري» لا 
يثبت نسبه منه وهو ابن البائع» لأنه ولد على فراشه؛ لأن أم الولد فراش المولى» ولا 
يبطل هذا الفراش بالبيع لأن بيع أم الولد باطل» فإذا نفاه المولى فقد انتفى نسبه من 
المولى» والمشتري يدعيه فيثبت نسبه من المشتري كيلا يبقى بلا أب» وكذلك إذا لم يعلم 
المشتري بكونها أم ولد للبائع كان الجواب كما قلنا إلا أن في هذه الصورة إذا نفى البائع 
الولهبيكوة الرلد خرا عل 'المشترئ بالقسة لأن التشترى ضار مغرورا ينا ؛ بخللاف 
الوجه الأول. فإن هناك الولد لا يكون حراً على المشتري إذا نفاه البائع» وإن ثبت النسب 
من المشتري لأن المشتري هناك لم يصر مغروراً. 

اشترى جارية وظهر بها الحبل بعد أيام فخاصيج المشتري البائع» فقال البائمع: 
امسكهاء فإن كان في بطنها ولد فهو منيء فاسقطت هذه الجارية سقطأ مستبين الخلقة 
لأقل من أربعة أشهر منذ قال هذه المقالة» فالولد ثابت النسب من البائع والجارية أم ولد 
له لأنه تبين أن الولد كان موجوداً في البطن وقت إقراره لأن الولد منهء وكان عليه أن يرد 
على المشتري بما أخذ من الثمن لأنه تبين أن الولد وقع باطلاً . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

جارية بين اثنين؛ قال أحدهما: هذه أم ولدي وأم ولدكء أو قال: أم ولدك وأم 
ولدي. أو قال : أم ولدناء لم ال ا 0 
بين هذا وبينما إذا ولدت ولدأء فقال أحدهما لصاحبه: هو ابنك وابني» أو قال: | 
حتى ثبت النسب من المقر صارت الجارية أم ولد للمقر. 

والفرق: أن المقر هناك أقر بنسب الولد مقصوداً وبأمية الولد تبعاً لما ذكرنا أن أمية 
الولد تبع لثبات النسب وحكم البيع يوجد من الأصل فإذا ثبت نسب الولد من المقر 
خاصة لأنه لا يقبل الشركة والتجزؤ صارت الجارية أم ولد للمقر بطريق التبعية أيضاًء أما 
ههنا أقر بأمومية الولد مقصود لا تبعاً فيعتبر حكمها بنفسهاء ومن حكم الاستيلاد أنه يقبل 
الشركة والتجزؤ إذا وقع حمله. 

ولهذا قلنا: إذا جاءت الأمة المشتركة بين رجلين بولد فادعياه حتى يثبت النسب 
كوا رد له ب ار ا ل ا 
لصارت الجارية أم ولد لكل واحد منهما كملاً ألا ترى أن النسب لما كان لا يتجزأ إذا 
ثبت النسب منهما ثبت من كل واحد منهما كملاًء حتى لو مانا ورث من كل منهما ميراث 
ابن كامل إذا 5 ثبت أن الاستيلاد يتجزأ في هذه الصورة فيقول المقر: أقر أن الاستيلاد وجد 
كهما رد ردقه ماع فين فكأنهما أذعنا ذلك تعسيها فعا فلهذا صارت الجارية أم 
ولد لهماء ولا ضمان لواحد منهما على الآخر كما لو ادعيا معاًء وإن كذبه صاحبه في 
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لك فمن الور لشريكه نملف شبهها دوت ] كان أو طفن إلا" انه يعسن سكا تعنيب 
شريكه بزعم شريكه إن كان لا يصير متملكاً بزعمه لأن في زعمه أن ذلك النصف أم ولد 
الشريك وأم ولد الشريك لا يحتمل التملك ولكن الضمان حق الشريك فيعتبر التملك في 

حق الشريك» وقد وجد وضمن أنفا تفنتب العفن لشتزيكة)؛ لأن إقراره بوطء جارية 
مشتركة بينه وبين عر م يكرد نمك الجاوة ام ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم 
الولد؛ وإنما يوقف لما قلنا : إنه لما ضمن المقر نصيب الشريك فقد انعقد سبب الملك له 
في نصيب الشريك؛ فصار كأنه اشترى» وأقر بالاستيلاد على البائع» وهو ينكر وهناك 
يجب القول بالتوقف كذا ههنا. 


يوضحه: أن للشريك حق الرجوع إلى التصديق فربما يصدقه ساعة فساعة فتصير أم 
ولد بينهما فلأجل هذا التوهم أثبتنا التوقف», فإن عاد الشريك إلى التصديق صارت أم ولد 
بينهما أو يرد ما أحدث الضمان لإقراره أنه أخذ ما أخذ بغير حق. وإن لم يعد إلى 
التصديق فنصفها أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم الولد تخدم الوكريونا وتوقف 
يوماً وفي بعض النسخ يكتسب لنفسه يوماًء ؛ فإن مات أحدهماء ففي فصل التصديق عتقت 
أيهما مات لمعنى واحد أن نصيب الميت قد عتق بموته» فيتعدى إلى الباقى ولا سعاية 
عليها للحي في قول أبي حنيفة لما عرف من مذهبه أن أم الولد ليست بمال وعندهما عليها 
السعاية؛ لأن أم الولد مال عندهماء فقد أحبس عندهما نصيب الحي» وهو مال فيجب 
عليهما السعاية رداً لمال حبس عندهماء فقد احتبس عندهماء وفي فصل التكذيب كذلك 
تحق أيهما مات ولكن لمعنبيج كتلفين إذا هات الشقر عنقت لأن في زعم المتكر أن 
كلها أم ولد للمقرء وأنها عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن 
في زعم المنكر أنها خرجت عن ملكه وصارت كلها أم ولد للمقر وأنها عتقت بموته 
وزعمه معتبر في حقه ولا سعاية عليها للمنكر؛ لأن في زعم المنكر أنها خرجت عن ملكه 
وصارت كلها أم ولد للمقر» وأنها عتقت بموته وزعمه معتبر في حقه وقد أخذ الضمان من 
المقر فكيف يأخذ السعاية» وإن مات المنكر عتقت؛ لأن في زعم المقر أن نصفها أم ولد 
للمنكر وقد عتق ذلك النصف بموته فيتعدى إلى الباقي ولا سعاية عليها للمقر عند أبي 
حرفة خادنا ليما لعا هو 


رجلان بينهما جارية جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت النسب منه وحكم بحرية الولد 
وصارت الجارية أم ولد وضمن لشريكه نصف قيمتها فوضرا كان أو مسرا وهو نصف 
العقر وأصل المسألة معروفء فإن قال المدعى لصاحبه: إن هذه الجارية قد ولدت منك 
ولد وادعيته قبل أن تلد منى وصارت أم ولد لك وصدقه صاحبه فى ذلك وكذبته 
الجارية» فإنهما لا يصدقان على الجارية وعلى ولدها حتى لا يبطل ما ثبت لهما من 
الحقوق من جهة المدعي ولا يبطل الضمان عن المدعي لأنا لما جعلناها أم ولد للمدعي 
فقد كذبنا المدعي في إقراره فبطل إقراره» فلهذا لم يبطل عنه الضمان ولكن يضمن المقر 
نصف قيمتها أم ولد باعتبار أن صاحبه لما أقر بثبوت الاستيلاد منه قبل هذا فقد أقر 
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بفوات ذلك الجزءء ومن جهته فصار ميراثاً للمدعي عن فضل قيمتها فيه على قيمتها 
مدبرة» من مشايخنا من قال هذا قولهما. 1 

أما على قول أبي حنيفة: لا يضمن المقر للمقر له شيئاًء لأن أم ولد الولد غير 
متقوم عنده» وقيل لا بل هو قولهم جميعاً؛ لأن أمية الولد من جهة المقر له لم يثبت في 
الحكمء لأنها أم ولد للمقر في الحكم فصار متملكاأً نصيبه» والتملك لا يكون مجاناء 
لكن يضمن قيمتها أم ولد لما قلناء والأول أشبه وأقرب الى الصوابء لأن إقرار المقر له 
بالاستيلاد قبل ذلك إبراء المقر عن الضمان أصلاً. لأن الاستيلاد يمنع التملك بعد ذلك» 
ولو وجب الضمان ههنا لوجب بالتملك» فإن اكتسبت الجارية إكساباًء أو قتلت هي أو 
ولدهاء فذلك كله للمقر؛ لأنها أم ولد المقر والولد ابن المقر في الحكمء فلهذا قال: كل 
ذلك للمقر. ولو قال هذا المدعى للشريك: كنت أعتقتها أنت قبل هذاء وصدقه الشريك 
قن ذلك قالامة مدق لأن التعر آقر حفيا وهو مالك الإأقزان عنتياء :وذ ضمان على 
المقر في نصف قيمتهاء ولا في نصف عقرها بخلاف فصل الاستيلاد عندهما . 

والفرق: أن الإقرار بالعتق قبل ذلك إقرار ببراءة المقر عن الضمان؛ لأن العتق 
ينافي ضمانها أصلاًء وهو يملك إنشاء الإبراء؛ فيصح الإقرار به أما الإقرار بالاستيلاد 
ليس بإقرار ببراءته عن الضمان أصلاً ؛ لأن الاستيلاد لا ينافى الضمان عندهماء على ما 
عرف في تلك المسألة» فلهذا افترقا. : 

رجل في يديه أمة فوطئهاء وولدت منه ولداً فادعى ولدها ثم قال: كانت هي أم ولد 
فلان فزوجنيها فولدت لي هذا الولدء وصدتقه فلان في ذلك» فإن صدقتهما الأمة في ذلك 
أو كذبتها ولكن رجعت الى تصديقها قبل قضاء القاضي بكونها أم ولد للمقر فهي أم ولد 
للمقرء ويكون حكم ولدها كحكمهاء فيعتقان إذا مات المقر له؛ لأن تصديقها في حق 
نفسها صحيح» وكذلك في حق الولد لأنها في يدهاء وإنه لا يعبر عن نفسه. فصار كثوب 
أو دابة في يدهاء فإن كبر الولد بعد ذلك وكذبها فيما أقرتء لم يلتفت الى تكذيبه» لأن 
إقرار الجارية قد نفذ عليه حين كان في يدها [1771/ 5] صغيراً لايعبر عن نفسهء فلا يتغير 
ذلك لصيرورته كبيراً معبراً عن نفسه كما قلنا في الملتقط إذا ادعى نسب اللقيط» ثم كبر 
اللقيط وكذبه لا يلتفت إلى تكذيبه» وطريقه ما قلناء ولواما تومو نج يد لمان نام 
تكذبه حتى ماتت صدق المقر والمقر له؛ حتى كان الولد عبداً للمقر له؛ لأنا إنما كنا لا 
نصدقهما حال حياة الجارية لحق الجاريةء وقد زال حقهاء ولا يعتبر بحق الصغير؛ لأثه 
لا يعبر عن نفسه» وهو في يد المقرء فصار كثوب أو دابة في يده فيصح إقراره بالملك فيه 
للمقرء فإن كبر الولد وأنكر أن يكون عبداً للمقر له لم يلتفت إلى إنكاره لما قلنا. 

وإن كذبتهما الأمة» وثبتت على ذلك» فالقاضي يجعلها أم ولد للمقر؛ لأن أمية 
الولد للجاريةء ونسب الولد وحرمته ثابتة من جهة المقر بناءً على الظاهرء فالمقر بقوله: 
إن الولد من نكاح يريد إبطال ذلك فلا يصدق عليه وعلى المقر قيمتها أم ولد للمقر له؛ 
لأن المقر أقر بكونها أم ولد للمقر له» وقد احتبست عنده بقضاء القاضي قيل: هذا على 
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قولهماء أما على قول أبي حنيفة لا ضمان على المقر؛ لأنه لا تقوم لمالية أم الولد عند 
أبي حنيفة» فلا يضمن بالاحتباس عنده» ولا عقر للمقر له على المقر لأنه ما أقر بالوطء 
إلا بحكم النكاح وإنه لا يوجب العقرء وأشار في «الكتاب» إلى فرق آخرء فقال: بأن 
القاضي لما قضى بكونها أم ولد للمقر فقد قضى بأن المقر وطء ملك نفسهء وهذا إشارة 
إلى أنه لا يلزمه المهر أيضاً بخلاف المسألة التي تقدم ذكرها؛ لأن هناك القاضي قضى 
بكوتها أم ولد للمقر بعد إذ كانت مشتركة بينهما ظاهراً فكان ذلك قضاء باستيلاد الجارية 
المشتركة» وإنه يوجب العقر إنما ههنا بخلافه على ما بينا . 

وإن كذبتهما فلم يقض القاضي بشيء حتى ماتت توقف أم الولد حتى يكبر بخلاف 
ما إذا لم يكذبهماء ولم يصدقهما حتى ماتتء. فإنه يقضي بولدها للمقر لهء والفرق أنها 
إذا الم يتصدفيا وم يعدي لم يد عد يا برحب سعوط تبان يد المقر» فإذا ماتت والولد 
في يد المقر يعتبر قوله فيه. فأما إذا كذبت المقرء فقد سقط اعتبار يده؛ لأن تكذيبها 
كتكذيبه» وهو يعبر عن نفسه فلا يحكم برقه باعتبار يده» إلا أنه يحتمل أن يعقل الغلام 
فيصدق المقرء والتصديق بعد التكذيب يعتبر» فلهذا يوقف أمره. 

فإن كبر وصدق المقر فيما أقر كان عبداً للمقر لهء وأمه أم الولد للمقر له» وإن 
مضى على التكذيب جعله القاضي حراً من جهة المقرء وأمه أم ولد للمقرء وإن كانت 
الأم حية والغلام يعبر عن نفسه فصدقت الأم المقر وكذبه الغلام» فالغلام حر والجارية أم 
ولد للمقر؛ لأن تكذيب الولد قد صح بكونه من أهله؛ ومع صحة تكذيب الولد لا يعتبر 
بتصديق الأم لأن الولد أصل في هذا الباب» والأم تبع على ما عرف. 

قال: وكذلك إن كذبت الأم وصدقه الغلام في جميع ما وصفت لك ولم يفسر 
لذلك تفسيرء فمن مشايخنا من قال: تفسيره أن تصديق الولد أولى حتى كانا رقيقين للمقر 
له؛ لأن تصديق الولد قد صح لكونه من أهله. ولا يعتبر تكذيب الأم مع تصديقه لما قلناء 
ومنهم من قال: تفسيره ه أن تكذيب الأم أولى حتى كان الولد حراً والجارية أم ولد للمقرء 
كما لو كذب الغلام» ألا ترى إلى قوله في «الكتاب»» وكذلك لو كذبت الأم المقرء 
وصدقه الغلام وإنما يستقيم ذلك كذلك إذا كان الجواب في الفصلين متحداء وهذا لأن 
قول كل واحد منهما صحيح معتبر بانفراده» فعند التعارض يرجح قول من يوجب الحرية 
على من يوجب إبطالها . 

نوع آخر في بيان أنواع دعوى الرجل نسب الولد 

فتقول: الدعوى في النسب لا تخلو من ثلاثة أوجه: دعوى استيلادء» ودعوى 
تحرير» ودعوى الأب ولد جارية أبيه» ومن يقوم مقام الأب كأبي الأب حال عدم الأب 
حقيقة واعتباراً. 

أما دعوى الأب ولد جارية أبيه فظاهرء وشرط صحتها : أن يكون للأب تأويل ملك 
في جارية أبيه من وقت العلوق إلى وقت الدعوى. وولاية التملك أيضاً من وقت العلوق 
إلى وقت الدعوى. وأن تكون الجارية محلاً ينقل من ملك إلى ملك» وإنما 5 شرطنا أن 
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تكون الجارية محل التقل من ملك إلى للك أن الأت تكله #جارية الاين سابقا على 
أصل الوطء لما نبين بعد هذاء ولا بد للتملك من كون المحل قابلاً للنقل من ملك إلى 
ملك وإنما شرطنا أن يكون له ولاية التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى؛ لأن 
دعوة الأب متى صحت استندت إلى وقت العلوق» وإنما يمكن القول بالإسناد إلى وقت 
العلوق إذا كان له ولاية التملك. من وقت العلوق إلى وقت الدعوىء أما بدون ذلك فلا 
إمكان» فلا تصح دعوته. 

إذا عرفنا هذه الجملة فنقول: إذا ولدت أمة الرجل ولداً وادعى أبو الرجل الولد 
صحت دعوته صدقه الابن فى ذلك أو كذبه» أما إذا صدقه فظاهرء وأما إذا كذبه؛ فلأن 
علوق الولد اتصل بتأويل ملكه لأن للأب تأويل الملك في مال ولدهء قال عليه السلام: 
«أنت ومالك لأبيك»”'': ولهذا لو وطء جارية ابنه وقال: علمت أنها حرام علي لا حد 
عليه ولو اتصل العلوق بحقيقة ملكه كان مصدقا في الدعوى وكان اتصال العلوق بملكه 
بمنزلة البينة العادلة في إبطال الملك على الملك بغير رضاه فكذا إذا اتصل العلوق تأويل 
الملك» وإذا صحت الدعوى صارت الجارية أم ولد له وضمن الأب قيمة الجارية» لأنه 
يملك الجارية على الأب لأن الشرع أثبت له ولاية تملك مال الابن عند الحاجة» ولهذا 
كان له أن يأكل طعام الابن وأن يلبس ثيابه عند حاجته إلى ذلك» وقد مست الحاجة ههنا 
إلى التملك» لأنه احتاج إلى ثبات نسب الولد منهء بعدما أعلقها بولده إلا أن هذه الحاجة 
دون الحاجة إلى المأكول والملبوس؛ لأن الحياة المتعلقة بالمأكول والملبوس حياة 
حقيقية» والحياة المتعلقة بالولد حياة معنوية فلوجود أصل الحاجة أثبتنا ولاية التملك 
ولانعدام كمالها أثبتنا ولاية التملك بالقيمة لتظهر رتبة هذه الحاجة عن رتبة تلك الحاجة 
ولا عقر على الأب عندناء لأن تملكها سابق على الوطء. 

بيانه: أن التملك باعتبار الحاجة إلى ثبات النسب منه» وثبات النسب وإن كان وقت 
العلوق إلا أن الوطء قائم مقام العلوق» فيجب تقديم الملك على الوطء ليثبت نسب الولد 
منهء فيتبين أنه وطء ملك نفسهء وليس كما يعلقها لأن هناك لم يمتلك الجارية؛ لأن 
ولاية التملك عند الإعلاق باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد منه» وقد انعدمت هذه 
الحاجة إذا لم يعلقها 

وليس كالأمة المشتركة بين رجلين إذا استولدها أحدهما هناك؛ لأن الوطء في 
نصف الشريك حصل قبل الملك؛ بيانه أن تملك نصيب الشريك هناك وقع بعد الوطء لا 
قبله» لأن التملك قبل الوطء فى مسألتنا باعتبار الحاجة إلى ثبات نسب الولد» وثمة نسب 
الرله انك بافدان ما الدرمن المتاف كن نضنيه الاترى اذ الحارية المشترفة إذا كانت 
مدبرة واستولدها أحدهما صح استيلاده» وأن يمتلك نصيب صاحيه؛ أما ههنا مست 
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والبيهقي في السنن الكبرى /٠‏ ,لىع والهيثمي في مجمع الزوائد 2,225 6» وعبد الرزاق في 
المصنف 15578. 


لا كتاب الدعورى 


الحاجة إلى تقديم الملك؛ لأن ما للأب من تأويل الملك في مال الابن لا يكفي لثبات 
النسب منه» ألا ترى أنه لو ادعى نسب ولده من يد أبيه لا يصح إلا بتصديق الابن. 

زوق شر أن أخردما امعفر هله فول ارج توستت معمة اللده أن الجارية لا تصيو 
أم ولد للأب» ولكن الولد حر بالقيمة بمنزلة الولد المعروف» فيغرم الأب عقرها وقيمة 
ولدهاء وقاسه على ما إذا ادعى ولد جارية مكاتبة» فإنه لا تصير الجارية أم ولد لهء فأما 
ليس للأب في مال الابن حق الملك, ألا ترى أنه يجوز للابن وطؤهاء فلا يمكن إثبات 
النسب من الأبء إلا بتقديم الملك له في الجارية» وإذا قدمنا الملك في الجارية صار 
الأب مستولداً في ملكهء فتصير الجارية أم ولد له لهذا . 

وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً وولدت عنده بعد الشراء بيوم» فادعى أبو المشتري 
الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن؛ لأن العلوق لم يكن متصلاً لا بملكه» ولا بتأويل 
ملكه ولا [/711ب/54] بد من أحدهما لصحة الدعوة من غير تصديق المالكء وكذلك 
المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداًء فإنه لا تصح دعوة الأب إلا بتصديق الابن؛ لأن 
تدبير الجارية يمنع صحة الدعوىء والعلوق متصل بتأويل الملك» وإذا لم تصح الدعوة 
في حق الجارية لا تصح في حق الولد. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أن دعوة الأب فى ولد مدبرة الابن صحيحة 
تكست الرلد كن ويصمن عدوها وقينة الوله مي ا وعدا على الأضيل الذى تذكرن 
لآق يوسفة رمه الله أنه"لا يتيلك الجارية ولكنه بمكرلة المعروو قن وعرة الس 
كذ اند رالسنيرة سيراه إلا | به يعسي ١‏ لنمت طتير ا ١‏ ,لا يكن الشمد من داتعي" 
مدبراً» فإنما يضمن قيمته على الوجه الذي أتلفه بدعوته. 

وفرق على هذه الرواية بين ولد المدبرة وبين ولد أم الولدء والفرق: أن ولد أم 
الولد ثابت النسب من مولاهاء فيمنع ذلك صحة دعوى الأب فيه» وكذلك إذا ادعى ولد 
مكاتبة ابنه لا تصح دعوته إلا بتصديق الابن» أن دعوة الابن إنما تصح إذا كانت الجارية 
محل التملك» ؛ لأنه إذا صحت دعوته تملك الجارية سابقاً على الاستيلاد والمكاتبة ليست 
بمحل التملك. 

ثم يستوي في هذه الصورة إن ولدته وهي مكاتبة أو كانت الكتابة بعد الولادة» 
وكذلك هذا على وجوه: أما إن كاتب الأم والولد جميعاً» أو كاتب الولد خاصة في هذين 
الوجهين لا تصح دعوة الأب؛ لأن الولد هو المقصودء وقد ثبت في الولد من جهة الابن 
ما يمنع نقله إلى الأبء فلهذا لا تصح دعوة الأب»ء وإن كانت الأم بعدما ولدت خاصة» 
ثم ادعى الأب نسب الولدء قال في موضع من كتاب الدعوى : لا تصح دعوته. وقال في 
موضع آخر: تصح وثبت نسب الولد ولا يصدق في جوابه. 

قيل: ما ذكر أنه تصح دعوته قول أبي يوسف رحمه الله وما ذكر أنه لا تصح 
دعوته قول محمد رحمه الله؛ نص على الخلاف على هذا الوجه فيما إذا باع الابن الأم 
بعد الولادة, ثم ادعى أبوه نسب الولد على قول أبي يوسف رحمه الله: تصح دعوته 
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ويثبت نسب الولد»ء وستأتي مسألة البيع بعد هذا إن شاء الله. 


ويستوي في دعوا الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم 
تكن؛ لأن العلوق قد اتصل بتأويل ملكه فى الحالين» والجارية محل التملك» وإن كان لا 
يحل للأب فيتملكها بالقيمة كما لو كانت تحل له. 

وإذا قال الأب: وقعت على جارية ابني وأنا اعلم أنها على حرام تصح دعوته وثبت 
نسب الولد كما لو لم يعلمء إنما أعلم أنها حرام علي؛ لأن الوطء في الحالين جميعا 
اتصل بتأويل ملكه. 

وإذا ادعى ولد جارية أبيه»ء وضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل» فإن للمستحق 
أن يأخذ الجارية وعقرها وحن المدين الا أنا أخل الشارية والدق: فظاهرة :وآها 
أخذ قيمة الولد؛ 9 معنى المغرور؛ لأنه لا يملك الجارية على الولد بعوض 
وهوالقيمة. ؛ فصار في معنى المشتري» والمشتري مغرور في ولد الجارية عند 
الاستحقاق» ثم يرجع الأب على الابن بما أخذ منه من قيمة الجارية؛ لأنه تبين أنه لم 
يمتلكها على الابن» وأن الابن أخذ بغير حق. 

وإذا ولدت أمة الرجل ولداًء وادعى المولى وأبوه الولد معاً صح دعوة الابن» ولا 
تصح دعوا الأنج لذن دفو لأ اسائقة مع تحتيز ايها لق كانكتسعارقة خيقة. هانهة أن 
دعوى الابن توجب ثباث النسب منه يلا واسطة» ودعوى الأب لا توجب ثبات النسب 
منه إلا بواسطة التملك» فحال ما يتملكها الأب يثبت نسب الابن» فيكون ثبات النسب 
من الابن سابقاً على دعوى الابن الوجه» ولو كانت دعوى الابن سابقة على دعوئ الأب 
حقيقة لا تصح دعوة الأب» فههنا كذلك. 

وإذا حبلت جارية الرجل في ملكه وولدت ولداً وادعاه الجدء والولد حي حقيقة 
رأغفارا بأذ كان الواد حرا سلما تاعروى لد باطلة لاتعداء شرط عبد اللاغرى 6 قإن 
شرط صحة دعوى الجدء ولد جارية حافد"2 أن يكون له تأويل ملك في جارية حافده 
من وقت العلوق إلى وقت الدعوى لأن الجد يقوم مقام الأب» وشرط صحة دعوى الجد 
ولد جارية حاضرة. 

إذا ثبت هذا فنقول حال قيام الأب حقيقة واعتباراً : إن كان للجد تأويل الملك في 
مال حافده حتى قلنا: إن الجد إذا وطئ جارية حافده حال قيام الأب حقيقة واعتباراً لا 
يجب الحد على الجد كما لا يجب على الأب فليس له ولاية تملك مال حافده لحاجة 
الأنشلاه إنماايثنت إن كان لددولاية التصرف:فى المال إذا كان صاب المال ضغيرا كما 
فى :الاب لآن الولاء باه إنما يفت فى جالة العنهره غير ان العاف كلاب في بحالة 
السشق ولئرة التفيرا الساعة الضكيي وول 5 :العيتك بالامكاده لعاجة تنمت ومن 
الحاجة إلى صيانة ماله عن الضياع؛ وصيانة نفسه عن الزنا فما يغبت من الولاية لحاجة 


)1١(‏ حافده: كذا بالأصل» ولعل المقصود: حفيد 
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الصغير لن تزول ببلوغه عن عقلء وما ثبت من الولاية لحاجة نفسه يبقى بعد البلوغ بطريق 
ثبوت الولاية للأب في ملك جارية الابن لحاجة الاستيلاد ما ذكرنا. 

إذا بيك هذا درل : ماتقاء الألن سنا عفرف واعكارا الس العدرولاةة لتر 
مال حافده وإن كان صغيراًء فلا يثبت له تملك جارية حافده لحاجة الاستيلاد» فلو 
صحت دعواه لصحت دعوته باعتبار مجرد تأويل الملك» ولا وجه إليه لما ذكرنا أن دعوى 
الأب صحت باعتبار تأويل الملك؛ وباعتبار ولاية التملك لحاجة الاستيلاد» ففي الجد 
يجب أن يكون كذلك. ١‏ 

فإن كان الولدتصراتا والجد والشاقك لمن » أو عا الأب عيدا أو مكانا والحد 
والحافد حرين صحت دعوى الجد؛ لأن للجد ولاية تملك مال حافده لحاجة الاستيلاد 
في هذه الصورة؛ لأن الأب في حكم الميت في هذه الصورة» ألا ترى أنه تزول ولايته 
عن المال بالكفر والرق كما تزول بالموت» ولو مات الأب حقيقة ثبت للجد ولاية:تملك 
مال حافده لحاجة الاستيلاد» ويصح دعوى ولد جارية حافده كذا ههنا. والدليل عليه: 
أن زوال ولاية الأب بالكفر والرق تعتبر بزوال ولايته بالموت في حق الجد في حق ثبوت 
ولاية التصرف في مال الصغيرء وفي حق تملك مال الصغير بالنفقة وبالبيع» حتى لو باع 
مال حافده من نفسه يجوزء فكذا في حق التملك لحاجة الاستيلاد. 

ولو كان الأب مرتداً والجد والحافد مسلمين» فدعوى الجد موقوفة عند أبي حنيفة 
ومحمد: إن أسلم الأب بطلت دعوته» وإن مات أو قتل على الردة صحت دعوته» وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد: دعوى الجد باطلة. وهذا لأن لدعوى الجد صحة وبطلانا ينبني 
على ولاية الأب» ونفاذ ولاية الأب موقوفة عند أبي حنيفة فكذا دعوى الجد موقوفة» 
وعندهما ولاية الأب باقية بلا توقف» فدعوى الجد تكون باطلة بلا توقف أيضاً. 

فإن قيل: على قولها يجب أن تتوقف دعوى الجد أيضاً؛ لأن التمليك بالاستيلاد 
تصرف في مال الابن» وولاية المرتد في مال ولده موقوفة عند الكل» نص عليه محمد في 
كتاب الوكالة؛ إنما الخلاف فيما يتصرف المرتد في مال نفسهء فتكون دعوى الجد موقوفة 
ضرورة. والجواب عن هذا أن يقال: بأن ولاية التملك بالاستيلاد نظير ولايتة على نفسه؛ 
لأنها إنما تثبت حقاً له» ولهذا لا تزول بالبلوغ عن عقل» وكان نظير الولاية في ماله لا 
في مال الابن وفي توقف ولايته في ماله اختلاف» وكان بطلان دعوى الجد عندهما 
صحيح . 

ولو كانوا جميعاً أحراراً مسلمين» ثم مات الأبء فادعاه الجد لم تصح دعوته لما 
ذكرنا أن من شرط صحة دعوى الجد قيام ولاية التملك له من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوى» وقد انعدمت ولاية التملك للجد وقت البلوغ حقيقة واعتباراً لكون الأب حيا 
وقت العلوق حقيقة . 

استشهد فى «الكتاب» فقال: ألا ترى أ علد لو اسدوة جارية حاملاً: فوضعت 
عنده لستة أشهرء فادعاه والد المشتري لم تصح دعوته لانعدام ولاية التملك له وقت 
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العلوق لكونها زائلاً عن ملك الابن» أورد هذا البيان أن شرط صحة دعوى الجد قيام 
ولاية التملك له من وقت العلوق إلى وقت الدعوى» وكذلك [1588/ 4] لو كان الأب 
تعوانيا .و الكد والضافة مسلضية ثم أسلم الأب والجارية حامل وضعت حملها لأقل 
من ستة أشهر كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك حالة الدعوى بإستالام الأن» 
وكذلك لو كان الوالد مكاتباً وأدى بدل الكتابة» فعتق قبل دعوى الجد أو كان عبداًء 
فأعتق قبل دعوى الجد كانت دعوى الجد باطلة لانعدام ولاية التملك له وقت الدعوى. 

قال محمد رحمه الله: إذا كان للرجل جارية حبلت في ملكهء وللرجل والد معتوه» 
وله جد حر مسلمء فولدت الجارية ولداً فادعاه الجد فدعوته جائزة؛ لأن الأب جعل 
كالمعدوم بسبب العته لعجزه عن التصرف» وظهر ولاية الجد وصحت دعوته» وإن لم يدع 
الجد الولد حتى أفاق الأب لا تصح دعوى الجد بعد ذلك لانعدام ولاية الجد وقت 
الدعوىء؛ وإن لم يدع الولد الجد بعدما أفاق الأب وإنما ادعاه الأب بعدما أفاق؛ 
القياس: أن لا تصح دعوته؛ وفي الاستحسان: تصح دعوته. 

وجه القياس في ذلك ما مر: أن شرط صحة دعوى الأب قيام حق التملك وقت 
الدعوى» وههنا لم يكن للأب ولاية التملك وقت الدعوى لكونه معتوهاًء فانعدم شرط 
صحة الدعوى. وجه الاستحسان فى ذلك: الولاية كانت قائمة وقت العلوق» فإن العته لا 
بنافي الولاية» ولهذا يستوجب نفقته على ولدهء والإرث طريقه طريق الولايةء ولهذا ما 
ينفي الولاية كالرق» واختلاف الدين يمنع الإرث» فكان من هذا الوجه بمنزلة العتق. إلا 
أنه بمنزلة العبد من وجه؛ لأنه عاجز عن التملك كما أن العبد عاجزء إلا أن عجز المعتوه 
لفساد عبارته» وعجز العبد لكونه غير أهل لملك المال» أما فيما يرجع إلى العجز فهما 
سواءء ولو كان بمنزلة العتق من كل وجه بأن كان له ولاية التملك» ويكون قادرا على 
التملك صحت دعوته ولا تصح دعوى الجد. 

ولو كان بمنزلة العبد من كل وجه بأن لم يكن من أهل التملك أصلاً لا تصح دعوته 
وتصح دعوى الجدء. فإذا كان بينهما فمن حيث إنه معتوه تصح دعوته بعد إفاقته وإن كان 
علوق الولد قبل إفاقته» ومن حيث إنه بمنزلة العبد صحت دعوى الجد قبل إفاقته توفراً 
على الشبهين حطهما. 

وجه آخر للاستحسان: إن العته والجنون إنما ينافى الأهلية والولاية فى كل باب إذا 
كان مستغرقاً مدة ذلك الحكمء فأما إذا لم يستغرقه» فهو ملحق بالنوم والإغماء» ألا ترى 
أنه لا يعمل في الزكاة حتى يستغرق الحول» ولا يمنع الصوم حتى يستغرق الشهرء ولا 
يمنع الصلاة حتى يزيد على خمس صلوات» وههنا مدة هذا الحكم من حين العلوق إلى 
حين الدعوى. ولم يوجد امتداد العته في هذه المدة» فصار ذلك بمنزلة النوم. 

جئنا إلى بيان دعوى الاستيلاد فنقول: دعوى الاستيلاد أن يكون ابتداء العلوق فى 
ملك المدعيء وشرط صحتها في المحل قيام الملك:في'المحل وقت الدعوى: لبس يشرط 
لصحة الدعوى عند علمائنا الثلاثة» حتى إن من باع جارية وولدت في يد المشتري لأقل 


14 كتاب الدعوى 


من ستة أشهر من وقت البيع؛ فادعى البائع الولد صحت دعوته اميا نا لما نبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 


جئنا إلى بيان دعوى التحريرء فنقول: دعوى التحرير أن لا يكون العلوق في ملك 
المدعي؛ وشرط صحتها قيام الملك للمدعي في المحل وقت الدعوى. 

جئنا إلى المسائل؛ قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا باع الرجل جارية من 
غيره» وولدت عند المشتري ولداًء فادعاه البائع» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع وقد علم ذلكء 
والحكم: أنه إذا ادعاه البائع صحت دعوته» صدقه المشتري أو كذبه؛ حتى يثبت نسب 
الولد منه وصارت الجارية أم ولد له؛ وانتقض البيع ورد الثمن على المشتري إن كان نقد 
الثمن» وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة رحمهم الله. 

والقياس : أن لا تصح دعوى البائع إذا كذيه المشتري» وبه أخذ زفر. 

وجه القياس في ذلك: أن البائع في الدعوى متناقض ساع في نقض ما تم به وهو 
البيع» فلا يقبل قوله؛ كما لو قال: كنت أعتقتها أو دبرتها قبل البيع . 

بيانه: أن إقدامه على البيع إقرار منه أنها ليست بأم ولد لهء فيصير بدعوى أمية الولد 

وجه الاستحسان في ذلك: أنا تيقنا بحصول العلوق في ملك البائع» لأن أدنى مدة 
الحبل ستة أشهرء فإذا جاءت بالولد لأقل من ذلك وقد تيقنا بحصول العلوق قبل البيع» 
واتصال العلوق بملك الإنسان ينزل منزلة البينة فى إبطال حق الغير عليهاء ألا ترى أن 
جارية المريض إذا جاءت بولد في ملكه وادعى نسبه ينزل ذلك منزلة البينة في حق إبطال 
حق الغرماء والورثة عنها وعن ولدها وهذا لأن بحصول العلوق في ملكه ثبت له حق 
استحقاق النسب بالدعوىء وذلك لا يحتمل الإبطال فلا يبطل بالبيع» وما يقول بأنه 
متناقض قلنا: نعم» ولكن طريقه طريقة الخفاء فإن الإنسان قد لا يعلم بالعلوق أصلاء 
ولا يعلم أن العلوق منهء لم يعلم بعد ذلك» والتناقض في مثل هذا عفوء ومثل هذا 
الخفاء لا يمكن تصويره فى دعوى الإعتاق والتدبير» فإن ادعى المشتري الولد بعد ذلك» 
ل ا تصح دعوى المشتري» وعلى طريق 
القياس لما لم تصح دعوة البائع ا ان 

هذا الذي ذكرنا إذا ادعاه البائع وحدهء وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته 
أيضاء وثبت النسب منه» وصارت الجارية أم ولد له فكانت دعوى المشتري دعوى 
تحريرء لأن العلوق لم يتصل بملكه حتى كان للمشتري ولاء على الولد كما لو أعتقه 
المشتري» والمشتري يصح منه تحرير الولد؛ لأنه ملكه فيصح منه التحرير أيضأء وإذا 
صحت دعوى المشتري» وثبت النسب منه يحمل أمره على جهة يثبت به النسب من نكاح 
جائز أو فاسد لا على وجه الزناء وإذا صحت دعوى المشتري لا تصح دعوى البائع بعد 


كتاب الدعوى هه" 


ذلك؛ لأنه ثبت فيه حقيقة النسبء» وإنه أقوى من حق استلحاق النسبء. فيبطل به ما كان 
للبائع من حق استلحاق النسب ضرورة. 

وإن ادعيا جميعاً يعني البائع والمشتري» فإن سبق أحدهما صاحبه في الدعوى 
فدعواه أولى» وإن خرج الكلامان معاّء فدعوى البائع أولى عندنا ؛ لأنه سابق معنى ؛ لأن 
دعوته دعوى استيلاد» وإنه يستند إلى وقت العلوق» ودعوى المشتري دعوى تحرير» 
وإنها تقتصر على الحال» فهو معنى قولنا: إن دعوى البائع سابق معنى . 

الوجه الثانى: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً» ما بينهما وبين سنتين من وقت 
البيع وقد علم ذلك» فإن ادعى البائع بسبب الولد وحده لا تصح دعوته إلا بتصديق 
المشتري» لأن البائع في هذه الصورة بعلوق الولد في ملكه وأجنبي آخر سواء» ولو أن 
أجنبياً آخر ادعى نسب هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري؛ فههنا كذلك إلا 
أن الفرق بين البائع والأجنبي أن الأجنبي إذا ادعى وصدته المشتري حتى ثبت النسب من 
الأجنبي يبقى الولد عند المشتري ولا تصير الجارية أم ولد الأجنبي . 

وإذا ادعاه البائع وصدقه المقداق بس تيف النسي ينه ' لأنه ولد البائعء لآن كن 
فصل المشتري بتصادقهما أن الولد ثابت النسب من البائع ثبت علوق الولد في ملكه؛ لأن 
احتمال حصول العلوق في ملكه ثابت» وقد تصادقا عليه والحق لهما لا يعدوهماء فثبت 
علوق الولد في ملكه. 

وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته» ويجب أن تكون دعوته دعوى استيلاد» 
حتى كان الولد حر الأصلء ولا يكون للمشتري عليه ولاء» لأنه يزعم أن العلوق حصل 
في ملكه وأمكن تصديقه؛ لأن هذه مدة تصلح لحدوث الولد فيها. 

وإن ادعياه وخرج الكلامان معاً أو [4؟7؟س/ 5] أحدهما أسبق» فدعوى المشتري 
أولى على كل حالء كما لو كان المدعي مع المشتري أجنبيا . 

الوجه الثالث: إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت البيع» وقد علم القاضي 
ذلك» فإن ادعاه البائع لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري حتى لو صحت دعوته ثبت 
النسب من البائع» ويكون الولد عبداً للمشتري ولا تصير الجارية أم ولد؛ لأنهما تصادقا 
' على نباك 'الشي من الجائع؛ أما ما تصادقا على كون العلوق في ملكه؛ لأن هذه مدة 
تحتمل بقاء الولد في البطن» فيكون حادثا بعد زوال ملك البائع لا محالة بخلاف الوجه 
الغاني» وإن ادعياه وخرج الكلامان معاً. أو سبق أحدهما صاحبه صحث دعوى 
المشتري» ولا تصح دعوى البائع. 

هذا الذي ذكرنا إذا علم المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة» فأما إذا لم يعلم 
أنها جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من البيع» أو لستة أشهر فصاعداً إلى سنتين» أو 
لأكثر من سنتين من وقت البيع» فإن ادعاه البائع لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري» 
لأنا لم نتيقن بكون العلوق في ملكهء وإن ادعاه المشتري تصح دعوته؛ لأن أكثر ما في 
الباب أنا لم نتيقن بعلوق الولد في ملكهء لكن ذاك لا يمنع صحة دعوى المشتري» كما 


للحن كتاب الدعوى 


لواجاءت «الوله ااال من يجة" تعر فين وفك الي .. 

إن اذعاء تجميما وح الكلامان مهنا معا لم تقح ادمري برائيد بعهناء إناككان 
لأقل مع سية أشهن ليقت يثبت النسب من المشتري ولا من البائع» فوقع الشك في ثبوت 
اللسي سن كل بر السو ييا » فلا يثبت مع الشك. 

وإن سبق أحدهما صاحبه» فإن سبق المشتري صحت دعوته» وإن سبق البائع لم 
تصح دعوى واحد منهما لوقوع الشك في ثبات النسب من واحد منهماء وإن نفياه في 
الوجوه كلها فهو عند المشتري لانعدام الدعوى 

هذا كله إذا لم يخرجه عن ملكه. فإذا أخرجها عن ملكه ثم جاءت بولدء فالجواب 
في هذه المسألة نظير الجواب في المسألة الأولى على الوجوه والتفاصيل التي ذكرناها . 

قال: وإذا حبلت الجارية في ملك رجل ثم باعهاء فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأم ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في حق الولد 
حتى ثبت نسب الولد منهء وحكم بحريته؛ ولا يصح في حق الأم حتى لا تصير الجارية 
أم ولد له. 

فرق بين هذا وبينما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع» فإنه لا تصح دعوته لا 
في حق الولدء ولا في حق الأم؛ والوجه في ذلك: أن الولد هو المقصود بالدعوى. 
وحكم الاستيلاد في الجارية يثبت تبعاً للولد. ولهذا قال عليه السلام: «أعتقها 
ولدها»”''. ولما كان هكذا قلنا مب د د ال ري اب لخ مرك 
البائ ئع فيه لا تصح دعوى البائع أصلاً؛ لا في الولد لقيام المانع به ولا في الأم لكون 
الأم تبعاً للولد في حق حكم الاستيلاد» ومتى جرى في الأم من المشتري ما يمنع صحة 
دعوى البائع فيهاء استميم دخوى الحاتع مه وتصح في الولد ويثبت نسب الولد من 
البائع؛ 1 تصير الجارية أم ولد للبائع حتى لا يبطل عتق المشتري في الجارية» ولا 
يجب على البائع» وحصة الأم من الثمن» وكان ينبغي أن تصير الجارية أم ولد للبائع؛ 
لأنه من أحكام ثبات نسب الولد منهء ألا ترى أن قبل إعتاق المشتري الأم فى هذه 
الصورة إذا ادعى البائع نسب الولد حتى ثبت نسب الولد منه صارت الجارية أم ولد له 
حكما لدابق شين الى دفي والجواب صيرورة الجارية أم ولد للمدعي من أحكام ثبوت 
النسب». وليس من ضروراته بحيث لا ينفك النسب عنه» بل يجوز الانفكاك عنه بحال» 
ألا ترى أن ولد المغرور حر ثابت النسب من المستولدء وإنه لا تكون أم ولد له. 

إذا ثبت هذا فنقول: صيرورة الجارية أم ولد للمدعي لو لم تكن من ضرورات ثبوت 
نسب الولد منهء ولا من أحكامه لا تصير الجارية أم ولد للبائع» ادعى البائع الولد قبل 
إعتاق المشتري أو بعدهء ولو كان من أحكامه ولم يكن من ضروراته عملنا بهماء 


)١‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث 657 والبيهقي في السئن الكبرى١٠/7”547:‏ والحاكم في 
المستدرك 15/7» والدارقطنى فى سئنه 7/4 »17١‏ والزيلعى فى نصب الراية 741//5. 


كتاب الدعوى ا ؟ 


فجعلناها أم ولد البائع إذا ادعاها قبل إعتاق المشتري» لأنه ليس من ضروراته عملاً 
بالشبهين بقدر الإمكان. 


وإذا ضحت ذعوق البائع في حل الوللةدون الأم:ذكر' أن :الثمن يقسم على التعاوية 
وعلى الولد على قدر قيمتيهماء ٠‏ فما أصاب الولد يجب على البائع رده؛ لأنه لم يسلم 
الولد للمشتري» فلا يسلم للبائع بدله» وما أصاب قيمة الأم يمسكه البائع؛ لأن الأم 

وكان ينبغي أن لا يكون له حصة من الثمن؛ لأنه حدث بعد قبض المشتري» 
والجواب: الولد من حيث الصورة حدث بعد قبض المشتري» أما من حيث الحكم: فهو 
حادث قبل قبض المشتري» لأنه حدث في حال البائع فسخ العقدء فإن للبائع فسخ هذا 
الخ بالدعوى, , وإن قبضه «المشاري كما انلها الببع قبل القيعن بادك وإذا 

وكذلك الجواب فيما إذا كان دبره لأن بالتدبير يثبت حق العتق» فيعتبر بحقيقة 
العتق» ألا ترى أن في الولد استوى العتق والتدبير حتى لم تصح دعوى البائع الولد بعد 
اوور كوا ل تح وخر البلا كا ولم يكن شيء من ذلك ولكنها ماتت عند 
اريم ادع الا و م : تصح دعوته في حق ال ارام 
على قزليها” ا ال المشتري» ولا يلوف رد الشيق 
بحصة الأم. لأنه تعذر فسخ البيع فيها بعد الموت كما في فصل العتق والتدبير. 


قالوا: هذه المسألة في الحاصل بناءً على مسألة معروفة أن رق أم الولد هل هو 
متقوم؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمتقوم حتى لا يضمن بالغصبء. فكذا لا يكون له 
حصته من الثمن» وقد زعم البائع أنها أم ولده.» وزعمه حجة في حقهء وعلى قولهما: 
رقها متقوم حتى يضمن بالغصب» فتمسك حصتها من الثمن. 

ثم فرق أبو حنيفة بين فصل الموت وبين فصل العتق والتدبير» مع أن البائع زعم 
أنها أم ولد له في الفصول كلهاء وجه الفرق له: أن في الفصول المتقدمة القاضي كذب 
البائع فيما زعم حين جعلها معتقة من المشتري. أو مدبرة أو أم ولدء كلميو لرعمه 
شرا دام جين يعد مرا لم بكر انك لات ها رس اليا للقي زنع عدا وه 
حقه؛ فلهذا رد - جميع الثمن». ولم يكن شيء من ذلك» ولكن المشتري باعها من غيرهء أو 
كاتبها أو زوجهاء أو وهبها وقبضها الموهوب له. ثم إن البائع ادعى الولد صحت دعوته 
في حق الأم والولد جميعاً» وينفضن هده التصراك ويرد الجارية على البائعبفهما يتتاجان 
إلى الفرق بين هذه التصرفات وبين الموت» والفرق: أن بعد موت الأم إنما لم تصح دعوى 
البائع في حق الأم؛ لأنه تعذر فسخ البيع فيها بعد الموت» أما بعد هذه التصرفات فسخ البيع 


5518 كتاب الدعوى 


فيها يتمكن بواسطة فسخ هذه التصرفات» وهذه التصرفات قابلة للفسخ . 

قال: ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات الولد عند المشتري أو قتل» وأخذ 
المشتري قيمته ثم ادعاه البائع لم تصح دعوته لا في حق الولد؛ لأنه لم يبق محلا لثبات 
النسب؛ ولا في حق الأم؛ لأن الأب تبع في هذا الباب. 

ولو لم يمت الولدء ولم يقتل ولكن قطعت يده ثم ادعاه البائع صحت دعوته؛ لأن 
بعد القطع بقي محلا لثبات النسب» وإذا صحت دعوته ثبت نسب الولد منه وحكم 
بحريته» ولكن على الجانى أرش العبد. وإن استندت الحرية إلى حالة [559أ/ 4] 
العلوق» .ولع يكن إثبات: النسب :في حق اليد لأنها فائنة» ولم يخلف بدلاً في 'حى إثبات 
النسب؛ لأن الأرش لا يصلح بدلاً عن الولد في حق ثبات النسب» وإذا لم يصح الأرش 
في حق التدبير لم يثبت الاستناد في حقهء فبقي اليد بياناً على حكم الرق فيجب أرش 
الرقيق . 

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت البيع 
فادعاه وكذبه المشتري» ثم قتل في يد المشتري أو قطعت يده عمداً أو خطأء فإن على 
الجاني في ذلك ما عليه جناية الآخرء أو لأن النسب قد ثبت من البائع ههنا بمجرد دعوته 
إذ لا عيرة لتكديب المشتعرئ إذا كان فى وقت الشراء إلى وق الولادة لاقل من سعة 
أشهرء وحكم بحرية الولد من الأصل» فكانت الجناية واردة على الحرء وكذلك إذا 
كانت الجارية على الأم كان على الجاني في ذلك ما يجب بالجناية على أم الولد؛ لأن 
حَكمّْنا بأمية الولد من وقت العلوق بالولد» والجناية كانت بعد ذلك. 

ولو كانت الجناية من الولدأو.من الأم في هذه الصوزة» فجناية الولد كجناية 
وجناية الأم كجناية أم الولدء لأنا حكمنا بحرية الولد من الأصل»ء وحكمنا بأمية الولد من 
وقت العلوق بالولد» وااحميما وا يد لكر وإن كانت الجناية من الولد أو من 
الأم قبل دعوى البائع» : ثم ادعى البائع نسب الولدء تيوه البائم دون المشتري» لأن 
دعوى لبن لامك وحكم بحرية الولد من الأصل ونسبت دعوته» صار الجاني 
مستحقاً على المشتري» فيعتبر بما لو صار مستحقاً بالبينة» وهناك لا شيء على المشتري 
من عنتارتهة بل يكون على السسحدق كذا :هنا: 

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ولداً لأقل من ستة أشهر فكبر ابنهاء 
وولد له ابن عند المشتري» ثم مات الابن الأول» ثم إن البائع ادعى الولد الثاني لا تصح 
دعوته» فرق بين هذا وبين ولد الملاعنة إذا كبرء وولد له ولدء ثم مات الولد المنفي وبقي 
اينه» فادعاه الملاعن صحت دعوته» وعلوق الولد الثاني لم يكن في ملك الملاعن كما 
في ولد ولد المبيعة. 

ثم قال: تصح الدعوى في مسألة اللعان» ولم تصح في ولد ولد المبيعة» والفرق: 
أن في ولد ولد الملاعنة إن لم يثب- ا ل ال اتصال 
العلرة يعلكه اوسن أن الا تيم دعيزى لشي إياءة وفي ولد ولد المبيعة لم يثبت يثبت اتصال 


كتاب الدعوى 4 


العلرق تبلكة :ولا جكماء فإنة لى ادعاة غير البائع صبحت دعوته» ولا بد لصحة الدعوى 
من اتصال العلوق بملك المدعي إما حقيقة أو كما 

إذا ولدت المبيعة في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» فشهد شاهدان 
أن البائع ادعى هذا الولدء والبائع ينكرء فإن كان المشتري يدعي ذلك» فالشهادة مقبولة؛ 
لأنها قامت عن دعوى صحيحة؛ لأن المشتري بهذه الدعوى يدعي استحقاق الثمن على 
البائع. وإن كان المشتري لا يدعي ذلك؛ فإن كان الولد أنثى » فكذلك الجواب تقبل 
الشهادة» لأن هذه شهادة قامت على عتق الأمة في حق الولد والأم جميعا 

وإن كان الولد ذكراً 0 الله تقبل هذه 
الشهادة. لأن عندهما الشهادة قائمة على عتق العبد» فتقبل بدون الدعوى. وأما على قول 
أبي حنيفة؛ وإن كان ينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة لا في حق الولد؛ لأن الشهادة على 
عتق العبد عنده بدون الدعوى غير مقبولة» ولا في حق الجارية لأن حق الجارية في هذا 
اباب قبع وإلن هذا طال يفن الساية: ْ ْ 

وبعضهم قالوا: لاء بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة أيضاًء لأن هذه الشهادة 
وإن قامت على عتق العبد إلا أنها تضمنت حرمة الفرج» لأن عتق الأم مضاف إلى عتق 
الولد الثابت بالشهادة» وكانت بمنزلة الشهادة القائمة على عتق الأمة؛ حتى لو كانت الأم 
ميتة لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة؛ لأنها لا تتضمن حرمة الفرج» فلم تكن بمنزلة 
الشهادة القائمة على عتق الأمة» وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. 

وقال بعضهم: لا بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة وإن كانت الأم ميتة؛ إذ 
ليس المقصود ههنا عتق الولد» وإنما المقصود ثبوت النسب والعتق بناء عليه» ويجوز أن 
يثبت النسب بالشهادة من غير دعوىء كالولد إذا ولد وتصادق الزوجان أن النكاح بينهما 
منذ شهر فشهد الشهود أن النكاح منذ ستة أشهر أو أكثرء فإنه يثبت النسب بهذه الشهادة» 
وإن انعدم الدعوى. وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

إذا باع الرجل من آخر جارية : ثم ادعى أنها حامل وأن الحمل منهء فإنه لا تصح 
دعوته في الحال بل تكون موقوفة» دار السامظل يس ار عام سير 
دعوى الحمل» وهذا لأن من شرط صحة دعوى البائع اتصال العلوق بملكه بيقين» ولا 
يقين في الحال لجواز أنها لا تلد لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فيتوقف فيهء وإن 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ظهر أن العلوق كان فى ملكه وأن دعواه كانت صحيحةء 
أو إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً تبين أن العلوق لم يكن في ملكه. وأن دعواه لم 
0 

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» فقال المشتري: أصل الحبل لم يكن 
في ملكك إنما اشتريتها وهي حامل» وقال البائع: لا بل أصل الحبل كان في ملكي» 
فالقول كوك البالج؟ لأنا تيقنا أنها كانت حاملاً في يد البائع» فبعد ذلك المشتري يدعي 
تاريخاً سابقاً في العلوق والبائع ينكر ذلك» وكان ينبغي أن يكون القول قول المشتري؛ 


كن كتاب الدعورى 


لأن المشتري لا يدعي جواز العقدء والبائع يدعي فساد العقد؛ لأنه يقول: العلوق كان 
مني وقد بعت أم الولد فلم يصح البيع» والقول قول من يدعي الصحة., ألا ترى أنهما إذا 
اختلفا في تاريخ الشراء بعدما ولدت الجارية في يد المشتري وادعاه البائع» فقال 
المشتري: اشتريتها منذ ستة أشهر أو أكثرء وقال البائع: لا بل اشتريتها مني منذ شهرء 
فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي جواز العقد كذا ههنا. 

والجواب: وعو الفرق.بين السألتين أن فى مسألتا سبب الفشاد شبك بدليلة»: فكان 
القول قول من يدعي الفساد كما لو ثبت سبب الفساد بالبينة . 

بيانه: وهو أن سبب الفساد علوق هذا الولد من جهة البائع» وقد ثبت ذلك بقول 
البائع؛؟ لأن الظاهر يشهد للبائع ؛ لأنه هو الممكن بالوطء دون غيره بخلاف ما لو اختلفا 
في التاريخ ؛ لأن هناك سبب الفساد لم يكن ثابعاً بدليله ؛ لأن سبب الفساد هناك ما يدعيه 
البائع من التاريخ؛ ولم يثبت ذلك بقوله؛ لأن الظاهر لا يشهد للبائع أنه باع منذ شهرء 
وما لم يثبت سبب الفساد بدليل» فالقول قول من يدعي الجواز. 

وإن أقاما البيئة فالبيئة بيئة البائع؛ لأن البائع يثبت تاريخاً سابقاً في ملكه على 
العلوق وملكه حقهء فتقبل بينته في سبق التاريخ في ذلك» ولا شك في هذا على قول أبي 
يوسف. واختلف المشايخ على قول محمدء منهم من قال: قوله هكذاء ومنهم من قال 
على قوله: البينة بينة المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى إقامة البينة. 

وأصل هذا فيما إذا اختلفا في التاريخ وقد ولدت الجارية في يد المشتري بعد البيع 
بيوم وادعاه البائع» فقال المشتري: لم تحبل عندك» وإنما اشتريتها قبل أن تبيعها مني قبل 
شهرء وقال البائع: لاء بل اشتريتها منذ سنة» فالقول قول البائع» فإن أقاما جميعا البينة» 
فالبيئة بينة البائع عند أبي يوسف؛ لأن البائع ببينته يثبت حصول العلوق في ملكه» وثبوت 
حق استلحاق النسبء وعند محمد البينة بينة المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى إثيات 
التاريخ في شرائه بالبينة ليثبت أن [9؟71ب/ 5] شراءه كان منذ سنة» فيمتنع له صحة دعوى 
البائع . 

وإذا ولدت الجارية المبيعة ابئة من ستة أشهر من وقت البيع» ثم ولدت الابنة ابناً» 
فأعتق المشتري ابن الابنة» ثم ادعى البائع نسب البنت» فإنه تصح دعوته؛ لأن علوق 
البنت كان متصلاً بملكه» وإذا صحت دعوته في حق البنت صحت في حق ابنها على أن 
يبطل عتق المشتري؛ لأن من ضرورة حرية الأم من الأصل حرية الولدء لأنه لا يتصور أن 
تكون الأم حرة الأصل» وولدها يكون رقيقاً؛ بخلاف ما إذا ادعى البائع الابن بعدما أعتق 
المشتري الأم حيث لا يبطل إعتاق المشتري في الأم إذ ليس من ضرورة كون الولد حر 
الأصل أن تكون الأم أم الولد كما في ولد المغرور. 

وإذا حبلت الأمة وولدت فى يد مولاهاء فباعها المولى دون ولدهاء وقبض ثمنهاء 
ثم زوجها المشتري عبداً له فولدت ولداًء ثم مات العبد عنهاء فوطتها المشتري بعد 
انقضاء العدة» فجاءت بولد وادعاه المشتري» ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده صحت 


دعوته في الولد الذي عنده؛ لأن علوق هذا الولد كان في ملكه. 

قال: ولا تصح دعوته في الولد الذي ادعاه المشتري» ولا في الجارية؛ لأنه جرى 
فيها من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع» لأنه يثبت الولد حقيقة العتق» وللجارية حق 
العتق؛ قال #ويؤة المسري :ولد لد علي البائع ‏ خمةه من التمن» بكرن غلك الجازم بول 
أم الولد يعتق بموته. وهذا لأن البائع حين ادعى الولد الذي عنده» فقد أقر أن الجارية أم 
ولدهء وأن ابن العبد ابن أم ولدهء إلا أنه لم يعمل إقراره في حق الجارية لمانع قام بهاء 
ولا مانع في حق الولد» فعمل إقراره في حقه. 

فإن ادعى البائع بعد ذلك ابن الغلام أنه ابنه عتق عليه لأنه ملكه منه» ولا يثبت نسبه 
منه؛ لأنه معروف النسب من غيره» فدعواه إياه كإعتاقه . 

إذاليع الرجل سثازية وه ستل . فولدت في يد المشتري بعد البيع بيوم؛ ثم مكث 
سنة» ثم ولدت ولداً آخر من غير الزوج» فادعى البائع الولدين جميعاً» فهما ابناه وترد 
الأمة إليهى وتكون أم ولد له ويرد البائع الثمن إن كان المشتري نقده» وهذا لأن دعوى 
البائع الولد الأول قد صحء وصارت الجارية أم ولد من وقت العلوق بهء فتبين أنه باع أم 
الولدء وبيع أم الولد باطل» وتبين أن الولد الثاني ولد أم الولد» وولد أم الولد ثابت 
النسب من المولى بدون الدعوى فمع الدعوى أولى» » فلو ادعى البائع والمشتري الولدين 
جميعاً معا صحت دعوى البائع ولا تصح دعوى المشتري» لأن دعوى البائع سابقة معنىٌ» 
فكانت أولى بالاعتبار» كما لو كانت سابقة حقيقة. 

ولو كان المشتري ادعى الولد الآخر ابتداءَة» أخرت دعوته وجعلت الجارية أم ولد 
له فإن ادعى البائع بعد ذلك الولد الأول صحت دعوته في حق الولد» ولم تصح دعوته 
في حق الجارية» والولد حر لأنه جرى فيهما من المشتري ما يمنع صحة دعوى البائع . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل له جارية فحبلت؛ فباعها من رجل 
فولدت في يد المشتري ولداً؛ فادعى الولد أب البائع وكذبه المشتري وصدقه البائع أو 
كذبه. فدعوته باطلة» ولا يثبت نسب الولد منهء ولا ننظر في هذا إلى تصديق البائع 
وتكذيبه» وإنما ننظر إلى تكذيب المشتري وتصديقه؛ لأن الجارية خرجت عن ملك البائع 
ظاهراًء وصار البائع كالأجنبي عنهاء فصار تكذيبه وتصديقه في بيان ثبات النسب كتصديق 
الأجنبي وتكذيبه. 

فرق بين هذا وبينما إذا ادعى البائع نسب هذا الولد بنفسه حيث تصح دعوته» وإن 
كذبه المشتري» والفرق من وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا أن الأب تملك جارية الابن سابقاً على الاستيلاد حتى يصير 
مستولداً ملك نفسهء لأن استيلاد الأب إنما يصح في ملك نفسه للابن. 

إذا ثبت هذا فنقول: الثابت للأب متى حصل العلوق في ملك الابن بملك الجارية 
على الابن» ثم الاستيلاد صحته بناءً عليه» وقد ثبت للمشتري حقيقة الملك بالبيع من 
حيث الظاهر» وكل واحد منهما أعني حقيقة الملك وحق التملك قابل للنقض» وتعذر 


لكان كتاب الدعوى 


مراعاتهما فكان مراعاة حقيقة الملك أولى» فأما الثابت للبائع بحصول العلوق في ملكه 
قبل البائع حق استلحاق نسب الولدء لا حق تملك الجارية» فإنها كانت مملوكة على 
الحقيقة وقت العلوق» وهذا الحق مما لا يحتمل النقض؛ لأن الحق معتبر بالحقيقة حقيقة 
النسبء لا يحتمل النقض بعد ثبوتهاء فكذا الحق وملك المشتري يحتمل النقض» 
شك أن مراعاة ما لا يحتمل النقض أولى . 

قياس مسألة الأب من البائع: لو ادعى المشتري أنه أعتقه حتى ثبت حقيقة النسب 
أو الولاء الذي هو كلحمة النسب من المشتري» ولو كان هكذا كان مراعاة حقيقة النسب 
أولى من مراعاة حق النسب. 

الفرق الثاني: أن طريق تصحيح دعوى الأب ولد جارية أبيه لما كان تقديم الملك 
للأب في الجارية على الوطء ليصير الأب مستولداً ملك نفسه. 

فنقول: تقديم الملك للأب في الجارية على الوطء غير ممكن ههناء » لأن الأب 
يدعي ملكا خفياً لينقض به ملكاً ظاهراًء لأن ملك المشتري في الجارية ظاهر وقت 
الدعوى, وملك الأب خفي وقت الوطءء ومن ادعى ملكا خفياً لينقض به ملكا ظاهراً لا 
تسمع دعواهء ألا ترى أن أبا البائع بعدما باع الجارية والولد؛ لو ادعى أن البائع قد كان 
باع الولد منه قبل أن يبيعه من هذا لا تصح دعواهء وإنما لا تصح لما قلنا بخلاف ما إذا 
ادعى البائع نسب الولد بنفسه؛ لأن ملك البائع في الجارية ظاهر وقت العلوق» وتيقنا أن 
العلوق حصل في ملكه؛ لأن موضوع المسألة في دعوى البائع فيما إذا جاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر إلا أنه لا يثبت نسب الولد بدون دعوته؛ لأن له فى ولد جارية الابن حق 
الملك لكوته متولذا في ملكت وراك لمارا ل ا 

عن الولد بالشك.» وإذا ادعى فقد ارتفع هذا الشك» وتبين ن أن هذا الولد ولدهء وأنه باع أم 
ولدهء فهو معنى قولنا: إن ملك البائع ظاهر وقت العلوق» فجاز أن يقبل قوله 0 
ملك المشتري . 

والدليل على الفرق بينهما: أن الجارية لو لم تكن في ملك الابن وقت العلوق بهذا 
الولد ثم اشتراه الابن» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر حتى علم أن العلوق لم يكن في 
ملك المشتري» فادعى الولد أب المشتري لا تصح دعوتهء ولو ادعاه المشتري صحت 
دعوته» فإذا وقع الفرق بين دعوى الأب ولد جارية الابن» وبين دعوى الابن ولد جاريته 
فيما إذا لم تكن الجارية في ملك الابن وقت العلوق» جاز أن يقع الفرق بين دعوتيهما إذا 
لم تكن الجارية في ملك الابن وقت الدعوى أيضاً. 

الفرق الثالث : أن الأب بهذه الدعوى يدعى على الابن تملك الجارية عليه بالقيمة 
قبل البمع 4 وثملك الشى: بالقيمة فى معتى القزاء» لبس لداعلى ذلك :دلبل يؤنت 
الدعوى» فصار بمنزلة ما لو ادعى على الابن أنه قد كان اشترى هذه الجارية منه قبل 
البيع» فأما البائع بهذا البيع ليس يدعي تملك الجارية على المشتري» بل ينكر زوالها عن 
ملكهء لأنه يقول: صارت أم ولد لي» ولم يصح نفي فيهاء وله على ذلك دليل ظاهرء 
وهو علوق الولد في ملكه. 
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فإن قيل: أليس أن الأب لو ادعى قبل البيع صحة دعوته» وقد ادعى تملك الجارية 
على الابن بالقيمة» ولم يجعل ذلك بمنزلة دعوى الشراءء قلنا: جعل ذلك بمنزلة دعوى 
الشراء أيضاًء إلا أن له على هذه الدعوى دليل ظاهر»ء وهو ما له من تأويل الملك وقت 
العلوق ووقت الدعوىء» فلهذا افترقا. 

الفرق الرابع: أن دعوى الأب دعوى تملكء» والتملك لا يعمل في ملك الغير» أما 
دعوى الابن دعوى استيلاد» والاستيلاد قد يعمل في ذلك الغيرء كما في الجارية 
المشتركة بين اثنية: 

هذا الذي ذكرنا إذا كذبه المشتري وصدقه البائع أو كذبه» فأما إذا صدقه المشتري» 
وكذبه البائع صحت دعوته؛ لأن الجارية مع الولد ملك المشتري» فإذا صدق المشتري أبا 
البائع في دعوته» فقد أقر أن الجارية أم ولده» وأن الولد ولده وأنه يملك الجارية على 
البائع قبل تملكه إياهاء وكل ذلك إقرار على نفسهء وإقرار الإنسان على نفسه صحيح» ألا 
رق أن أحفيا الى ادض تست هذا الولد» وصدقه المشتري صحت دعوته مع أنه ليس 
للأجنبي في الجارية تأويل الملك؛ فههنا أولى» ولكن لا يبرأ المشتري عن الثمن بتصديقه 
أب البائع في دعوته؛ لأن تصديقه يعتبر [150/ 4] فيما عليه لا فيما له» وصيرورة 
الجارية أم ولد لأب البائع» وثبوت نسبه والولد منه أمر على المشتري» فيعتبر تصديق 
المشتري في ذلكء أما براءة المشتري عن الثمن أمر لهء فلا يعتبر تصديقه في ذلك» ولا 
يضمن أب البائع شيئاً من قيمة الجارية للبائع . 

وإن زعم أنه يملك الجارية على البائع بالاستيلاد» وتملك الأب جارية ابنه 
بالاستيلاد يوجب القيمة على الأب, إلا أن البائع كذب الأب في ذلكء» فالتحق زعمه 
بالعدم» وليس للمشتري على أب البائع شيء من قيمة الجارية ولا من قيمة الولد» أما في 
قيمة الجارية» فلأنه وإن زعم أن الأب يملك الجارية إلا أنه زعم تملكها على الابن» 
وهو البائع لا على نفسهء فكان مدعياً القيمة للبائع لا لنفسهء وأما من قيمة الولد فلأن في 
زعمه أن الأب تملك الجارية سابقاً على الاستيلاد» وأن الولد حر اللأصلء فلا يكون 
مدعياً قيمة الولد أصلاً . 

ولو صدقاه جميعاً يعني المشتري والبائع صارت الجارية أم ولد له» وثبت نسب 
الولد منه» ورجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن بتصادقهم ظهر أن البائع باع أم ولد 
الغير» وأن بيعه باطل» وأن البائع أخذ الثمن ولا ثمن له فيؤمر بالرد» وضمن الأب قيمة 
الجارية للبائع؛ لأنهما تصادقا على تملك الأب جارية البائع سابقا على الاستيلاد» وإنه 
يوجب القيمة على ما عرف. 

قال محمد رحمه الله: وإذا كانت الجارية ولدت فى ملكه ولدين فى بطن واحد» 
فباع أحد الولدين» ثم إن أب البائع ادعى الولدين جميعاء وكذبه النائع والكتتتري في 
ذلك صحت دعوته» وصارت الجارية أم ولد له» وثبت نسب الولدين منه» ويغرم قيمة 
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الجارية للابن» ويعتق ق الولد الذي لم يبع بغير قيمته» والولد الذي بيع يكون عبداً للمشتري 
على حاله. 

أما صحة الدعوى وصيرورة الجارية أم ولد للمدعي» وثبوت نسب الولد الذي لم 
يبع منه» فلوجود شرطه وهو حق التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى» وأما ثبوت 
نسب الولد الذي بيع منه؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء فلا يتصور انفكاك أحدهما 
عن الآخر في حق النسبء. وإذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الآخر ضرورة. 

وأما عتق الولد الذي لم يبع بغير قيمته لأنه خلق حر الأصل . 

وأما كون الولد الآخر عبداً للمشتري» فقد اختلفت عبارة المشايخ في تخريجهء 
بعضهم قالوا: لأن تملك المشتري ثبت فيه من حيث الظاهرء فلا يبطل عليه ملكه بدعوى 
غيره إلا لضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ لأن أكثر ما فيه أنا حكمنا بحرية الولد الذي لم يبع» 
الا ل و دا منفصل عن صاحبه وعن الأم» وليس من 
ضرورة عتق أحد الشخصين المنفصلين عتق الآخر» ويجعل في حق الابن المبيع كأن 
الابن الآخر عتق للحال بعتق مبتدأ صيانة لملك المشتري» وعتق أحدهما بإعتاق مبتدأ لا 
يوجب عتق الآخر. 

يوضحه: أن العتق شرع بطريقين: بطريق الأصل عند العلوق» وبطريق الابتداءء 
ففي حق الولد المبيع عتق الذي لم يبعء حمل على الابتداء صيانة لملكه بخلاف النسب؛ 
لأن النسب يستند إلى وقت العلوق» ولا يتصور ثبوته إلا بطريق واحد وهو التعيين من 
الأصلء فإذا ثبت نسب البعض ثبت نسب الكلء لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا يتصور 
التبعيض فيه فلهذا افترقا . 

فإن قيل: حكمنا بحرية الولد الذي لم يبع من الأصل. ومن ضرورة حريته من 
الأصل حرية الولد من الأصل؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء قلنا: حرية الولد الذي 
لم يبع من الأصل يظهر في حقه أما لا يظهر في حق الولد المبيع» ويجعل في حق الولد 
المبيع كأن عتق الذي لم يبع ثبت بإعتاق مبتدأ على ما مرء ولا يوجب الشراء به. 

فإن قيل: إن لم تتحقق الضرورة من الوجه الذي قلتم؛ تحققت من وجه آخرء فإن 
نسب الولد المبيع قد ثبت من المدعي» ومن ضرورة ثبوت نسبه منه أن يكون العلوق 
حاصلاً في ملكه؛ ومن ضرورة حصول علوقه في ملكه أن يكون حر الأصل. قلنا: ثبوت 
نسب الولد المبيع منه كان بطريق الضرورة لا بدليل يوجبه» بل الدليل بخلافه. 

بيانه: أن من شرط صحة الدعوى وثبوت النسب في ولد جارية الابن قيام حق 
التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوىء وقد انعدم الشرط في حتق الولد المبيع؛ 
فتنعدم صحة الدعوى في حقهء فينبغي أن لا يثبت نسبه منهء وإنما أثبتناه ضرورة أنه يثبت 
نسب الولد الذي لم يبع» وهما توأمان» والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة في 
حق ثبات النسب. أما لا ضرورة في حق الحرية» فصار في حق الحرية الولد المبيع كأنه 
لم توجد منه الدعوى أصلاً» ولو لم توجد منه الدعوى أصلاً أليس أنه لا يعتق هذا الولد؟ 
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كذا ههناء أكثر ما فيه أنه ثبت نسب هذا الولد منه» ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسب 
الولد منه عتقه» ألا ترى أنه لما استولد جارية الغير بالنكاح؛ ثبت نسب الولد منه» وإن 
كان لا يعتق كذا ههنا. 

وبعضهم قالوا: لأنه حين ادعى كان الولدان منفصلين» ومن شرط صحة دعوى 
الأب قيام ملك ولده فيهم» وإنه معدوم في حق الولد المبيع»ء فصحت الدعوى بقدر وجود 
شرطهء فصحت في حق حق الولد الثاني والأم دون المبيع؛ » فالحجة إنما تثبت بقدر شرطها 
كتصديق المشتري الأب في المسألة الأولى ثبت في حق الأم دون الابن» وتعتبر الدعوى 
في حق الولد المبيع إعتاقاً فاسداً» فصارت الدعوى في حق الابن المبيع كأنها لم تكن» 
بخلاف ما لو أعتق المشتري الولد ثم إن البائع ادعى الباقي» فإن الدعوى تصحء» وينتقض 
إعتاق المشتري ضرورة صحة الدعوى في الثاني» وإن كانت دعوى البائع لا تصح في 
الولد المبيع بعد العتق كما أن دعوى الأب لا تصح في الولد يعد البيع. 

والفرق: أن شرط صحة دعوى البائع الملك عند العلوق» وملك البائع كان قائماً 
وقت العلوق بالولدين؛ فصحت الدعوى لقيام شرطها مطلقاًء وظهر ثبوتها في حق الولدين 
جويعا : ولما ظهرت لم يجز أن يكون أحد الولدين علق حراً دون الآخر؛ لأنهما خلقا من 
ماء واحدء وظهر بطلان إعتاق المشتري بعتق هو فوقه. 

فأما دعوى الأب فإنما تصح بقيام ولاية التملك للحالء لا عند العتق» وفي الحال 
الأولاد والأم منفصل بعضها عن بعض»ء والشرط منقطع في حق الولد المبيع» فينعدم 
ثبوت الدعوى في حقهء فلا يجعل الولد الثاني حر الأصل في حقهء بل يجعل في حقه 
كانه عت اماق يهنا قاذ بوجت الشزانية اله وعتار كنا لو اشرق غيذا أقز أله جر 
الأصل يثبت في حقه كذلك ولا يكون له ولاؤه وهو في حق البائع بمنزلة إعتاق مبتدأ ؛ 
لأنه لم يصدق عليه؛ كذا ههنا. 

فإن قيل: إذا لم تصح دعوى الأب في حق الولد المبيع ينبغي أن لا يثبت نسب 
الولد المبيع منهء قلنا: نحن إنما لم نصدق الأب على المشتري» وقطعنا شرط صحته 
صيانة لملك المشتري عليه» ألا ترى لو صدق المشتري الأب صحت دعوته في حق 
الولدين» فيتعذر انقطاع شرط الصحة بقدر ما يصون به ملكه؛ وذلك في أن لا يعتق» لا 
في أن لا يثبت النسب فيثبت نسب الولد المبيع من الأب»ء وإن كان لا يعتق عليه وإنما 
يغرم الأب في هذه الصورة قيمة جارية الابن؛ لأنه يملكها بالاستيلاد» وإنه يوجب 
القيمة» ولا يجب العقر على الأب عندنا؛ خلافاً للشافعي والمسألة معروفة. 

هذا الذي ذكرنا إذا باع أحد الولدين لا غيرء فإذا كان باع الجارية مع أحد الولدين 
ثم أبو البائع ادعى نسب الولدين جميعاًء وكذبه المشتري والبائع؛ فعلى قول محمد رحمه 
الله : دعوى الأب في هذه الصورة باطلة» وعلى قول أبي يوسف: دعوى الأب لا تصح 
في حق الجارية» ولا تصير الجارية أم ولد له وتصح دعوته في حق الولدين نسباء فثبت 
نسب الولدين منه» ولا تصح دعوته في حق الولدين حرية» فلا يحكم بحرية الولد المبيع 
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بل يكون عبداً للمشتري» والولد الباقي يكون حراً بالقيمة. 

وجه قول محمد [770ب/ 4] في المسألة : أن من شرط صحة دعوى الأب قيام حق 
تملك الجارية للأب من وقت العلوق إلى وقت الدعوى ليصير الأب متملكا الجارية سابقا 
على الوطء» فيصير مستولداً ملك نفسهء وقد فات هذا بالبيع فلم تصح دعوته في حق 
الجارية» ولم يثبت ملك الجارية لا يثبت نسب الولدين؛ لأن ثبات نسب ولد جارية الابن 
من الأب من حيث وقوع الاستيلاد في ملك الأب ولم يوجدء فصار كما لو ادعى نسب 
مدبرة الابن» أو نسب ولد مكاتبة الابن أو نسب ولد أم ولد الابن. 

وجه قول أبي يوسف: أن البائع لم يبع الجارية والولد حتى ادعاه الأب صحت 
دعوته في الكل» ولو باع الجارية والمدبرين لم تصح دعوته في الكل» فإذا باع البعض 
دون البعض كان لكل بعض حكم نفسه. 

والمعنى في ذلك أن حق الدعوى كان ثابتاً للأب قبل البيع لقيام ملك الابن» لو 
بطل إنما يبطل حكما لزوال ملك الابن» فإنما يبطل بعد زوال ملك الابن عنه بخلاف ولد 
المدبرة والمكاتبة؛ لأن حق الدعوى لم يكن ثابتاً للأب هناك لفوات شرطه؛ أما ههنا 
بخلافه» ولكن المقصود بالدعوى الولد دون الأم بدليل أن الأم تضاف إلى الولد ولا 
يضاف الولد إلى الأمء يقال: أم الولد ولا يقال ولد الأم» ويدل عليه قوله عليه السلام: 
«أعتقها ولدها)”2 وما هو المقصود بالدعوى على حاله لم يحدد به ما يمنع نقل الملك 
إليه» فتصح دعوته فيه. 

وإن لم تصح دعوته في الأم فقيل: هذا جائز ألا ترى أنه لو باع جاريته من إنسان 
وجاءت ليد المشتري بولد وأعتق المشتري الجارية» ثم إن البائع ادعى نسب الولد صحت 
دعوته في حق الولد وإن لم تصح دعوته في حق الأم. 

وكذلك إذا ماتت الجارية مع أحد الولدين في مسألتناء ثم إن البائع ادعى نسب 
الولدين صحت دعوته في حق الولد الحي» وإن كان لا تصح في حق الأم وخروجها عن 
ملك الابن بالموت كخروجها عن ملكه بالبيع» ثم هناك لما لم يمنع صحة دعواه في الولد 
الباقي كذا ههنا. 

والذليل أثدوله المترون تابجه الصب من المغوون » ويكون بحرا بالقيمة واهه تكون 
رقيقة على حالهاء وليس كما لو ادعى نسب ولد مكاتبة الابن أو مدبرة أمه؛ لأن ولد 
المدبرة مدبر» وولد المكاتبة مكاتب» فقد حدث في الولد هناك ما يمنع النقل إلى ملكه 
كما حدث ذلك في الأمء فلم تصح الدعوى هناك أصلاً أما ههنا+ فيخلافه زويكوق: الوَلِد 
الذي لم يبع حراً بالقيمة؛ لأنه لا يتملك الجارية ههنا سابقاً على الاستيلاد ليكون العلوق 
خاضلا فى :فلكهء أفيكون تغر الأصضل :فيكو حرا يكير قيمة» كل ين أن يظيو فيه 
الولدء فجعلناه حراً بالقيمة» بخلاف ما إذا كانت الجارية في ملكه؛ لأن هناك يتملك 
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الجارية سابقاً على الاستيلاد» فيكون العلوق حاصلاً في ملكه» فيكون الولد حر الأصل» 
كرون خرا بقراقسةلأن الت مصيدق في حى الفسة . 

وإذا ادعى نسب الولدين حمل أمره على أنه أصابها بناء على أن له حق التملك على 
ولده» وأن الظاهر في ملك ولده الدوام» ووجود شرط التملك يوم الدعوى. وإذا بيعت 
فقد عدم شرط التملك فيهاء ولكن بعد صحته بناء للآمر على الظاهر» عا و 
بمنزلة الذي يصيب الجارية ويستولدها على أنها ملكه بناء على سبب أفاد الملك له 
ظاهراً فإذا استحقت 00 كذا ههناء ولما ثبت الغرور وقع الاستغناء ء عن تملك 
الجارية؛ لأن الغرور بمنزلة عقد النكاح في إثبات النسب» وعند وجود عقد النكاح 
يستغنى عن تملك الجارية كذا ههناء ولأجل ما ذكر غرم الأب قيمة الولد الباقي فثبت 
نسب الولد المبيع» ولكن لا يعلق لما ذكرنا. 

هذا الذي ذكرنا إذا أكذبه المشتري والبائع» فأما إذا صدقه المشتري وكذبه البائع» 
فالجارية تصير أم ولد له بلا خلاف» وعليه قيمتها للابن ويثبت نسب الولدين منه بلا 
خلاف» ويصير ير الولد المبيع حراً بغير قيمة بلا خلاف. 

وأما الولد الثاني فهو حر بالقيمة على الأب عند أبي يوسف. وعئد محمد هو حر 
بغير قيمة» وإنما صارت الجارية أم ولد له وكان الولد المبيع حراً بغير قيمة باعتبار أن 
المشتري لما صدقه في دعواه. فقد أقر أن الجارية صارت أم ولد لهء وأن الولد المبيع 
علق حر الأصل وأن البيع لم يصح فيهما ولي حق الرجوع على البائع ويصدق فيما عدا 
ذلك؛ لأن فيما عدا ذلك كله إقرار على المشتري وهو مالك لذلك من حيث الظاهرء 
وإنما يغبت نسب الولدين بدون تصديق المشتري» فمع تصديق المشتري أولى» وأما على 
قول محمن+ افلانه فت نتنب الولد المشترى يتصذيق المشترى» وهما توآنان خلا من ماء 
واحدء فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة. وأما الباقي في يد البائع فعلى قول ب 
يوسف: هو حر بالقيمة؛ لأنه كان عتق بالقيمة حقا للبائع قبل تصديق المشتري» فلا يبطل 
ذلك بتصديق المشتري»ء وعلى قول محمد رحمه الله : يعتق بغير قيمة؛ لأن على قوله: لم 
يغبت نسب الولدين من المدعي أصلاً قبل تصديق المشتري» وبتصديق المشتري يثبت . 
نسب الولد المشترى منه» ومن ضرورته ثبوت نسب الباقي في يد البائع منه؛ لأنهما 
توأمان» وإذا ثبت نسب الولد منه صار أخا للبائع» وهو ملكه ظاهراًء والأخ يعتق على 
أخيه بالقرابة بغير شيء» وهو أن البائع صدق والده فيما ادعى وكذبه المشتري» ثبت نسب 
الولدين من أب البائع . 

مشايخنا ظنوا أنما ذكر أنه يثبت نسب الولدين من البائع قول أبي يوسف» وأما قول 
محمد: فينبغي أن لا يثبت نسب الولدين منه؛ لأن محمداً رحمه الله يعتبر الأم أصلاً في 
هذا الباب والولد تبعاًء وتعذر تصحيح دعوته في حق الأم على ما مر قبل هذاء فكيف 
يصح دعوته في حق الولد؟ . 

والصحيح أن ما ذكر قول الكل» أما عند أبي يوسف فلأن عنده يثبت نسب الولدين 


4" كتاب الدعوى 


من الأب عند تكذيبهماء فعند تصديق البائع أولى» وأما عند محمد فلأن بتصديق البائع 
ثبت نسب الولد الذي لم يبع منه؛ لأن الأب لا يكون أدنى حالاً من الأجنبي» ولو كان 
اغا الاعن شي وصدقةالارح شيك سمه نههكا أرلر مو ضر ور توك من هذا شالف 
نسب الآخرء ويكون الولد الذي عند البائع حراً بغير قيمة لاعتراف مالكه أنه حر الأصل» 
والجارية والولد المبيع مملوكان للمشتري؛ لأن البائع والمدعي لا يصدقان على المشتري» 
وليس من ضرورة الحكم بحرية أحد الولدين الحكم بحرية الأم والولد الآخر لما مر. 

ثم إن محمداً رحمه الله ذكر في «الكتاب»: مح رد ود الفصل» ولم يذكر 
حكم الأم وكان القاضي الإمام أبو حازم والقاضي الإمام أبو الهيثم رحمهما الله يقولان: 
على قياس قول أبي يوسف ومحمد: طبن الباتم كمد الجارية ا نورصي يعر 
الأب؛ لأنه لما صدق أباه فقد أقر أنه باع أم ولد ابنه وسلمها وةتيصير غاصياً: و م الولد 
عندهما مضمونة بالغصب» ويضمن المدعي وهو الأب للبائع وهو ابنه قيمتها فيه ؛ ا 
تصادقا أن الأب استولد جارية الابن وأنه يملكها بالقيمة. 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يضمن البائع لوالده شيئاً؛ لأن أم الولد لا 
تضمن بالغصب عندهء وقال أكثر مشايخنا: لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئاً بالاتفاق. أما 
عند أبي خنيفة: فالبائع لا يضمن شيعا للاب لما مرء. والاب لا يضمن الابنه شيئاً من قيمة 
الجارية فيه؛ لأن ثمنها سالم للبائع لما بقي البيع صحيحاً في حق المشتري» والثمن 
عوض عن الجارية» فلو أخذ البائع من الأب قيمة الجارية يجتمع في ملكه عوضان بإزاء 
معوض واحد وإنه لا يجوزء وأما عندهما فالأب لا يضمن لهذه العلة أيضاًء ولا يضمن 
للابن أيضاًء وإن أقر بغصب أم الولد بالبيع والتسليم؛ لأن القاضي لما قضى بصحة البيع 
وكونها مملوكة للمشتري. فقد كذبه فيما أقر فيلحق إقراره بالعدم. 

جارية لرجل حبلت في ملكه. » فباعها وهي حامل وقبضها المشتري» ” ثم اشتراها 
البائتع فوضعت حملها في يده لأقل من ستة أشهرء فادعاه أبو البائع الأول» ا 
ذلك كانت دعوى الأب باطلة لما ذكرنا أن من شرط صحة الدعوى قيام حق التملك فيما 
بين الدعوى والعلوق» وهذا لما ذكرنا أن دعوى الأب متى صحت يستند إلى وقت 
العلوق» ولهذا يعلق الولد حرا وانقطاع ولاية التملك فيما ب بين العلوق والدعوى يمنع 
الاستناد إلى وقت العلوق. فلا تصح دعوته لهذاء ولو صدقه الابن كانت الجارية أم ولد 
له بالقيمة 17711/ 4] ويثبت نسب الولد» ويكون حراً بغير قيمة؛ لأن الملك للابن وقد 
أقر بكونها أم ولد لابنه من وقت العلوق. وأن بيعه كان باطلاً» فيقبل قوله في حقه. ولا 
يقبل في حق المشتري حتى لا ينتقض البيع الذي كان جرى بينهما. 

ولو أن المشتري لم يبعها من البائع» ولكنه ردها بعيب بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضي أو بخيار الشرط أو بخيار الرؤية» أو كان البيع فاسداً وقد قبضها المشتري» 
فردها على البائع بحكم فساد البيع» ثم أب البائع ادعى الولد» فهذا والأول.سواء في 
جميع ما وصفت ذلك؛ لأنه انقطعت ولاية التملك فيما بين طرف العلوق والدعوى لزوال 


كتاب الدعوى اللي 


الجارية عن ملك الابن بالبيع» وبأن عادت الجارية إلى قديم ملك الابن في حقهاء وفي 
حق الثالث لم يد يبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه؛ فلا يتبين أن حق التملك للأب لم يكن 
انها وجو الجاع عق طح !دموى الل ! ألا ترى أن من اشترى شيئاً لم يره ثم رد عليه 
بقضاء قاض أو بخيار الرؤية» فإنه لا يعود خيار الرؤية للمشتري الأول» وإن عاد إلى 
تيم تملكه ولمبيجتغل كاله لمبييغ ولم يرله عن ملكه. 

وألا ترى أن من اشترى داراً ووجب للمشتري فيها شفعة. ثم إن المشتري ردها 
بالعيب بقضاء قاض أو بخيار الرؤية كان للشفيع فيها حق الشفعة»؛ وإن عاد إلى قديم ملك 
البائع» ولم يجعل كأن الدار لم تخرج عن ملك البائع» ولم تدخل في ملك المشتري قط. 

وكذلك من اشترى منكوحة حتى فسد النكاح ثم ردها بالعيب بقضاء قاض أو بخيار 
الرؤية» فإنه لا يعود النكاح. وإن عاد إلى قديم ملك البائ ئع» ولم تجعل كأنها لم تخرج 
عن ملك البائع» ولم يملكها المشتري» فكذا ههنا وجب أن يكون كذلك. وإذا بقي 
الزوال علق اله كان ولاية اتلك متقطها :فيا ببنهما » فلم تصح دعوته . 

فإن قيل: قد يشكل بخيار العيب» فإنه يسقط ببيع المشتري من غيره ثم يعود إذا عاد 
قديم ملكهء وجعل كأنه لم يبع ولم يزل عن ملكه قط حتى كان له الرد على بائع قلنا : 
نحن لا نقول بأن حقه في الرد بالعيب سقط بالبيع وكيف يسقط ولم يكن عالماًء لكن 
تأخر لعتجره عن الزّه إلا أنه لا يكوث له الرتجوع يتقصانة الغيب الويجهين : 

أحدهما : أن التملك من المشتري ينتسب بالمبيع من جهة المشتري» فتجعل نسبته 
كنسبة المشتري» ولو كان المشتري مثبتاً بالمببع بنفسه؛ فإنه لا يكون له الرجوع بنقصان 
الحو هن عورضا البالم؟ ا لان فإذا نسب الغير به 
من جهته والرد موهوم بأن يعود إلى قديم ملكه 

والثاني: أن المشتري لما باع من غيرهء فقد وصل إليه عوض العيب» فلا يكون له 
الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه يحصل بإزاء العيب عوضانء وهذا لا يجوزء وقد زال كلا 
الأمرين متى عاد الشيء إلى قديم ملكهء فكان له الرد بالعيب؛ بخلاف خيار الرؤية؛ لأنه 
سقط لما أثبت لغيره لازماً مع علمه بثبوت الخيار له لعلمه بعلته؛ وهو جهله بأوصاف 
المبيع فلا يعود بعد ذلك» وبخلاف مسألتنا؛ لأن دعوى الأب كانت باطلة ببيع الابن 
لقوات قرط صييكة اللهري» وهو ولاية التملك بالجارية» وإن عادت إلى قديم ملكه لم 
يتبين أنه لم يكن زائلاً عن ملكه على ما بيناء وإذا بقي الزوال على حاله حقيقة وحكماً 
كان شرط صحة الدعوى فائتاً؛ فلم تصح دعوته. 

وإذا ولدت الجارية المبيعة في يدي المشتري ولدين في بطن واحد كلاهما أو 
أحدهما لأقل من ستة أشهر من وقت البيع ؛ ثم جنى على أحد الولدين بأن قطع يده مثلآء 
وأخذ المشتري الأرش» حلم ارك الال سي اليو وص عو لأنا تيقنا أن العلوق 
بالولدين اتصل بملك البائع» أما الذي جاء لأقل من ستة أشهر فظاهرء وأما الآخر 
فلأنهما خلقا من ماء واحد؛ وعلى الجاني أرش العبد؛ ويكرن ذلك الما للمشتري» 


لل كتاب الدعوى 


وإن حكمنا بحرية الولد الآخر من الأصل حتى لم يكن للبائع على الولد ولاءٌ؛ لما قلنا 
في الولد الواحد إن الحرية لا تظهر في حق اليد. 

وكذلك إن اكتسب أحدهما كسباً قبل الدعوىء ثم ادعاهما الباكم فبك اتسيهها من 
البائع؛ لأنه صحت دعوته في حق الحي» ومن ضرورته صحة الدعوى في حق الآخر؛ 
لأنهما خلقا من ماء واحد لا يتصور أن يثبت نسب أحدهما وحريته من الأصل دون 
الآغره. وإذا :ضحت دغراهنا قينا ذكر أن قبنة المتعول: كرون لوركة المقتول ولا تكون 
للمشتري؛ ولم يحكم بحريته من الأصل في حق الجاني حتى لم يوجب عليه الدية بل 
أوجب القيمة» ومثل هذا جائزء يجوز أن يكون الشخص الواحد عبداً وحراً في حق 
شخصين وفي حق حكمين» ألا ترى أن من أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه ه اعتبر 
عبدأ في حق البائع حتى يستحق الثمن على المشتري» ويعتبر حراً في حق المشتري حتى 
يحكم بعتقه عليه» واعتبر شراؤه في حقه تخليص الحرء كذا ههنا. 

وقرق نين الأزكن :والكسي والقيمة» تجغل الكشي: والأزقن للمشترئ» وجعل 
القيمة لورثة المقتول. والفرق: أن من ضرورة ثبوت أحدهما وحريته من الأصل؛ لأن 
التوأم لا ينفصل أحدهما عن الآخر في حق ثبوت النسب والحرية» والقيمة بدل عن 
النفس» فإذا ظهرت الحرية في حق النفس من الأصل؛ يثبت في بدل النفس؛ فيكون لورثة 
المقتول ضرورة أما ليس من ضرورة ثبات النسب وثيوث حرية الأصل في حق النفس 
ثبوتها في حق الأطراف المبانة» لأن حرية الذات متصورة بدون الأطراف بأن كانت فبانت 
الأطراف من الأصل» فلا ضرورة إلى قطع ملك المشتري عن الأرش» وكذلك في 
الكسنن؟ لآن احرية الذات متضورة يلون حرية ها فاتك بسنت الكسي) وهو المنافع كما 
يتصور بدون حرية الأطراف» فلا ضرورة إلى ملك المشتري عن الكسبء» فلذا افترقا 
قال: ولو لم يدعهما البائع» وإنما ادعاهما المشتري ثبت نسبهما منه لما ذكرنا في الولد 
الواحد. 

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن واحدء فباع أحدهما وادعى المشتري 
الولد الذي اشتراه أنه ابنه» صحت دعوته وثبت نسب الولدين منه؛ لأنهما توأمان» فمن 
ضؤورة كنوت نسي احدعما ويه شوت لشي ا لاحو ولا يعتق الولد الآخر؛ لأن دعوى 
المشتري دعوى تحرير؛ لأن أصل العلوق لم يكن في ملكهء فكأنه أعتق ما اشترى 
للحال» وليس من ضرورة عتق أحد التوأمين بعتق عارض عتق الآخرء ولا تصير الجارية 
أم ولد لهء لأن أمية الولد قد تنفصل عن حرية الولد من الأصل كما في الولد المغرور 
ففي حرية عارضة أولى . 

وإذا حبلت الأمة عند رجل وولدت ابنة فكبرت ابنتها؛ وولدت ابنة» ثم إن المولى 
باع الابنة السفلى وأعتقها المشتري ثم إن المولى ادعى الابنة العلياء» ثبت نسب العليا 
وثبت نسب السفلى وبطل عتق المشتري» وكانت بمنزلة التوأم» وإنما بطل إعتاق 
المشتري + لأنه يبين أنها كانت حرة قبل شرائة. 


كتاب الدعوى ألم 


وإذا اشترى الرجل أمة أو ولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من آخر ثم 
اشتراها ثم ادعى الولد صحت دعوته؛ وثبت نسب الولد منه» إذا كان الولد في ملكه يوم 
ادعاه؛ لأنه ادعى نسب ولد مملوكء ولا يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء؛ 
بخلاف ما إذا كان علوق الولد في ملكه. فإنه يبطل ما كان قبل الدعوى من بيع أو شراء . 

والفرق: أن علوق الولد إذا كان في ملكه» فدعوته دعوى استيلاد» فيستند إلى وقت 
العلوق» وبين ع أن الساعات كلها حصلت في ولد الحر وفي أم الولدء فيظهر بطلانهاء أما 
إذا لم يكن العلوق في ملكه. فدعوته دعوى تحرير فيقتصر على الحال» فلا يظهر به 
بطلان البيوع السابقة. 

قال: وإذا | شترى الرجل عبدين توأمين ولدا في ملك العبد» وباع أحدهما ثم 
افق عبن سوه وادعى الذي لم يبع صحت دعوته في الذي لم يبع؛ وهذا ظاهر وثبت 
و لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء فلا يختلفان في ثبات النسب» ولا 

ينتقض البيع في الذي باع بخلاف ما إذا كان العلوق في ملكهء والفرق وهو أن العلوق إذا 
كان ني سحيماء فدعوته في الذي لم يبع دعوى حريته من الأصل» ومن ضرورة حريته 
من الأصل فتبين أنه باع الحرء فأما إذا لم يكن العلوق في ملكهما فدعوته في الذي 
[711ب/ 4] لم يبع دعوى تحريرء وليس من ضرورة حرية أحدهما بحرية عارضيه حرية 
الآخرء فلا يبين أنه باع الحر. 

وإذا اشترى الرجل عبداً واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأمان؛ فادعى أحدهما 
العبد الذي في يديه صحت دعوته فيما في يديهء وهذا ظاهر وثبت نسب الآخر؛ لأنهما 
انا طن ما زاعة و رعفان سميفا 1 لأن ادقن إن كان حجن لأى عق اللي دده 
بالنسرى عوضج الأغر عل دابية 4 لأنه ملك اناده رإذا كات التيض هن الأبن تن الدى 
عنده بالدعوى». وعتق الآخر على أبيه؛ لأنه ملك ابن أبيه» ولهجان على واخن تنيها 
لصاحبه؛ لأن عتق ما في يد كل واحد منهما ثبت نسبه مقصوراً عليه غير متعدٍ إلى 
صاأحبه . 

وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فولدت بعد ذلك بيوم عند 
المشتري» فادعى المشتري الولد صحت دعوته عندهم جميعاً؛ لأن دعوى المشتري 
صادفت ملكه» أما عند أبى يوسف ومحمدء فلأن خيار المشتري سقط بالولادة» وصارت 
الأمة ملكاً له؛ لأن الولادة عيب في بئات آدم» وحدوث العيب في يد المشتري يسقط 
خيار المشتري» فهذا معنى قوله إن دعوى المشتري صادفت ملكه» ولو كان الخيار للبائع 
فادعاه المشتري» فإن دعوته تكون موقوفة إن أجاز البائع البيعء صحت دعوته» وإن فسخ 
بطلت دعوته . 

فرق بين هذا وبينما إذا أعتقه المشتري» والخيار للبائع» فإن عتقه لا يتوقف بل 
يبطل؛ والفرق: أن الدعوى إقرار بنسب ثابت» وليس بإثبات النسب للحال» والإقرار 
صحيح قبل الملك» ولكن نفاذه يتوقف على الملك كما لو أقر بحرية عبد الغير» فأما 


ودلكنا كتاب الدعوى 


الإعتاق فإنشاء تصرف مبتدأ للحال» وإنه تصرف لا يصح إلا في الملك» وليس للمشتري 
حالة الإعتاق لا ملك مات» ولا ملك موقوف متى كان الخيار للبائع على ما عرف في 
موضعه. فلم يصح الإعتاق حتى لو أخرج الكلامان في الإعتاق مخرج الإخبار بأن كان 
قال: هذا كان حراً قبل شرائي يوقف ذلك منه. 

وإذا أخذ الرجل أمتين من رجل على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء بألف درهم ويرد 
الأخرى فولدتا عنده. وأقر أنهما منه» إلا أنه لم يبين التي وطئها ولك ٠»‏ فإقراره صحيح في 
ولد أحدهما وهي التي تناولها البيع» وهذا لأن خيار المخيري ١‏ عنم فيحة وعوات 
ولكن البيع تناول أحدهما بغير عينهاء ويتبين باختيار المشتري فيؤمر بالبيان ما دام حياًء 
فإن مات قبل البيان فالبيان إلى الورثة؛ لأنهم قاموا مقام الميت في خيار التعيين» فيكون 
لهم البيان للمورث لو كان حياً . 

فإ قالنتة الورتة: إن أبانا وطء هذه الجارية أولة "كإنة يقيك مين ولد هذه من 
الميت» ويرث معهء وتصير هي أم ولد للميت وتعتق بموته. وعلى الورثة ثمن هذا للبائع 
يؤدون ذلك من تركة الميت» ويردون الأمة الأخرى على البائع مع عقرهاء فتكون أمة 
البائع كما لو حصل هذا البيان من الميت. 

وإن قال بعض الورثة: إن أبانا وطء هذه أولاً. وقال بعض الورثة: لا بل وطء هذه 
الأخرزى ,أولاء كانت الى قال ليما عضن الؤرقة أولا عن الى وطعها الميك أولا بقية 
للاستيلاد» ويرد الأخرى. اا 

فرق بين هذا وبينما إذا أوصى الرجل أن يعتق أحد عبديه» ثم مات وله ولدان» 
فأعتق أحدهما أحد العبدين وأعتق الآخر العبد الآخرء فإن الآخر يتعين لتنفيذ الوصية فيه 
دون الأول. 

والفرق: أن في مسألتنا هده الوارث قاع تام الموزة تي البيان بعك الحلك لا 
بحكم الأمر؛ لأن المورث لم يأمرهم بالبيان» وإنما ثبت لهم البيان بحكم الملك؛ لأنهم 
ووكوا سا كان هلكا للسوه وإنه مختلط بملك الغيرء والملك ثابت للكل» فيكون تعيين 
أحدهم كتعيين الميت لو كان حياً. ولو كان الميت حياً وقال: وطئت هذه أولاًء كان 
الإقرار منه صحيحاًء والرجوع باطلاً كذا من الورثة. 

أما في تلك المسألة التعيين إلى الوارث بحكم الأمر لا بحكم الملك» ألا ترى أنه 
لو مات ولم يأمرهم لا يصح إعتاقهم عن الميت» وإذا كان التعيين إليهم بحكم الأمرء 
فإنما يصير إعتاق الوارث كإعتاق الميت أن لو وافق أمرهء والميت أمر بإعتاق عبد 
يجتمعان على تعيينه » وإنه تنفيذ لتفاوت العبدين كما لو حصل الأمر في حالة الحياق فإذا 
أعتق أحدهها عيداء فهدا إعتاق يوا أمر الآمرء فلا ينفذ على الميت بل ينفذ على 
اليعقق لأ لمتصييا فيه وإذا أعتق بعض هذا العبد من ابن المعتق لم يبق هو محلا 
لتنفيذ الوصية» فيتعين العبد الآخر لتنفيذ الوصية فيه» ويصح إعتاق الابن الآخر بانفراده 
فيه لأن اجتماعهما على إعتاق عبد بعينه لا يفيد؛ فهذا هو الفرق. 
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وإن اتفقت الورثة أنهم لا يدرون التي وطئها الميت أولاً» فإنه لا ينبت نسب واحد 
من الولدين من الميت» ولكن يعتق نصف كل واحد من الولدين» رات كل وا جد ,من 
الجاريتين» وسبب كل واحد من الولدين في نصف القيمة» وردت الورثة على البائع نصف 
ثمن كل واحد من الجاريتين» ونصف العقر من التركة» فإن لم يمت المشتري وادعى 
نسب الولدين» وادعى البائع نسب الولدين أيضاً» فهذا على وجهين: 

الأول: أن تكون الدعوى من البائع بعد دعوى المشتري» وفي هذا الوجه تصح 
دعوى البائع في الولد الذي يرد عليه في أمهء كيف جاءتا بالولدين لأقل من ستة أشهر من 
وقت البيع» أو لستة أشهر؛ لأن دعواه صادفت ملك نفسهء ولم تصح دعواه فيما صار 
للمشتري لا يصح في هذه الصورة من غير تصديق المشتري» فبعد دعوته أولى. 

وأما إذا جاءتا لأقل من ستة أشهر لا تصح أيضاً؛ لما دخل عليه عتق المشتري» 
وإن ادعياهما جميعاً”'' إذا جاءتا بالولد لستة أشهرء فدعوى البائع صحيحة فيما صار له 
ولا تصح دعوته فيما صار للمشتري» وإن جاءتا بالولد لأقل من ستة أشهرء فدعوى البائع 
أولى :في الولدين» لأن دعوته دعوى استيلاد, ودعوى المشتري دعوى تحرير. 

نوع آخر في دعوى الولد بعد العتاق 

إذا أعتق الرجل عبداً صغيراً له» ثم ادعى أنه ابنه صحت دعوته استحساناً» 
والقياس: أن لا تصح؛ لأنه يتناقض في هذه الدعوى . بيانه : أن إقدامه على الإعتاق 
إقرار منه بصحة الإعتاق» وإنما يصح إعتاقه إذا لم يكن ابناً له؛ لأنه إذا كان ابنأ له وكان 
العلوق في ملكه كان حر الأصلء وإن لم يكن العلوق في ملكهء فإذا دخل في ملكه يعتق 
عليه» فلا يصح إعتاقه بعد ذلك» وإقدامه على الإعتاق يكون إقراراً منه أنه ليس بابن له 
فيصير بدعواه أنه ابنه متناقضا . 

وجه الاستحسان: أن هذا إقرار العبد وهو الابن؛ ؛ لأن عظم المنفعة في هذا 
الميراث للابن» والإقرار للغير صحيح من غير تصديق» وههنا يبطلان على التكذيب» ولم 
يوجد التكذيب ههناء وقوله بأنه متناقض في هذه الدعوى قلنا نعم» ولكن التناقض في 
هذا الباب لا يضرء ألا ترى أنه لو صرح فقال: هذا ليس بابني» ثم قال: هذا ابني» 
تصح دعواه لنفسه لأن بقوله: ليس هذا بابني؛ أنكر أن يكون للابن عليه حقوق مالية 
وبقوله هذا ابني بعد ذلك أقر بالحقوق المالية» والإقرار بالحقوق بعد إنكارها صحيح. 

عبد صغير بين رجلين أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخر بعد ذلك» فهو ابنه عند أبي 
حنيفة؛ لأن الإعتاق عنده متجزئ» فاقتصر الإعتاق على نصيب المعتق» وبقى نصيب 
الأخر مملركا لهء فإذا ادعاه الآخر» فإنما ادععى نسب ولد مملوك ف فتصح دعوته, ويكون 
تلك نهار كانت دغوى الفط دري بعر بان لك كن الطاون ل لكيه ا 
المعتق استحق نصف الولاء بينهماء فإن كانت دعوته دعوى استيلاد بأن كان العلوق في 


(1) هذا الوجه الثاني من المسألة. 
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ملكه للمنعتق نصف الولاء بإعتاق النصف. ولا ولاء للمدعي؛ لأنه زعم أنه علق حر 
الأصل» وأنه لا ولاء له عليه وزعمه يعتبر في حقه. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد: حين أعتقه أحدهما فقد عتق كله» وكان جميع 
الولاء للمعتق» فإذا ادعاه الآخر بعد ذلك» فإنما ادعى نسب حر صغير ليس له نسب 
معروف. فتصح دعوته استحسانا لا قياساء كما لو ادعى نسب لقيط. 

هذا إذا ادعاه الآخرء وأما إذا ادعاه المعتق». فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله: 
صحت دعوته ايا وامتكهانا: لأنه نصيبه باق على ملكه. وعلى و لهم صحت دعوته 
امتعيا 1ه اذى انين مدن متي لمن ل لحنت تعر انع" عرد لقان را نارين 
صغيراًء وإن كان كبيراً يعبر عن نفسه» فإن أقر بذلك» فهو ثابت النسب من المدعي سواء 
ادعى العتق أو لاء وإن جحد ذلك لم تصح دعوى المعتق؛ لأنه لا ملك [1597/ 4] له 
فيه وتصح دعوى الآخر عند أبي حنيفة» إلا أن نصيبه باق على ملكهء وعلى قولهما: لا 
تصح دعوى أحدهما؛ لأنه لا ملك لأحدهما فيه عندهما . 


نوع آخر في دعوى الإنسان نسب غيره والشهادة عليه 

ما يجب اعتباره في هذا النوع شيئان: 

أحدهما : أن البينة إذا قامت على خصم حاضر قبلت» وإذا قامت على خصم غائب 
لا تقبلء إلذزنا كاراممه عم خاضير انا نفدي وهر لاغل» أو حكمي وذلك 
بطريقين: أحدهما : أن يكون المدعي على الغائب سببا لثبوت المدعي على الحاضر لا 
محالة» وقد ذكرنا ذلك غير مرة. والثاني: أن يكون الذي أقام اليذه وازنا: :وكون 
الدعوى واقنا على الييت) فإن البينة تقبل على الوارث إذا كانت الدعوى في المال؛ لأن 
الوارث يقوم مقام المورث في المالء وفيما هو من آثار المال» وفي الحقوق المتصلة 
بالمال» فتقوم مقامه في الخصومة فيه 

الثاني: أن من ادعى على آخر دعوىء وأقام عليه بينة» إن كان المدعى عليه ممن 
يجوز إقراره للمدعي فما وقع فيه الدعوى سمع دعوى المدعى عليه» وقبلت بينته بذلك 
عليه؟ لأنه لما جاز إقراره به علم أنه خصم؛ لأن الإقرار إنما يجوز من الخصمء والبينة 
على الخصم مقبولة والدعوى عليه مسموعة» وإن كان المدعى عليه ممن لا يتصور إثبات 
نسب ما وقعت فيه الدعوى» فإنه لا تقبل البينة عليه» كالرجل يدعي على آخر أنه أخوه 
لأبيه أو أمه. أو لأبيه ولأمه. والمدعي ليس يدعي عليه حقاً من ميراثه من جهة أبيه أو من 
جهة أمهء أو نفقة أو نحوهء فإنه لا تسمع بينته عليه» لأن المدعى عليه ممن لا يجوز 
إقراره للمدعي بما وقع فيه الدعوىء فإنه لو أقر أنه أخوه لا يصح إقراره؛ لأنه يحتمل 
النسب على أبيه وأمه ولا يتصور من المدعى عليه إثيات سبب ما وقع فيه الدعوى؛ لأن 
سبب ثبوت الأخوة من المدعى عليه إذا كان المدعي يدعي الأخوة من جهة الأب» أو من 
جهة الأم أن يكون المدعي ابن أبيه أو ابن أمهء وذلك بإيلاد الأب أو بولادة الأم» وإنه 
لا يتصور من المدعى عليه؛ ولما لم يصح من المدعى عليه الإقرار بما وقع فيه الدعوى, 
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ولم يتصور منه إثباته بسبب ما وقع فيه الدعوىء كان المدعى عليه أجنبياً عما وقع فيه 
الدعوى من كل وجهء ولم يكن خصماً للمدعي» فلا تقبل بينته عليه. 

وإن كان المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره للمدعي بما وقع فيه الدعوى إلا أنه 
يتصور من المدعى عليه إثبات نسب ما وقع فيه الدعوى تقبل البينة؛ لأنه لما تصور منه 
إثبات النسب ذلك كان خصماً فيه» أو وقع فيه الدعوى من كل وجه وذلك كالرجل يدعي 
على امرأة أنه ابنها وأقام بينة على دعواه؛ قبلت بينته حتى أنه إذا كان لها زوج يثبت نسب 
هذا الولد من زوجهاء وإن كانت لو أقرت بذلك لا يصح إقرارها حتى يثبت نسب الابن 
المقر به من زوجها؛ لأنها تحمل نسبه على غيرها وهو الزوج» لأنه إن كان لا يصح 
إقرارها بالبنوة يتصور منها ما هو سبب ثبوت البنوة وهو الولادة» فإن ولادتها سبب لثبوت 
نيه الوللد ينها كما في وله الماذ عن والزناء فكان المدعي ادعى عليها أنها ولدته فكان 
مدعياً عليها فعلاً يتصور منهاء ؛ فكان خصماً للمدعي في حق سماع البينة عليه وإن كان 
لا يجوز إقراره. 

ثم ما ذكرنا أن إقرار المرأة بالولد باطل مستقيم على رواية «الأصل» والفرائنض» 
ر سم على رواية «الجامع»). فقد ذكر في «الجامع»: : أن إقرار المرأة بالولد جائزء 
وسيأتي الكلام فيه في خلال المسائل إن شاء الله تعالى . 

وبعد الوقوف عليها جئنا إلى المسائل: قال محمد رحمه الله في «الجامع»: : لو أن 
رجلاً ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وهو يجحد فقدمه إلى القاضي ؛ فالقاضي يسأل 
المدعي ويقول: ماذا تريد؟ فإن قال: لا حق لي قبله من نفقة ميراث» ولكن أريد إثبيات 
حي الااغير«لالقاضي 9 ولننها إلى ذعوتة ولا محم بيد عليه إن اكامها»» آنا الأصدل 
الأول: : فلآن هذه بيئة قامت على غائب وهو الأب والأم؛ لأن نسبه يثبت من الأب» ولا 
يثبت من الحاضر المدعى عليه» لأن نسب أحد الأخوين لا بء 0 فدل أن هذه 
بينة قامت على الأب» رحلا لج عدن اردق تتفي هن فى اد عر ؟ ولا من طريق 
الحكمء أما من طريق الإرث: لأن الوارث لا ينتتصب خصماً عن الأب والأم من النسب 
حالة الحياة وبعد الوفاة؛ لآنه لبش بمّال )»ولا اثر من آثان اثمال» ولم يدع أيضاً على 
الحاضر شيئاً لا يتوصل إلى ذلك إلا بإئبات النسب من الغائب» فلم ينتتصب الحاضر 
خصماً عن الغائب» والبينة القائمة على غير الخصم لا تقبل. 

وأما على الأصل الثاني: فلأن المدعى عليه ممن لا يجوز إقراره بما وقع فيه 
الدعوى وهو الأخوة. ولا يتصور منه إثبات نسب الأخوة» وهو إيلاد أبيه وولادة أمه. 
فلهذا قال: لا تقبل. 

وإن قال المدعي : أنا أدعي عليه ميراثاً أو نفقة أو غير ذلك مما يستحق بالأخوة؛ 
جعله القاضي خصماً للمدعي؛ ويسمع بينة المدعى عليه؛ أفا على الآضل الأول فلذان 
هذه بينة قامت على خصم حاضرء لأن ما يدعيه المدعي من الحق على الحاضر لا 
يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات النسب من الأبوين» فانتصب المدعى عليه الحاضر خصما 
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عن الأبوين في إنكار النسب» كمن ادعى في يد إنسان أنه اشتراه من فلان الغائب وأقام 
عليه البينة؛ قبلت بينته في إثبات الشراء؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات ما يدعيه على الحاضر 
إلا بإثبات الشراء من الغائب» فانتصب الحاضر خصماً على الغائب في إنكار الشراء. 


وكمن ادعى على رجل مالاً بسبب الكفالة من فلان وأقام عليه البينة تقبل بينته في 
إثبات المال على الغائب؛ لأنه لا يتوصل إلى إثبات ما يدعيه على الحاضر إلا بإثبات 
المال على الغائب» فانتصب الحاضر خصماً عن الغائب فى إنكار المال» فكذا ههنا 
ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إنكار السبب وتضيز العاتيو مهنا "عليه بالتقياء 
على الحاضر حتى لو حضر بعد ذلك وأنكر أن يكون المدعى عليه أنه لا ينفعه إنكاره. 
وأما على الأصل الثانى: فلأن المدعى عليه بالأخوة في هذا الوجه يجوز إقراره» فيقبل 
بينة المدعى عليه بذلك . ْ 


وإن ادعى رجل على رجل أنه ابنه والأب ينكرء فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت 
بينته؛ ادعى مع ذلك مالا أو لم يدع؛ لأن هذه بينته قامت على خصم؛ لأنه يدعي عليه 
فعلاآ وهو إيلاده ويحمل نسبه عليه» ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك يصح إقراره. 

وكذلك لو ادعى رجل أنه أبوه والابن ينكرء فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت 
بينته ادعى مع ذلك مالا أو لم يدع ؛ لأن هذه بيئة قامت على خصم؛ لأنه يدعي عليه 
فعلاً فإنه يقول: أنا ولدته ويلزمه الانتساب إلى نفسه. فإن الاين يننست إلى الأنهء 
ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك جاز إقراره. 

وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهى تنكرء أو ادعت امرأة على رجل 
نكاحاً وهو ينكرء فأقام المدعي بينته على دعواه قبلت بينته؛ لأنها قامت على خصم؛ لأنه 
يدعي عليه عقدأً باشره وتولاه» ولأن الزوج يدعي عليها الملك وهي تدعي على الزوج 
المهر والنفقة وثبوت حق المطالبة بالجماع» ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك جاز إقراره 
فتقبل بينة المدعى عليه . 

ولو ادعى رجل على رجل أنه مولاه من عتاقه. من فوق أو أسفل» أو ادعى أنه 
مور مر سا والمدعى عليه يجحد. فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت؛ لأنها تذعي 
عليه فعلاً» فكان خصماً فيه وإن لم تدع عليه مالأء ولهذا لو أقر المدعى عليه بذلك صح 
إقراره» ذكر بعد هذا أن إقرار المرأة بالولد جائزء وكذا ذكر في دعوى «الأصل»2 وفي 
كتاب الفرائض أن إقرار 0 0 لآن الست لذت ا 
القن لام اح لاد لكان قصاد إقازها ا إلى 
الزناء فصار عليها خاصة. وما ذكر في الدعوى والفرائض محمول على ما إذا كان لها 
زوج معروف». فيكون تحميلاً عليه وقال : في المسألة روايتان» على رواية «الأصل» إقرارها 
بالولد صحيح » والبينة عليها ذل مسولة على الووابدم سيماخ أن الدأة 5 لوادعت على 
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رجل أنه ابنهاء وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتهاء وإن لم تدع بذلك مالاً أو حقاً 

وكذلك لو ادعى رجل على امرأة أنه ابنهاء وأقام على ذلك بينة» وإن لم يدع بذلك 
الك وعناء أما على رواية «الجامع» فظاهرء وأما على رواية «الأصل»» فإنما قبلت البينة 
عليهاء وإن كان لا يجوز إقرارها بذلك؛ لأن فى الأخبار أخبرت بخبر الصدق وخبرها 
علامة وهل قنيادة التابلة؟ لأن سب السب ميا الرلادة) وانه تحضرها القابلة» كل 
تعدقنفق إخبارها بتدون شيادة القابنة ولا ينيك الست بقولهها عن هذا الوسداء: ذآما 
البينة فشرط صحتها الإنكارء ولا يشترط لصحة الإنكار انضمام قول غير المنكر إلى قول 
المنكر. وإنما يشترط تصور بسبب ما وقع فيه الدعوى والإنكارء وتصور ما وقع فيه 
الدعوى والإنكار منها ثابت» فقبلت البينة» ولا كذلك المدعى عليه » فلم تقبل عليه 
البينة» وروى أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف أن البيئة عليه في هذه الصورة غير 
مقبولة ؛ لأنه لا يصح إقرارها بالثبوت» فلا قصح البينة عليه بذلك. 

ولو أن صبياً في يد رجل لا يعبر الصبي عن نفسه. وزعم الرجل الذي في يديه أنه 
التقطه وأقامت المرأة حرة الأصل بينة أنه أخوها لآبيها وأمها جعلتة أخاها وقضيت 
بينهماء ودفعته إليها ؛ لأن هذه بينة قامت على خصم لأنها تدعي على الحاضر وهو 
الملتقظ عقا لتفسهاة رخ تيس لعي إن حجري لاعس انار فإن ذا الرحم 
المحرم وذات الرحم المحرم أحق بالصبي من الملتقطء ولا يتوصل إلى إثبات هذا الحق 
إلا بعد إثبات نسبها من أبيه أوأمهء فيتتصب الملتقط خصماً عن أبيه وأمه. 

وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي أنه عبدى وباقي المسألة بحاله قضيت بأنه 
أخوهاء وقضيت بعتقه؛ لأنها لا يمكنها الانتزاع من يد الملتقط إلا بعد إثبات نسبها من 
أبيه وأمه وإثبات حريته». فكان لها إثبات ذلك . 

قال بعض مشايخنا: وعلى قياس مسألة اللقيط إذا ادعت امرأة على رجل أنه أخوها 
لأبيها وأمهاء وأقامت على ذلك بينة ينبغي أن تقبل بينتها عند محمد؛ لأنها تدعى عليه 
حق الإنكاح لأن نكاحها لا يجوز إلا به عند محمد فكان التزويج حقاً مستحقاً لها قبل 
الولي. فقد ادعت يسبت الإخوة حقا» فملكت إثباتة بالبيئة غلية؛ وعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفف: المرأة تملك تزويج نفسها من غير ولي ٠‏ فلم يكن التزويج حقاً مستحقاً لها 
على الولي» فلم تدع نسب الإخوة حقاًء فلا يملك إثباتها بالبينة . 

ولو أن رجلاً من العرب ملك وله ابن» فادعى رجل على ابنه أنه كان عبداً لأبيف 
وأن أباه أعتقه وأنكر ذلك الابن» فأقام البينة عليه تسمع بينته ؛ قال: ولا يشبه هذا الست 
يريد بذلك دعوى الأخوة. وكذلك لو مات هذا العبد المعتق وترك ابناً وبنتاً» فادعى الابن 
العربي أن أباه أعتق أباهما وأنهما مولياه» وأقام عليهما البينة» فإنه تقبل بينته» فقد فرق 
بين ولاء العتاقة وبين النسب. 

ل و م والعبارة الصحيحة فيه ما حكي عن الفقيه أبي 
بكر البلخي أن الولاء أثر من أثار المالء فإنه أثر ملك اليمين؛ لأنه ثبت بالعتق» ولا 
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صحة للعتق إلا في ملك اليمين» وكان من آثار ملك اليمين والابن يقوم مقام الأب الميت 
فيما يدعي على الميت من المال. 

وز كاة الفنس لايد على الأبووفال بان لاعى ديا فتلي الأب الحيف» 
وليس في يد الابن شيء من تركة الأب الميت يريد بذلك إثبات الدين على أبيه؛ حتى إذا 
ظهر له مال يستوفيه» ولا يحتاج إلى إثياته بالبينة تقبل بينته؛ وإذا كان الابن يقوم مقام 
الأب الميت فيما يدعي على الأب الميت من أثار المال» وإن كان المدعي لا يدعي قبله 
مالاً في الحال إذ أثر الشيء ء قائم مقام ذلك الشيء»؛ ولهذا قلنا: إن من ام شترى عبداً» 
وأعتقه ثم اطلع على عيب به كان له أن يرجع بنقصان العيب» وإن لم يبق ملكه؛ ؛ لأنه بقي 
لهذا الملك أثرء وقام الأثر مقام الملك كذا ههنا. ولما كان الابن قائماً مقام الأب في 
دعوى الولاء كانت هذه البينة قائمة على غائب عنه خصم حاضرء فقبلت بخلاف دعوى 
الأخوة؛ لأنه ليس بمال» ولا هو أثر من آثار المال إنما هو من آثار ملك المتعة» والابن 
لا يقوم مقام الأب في ملك المتعة» فلهذا لا يقوم مقامه فيما هو من آثاره» ولما لم يقم 
الابن مقام الأب في دعوى الأخوة كانت بينة الأخ قائمة على غائب ليس عنه خصم 
حاضر فلا تقبل. 

ثم قال محمد: وكذلك ولاء المولاة» ثم ولاء العتاقة في جميع ما وصفت لك؛ 
لأنه حكم عقد بولي الأب لاكتساب المال» وإنه لا تنتقض بموته» فأشبه البيع من هذا 
الوجهء والابن يقوم مقام الأب في حقوق البيع وأحكامه حتى يرد عليه بالعيب وبخيار 
الرؤية وبخيار الشرط» وإن لم يكن في يده مالء فكذا يقوم مقام الأب في دعوى الولاء 
عليه بخلاف الإخوة؛ فإنها لا تثبت بعقد يبقى بعد الموت حتى يلحق بالبيع» فيقام الوارث 
في دعواها مقام المورث. 

ثم المرأة إذا ادعت على رجل أنه ابنهاء وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها. 
وكذلك إذا ادعى رجل على امرأة أنها أمه. وأقام على ذلك بينة إنما قبلت بينته» وإن 
كانت المرأة لو أقرت بذلك لا يصح؛ لأن سبب الأمومية متصوّر منهاء وهو الولادة 
فكانت خصماً للابن فيما ادعى» وإن لم يدع عليها مالاً. 

ولو ادعت امرأة على رجل أنه ابن أمهاء فهذا وما لو ادعت الأخوة سواء؛ لأنها 
تحمل النسب على غيرهاء فإنه ما لم يثبت نسبه من أبيها لا يثبت منهاء فكان كدعوى 
الأخوة» فإن ادعت مع ذلك حقا مستحقا قبلت البينة وما لا فلا. 

قال في «الجامع»: رجل مات وترك موالي ثلاثة أعتقوه وترك داراً» فأقام مواليه 
البيئة أنهم عصبته وورئته ومواليه الذين أعتقوه هلا وارث له غيرهم» وقضى القاضي بالدار 
ينهم أثلاثا. ثم مات واحد من الموالي» وأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له 
غيره يعنى ني أخ الميت الثاني » وقضى القاضي له بنصيبه ودفعه إليه غير مقسوم. فباع الأخ 
ذلك من رجل وسلمه إلى المشتري» ثم إن المشتري أودع ما اشترى من رجل وغاب 
المشتري» فجاء رجل وأقام بينة بحضرة أخ الميت الآخر أنه ابن الميت الآخر ووارثه لا 
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وارث له غيره» وصدقه فى ذلك الشريكان فى الدارء فالقاضي يقضي بنسب الابن في حق 
إثبات النسب قامت على خصم جاحد وهو الأخ, فيقضي القاضي ببينته في حق النسب 
لهذا. 

فإن قيل: كيف يقضي القاضي ببينته وإن الابن لا يدعي حقاً على الأخ؛ لأن نصيب 
الميت ليس في يد الأخ, ودعوى النسب إذا خلا عن دعوى المال لا تصحء فلا تسمع 
البينة عليه قلنا: من وجهين: 

أحدهما: أن دعوى الحق إنما تشترط لصحة دعوى النسب فيما عدا الوالد والولد 
نحو الأخ والعم وأشباه ذلك أما في حق الوالد» والولد دعوى الحق ليس بشرط الصحة 
دعوى النسبء ألا ترى أن فى حالة الحياة تصح الدعوى من الوالد والولد» وإن لم يكن 
مع ذلك دعوى الحق» وقد مر هذا كذا ههنا . 

الثاني: أن سلمنا أن دعوى الح مع دعوى النسب شرط في الوالد والولد أيضاً إلا 
أنه وجد دعوى الحق ههنا من الابن. 

وبيان ذلك من وجوه: أحدها: أن الابن يقول لأخ الميت ثلث الدار ملكي» وأنت 
دعوى النسب إلا أن القاضي لم يقض له بالميراث في الحال لعدم الخصم وهذا لا يمنع 
القضاء بالنسب. 

وهذا نظير ما لو ادعى رجل عند القاضي أنه وكيل فلان بإثبات حقوقه على الناس» 
وله على الناس حقوق. وأنا أريد إثباتها بحكم الوكالة» وأقام البينة على الوكالة» فإن 
القاضي يقضي بوكالته» وإن كان لا يقضي بالحقوق في الحال. 

الثالث: أنه يدعي حقاً» والثاني بأن يحضر المشتري. . .7 للمشتري هذا من أخ 
هذا الميت» وإنه مما ورثه عن الميت إذا أقر المشتري لهذا والابن يستحق ذلك والسبب 
كما يعتبر إذا أفاد حكمه في الحال أفاد حكمه في الثاني كبيع الفضولي والبيع بشرط 
الخيار [7377أ/ 4]. 

وأقرب من هذا رجل مات وله دين مؤجل على رجل» جاء رجل وأقام بينته على 
المديون أنه ابن الميت تسمع دعواه وتقبل بينته» وإن كان دعواه لا يفيد له شيئاً فى الحال 
كذا ههنا . 

وإذا قضى القاضي بنسب الابن هل يقضي للابن بالثلث الذي كان قضى به للأخ من 
تركة الميت الآخر؟ ينظر إن كان القاضي الذي وقع عنده دعوى الابن هو القاضي الذي 
قضى للأخ بنصيب الميت قضى للابن بذلك؛ لأنه علم بخطابه في قضائه؛ لأنه قضى 
للأخ بالميراث مع وجود الابن» وعلم بكون المشتري غاصبا ويكون المدعي مودع 
الغاصب, ولا يكون هذا منه قضاء على الغائب» وهو المشتري؛ لأنه علم أن الملك لم 
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يثبت شتري حيث اشترى من غير المالك. 

وإن كان القاضي الذي وقع عنده خصومة الابن غير القاضي الذي قضى للاخ 
بنصيب الميت لا يقضي للابن؛ لأن القاضي الثاني لا يعلم أن المشتري غاصب» وأن 
المودع غاصب الغاصب؛ لأنه لا يعلم أن الأخ البائع بأي سبب ملك» وأنه لا يعلم أن 
القاضي قضى للأخ بنصيب الميت بالأخوة» فلو قضى للابن نصيب الميت كان هذا قضاء 
على الغائب من غير خصم؛ لأن المودع لا يتتصب خصماً فيما يستحق على المودع . 

وتأويل هذه المسألة: أن القاضي الثاني عرف كون المودع مودعاً بالمعاينة بأن كان 
إيدا اع المشتري منه بمعاينة القاضي الثاني أو ببينة أقامها المودع. أما إذا لم يعرف القاضي 
الثاني كول مودما فالقاضي يقضي للابن بنصيب الأخ؛ لأن ضباعييي:! انك عطي خصينا 
بظاهر يده ما لم يثبت يثبت كونه مودعاً» ثم إذا لم يقض القاضي للابن بنصيب الأخ لا يدخل 
الآبن فى تعيب التريكين المصلافين! لأن القضاء للاخ الطرف إلى نصبب الميت 
خاصة. فلم يصيرا مقرين للابن بشيء مما في أيديهماء » فإن حضر المشتري بعد ذلك أخذ 
القاضي الثاني نصيب الميت من المشتري ودفعها إلى الابن. 

هكذا ذكر محمد في «الكتاب» قالوا: تأويل هذا إذا أعاد الابن البينة على المشتري 
أو يقر المشتري أنه اشترى هذا من أخ الميت» وأن الأخ كان ووتس مق النيك و أأعا يدون 
ذلك لا يقضي القاضي بنصيب الميت؛ لأن بينة الابن في حق المال قامت لا على 
خصمء فصار وجوده والعدم بمنزلة. 


نوع آخر في دعوى الرجل النسب على غيره» 
وإحالة ذلك نسبه على شخص آخر 
فى «المنتقى»: رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوه» وللزمن له عليه النفقة» وأنكر 
ذلك ال فأقام الزمن بينة أنه أبوى وأقام المدعى عليه بينة على رجل آخر أنه أبو 
الزمن» وذلك الرجل ينكر» والزمن ينكر» قال: البينة بينة الزمن» ويثبت نسبه من الذي 
أقام عليه البينة بالنسب» وتفرض له عليه النفقة» ولا يلتفت إلى البينة الأخرى 
ذكر ثمة سؤالاً فقال: كيف لم يجعله ابن الرجلين ثم أجاب» فقال: لا يجوز 
ذلك؛ ألا ترى أن رجلين لو ادعيا رجلاً كل واحد منهما يزعم أنه ابنه» وقد يولد مثله 
لمثلهماء فأقام كل واحد منهما بينة على ذلك» وطن شياءة لحدى البسرع كانت أولن 
أن يثبت نسبه منه وحده؛ لأن الحق ههنا حق الابن» وهو الذي ينسب إلى الاب وليس 
الأب ينسب إلى الابن» فإذا كان الأبوان استوى حالهما في الدعوئ كانت البينة التي 
يدعيها الابن أولى أن يؤخذ بهاء فكذا إذا استوت حالهما ف في الجحودء وادعى الوالد 
إحدى البينتين ؛ فهو أولى أن يؤخذ بها. 
ألا ترق ان لو ادعى الغلام على أحدهما أنه أبوه وهو يجحدء والآخر يدعي أن 
الغلام ابنه والغلام يجحدء وأقاما البينة بينة الغلام» فإذا كانت بيئة الغلام في هذا أولى 
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أحرى أن يكون أولى» وإن كان الابن محتاجاً والغلام موسرء وادعى أنه ابنه ليثبت نسبه 
منه ويفرض له عليه النفقة» وأقام على ذلك بينة وجحد الغلام ذلك» وأقام بينة أنه ابن 
فلان سمى رجلا آخر فأحضره أو لم يحضره وفلان يجحدء فالبينة بينة الأب» ويقضي له 
على الغلام بالنفقة» وتبطل بينة الغلام على الآخر. 

قال ثمة: ولست أقضي بنسب رجل من رجلين إلا أن يستوي في حالهما في 
ل ل ل ا ل دوق الأنهن 
وأما إذا كان أحدهما أولى بالدعوئ هرم الآخر بأن د لحكل بالسيي شيا ل نف الأتخعز 
كان أولى بالنسب. 

وقى #المقى يفا :ل أناغلضن توامي نات احدهها وترك مالا والاجر فقير 
محتاج؛ فجاء رجل وادعى أنه أبوهما ليأخذ الميراث» وأقام على ذلك بينة ليأخذ 
الميراث» وادعى الزمن على رجل آخر أنه أبوهماء وأراد أن يقضي القاضي له عليه 
بالنفقة؛ وأقام على ذلك بينة وغاب البينتان معاً. فالقاضي يقضي بنسب الغلامين من 
الأبوين؛ تفوضق تفقة' الزسن عليهها سنا ؛ لأن كل واحد منهما يدعي بالنسب حقاً على 
غيره فاستوى حالهما في الدعوى. 

وفي «المنتقى» أيضاً: امرأة خاصمت عمها إلى القاضي وطلبت من القاضي أن 
يفرض لها النفقة على العمء وهي محتاجة, فقال العم: إن لها أخا موسراً فهو أولى 
اما الو م م 0 
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وفى بعض الفتاوى: مجهول النسب إذا ادعى على رجل أنى ابنك؛ وصدته المدعى 
عليه يثبت النسب منهء وإن كذبه في دعواه وأقام بينة أنه ابنه يثبت النسب منه؛ وما لا 
فلاء وقد مرت المسألة من قبل» فإن أقام المدعى عليه بينة بعد ذلك أن هذا المدعي ابن 
فلان آخر تبطل بينة الابن» ولكن لا يقضى ببينة ابن فلان الآخرء لأن المدعى عليه ليس 
بخصم عنه في إثبات النسب منه. 

هكذا ذكروا وقد ذكرنا عن «المنتقى» مسألة الزمن؛ إذا ادعى على رجل أنك أبى ؛ 
وأقام عليه البينة» وأقام المدعى عليه البينة أنه ابن فلان الآخر أن البينة بينة الابن؛ لا 
يلتفت إلى البينة الأخرى. فما ذكر فى بعض الفتاوى يخالف ما ذكر فى «المنتقى». 

إذا قال في دعوى البنوة: هذا أبنى.» ولم يقل: ولد على فراشي»ء فهذا دعوى 
صحيحة» وإذا أقام البينة تسمع بينته» وقضي ببنوته» وإذا قال: هذا الولد ليس مني» صح 
قوله الثاني» وحكم بثبوت النسب منهء وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا بد فيه من ذكر 
الجد. وإذا ادعى أنه أخ فلان لا يشترط فيه ذكر الجد. هكذا حكي عن القاضي الإمام 
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وفى «نوادر ابن سماعة»: عن أبى يوسف رحمه الله فى ولد الملاعنة» إذا ادعاه 
ركل ابلأ كك سن نا قال لأند لمعن فراش الزرج ‏ 

وفي «المنتقى»: إذا شهد الشهود لرجل أن زيداً أقر أن هذا المدعي أخوه أو أختهف 
أو ابن أختهء أو مولاه» فليس هذا بشىء حتى يثبتواء وهذا بخلاف ما لو شهدوا أنه أقر 
أنه ابن خاله» أو ابن عمهء لأن الغالب في هذا النسب» ويورث منه. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: صبى فى يدي رجل لا يعرف نسبه ادعى رجل 
اخ افيه تال إن فبلقة الذى لصون قل بريه يف ديدس وإن كذه لاقت ضيه 
متب. الجر سق السا لل العسر اللق :لذ بشو أنه إذااكان يعر عن تشبيه كانه ةالعير: 
لتصديقه وتكذيبه» لا لتصديق من في يده وتكذيبه . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: غلام احتلم ادعى على رجل وامرأة أنهما أبواه 
وأقام على ذلك بينة» وأقام رجل آخر وامرأته بينة أن هذا الغلام ابنهماء فإن البينة بينة 
الغلام ويقضى بنسب الغلام من اللذين ادعاهما الغلام؛ لأن البينات استويا في إثبات 
النسب» فإن كل بيئة تثبت النسب بفراش النكاح» وترجح بينة الغلام من حيث إن الغلام 
ببينته يثبت حق نفسهء واللذين أنكرهما الغلام بنسبهما يثبتان حق غيرهماء وهو الغلام؛ 
لأن معظم المنفعة في النسب للولد لا للوالدين» لأن الولد يَُعََّر إذا لم يكن ["77'ب/ 4] 
له والد معروف, وأما الوالد لا يعير إذا لم يكن له ولد وبينة من يثبت الحق لنفسه أولى 
بالقبول» لأنه أشبه بالمدعيين» ولأن النسب بمعنى النتاج؛ وفي النتاج بينة ذي اليد أولى؛ 
والغلام ذو اليد لأنه في يد نفسه. 

قال: وكذلك غلام نصراني قد احتلم أقام شاهدين مسلمين على رجل وامرأته من 
النصارى أنه ابنهماء فأقام رجل مسلم وامرأة مسلمة شاهدين من النصارى على هذا 
الغلام أنه ابنهما؛ قضيت ببينة الغلام ويثبت نسبه من اللذين ادعاهما الغلام» لأن ما أقام 
الغلام من البينة حجة على المسلمين» وما أقام المسلمان حجة على الغلام» فاستوت 
البينتان من هذا الوجه؛ وترجحت بينة الغلام من الوجهين اللذين ذكراهماء ولو كان بينة 
الغلام نصرانيان ثبت نسبه من المسلمين؛ معاطم المكر ع الج امسج عي 
المسلمين» ؛ فكأن الغلام لم يقم بينة» ولو لم د يقم الغلام بيئة يقضى ببينته من المسلمين 
نسيهما #الأنيمة دهان كما لأشيها: ؛ وهذا لأن معظم المنفعة في النسب» وإن كان 
الغلام وللوالدين فيه حق أيضاًء فإنهما يستحقان عليه حقوقاً مالية؛ فتقبل بينتهما إذا لم 
يكن للغلام ما هو حجة في حقهما. 

وإذا قضى بنسب الغلام من المسلمين يجبر الغلام على الإسلام إن كان الأبوان 
مسلمين في الأصل» أو كانا كافرين في اللأصل؛ إلا أنهما أسلما والغلام صغير؛ لأن 
الصغير يصير مسلماً بإسلام الأبوين» فإذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام. لكن لا يقتل إن 
أبى الإسلام» والمسألة معروفة في السير. 


كتاب الدعوى وففرا 


نوع آخر في دعوى الرجل نسب الغلام 

وإنه ينقسم أقساماً: قسم في دعوى الخارج مع ذي اليد وقسم في دعوى 
الخارجين» وقسم في دعوى صاحب اليد. 

أما القسم الأول في دعوى الخارج مع ذي اليد: قال محمد في «الأصل»: لو أن 
حراً مسلماً في يديه غلام يدعي أنه ابنه؛ جاء مسلم حر أو ذمي أو عبدء وأقام بينة أنه 
ابنه» ولا بينة لصاحب اليد قضي بنسبه من المدعي؛ لأن البينة لا تعارضها اليدء ولا قول 
ذي اليد. ١‏ 1 

بعد هذا كفيك الإماناء ريه الل : ويكون الولد حراً في ذلك كلهء قال: وهذا 
الورك ابي 1 اد لمعي عرا» ردكا تيجا إلا كا اللاي يا ؛ لأن ماء 
العبد رقيق ما لم يثبت ت اتصاله برحم الحرةء» وإذا لم يسم أمته لم يث يثبت اتصاله برحم 
الحرة» ثم أجاب تالاه تحرية االولد قلن ثبعت طامنا سين ادمى :بحت اللعلداتبلية: .وهر 
حر وبما أقام العبد من البينة لم تبطل تلك الحرية؛ لأنهم لم يسموا أمتهم يجوز أن تكون 
أمته حرة حتى لو أقام العبد بينة أن هذا ابنه من امرأته هذهء وامرأته أمة يبطل ما ثبت 3 
للولد من الحرية بإقرار ذي اليد. وذكر شمس الأئمة الحلواني : ويكون الصبي حراً إلا في 
العبد خاصة: فإنه إذا ثبت نسبه من العبد يكون مملوكاً وهو الأشبه. 

قال: وإذا كان الصبي في يدي رجل يدعي أنه ابنه ويقيم على ذلك بيئنة» ورجل آخر 
يقيم بينة أنه ابنه قضي لصاحب اليد؛ لأن النسب في معنى النتاج» وفي النتاج بينة ذي اليد 
أولى فكذا في النسب. 

ولو أقام صاحب اليد بيئة أنه من امرأته هذه؛ وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته 
هذه قضي للذي في يديه؛ لأنهما استويا في اليد على الأمء ولأحدهما يد على الولد قد 
ترجح من له يد على الولد؛ كما في دعوى النتاج» ثم أجعله ابن الرجل والمرأة الذي هو 
في أيديهماء سواء ادعى الأب وجحدت المرأة» أو ادعت المرأة وجحد الابن يريد به إذا 
ادعى الرجل الذي في يديه الصبي أنه ابنه من امرأته هذه والمرأة تجحد»ء وادعت المرأة 
الصبي في يدها أنه ابنها من زوجها هذا والزوج يجحد. 

وهذا بناء على أن الأب ينتصب خصماً عن ابنه في إثبات نسبه من الأم؛ لأن 
النسب حق الولدء والأب ينتصب خصما عن ابنه في إثبات حقوقه»: فصار إقامة البينة من 
الأب كإقامة البينة من الابن لو كان بالغاً. ولو كان بالغاً وأقام البينة على الأم أنه ابنها 
ثبت نسبه منها كذا ههنا. وكذلك الأم تنتصب خصما عن الابن في إثبات النسب من 
الأب؛ لأن النسب محض منفعة في حق الصغيرء فالأم والأب في ذلك على السواءء ألا 
ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأم على 
الصغيرء ؛ وإنما التفاوت بين الأم والأب في الحقوق المترددة بين ن الضرر والنقع» واللأب 
ينتصب خصماً عن الصغير في ذلك والأم لا تنتصبء وإذا انتصبت الأم خصماً عن 
الصغير في إثبات نسبه من الأب صار إقامة الأم البينة على ذلك كإقامة الابن لو كان 


تقض كتاب الدعوى 


بالغاًء وكان الابن بالغاء وإقامة البينة أنه ابن هذا الرجل» أليس أنه يثبت نسبه منه كذا 
ههنا . 

عبد تحته أمة وفى أيديهما صبى جاء رجل آخر تحته حرة؛ وادعى أن هذا الصبى 
ابنه من هذه المرأة وأقام على ذلك بينة؛ وادعى العبد أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على 
ذلك بينة يقضى به للحرء ولم يعتبر اليد الثانية للعبد ترجيحاً إذا كان الخارج حراًء وهذا 
لأن اليد إنما تعتبر للترجيح إذا استوت البينتان في الإثبات ولا استواء ههنا؛ لأن بينة الحر 
تثبت النسب بجميع أحكامه وبيئة العبد لا تثبت النسب بجميع أحكامه. 

وإذا كان الصبي في يدي رجل أقام رجل بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران 
وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه وهو حر أيضاً إلا أنه لم ينسبه إلى أمهء فإنه يقضي بالولد 
للمدعي ؛ لأن بينته أكثر إثباتاً ؛ ؛ لأنها تثبت النسب من الأب والأم - جميعاء وبينة صاحب 
اليد لا تنبت النسب من الابن إذا لم يسم الأم» فما استوت البينتان في الإثبات لتعيين اليد 
ترجيحا . 

صبي في يدي رجل من أصل الذمة يدعي أنه ابنه» جاء مسلم وأقام بينة من 
المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه» وأقام الذي في يديه بينة من أهل الذمة أنه ابنه قضي 
للخارج ؛ لأن ما أقام الذمي من البينة ليست بحجة في حق المسلمء فصار فى حق المسلم 
كأن الذمي لم يقم البينة. لو أقام الذمي بينة من المسلمين» وباقي المسألة بحاله قضي 
للذمي بحكم يده عند الاستواء في الحجة. 


نوع آخر يتصل بهذا القسم وهو دعوى الخارج 
مع ذي اليد نسب الأمة مع دعوى ملك الأمة 
قال محمد رحمه الله: وإذا ولدت أمة في يدي رجلء أقام رجل آخر بينة أن هذه 
الأمة أمته ولدت هذا الولد منه في ملكه وعلى فراشهء وأقام ذو اليد بينة أن هذه الأمة 
أمته ولدت هذا الولد منه في ملكه وعلى فراشه؛ والغلام صغير لا يتكلم أو قد احتلم إلا 
أنه يدعي أنه ابن صاحب اليد؛ فالقاضي يقضي بالغلام لذي اليد؛ لما ذكرنا أن بينة ذي 
اليد في دعوى النسب مرجحة حسب ترجحها في دعوى النتاج ويقضى بالأمة لذي اليدء 
وإن كان المدعي خارجاً ؛ ل ا ل ل د 
الولد؛ لأن حق الأم إنما ب؛ كيك كما واس الولدة كل موقت سنت الؤلو فته يكرت 
ع م ل » وقد ثبت نسب الولد ههنا 
من ذي اليد فيثبت حق العتق للآم من جهتهء وإنما يثبت يثبت حق العتق للأم من جهة ذي اليد 
إذا قضيا بالجارية لذي اليد. 
وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الحاو ؛ ؟ يقضى الخدم للخارج ويقضي بالأمة له 
أيضاً أما القضاء + بالخالدم الخارج؛ لأن الغلام لما ادعى أنه ابن الخارج ماري الجارج 
بينة الغلام» وصار كأن الغلام أقام البينة بنفسه. وهناك يقضى ببينة الغلام كذا ههناء وأما 
القضاء بالأمة له فلما ذكرنا من العلة في الفصل الأول من جانب ذي اليد. 


كتاب الدعرى فض 


ومما يتصل بهذا القسم: دعوى الخارج مع ذي اليد نسب ولد الحرة» قال محمد 
رحمه الله: حرة لها ابن وهما في يدي رجل؛ أقام رجل آخر البينة أنه تزوجها وأنها 
ولدت منه هذا الولد على فراشه؛ وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بالولد لذي 
اليدء سواء ادعى الغلام أنه ابن ذي اليد أو ادعى أنه ابن الخارج» إن ادعى أنه ابن ذي 
اليد فظاهر» وإن ادعى أنه ابن الخارج فلان قضيا بالنكاح لذي اليد؛ لأنهما ادعيا تلقي 
الملك في بضعها من جهة واحدة ولأحدهما [1555/ 5] يدء فيقضى لذي اليد كما في 
دعوى الشراء» وإذا ثبت القضاء ء بالنكاح لذي اليد لم يمكن القضاء بالنكاح للخارجء وما 
لم يش يثبت النكاح في المرأة للخارج لا يمكن إثبات نسب الولد منه. 

ولو كان الذي هما فى يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمون» والذي يدعي مسلم 
وشهوده مسلمون» والمرأة من أهل الذمة قضيت بالمرأة والولد للذي هما في يديهء لأن 
بينة كل واحد منهما حجة على صاحبه» وفي دعوى النكاح والنسب بينة ذي اليد أولى 
فيقضى بالولد والمرأة لذي اليد. 

وإن كانت المرأة مسلمة فى هذه الصورة يقضى بالمرأة والولد للمدعى سواء كان 
شهود ذي اليد مسلمين أو كانوا من أهل الذمةء أما إذا كانوا من أهل الذمة فظاهرء لأن 
شهود أهل الذمة ليست بحجة على المدعي» فكأن ذي اليد لم يقم البينة فيقضى للخارج 
ببيئته) وإن كان اوس لك اوس نكاحاً فاسداً ؛ لأن 
لفغي ذو انكاس سسا 

وإن ادعى المدعي أنه تزوجها في وقت كذا؛ وأقام على ذلك بينة» وأقام ذو اليد 
على وقت دونه؛ فإنه يقضى بها للخارج؛ لأنهما ادعيا تلقى الملك من جهة ثالث» وأرخا 

ومما يتصل بهذا القسم في دعوى ذي اليد نسب الولد من نكاح أمة ودعوى الخارج 
نسب الولد مع ملك أمة. 
آخر بينة أنها أمته ولدت هذا الغلام في ملكه على فراشه»ء فإنه يقضى بالولد للزوج» 
وبملك الأمة للمدعي أما القضاء بالولد للزوج؛ لأن الزوج أثبت نسب الولد بفراش 
النكاح» والمدعي أثبت فراشه بملك اليمين وأما القضاء بالأمة للمدعي؛ لأن المدعي 
يدعي ملكهاء والزوج لا يدعي ملكها إنما يدعي النكاح فيهاء ويجوز أن تكون أمة 
الإنسان منكوحة الغيرء فلا تنافي بين الدعوتين فيقضى بالأمة للمدعي ؛ لهذا كان الولد مع 
الأمة مملوكين لهء لأن الولد يتبع الأم في الملكء إلا أن الولد يعتق بإقرار المدعي؛ 
وتصير الجارية أم ولد له بإقراره أيضاء قال: إلا أن يشهد شهود المدعي أنها غرته من 
نفسهاء بأن زوجت نفسها على أنها حرة فحيتئلٍ يكون الولد حراً بالقيمة. 

قال: أمة وولدها في يدي رجلء أقام رجل بينة أنها أمة أبيه؛ فولدت هذا الولد 


احرضن كتاب الدعرى 


على فراش أبيه في ملكه وأبوه ميت» وأقام ذو اليد بينة أن هذه أمته ولدت هذا الولد على 
فراشه في ملكه. قضيت بالولد للميت الذي ليست في يديه؛ لأنهما استويا في إثبات 
النسا بترائق ملك اليميق .وترجخت'بينة الميك بيات حتيقة السق للتجارية في الحاله. 

والقسم الثاني: في دعوى الخارجين نسب الولد: قال محمد رحمه الله: صبي في 
يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه ابنه وأقاما على ذلك بينة» قضي بنسبه 
منهماء وإن وقت إحدى البينتين وقتاً قبل الآخرء ينظران إلى سن الصبي » فإن كان موافقاً 
لأحد الوقتين مخالفاً للوقت الآخر يقضى للذي كان فى وقته موافقاً لسن الصبي» » وإن كان 
مخالفاً لأحد الوقتين يتعين» مشكلاً للوقت الآخر يقضى للكل ؛ لأنه لم يتيقن بكذبه وتيقن 
بكذب الآخر. 

وإن كان مشكلاً للوقتين نحو أن شهد أحد الفريقين أنه ابن تسع سنين» وشهد 
الفريق الآخر أنه ابن عشر سنين» وهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين» فعلى قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يسقط اعتبار التاريخ ؛ ويقضى بينهما باتفاق الروايات. 
وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله : ذكر شيخ الإسلام في ١شرحه'‏ أنه يقضى بينهما في 
رواية أبي حفص ولا يعتبر التاريخ» وعلى رواية أبي سليمان: يقضى بأسبقهما تاريخاً؛ 
فعلى هذه الرواية اعتبر التاريخ» وذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرحه»؛ وأما على قول 
أبى حنيفة رحمه الله ذكر فى عامة الروايات أنه يقضى بينهما؛ وذكر فى بعض الروايات 
أنه يفني" لا نيه ارخا ” 1 ْ 

قال رحمه الله: والصحيح ما ذكر في عامة الروايات واتفقت الروايات عن أبي 
حنيفة أنه لا عبرة للتاريخ في باب النتاج» حتى أن الرجلين إذا ادعيا نتاج دابة في يد آخر 
وأقاما البينة وأرخاء وكان سن الدابة مشكلاً يقضي بينهماء وإذاً على ما ذكر في رواية أبي 
حفص كما ذكره شيخ الإسلام؛ وعلى عامة الروايات كما ذكره شمس الأتئمة: لا فرق بين 
دعوى النتاج والنسب» والتاريخ ساقط الاعتبار عند أبي حنيفة فيهما؛ كما هو مذهبهما 
على ما ذكر في رواية أبي سليمان كما ذكره شيخ الإسلام. 

وعلى بعض الروايات كما ذكره شمس الأئمة فرق أبو حنيفة رحمه الله ب بين النتاج 
وكين التسنت» فاعتبر التاريخ في النسب» وأسقط التاريخ في النتاج؛ وهما سواء بين 
النسب والنتاج» وأسقط التاريخ فيهماء والقياس معهما؛ لأن النسب بمعنى النتاج من 
حيث إنه يثبت ابتداءً للوالد على الولد لا من جهة أحد بسبب لا يثنى ولا يكررء فسقوط 
اعتبار التاريخ في النتاج يكون سقوطاً في النسب؛ وأبو حنيفة يقول: إنما سقط اعتبار 
التاريخ في النتاج؛ لأن بزيادة التاريخ لا يثبت لصاحب الزيادة زيادة استحقاق؛ لأن 
النسب يوجب حقوقاً فيما بين الوالد وولدهء فأسبقهما تاريخاً بزيادة التاريخ تثبت زيادة 
استحقاق؛ فكان بينته أولى» ألا ترى أن في دعوى الشراء من ثالث اعتبرنا سبق التاريخ 
وطريقه ما قلنا. 


صبي في يدي رجل يدعي نسبه خارجان أحدهما مسلم والآخر ذمي» وأقام كل 


كتاب الدعوى افق 


واحد منهما بينة من المسلمين أنه ابنه قضي بالنسب من المسلم» ويرجح المسلم على 
الذمي بحكم الإسلام؛ وفي هذه المسألة تعذر الترجيح بحكم اليد؛ لأنيهنا خارجان 
فرجحنا بحكم الإسلام» وفيما إذا كان الصبي في يدي ذمي يدعي أنه ابنه ويقيم بينة من 
المسلمين» أو من أهل الذمة يقضى للذمي؛ لأن هناك الترجيح بحكم اليد ممكن؛ 

صبي في يدي رجل ادعاه ذمي أنه ابنه ولد على فراشه» وأقام على ذلك بينة 
شاهدين مسلمين؛ وادعى أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضي للذمي» ولم يترجح 
العبد بحكم إسلامه وإن كانا خارجين كما فيما تقدم؛ لأن الترجيح بحكم الإسلام إنما 
يكون بعد الاستواء للبينتين في الإثبات» وبينة الذمي أكثر إثباتاً؛ لأنها تثبت النسب في 

ولو ادعى يهودي ونصراني ومجوسي كل واحد يدعي أنه ابنه ولد على فراشه يقضى 
لليهودي والنصراني بينهما؛ ولا يقضى للمجوسي؛ لأن بينة المجوسي لا تعارض بينهما ؛ 
لأن بينتهما تثبت بعض أحكام الإسلام» وهو حل المناكحة» وحل الذبيحة بذبح النصراني 
واليهودي لاستوائهما فى الإثبات. 

صبي في يدي رجل ادعاه حر مسلم أنه ابنه من هذه المرأة الأمة؛ وادعاه عبد أو 
مكاقت أنه اعد من هذه الزرأة كقئ للسر» لآن بيهة أكشن ]تبان ؛: لأنيا شقنت الست 

ولو ادعاه عبد أنه ابنه ولد من هذه الأمة» وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد من هذه 
المكاتة قضين' للمكاني» لأآن بيته أكون إقانا ؛' لأنيا لا'فرحن:خرية الرلدء هذا إذا'كان 
مدعي النسب اثنين» ولو كان مدعي النسب ثلاثة أو أكثر فعلى قول أبي حنيفة: يثبت 
الست عرم الكل :وعلى “قزل أبن يوست إن كانوا أكدر مر اتن لا يحنت الست «وعلى 
قول محمد: يثبت النسب من ثلاثة؛ ولا يثبت من أكثر من ثلاثة» وإذا كان المدعي 
امرأتين أو ثلاثة وعلى قول أبي حنيفة يثبت النسب من كل واحدة منهماء وقال أبو يوسف 
ومعحمدل: لا يثبيت النسب من وجوه منهماء وقد مرت المسألة فى كتاب اللقيط. 

القسم الثالث: وهو دعوى صاحبى اليد الولد: صبى فى يدي رجل وامرأته؛ قال 
الرجل: هذا ابني من امرأة أخرىء؛ وقالت المرأة: هذا ابني من زوج آخر كان لي قبلك» 
فهو ابنهما؛ ولا يصدق كل واحد منهما فيما يدعي من الإخراج من يد صاحبه»؛ وهذا 
[س/ :] لأن كل واحد منهما أقر بثبوت نسب الولد؛ وادعى ما يخرجه من يد 
صاحبه» ويدهما ثابتة فى الولد على السواء» فصح إقرارهما بشبوت نسب الولد» ولم 
تصح دعواهما الإخراج من يد صاحبه . 

وإن كان الولد في يد الزوج فقال: هذا ابني من امرأة أخرى» وقالت المرأة: هذا 

وإن كان الولد في يدي المرأة فقالت المرأة: هذا ابني من الزوج كان لي قبلك». 


لضن كتاب الدعوى 


وقال الزوج: هذا ابني منك ولدته في ملكيء, فالقول قول الزوج أيضاً؛ وكان ينبغي أن 
القول قولها في هذه الصورة؛ لأن الولد في يدهاء ألا ترى أنا جعلنا القول قول الزوج في 
المسألة الأولى؛ لأن الولد في يده. 

واختلفت عبارة المشايخ ذ في الفرق بين المسألتين» ؛ فعبارة بعضهم: أن الولد إن كان 
في يدها حقيقة فهو في يد الزوج حكماً؛ فلا تصدق المرأة في دعواهاء كما لو كان في يد 
الزوج حقيقة» أما في يد الزوج حقيقة لا يعتبر في يد المرأة حكماً. لأن المرأة ليست 
بقوامة عليها بحكم النكاح» فكان الولد في يد الزوج حقيقة وحكما . 

وكذلك إذا اختلف الزوجان في متاع البيت لا 0 القول قول الزوج فيما في 
يد المرأة» ولا يجعل ما في يد المرأة في يد الزوج حكما ؛ مع هذا لا يقبل قول 
المرأة ف الرل وا كاد تي يدها لأن المرأة بما تقول تريد قطع النسب من هذا 
الزوج مقصوداً ؛ لأن الآنشات للآباع» وهذا الولد ثابت النسب من هذا الزوج ظاهراً 
لقيام الفراش بينهماء فهو معنى قولنا: إنها تريد قطع النسب من الزوج مقصوداً. 
ومجرد اليد لا تصلح لذلك». ألا ترى أن اليد مع الملك لا تصلح لذلك حتى لو كان 
لها عبد» وهو معروف النسب من غيره؛ إذا قالت: هذا ولد فلان الآخر لا تصدق 
على ذلك» فأما إذا كان الولد في يدي الروج تالروج يقول: هذا ابني من امرأة 
أخرى لا يقطع 0 ثبت منها مقصوداً؛ لأن الأنساب للآباء لا للأمهات» وليس 
يخرجها من يده؛ لأنه لا بد لهاء فكان مصدقاً فيما ادعى» وأمنا إذا كان في أيديهما» 
فالزوج إنما لا يصدق وإن كان لا يقطع نسبها مقصوداً من جانبها؛ لأنه يريد إخراج 
الولد من يدهاء ويدها على الولد ثابت ظاهراً. فلا يصدق في دعوى الإخراج. 

وبعضهم قالوا: قيام الفراش بينه وبينها لا يمنع فراشاً له على غيرها؛ إما بنكاح 
ملك يمين فإذا كان الولد في يد الزوج كان بيان سببه إليه أنه على فراش حصل لهء وأما 
ثبوت الفراش له عليها ينافى فراشا آخر عليها لغيره. فكان هذا الفراش فى حقها متعيئا ؛ 
وباعتباره يثبت النسب من الزوج. ْ 

وفي «المنتقى؟: إبراهيم عن محمد امرأة قالت لزوجها: هذا ولدي منك وهو في 
يدهاء وشهدت امرأة على ولادتها وكذبها الزوج؛ لزم الزوج إذا لزمها لزمه» ولو كان 
الزوج يدعي ذلك وكذبته المرأة» فأقام الزوج امرأة على الولادة لم يصدق الزوج» وإنما 
يعتبر قول المرأة الشاهدة إذا ادعت. 

زفيه أيضاً ابن «سضداعة عن محمد مين فى يدى:رجل واقرأة؛ 'قالك المرأة: هذا 
ابني من هذا الرجل» وقال الرجل: هذا ابني من امرأة أخرى غيرهاء فإنه يكون ابن 
الرجلء. ولا يكون ابن المرأة» فإن جاءت المرأة بامرأة وشهدت على ولادتها إياه كان 
ابنها منه» وكانت زوجته بهذه الشهادة؛ لأنى جعلته ابنهماء وإن كان الولد في يدي الرجل 
دوث المرأةء والمرأة اهراته» فادعى الرجل آنه ولد من غيرهاة وادعت المرأة أنه.ابتها 
منهء ويكون ابنه من قبل أنه في يده. 


كتاب الدعوى افر 


نوع آخر في دعوى المرأة نسب الولد 
صبى فى يدي رجل» جاءت امرأة وادعت أنه ابنها وأقامت على ذلك شاهدين؛ 
قضي لها بالولدء وإن لم تقم إلا امرأة» فإن كان صاحب اليد يدعيه لنفسه لا يقضى للمرأة 
المدعية. 


قيل: هذا قول أبى حنيفة» فأما على قولهما: يقضى للمرأة المدعية بناءً على أن 
فهادة: العابقة على الولادة إذا "لم ينا بد تمويداء ومشتمعت إبطال عق ممعم على الدر 
ليست بحجة عند أبى حنيفة رحمه الله. وهنا تضمنت إبطال اليد على ذي اليدء فصار 
وعتودها والتحدوم يمنزلة ين :تسود الداعوى من انها ومن حاتت يفا حب اليد كلتك 
دتعي لضاحب البذ وغندعجا سيانة القابل سج ببدرلة شؤادة ا رجلين وقضي بالرلد 

وإن كان ذو اليد لا يدعى لنفسه يقضى بالولد للمرأة المدعية؛ لأن ذا اليد إذا كان 
الأ واعة اسه ومن تقرط فين لدعا | انك ميقسمة الاترق أن للقاعين أذ ندع 
من يدهء وإذا كان للقاضي ولاية إبطال يده من غير شهادة القابلة» فمع شهادة القابلة 
وان 

صبي فى يدي امرأة ادعت امرأة أخرى أنه ابنها؛ وأقامت على ذلك بينة» وأقامت 
الور ا التي فى 'يذيها امراة اندها بتكو للقن فى يدياه آنا على قو أي مفةة فذق 
شهادة المرأة الواحدة للخارجة عند دعوى ذي اليد؛ ومجرد دعوى التقار جه مامه وأما 
عندهما فلأنهما استويا في الدعوى والحجة» وترجح ذو اليد بحكم يده. 


ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضي لذي اليد. ولو شهد لصاحبة اليد امرأة 
واحدة» وشهد للخارجة رجلان قضى للخارجة» أما عند أبى حنيفة فلأن شهادة امرأة 
واحدة على الولادة حالة المنازعة د الدعوى سواءء وأا عندهما فلأنه لا تعارض 
بين الحجتين؛ لأن شهادة امرأة واحدة حجة على الولادة لا غير»ء وشهادة الرجلين حجة 
في الولادة وغيرها من الأحكام. 

صبي في يدي رجل لا يدعيه» أقامت امرأة بينة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه؛ وأقام 
رجل بينة أنه ولده على فراشه ولم يسم أمهء فإنه يجعل ابن هذا الرجل من هذه المرأة» 
ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو كان المدعي رجلان والصبي في يد أحدهماء فإنه يقضي 
لصاحب اليد؛ لأن الترجيح بحكم اليد إنما يكون عند تعذر العمل بالبينتين» وقد أمكن 
العمل بالبينتين؛ لأنهما قامتا لإثبات نسب هذا الولد من هذا الرجل وهذه المرأة» 
والنسب هكذا يثبت من الرجل والمرأة» بخلاف ما إذا كانت الدعوى من رجلين؛ لأن 
هناك تعذر العمل بالبينتين؛ لأن النسب لا يثبت من رجلين» فرجحنا بينة أحدهما بحكم 
اليد والله أعلم . 


لكوي كتاب الدعوى 


نوع آخر في دعوى نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 


أمة في يدي رجل لها منه ولد وإن جاء رجل وقال: الأمة التي هي في يديه وإنه 
زوجها مني» وقد ولدت على فراش هذا الولد الذي في يدي» وأقام على ذلك بينةء وأقام 
صاحب اليد بينة أن الأمة لهذا المدعي» وأنه زوجها مني» وولدت على فراشي هذا الذي 
في يديع فإنه يقضى لكل واحد منهما بالولد الذي فى يديه؛ لأن كل واحد منهما يدعي 
الولد الذي في يديه» ولا ينازعه في ذلك أحدء ويحكم بحرية كل واحد من الولدين؛ لأن 
كلاً من المدعيين يقول: الولد الذي في يد صاحبي ملك صاحبي» وصاحبي أقر بحريته 
لما ادعى به» وقد صح إقراره بذلك» فقد تصادقا على حرية كل واحد من الولدين» 
فيحكم بحريتهما من هذا الوجهء وتصير الجارية أم ولد موقوفة في يد الذي في يديه لا 
يطؤها واحد منهما لصيرورتها أم ولد لتصادقهما على ذلك؛ لأن كل واحد منهما يقول: 
هي مملوكة لصاحبي» وصاحبي قد أقر بكونها أم ولدء فتصير أم ولد للحال» وتكون 
موقوفة؛ لأن كل واحد منهما يقر لصاحبه» وصاحبه تبرأ من ذلك» وأيهما مات عتقت» 
لأنهما تصادقا على حريتها بعد موت أيهما مات. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل وفي يديه ولدهاء فادعى آخر أنه زوجها بغير إذن 
مولاهاء فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاهاء وأقام البينة على ذلك»: 
وأقام الذي في يديه الأمة بينة أن هذا الولد ابنه ولد على فراشه من أمته هذهء فإنه يقضى 
بالولد للزوج» وإن كان الزوج خارجا ودعوى النسب بمنزلة دعوى النتاج إنما كانت بينة 
صاحب اليد أولى؛ لأن البينات اسثويا فى الإثبات» فإن كل واحدة أثبتت أولية الملك» 
لا من جهة أحذ فترجحت بينة ذي اليد بحكم اليد وههنا ما استوت البيتتان في الإثبات؟؛ 
لأن بينة الزوج تثبت النسب بفراش النكاح» وبينة صاحب اليد تغبت الفراش بملك اليمين 
[1775/ 5] والنسب بالنكاح آكد حتى لا ينفى بمجرد النفي» فكانت بينة الخارج أكثر 
ثانا كانت أدلئي ةقان فيل :عب انلز رقيهه الفراس البوعنئ ليان السب نهدا 
النكاح ؛ لأنه عقد بغير إذن المالك» والمستولد عالم به» فهو بمنزلة ما لو اشترى أمة من 
الغاصب» وهو عالم بذلك واستولدهاء فإنه لا يثبت نسب الولد من المشتري» وطريقه ما 
قلنا. هذا النكاح صدر من المالك من وجه وهي الجارية؛ لأن الجارية في حق النكاح 
مبقاً على الحرية حتى كان لها القسم كما للحرة واعتبرت الأمة بالعبد فإن العبد في حق 
النكاح مبقا على الحرية حتى يملك النكاح بإذن المولى» ولو ثبت الرق في حق النكاح 
لما ملكه بإذن المولى؛ كملك المال» فعلم أن النكاح صدر من المالك من وجه إلا أنه 
فسد لفوات شرطه وهو بمنزلة أحد الموليين إذا زوج الأمة بغير إذن الآخرء وبمنزلة العبد 
إذا تزوج بغير إذن المولى» وهناك ينعقد النكاح بوصف الفساد كذا ههنا. بخلاف الشراء 
من الغاصب لأن ذلك التصرف صدر من غير المالك من كل وجه فيكون وجوده وعدمه 
بمنزلة» ثم قال: ويعتق الابن بإقرار المولى بعتقه حيث ادعى نسبه» وتكون الجارية بمنزلة 
أم الولد للمولى تعتق بموته» لأن المولى كما أقر بالولد أقر للجارية. 


كتاب الدعوى امم 


نوع آخر في دعوى غلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته هذه» 

ودعوى فلان كون الغلام عبداً له ولدته أمته هذه زوجها عبده فلان 

قال محمد رحمه الله: ولو أن غلاماً احتلم أقام بيئة أنه ابن فلان» ولد على فراشه 
من أمته هذه وقال فلان: إنه عبدي ولدته أمتي هذهء زوجتها من عبدي فلان» فهذا على 
وجهين : 

الأول: أن يكون العبد حياً ويدعي ذلكء. وفي هذا الوجه يثبت نسب الغلام من 
العبدء وهذا مشكل لأن الغلام في يد نفسه» واليد معتبرة ترجيحا في دعوى النسبء ولا 
تثبت حرية نفسه من الأصل» وحق العتق للأم» وبينة العبد تثبت رقهماء والجواب: أن 
الترجيح بالبد وبإئبات الحزية إنما يقع إذا استوت البينثان في الإثبات فيما وقع فيه 
الدعوىء أما إذا كان إحدى البينتين أكثر إثباتا فيما وقع فيه الدعوى معتبرة الترجيح بكثرة 
الإثبات كما في دعوى الملك المطلق لم ب يعتبر الترجيح باليد كما كانت بينة الخارج أكثر 
إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى؛ لأن العبد ببينته يغبت نسب الغلام بفراش النكاحء والغلام 
يعبت تسبه من المولى بفرائن ملك اليمين والنسب الثابت بفراش النكاح آكد؛ حتى لا 
ينفى نسب فراش النكاح بمجرد النفي» فكانت بينته أكثر إثباتأ فيما وقع فيه الدعوى, 
فكانت أولى بالقبول» وإذا قبلنا بينة العبد كان الغلام وأمه رقيقين للمولى. 

والوجه الثاني : إذا كان العبد ميتاًء أو كان حياً إلا أنه يدعي نسب الغلام ولا يدعي 
النكاح ومولى الأمة أيضا ميت» وإنما يدعيه ورثة الميت ويقيمون البينة على ذلك». وفي 
هذا الوجه يقضى بنسب الغلام من مولى الغلام» ويرث مع سائر ورثته لأن بينة الورثة 
قامت على إثبات النكاح للعبد وهم أجانب عن نكاح العبد» والبيئة إنما تقبل من صاحب 
الحو اا عن احجي لكات الوزلة لم يتبمواربية عنما درا أرويتوك الزرلة هله ليقلا 

شدرة انس قينا ل ل ل ل ا 
الغلام من المولى : الى التي ا لسر لاد لح لل ليق أ عن علي 11 خا أبن 
العبد لأن العبد ببينته يثبت النسب بفراش النكاح والمتولي يثبت كيت السب قواقن ملك 
اليمين.فكانت بينة العبد أكثر إثباتاء وكذلك إن الغلام بينته أنه ابن العبد لما ذكرنا . 

ولو أن رجلاً مات وترك أموالاً كثيرة فجاء غلام قد احتلم ومثله يولد للميت» فأقام 
بينة أنه ابن الميت من أمته فلانة وولدته في ملكهء وأن الميت أقر بذلك» وأقام رجل آخر 
بينة أن هذا العيبد عبده. وأن الأمة أمتهى زوجها غيره فلان فولدت منه هذا الولدء وإن 
كان العبدخياً ويدعى ذلك 'فهو ابن العين لما ذكرنا :فى المسالة المغدمة أن يه العيد أكثز 
إثباتاً فيما وقع فيه الدعوى؛ ويقضي بالأمة للمدعي؛ لأن البينتان في حق الأمة قامت على 
الملك المطلى والمدقي خار: فيقضي ببينة المدعي في الآمة وز كان الفة ميا أن 
كان حياً إلا أنه أنكر النكاح؛ فإن نسب الغلام يثبت من الميت الذي أقام 0 البينة أنه 
ابنه ويرث منه؛ لأن بينة المدعي على إثبات نكاح الغلام غير مسموعة لأنها تثبت تثبت نكاح 
الغيرء والبينة على إثبات نكاح الغير لا تقبل من غير دعوى صاحب النكاح . 


ففرا كتاب الدعوى 


وإذا لم تقبل بينة المدعي جعل كأن المدعي لم يقم البينة» وتفرد الغلام بإقامة 
البينة» وهناك يقضي ببينة الغلام كذا ههناء ويقضي بالأمة للمدعي لأن الدعوى في الأمة 
دعوى مطلق الملك مفرداً» وبينة الغلام تثبت الملك للميت في الجارية مع العتق» وذو 
اليد إذا ادعى مطلق الملك مع العتق كانت بينته أولى من بينة الخارج إذا كان الخارج 
يدعي مطلق الملك مفردا . 


نوع آخر في دعوى الولد من الزنا 

وإذا ولدت أمة الرجل ولداً فادعاه رجل أنه ابنه من الزنا ثم ملكه يوماً من الدهرء 
فإنه يعتق عليه من غير أن يثبت نسبه» وإن ملك أمة القياس: أن تصير أم ولد لهء وفي 
الاستحسان: لآ ضير أم ولد له. 

وجه القياس في ذلك: أن حق الأم في هذا الباب تبع لحق الولد» وحق الولد في 
شيئين: في النسب وحقيقة العتق» وحق الولد يثبت في حقيقة العتق إذا ملكه المستولدء 
وإن كان من زنا وجب أن يثبت حق الأم في حق العتق؛ لأن ثيوت أحد الحقين للولد كما 
في ثبوت حق الأمء ألا ترى أن لو ثبت نسب الولد صارت الجارية أم ولد لهء وإن لم 
يثبت حقيقة الحرية للولد بأن استولد جارية الغير بالتكاح ثم تملكهاء فإن الجارية تصير أم 
ولد له؛ لأنه ثبت أحد الحقين للولد وهو النسب كذا ههنا. 

وجه الاستحسان: أن ثبوت أحد الحقين للولد كاف لثبوت الحق للأم إذا ثبت الحق 
للولد من وقت العلوق» أما ثبات النسب بأن استولدها بالتكاح أو علوقه حر. الأصل: إن 
استولدها بملك اليمين» وهذا لأن الجارية إنما تصير أم ولد عند العلوق» فشرط لثبوت 
حقها ثبوت الحق للولد عند العلوق» ولم يثبت ههنا للولد وقت العلوق» لا حق ثبات 
التسب ولا الخرية» وإثما عثق الولد يسبت طارئ بعد العلوق وهو الملك» وهذا لا 
يوجب ثبوت الحق للأم» كما لو أعتق الولد. 

وكذلك إذا قال المدعى: هذا ابنى من فجور أو قال: فجرت بها فولدت هذاء أو 
قال هذا اتن مذ غير ركنت أن هته العارالت عو ومن الؤناة تكانه فال تهذا :ولد 
من الزنا. وكذلك إن كان هذا الولد لأب المدعي أو لخاله أو لرجل ذي رحم محرم من 
المدعى لا يثبت نسبه من المدعى إذا قال: هو من زنا؛ لأن وطأه جارية هؤلاء زنا 
محض» وليس له فيها ملك ولا تأويل ملك» وبالزنا لا يثبت النسب ولا يعتق هذا الولد 
على هؤلاء؛ لأن بعد الملك إنما يثبت العتق إذا كان المملوك ذا رحم محرم من المالك» 
أو كان يقضى من المالك» وهذا بخلاف ما إذا كان الولد لابن المدعى» فإنه يثبت نسب 
الجعن عند تن 013 و عه اوعان كه لا يكون ران نجارية انع اث لدفيا ارين 
طناك رخا نه قو جو مطل بق كرا 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة الحرة» وأن هذا الولد ولد منها من الزنا 
وصدقته المرأة فى ذلك لا يثبت نسب الولد من الرجل على كل حال [15؟"ب/ 5] وهل 
ركيت السبة ع المرأة إن حهدث القائلة يولاهها .هذ" لزتن؟ الث المتي مها نوين لاقل : 


كناب الدعوي ماس 


وإذل أقن الجن تالزن يافراة حزة أو أحةة :وادعت المراة تكاج عاد أو فانيدا :لا 
يثبت النسب من الرجل وإن ملكه؛ لأن النكاح لم يثبت بقولها لما أنكر الزوج النكاح» 
بقي الفعل زنا في حق الزوج كما أقرء وبالزنا لا يثبت النسب وإن ملكه الزاني إلا أنه 
يعتق عليه إذا ملكه؛ لأنه جزؤه وإن لم يكن منسوباً إليه شرعاً» وكما لا يثبت الإنسان 
الرق على نفسه لم يثبت له الرق على جزئه ولا حد عليه» فقد عرف في كتاب «الحدود) 
أن الحد يسقط بدعوى أحد الواطئين النكاح وعليه العقر؛ لأن الوطء الحرام في دار 
الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة وتعذر إيجاب العقوبة فتجب الغرامة» وكذلك إذا 
أقامت شاهدا زاحداً لأ.يديت السب من الرجل وإناكآن الشاعد عدلاً» لأن شهادة شاغد 
واحد ليست بحجة في إثبات النكاح» فصار وجودها في حق ثبوت النكاح والعدم بمنزلة 
وعليه العقرء وعليها العدة؛ لأن العدة حق الله تعالى» وقول الواحد العدل حجة في 
حقوق الله تعالى» فيثبت النكاح بهذه الشهادة في حق وجوب العدة» وإن لم يثبت في حق 
ثبوت النسب؛ لأن ذلك من حقوق العباد. 

وإذا ادعى الرجل النكاح وادعت المرأة الزناء ذكر في «الأصل»: أنه إن كان الولد 
في يد الزوج يثبت نسب الولد منه؛ لأن الولد إذا كان في يده لو ادعى تصح دعواه لقيام 
يده مع أنه إقرار على الولدء فإذا ادعى نسبه لأن تصح دعواه وأنه إقرار للولد كان أولى» 
وإن كان الولد في يدي المرأة لا يثبت نسبه من الرجل إلا ببينة» فإن ملكه يوما من الدهر 
يثبت نسبه منه» ويصير كالمجدد لذلك الإقرار» وكذلك إذا ملك أمة تصير أم ولد له. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: فى رجل ادعى ولداً فى يدي امرأة وقال: 
هذا ولدي منك من الؤناء قال: فإني أثبت نسب الولد منه» وأقضي بالمهر عليه : ويتبين 
بما ذكر ابن سماعة أن ما ذكر في «الأصل» أنه إذا كان الولد في يدي المرأة لا يثبت نسبه 
من الرجل قول محمد. 

قال في «الأصل»: وكذلك إذا أقام الرجل شاهداً واحداً على النكاح لا يثبت 
النسب من الرجل» يريد به: إذا كان الولد في يد المرأة» وكذلك إذا أقام شاهدين غير 
أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف أو أعميين» فإني لا أثبت النسب» وأوجب 
المهر والعدة؛ لأن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين والأعميين والمحدودين في القذف. 
كما لا تثبت بشهادة الواحدء فصار الجواب فى هذه الصورة نظير الجواب فى الشاهد 
اراس 1 ْ 

وإذا كان للرجل امرأة ولدت على فراشه ولداًء فقال الزوج: زنيت بها وولدت هذا 
منه» وصدقته المرأة في ذلك؛ كان نسب الولد يثبت لأنه ولد نكاح» وولد النكاح ثابت 
النسب من صاحبه لا ينتفي نسبه الا باللعان» ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها بالزنا. 

وإذا قال: الصبي في يدي امرأة هذا ابني من الزناء وقالت المرأه: لا بل من 
النكاح» فقال الزوج بعد ذلك: هو من النكاح» يثئبت النسب من الرجل؛ لأن إنكاره 
السابق لا ينافي إقراره اللاحق كما في باب المال. 


م كتاب الدعورى 


إذا قال: لا حق لفلان قبلي» ؛ ثم قال: له علي ألف درهم» وكذلك إذا قال الرجل: 
هو ابني من نكاح» فإنه ر ال والمعنى ما ذكرنا. 

كل ددع انرا لايك ولد ٠‏ فأغلق الباب وأرخى الستر لم يكن لها عليه مهرء 
والمسألة معروفة في كتاب «النكاح»» فإن جاءت بولد لستة أشهر منذ خلا بهاء » فإن نسبه يثبت 
منهء وهذا لأن ولادة الولد لستة أشهر منذ خلا بها دليل ظاهر على دخوله بها في حالة 
الخلوة. وإن كان ممنوعا عن وطئها شرعاء والعمل بالظاهر واجب حتى يقوم الدليل على 
ااه ب لي : ا لي ا 
الكل اناي ل لسهر رهلا لاي ل رد ريوس يضما بده وأماعلن فول إن 
يوسف ومحمد : هذا النكاح غير منعقد أصلاً لا جائزاً ولا فاسداًء لأنه أضيف إلى غير 

محله؛ ولهذا يوجب الحد على قولهماء ا 
والعدم بمنزلة. كان ل ا عفنا » فلا ب يثبت النسب» ولا يجب المهر والعدة. 


دوع لخن 
في المرأة إذا تزوجت وزوحها حي وجاءت بالأولاد فالأولاد لمن تكون؟ 
قال : وإذا : نعي إلى المرأة زوجها واعتدت عدة الوفاة» وتزوجت بزوج آخر وولدت 


من هذا الزوج الآخرء ثم جاء الأول حياًء أجمعوا على أن المرأة ترد على الأول. 
واختلف في الأولاد» قال أبو حنيفة: الأولاد للزوج الأول على كل حال» وقال أبو 
يوسف ومحمداً: إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني» فالولد 
للزوج الأول» وإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الثاني إلى سنتين. قال أبو 
يوسف: هو للثانيء وقال محمد: هو للأول» وروى أبو عصمة سئل ابن معاذ عن 
إسماعيل ؛ ل لحان بع الى وده نا رج ف عا لمر 
النسب وهو الفراش» وترجح على الأول بحكم الوطء وما يقوم مقامه وهو الخلوة 
الصحيحة . 

ييائه: :أن الأول إن كان له قزاقا فال وطء ننه لا تجقيقة - وهذا ظاهر ولا حكنا 
لأنه غير متمكن من وطئها حقيقة لسبب الغيبة» وإنما يعتبر الإنسان واطئاً حكماً إذا كان 
متمكناً منه حقيقة» فهو معنى قولنا إن الثاني ترجح على الأول بالوطء حقيقة» أو ما يقوم 
مقامهى فوجب أن يثبت ت النسب من الثانى دون الأول» وإن كان فراش الثاني فاسداً» 
وفراشن الأرك”صحعيحا فياساً على ارأة الضبى إذا زوجت ثقبها من وجل» وجاءت 
بالولد» وهات الوك ره لكاي وفراشه يثبت بنكاح فاسدء ونكاح الصبي صحيح ما 
الأول حاضراً؛ لأن الحاضر متمكن من وطء المرأة كالثانى فاستويا فى التمكن من 
الوطء» وترجح الأول بحكم الصحة. 


كتاب الدعوى وعم 


إلا أن أبا يوسف يقول: إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني 
فهو للأولء» وإذا جاءت به لستة أشهر إلى سنتين فهو للثاني» لأن بالدخول يثبت بفراش 
الثاني ؛ لأن النكاح الفاسد ملحق بالصحيح في حق حكم النسبء» فينقطع الأول بالثاني 
في حق حكم النسبء وتكون العبرة للثاني» ألا ترى أن بدخول الثاني تحرم على الأول 
ويلزمها العدة من الثانى» وهذا دليل على أن الفراش الأول قد زال» وإنما كان التقدير فيه 
بادِ في مدة الحبل اعتباراً للفاسد بالصحيح . 

ومحمد رحمه الله يقول: فراش الأول وإن زال فالملك لم يزل» ولو زال الفراش 
والملك بالطلاق أو بالملك» وبقيت العدة إذا جاءت بولد ما بينها وبين سنتين» فالولد 
للأول» وإن جاءت لأكثر من سنتين» فالولد للثاني» فكذا إذا زال الفراش وبقي الملك 
من طريق الأولى؛ لأن الملك فوق العدة. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الأول ساوى الثاني في السبب الموجب وهو الفراش 
لثبات النسب في الوطءء ويرجح الأول بالصحة»ء فيكون الأولاد للأول على كل حال 
قياساً على ما لو كان الأول حاضراً» أما استواؤهما في الفراش فظاهر»ء وأما في الوطء 
استواؤهما في الوطء؛ لأنه إن وجد من الثاني حقيقة الوطء أو ما أقيم مقامهء وجد من 
الأول الوطء حكماً؛ لأن النكاح الأول صحيح ) والنكاح الصحيح في حق من هو من 
أهل الماء أقيم مقام الوطء حتى يثبت النسب من صاحب التنكاح . 

وإن لم يكن وطئها حقيقة» فإذا استويا في الفراش وفي الوطء: يجب أن يترجح 
الأول بحكم الصحة كما لو كان الأول حاضراًء وهذا لأنه لا معارضة بين الصحيح 
والفاسد بوجهٍ ماء بل الفاسد مدفوع بالصحيح لا محالة. 

قال: وإن نفاه الآخر وادعاه الأول» أو ادعيا جميعاًء أو نفاه الأول وادعاه الثاني» 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: : هو آء بن الأول لأنه ولد في نكاحهء فلا ينتفي نسبه من 
صاحب النكاح إلا باللعان. ولا لعان د بين الأول والمرأة» لأنها وطئت في نكاحه بنكاح 
[5”؟أ/ :] فاسد. والوطء في النكاح الفاسد يزيل الإحصانء فلا يجب بقذفها بعد ذلك 
حد ولا لعان». وعلى قولها: هو ولد الثاني وإن نفاه لأنه ولد في نكاحه اجا لاسا 
وولد النكاح الفاسد لا يقطع نسبه باللعان» وكذلك لو كان سبيت المرأة فتزوجها رجل من 
أهل الحرب وولدت أولاداء فهو على الخلاف الذي مرء وكذلك لو ادعت الطلاق 
فاعتدت وتزوجت,. والزوج الأول جاحد لذلك» فهو على الخلاف» ذكر هذين الفعلين 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه». 

نوع آخر في منكوحة الرجل إذا ولدت 
ثم ادعى أحدهما أن النكاح كان منذ شهر 

قال محمد رحمه الله: إذا تزوج الرجل امرأة» وولدت ولداً فادعى أحدهما أن 
التكاح كان منذ شهرء وادعى الآخر أنه كان منذ سنة» فالقول قول من يدعي النكاح منذ 
سنةء ويحكم بثبات الولد منها؛ لأنهما تصادقا على سبب ثبات النسب وهو الفراش لما 


كرون كتاب الدعوى 


تصادقا على النكاح» إلا أن أحدهما منكر حكم الفراش لمانع والآخر يدعيهء والأصل: 
أن المتداعيين إذا اتفقا على سبب حكم» واختلفا في ثبوت الحكم وعدمه» فالقول قول 
من يدعي ثبوت الحكم؛ لأن ثبوت العلة يدل على ثبوت الحكمء فكان الظاهر شاهدا له 
كالمتبايعين إذا اتفقا على البيع؛ وأنكر أحدهما ثبوت الملك لمانع في السبب وهو الخيار 
أو التلجئة» وادعى الآخر ثبوته» كان القول قول من يدعي الثبوت كذا ههنا. 

وإن تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولدء وإن كان في ذلك إبطال 
نسب الولد من حيث الظاهر؛ لأنهما اتفقا على أن حكم السبب غير ثابت» والمتداعيان 
إذا تصادقا على امتناع ثبوت الحكم لمانع في السبب مع اتفاقها على السبب يعتبر 
تصادقهماء وإن كان في ذلك إبطال حق على الغير» كالمتبايعين إذا اتفقا على أن البيع 
كان تلجئة» وإن كان فيه خيارء فإنه يعتبر اتفاقهماء وإن كان فيه إبطال حق على الغير وهو 
الشفيع» فإن أقامت البينة بعدما تصادقا أنه تزوجها منذ شهر أنه تزوجها منذ سنة قبلت» 
أما إذا كان الولد كبيراً» وهو أقام البينة بنفسه؛ فلأن هذه بينّة قامت من خصم على 
خصم. وأما إذا كان الولد صغيراً فكذلك. 


واختلف المشايخ في طريق قبول البيئة» قال بعضهم: ينصب خصماً عن الصغير؛ 
لأن النسب حق الصغير؛ فينصب عنه خصماً لتكون البينة قائمة ممن هو خصم.ء ثم 
الخصم إنما يقيم البينة على الزوج ههناء لا على المرأة لأن السب ثابت منهما على كل 
حال وبعضهم قالوا: القاضي يسمع البيئة من غير أن ينصب عنه خصماً بناء على أن 
الشهادة على النسب هل تقبل حسيّة من غير دعوى؟ وقد اختلف فيه مشايخنا؛ بعضهم 
قالوا: تقبل؛ لأن في النسب حق الشرع» فإن نسبة الولد إلى غير أبيه حرام حقأ للشرع» 
والشهادة القائمة على حق الشرع؛ تقبل نسبه من غير الدعوى؛ والله أعلم. 


نوع آخر في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج 

قال محمد رحمه الله: إذا زوج الرجل أمته من عبده فجاءت بولد لستة أشهر 
فصاعداً» فهو ابن الزوج» وإن نفاه الزوج لم ينتفٍ منه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر 
أمكن حالة العلوق على النكاح؛ فكان هذا ولد النكاح» وولد النكاح لا ينتفي نسبه إلا 
باللعان» ولا لعان بين الرجل وامرأته الأمة؛ فإن ادعاه المولى وقال: هذا ابني؛ لم تجز 
دعوته» ولم يثبت نسب الولد منه؛ ولكن يعتق الولد بإقراره؛ وتصير الجارية أم ولد له؛ 
لأن المولى بقوله: هذا ابنى ادعى النسب على الولد من نفسه» وأقر بحرية الولد» وحق 
العتق' للجارية ودعواه نسب الولد من نفسه على الزوج؛ لأنه يريد قطع نسب ثابت منهء 
فلم يصح., أما إقراره بحرية الولد وبحق العتق للجارية إقرار على نفسه فصح. 

فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين إحداهما: إذا قال لعبده ومثله لا يولد لمثله: 
هذا ابني» وإنه في ملكه؛ فإنها لا تصير أم ولد له» وقد أقر بحق العتق لهماء وكذلك إذا 
قال في مسألتنا: هذا ولدي من هذه الجارية من الزنا؛ لا تصير الجارية أم ولد؛ء وفي 


كتاب الدعوى ضف 


معروف النسب إذا كان مثله يولد لمثله؛ قال: تصير الجارية أم ولدء وإن لم يثبت نسب 
الولد منه. 

والفرق: أن في معروف النسب سببه ثبات النسب من المولى متصور بأن جعل 
الوطء منه بشبهة» فإن الوطء بشبهة كاف لثبات السب كما :في إخال الأنقواد: إلا أن 
صاحب الفراش الصحيح جعل أولى من صاحب الفراش الفاسد بحكم الصحة؛ لأن 

سبب ثبات النسب منه لم يوجدء وإذا كان سبب ثبات النسب متصور من المدعي بغير 
النسب ثابتاً منه في حق ما يلزمه من أحكام النسبء وأن يعتق الولد وتصير الجارية أم ولد 
له هذا حكم يلزمه. وإنه من أحكام النسب» فيعتبر النسب ثابتاً في حقه وفي حق هذا 
الحكمء وإن لم يعتبر ثابتاً في حق النسب من الروج؛ لأن ذلك أمر على الزوج. 

فأما في حق ولد الزناء وفيما إذا كان لا يولد مثله لمثله؛ فسبب ثبات النسب من 
المدعي غير متصورء فلا يمكن أن يعتبر النسب ثابتاً من المدعي في حق ما يلزمه من 
الأحكام؛ فلا يثبت حق العتق للجارية؛ وإثما غنق الغلام الذي لا يوجد مثله لمغله» لا 
لأن النسب اعتبر ثابتاً في حق عتق الولد؛ ولكن لأن قوله: : هذا ابني جعل كناية ومجازاً 
عن قوله: عتق على هذا من حين ملكته»ء واللفظ إذا صار اا عد قور سقط اغان 
حقيقته» وتكون العبرة للمكنى عنه» ولو صرح بالمكنى عنه وقال: عتق هذا عليَّ من حين 
ملكته لا تصير الجارية أم ولد له كذا ههنا. 

هذا الذي ذكرناء إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح»ء 4 ولو جاءت: به لأقل 
من ستة أشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من الزوج وإنه ظاهرء فإن ادعاه المولى ثبت 
نسبه منه لأنه ولد أمتهء وبحكم فساد النكاح؛ لأنه تبين أنه زوجها وفي بطنها ولد هو 
ثابت النسب منه. 

وإذا زوج الرجل أمته من غير عبده بإذن مولاه. أو 0 من حر برضاه؛ فجاءت 
بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه المولى؛ ؛ لا يثبت نسبه من المولى» وإن 
صدقه الزوج في ذلك؛ لأن الزوج بالتصديق نفاه عن نفسهء رتسب ونه الكا لا يسني 
إلا باللعان. فيكون الولد ثابت النسب من الزوج؛ صِدّق المؤلى أو كذيف وهل يحكم 
بفساد النكاح إن كذبه الزوج في دعواه؟ لا شك أنه لا يحكم بفساد النكاح . 

وأما إذا صدقه فقد اختلف المشايخ فيه» قال يعضهم: يحكم بفساد النكاح؛ لأنه 
لما صدق المولى في النسبء فقد أقر بكونها حاملاً من المولى وقت النكاح مقرأ بفساد 
النكاح. وإقرار الزوج بفساد النكاح إقرار على نفسه» فيصدق في حق فساد النكاح إن لم 
يصدق في حق قطع النسب عن نفسهء ونهم عن كال اب ا ا 
الزوج ليس بإقرار بفساد النكاح نصاًء ولا يجوز أن يثبت يثبت الإقرار بالفساد اقتضاءً لأنه لا 
يجوز أنه صدق المولى في دعوى ثبات النسّن؟ لأنه علم أن العلوق منه كان قبل النكاح 
فيكون إقراراًبفساد النكاح. ويجوز أنه صدقه؛ لأنه علم أنه وطئها بعد النكاح» وظن 
ثبوت النسب منهء فيكون إقراراً بقيام الملك له في رقبتها حالة الوطءء فلا يكون هذا 
إقراراً منه بفساد النكاح» فلا يثبت الإقرار بالفساد مع الاحتمالء قال: إلا إذا كان الزوج 


ارين كتاب الدعوى 


أقر أن الولد من المولى حبلت به قبل النكاح فحينئظٍ يحكم بفساد النكاح» لأنه أقر أنه 
تزوجها وهي حامل بولد ثابت النسب منهء فيكون إقرارا بفساد النكاح . 

وإذا زوج الرجل أمته من رجل ثم باعها ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من 
وقت النكاح ولأقل من ستة أشهر منذ باعها فادعاه المولى؛ فإنه لا يصدق في حق النسب 
ولا يعتق الولد» ولا ينتقض البيع» والواة ان اتروع على دالدة وزنما لم بصاخ وان سن 
النسب؛ لأنه ثابيت: الست مره غيرة وإنما لا يعتق الولد؛ لأن دعواه دعوة تحرير لما لم 
يوجد ثبات النسب» ودعوى تحرير لا تصح [كلاس/ :] إلا من المالك» وإن ادعاه 
المشتري لا تصح دعوته في حق النسب أيضاً؛ لما ذكرنا في جانب المولى» ولكن يعتق 
الولد وتصير الجارية أم ولد له لأن دعوته دعوى تحرير لما لم يثبت النسب منه» ودعوى 
التحرير تصح من المالك والمشتري مالك. 

وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج, ثم ولت رولدا لسنة أشهتر 
منذ تزوجهاء ٠‏ فادعاه المولى والزوج» فهو اد بن الزوج؛ لأن النكاح الفاسد عند اتصال 
الدخول به في حق النسب كالنكاح الصحيحء والجواب في النكاح الصحيح ما قلناء 
ولكن يعتق الولد على المولى بخلاف إقراره؛ ثم اعتبر المدة من وقت النكاح لا من وقت 
الدخولء فإنه وضع المسألة فيما إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح» قال 
شمس الأئمة الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح 
الفاسد خلافاً لما يقول بعض المشايخ : إنه لا ينعقد بنفس النكاح» وإنما ينعقد في التكاح 
الفاسد بالدخولء. وتأويل المسألة على قوله: إن الدخول كان عقيب النكاح بلا فصل 
فتكون المدة من وقت النكاح ومن وقت الدخول سواءء وكذلك الجواب في أم الولد إذا 
تزوجت بغير إذن المولى فولدت ولداً فادعاه الزوج والمولى. 

نوع آخر في امرأة لها ولد معروف 

قال رجل لهذه المرأة: هذا ابنى منك؛ وفى ولد رجل له ولد معروف قالت المرأة 
لهذا الرجل: هذا ابي منك» امرأةاحرة لينا أبن صغيز تمررف أله ابتناء "قال وجل للعرأة؛ 
هذا ابي ميك »'ققالت تتى» قير :اينهم ات النسب متيها * لأنهها تصادقا على تيا 
النسب بينهماء وليس للولد نسب معروف من غيرهما؛ فيثبت نسبه منهما لتصادقهما . 

وكذلك رجل حر له ابن صغير يعرف أنه ابنه فقال: هذا ابني من هذه الحرةء 
وصدقته المرأة في ذلك فهو ابنهما ثابت النسب منهما لما ذكرناء ويقضى بينهما بنكاح 
صحبح» لأنهسها تصادقا على ثات الشي مهما ولا فت الست من الرجل إذا كانث 
المرأة حرة إلا بالنكاحء فيثبت التصادق على النكاح مقتضى التصادق على ثبات النسب 
منهماء فيقضى بالنكاح بينهما بتصادقهما على ذلك» ثم يقضى بنكاح صحيح.» ولا يقضى 
بنكاح فاسد. وإن كان النكاح ثبت مقتضى تصادقهما على ثبات النسبء فإنما يثبت أدنى 
ما يكفي لثبات النسبء وهو الع الفاسد؛ لأن الأدنى إنما يقبت في 'مرضيع يستري 
الأدنى والأعلى في صفة الإباحة» أما في موضع كان الأدنى حراماً» والأعلى مباحاًء 


كتاب الدعوى الحوضن 


يثبت الأعلى حملاً لحالهما على الصلاح» والنكاح الفاسد وإن كان أدنى فهو حرام؛ 
والنكاح الصحيح وإن كان أعلى فهو مباح» فأثبتا التكاح الصحيح لهذا . 

هذا إذا كانت المرأة معروفة بأنها حرة» فأما إذا كانت لا تعرف بأنها حرة فقال 
رجل: هذا ابني منك» وأنت امرأتي» وقالت المرأة: أنا أم ولدكء وهذا ابني منك فهو 
ابنهماء ثابت النسب منهما لتصادقهما على ذلك» ولكن لا يقضى بالنكاح بينهما بخلاف 
ما إذا كانت المرأة تعرف بأنها حرة لا يثبت إلا بالنكاح» فتصادقهما على ثبات ذلك 
منهما تصادق على النكاح. ناما الفراقن بعلن غير العرة كننا بف بالتكاع كع يبلك 
اليمين بالاستيلاد» وإذا لم يعرف حالها في الحرية والرق لا يثبت فراشاً بعينه بتصادقهما 
فلودا لمي 

ع ل ل ان عانها "الجر يتان 
النكاح. ولم يه يثبت النكاح لإنكارها ذلك» وهي تعين الاستيلاد»ء ولم يثبت يثبت الاستيلاد 
لإنكار الزوج ذلك» فلم يثبت بينهما فراش بعينه؛ حتى يمكن القضاء به ع ل 
يثبت بينهما فراش بعينه» فذلك لا يمنعنا عن القضاء ء بحكمه» وهو ثبوت النسب إذا 
تصادقا على الحكم. 

وكذلك إذا قالت المرأة: أنا زوجتكء وقال الرجل: أنت أم ولدي؛ وباقي المسألة 
بحالها؛ فالولد ثابت النسب منهما؛ لكن لا يقضى بالنكاح بينهما لما قلنا. ولو قال 
الرجل للمرأة: هذا ابني منك من نكاح جائزء وقالت المرأة: هذا ابني منك من نكاح 
فاسد؛ فهو ابنهماء وكذلك لو قالت المرأة للرجل: هذا ابني منك من نكاح جائز» وقال 
الرجل : هذا ابني منك من نكاح فاسد؛ فهو ابلهماء ويكون القول قول من يدعي الجوازء 
غير أن مدعي الفساد إن كانت هي المرأة لا يفرق بينهماء وإن كان هو الزوج يفرق 
بينهما ؛ ؛ لأن الزوج إن لم يصدق في دعوى الفساد في حق حق المرأة. يصدق في حق التحريم 
بالطلاق» فيجعل إقراره بالفساد في حق المرأة بمنزلة إيقاع الطلاق عليها؛ حتى يقضي لها 
بالمسمى» وإن كان أكثر من مهر مثلها كأنه طلقها صريحا . 

نوع آخر 

في أمة لها ولدان ادعاها رجلان كل واحد منهما ادعاها مع الولدين جملة 

قال محمد رحمه الله: أمة لها ابنان» والأمة مع أحد ولديها في يد رجل» والولد 
الآخر في يد رجل آخرء فادعى كل واحد منهما أن الأمة لهء وأن الابنين ابناه ولدا من 
هذه الأمة قضي بالأمة وبالولدين جميعاً للذي في يديه الأمق سواء ولدا في بطن واحد» 
أو في بطنين مختلفين. 

أما القضاء بالأمة للذي في يديه الأمة؛ لأن كل واحد منهما ادعى أمية الولد» وأمية 
الولد بمعنى النتاج؛ لأنه يثبت له ابتداءً لا من جهة أحدء وإنه سبب لا يثنى ولا يكررء 
فكان بمعنى النتاج» وفي دعوى التتاج يقضى لذي اليد ببينته كذا ههناء وأما القضاء بالولد 
للذي في يديه لأن كل واحد منهما ادعى نسب هذا الولد وإنه بمعنى النتاج» وهنا القضاء 


دكن كتاب الدعوى 


له بالولد الآخر؛ وإن كان هو خارجاً في حق الولد الآخرء والقيتب يفن الكاج. وذي 
للد الشع أولى ؛ لأنهما تصادقا على أن هذا الولد ولد من هذه الأمةء ووجب القضاء 
بملك الأمة للذي في يديه الأمق فيجب القضاء يملك الولد له ضيرورة وإن كان الولد في 
يد الآخر؟؛ لأن الولد ب يتبع الأم في الملك» فإذا صار الولد ملكا له وقد ادعى نسبه وجب 
ا ل 0 

وأما إذا ادعى كل واحد منهما الأمة مع الولد الذي في يديه لا غيرء فإن كانت 
ولدتهما في بطن واحد؛ فهذا والفصل الأول سواءء لأن البطن إذا كان واحد كانا 
توأمين. فيصير كل واحد منهما بدعوى الولد الذي في يديه كفا الولد الآخرء فأما إذا 
كان البطن مختلفاً. ٠»‏ فهذا على وجهين: إن لم يعلم الأكبر من الأصغر قضي بالأمة للذي 
في يديه؛ لأنه متى لم يعلم الأكبر من الأصغر لم يقبت سبق أحدهما على الأخر في 
الاستيلاد» فيسقط اعتبار التاريخ» وإذا سقط اعتبار التاريخ صار ذو اليد أولى؛ لأنه 
بمعنى النتاج؛ قال: ويقضى لكل واحد منهما بالولد الذي في يديه؛ لأن كل واحد منهما 
ادعى الولد الذي في يديهء ولم ينازعه الآخر فيف وحال عدم المنازعة مجرد قول صاحب 
اليد يعتبر» فمع البينة أولى . 

فإن قيل: إذا وجب القضاء بالأمة للذي في يديه وجب أن يقضى له بالولد الذي في 
يد الآخرء لأنهما تصادقا على أن هذا الولد ولد هذه الأمةء والولد يتبع الأمة في الملك 
قلنا: إنما يقضى له بالولد الآخر؛ لأنه في يد صاحبه وصاحبه مدعيه وهو لا ينازعه فى 
ذلك فيترك في يده» كأم ولد إنسان في يد غيره يدعيه ذو اليد ولا ينازعهء فأما إذا علم 
الأكبر من الأصغر كان الأكبر في يد الذي الأمة في يديه فإنه يقضي له بالأمة والولد 
ا يا ييا حر صم رج وان اكير بارال بور 
من الأصغر على ما مر 

فإذا علم سبق استيلاده أولى» ولا يقضى له بالولد الأصغر؛ لأنه لا يدعيهء وإن 
كان الأكبر في يد الذي ليست الأمة في يديه فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي في 
يديه؛ لأنه لا يدعيه ولا ينازعه فيه أحدء فأما الأمة فقد ذكر في «الكتاب»: أنه يقضى 
للخارج الذي الأكبر في يديه لأنه ثبت سبقه على صاحيه في الاستيلاد لما ادعى الاستيلاد 
بالولد الأكبرء وادعى الآخر الاستيلاد بالولد الاأصغر. 

فإن قيل: التاريخ ساقط الاعتبار في دعوة النتتاج حتى أنهما إذا تنازعا في نتاج دابة 
وأرخ ذو اليد أحد عشر شهراً؛ والخارج أرخ سنة؛ يقضى لذي اليد كأنهما لم يؤرخا كذا 
هاهنا الجواب. قلنا: المعنى الذي لأجله سقط اعتبار التاريخ في النتاج معدوم فيما نحن 
فيه» إنما سقط اعتبار 51 4] التاريخ ثمة لأنه لا يتصور نسبه زيادة استحقاق على 
أحد؛ لأن الملك الثابت بالنتاج لا يكون على أحد وهذا المعنى معدوم فيما نحن فيه؛ 
لأن شهادة التاريخ ههنا تثبت زيادة استحقاق على أحد؛ لأن أمية الولد سبب للولادة» 
والولاء يستحق على العبد بعد الحرية» فكان من هذا الوجه بمنزلة دعوى التملك من جهة 


كتاب الدعوى 4١‏ 


غيره بسبب لا يثنى ولا يكررء وإذا ثبت زيادة استحقاق ههنا بسبب زيادة التاريخ وجب 
اعتبار التاريخ كما في دعوى التملك في الثالث فيقضى بالأمة للذي الأكبر في يديهء وإن 
كان خارجأ في حقها لهذا . 
نوع آخر 
في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابن فلان ثم يدعيه لنفسه 

قال متحمن ريه الله :وذ ماك الآنة فى يد رحسل ولداتك علاماة قاقر المولئ 
الذي له الأمة هذا الغلام من زوج حر أو عبد زوجها إياه ثم ادعاها بعد ذلك لنفسهء فهذا 
١‏ يكلن من وجوه إما أن يصدقه المقر له في ذلك أو لم يصدقه ولم يكذبه بل سكت. أو 
كان غائباً أو ميتاًء وفي هذه الوجوه لا تصح دعوى المولى» أما إذا صدقه المقر له فلآن 
نسب الغلام قد ثبت من المقر له بتصادقهماء وصار الغلام معروف النسب من غيره» وفي 
مثل هذا لا يثبت النسب منه بالإجماع» ولاايعق الغلام عليه بإئراره» وأما إذا لم يصدقه 
البق جك نر لأن الإقرار قد وقع صحيحاً ؛ ولم يتصل به تكذيب المقر له حتى 
يبطل» فبقي على الصحة كما كان». فلا تصح دعوى المولى بعد ذلك»؛ قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله: يصح. فوجه قولهما: أن إقرار المولى قد بطل بتكذيب المقر له 
وبقى الولد محتاجاً إلى النسب» فإنما ادعاه المولى حال حاجته إلى ذلك» وليس فيه 
إبطال حق على الغير . 

ولأبى حنيفة رحمه الله: أنه يجب لإقرار المولى شيئان: ثبوت النسب من المقر 
لد وخروجه من وعوق هذا الست أفاة» وتكذيت التقر المترطل ماقو من نحقد. فأماانا 
لا حق له فيه لا يبطل الإقرار فيه بتكذيبه» ولا حق للمقر له في خروج المقر من دعوى 
هذا النسبء فلا يبطل الإقرار في حق هذا الحكم ولو لم يقر بذلك» ولكن جاء أجنبي 
وأقر أن هذا الولد ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن للرجل الأجنبي الشاهد على 
المولى بذلك اشترى هذا الولد أو ورثه فادعاه بعد ذلك أنه ابنه يعتق عليه بإقراره؛ء وهل 
يثبت نسبه منه؟ فهو على الاختلاف الذي قلناء لأن الشاهد ادعاه بعدما كذبه المشهود له. 

وكذلك إذا شهد رجلان على صبى من امرأة حرة أنه ابنهاء وابن هذا الرجل» وأن 
هذا الرجل زوجهاء وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج» فسأل القاضي عن الشهود فلم 
يعدلوا فرد شهادتهمء ثم إن أحد الشاهدين ادعى نسب الولد وصدقته المرأة لا تصح 
دعوته عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الشاهد ادعاه بعدما كذبه المشهود له. 

إذا شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة؛ والمرأة ادعته فلم تقبل شهادتهما 
بسبب من الأسباب» ثم إن الشاهدة ادعت نسب هذا الولدء وأقامت البينة على ذلك لا 
تقبل بينتهاء ولا يقضى لها بالولد لأن البينة إنما تسمع بعد صحة الدعوى» والدعوى من 
الشاهدة في هذه الصورة لا تصح بالإجماع؛ لأن المشهود له صدقهاء وحال تصديق 
المشهود له لا تصح الدعوى من الشاهدة بالإجماع. ولو كبر الصبي وادعى أنه ابن 
الشاهدة والشاهدة منكرة» فأقام على ذلك بينة قبلت بينته؛ لأن الدعوى من الصبي قد 


نضن كتاب الدعوى 


صح لأنه لو لم يقر بنسبها لغير الشاهدة فيصح دعواه النسب من الشاهدة» فهذه بينة قامت 
على دعوى صحيحة بالإجماع . 

وعلى هذا إذا ادعى رجل نسب صبي في يدي امرأة» والمرأة تنكر وأقام الرجل 
شاهدين» ولم يقض القاضي بشهادتهماء ثم إن أحد الشاهدين ادعى أن هذا الصبي ابنه 
وهذه المرأة امرأته. وأقام على ذلك شاهدين» فالقاضي لا يقبل شهادته؛ لأن الدعوى من 
الشاهد لم تصح بالإجماع» وإن ادعت المرأة ابنها من هذا الرجل وأنه زوجهاء وأقامت 
على ذلك شاهدين سمعت بينتها؛ لأن الدعوى منها قد صحت؛ لأنها لم تقر بنسب الولد 

وإذا ادعى رجلان صبياً في يدي امرأة كل واحد يدعي أنه ابنهاء والمرأة تنكر» ثم 
إن المرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وهذا الصبي لها منهء فشهد لها الرجلان المدعيان 
للصبي»ء ٠‏ فالقاضي لا يقبل شهادتهما ؛ لأن دعواهما السابق ق تجعلهما متناقضين في هذه 
الشهادة» والتناقض في الشهادة مانع قبولها وصحتها. 

وكذلك على هذا: تبي لل ىراه لبه جل 101 يلد وود لقا مني 
شهادته. ثم شهد هو ورجل آخر أنه ابن هذا الرجل الآخرء فالقاضي لا يقبل ” شهادتهما؛ 
لأن أحد الشاهدين متناقض في هذه الشهادة. 

إذا كان للرجل جارية حامل فأقر أن حملها من زوج قد ماتء ثم ادعى أنه منه 
فولدت لأقل من :منتة أشهرء اقإنه يعتق :ولايعبت نسه منه» أما العتق فلاقراره يذلك؛::وآما 
لاايتبت ننسه ننه لآنه أقر بتسيه لخيرة) وصح هذا ارارم لأنا تيقنا بوجود الولد في 
البطن وقت الإقرار» ولم يوجد تكذيب المقر له لكونه ميتأء وفى هدع الوكالة لا انتصح 
دعوى المقر لنفسه بالإجماع» وهذه هي الحيلة لمن أراد أن يشتري جارية حاملاً ويتحرر 
عن دعوى البائع الولدء يأمر البائع أن يقر أن هذا الولد من فلان الميت» ثم يشتريها بها 
المشتري» فلا تصح دعوى البائع بعد ذلك. ولو مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم 
قالة هي حامل في > فولدت ولدا لأقل مرو سعة اكتهر سن .وقت الأترار 'الآخر فهو ابن 
المولى ثابت النسب منه؛ لأن دعوة المولى ههنا قد صحت؛ لأنه لو لم يصح الإقرار 
الأول كك إن كان هذا الحمل موادا وقت الإقرار الأول» صح الإقرار الأول» وإن لم 
يكن موجوداً لا يصح فلا يصح إقراره الأول بالشك؛ وجعل كأنه لم يوجدء ولو لم يوجد 
الإقرار الأول كانت دعوته صحيحة كذا ههنا ٠.‏ وإذا أقر أنه زوج أمته رجلاً غائباً وهو حي 
لم يمتء. ثم جاءت بولد بعد قوله لستة أشهرء فادعاه المولى فإنه لا يصدق؛ لأنه حصل 
مقرأ للزوج بنسب ما يحدث منها بعد هذا الإقرار لستة أشهر يقتضي إقراره بالنكاح؛ لأن 
نسب الولد يثبت من صاحب الفراش» وقد أقر أن الفراش للزوج» وقد ذكرنا أن من أقر 
بنسب ولد إنسان ولم يصدقه المقر له ولم يكذبه» ثم ادعاه المقر لنفسهء فإنه لا تصح 
دعواه. 

وإذا كانت الجارية بين رجلين جاءت بولدها فقال أحدهما: إنه ابن صاحبي» وقال 
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الآخر: إنه ابن صاحبي» ثم ادعى أحدهما أنه ابنه» إن ادعى الثاني لا تصح دعوته بلا 
خلاف؛ لأنه أقر بنسبه الأول» ولم يكذبه الأول بإقراره أنه للثاني لأن إقرار الأول كان 
سابقاً على إقرار الثاني» والتكذيب ما يكون متأخراً عن الأول لا سابقاً عليه» وإن ادعاه 
الأول فعلى قول أبي حنيفة؛ لا تصح دعوته خلافاً لهماء :“لأن الغاني كذب: الأول في 
إقراره لما أقر أنه للآول؛ وعند تكذيب المقر له لا تصح دعوى المقر بعد ذلك عند أبي 
حنيفة رحمه الله خلافاً لهماء وعتق الولد أيضاً لتصادقهما على حريته؛ وتكون الجارية أم 
ولد له موقوفة لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه» ويقرٌ به لصاحبه» فتكون موقوفة أيهما 


مات عتقت . 


نوع آخر 
في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح أمها 
ودعوى المولى بيع تلك الجارية منه أو على العكس 

قال محمد رحمه الله: وإذا ادعى الرجل أمة في يدي رجل أنه تزوجها وأنها ولدت 
منه هذا الولدء وقال المولى: بعتكها بألف درهم, وقال: الولد منك» قال: هذا الولد 
ثابت التسب من المستولد؛ لأنهما تصادقا على ثبات التسب منه» إلا أنهما اختلفا في 
سببه» فالزوج زعم أن سببه ملك النكاح» والمولى زعم أفاسيه ملك ليميو و السنيت إن 
لم يغبت لاختلافهما في ذلك ثبت النسب؛ لأن"القضاء بالعست من عبر :سنب متعين 
ممكنء ألا ترى أن لو شهد شاهدان أن هذا ابنه» فإن القاضي يقضي بثبات نسب الولد 
من المشهود عليه وإن لم يبينا سبباً» وهذا لأن حكم النسب الحرمة وهي حرمة المناكحة 
لس ال ا ل لا ل » فلا يشترط بيان» 
ألا ترى أنه يشترط بيان السبب في بيان المال حتى إذا شهد شاهدان أن لهذا الرجل 
على هذا الرجل ألف درهم» ولم يبينا سببه» فالقاضي يقضي بالمال؛ لأن حكم الوجوب 
وهو الإيفاء لا يختلف باختلاف السبب كذا ههناء ويعتق الولد لأنهما تصادقا على حريته 
فالمولى يزعم أنه علق حر الأصل» والزوج يقول: إن الولد ملك المولى وقد أقر أنه حر 
[/الالاب/ 5] الأصل فهو معنى؛ قلنا: إنهما تصادقا على حريته» وتصير الجارية أم ولد 
لأنهما تصادقا على ذلك؛ فالمولى يقول: إن الجارية ملك المستولد» والمستولد يقول: 
إنها ملك المولى؛ وإقراره نافذ في حقهاء وقد أقر لها بحق العتق» فصارت أم ولد 
للمستولد» والمستولد ينفيها عن نفسه. ولا يحل للزوج غشيانها؛ لأن إباحة الغشيان 
باعتبار ملك المتعة» وملك المتعة لا بد له من سبب» ولم يثبت سبب ملك المتعة عليها ؛ 
لأن الزوج يدعي الزوجية» والمولى يدعي الشراء» والزوج ينكر؛ وباب الحل مبني على 
الكتعاط و ليداتقانة لأ بسعة انتقو يان كذتك لأ يس اعون ققيانية؟ لكوتي 
زعمه أني بعتهاء وتعذر على القاضي فسخ البيع فيهاء لأنها صارت أم ولدء فلم تعد 
الجارية إلى ملكي» فلهذا لا يحل له وطؤهاء قال: وعلى الزوج المهر قضاء عن الثمن؛ 
لأنيينا اتفقا على مقذان الدمرء مولن أن يقل : لك علي ألف درهم مهراًء والمولى 
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يقول: لي عليك ألف درهم ثمناًء فاختلفا في حق سبب الألف» وإن لم يثبت السبب. 

وإن كان المستولد ادعى الشراءء والمولى ادعى أنه زوجها منه» وباقى المسألة 
بحالها؛ فالولد ثابت النسب منه لأنهما تصادقا عليه على ما مر إن اختلفا في سببهء 
والجارية مع الولد رقيقان للمولى بخلاف المسألة الأولى؛ لأن في المسألة الأولى المولى 
أقر بحرية الولد وبحق العتق للجارية» وفي هذه المسألة المولى أقر بذلك إنما أقر به 
المستولد. وإقرار غير المالك لا يعمل ولا يحل للمستولد وطؤها لأنه في زعمه أنه 
اشتراها والمولى أنكر ذلك» وفي زعم المولى أنه زوجها منهء وهو قد أنكر ذلك» 
فاختلفا في سبب الحل. ومع الاختلاف في سبب الحل لا يمكن القضاء ء بالحل ويحل 
للمولى وطؤها؛ لأن من زعم المولى أنه زوجهاء وقد زال النكاح بتفريق القاضي» فعادت 
حلالاً لي؛ ؛ بخلاف المسألة الأولى؛ غير أن هناك في زعم المولى أنه باعها والبيع لم 
ينفسخ ؛ لأن القاضي عجز عن فسخهاء وإن وجد سبب الفسخ وهو إنكار الآخر؛ لأنها 
صارت أم ولد بإقرار المالك. 

ولم يذكر في هذه المسألة أن على المستولد الثمن قضاء عن العقرء وقال في 
العسالة الأولى + إن على المستولك:العقر قضاء عن القمرة» 'ولا فرق بين المسا سين عي 
حيث الظاهرء لأن في المسألة الأولى المستولد أقر عليه ألف درهم مهر هذه الجارية» 
وقال صاحب الجارية: لا بل عليه ألف درهم ثمنهاء وههنا المستولد أقر أن عليه ألف 
درهم ثمن هذه الجارية» وقال صاحب الجارية: لا بل عليه ألف درهم مهرهاء وإنما جاء 
الفرق لأن في المسألة الأولى تصادقا على وجوب الألف ديئاً في الذمة على ما مرء 
وتصادقا على بقاء الألف واجباً في الذمة أيضاً لأن المستولد يقول: علي ألف درهم مهر 
هذه الجارية» ولم يسقط ذلك عني بتفريق القاضي ؛ لأن تفريق القاضي حصل بعد الوطءء 
والتفريق بعد الوطء في النكاح لا يوجب سقوط المهرء وصاحب الجارية يقول: وجب 
لي عليه ألف ثمن هذه الجارية ولم يسقط ذلك لأن القاضي لم يفسخ البيع» أن اسار 
صارت أم ولد بإقراري» فقد تصادقا على الوجوب وعلى بقائه؛ لكن اختلفا في السبب» 
وإنه غير مانع من القضاء ء بالمال» أما في مسألتنا هذه : إن تصادقا على الوجوب فقد 
تصادقا على سقوط الثمن؛ لأن صاحب الجارية يقول: الثمن لم يكن واجباً لأن الشراء 
لم يكن» والمستولد يقول: الشراء كان إلا أن القاضي فسخ البيع بعد إنكار الآخر؛ لأنه 
لم يجعل الجارية أم ولد بإقراري» فقد تصادقا على سقوط الثمن بعد ما وجبه بزعم 
المستولدء فكأن المستولد لم يقر بالشمن» ولكن ادعى عليه المولى المهرء وهو ينكرء ولو 
كان كذلك لا يقضي عليه بشيء كذا ههنا 


نوع آخر 
في دعوى ولد أمة الغير بحكم النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك 
قال: أمة في يدي رجل ولدت ولداً فادعى ولدها ثم قال: هذه أمة فلان زوجنيهاء 
وصدقه فلان في ذلك فالمسألة على وجهين: 
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الأول: أن تكون الأمة معروقة أتها للفقز لهء وفى- هذا الوجه الأمة والولد رقيقان 
للفقن له؟ لأله لم يعت الولله.تحقيقة بالفتق + :ولا للتجارية حدق العتن يلاعوة المستولة؟ لها 
كانت الأمة معروفة بكونها للمقر له. وإن كانت الأمة غير معروفة بأنها ملك المقر لهء 
فالولد حر ثابت النسب من صاحب اليد» والأمة أم ولد له لأنها كانت مملوكة له ظاهراً 
بحكم يده» فصحت دعوته» ويثبت للولد حقيقة الحرية وللجارية حق الحرية بناء على هذه 
الدعوى؛ فهو بهذا الإقرار يريد أن يبطل ما ثبت لهما من الحق» فلا يصدق على ذلك» 
ولكن يضمن قيمتها لأن إقراره صحيح في حقهء وقد صار مستهلكاً الجارية عليه بدعوته» 
فإنه لولا دعوته لما ثبت لها حق العتق». فيضمن قيمتها للمقر له بحكم الاستيلاد؛ 
ولايضمن العقر؛ لأنه ضمن قيمة الجارية وإنه كما بدلها فلا يضمن ما دونها. 

وإن كان لأ يعرف أضل.هذه الجارية نيا تن: 9+ قال مناتكي الجارية ؟“يعتكهاء 
وقال أبو الؤلذ: روس + أو كان على العكسى :نان الولد كابة النسي .ويكون الولة حرا 
والجارية أم ولد ويضمن الولد قيمتها للمقر لهء وهذا لما ذكرنا أن الحق قد ثبت للولد 
والجارية بدعوته من حيث الظاهرء فهو بهذا الإقرار يريد إبطال ذلك الحق فلا يقدر عليه 
ويضمن أبو الولد قيمتها لما مر ولا عقر لما مر أيضاً. 

وإن كان يعرف أن الأصل للمقر لهء فإنه يأخذ الجارية وولدها مملوكين له؛ ما خلا 
خصلة واحدة أن يقر المقر له أنه باعها من أب الولد فحينئذٍ لا سبيل له على الجارية؛ 
لإقراره بخروجها عن ملكه بالبيع» ولا يغرم أب الولد قيمتها في هذا الفصل؛ لأن 
احتباسها عند صاحب اليد كان بإقرار المقر له أنه باعهاء ألا ترى أنه لو أنكر ذلك تمكن 
من أخذها وأخذ ولدهاء وإذا لم يضمن قيمتها في هذه الصورة ضمن العقر لأن العقر فيما 
تقدم إنما لم يجب لوجوب كمال بدل النفس» ولم يجب ها هنا بدل النفس» فيجب العقر 
والله أعلم . 

نوع آخر 
في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابنهء وقال ورثته 
بعد موته: إن أبانا كان زوج هذه الأمة وهذا الولد ولد العبد 

وإذا أقر الرجل بصبي في يديه أنه ابنه من أمته ولد على فراشه» ثم مات الرجل 
فطلب الغلام الميراث وادعى أخواه أن أباهم قد كان زوج هذه الأمة عبده قبل أن يلده 
بثلاث سنين ولدت هذا الغلام على فراش العبدء فهذا على وجوه: 

أحدها: أن يكون الغلام والأمة منكران ذلك» وفي هذا الوجه لا تقبل بينتهم؛ 
لأنهم بهذه البينة لا يثبتون لأنفسهم حقأء إنما يثبتون النسب للعبد»ء وهو مكذب جاحد 
لهمء وإثبات الحق لمن ينكر ثبوته ممتنع لأن غرضهم من هذه البينة نفي نسب هذا الولد 
عن المولى حتى لا يزاحمهم في الميراث» والبينة على النفي لا تقبل. 


)١(‏ هذا الوجه الثاني من المسألة. 


ادقن كتاب الدعوى 


الوجه الثاني: إذا كان الغلام والأمة مدعيان ذلك» وفي هذا الوجه تقبل بينتهم 
لأنهما بهذه البينة يثبتان الحق لأنفسهما وهو النكاح على الميت» ويعتق الغلام وتصير 
الجارية أم ولد له» وإقراره حجة عليه» فبعد ذلك إن كان هذا الإقرار من المولى في 
صحته بغير العتق من جميع المال» وإن كان في مرضه يعتبر من الثلث. 

الوجه الثالث: إذا ادعى الغلام ذلك وفي هذا الوجه تقبل هذه البينة» ويكون 
الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى الغلام والأمة ذلك جميعاً. وكذلك ادعت الأمة 
التزويج تقبل بينتها؛ لأنها تثبت حقاً لنفسها . 

قال: ولو كان العبد غائباً حال ما أقامت الورثة البينة» يوقف حكم هذه البينة حتى 
يحضر العبد؛ لأنه ربما يدعي فتقبل البينة وربما ينكر فلا تقبل هذه البينة» فإذا حكم قبول 
هذه البينة يختلف بدعواه وإنكاره» يجب التوقف إلى وقت حضوره والله أعلم. 


نوع آخر 
في الجارية إذا جاءت بولد وادعاه الموليان ما يجوز 
لأحدهما عليه من البيع أو الشراء أو غير ذلكء ويدخل فيه ما إذا مات 
أحد الولدين أو كلاهما وترك وصياً واحداً 

هذا النوع ينبني على أصول أحدها : أن النسب مما يمكن إثباته من غير الواحد حتى 
إن الأمة إذا كانقابين رخلية جاءت ولد فادعبام» ثبت النسن متهما. «زالأاصل فى ذلف: 
كوو أناعويس ا رفي اللفاهنه فقت إل عم رفن اللد نه سال عو أنه بين تجليق 
جاءت بولد فادعياه جميعاً» فكتب إليه في الجواب: هو ابنها يرثها ويرثانه» وهو للباقي 
منهماء وهكذا روي عن على رضي الله عنه رجوعا عما قال في الابتداء إنه يقرع بينهما . 
فهما نصا بثبوت الولد منهماء ولم ينقل من غيرهما خلاف ذلك فكان إجماعا. 

وفى الحقيقة الأب أحدهما؛ لأن الأبوة بسبب الانخلاق من مايه والولد مخلوق 
فون نام ا حاهي ا لام مانيساة! لأة الونن ذا سكل من هاه الذكئن إلا آنا النيي مه 
ليس بمقصود»ء وإنما المقصود أحكامه. ولا تنافي في حق الأحكام» وقد وجد [758أ/ 
4] الدليل المقتضي لذلك في حق كل واحد منهماء ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء 
فيعمل به في حق كل واحد منهما في حق الأحكامء فبعد ذلك: ما كان قابلا للانقسام 
والتحري من أحكام النسب يثبت بينهما ويشتركان» وذلك كولاية التصرف في المال وما 
أشبه» وما لا يكون قابلاً للانقسام والتحري يثبت لهما جميعاً لكل واحد كملاً» وذلك 
كولاية الإنكاح وما أشبههء هذا هو الأصل فيما لا يتحرىء فإذا دل الدليل على ثبوته 

وأصل آخر أن ولاية الوصى تتعدد بقدر ولاية الموصى؛ لأنه يستفيد الولاية من 
جهة الموصي إذ الإيصاء إقامة الوصي مقام نفسه بعد الموت في حق ولاية التصرف» 
فينتقل إلى الموصي ما له من الولاية عند الموت. 


كتاب الدعوى 0 


وأصل آخر وهو أن الولاية نوعان: ولاية التصرف والمصالح وهي عامة» وولاية 
الحفظ: وهى قاصرة» وتخص بما يفتقر إلى الحفظ والتحصينء» وولاية التصرف مستتبعة 
ولانة الحفظا فإن من ملك التصيرك فى شى يمك حفظةه: إذ التضشرف لآ يان بون 
الحفظ فما دام ولاية التصرف ثابتة لأحد كان له ولاية الحفظء فلا ضرورة إلى إثبات 
ولاية الحفظ بالإثبات فيجب إثباتهاء وسنقرر هذه الجملة من خلال المسائل إن شاء الله 
تعالي: 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: جارية بين رجلين جاءت بولد» فادها حيينا 
ثبت النسب منهما لما مر في أصل الثابت» وضيازت الجارية أم ولد لهماء اأطل انيعا اغتقا 
الجارية فاكتسبت أكساباً» ثم ماتت وأوصت إلى رجل فلم يدع وارثاً غير ابنها هذاء وهو 
صغير لم يبلغ؛ كان ولاية التصرف في مال الولدء وحفظه للوالدين لا لوصي الأم. 

أما ولاية التصرف: فلأن وصي الأم قائم مقام الأم يستفيد الولاية من جهة الأم 
ولم تكن للأم ولاية التصرف في مال الولد حال حياتهاء وإنما الولاية للأبوين فكيف 
تنتقل إلى وصيها؟. وأما ولاية الحفظ : قلأله متحفوظ بولانة الأبويق تبحا لولاية التصرف؟ 
فلا حاجة إلى إفراد ولاية الحفظ بالإثبات» فإن غاب الوالدان ظهر الآن ولاية الوصيء 
فثبت له ولاية الحفظ ؛ لأنه مست الحاجة إليه» وللأم ولاية حفظ مال الصغير في هذه 
الحالة» فكذا لمن قام مقامهاء ولكن إنما تثبت له الولاية فيما ورث الصغير من الأم 
وقيعا: كان الصف قبل مويق الا وقبينا كان لمهي لوزنل يحدظ سجر يده 
ذلك. وهذا لأن وصي الأم ا فتقدر ولايته بقدر ما كان للأم 
والذي كان للأم هذا القدرء وكما تثبت له ولاية الحفظ تثبت له ولاية كل تصرف هو من 
باب الحفظ» نحو بيع المنقول وما يتسارع إليه الفسادء نلا لأن المنقول وما يتسارع إليه 
الفساد مما يترادف عليه أسباب التوى”'' والتلفء» وبالبيع يقع الأمن عن بعضهاء فكان 
البيع من باب الحفظ فملكه من حيث أنه حفظء ألا ترى أن الأم ملكت ذلك حال غيبة 
الأبوين؛ وإنما ملكت من حيث إنه حفظ . 

وليس له أن يبيع العقار ولا أن يتصرف في الدراهم والدنانير» أما العقار فلأنها 
محصنة بنفسها لا يخشى عليه التوى والتلف». فلا يكون نفعها من جملة الحفظ لملكه من 
حيث أنه حفظء ألا ترى أن الأم لا تملك بيع العقار» وصرف الدراهم والدنانير للصغير 
حال غيبة الأبوين» وإنما لم يملكه لما قلنا. 

وإن غاب أحد الوالدين والآخر حاضرهء فكذلك الجواب عند أبى حنيفة ومحمد؛ 
اهدي اعد الأبويى لأ يشرة التسوف الكت أغياة معادودة علو اما نون هذا إن 
شاء الله تعالى» فكأن غيبة أحدهما كغيبتهماء فيثبت لوصي الأم ولاية الحفظ» وما كان 


000 توي المال توى: ذهب ولا أمل فى عودتف وتوي الإنسان: هلك» فهو توء وأتوى ماله: أهلكه. 


4 كتاب الدعورى 


من باب الحفظء. وعند أبى يوسف: أحد الأبوين ينفرد بالتصرف» فكان حضرة أحدهما 
كحضرتهماء فتكون ولاية التصرف في مال الصغير وحفظه للوالد الحاضر لا لوصي الأم. 

فوجة:قول أبى' وومقة فى :ذلكة:: أن سبي الؤلاية'السيه والسى يفيت من كل 
واحذ منهما بالترويج» ولهذا لو ماتا يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل+ وإذا ثبت 
النسب من كل واحد منهما كملاًء فقد تفرد كل واحد بسبب الولاية فينفرد بالولاية. 

وجه قول أبى حنيفة ومحمد فى ذلك: أن الأب أحدهما: على الحقيقة؛ والآخر: 
احدبى تعقيقة لها دكرياء,وليذا لو سانة يرثا قدانخ أت راطد لاه در تقر احيهنا 
بالتصرف ربما يكون المتصرف في مال الصغير غير الأب وإنه لا يجوزء كانت قضيته ما 
ذكرنا أن لا ينفرد كل واحد بالتزويج لكنا تركنا هذه القضية» ثم لضرورة أن التكاح لا 
يتجزأء فإذا دل الدليل على ثبوته لهماء وإنه لا يتجرأ ثبت لكل واحد كملاً ضرورة هذه 
الضرورة معدومة في التصرف فى المالء. لأن التصرف فى المال يتجزأ؛ لأن محله 
متجزئء وإذا دل الدليل على ثبوته لهما أمسى مشتركاً بينهماء وشرطنا اجتماعهما حتى لا 
يكون التصرف في مال الصغير غير الأب. 

وإنما ورث هذا الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» وورثا منه ميراث أب 
واحدء لأن الأب أحدهما على الحقيقة» فكل واحد منهما أقر أنه ابنه وأنه أبوه» وإقرار 
الإنسان على نفسه صحيح ولنفسه باطل» ففيما يرجع إلى استحقاق الابن هذا إقرار على 
نفسه فكان صحيحاً » فكان استحقاق الابن بحكم الإقرار وقد أقر كل واحد منهما أنه 
ابنه» فكان له من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» أما فيما يرجع ال اتات 
بناءَ على الحقيقة لا بحكم الإقرارء وفي الحقيقة الأب واحد منهماء فثبت استحقاق 
ميراث أب واحد» وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيكون ذلك بيثهما. 

قال: ولو مات أحد الوالدين بعد موت الأم ولم يدع وارثاً غير هذا الصغيرء 
وأوصى إلى رجل والوالد الآخر حاضرء فالميراث كله للصغيرء وولاية التصرف في 
التركتين للأب الباقي لا لوصي الولد الميت» ولا لوصي الأم» لما روينا من حديث عمر 
على رض الله عنيماء زعز تلباق معهينا» زليين المراد نان لوص اسه مدر ضر 
أحكام النسبة» ومن أحكام النسبة الولاية» ولأنا إنما أثبتنا أحكام الأبوة في حقهما لمكان 
المزاحمة وعدم الأولوية» والذي مات زالت مزاحمته والحي يدعي الولد» فتقررت الأبوة 
علق دي" اول االو اده رق سير 

فرق بين هذه المسألة وبينما إذا أوصى إلى رجلين ثم مات أحد الوصيين فأوصى 
إلى رجل؛ فإن وصي الميت يزاحم الوصي الحي في التصرف» وههنا وصي الوالد الميت 
لا يزاحم الوالد الحي في التصرفء والفرق في مسألة الوصيين أن الإيصاء من الميت قد 
صح؛ لأن بالموت لا يبين أنه لم يكن وصياً. وللوصي ولاية الإيصاء فيصح الإيصا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعوى لك 


وقام الوصي مقام الميت؛ وقد كان للميت حال حياته أن يزاحم الوضي الأخرافي 
التصرف؛ فكذا لمن قام مقامهء وفي مسألتنا الإيصاء من الميت لم يصح؛ لأن بعد موت 
أحدهما يتعين الباقي أباء ويخرج الميت من أن يكون أب فتبين أنه لم يكن للميت ولاية 
الإيصاءء فلم يصح الإيصاءء فلا يثبت له حق المزاحمة 

قال: و يفم الماصي ع إلى "الوالذ: البافى فى ورصده لخضرف تر ند فرق بين هذا 
50000 إذا مات أحدهماء فالباقي لا ينفرد بالتصرف عن أبي حنيفة ومحمد بل 
يضم القاضي إليه وصياً آخر ليتصرف معهء والفرق وهو أن الأب يتصرف لمعنى في 
نفسهع فإن الأبوة علة مفيدة لولاية التصرفء. لكن لم ينفرد أحدهما بالتصرف حال 
حياتهما؛ لأن أحدهما لم يتعين أبأء وبعد موت أحدهما تعين الباقي أباًء فينفرد 
بالتصرف. فأما الوصي فلا يتصرف لمعنى في نفسه» إنما يتصرف بحكم التفويض 
والمفوض لما فوض التصرف إلى المثنى» فقد رضي برأي المثنى» والراضي برأي المثنى 
لا يكون راضياً برأي الواحدء فيضم القاضي إلى الحي وصياً آخر ليكون المتصرف مثنى؛ 
طلا رضي المقوض:ن بقدن الإمكان. 

قال: وإن كان الوالد الباقي غائباً كان لوصي الأم حفظ ما ترك للأم» وما كان من 
باب الحفظء أما وصي الأم فلأنه قائم مقام الأمء وقد كان للأم حفظ مال الصغير حال 
غيبة الوالد فكذا لمن قام مقامهماء وأما وصي الوالد الميت» فلآن حكم الأبوة وإن 
بطلت بالموت [08"اب/ ؟] قولاية الحفظ لم تبطلء وهذا لأن بالموت إن تبين أن الميت 
لم يكن أباً لم يتبين أن الصغير لم يكن في عيالهء فلا يتبين أنه لم يكن له ولاية الحفظء 
فيصح الإيصاء في حق الحفظهء إن لم يصح في حق ولاية التصرف قام الوصي مقام 
الميت فى حق الحفظ ولا يتعدى حفظ كل وصي إلى التركة الأخرى؛ لأن تعديه إلى 
التركة الأخرى باعتبار الولاية على الصغير» وليس لواحد من الوصيين ولاية مطلقة على 
الصغيرء وإن مات الوالد الباقي بعد ذلك وأوصى إلى رجل فوصيّه يكون أولى بمال 
الصغير من وصي الأب الذي مات أولى من وصي الأم؛ فلأن الوصي قائم مقام 
الموصيء, والولي الباقى حال حياته كان أولى بمال الصغير»ء فكذا وصيّه بعد وفاته. 

فإن كان الأب الذي مات أولاً انام عد هنا الغلام؛ والمسألة بحالهاء فوصيٌ 
الأب الذي مات أولاً بالتصرف في مال الصغيرء وكذلك لو كان الأب الذي مات آخراً 
أباً هو جد هذا الغلام كان وصيّه أولى من أبيه؛ وإنما كان وصي الأب الذي مات آخراً 
هو جد أولى من أبيه؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي. وقد كان الأب الذي مات آخراً 
حال حياته أولى من أبيه فكذا من قام مقامه. وإذا كان أولى من أب الميت الذي مات 
آخراً مع أنه استقرت أبوّة فلان تكون أولى من أب الميت الذي مات أولاًء وقد بطلت 
أبوته بالموت كان أولى: 

وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً وأوصى إلى غيره وباقي المسألة بحالها 
قوضئة أوان شمن بتميناء لأنه قائم مقام الموصي»ء وقد كان الموصي حال حياته أولى» 


دة* كتاب الدعوى 


فِكذا وصكة بعد المواتة. وإن مات وصي الأب الذي مات آخراً ولم يوص إلى أحدء 3 
كان الأب الذي مات آخراً لم يوص إلى أحدء وقد ترك الأب الذي مات أول ولي ف 
وصيته» وفي هذا الفصل نوع إشكال: وهو أن الذي مات أولاً إما أن تبطل أبوته وولايته 
بموته أو لم تبطل» إن بطلت تبطل الجدودة كما تبطل الوصاية» وإذا لم تبطل الوصاية فقد 
اجتمع وصي الأب مع جد الغلام» فتكون الولاية للموصي. والجواب أن يقول: أبوة 
الذي مات أولاً بطلت في حق القضاء به أباً لم تبطل في حق الجدودة. 

ناقة وو أن" الي الثانن كنا اتيك الأيرة لاذروية أتنع الحتودة لأبريهها نويا 
واحداًء فكانت ولاية الجد بسبب قائم به وهو القرابة لا بتفويض الأبء فلا تبطل ببطلان 
ولاية الأب. لكن لم تظهر ولاية الجد حال قيام الأب أو وصيهء فإذا ماتا ظهرت ولايتهء 
أما ولاية الوصي بسبب تفويض الأب لا بسبب قائم به» فإذا بطلت ولاية الأب بطلت 
ولاية الوصي ضرورة. 

فإن مات الولدان أحدهما قبل الآخر ولكل واحد منهما أب» وأوصى كل واحد 
منهما إلى رجل ؛ إن لم يعرف الذي مات أولاً من الذي مات آخراء نولاب اللضر كاي 
المال للوصيين جملة؟ لأنه لما لم يعرف الذي مات أولاً من الذي مات آخراأ يجعل 
كأنهما ماتا معاًء وإن ماتا معاً كانت ولاية التصرف في المال للوصيين؛ لأنه لم يظهر 
بطلان أبوة أحدهما لما ماتا معا. فالإيصاء من كل واحد منهما حصل وله ولاية الإيصاء 
فصحء ونزل الوصيان بعد موت الأبوين بمنزلة الأبوين حال حياتهماء وإن عرف الذي 
مات أولاً من الذي مات آخراً؛ فولاية التصرف في المال لوصي الذي مات آخراً؛ لأنه 
وض أت انحقرت أبزته» والآخر وضع أب بطلث أبزت غلى ما ذكرن . 

وإن مات هذا الوصي ولم يوص إلى أحدء أو مات الأب الذي عرف موته آخراً 
ولم يوص إلى أحد وباقي المسألة بحالها ؛ فولاية التصرف في المال للجدين» لا ينفرد 
أحدهما به بمنزلة الأبوين في الابتداء بخلاف الوصيينء» فإن وض الآت الذي مات أولاً 

لا يزاحم وصي الأب الذي مات آخراً في التصرف. 

والفرق: اننا لوق لايك عزن قر عن استفاد الولاية من جهتة :: وبموت الذي مات 
أخرا» كان النجعد أ مدل وليين كابيف 4 والولاية لمت الغابة» لامطويق الاسفان 
والتفويض» وقرابة الجدين قائمة للحال بصفة واحدة فاستويا في سبب الولاية» فزاحم كل 


واحد منهما صاحبه. 
قال: وإن وهب لهذا الغلام هبة والأبوان حيان؛ فقبل أحدهما جازء أما على قول 
أبي يوسف فلأن كل واحد منهما ينفرد ب بجميع التصرفات» وأما على قولهما فلأن قبول 


الهبة لا يفتقر إلى الولاية» اذى اده ب المع ردن الذي يجرب الاير 
ويحفظه. » قال عليه السلام: «من عال يتيماً فله قبض هباته)7"© 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


كتاب الدعوى اه" 


والفقه في ذلك: أن قبول الهبة نفع محضء وما كان نفعاً محضاً لا تفتقر صحته إلى 
الولاية» وكذلك لو وهبه أحدهما وأشهد على ذلك جاز لما قلناء ويكتفي بقبضه القائم؟ 
لأن قبض القائم ينوب عن قبض الهبة لكونها قبض أمانة» فلا حاجة إلى تجديد القبض» 
وقوله: وأشهد على ذلك ليس على وجه الشرطء» فالهبة صحيحة بدون الإشهادء لكن 
الإشهاد لتعلم الهبة؛ فلا ينازع الوارث الصبي فيها بعد موت الأب» ولو زوجه أحدهما 
وهما حاضران جاز بلا خلاف» والعذر لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله: أن ولاية 
الإنكاح لا تقبل الشركة على ما مرء فإذا ثبت لهما ثبت لكل واحد كملاء ولا كذلك 
ولاية التصرف في المال لأنها قابلة للشركة» فلا تثبت لكل واحد كملاء ولا خيار للغلام 
إذا بلغ لأن المزوج أب. 

وكذلِك لوااذعئ احدهما تلصغير شيعا ؛. جا يلد خلاق لآن تحاليتها: لآ يكون 
أضعف من حال الوكيلين» ولأحد الوكيلين أن يتفرد بالخصومة فالأب أولى» وكذلك لو 
وجب على الصغير مال لرجل فقضاه أحدهما جاز بلا خلاف لأن قضاء الدين ليس من 
باب الولاية» ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أخذهء وألا ترى أن أحد 
الوصيين يملك ذلك بلا خلاف» وكذلك لو اشترى أحدهما للصغير ما لا بد منه له حال 
حياته كالطعام والكسوة» وبعد موته كالكفن وما أشبه ذلك جاز بلا خلاف لأن أحد 
الوصيين يملك ذلك بلا خلاف نأحد الأبوين أولى» ولأن فى اشتراط اجتماعهما إضرارا 
بالغلام والضرر منتفي. ش 

ولو اتكرئ أجدعها للعهى شها ينان" لصفيو وله متهن فيو غلى وكا" لتعتلاق 
الذي ذكرناء على قول أبي يوسف: يجوزهء وعلى قولهما: لا يجوزء وكذلك لو قبض 
أحدهما ديناً وجب للصغير فهو على الاختلاف؛ لأن فى قبض الدين معنى المبادلة لأن 
الذون فم بأمقاليا على ها اعرف دن موقي وتقروة أحدقها باتشاذلة على :علق 
كاذ ف تضساها لدب :310 لم افيه لشو أن بعاء وه ذا حاار قناقا ف و الو ولو كو 
مبادلة» وكل جواب عرفته فى الأبوين من المتفق والمختلف فهو الجواب فى قضيتهماء 
أما إذا ماتا معاً أو مات أحدهما قبل صاحبه ولا يدرى الذي مات أولاً لأنهما قاما مقام 
الأبوين فكان حكمهما حكم الأبوين إلا في ولاية التزويج» فإن الوصي لا يملك التزويج 
على ما عرف في موضعهء ولو جن أحد الولدين جنونا مطبقا كانت الولاية للوالد الآخرء 
لأن الجنون المطبق بمنزلة الموت في حق بطلان الولاية» وإن كان يجن ويفيق فهو بمنزلة 
الصحيح» وهذا الجنون بمنزلة الإغماء؛ فلا يوجب انقطاع الولاية كالإغماء. 

ثم تكلّمُوا في حد المطبق بعضهم قدروه بأكثر السَّئة وهو مروي عن أبي يوسف». 
وبعضهم قدره بالشهر وهو قول محمد أولاً» ثم رجع وقدّره بسنة كاملة» وذكر الناطفي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنهم قدروه بالشهرء وإذا عرفت المطبق فما 
دونه تفسير ما قاله في «الكتاب» أنه يجن ويفيق. 

نوع مما يتصل بهذا النوع الذي يجب اعتباره في هذا النوع أن دعوى الوالد إذا 


دوم كتاب الدعوى 


تعذر اعتبارها دعوى الاستيلاد تعتبر دعوى التحرير لأن فى دعوى الاستيلاد ما في دعوى 
التحرير وزيادة؛ لأن دعوى الاستيلاد توجب النسب والحرية وأمومية الولد؛ ودعوى 
التحرير توجب النسب والحرية ولا توجب أمومية الولد» فعند تعذر اعتبارها في جميع 
مواهبها يجب اعتبارها في بعض مواهبها تصحيحاً للصرف بقدر الممكن» وإذا اجتمع 
دعوى الاستيلاد ودعوى التحرير فدعوى الاستيلاد أولى؛ لأنها سارف كا ؛ لأنها 
مستندة إلى وقت العلوق» ودعوى اللتكري عضر علي اليجال» ولو كانت سابقة حقيقة» 
13 ]أكاقة أولى»: فكذا إذ1 كانت سائفة حكها: 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: جارية بين رجلين فولدت لستة أشهر فصاعداً 
متك لكاعا» قجاءها يولك اخخر يعد ذللق لمفة أكتير فضاعدا امد ولنات الأول تال احد 
الموليين: الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي» فهذا على وجهين: إما أن يصدقه شريكه في 
فلك ا 7 ١ ١‏ 

فإن صدقه يثبت نسب الولد الأصغر من المدعي الأصغرء وتصير الجارية أم ولد 
لمدعي الأصغرء وضمن مدعي الأصغر لشريكه نصف قيمة الجارية موسراً كان أو 
معسراً؛ ويضمن نصف عقرها أنضا »ول هنم نر اتيدة الولة فعا شه نيه الرلد 
الأكبر من مدعي الأكبرء وعلى مدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكهء ونصف عقر 
الجارية: انا كبو تبس الكت فون مدضن الاك ول ملسن الأقر صقف فينة الأكير 
لشريكه ونصف العقر للجارية . ْ ْ 

أما ثبوت نسب الأصغر من مدعى الأصغر؛ لأن نصف الجارية ملكهء والملك 
التاقدى «يكتى لحك 'ذقوة الاتعياكه : مديني دغرة دفن الأفض» وخيث انيت الولد 
الأضغر: :وآما ضيرورة الجازية آم :ولد لمدعي الآأصدو لآت أمومية الولد تتردت على 'ثبات 
النثينء وقدا فيك تبنت الأصهوننه» وكجاز هو متعلكا قصييه شريكه تن الجازية؛ لآن 
الاستيلاد لا يحتمل الوصف بالتحري» وإذا ثبت في البعض يث يثبت في الكل ضرورة» ومن 
ضرورة ثبوته في الكل يملك نصيب الشريك. 

وأها قبيان تصيف قبمة الجارية لشريكه موسر أ كان أو معسيرا لما ذكرنا أنه يمك 
نصيب شريكه فهذا ضمان التملك». وضمان التملك لا يختلف اختلاف اليسار والعسارء 
ويضمن نصف عقرها؛ لأنه حين وطئها فنصفها ملك الغيرء وهذا لأن مدعي الأصغر وإن 
تملك :نضف اشريكه مخ الغارية إلا أنه يملكييا حكم] الاستيلاة» ويحكم الشى» يبت 
بعده. فلا يتبين أن أول الوطء ما صادفت الجارية المشتركة» وهذا بخلاف استيلاد الأب 
خارية ابه وإندلا بوجي السفر على الأ اصلؤ» لأن الأنه جلك الجارية سابنا عن 
الالحكد را صرح لع الا ارا ييه كرد قات المي اي 
جارية الآين ها 2 لصحة الاستيلاد» فلم يثبت التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه 
شرطاً لصحته: كيح التدلك سكا معدن والتقر ين ها /ذكرنا. 


ا لأن دعوته فى حق الأصغر دعوى 


كتاب الدعورى عجو 


الاستيلاد.» وله صارت الجارية أم ولد له ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» 
وإنه كان ماءً مهيناً لا قيمة له فلم يستهلك على الشريك شيئاً له قيمة» فلهذا لا يضمن. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمن مدعي الأصغر ج جميع العقرء ول لمن لكا نو قننة 
الجارية؛ لأنهما تصادقا أن استيلاد مدعي الأكبر إياها ا وأن الجارية صارت أم ولد 
لمدعي الأكبر» فمدعي الأصغر استولد أم ولد الغير وإنه يوجب جميع العقرء ولا يوجب 
شيعاً من قيمة الجارية. قلنا: القاضي حين قضى بكون الجارية أم ولد لمدعي الأصغر فقد 
كذبها فيما تصادقا فيسقط اعتبار تصادقهما والتحق بالعدم» ولو انعدم تصادقهما كان 
الجواب كما قلنا؛ فههنا كذلك» هذا هو الكلام في مدعي الأصغر. 

أما الكلام في مدعي الأكبر: فإنما يثبت نسب الأكبر منه لأنهما تصادقا على ثبا 
نسبه مله» د مانا عونت و اعد يدج جوت هه ري 
ويضمن مدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكه إن كان موسراً» وإن كان معسراً سعى 
الأكبر فى نصف قيمته له لأن دعوته فى الأكبر ليست دعوى استيلاد؛ لأنا لو جعلناها 
دعوى استيلاد تصير الجارية أم ولد لمدعي الأكبر وقد جرى الحكم بكون الجارية أم ولد 
لمدعي الأصغر» وإنه يوجب خروج الجارية من أن تكون محلاً للاستيلاد في حق مدعي 
الأكبر» ودعوئ الاستيلاد إنما تعمل في محلها فيعذر أن يجعل دعوته دعوى اسثيلاد) 
فجعلناها دعوى تحرير لما مر في ابتداء هذا النوع. فيصير مدعي الأكبر معتقاً للأكبر وهو 
مشترك بينهما. 

والحكم في العبد المشترك بين رجلين أعتقه أحدهما أن يضمن لشريكه نصف قيمته 
إن كان موسر وسعى العلام في العنب إن كان معسراء ولا تضير الجارية أم ولد لجعي 
الأكبر دون مدعي الأصغر مع مدعي الأكبر لما تصادقا على كون الأكبر ايناً لمدعي 
الأكبرء فقد تصادقا أن استيلاد مدعى الأكبر سابق» وأن الجارية خرجت من أن تكون 

قلنا: حين قال: مدعى الأصغر ابنى فقد أقر على نفسه ووجد هذا الإقرار نفاذاً عليه 
لوجود المنفذ وهو الملك في النصف» وإقرار الإنسان على نفسه إذا وجد نفاذاً عليه ينفذ 
ولا يتوقف على تصديق الغير فنفذ إقراره» وصارت الجارية أم ولد لهء فمدعي الأكبر إنما 
يدعي أمية الولد بعدما ثبت أمية الولد في حق مدعي الأصغر فلم يصحء أو يقول: بأن 
مدعي الأصغر حين قال: الأصغر مني فقد أقر بثبات نسب الأصغر وتكون الجارية أم ولد 
له من وقت العلوق بالأصغرء فهو بذلك بقوله: الأكبر شريكي يريد إبطال أمية الولد في 
حقه وليس له هذه الولاية فصار وجود هذه المقالة والعدم بمنزلة. ْ 

ولو لم يقل: الأكبر ابن شريكي؛ تصير الجارية أم ولد له» ولا تصح دعوة أهية 
الولد يعد ذلك من مدعى الأكبر فكذا ههنا؛ ويضمن مدعى الأكبر نصف العقر لمدعى 
الأصغر لأنه أقر بوطثها في حال كانت مشتركة بينهماء هذا إذا صدقه شريكه. 1 

فأما إذا كذبه شريكه فالجواب في حق مدعي الأصغر ما ذكرنا فلا تعتد» وتصير في 


:هم كتاب الدعوى 


حق مدعي الأصغر كأنه ادعى نسب الأصغر وسكت ولا يثبت نسب الأكبر من واحد 
منهما؛ لأن مدعي الأصغر أقر بنسب الأكبر لشريكه؛ وشريكه ينفيه عن نفسه ولكن يعتق 
الأكبر ويكون حكمه حكم عبد مشترك بين اثنين شهد أحدهما على صاحبه بالعتق» 
وصاحبه منكر؛ لأنه لولا قول مدعي الأصغر: الأكبر ابن شريكي لكان الأكبر عبداً؛ 
وإنما حكم بعتقه بإقراره بنفسه لشريكه فيكون العبد لهما في قيمته عند أبي حنيفة على كل 
حال ويسعى الشاهدان إن كان المشهود له مسرا ولا سبي إن كان موسر .وهو خلاف 
معروف في الأصل كذا ههنا. 

هذا الذي ذكرنا كله إذا كان قال أحد الوليين: الأصغر ابني والأكبر ابن :شريكى» 
فأما إذا قال: الأكبر ابني والأصغر ابن شريكي فهذا على وجهين انقنا :"إن سدق شريكة 
في ذلك أو كذبهء إن صدقة فت سب الأكبر من الشريك المصدق :وضارت الجارية أ 
ولد له. وضمن مدعي الآخر نصف قيمتهاء ونصف عقرها موسراً كان أو معسراًء ولا 
يمن م قنبة الول شيعا + وضان الشريك النصدق :فى هذا الفصل 'نظير مدعي الأضغر 
في الفصل الأول» أطامياة قيه الأكر تطاهره ما ميرورة الجارن دولك الريك 
المصدق باعتبار أن تصديقه يستند إلى وقت الإقرار فأوجب نفاذ الإقرار من وقت وجوده»ء 
فصارت دعوى الشريك المصدق للأكبر سابقة من حيث المعنى» وأما ضمان نصف قيمة 
الجارية وضمان نصف العقر وعدم ضمان قيمة الولد فلما ذكرنا. 

والقياس: أن لا يثبت نسب الأصغر من مدعي الأصغرء لأن الأصغر ولد مدعي 
الأكبر .ؤقى"الاسنتحسان :يغبت لأن. أفية الول د للآكير لم تكن ظاهرة وفيت العلوق 
بالأصغرء فإنما استولدها مدعي الأصغر بناءً على ظاهر الملك فكوك معرورا » وولد 
المغرور ثابت النسب منه» وضمن مدعى الأصغر قيمة الأصغر لشريكه لما ذكرنا أنه ولق 
المغرورء وولد المغرور حر بالقيمة عليه إجماع الصحابة . 

من مشايخنا من قال: ما ذكر من الجواب قولهما لا قول أبي حنيفة رحمه اللهء فإن 
ولد أم الولد ليس بمتقوم عنده كالأم» ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل لأن حكم 
الاستيلاد حالة العلوق بالأصغر لم يكن ظاهراًء وإنما يثبت عند الدعوى بطريق الاستناد 
إلى وقت العلوق بالأكبر»ء والمستند ثابت من وجه ظاهر من وجهء فلا يسقط تقوم مالية 
الولد بالشك؛ ولأن مدعي الأصغر مغرور على ما ذكرناء والمغرور بأم ولد الغير يغرم 
القيمة [14١ب/‏ 4] بلا خلاف. وضمن مدعي الأصغر لشريكه جميع عقرها كذا ههناء 
وهو إشارة إلى حقيقة الواجبء لأنه استولد أم ولد الغير» واستيلاد أم ولد الغير يوجب 

جميع العقرء وذكر في كتاب «الدعوى»: أنه يضمن نصف العقرء وهو إشارة إلى الحاصل 
ل لأنه وجب لمدعي الأصغرء وعلى مدعي الأكبر نصف العقرء ووجب 
لمدعي الأكبر على مدعي الأصغر جميع العقرء ٠‏ فصار النصفف جالع كر اع بعل 
الحاصل بعد المقاصة النصف. 


فإن قيل: ينبغي أن تصير الجارية أم ولد لمدعى الأصغر دون مدعى الأكبر؛ لأنه 


كتاب الدعوى موم 


ادعى نسب الأصغر قبل صيرورة الجارية أم ولد لمدعي الأكبر؛ لأن ذلك لا يسبق 
تصديقهء قلنا: مدعى الأصغر لما قال: الأكبر ابن شريكى فقد أقر بشيئين : بثيات نسب 
الأكبر من مدعي الأكبرء وبخروج الجارية من أن تكون محلا لأمية الولد في حق نفسهء 
فثبات نسب الأكبر من مدعي الأكبر إن توقف على تصديق مدعي الأكبر فخروج الجارية 
من أن تكون محلا لأمية الولد فى حق مدعى الأصغر لا يتوقف على تصديق مدعي 
الأكبر؛ لأنه إقرار على نفسه وهذا سابق على دعواه للأصغرء فلهذا لا تصير الجارية أم 
ولد لمدعى الأصغرء وآما إذا كذية شريكة شت تسب ولن الأصغر من هذى الأضغرءع 
وصارت الجارية أم ولد له» وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من 
فيه الزلك فيا 

قال مشايخنا: وينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة: لا تصير الجارية 
أم ولد لمدعي الأصغر؛ لأنه إقرار لا بأمية الولد للشريك» وإنها حق لا ينفسخ بالرد 
والتكذيب» فبقي الإقرار به قائماً فلا تصح دعواه بعد ذلك لنفسهء وصار كما لو أقر 
بنسب ولد جارية من عبده وكذبه عبده في ذلك» ثم ادعاه المولى لنفسه؛ لم يصح عند أبي 
حنيفة » وطريقه ما قلناء ولكن ثبت نسب الأصغر منه لأنه ليس من ضرورة بطلان حق 
الاستيلاد بطلان حق الولد» ويمكن أن يقال بأن هذا قول الكل؛ لأنا نعتبر هذا الإقرار 
في حق حريتهاء ووجوب نصف قيمتها للشريك» وهذا أمر منفصل عن أمية الولد في 
الجملة. فجاز أن يصدق فيه وللاديقك تنس لاقي هنا القويلقه ويكون الحكم فيه 
كالحكم في عبدين شريكين؛ شهد أحدهما على صاحبه بالعتق على ما ذكرنا قبل هذا . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجلان اشتريا جارية وقبضاهاء فولدت عندهما 
ولداء فادعى أحد الرجلين الجارية أنها ابنته» وادعى الآخر الولد أنه ابنه» وقد كانت 
الدعوتان منهما معاً. وكل واحد من المدعيين بحال يولد لمثله للمدعي» فإن كانت 
الولادة لستة أشهر فصاعداً من وقت الشراء كانت دعوى المدعى الولد أولى» ويصير 
الولد ابنه» والجارية أم ولد له؛ لأن دعوى مدعى الولد دعوى استيلادء» لأن علوق الولد 
حصل» والجارية في ملكهما؛ لأن موضوع المسألة أن الجارية جاءت بالولد لستة أشهر 
فصاعداًء أو ستة الأشهر مدة يحدث فيها الولد التام والحبل غازفن» والأاضل فى 
الحوادث أن يحال بها على أقرب الأوقات؛ فهو معنى قولنا أن دعوى مدعي الولد دعوى 
استيلاد» ودعوى مدعي الجارية دعوى تحرير» ولأن علوقها لم يكن في ملكهماء وقد 
ذكرنا أن دعوى الاستيلاد مع دعوى التحرير إذا اجتمعتا كانت دعوى الاستيلاد أولى. 

وإذا صارت دعوته أولى ثبت نسب الولد منه» وتصير الجارية أم ولد له ويضمن 
لشريكه نصف قيمة الجارية لأنه يملك نصيب شريكه من الجارية لأنه لما استولدها صار 
نصيب المستولد من الجارية أم ولد له» وصار نصيب الشريك أم ولد له أيضا؛ لأن أمية 
الول غتارة عن هسروزة العاربة فراش ليواي سن :إذا جات بالولة تبك الست من 


كه كتاب الدعوى 


المولى غير دعوى؛ كما في النكاح» وهذا مما لا يتحرى لأنه لا يتصور أن يكون البعض 
متها قراشاء ولا يكون البعض فراش 
قلنا: ولا يصير نصيب الشريك أم ولد للمستولد إلا بتملكه نصيب شريكه» فيصير 

تملك نصيت شركه بالفيمان: 

قال: ويضمن لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسراً؛ لأن ضمان الاستيلاد لا 
يختلن باليسان والعسار ويضمن لقريكه تصق .عقرها أيشا ؛ لآن العلوق بالولد' لما كان 
في ملكها بالطريق الذي قلنا صار هو واطثاً جارية مشتركة» فإن قيل: ينبغي أن لا يضمن 
مدعي الولد شيئاً من قيمة الجارية ومن عقرها لشريكهء لأن الشريك أقر أنها حرة لما 
ادعى أنها ابنتى قلنا: نعم إلا أن إقراره قد بطل» وبيان ذلك في وجهين: 

أحدهما : أنه إنما أقر بحريتها بعدما هي زائلة عن ملكه من حيث الحكم والاعتبارء 
بيانه: ما ذكرنا أن دعوى مدعي الولد دعوى استيلادء ودعوى مدعي الجارية دعوى 
تحرير» ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» ودعوى التحرير تقتصر على حال 
وجودها فصارت دعوى مدعى الولد سابقة حكماً واعتباراً. فصار مدعى الولد متملكاً 
نصية فريك من الجارية» من ونث العلرق» الصارعدضي الجارية دقرا بجريقيا لما 
زالت هي عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار فلم يصح إقراره»؛ فصار وجوده والعدم 
بمنزلة. 

فإن قيل: لم لا تجعل هذا الرقرار يازا غن الإبراء عن تضنف"العقر؟ قلنا : لو 
جعلنا مجازاً عن الإبراء أيضاً لا يصح ولا يبرأ؛ لأن صاحبه وهو مدعي الولد يأبى ذلك 
لما زعم أن الجارية صارت أم ولد له ولو أبرأه عن ذلك صريحاً ولم يقبله مدعي الولد 
كان لا يبرأ فكذا ههناء وكان كمن اشترى عبداً بألف درهم ثم أقر البائع أنه كان أعتقه 
قبل البيع وكذبه المشتري في ذلكء فإن المشتري لا يبرأ عن الثمن وطريقه ما قلنا. 

الوجه الثانى لبطلان إقراره: أن مدعى الولد بدعوى الولد استحق على شريكه تملك 
تعموة تن الجاريه وإنطاء اتعحوق: انملك هيه #القيية ؟ لأن تملك فال لشي فق غير رفيا 
لا يجوز إلا بالقيمة» فهو بهذا الإقرار يريد إبطال الاستحقاق الثابت له عليه»ء وهو لا 
يملك إبطال الاستحقاق الثابت له عليهء وهو لا يملك إبطال الاستحقاق الثابت للغير 
عليه؛ فقلنا: إنه لا يصح إقراره» وصار وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة» فلهذا قال: له 
نصف قيمة الجارية» وكمن باع عبداً ثم إن البائع أقر أنه كان حر الأصل؛ فإنه لا يسقط 
عن المشتري شيء من الثمن. 

وإن كان هو ينكر وجوب الثمن له عليه لأن المشتري استحق تملك العبد عليه 
بالثمن فهو بهذا الإقرار يريد إيطال ذلك الاستحقاق الثابت للمشتري عليهء فلم يصح 
إقراره كذا ههنا. فإن قيل: إذا وجب نصف قيمة الجارية لم لا يدخل فيه نصف العقر كما 
في الأب إذا استولد فإن هناك لما ملك الأب الجارية بالقيمة دخل فيها العقر؛ حتى لا 
يضمن العقر. 


كتاب الدعوى باه 


قلنا : عدم وجود العقر ثمة ما كان باعتبار أنه دخل في قيمة الجارية بل باعتبار أن 
الأب يملك الجارية سابقا على الؤظه قرط لضيحة الأسشلاة لمعيه كن لمت 
الاستيلاد» وإنما يتملك نصيب الشريك بعد الاستيلاد» وبعدما د ثبتت أمية الولد في نصيبه 
بالطريق الذي قلناء فالوطء صادف جارية مشتركة» تفع نعف لحف لبالا ولا يضمن 
مدعي الولد شيئاً من قيمة الولد؛ لأنه لا وجه إلى أن يضمن قيمته بعد الولادة لأن الولادة 
حصلت كلها في ملكه؛ فكان الولد حاصلاً في ملكه ولا وجه إلى أن يضمن قيمته حالة 
العلوق؛ وإن كانت الجارية ملكها وقت العلوق؛ لأنه كان ماء مهيناً في ذلك الوقت» هذا 
إذا جاءت بالولد لستة أشهر من وقت شرائه إياهاء فأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت شرائه إياها وباقى المسألة بحالها؛ صحت دعوى كل واحد منهما فيما 
ادعى» ويثبت نسب الغلام من مدعيه» ونسب الجارية من مدعيهاء لأن دعوى كل واحد 
منهما دعوى تحرير لأن علوق كل واحد منهما لم يكن في ملكه فانعدم دليل السبق» وزال 
المرجح . 

قال: ويضمن شيئاً من قيمة الجارية» وإن زعم أنه يملك نصيب شريكه من الجارية 
بالقيمة إلا أن شريكه يكذبه من إقراره فإنه يقول بأن مدعي الولد لم يتملك على نصيبي من 
الجارية؛ لأنها علقت حرة أو رقيقة إلا أنها عتقت على حين اشتريناهاء» وقد صحت هذه 
المقالة منه لقيام ملكه في الجارية [ ؛] وقت هذه المقالة» ولم يصر مكذباً شرعاً في 
هذه المقالة؛ لأن القاضي قضى بعتق الجارية كما قال» وأنا الآ مضيو أله شها دو قيمة 
الولد؛ لأن مدعي الجارية يقول: : إنه ما أتلف الولد علي لأنه حافدي» وقد علق حر 
الأصل»ء ٠»‏ ولم يصر مكذباً في هذه المقالة؛ لأن القاضي حكم بحرية الولد كما يقول هوء 
وآذا لة يقيوره لمدشينا من عتزها + .ورهه معن شيعا لها وكرناء. 

قال: ولا يضمن مدعي الجارية من قيمة الجارية لشريكه عند أبي حنيفة إن كان 
موسر يضمن تضف قنمثهاء وإن كان معسراً فالجارية لا تسعى في ذلك. 

وعندهما: إن كان موسراً يضمن نصف قيمتهاء فإن كان فسيرا ستكت الجارية فى 
ذلك لأن في زعم شريكه أنه بدعوى الجارية أتلف علي أم ولذي» وحال يينهما وبيتي إلا 
أن رق أم الولد ليس بمتقوم عند أبي حنيفة وعندهما هو متقوم» والمسألة معروفة في عتاق 
الأصل». وكذلك لا يضمن مدعى الجارية من عقر الجارية لشريكه؛ لأن مدعي الجارية ما 
أقر بوطء الجارية وإنما أقر بوطء أم الجارية؛ وأم الجارية لم تكن مملوكة لشريكه. 

لذن اشعريا خارية : :فرلدت فلن" ملكيهنا انه له اكيز تفاعنا نكرت الاحة 
وولذت ابدد» كم ادعى آحذ الشريكين:البعت الكبرئ»«ؤادعى الشريك الآختن البتت 
المتهرف: وكان التغوتان مديما فعا كما ذكر شن 7الكعات؟ أتدنيقيت سي كل واحدة 
منهما من ملعيهاء أما نسب الكبرى فإنما يثبت من مدعيها؛ لأن دعوته دعوى الاستيلاد؛ 
لأن علوق الكبرى كان في ملكهماء ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» وفي تلك 
الحالة لآ متازع لداقفيعت:ذعوتة كيت السبت منه» وأنا فيب المنتزى نفتد قيل ما ذكر 
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5 «الكتاب أنه يغبت نسب الصغرى استحساتاً . 

والقياس: أن لا تصح دعوته؛ فلا يثبت نسبها منه؛ إلا أن محمداً رحمه الله لم 
يذكر القياس» والاستحسان في هذا «الكتاب»» وإنما ذكر في عتاق الأصل في مسألة نسبه 
هذه المسألة. 

وجه القياس فى ذلك: أنا حكمنا بثبوت نسب الكبرى من مدعيها؛ لما أن دعوته 
دعوى استيلاد» و الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» فتبين أن مدعي الصغرى ادعى 
نسب ولد حرة؛ وليس بينه وبينهما نكاح. ولا شبهة نكاح». فلم يصح. 

رجه الاتتحن 0 أن سدس المدرض بده اوضر 'الطفوف 6ق اناك ثانا ليما فين 
الكبرى التي هي أم الصغرى ظاهراً» وملك الأم ظاهراً كافٍ لصحة الدعوى وإثبات 
النسبء. كما في ولد المغرورء إلا أن المغرور يضمن قيمة الولد للمستحق» ومدعي 
الصغرى ههنا لا يضمن قيمة الصغرى لمدعي الكبرى؛ لأن المستحق يقول للمغرور: لولا 
دعوتك وأنت ت حامل بحال الجارية وإلا لكان الولد مملوكاً لي كالجارية» وإنما تلف الولد 
علي بدعوتك فكنت ضامناً له وههنا لا يمكن لمدعي الكبرى أن يقول لمدعي الصغرى: 
لولا دعوتك الصغرى لكانت الصغرى مملوكة لي» لأن الصغرى ولد الحرة» وولد الحرة 
يكون حراً» فلم يصر مدعي الصغرى متلفاً على مدعي الكبرى ملكه في الصغرىء فلهذا 
لا يضمن. 

قال ولا ينعن مدضن الصهرى ايض تيدض الكترق تصف: قيمة الكيرى إن 
جعل مدعي الصغرى مقراً لأنه باستيلاد الكبرى يملك نصيب شريكه من الكبرى» لأن 
مدعي الكبرى يكذبه في إقراره؛ حيث ادعى أن الكبرى ابنتهء وأنها حرة الأصل» وقد 
صحت هذه الدعوى منه شرعاً حتى حكمنا بحرية الكبرى وثبوت نسبها من مدعيهاء 
ويضمن مدعي الصغرى نصف عقر الكبرى لها على رواية هذا الكتاب» وفي بعض 
روايات كتاب العتاق» قال محمد: يضمن مدعي الصغرى جميع عقر الكبرى» لأن مدعي 
الصغرى وطئها بعدما حكم بحريتها؛ لأن دعوى الكبرى استدرت إلى وقت علوقهاء 
وثبت نسبها وحكم بحريتها من ذلك الوقت. 

وجه رواية هذا الكتاب : أن مدعي الصغرى كان نصفها مملوكاً له ظاهراًء فكان 
مقراً لشريكه بنصف العقر لو كمل العقر إنما يكمل بحكم الإسناد من حيث أن دعوى 
الكبرى تستند إلى وقت العلوق» فيظهر أنه وطىء الكبرى وهي حرةء إلا أن الاستناد إنما 
يظهر في جل اك اللي ودلا بد امسق وا من تر اراد ري القن قينا 
للنسب منه بد فلا يظهر الاستناد فى حقه بل تة تقتصر الدعوى على حال وجودهاء وهذا لأن 
ا ل 
عق ناكا السب ولا .يل لقات النية مه وللسب يدانو الفسترني بالوطى فلا يظهر 
الإسناد في حقه. 1 

وإذا لم يظهر الإسناد في حق المستوفي بالوطء صار مدعي الصغرى واطتاً الكبرى» 
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والكبرى مشتركةً بينهما فيكون مقرأ بنصف العقرء وإنما أوجبنا نصف العقر للكبرى مع أن 
مدعي الصغرى أقر بذلك لمدعي الكبرى لا للكبرى؛ لأن مدعي الكبرى حول ذلك من 
نفسه إلى الكبرى بإقرار أنها حرة الأصل» وذلك صحيح منه في حق نصيبه . 

قال: : ويضمن مدعي الكبرى نصف قيمة الجدة حية كانت أو ميتة» وبقطه در 
لشريكه. لأن الجدة علقت بالكبرى وهي في ملكهما حقيقة» فصار مدعي الكبرى مستولداً 
جارية مشتركة بينه وبين غيره» ولا شمن اطق ننمة الى" لاه طون نفك فين الام 
وأحد الشريكين متى ضمن نصف قيمة الجارية لشريكه في دعوى الاستيلاد لا يضمن له 
ساعن قنمة الولك؛ لأنه يملك الجارية من وقت العلوق» ووقت العلوق كان ماء مهيناً لا 
قيمة له. 

وحالة الولادة وإن صار له قيمة إلا أن الولادة حصلت والجارية كلها ملك 
المستولدء فلم يجز أن يصير شيئاً من الولد لغيره وهو حادث على ملكهء هذا إذا كانت 
الجدة حية أو ميتة وقت الدعوى» فأما إذا قتلت الجدة وقد أخذ قيمة الجدة بينهما نصفان 
وباقى المسألة بحالهاء والجواب فى هذه المسألة والمسألة المتقدمة سؤالا في فصلين؛ 
احدعماة نميا الو الدع الكرى ل بشي تست قبن الجدة الدع لكوي انها 
قدي وسفن العقر :له عن أن تمعن اللستع رز اناا انيد اكيم القيزة بن القادل قد 
وضبل الته اليا مرة» فلي أله أن واخدها كانياء (5ليكموو بإزا حال براحة مكماتي 
وبدلين» بخلاف ما إذا كانت الجدة حية أو ميتة. 


الفصل الثاني: أن الجدة متى كانت حية أو ميتة وقت دعوتها كان لاا يضمن مدعي 
الأكبر من قيمة الكبرى شيئاً في قولهم جميعاً لما مرّء وإذا كانت مقتولة فكذلك الجواب 
عند أبي حنيفة» وعندهما يضمن نصف قيمتها أم ولد فأبو حنيفة رحمه الله سوّى بين 
هذه المسألة وبين المسألة الأولى في هذا الفصل » ؛ لأن مدعي الصغرى أقر أن الكبرى أم 
ولد له.» ومدعي الكبرى بالدعوى أعتقهاء ورق أم الولد غير متقوم عنده» وأبو يوسف 
ومحمد فرقا بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى وفي هذا الفصل . 

والفرق'لهما: أن الجهذة: :7" . تنكل فيه مان" الولك:فيكون الولد حر 
الأصل» فأما إذا كانت الجدة مقتولة فمدعي الكبرى لم يضمن من قيمة الجدة شيئا حتى 
يدخل ضمان الولد فيه فيضمن نصف قيمة الكبرى لهذا. هذا الذي ذكرنا إذا كانت ولادة 
الكبرى لستة أشهر فصاعداً من وقت شرائهاء فأما إذا كانت ولادة الكبرى لأقل من ستة 
أشهر من وقت شرائها والباقي بحاله صحت دعوى مدعي الصغرى» وصارت الكبرى أم 
ولد له؛ ولم تصح دعوى مدعبي الكبرى؛ لأن دعوته دعوى تحرير إلى العلوق بها لم يكن 
في ملكهماء ودعوى الصغرى تقتصر على الحال» ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت 
العلوق» فصارت دعوى مدعي الصغرى سابقة معنىّ فكانت أولى» ولذا لم تصح دعوى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ام كتاب الدعوى 


مدعي الكبرى» ولم يثبت نسب الكبرى منهء هل تصير الجدة أم ولد له؟ فهذا الشرط 
لمحمد رحمه الله يدل على أن الجدة إذا كانت ميتة إنها لا تصير أم ولد لهء وفيما تقدم 
وهو أن ما إذا كانت ولادة الكبرى لستة أشهر من وقت الشراء؛ ذكر أن الجدة 1401 اب/ 
4] تصير أم ولد لمدعي الكبرى حية كانت الجدة أو ميتة» حتى ضمن مدعي الكبرى 
نصف قيمة الجدة لمدعي الصغرى على كل حالء والفرق أن حق الأم الولد إنما يثبت 
تبعا للولد على ما عرف في موضعه» ففيما تقدم دعوى مدعي الكبرى دعوى استيلاد على 
ما مر؛ فتستند حرية الولد إلى وقت العلوق» فيثبت حق العتق للأم من ذلك الوقت تبعاً 
للولد» وفي ذلك الوقت هي محل لحقيقة العتق فكانت محلاً لحق العتق. أما في هذه 
المسألة دعوى مدعي الكبرى دعوى تحرير» فتقتصر الكبرى على حالة العو لايق مق 
العتق للأم مقصوراً على حالة الدعوى أيضاً» فإن كانت حية كانت محلاً لحقيقة العتق» 
فتكون محلا لحق العتق . 

وإذا كانت ميتة لم تكن محلاً لحقيقة العتق فلا يكون تحملاً لحق العتق» إذا لحق 
يلحق بالحقيقة» فإذا كانت الجدة حية حتى صارت أم ولد لمدعي الكبرى؛ ذكر أن مدعي 
الكبرئن :يضمن تضت تمتها مدع الصقوق موشرا كان أو مسرا فقباة الأبضلزه له 
دلت باتطادفه اليسار والكينان ‏ اذك فيمان الكاق رك يعتاف ردان اناد 
والعسار. 

والوجه في ذلك: أن قضية القياس أن ضمان العتق يختلف أيضاً» ويكون على 
المعتق على كل حال؛ لأن المعتق هو المفسد لنصيبٍ صاحبه عند أبى حنيفة» وهو 
المتلت كك عرتيماء إلا الاادرهها الفباس وار جاه على الحيد إذل كان المسق سعسرا 
بالنص. والنص الوارد بإيجاب ضمان العتق على العبد إذا كان المعتق معسراً» ومنفعة 
الإفساد والإتلاف في نصيب الساكت كلها تحصل للعبد لا يعتبر وارداً دلالة في ضمان 
الاستيلاد» وعامة منافع نصيب الساكت حاصلة للمستولد لا للأمة من الإجارة والتزويج 
والاستخدام والوطء»ء وهو معنى ما نقل من المشايخ أن ضمان الاستيلاد ضمان بملك» 
فإن عامة منافع نصيب الساكت للمستولد لا للأمة فتكون ضمان بملك هذا الاعتبار 
قوسب عليه موسراً كان أو معسرا لهذة. 

رجلان اشتريا جارية فولدت في ملكهما ولداً لأقل من ستة أشهرء فادعى الولد 
أحدهما صحت دعوته؛ لأنه يملك إعتاقه, وإن رد عليه شريكه فتصح دعوته من طريق 
الأولى؛ لأن الدعوى أسرع ثبوتاً بالإعتاق؛ بدليل أن الأمة تملك دعوى ولد جارية أمتهء 
ولا يملك إعتاقه. وإذا صحت دعوته كانت الجارية أم ولد له» وضمن لشريكه نصف 
قيمتها يوم ادعى الولد؛ موسراً كان أو معسراً؛ لأنه صار متملكاً نصيب شريكه من 
الجارية. 

أكثر ما في الباب أنه أقر بالاستيلاد قبل الملك» وبالاستيلاد قبل الملك لا يثبت 
التملك: إلا أن الاستيلاد قبل الملك قد ينعقد موجباً أمومية الولد موقوفاً على الملك» 


كتاب الدعوى ادع 


كما لو اشترى كما لو استولدها بالتكاح» ولا يضمن لشريكه شيئاً من عقرها لأنه لم يصر 
مقراً له بالعقر لأنه أقر بالاستيلاد وبالوطء سابقاً على المالك» والجواب في الولد 
كالجواب في العبد إذا كان بين اثنين ين؟ أعتق أحدهما؛ لأن هذه الدعوى في حق الولد 
دعوى تحرير ؛ لأن العلوق به لم تكن في ملكهماء ولهذا ثبت الولاء للمدعي على الولد. 
وفي إعتاق أحد الشريكين خلاف ظاهر بين أبي حنيفة وبين صاحبيه في كيفية العتق» وفي 
كيفية الخيار للساكت؛ كذا ههناء فإن قيل: المدعي لما ملك نصيب الساكت من الأم 
بالضمان ينبغي أن لا يضمن قيمة الولد كما في دعوة الاستيلاد؟ قلنا: في دعوة الاستيلاد 
يتملك نصيب شريكه من الجارية وقت العلوق؛ ولهذا يعتبر قيمتها يوم العلوق» وفي تلك 
الحالة الولد متصل بها فيصير متملكا نصيب الشريك من الولد بتملك نصيب شريكه من 
الجارية بطريق التبعية» كما لو اشترى نصفها والولد في بطنها؛ فيكون ضمان نصفها 
ضمان نصفه بطريق التبعية» ألا ترى أن ثمن نصفها يصير ثمن نصفه بطريق التبعية» أو 
يقول في تلك الحالة: الولد ماء مهين لا قيمة له فلا يلزمه بمقابلته شيء» أما ههنا ملك 
اد بعد :الراك سوا رؤعدها ان امد ٠‏ فلا يملك المدعي نصيب شريكه من الولد 
تبعاً لملك نصيب شريكه من الأمء حبق الولد معسي كا ديسا وبالعيهوير أقبية وانلت 
نصيب شريكهء وله قيمتهء فيضمن إذا كان موسراً . 
نوع آخر يتصل بهذا النوع أيضاً 

قال محمد رحمه الله: أمة بين رجلين جاءت بولدين في بطن واحدء فادعى 
أحدهما الأكبر» والآخر ادعى الأصغرء وخرج الكلامان منهما معاً؛ صحت دعوى كل 
واخد مهما استحياناء ولو بدأ أحدهما بالدعوى؛ إن بدأ مدعي الأكبر بدعوى الأكبر 
ثبت نسب الأكبر منه. ولم يثبت ات يثبت نسب الأصغر منه؛ لأن تخصيص الأكبر بالدعوى نفى 
الأصغر دلالة؛ دكأتن الأعهر ستريييا : ويكون الأصغر ولد أم ولد مدعي الأكبر 
مملوكاً له لأن الجارية صارت كلها أم ولد لمدعي الأكبر حالة العلوق بالأكبر» والأحذر 
حدث بعد ذلك» فلهذا كان الأصسس مملوكاً لمدعي الأكبر» وولد أم ولده. 

ويضمن مدعي الأكبر لشريكه نصف قيمة الجارية» ونصف عقرهاء ولا يضمن شيئاً 
من قيمة الولد للأصغر بعد ذلك؛ لأنه ادعى ولد أم ولد المدعي الأكبر» ومن ادعى ولد 
أم ولد الغير لا تصح دعوته إلا بتصديق ذلك الغير»ء ويضمن مدعي الأصغر لمدعي الأكبر 
جميع عقرها؛ لأنه أقر بوطء أم ولده؛ إلا أن لمدعي الأصغر على مدعي الأكبر نصف 
العقر ونصف قيمة الجارية» فيتقاصان إن لم يكن ثمة فصل» ويراد أن الفصل إن كان 

وإن بدأ مدعي الأصغر بدعوى الأصغر ثبت نسب الأصغر منهء وتصير الجارية كلها 
أ ولد له ويظمن لشريكه تصف كبية الجارية ونضف عقرها ؛ولا يعيسن شيعا من أقيمة 
الولد الأصغر لأنه ضمن الأم فلا يضمن الولد وينفي الأكبر ما كان مشتركاً بينهماء فإذا 
اذى بغ "ذلك الأكيو عت دغوته لأثه ادع نتن شخصى بعضة لوك له وضصمة 


يدضن كتاب الدعوى 


لمدعن الآأضكن نيف قيية الأكبز إن كان موسر :"إلا أنه لا يمكن أن تجعل دغوته للاكبر 
فعو ف امسا فو ان دع امي قصزار معتما اصنية دف وصار في حق الشريك 
كأنه أعتقهء فيكون الجواب فيه كالجواب في عبد بين شريكين أعتقه أحدهما. 
نوع آخر يتصل بهذا النوع 

وإذا مات الرجل وترك أمةّ حاملاً. وترك ابنين» وادعى أحدهما أن الحبل منهء 
وادعى الآخر أن الحبل من أبيه» وخرج الكاذمان فنا ؛ صحت دعوى الذي ادعى الآخر 
أن الحبل منه.ء ولا تصح دعوى الذي ادعى أن الحبل من أبيه» لأن الذي ادعى الحبل منه 
يحمل النسب على نفسهء فيكون مقراً على نفسه» والذي ادعى أن الحبل من أبيه يحمل 
النسب على الغير» فيكون مقراً على الغيرء فكانت دعوى من يحمل النسب على نفسه 
أولى» وإذا صحت دعوى الذي ادعى أن الحبل منه دون دعوى صاحبه صار كأن الذي 
ادعى الحبل من نفسه تفرد بالدعورى. ولو تفرد هو بالدعوى تصح دعوته» وتصير الجارية 
أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لشريكه كذا ههنا. 

فإن قيل: كيف يضمن نصف قيمتها لشريكه. وإن من زعم شريكه أنه ليس عليه قيمة 
الجارية؛ لأنه في زعم شريكه أنها أم ولد كلآت» وأنها عتقك :بموت:الأب؟ قلنا: لأن 
شريكه صار مكذباً في زعمه حين جعل القاضي الجارية أم ولد لمدعي الحبل عن نفسه 
فالتحق زعمه بالعدم» وضمن جميع عقرها لأبيه» إلا أنه لما مات الأب ورث من ذلك 
نصفه فسقط عن النصف وبقي النصف الآخر لصاحبهء قال شيخ الإسلام: هذه المسألة 
تنصيص على أن دعوى التحرير تنتظم الإقرار بالوطء» كدعوى الاستيلاد لأن وضع هذه 
المسألة في رجل مات وترك أمة حاملاًء فهذا يوجب أن يدخل في ملك الاثنين وهي 
حامل. فتكون دعوى مدعي الحبل عن نفسه دعوى تحريرء ومع هذا وجب عليه العقرء 
وفي هذا الفصل اختلاف المشايخ على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. هذا 
الذي ذكرنا إذا خرج الكلامان معاً. وكذلك الجواب فيما إذا بدأ مدعي الحبل من نفسه 
بالدعوى» والكلام فيه أظهر . 

ولو بداً الذي ادعى الحبل عن ابنه بالدعوى. لا تصح دعوته في حق النسب 
[551أ/ :؟] لأنه يحمل النسب على الغير» ولكن يعتق نصف الجارية ونصف الولد 
بإقراره؛ لأنه زعم أن الجارية عتقت بموت الأبء وأن الولد حر الأصل وهو مالك 
لنصفهاء فيصح إقراره بعتق نصف الجارية والولد» ويبقى نصف الجارية ونصف الولد 
رقيقاً للآخر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن العتق عنده متجزئ ولا يضمن المدعي لأخيه 
شيئاً لا :من الأم:ولامن الولد لأن الندعي لم يقر بسبب الضمان» فإنه لم يقر أنهما عتقا 
من حي وإتجا اق أنميا يها مر عية أن 1 وععق الأن توس عليه ضهان فكون 
مدكرا للضمان» وهو بمنزلة عبد بين شريكين أقر أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه؛ لا 
يضمن لصاحبه شيئاًء وإن فسد نصيب صاحبه بإقراره؛ لأنه أقر بإعتاق صاحبه لا بإعتاق 
نفسه كذا ههناء وأما على قول أبي يوسف ومحمد: إذا ادعى أن الحبل من أبيه أعتق 


كتاب الدعوى عدم 


الجازية كلينا والولك لآن العتق عتدقيا لا ةا ولا يضمن لصاحه شييا لننا ذكزناء فإن 
ادعى الآخر الولد بعد ذلك أنه ابنه؛ فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله صحت دعوته» لأن 
ملكه في نصف الجارية والولد قائم عنده» وهذا كاف لصحة الدعوى» وصار نصيبه من 
الجارية أم ولد له ولا يضمن لصاحبه شيئاً لا من الولد ولا من الجارية» لأن المدعي لم 
يفسد على صاحبه نصيبه» لأن نصيب صاحبه عتق عليه بإقراره؛ لأن الحبل من أبيه؛ 
ويضمن نصف العقر لصاحبه» إن صدقه صاحبه أخذ ذلك منه لأن فى زعمه أنه وطء 
جازية الأبة وقهدن الحقر لأوة إله أنتدورك العف من ذلك فخقط عه اللمكية ويف 
لفق لح ندها جنا ححا سه إن ردقه مدايعه فى ذلك وان كد وه يطل زعسة بو قرارده 
وعلى قول أبي يوسف :ومحمد ثبت نسب الولد منه اسستحسانا وإن لم يكن له فيه ملك الما 
أنه عتق كلة بإقراز المدعى الأول إتمايقبت لأنه ادفى تنسب صغير ليس لة تسب 
معروف» فتصح دعوته امكحياناً: كما لو ادعى نسب لقيط وضمن نصف العقّر لصاحبه 
لما ذكرنا. 


نوع آخر يتصل بهذا النوع 

قال: أمة بين رجلين جاءت بولد فادعياه» وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر وملك 
الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فدعوى صاحب الملك الأول أولى؛ لأن دعوته سابقة 
معنى ؛ لأن دعوته دعوى استيلاد وتستند إلى وقت العلوق» وإذا صارت دعوته أولى ذكر 
أنه يضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء ولم يذكر أنه لمن يضمن لصاحبه أو لبائع 
صاحبه » قالوا: وينبغي أن يضمن ذلك لبائع صاحبه؛ لأن دعوته دعوى استيلاد تستند إلى 
وقت العلوق؛ والعلوق كان في ملك بائع صاحبه فصار متملكا على بائع صاحبه نصيبه 
فيضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرها لبائع صاحبه من هذا الوجه. وظهر أن البائع حين 
باع هذا النصف باع أم ولد الأول فيكون باطلاً» فيجب على البائع أن يرد جميع الثمن 
على صاحب الملك الآخرء وهل يضمن صاحب الملك الآخر العقر لصاحب الملك 
الأول؟. 

لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل ههناء وذكر المشايخ في شروحهم: أنه 
يضمن جميع العقر للمالك الأول؛ لأنه ظهر أنه أقر بالوطء بعدما صارت الجارية كلها أم 
ولد لصاحب الملك الأول» وما ذكره المشايخ إشارة إلى دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار 
بالوطءء فإن دعوى صاحب الملك الآخر دعوى تحريرء إذ العلوق لم يكن في ملكه. 

وصاحب شرح «مختصر الطحاوي» يشير إلى أن دعوى التحرير لا ينتظم الإقرار 
بالوطء» لأن دعوى التحرير تقتصر على الحال» ولا تستند إلى ما قبل ذلك ومتى لم تستند 
إلى ما قبل ذلك لا ينتظم الإقرار بالوطء في ملك الغير» ومحمد رحمه الله لا يذكر العقر 
في دعوى التحرير؛ إنما يذكره في دعوى الاستيلاد؛ فكأن محمداً صحح دعوى التحرير 
باعتبار الملك في الحال من غير اعتبار الوطء» كما يصح العتق باعتبار الملك الثابت 
للحال» وأراد بقوله في «الكتاب) : دعوى التحرير تقتصر على الحال: الاقتصار في حق 


انا كتاب الدعوى 


العتق والنسب» وإذا اعتبر مقصوراً على الحال في حق بيان ثيات النسب حكماً لم ينتظم 
إقراراً بالوطءء هذا إذا علم المالك الأول من المالك الآخرء فأما إذا لم يعلم ثبت نسب 
الولد منهماء وتصير الجارية أم ولد لهما لأنهما استويا في الدعوى لأن دعوى كل واحد 
منهما احتمل أن تكون دعوى تحرير. 

قال: ولا عقر على واحد منهماء قال بعض مشايخنا: لم يرد بقوله لا عقر على 
واد متهنما أضلاً + وإتما أآرادة و لأ عقر عل واند.متهما لضاتحه ولا شك أنه لا عقو 
لواحد منهما على صاحبه» وإن صار واطئاً ملك صاحبهء إلا أن الوطء في ذلك ليس 
بمعلوم؛ فكان المقضي عليه بالعقرء والمقضي له بالعقر مجهولاً» ولا يمكن الجهالة في 
الموضعين فمنع القضاء. 

إما يضمنا نصف العقر للبائع لأن المقضي وهو نصف العقر معلوم» والمقضي له 
وهو البائع أيضا معلوم»ء وإنما الجهالة في المقضي عليه لا غير» وتمكن الجهالة في 
موضع واحد لا يمنع القضاء بل يقضي ويودع كما في مسألة الطلاق وإلى هذا مال شيخ 
الإسلام رحمه الله» وبعض مشايخنا قالوا: لا عقر على واحد منهما أصلاًء إما لصاحبه 
فغير مشكل لأنا لم نتيقن أن كل واحد منهما وطء ملك شريكه. وإما لبائع صاحبه فلآنه 
إنما يجب العقر للباتع على من حصل وطؤه في ملك البائع وأنه مجهول» والمال لا يجب 
على المجهول؛ وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي» والأول أشبه بأصول أصحابنا . 

وإذا لاا جر درافراه لخادت براق 3ا دصي اليا يوان العو النقيية لول 
كانت دعوى الرجل أولى لأنه صاحب حقيقة الملك, ولأب المرأة تأويل الملك» 
والتأويل لا يعارض حقيقة الملك» ولأن دعوى الرجل تثبت من غير تقديم الملك له على 
العلوق. فكانت دعوى الرجل سابقة معنى. 

أمة بين رجلين ولدت ولداً ميعاء أو أسقطت سقط استبان خلقه» فادعاه أحدهما 
وبح عر وتتارت الجارية ارال وكان ينبغي أن لا تصير الجارية أم ولد له لأن 
نسب الولد لآ يغبت بهذه الدعوئ لاستغناء الولذ عن النسب» وحق العتق للأم ثبت تبعاً 
لغبات تنيب الولد» والجواب: أن العمل بحقيقة هذه الدعوى إن تعذر وهو إثبات النسب 
لكون الولد ميتاً أمكن العمل بمجازه» ويجعل قوله: هذا ولدي عبارة عن قوله: هذه أم 
ولدي بهذا الولدء وهذا لأن نسب الولد إذا ثبت بأن كان الولد حياً كان من حكمته أن 
تصير الجارية أم ولد لهء فعند تعذر العمل بحقيقته يجعل كناية عن حكمه» فصار كأنه 
قال: هذه أم ولدي بهذا الولدء ونظيره مسألة هذا ابني؛ على قول أبي حنيفة رحمه الله. 

أمة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما فى مرض موته صحت دعوته وثيت نسب 
الزلة-يه لآن الحلوق اقصل بملكة وتطيين التجارية آم عولد وتعدو هع جميح المآ إذانهات: 

فرق ين الاستدلاه والعذويء “فإن فى المدن: موقيسو ثلكة المال؟ لأن العدبير 
وصية» وإنه من فضول الحوائج والاستيلاد من حوائجه الأصلية» لأنه تعلق به حياته 
المعنوية» فصار كثمن الأدوية وأجرة الطبيب» وقد ذكرنا هذا في كتاب العتاق وهذا إذا 
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كان الولد ظاهراً» أما إذا لم يكن ظاهراً يعتق من الثلث كالتدبير والله أعلم. 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل 

أمة بين رجل وابنه جاءت بولد فادعياهء فالقياس: أن يكون بينهماء و 
الاستحسان: هو ابن الأب؛, لأن الابن مع الأب استويا في الملك في النصف». ويرجح 
الأب بزيادة تأويل الملك له في مال الابن ليس ذلك للابن في مال والدهء وإذا صار الولد 
للأب صارت الجارية أم ولد له» وضمن الأب لابنه نصف قيمتها ونصف عقرهاء بخلاف 
'ما إذا كان الكل للابن لأن بملك الأب نصيب الابن ههنا بحكم الاستيلاد لا شرط 
بصحته فد باع اللطتك لقافي الطصب اكاتي لعيو ١.‏ وتاك ركان الوط دي نقحت 
الجارية ملاقياً ملك الابنء» أما إذا كانت الجارية كلها للابن فملك الأب الجارية شرط 
الاستيلاد إذ ليس للأب فى الجارية ما يكفى لصحة الاستيلاد» فكان الوطء مقتبافاً إلى 
ملك نفسه؛ وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كانت الأمة بين الجد وابن الابن» أما إذا 
كانت الأمة بين أخوين أو بين رجل وعمه أو خاله أو ابن خاله فالولد يكون بينهما لأنهما 
استويااضن كل ترجه 

نوع آخر 
في دعوى الرجل [١4"ب/4]‏ ولد أمته 

قال محمد رحمه الله: رجل له أمة لها أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من غير 
زوج» فقال المولى : جد هؤلاء ابني ١‏ فما دام القولق عا يجبر على البيان؟ لأن المولى 
كينا" افرونعقي احدهع ققد أن معرة عر معني فما دام المولى حياً يجبر على 
البيان» فإن مات قبل البيان وقد كان قال هذه المقالة فى صحته أجمعوا على أن النسب لا 
يثبت حثى لا يرث واحد منهم من الميت» لأن النسب مجهول» وجهالة النسب مما يمئع 
ثبوت النسب» وأجمعوا على أن أم الأولاد تعتق؛ لأنا تيقنا بعتقهاء فإن أب الأولاد هو 
المراد بالدعوى» صارت الجارية أم ولد وتعتق بموته. 

وكم يعتق من الأولاد؟ اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهم ثلثه. 
ويسعى في ثلثي قيمته . وقال محمد: يعتق الأصغر كله ويعتق من الاوسط نصفه) وسعى 
في نصف قيمته» ويعتق من الأكبر ثلئه» وسعى في ثلثي قيمته» ولم يذكر قول أبي يوسف 
في «الكتاب». وحكي أن الفقيه أبا أحمد العياضي كان يروي عن أبي يوسف أنه قال: ما 
تيقنت بعتقه عتق كله كما قال محمد: وما لم أتيقن بعتقهء فإن قولي فيه مثل قول أبي 
حنيفة» فعلى هذا يعتق الأصغر كله على قوله» ويعتق من الأوسط والأكبر من كل واحد 

وجه قول محمد رحمه الله : أنا تيقنا بعتق الأصغر؛ لأنه إذا كان المراد بالدعوى 
هو عتق هوء لأنه ابنه» وإذا كان المراد بالدعوى الأكبر أو الأوسطء فكذلك يعتق 
الأصغر لأنه ولد لأم الولد؛ فأما الأوسط يعتق في حالتين: وهو أن يكون المراد بالدعوى 
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هو أو الأكبرء ولا يعتق إن كان المراد بالدعوة الأصغر وأحوال االإصابة حالة واحدة» 
فصار يعتق في حال ولا يعتق في حالء فيعتق نصفهء وأما الأكبر فهو يعتق في حال ولا 
يكن كن عا و وهو أن تكون المزاة بالنشرئ: الوط أو الا صشي: #زاسر الا العرمان 
أحوال فيعتق ثلثه . 

وأما أبو حنيفة يقول: الأصغر إنما يعتق كله. والأوسط نصفه إذا اعتبرنا العتاق 
لهما من جهة أنفسهما ومن جهة أمهما كما اعتبره محمدء وتعذر اعتبار العتاق لهما 
بالجهتين» لما بينهما من التضاد والتنافي» فبعد هذا اختلفت عبارة المشايخ في بيان 
التضاد والتنافي بين الجهتين 

فبعضهم قالوا: العتق من جهة نفسه يثبت أصلاً بالدعوى» والعتق من جهة الأم 
يثبت تبعاً؛ لأنه يعتق تبعاً لعتق الأم؛ وبين كون الشيء تبعاً وأصلاً تنافٍ» فلا بد من 
اعتبار أحدهما وإلغاء الآخرء ولا شك أن إلغاء جهة التبعية أولى من إلغاء جهة الأصالةء 
وإذا وجب إلغاء للجهة التي تثبت لهما العتق من جهة الأم بقيت العبرة للجهة التي تثبت 
لهما العتق من جهة أنفسهما أصلاً. وباعتبار هذه الجهة ثبت لكل واحد منهما ثلث 
العتق؛ لأن كل واحد منهما يعتق في حال رق في حالتين» فيعتق من كل واحد منهما 

وبعضهم قالوا: ما يثبت لهما من العتق من جهة أمهما يثبت في ثاني الحال» وهو 
ما بعد موت السيدء وبينما يثبت من العتق في الحالء وبينما يثبت في الثاني تنافب؛ لأن 
الذي يثبت في الحال يزيل الرق في الحالء. والذي يثبت في الثاني يزيل الرق في الثاني» 
وبين كون الرق زائلاً في الحال وغير زائل تنافٍ» فلا بد من إلغاء أحدهماء فنقول: إلغاء 
ما يوجب العتق في الثاني أولى من إلغاء ما يوجبه منجزاً في الحال» لأن المنجز أقوى» 
فلنا اعتبار جهة العتق التي تثبت لهما من جهة الأم» وبقيت العبرة للجهة التي تثبت لهما 
العتق من جهة أنفسهماء وباعتبار هذه الجهة تثبت لكل واحد منهما ثلث العتق على ما 
بيناء ولم يذكر ههنا أن الورثة هل يجبرون على البيان؟» وذكر في «وصايا الفتاوى»: أنهم 
يجبرون» وإذا بين واحد منهم وقالوا: هذا ولده يثبت نسبه؛ ولا يلتفت إلى قول الباقين 
وجحودهم. 

وإذا ولدت أمة الرجل ابناً من غير زوج فلم يدعه المولى حتى كبر الابن وولد الابن 
ولد من أمة للمولى» ثم مات الابن الأول» ثم ادعى المولى أحدهما وقال: أحد هذين 
ابنى» يعنى الميت وأبيهء قال: يعتق الابن الأسفل كلهء وهذا بلا خلاف» أما على أصل 
أبي حنيفة فلأنة لا يعتبر التق من جهة نفسة+ وباعتبار هذه الجهة يعتق الأسفل كله؟ :لأن 
المولى يصير جامعاً بين حي وميتء وقوله: أحدكما حرء تنصرف الحرية كلها إلى الحي 
منهماء أما عند محمد فلأنه إن كان المراد بالدعوى هو عتق لأنه ابنه» وإن كان المراد 
بالدعوى الميت؛ عتق هو أيضاً؛ لأنه ابن ابنه فتيقنا بعتقه ويعتق من كل واحد من 
الجاريتين نصفهاء لأن كل واحدة تعتق في حال وترق في حال 
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قال: أمة فى يدي رجلين ولدت بنتاًء وولدت ابنتها بنتاً؛ فقال المولى في صحته: 
حدق عولاة الكلانة ولد ومات قبل أن تين + فإنة اميق السثلن كلها + لآنها إن كانت 
هي المراد فهي ابنتهء فتعتق بهذه الجهة» فتيقنا بعتقها كلهاء وكذلك الوسطى تعتق كلها ؛ 
لآنها إن كانت هى المراد فهى ابتغة» وإن كان المراد.هى العليا فين العليا» فيعتق تصفهاء 
وسعت في نصف قيمتها لأنها إن كانت هي المرادة بالدعوى تعتق كلهاء وإن كان المراد 
هي الوسطى فكذلك؛ لأنها ولد أم ولدهء فتعتق بهذه الجهة؛ وإن كان المراد هي السفلى 
لا تعتق العلياء والعليا تعتق في حالين دون حال وأحوال الإصابة حالة واحدة في ظاهر 
الرواية» فكأنها تعتق في حال وترق في حال فَيُعتق نصفهاء وسعت في نصف قيمتها . 

قالوا: ما ذكر في الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة في حق الجملة إذا كانت 
العلة في إلغاء العتق الذي أثبت من جهة الأم في المسألة المتقدمة أن العتق من جهة الأم 
يفيت للولق تبعا ومن حهة نفسه فت مقصودا؛ لأن السغلى: تق فى الأحوال الثلاثة من 
حيقخصي) متصتودا 1 لأنيا (احة الحدغ آم نايف اينع أن الوذ أبكة ابس نجوافة الأرند :ولي 
ينثا الابنهه تسن من جية 'تنسبها 4 'لآنيا آم إن ابت المدعن» أو اينة اعت أو :آم ولد 
وابئة الابئة تعتق من جهة نفسها كالابنة وأم الولد تعتق من جهة نفسها أيضا مقصودا لا 
تبعاً لغيره؛ ألا ترى أنه مقصود عتقها بدون عتق الولد» بأن استولد جارية بحكم النكاح» 
ثم اشتراها دون الولدء ثم مات المستولد فإنها تعتق بموته» فاعتبار الجهات ممكن في 
هذه المسألة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك الأصغر نصيبه العتق فى حال من جهة 
نفسهء وفي حالين من جهة الأم تبعاًء الأقرق :ان الأعك لاسا نم تمدق الا 
وكذلك الأوسط على هذاء وبين الجهتين تنافٍء» فلا يمكن اعتبارهماء أما ههنا بخلافه. 

فأما إذا كانت علة إلغاء العتق على قول أبى حنيفة فى تلك المسألة أن العتق الذي 
عنمي لادوم يو بك ننه تعمد كيف فى التعال» :و الاي يفيت لدامى جيه أنه كني فى 
نا الحال لبا كزين الجواب مسقب على قوله: في حي الكقاى ١‏ لآنه تيه عنن 
منجز في الأحوال؛ لأنه إنما يصيبها العتق إما لأنها ابنة المدعي» أو ابنة ابنته» أو ابنة 
ابنة ابنته» والعتق بهذه الأسباب يقع منجزاًء أما لا يستقيم في حق الوسطى؛ لأن الوسطى 
تعتق في حال تعتق الأم في الثاني» فيجب إلغاء هذه الجهة؛ وباعتبار الجهة التي توجب 
العتق متا للوستطي »تق كن عتالية؟ إبأن كاتك هن المرادة أى الغلياء.: ول تفتق فى ال 
بان قات لمر ادفى الكنلن وأعزال الأعالة خالة واحلة فن ظافى الوا نكا لماي 
في حال دون حالء فيعتق نصفهاء وكذلك لا يستقيم هذا الجواب في حق العلياء ويجب 
أن يعتق منها ثلثها؛ لأن ما يصيبها من العتق بسبب أمومية الولد ساقط الاعتبارء وباعتبار 
الجهة التي يصيبها العتق من جهة نفسها تعتق في حال إن كان المراد هي» وترق في حال 
إن كان المراد هي السفلى أو الوسطى » وأحوال الحرمان أحوال باتفاق الروايات» فينبغي 
أن يعتق ثلثها وتسعى في ثلثي قيمتها . 


قال: أمة في يدي رجل ولدت ابنا من غير زوج» ثم ولدت ابئين في بطن آخر من 
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غير زوج» فنظر المولى إلى الابن الأكبر» وإلى أحد الابنين وقال في صحته: أحد هذين 
ولدي» ثم مات [557أ/ 4] قبل البيان فإنه لا ينبت نسب واحد منهما لما مرء وعتقت 
الجارية كلها؛ لأنا تيقنا بعتقهاء أراد بالدعوى الابن الأكبر أو أحد الابنين» وعتق الأكبر 
نصفه وسعى في نصف قيمته؛ لأن الأكبر يصيبه العتق من جهة نفسهء ولا يصيبه من جهة 
أمه؛ لأن ولادته قبل ولادة الابنين» وباعتبار جهة نفسه يعتق في حال ويرق في حال» 
فيعتق نصفه. ويعتق الأصغر كله بلا خلاف؛ لأنه لا يصيبه العتق من جهة نفسه» لأنه لم 
يدخل تحت الدعوى أصلاً» وإنما يصيبه العتق من جهة الأم» وأبو حنيفة يعتبر العتق من 
جهة الأم إذا كان لا يصيبه العتق من جهة نفسهء وباعتبار عتق الأم يعتق على كل حال» 
لأنه ولد أم الولد على كل حال» فيعتق بموت المولى» ويعتق من كل واحدة من الابنتين 
نصفهاء وسعت في نصف قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وروي في غير رواية «الأصول»: أنه يعتق من كل واحدة منهما ربعهاء وسعت كل 
واحدة في ثلاثة أرباع قيمتها. 


وجه هذه الرواية: أن الدعوى إذا لم يثبت بها النسب يجعل كأنه عن حكمها وهو 
الحرية» فكأنه جمع بين الابن الأكبر وبين إحدى الابنتين وقال: أحدكماء فتثبت حرية 
كاملة للأكبر وبين إحدى الابنتين؛ نصفها للأكبرء ونصقها لإحدى الابنتين» وليست 
إحداهما ‏ لتعينها للحرية ‏ بأولى من الأخرى» فيكون ذلك النصف بين الابنتين لكل 
واحدة الربع. 

وجه ما ذكرنا في ظاهر الرواية: أن الدعوى متى لم توجب النسب تجعل كناية عن 
حكمهء وهو الحرية لو ثبت النسب على الحقيقة» ولو ثبت النسب على الحقيقة كان من 
حكمه حرية الأكبر أو حرية الابنتين؛ لأنهما توأمان لا يختلفان فى حق النسب والحرية» 
فتغبت بهذه الدعوى لو ثبت النسب على الحقيقة» إما حريته أو حرية الابنين لا حرية 
أحدهماء فإذا لم يثبت النسب على الحقيقة يجعل كناية عن هذا كأنه قال: هذا حر أو 
هذان» فيكون لهما حريتان في حال؛» ولا شيء في حالء فيكون لهما حرية كاملة في 
ضمان» ولا شيء في حالء فيكون له النصف. 

وعلى قول محمد رحمه الله : عقق الابنتان جميعاً ؟ لأنه إن كان المراد بالدعوى 
إحداهما عتقا من جهة أنفسهماء وإن كان المراد هو الأكبر عتقا من جهة أمهما؛ لأنهما 
ولدا أم الولد»ء ومحمد رحمه الله يعتبر الأحوال في العتق ويعتبر الجهتين. 

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر وقال: أحد هذين ابني ثم لم يبين؛ لم 
يثبت نسب واحد منهما لمكان الجهالة» ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته 
عندهم جميعاً؛ لأن الأكبر لا يصيبه العتق إلا من جهة نفسه وباعتبار هذه الجهة هو يعتق في 
حال ولا يعتق فى حالء» وأما الأصغر فعلى قول أبى حنيفة : يعتق نصفه» وإن كان يعتق هو 
من جهتين؛ من جهة نفسه ومن جهة أمه؛ لأن أبا حنيفة لا يعتبر العتق من جهة الأم في حال 


كتاب الدعرى احجان 


ما يصيبه العتق من جهة نفسه ؛ باعتبار هذه الجملة» يعتق في حال إن كان المراد هو فيعتق. 

وعلى قول محمد: يعتق الأصغر كله؛ لأنه يعتبر العتق بالجهتين» وباعتبار الجهتين 
ددر عي ويعلق من الاسية ٠‏ من كل واحدة منهما نصفها بلا خلاف؛ لأنه لا يصيبها 
العتق إلا من جهة الأم؛ لأنهما ما دخلتا تحت الدعوى أصلاًء وباعتبار عتق الأم هما 
يعتقان في حال إن كان المراد بالدعوى الأكبر» وإذا كان المراد بالذعوى الأصغر لا 
يعتقان أصلاً فيعتق من كل واحدة نصفها. 

أمة في يدي رجل ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة من غير زوج» فنظر المولى 
إلى الأكبر منهم وقال: هذا ابني ثبت نسبه منهء وينتفي نسب الآخرين عند علمائنا 
الثلاثة» ونسب ولد أم الولد لا يتتفي إلا بالنفي» ولم يوجد النفي» ولنا: أن نفي الاثنين 
وجد دلالة؛ لأن تخصيص بعض الأولاد بدعوى نسبه دليل نفي الباقين» وهذا لأن الشرع 
أوجب على المولى إظهاراً لنسب هو ثابت منه بالدعوى فيكون تخصيص البعضء والحالة 
هذه دليل نفي الباقين» ودليل النفي كصريح النفي» ونسب ولد أم الولد ينتفي بمجرد النفي 
والله أعلم . 

نوع آخر يتصل بهذا النوع 

وإذا كان للرجل منكوحة حرة وأمة» جاءت كل واحدة منهما بغلام» ثم ماتت 
المنكوحة والأمةء فقال الرجل: أحدهما ابنى ولا أعرف من هو فإنه لا يثبت واحد 
منهماء لأن هذا الإقرار لا حكم له؛ لأن أحدهما ابنه بدون إقرارء فصار وجوده والعدم 
بمنزلة. وإن انعدم هذا الإقرار ولا يعلم ولد المنكوحة من ولد الأمة؛ لا يقضى بنسب 
واحد منهما؛ لأن الثابت نسب أحدهماء وهو ولد المنكوحة» وإنه ليس بمعلوم» وإثبات 
نسب المجهول لا يمكن؛ لأن المقصود من النسب الشرف بالانتساب» وذلك لا يحصل 
بالمجهول؛ ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه؛ لأن أحدهما حر بيقين» وهو ولد 
المنكوحة؛, وعند الاشتباه ليس أحدهما لتعيينه للحرية بأولى من الآخرء فنسخ العتق 
فيهماء فيعتق من كل واحد نصفهء فهذه الجملة من «الأصل». 

وفي «المنتقى»: : بشر عن «أمالي» عن أبي يوسف : رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد في 
رن ار قال المولى فى صحته: : أحد هؤلاء ولدي من هذه الأمةء قال: يعتق 
الأسفل كلهء وتعتق الأمء وأما الولد الأكبر والأوسط فيعتق من كل واحد منهما ثلثه كأنه 
قال؛ أو كما لماتعر اننا بعاقل انين التاق بيهلا لوج ع عو ل معد هل عل ك خالا 
وأما الذي يعتق على كل حال لا بد من عتقه عليه» وهذا الجواب ظاهر في حق الأول 
والأسفل. مشكل في حق الأوسط. 

وفيه أيضاً: رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد ولدوا في ملكه في بطون مختلفة» فأشهد 
المولى في صحته على أحد الأولاد بعينه أنه ابنه من هذه الأمة؛ ثم مات ونسي الشهود 
00 وشهدوا بالشهادة وقالوا : لا نحفظ الذي أ رانا يومئذ» قال أبو يوسف: إني 

عتق الأم والأصغرء أما الأم فلأنه أقر لها بأمية الولدء وأما الأصغر فلأنه يعتق على كل 


0 كتاب الدعوى 


حال» أشهد عليه أو على الأكبر أو على الأوسط. وأما الأكبر واللأوسط فرقيمان؟؛ لأنهما 
يعتقان فى حال ولا يعتقان فى حالء فلا أعتقهما بهذه الشهادةء وقال: ألا ترى أن 
شاهدين لو شهدا على رجل أنه أعتق أحد عبيده بعينه» وقد نساه أنى أبطلت الشهادة . 


نوع آخر 
ما يجب اعتباره في هذا النوع 

إن دعوى المدعي في حق ثبات النسب إنما تصح من غير تصديق المالك إذا كان 
العلوق في ملك المدعي كما في البائع» وفي حق الملك للمدعي؛ ولصاحب الحق ولاية 
حق استلحاق النسب على المالك كما فى المكاتب» فإن دعوى المكاتب ولد جارية من 
أكسابه صحيحة من غير تصديق المولى؛ لأن للمكاتب ولاية إبطال حق استلحاق النسب 
على المولى بالبيع من غيره» ولو ادعى المولى نسب ولد جارية المكاتب لا يصح من غير 
تصديق المكاتب؛ لأنه ليس للمولى ولاية إبطال حق استلحاق النسب على المكاتب بالبيع 
من جيه 

إذا ثبتت هذه الجملة جئنا إلى مسائل الباب فنقول: إذا ولدت جارية الرجل ولداً 
وادعى نسب هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق من الأب؛ لأن العلوق لم يحصل في 
ملك الابن ولا في حق الملك له وليست له ولاية إبطال حق استلحاق النسب على الأب 
أيضا ؛ :أن تبيع امه من غيزء:: فكان الاين واجتين. اخ ف ذلك على السواء». والا نجنين 
لو ادعى لا يصدق إلا بتصديق المالك» فكذا الابن» وكذلك لو ادعى الابن أنه تزوجها 
لا يصدق إلا بتصديق الأب» لا يدعي ملك بضع الأمة على الأب فلا يصدق؛ كما لو 
ادعى ملك رقبة الأمة عليه» فإن أقام الابن بينة على التزويج برضا الأب أو بغير رضاه؛ 
فإن نسب الولد ثبت منهء ويعتق لأن الثابت بالبينة العادلة كالئثابت معاينة» ولو عاين 
القاضي أنه تزوجها نكاحاً صحيحاً برضى المولى» أو فاسداً بغير رضاهء ثم جاءت بولد 
في مدة تلد الأمة [757ب/ 4] لمثلها؛ فإنه يغبت نسب الولد منهء ويحكم بعتقه؛ لأنه 
ملك ابن أمته . 


نوع آخر 
في إقرار المريض بالولد 

قال محمد رحمه الله: ملك عبداً فى صحته» وأقر فى مرضه أنه ابنه» وليس له 
نسب معروف فهو ابنه» ويعتق ويرثه» ولاانسعن اننكمي وإن لم يكن له مال غيره» وكان 
عليه دين يحيط بقيمتهء وهذا لأن المرض لا يزيل أملاك المريض عنهء ألا ترى أن 
تصرفات المريض كلها نافذة» فالدعوى صادفت ملكه. ولم يكذب فيما ادعى لا حقيقة ؛ 
لاد كله يَولد تكله ولا يكم لأنه تجيوال المت مز غير فسعت دقرته كنا ف جالة 
الصحة» وعتق العبد عليه؛ لأنه ملك ابنه» ولا يسعى العبد وإن لم يكن له ما غيره» وكان 
على المريض دين يحيط بقيمته؛ لأن هذا عتق الصحة ومعتق الصحة لا يسعى لأحد. 


كتاب الدعوى اوم 


بيانه: أن العتق ههنا ثبت حكماً لبيان النسب» والنسب لا يمكن إثباته مقصوراً على 
الحال؛ إنما يثبت مستنداً إلى وقت العلوق» كان يجب أن يستند العتق منه إلى وقت 
العلوق؛ لأنه حكمه إلا أن إسناد العتق إلى ما قبل الملك غير ممكن فيستند العتق إلى 
حالة التملك» والتملك كان فى حالة الصحة فيعتق من ذلك الوقت» فهو معنى قولنا: إنه 
معتق الصحةء وهذا بخلاف ما لو أقر المريض أنه أعتق هذا العبد في صحته» فإنه يعتبر 
0 وأن ملكه في حالة الصحة؛ لأن إثبات العتق في الحال ممكن. 

ثبتناه للحال ولم نصدقه في حق الإسناد لحق الورثة نه فأما إثبات الست مقضووا على 
و مح ا 1 استند السبب إلى وقت العلوق 
استند العتق إلى وقت العلوق أيضاًء وكذلك إذا ملك معه أمه وقد ملكها في حالة الصحة 
لا سعاية على الأم؛ 5ن الام لا من لز املكينا في بعالة«العرضن لما تين تهنا أولى. 

هذا إذا ملك العبد في حالة الصحة وحده أو مع المرض وادعى نسب الولد ثبت 
الولد منه وعتق عليه» وهل يجب على الولد السعاية؟ فهذا على وجهين. 

الأول: أن لا يكون للمريض مال يخرج العبد من ثلئه» وفي هذا الوجه تجب 
السعاية بخلاف ما لو ملكه فى حالة الصحة لأنه متى ملكه في المرض كان معتق المرض» 
لما ذكرنا أن العتق يستند إلى وقت التملك» والتملك كان في حالة المرض فيكون معتق 
المرضء ومعتق المرض يعتبر عتقه من الثلث» فأما إذا ملكه في حالة الصحة كان معتق 
الصحة على ما ذكرنا فيعتبر عتقه من جميع المال. 

ثم إذا وجب عليه السعاية في هذه الصورة ففي قف أي قدر يسعئ! ؟ ذكر أن على قول 
أبي حنيفة: عي في التي كيوته» وها : يسعى في جميع قيمته إلا قدر ما يخص 
الميراث وهذا لأن المستسعى عندهما حر مديون» ون بنؤلة الكاكب فكرندوارثا ولا 
وصية للوارث» فكان عليه أن يسعى في جميع القيمة ردأ للوصية إلا قدر ما يخصه من 
الميراث» فإن ذلك يطرح عنه لأنه يستحيل أن يسعى لنفسهء » فأما على قول أبي حنيفة 
رحمه الله : فالمستسعى بمنزلة المكاتب والمكاتب لا يرث» فكانت الوصية صحيحة له 
بقدر الثلث فيسعى في ثلثي قيمته عند أبي حنيفة لهذا ولا يرث. 

هذا ]إذ) كان للمريق مال يشرع: العباد من نلف الهو انا إذا لو يكن للعريظ هال 
يخرج العبد من ثلث ماله”'2» فعلى قولهما: يرث منه ويسعى في قيمته إلا قدر ما يصيبه 

من الميراث» وهذا لما ذكرنا أن المستسعى حر مديون فيكون وارثاً ولا وصية للوارث» 
فيلزمه السعاية في جميع القيمة رداً للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث لما ذكرناء “فأما 
على قول أبي حنيفة : يرث ولا يسعى في شيء من قيمته؛ فقد جمع أبو حنيفة بين أمرين 
متغايرين» فإنه قال: يرث ولا يسعى» ومتى ورث يجب أن يسعى رداً للوصية؛ لأنه لا 
وصية للوارث» فإذا سعى لأ يكونوارثا ء لآن المنصمى تمنزلة المكاتت» فقد جمع بين 
أمرين متضادين من هذا الوجه» وإنما فعل كذلك ضرورة الدور. 


)١(‏ هذا الوجه الثانى من المسألة المتقدمة. 


فق كتاب الدعوى 


بيانه : أنه متى أوجبنا السعاية لا يرث؛ لأنه يكون بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة» 
بالمكادك عو ور وإذا لم يرث : تصح الوصية له ويعتق كله فيرث» وإذا ورث لا 

ال ا 1 وسبيل الدور أن يطرح من حيث 
يقع» وإنما يقع الدور بإيجاب السعاية عليه فلهذا قال: لا يسعى» فأما الجارية فإنها 
تعتق بموته» ولا سعاية عليها وإن ملكها في حالة المرض عندهم لأن المحتبس عندهما 
بالإعتاق مال غير متقوم في حق الغرماء والورثة؛ لأن أمومية الولد في حق الغرماء والورثة 
كما لو كان الاستيلاد فعا كنا فكان المحتبس عندهما بالإعتاق مالية متقومة؛ أنه لم 
يحدث فيه قبل العتق ما يسقط قيمته فى حق الغرماء فإنما احتبس عنده بالإعتاق مالية 
مطومةه وإنة معتق المرضن )قحب عله الشعاية كنا ل أعقه: 

وزان مسألة أم الولد من مسألتنا ما لو ملكها في حالة المرض بدون الولدء وقال: 
إنها أم ولدي ثم مات» وهناك تسعى للغرماء و الورثة إذا لم يكن معها ولد؛ لالم فت 
بمجرد إقراره» ولا وجه إليه فاعتبر هذا فى حق الغرماء والورثة بين ن اثنين» فكان المحتبس 
عتذهما مالية مغونة». آنا اهيا بيتاد وي 

قالوا: ولو آن مريضا وَع له اين :معروف الش ناميه ولا مال لهغيرة وغليه وين 
يحيط بقيمته» فعليه أن يسعى في جميع قيمته عندهم» لأنه معتق المرض وقد احتبس عنده 
مالية امشقومة ولا “وضية مع اللايرنة فكان عليه أن يسعى في جميع قيمته. وإن كانت قيمة 
الابن أكثر من الدين بأن كان الدين ألفاء وقيمة الابن أربعة آلاف لا شك أنه يسعى بقدر 
الدين؛ لأنه لا وصية في مقدار الدين» ومتى وجبت السعاية بقدر الدين يصير في معنى 
المكاتب عند أبى حنيفة» والمكاتب لا يرث. فت فتصح الوصية بمقدار ثلث الباقي وذلك 
ألف درهمء تسد في لني لباقي وذنك اننا يق وعدلهها رشمى فى ميغ قيمته 1 
لآن المع عتدهما كر بديون فر ولا وصية للوارث فيسعى في جميع القيمة رداً 
للوصية إلا قدر ما يخصه من الميراث على ما ذكرنا. 

ولو وهب للمريض أم ولد معروفة لا سعاية عليها لما مر أن المحتبس عندهما مالية 
غير متقومة» ولو كان اشترى أم ولد معروفة لا سعاية عليها لا للغرماء ولا للورثة لما 
ذكرنا وإن كان في البيع محاباة بأن كانت قيمة الابن أقل من الألف وقد اشتراه المريض 
بألف درهم ولا مال له غيره» وعليه دين يحيط بجميع ماله؛ فإن البائع يرد الفضل على 
القيمة» وهو مقدار المحاباة. لأن المحاباة فى مرض الموت وصية» والوصية مؤخرة عن 
الدين؛ وإن لم يكن عليه دين ولا مال غير ذلك يسلم للبائع من المحاباة قدر ثلثها بطريق 
الوصية» ورد الباقي على الورثة» ولا يجبر البائع وإن لزمه زيادة ثمن؟ لأن الرد متعذر 
لأنها صارت أم ولد للمريض» فلا يفيد التخيير: 

توواهدة 
في الشهادة على الولادة من الوارث 

وإذا كان رجل وامرأته مسلمين» ولدت المرأة ولداً وادعت أنه ابنها منه» والزوج 

يجحد ذلك» فشهد على الزوج ابنه أو أخوه أنه أقر أنه ابنه من هذه المرأة قبلت الشهادة» 


كتاب الدعوى يفف 


أما شهادة الأخ» فلأنه يشهدعلى أخيه لابن أخيهء فإن الولد ابن أخيه في زعمه وشهادة 
الإنسان على أخيه ولابن أخيه مقبولة» وأما شهادة الابن فلآنه يشهد على أبيه لأخيه» 
وشهادة الإنسان على أبيه ولأخيه مقبولة. 

فإن قيل: الابن كما يشهد على أبيه لأخيه يشهد لامرأة أبيه أولاً فيما إذا قمع هلة 
الدعوى بين الزوج وبين أمهء وشهادة الإنسان لأمه وامرأة ابنه غير مقبولة. 

قلنا : الأم في هذه الدعوى نائية عن الولد. لأن منفعة هذه الدعوى للولدء فتكون 
نائبة عن الولد في الدعوى» فتكون دعواها كدعوى الأدن لو كان كييراء ولو كان المدعي 
هو الابن دون [747أ/ 4] الأم كانت هذه الشهادة مقبولة لأنها قامت على الأب للأخ كذا 
ههناء ولو شهد على إقرار الزوج بذلك أب المرأة أو جدها لا تقبل شهادته ادعت المرأة 
أو جحدتء. وأما الجد فلأنه يشهد لمناقلته إن ادعت ولولد ناقلته إن جحدت» وكذلك لو 
شهد بذلك أب الزوج أو جده لم تقبل شهادتهم ادعى الزوج أو جحد. 

نوع 
آخر في دعوى العبد التاجر 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة 
ووطتيا وولات ولدا »قم زف العندذ اح علب ل لاح مك وغونيه قاف لحرن 
في ذلك أو كذبه؛ لأن العبد في أكسابه من تأويل الملك ما للأب من مال الابن وزيادة؛ 
أما أصل التأويل فلأن السو لوو ملي إلى العبد بقوله: «من باع 
عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع""؟؛ كما أضاف مال الابن إلى الأب 
بقوله: «أنت ومالك لأبيك»”0'": وأما زيادة التأويل فلأن الكسب حصل بتصرف العبدء 
والعبد في حق التصرف بمنزلة الحر لا بمنزلة النائب عن المولى» لما عرف أن العبد بعد 
الإذن يتصرف بحكم فك الحجر لا بحكم النيابة عن المولى» ا 0 
ا يي ار ا ا ا ا فإن لم تثبت 

حقيقة الملك؛ لأنه ليس من أهل حقيقة الملك لا أقل من أن يثبت م 
كه أصلاً في التصرف. 

فهو معنى قولنا : إن للعبد في كسبه من تأويل الملك ما للأب في مال الابن وزيادة, 
فمن حيث أصل التأويل تصح دعوته من غير تصديق المولى» ومن حيث زيادة التأويل لم 

يحتج إلى التملك لثبات النسب بخلاف الأب ويملك العبد بيع الولد؛ لأنه لما ثبت 
ص ع ترات وإذا ملك بيع الولد ملك بيع الأم بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة حديث 07774 وأبو داود في البيوع حديث 5457, والترمذي في البيوع 
حديث 1744» والنسائي في البيوع حديث 5775 » وابن ماجه في التجارات حديث .171١١‏ 
(؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 
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قال: ولو زوج المولى هذه الأمة من هذا العبد صح النكاح؛ وثبت النسب منه إذا 
ولدت ولداً؛ كما لو زوجه أمة أخرى» وكذلك لو أن هذا العبد تزوج هذه الأمة بغير إذن 
المولى ثبت نسب الولد منه إذا أقر بالولدء فقد شرط إقراره بالولد» وإنه ليس بشرط مع 
التكاح سواء كان النكاح جائزاً أو فاسداًء فكأنه ذكر الإقرار اتفاقاً لا شرطاً . 

وكذلك لو ادعى هذا العبد ولداً من امرأة حرة نكاحاً صحيحاً أو فاسداً ثبت النسب 
منه إذا صدقته المرأة؛ لأن العبد من أهل أن يثبت التسب ببينته» وزقرا مك وال لعي 
حق المولى» وفيما لا يتناول حق المولى إقرار العبد به كإقرار الحرء كما في الإقرار 
بالقود والطلاق. 


وإذا ادعى ولد أمة لغيره ه بنكاح جائز أو فاسد؛ إن صدقه المولى في النكاح - يعني : 
مولى الأمة - يثبت النسب منه كذبه في الولد أو صدقه؛ لما ذكرنا أن العبد في دعوى 


النسب بمنزلة الحرء» » والجواب في الحر هكذا. 

قال: للعبد المأذون إذا كان مديوناً فاشترى جارية ووطئها وولدت له ولداً؛ وادعى 
نسب الولدء وكذبه مولاه صحت دعوته» وثبت نسب الولد منه؛ لأن الوطء حصل في 
تأويل الملك» ألا ترى أنه لا يعتبر تكذيب المولى إذا لم يكن على العبد دين» فإذا كان 
عليه دين أولى» وكذلك إذا ادعى العبد أن المولى أحلها له. وكذبه المولى لأن الإحلال 
إن لم يثبت في تكذيب المولى بقي له تأويل الملك في كسبهء وإنه يكفي لثبات النسب 
على ما مر 


اولص واي اموي رسن جاردا ودس اد سويز اليا اللاو اوجرا 
إيامى» فإن كذبه المولى في ذلك لا يه يثبت النسب منه؛ لأنه في حق جارية المولى كأجنبي 
آخرء ا ا 0 وفي الاستحسان: لا 
يثبت2» وجه القياس في ذلك : الإحلال في هذا المحل غير قابل للإحلال» والإحلال هنا 
لحر سا م الا ل وا د وبهذا لا 
كدت التست © وحه الاسعحيان:»: ا ل اه 0 
فكان الإحلال مورئ ل الوجه. 


والنسب يثبت في موضع الشبهات؛ إلا أنه في دعوى النكاح يشترط تصديق المولى 
في النكاح خاصة» وفي دعوى الإحلال ب يشترط تصديق المولى في أنه أحلها لف وفي أنها 
ولدت منهء وهذا لأن النكاح عقد والعقد يثبت يثبت في المحل» فلا يثبت النسب به ما لم 
ينضم إليه إقرار المولى أن الولد منه» ولو لم يكن العبد ادعى نسب الولد المولود من 
أمته؛ ولكن المولى ادعى نسب هذا الولد صحت دعوته أيضاء أما إذا لم يكن على العبد 
دين» فلأنه مالك كسب العبد حقيقة» وأما إذا كان عليه دين. فلأن المولى يملك 
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استخلاص كسبه لنفسه بقضاء الدين فيصير بدعوى النسب والله أعلم. 
نوع آخر 
في دعوى المكاتب في الأمة من كسبه» 
وفي دعوى المولى ولد مكاتبة» أو ولد أمة مكاتية 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذ1 ولتت أنه التكانب ولدا و نوادعئ 
المكاتب نسبه صحت دعوته؛ لآن ما للمكاتب في كسبه أقوى مما للعبد المأذون في 
كسيه » لأن للمكاتب في كسبه حق الملك؛ حتى لو تزوج بجارية من كسبه لا يجوز. 
وينقلب ذلك الحق حقيقة بعتقه» وليس للعبد المأذون مثل هذا الحق» فإذا صحت دعوى 
المأذون أولى أن تصح دعوى المكاتب» ويستري إلا عيدد الجولي المكانيه في دمر أو 
كذبه فيها. 

فرق بين المكاتب والمولى: فإن:المولى إذا ادعى نسب ولد أمة المكاتب,» فإنه لا 
تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» والفرق: وهو أن حق التصرف في كسب المكاتب 
للمكاتب؛ وليس للمولى إبطال التصرف عليه في إكسابه من غير رضاهء ومتى صحت 
دعوى المولى يبطل على المكاتب حق التصرف؛ فشرط تصديق المكاتب حتى لا يبطل 
عليه حق التصرف من غير رضاه» وليس في تصحيح دعوى المكاتب إبطال حق التصرف 
على المولى» إذ ليس للمولى في أكساب المكاتب حق التصرف» ف يشترط تصديق 
المولى لهذاء ويصير هذا الولد بمثل حال المكاتب مكاتباً ؛ لأن الكتابة حق لازم في 
المكاتب» ومثل هذا الحق يسري إلى الولد» ولا يتبع الابن ولا الأم» أما الابن فلأنه 
صار مكاتباً» وأما الأم فلأن للمكاتب في الأم حق الملك إن لم يكن له فيها حقيقة 
التلكة .ولى كاز لد فيا حئفة الدلاك يقث لها حقالحتق ٠‏ وتسع يناه :فإذا كان له فيها 
حق الملك لا حقيقة الملك امتنع بيعها لمكان أصل الحق» ولم يثبت لها حقّ العتق 
لانعدام حقيقة الملك. 

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده ولداً لأقل من ستة أشهرء فادعاه المكاتب 
يقت دعرته؟ :ولو كان مكان المكاتب عيداً مأذونا لا تصح دعوتة» والفرق: أن دعوى 
المكاتب إنما صحت باعتبار ما له من حق الملك في أكسابه» والحق يلحق بالحقيقة» 
وحقيقة الملك في أحد الطرفين: إما طرف العلوق وإما طرف الدعوى يكفي لصحة 
الدعوى؛ فكذا في حق الملك» أما دعوى العبد إنما تصح باعتبار ما له من تأويل الملك 
في أكسابه لا باعتبار حق الملك؛ وصحة الدعوى متى كانت باعتبار تأويل الملك يشتر ترط 
قيامه في الطرفين في طرف العلوق والدعوى كما في الأب. 

ونظير هذا ما قالوا في المكاتب: إذا باع جارية له فولدت عند المشتري ولدا لأقل 
من ستة أشهر صحت دعوته وانتقض البيع ؛ ولو ادعاه العبد وباقي المسألة بحالها لا تصح 
دعوته؛ لأن دعوى العبد باعتبار تأويل الملك فشرط قيامه في الطرفين ودعوى المكاتب 
باعتبار حق التملك» فيكتفي بقيامه في أحد الطرفين: ١‏ 
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الأعة إذا كاتق رين مكافت وسر لديف فادعى المكاتب نسب الولد حتى ثبت نسبه 
منه؟ ضمن نصف قيمة الجارية» ونصف عقرها لشريكه. 

والآمة إذا كانت بين سحن وعبد تائجر» ولت :ولذا #قادعى العبد تسن هذا الود 
حتى يثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من قيمة الجارية لشريكه شيئاًء والفرق: أن 
العبد بدعوته ته لم يفسد على شريكه نصيبه في الجارية؛ لأنه لا يمتنع بيع الجارية في نصيب 
العبد بالاستيلاد حتى يمتنع البيع [؟: "“ب/ 4] في نصيب الشريك» فأما المكاتب بدعوته 
أفشد على شرركة لصيية مه الجار ةك لأن نصيب المكاتب من الجارية صارت أم ولد له 
وامعدع ببغها» لوطلع الببع: فى تضيي الشريك أيضاء لصتا مكسدا علق تترركه تصني 
فيضمن قيمة نصيبه . 

وإذا ا الما ما وار اوتر اوعا رطا ار نكيت اليك 

من المكاتب إلا بتصديق الابن» بخلاف ما إذا كان الأب حراًء فإن عتق المكاتب وملك 
هذا الولد يوماً من الدهر مع الجارية ثبت نسب الولد منهء وصكارت الغارية ام ولياله: 
وإن كان الابن قد ولد للمكاتب في حال مكاتبته» أو كان المكاتب قد اشتراه فولدت أمة 
هذا الابن ولدأء وادعاه المكاتب صحت دعوته وصارت الأمة أم ولد لف ولا يضمن 
مهراً ولا قيمتها؛ ؛ لأن كسب الولد المولود في الكتابة والولد المشترى بمنزلة كسبه حتى 
ينفذ تصرفه فيه ولو اذغى ولذا من كسبهصحنعا وعوتهه وقبت خا لنشت هدة ولم يلزمه 
مهر ولا قيمة كذا ههنا. 

إذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس للولد نسب معروف» ولا للمكاتبة زوج» 
صحت دعوته صدقه المكاتب أو كذبه. وإنكا صحثت دعوته لأن رقبة المكاتبة مملوكة 
لمولاهاء فرقبة ولدها تكون مملوكة أيضاء ودعوى الإنسان في ملك نفسه دعوى 
صحيحة ولأنه ليس في تصحيح هذه الدعوى إلا إثبات حق العتق للأمء وحقيقة العتق 
للولدء والمولى يملك إثبات حقيقة العتق للاخر بالدعوى من طريق الأولى؛ ؛ لأن الدعوى 
أسرع نفاذاً من الإعتاق حتى ضحت الدعوى من البائع ومن الأبء ولع يفخ الإعداق 
منهماء وتخير المكاتبة؛ لأنه ثبت لها جهتا عتق: : عتق بجهة الايكتلاة اجات حير يدا 
وعتق بجهة الكتابة عاجلاً بعوض »2 فإن شاءت مضت في الكتابة» وإن شاءت فسخت. 

وإن ادعى ولد أمة مكاتبته لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتبة؛ ااعراي عن 
ملك في أكساب المكاتبة» وإنه كاف لصحة الدعوى؛ لأن مال المكاتبة في أكسابها من 
الحق راجح على حق المولى؛ لأن المولى في أكسابه حق الملك» ا 
التصرف. وللمكاتب حق الملك» وإذا كان الرجحان لحق المكاتبة كانت العبرة لحق 
المكاتبة فيشترط تصديق المكاتبة بخلاف ما لو ادعى ولد مكاتبته حيث تصح دعوته من 
غير أن تصدق المكاتبة؛ لأنسق اموا إذا رجح على حق المكاتبة في نفسها وولدهاء 
فإن الثابث للمكاتبة في تفسها وولذها حق الملك» والثابث للمولى فى رقبتها ورقبة ولذها 
حقيقة الملك؛ حتى ملك إعتاقهما. وإذا كان الرجحان في رقبتها ورقة ولدعا له كانت 
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العبرة لجانب المولى» فلا يشترط تصديق المكاتبة؛ وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر 
الرواية. 

وععن أبي يوسف رحمه الله: أنه تصح دعوى المولى ولد أمة المكاتب من غير 
تصديق المكاتبة» وقاسه على دعوى الأب جارية أبيه فإنه يصح من غير تصديق الابن. 

وجه ذلك: أن للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك وهذا الحق أقوى من حق 
الأب في مال الابن» حتى أن المولى لو تزوج بجارية من أكساب مكاتبة لا يجوزء 
والأب إذا تزوج بجارية ابنه يجوزء ثم الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه تصح دعوته من غير 
تصديق الابن» فلأن تصح دعوة ولد مكاتبه من غير تصديق المكاتب أولى . 

وجه ظاهر الرواية: وهو الفرق بين دعوى الأب. وبين دعوى المولى» إن صحة 
دعوى الأب ما كانت باعتبار حق الملك. فإنه ليس للأب فى مال الابن حق المثك 
عندناء ولهذا لو تزوج بجارية ابته يجوزء وإنما جاز باعتبار أن للأب ولاية تملك مال 
الابن عند الحاجة: وقد مسثت الحاجة إلى التملك ههنا صيانة لمائه» فتبت التملك 
مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحتهء فتبين أنه استوئد ملك نفسهء فلا تتوقف صحة 
دعوته على تصديق العبد؛ أما المولى فليس له بملك شيء من أكساب المكاتب للحاجة 
لتصير الجارية ملكاً له مقتضى الاستيلاد» فتبين أنه استولد ملك نفسهء ألا ترى أنه لو أراد 
أن يأخذ شيئاً من أكسابه لحاجة المأكول والملبوس لا يقدر عليه» فبقيت الجارية مملوكة 
للمكاتب» لو صحت دعوته إنما صحت باعتبار ما له فيها من حق الملك؛ ولا وجه إليه 
فيها لأن حقه لا يظهر بمقابلة حق المكاتب؛ لأن حق المكاتب راجح»؛ لأن له حق الملك 
وحق التصرف, وللمولى حق الملك لا غير» فلا يظهر حقه إلا بتصديق المكاتب. 

وفرق بين هذه المسألة وبين البائع: إذا ادعى ولد الجارية المبيعة» وقد جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت البيع»ء فإن دعوته تصح من غير تصديق أحدء والفرق: أن 
دعوى البائع إنما صحت لحصول العلوق في ملكه حتى لو توهم أن العلوق لم يكن في 
حر ما ا ا تصح دعوته» وعلى هذا التقدير 
يظهر أنها أم ولد وأنه باع أ ا د ل فكان مدعياً ولد 
جاريته» فلم يحتج إلى تصديق أحدء أما ههنا العلوق لم يكن في ملك المولى فتصح 
دعوته بناءً على ذلك؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا اشترى المكاتب أمة وحبلت في ملكه 
حتى لو كان العلوق فى ملك المولى» بأن كانت الجارية من كسب العبد قبل الكتابة» 
كانه المولى على ركته وأكساله: فجاءت بالولن لأكن عن بية أشي :من "واققت الكنا بة» 
فادعاه المولى صحت دعوته من غير تصديق أحد فثبت أنه لا يمكن تصديق دعوته بناءً 
على كون العلوق في ملكه لو صحت دعوته إنما تصح باعتبار ما له فيها من حق. الملك» 
لكن حقه لا يظهر بدون تصديق المكاتب على ما مر» فشرط تصديقه لهذا. 

فإذا ا ا و الحق لهما لا يعدوهماء فإذا تصادقا عليه 
فيما بينهما بهذا الطريق؛ قلنا: إذا ادعى نسب هذا الولد أجنبي وصدق المكاتب. الأجنبي 
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على ذلك يثبت النسب من الأجنبي, ولأنه لما صدق المولى في ذلك فقد ثبت الوطء من 
المولى تصادتيا: وبعدما ثبت الوطء بتصادقهما تصح الدعوى من المولى» ويثبت 
النسب منه؛ لأنه صار مغروراً لما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى. وولةالمخرور ثانت 
النسية فته :وهن هنذا قال اانا + إذا كان الوطء ظاهرا من المولن ججاءك ذعوقه» 
صدقه المكاتب في ذلك أو كذبه» وكان الولد حراً بالقيمة» ويغرم المولى قيمة الولد 
للمكاتب» ويغرم عقرها للمكاتب أيضا. 

فرق بينه وبين الأب: إذا ادعى نسب ولد جارية ابنه» فإنه لا يغرم قيمة الولد ويغرم 
العقر إلا رواية رواها اين سماعة أن آخر ما استقر عليه قول أبى يوسف أن الأب يضمن 
قيمة الرلك» .ويفسين الحنز كما فى المكاتها يع جاع وهر العرون»فإن الأب ضار 
مغروراً في هذا الاستيلاد لاعتماده دليل الملك في المكاتب وهو ملك الرقبة» وحكم 
الغرور ما ذكرنا . 

أصله: إذا اشترى جارية واستولدها فاستحقت من يده» ووجه الفرق على ظاهر 
الرواية: أنه ليس للأب في جارية الابن ما يكفي لثبات النسب من حقيقة الملك» أو حق 
الملك أو دليل الملك أو دليل الحق» إنما الثابت مجرد تأويل باعتبار ظاهر الإضافة» وأنه 
يكفي لإسقاط الحدء أما لا يكفي لثبات النسب» فلا بد من إثبات الملك في الجارية 
ليئبت النسب» ولا ملك بدون التملك مقتضى الاستيلاد سابقاً عليه شرطاً لصحته فتبين أنه 
وطأ ملك نفسه. والولد يعلق حر الأصل من غير قيمة» ولا يلزمه عقر الجارية. فأما 
المولى فله في جارية المكاتب ما يكفي لثبات النسب وهو حق الملك» وك ظهو ولك 
التق “تصنديق النكاكق» فلة حاجة إلى إثنات التقلك مقضىئ الامفيلاة سابتاً عليه يل 
بقيت الجارية على ملك المكاتب» تكاق واكلنا ملك المكاتي معدا على نجوه سيت 
الملك. ظاناً أنها ملكهء وحكم الغرور ما ذكرنا. 

ولا تصير الجارية [1555/ 5] أم ولد للمولى في الحال إلا رواية رواه ابن سماعة 
عن أبي يوسف رحمه الله بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه فإنها تصير أم ولد لهء 
والفرق على ظاهر الرواية ما ذكرنا أن الأبةيملك الجارية قش الاستاذد سابقا عليه 
فتبين أنه استولد ملك نفسه فتصير أم ولد له ولا كذلك المولى» فإنه لم يملك الجارية بل 
يثبت على ملك المكاتب» فلهذا لا تصير أم ولد له للحال» وليس من ضرورة ثبات 
النسب ثبوت أمية الولد للحال. 

قال: وتعتبر قيمة الولد يوم الولادة» فرق بينه وبين ولد الغرورء فإن في ولد 
المغرور تعتبر القيمة يوم الخصومة. 

والفرق وهو أن في مسألتنا لما صدق المكاتب المولى في دعوى الاستيلاد» فقد 
زعم أن الحرية تثبت من وقت العلوق لأن للمولى حق الملك في أكساب المكاتب» فظهر 
ذلك عند تصديق المكاتب» وحق الملك كحقيقة الملك فى دعوى الاستيلاد» فصار 


المولى معلقاً الولد غلن المكاتب من وقك العلوق» ولكن لا يمكن اعتبار قيمته قبل 


كتاب الدعوى انا 


الولادة إذ لا قيمة للولد قبل الولادة» فيعتبر قيمته في أول أوقات الإمكانء وذلك وقت 
الولادة؛ لأنه أول وقت لحم له قيمة» فأما المستحق لم يصدق المشتري في الدعوى». 
والولد علق رقيقاً في حق المستحق إلا أن الشرع أثبت للمشتري ولاية المنع بالقيمة» 
فكان وقت تقرير النسب» ووقت المنع وقت الخصومة» فاعتبرت قيمته يوم الخصومة. 

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة المغرور من وجه آخرء فإن هناك لو علم 
المشتري بحال البائع أنه غاصب لا يثبت الغرور لزوال نسب المغرورء وهو نفاذ الشراء 
بزعمه» وههنا لو علم المولى بحال الجارية أنها لا تحل له يثبت الغرور أيضاً لبقاء سبب 
الغرور؛ وهو قيام الملك للمولى في رقبة المكاتب هذا الذي ذكرنا. 

إذا جاءت الأمة بالولد لستة أشهر منذ اشتراها المكاتب حتى لو كان العلوق فى 
ملك المكاتب :..فإذا نجاءت بالولد الأقل موينئة أقنهز عند اقنتزاها المكاتت: فادعاء المولى 
لا تصح دعوته؛ ولا يثبت النسب بدون تصديق المكاتب» وإذا صدقه المكاتب حتى ثبت 
النسب كان عبدا على حاله. 

وكذلك إذا اشترى المكاتب غلاماً من السوق» وادعى المولى نسب هذا الغلام؛ لا 
تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» وإذا صدقه وثبت النسب كان عبدا للمكاتب على 
حاله. 

فرق بين هذا وبين الوجه الأول وهو ما إذا كان العلوق في ملك المكاتب» فإن 
العلوق فى ملك المكاتب ما كان لأجل ثبوت النسب بالمولى؛ لآن العتق بالقرابة كالعتق 
بالأعتاق ».ولو أعتق المولن :عدا من أكنسات مكائنه لا تيعد + تكذا الأ يق القرابة بهذا 
الطريق» قلنا : المكاتب إذا اشترى ابن مولاه وهو معروف النسب منه أنه لا يعتق» ولكن 
حرية الولد باعتبار الغرور» فإنه بنى الاستيلاد على سبب الحق في الجارية وهو يملك 
الرقبة في المكاتب»؛ وولد المغرور حر بالقيمة: أما إذا لم يكن العلوق في ملك 
المكاتب» فالمولى لا يصير مغروراً لأنه بنى الاستيلاد على سبب الحق في الجارية» 
فلهذا لم يعتق الولد. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل اشترى عبداً وكاتبه ثم إن المكاتب 
كاتب أمة لهء ثم ولدت المكاتبة ولداًء فاذعاه مولى المكاتب فالمسألة على وجوه؛ أما إن 
كانا صدقاه في ذلك يعني المكاتب والمكاتبة» أو كذباه في ذلك» أو صدقه أحدهما 
وكذبه الآخرء وأما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت أو لأكثرء فإن صدقاه 
فى ذلك أو صدقته المكاتبة يثبت النسب منه» وإن كذباه فى ذلك أو كذبته المكاتبة لا 
يثبت النسبء. فالعبرة فى هذا الباب لتصديق المكاتية»؛ لا لتصديق المكاتب؛ بخلاف 
الفضل الأول تالسرة ماك لعيديق المكاتبا دون أن المكاس. 

والفرق: أن ولد المكاتبة من كسبهاء وقد صارت هى أخص بنفسها ومكاسبها بل 
اليو انمع بي + نكاقت الهرة لستديى لمن ف و ]ذ سد دقن :ذلك كلسي أن 
مولى: المكاتب لا يكون أدتى حالاً من الأجدي» ولو ادقن اجني تسيا هذا :الولن وإضلاقه 


لقا كتاب الدعوى 


المكاتب ثبت النسب منهء فههنا أولى» ولأن المكاتبة قادرة على اكتساب سيب يثبت به 
النسب بأن تزوج نفسها منهء فيثبت به النسب» وهي قادرة على ذلك» فيثبت به النسب» 
ويجب العقر بها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابتها . 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب بحصول العلوق في ملكهء ثم هذا 
الولد يكون مكاتباً مع أمهاء والاتيكوق جمرا كلاف ولد آمة التكاعيية: «الفرق إن احرية 
ولد أمة المكاتب إنما كانت لأجل الغرور ولا غرور هناء وهذا لأن رقبة المكاتب وإن 
كانت معلوكة للمؤلن فى الفصلين إلا أن مللك الرفية إتنا يكون سبباً لملك الكست إذا 
كان الكسب محلاً للملك؛. والأمة محل الملكء فإذا صح النسب في محله» وامتنع 
الحكم لمانع ثبت الغرور» فأما المكاتبة فليست بمحل الملك» فيبطل النسب ههنا لوقوعه 
في غير محله. فلا يثبت الغرورء ولو ثبت الغرور ههنا إلا أنه لا يمكن القول بحرية الولد 
ههنا؛ بخلاف ولد أمة المكاتب. 

بيانه: وهو أن حرية ولد المغرور تثبت بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
وتعذر إيجاب القيمة ههناء لأنها لو وجبت إما أن تجب للمكاتب أو للمكاتبة لا وجه إلى 
الأول» لأن المكاتب صار كالأجنبى عن أكساب مكاتبته. وولدها من كسبهماء ألا ترى 
أنه لو قيل: هذا الولد فالقائل يغرم القيمة للمكاتبة لا للمكاتب» ولا وجه إلى الثاني» 
لأنه لو وجبت القيمة لها وجبت لأجل العتق» فيجب لها ضمان العتق في أولادهاء 
والمكاتب لا يجب له ضمان العتق فى أولاده لأن المكاتية بعقد الكتابة تسعى لتحصيل 
مقصودهاء فكيف تستوجب القيمة لأجلها بخلاف ولد أمة المكاتب؛ لأن هناك لو أوجبنا 
القيمة للمكاتب بعتق ولد أمته والمكاتب لا يسعى لتحصيل العتق لولد أمته . 
الاترع أن المكاتية إذاءغوت رحاة وروت تنسها متف «على أنيا سر نولدت ولدا كان 
الولد حراً بالقيمة» وكانت القيمة لهاء قلنا: ليس فى حرية الولد تحصيل مقصودها؛ لأن 
مقصودها أن تعتق هي ولدها على وجه تصير وولدها مولى لمولاهاء وهناك إذا وجبت 
القيمة وحكم بحرية الولد بحكم الحرية من الأصل من غير ولاء فلا يكون الولد مولى 
لمولاهاء فلا يكون فيه تحصيل مقصودها فيمكن إيجاب القيمة لها . 

فإن قيل: هذا المعنى ليس بصحيح.ء فإنا إذا أوجبنا القيمة في مسألتنا وحكمنا 
بحرية الولد حكمنا بحريته من الأصل من غير ولاء» فلا يكون فيه تحصيل مقصودها 
أيضاًء قلنا: لا بل هو صحيح.ء لأن مولاه هنا المكاتب» والمكاتب ليس من أهل الولاءء 
فلم تكن هي قاصدة أن يكون ولدها مولى مولاهاء بل تقصد عتق الولد لا غير؛ وإنه 
حاصل فقد حصل مقصودها فيتعذر إيجاد القيمة بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك مولى 
المكاتبة من أهل الولاء.ء فكانت قاصدة عتق ولدها على وجه تصير هي وولدها مولى 
لمولاهاء وهذا المقصود هناك مما لا يحصلء. أما هنا بخلافه. 

وإذا ثبت أن الولد يكون مكاتباً مع الأم فالمسألة بعد ذلك على وجهين: إن أدت 


كتاب الدعرى ٠‏ ١م‏ 


الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعاً لهاء وإن عجزت وردت إلى الرق أخذ 
المولى ابنها بالقيمة [55؟"ب/ 5]؛ لأنها لما عجزت صارت أمة للمكاتب والمكاتب من 
أهل أن يستحق قيمة ولد أمته» فتجب القيمة وهبت الحرية على ما مرَّ»ء غير أن ههنا لا 
يحتاج إلى تصديق المكاتب وإن ثبت الحق له لوجود التصديق يوم الدعوى ممن إليه 
التصديق وتعتبر قيمة الولد ههنا يوم العجز؛ لأن قيمة الولد إنما تجب بمنع الولد 
واستهلاكه؛ وذلك لثبوت الحرية في الولد ووقت ثبوت الحرية في الولد وقت عجز 
المكاتبة» فتعتبر قيمته يوم عجز المكاتبة لهذا قال: ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا 
يثبت النسب لما بينا أن العبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة ولم توجدء ويكون الولد 
مكاتباً مع أمه إن أدت بدل الكتابة عتقاء وإن عجزت وردت في الرق ثبت النسب من 
المولى؛ لأنها لما عجزت وردت في الرق صارت أمة للمكاتب» وقد وجد التصديق من 
المكاتب وظهر أن ولاية التصديق والتكذيب له؛ لانفساخ الكتابة من الأصل وإن كان 
الولد حرا بالقيمة؛ لأنه لما انفسخت الكتابة من الأصل ظهر تأويل الملك للمولى فى 
الجارية وفك العلوق» توظير آنه عذان مكوورا #اغير أنه إن :ولدتة لأقل .من ته شين ود 
كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم الولادة» وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة الولد 
يوم العجز. 0 

والفرق: أن فى الوجه الأول تيقنا أن العلوق كان فى ملك المكاتب سابقاً على عتق 
الكايةة لذن جديا فلكم والعلرق كان فل الكنانةه توس قوق السب عير 
المولئ مستهلكا الؤلد.على المكاتب من ذلك الوقت» إلا أنه لآ يمكن اغتبار قيمة الولذ 
حال كونه مستحقاًء واعتبرناه في أول أوقات الإمكان وهو ما بعد الولادة. 

فأما في الوجه الثاني حصل العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة ويعدما صار المكاتب 
كالأجنبي عنها فلم يصر المولى مستهلكاً عليه وقت ثبوت حقهء وهو وقت العجزء 
فاعتبرت قيمته يوم العجزء لهذا يوضح الفرق أن في الوجه الأول لما كان العلوق سابقا 
على حق المكاتبة كان العلوق في زمان المكاتبة غير محجور عن التصرف فيهاء فعند 
زوال حق المكاتبة بالعجز يمكن إسناد التصديق إلى وقت العلوق فيثبت النسب وتثبت 
الحرية من وقت العلوق فصار مستهلكاً الولد من ذلك الوقت. 

أما في الوجه الثاني: لما كان العلوق بعد ثبوت حق المكاتبة كان العلوق في زمان 
المكاتبة محجوراً عن التصرف فيهاء فلا يمكن إسناد التصديق إلى ذلك الوقت بل يبقى 
مقصوراً على وقت ثبوت حق المكاتب» وهو وقت العجزهء فاعتبرت قيمته يوم العجز 
لهذاء هذا إذا صدقه أحدهما دون الآخر. 

وإن كذباه لا يثبت نسب الولد؛ لأن فى تكذيبهما تكذيب المكاتبة وزيادة» وقد 
ذكونا ال المكاضة الى كنيع انفادها لاييت العم لذمهةا لما معدت ضارا كملئكين 
للمكاتب ولا يثبت النسب منهء فههنا أولى. 

ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب إن ردت بدل الكتابة عتقاً» وإن عجزت 


شيك كتاب الدعوى 


صارا مار الا و الو ااا 0 مملوكين» فكان 
المولن مدعنا ولد أمة المكاتب» فلا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب» ولم يوجد ههنا 
تضدق زه المكاتيه اميل : 

. وأما إذا صدقاه جميعاً ثبت النسب من المولى؛ لأن في تصديقهما إياه تصديق 
المكاتنة وؤياد:: ولو صنذقه المكائنة بالقرادها قد ذكرنا أنه ركيت الشب منه فههنا أولى> 
بعد هذا ينظر؛ إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان العلوق 
في ملك المكاتب كان الولد حراً بالقيمة؛ لأنهم تصادقوا على أن الولد علق حراً بحكم 
الغرورء وتكون قيمة الولد للمكاتب لوجوبها بسبب كان قبل الكتابة الثالثة» وتعتبر قيمته 
يوم الولادة لما قلنا قبل هذا بأن جاءت به لستة أشهر منذ كاتبها المكاتب» والولد مكاتب 
معها لما مر أنه لا يمكن إثبات الحرية في ولد مكاتبة المكاتب ما دامت ت مكاتبة تعجز 
بعد» فإن عجزت حيئئكٍ يأخذ المولى الولد بالقيمة» وتعتبر القيمة يوم العجز على ما مر. 

عاد محمد رحمه الله إلى الوجه الثانى: وهو ما إذا صدقه المكاتب وكذبته المكاتبة 
حتى لم يثبت النسبء» ثم تعجز المكاتبة بعد ذلك» ولكن أدى المكاتب بدل الكتابة 
وعتق» فإن كانت المكاتبة جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت ثبت النسب من 
المول ويكون خرا بالقنمة» لأة الفكاتن لما مدق فى الدقوئ وقد جاءت بالولد لاقل 
دونه أشهر كنل ريك ققد أثر أن العلرق سمميل خا لقاع ملك السكاس» وحال قيام 
حق الملك للمولى» وهو إقرار بحرية الولد لمكان الغرور على ما بينا؛ إلا أنه لم يعمل 
إقراره لأنه مكاتب» والمكاتب لا يملك تحرير ولد مكاتبه؛ وبعدما ادعى وعتق فهو مصر 
على ذلك الإقرار» فيعمل إقراره لأن المولى الحر يملك إعتاق ولد مكاتبه» فيملك الإقرار 
بحريته أيضاء فيعتق الولد بإقراره ويثبت النسب من المولى؛ لأن الولد لما عتق صار في 
يد المكاتب المعتق» وقد صدق المكاتب المولى في الدعوى. 

ومن ادعى صبياً حراً في يدي إنسان وصدقه صاحب اليد في ذلك يثبت النسب منه 
شين المرلي قننة الولده ركز ذلك التكاقت كانه اود كلانه واف" سكاس عله 
وصدقه المكاتب فقد حصل هذا الإتلاف قبل ثبوت حق المكاتبة لما جاءت بالولد لأقل 
من ستة أشهر منذ كوتبت» وهذا إذا كان الولد صغيراً لأنه لا يغبر عن نفسه» فإن كان قد 
كبر ثم ادع المولى تسبه وضدقه:المولى المكاتب» فالولد حر لما قلناء ويرجع في حق 
النسب إلى قول الولد؛ لأن النسب تمحض نفعاأً في حقه» وقول من يعبر عن نفسه معتبر 
فيما ينفعه . 

وإن كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت لا يعتق الولدء بل يكون 
مكاتباً مع أمهء ولا يثبت نسبه من المولى أيضاء أما لا يعتق؛ فلأن العتق في الوجه 
م إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر إنما عاو كيبا لإقرار المكاتب 

بعتق الولدء والمكاتب ههنا لم يصر مقراً ب بعتق الولد لأنه يحتمل أن العلوق كان بعد 
الكتابة» والعلوق إذا كان بعد الكتابة لا يثبت حكم الغرور لانعدام محله على ما مرَّء فلا 


كتاب الدعوى ين 


يصير مقراً بعتق الولد مع الاحتمال» وإذا لم ب يعتق الولد لم يصر في يد المولى بل بقي في 
يد المكاتبة» فيعتبر تصديقها لثبوت النسب بخلاف الوجه الأول» لأن هناك لما عتق الولد 
صار في يد المكاتب المعتق فيعتبر تصديقه» فقد وجد فثبت النسب» أما ههنا بخلافه . 

وإن عسرث الشكامة بعد ذلك:ؤردتك: ف الرق كان"الولك شرا «القيمة ثايك الكنعن 
نلن تمتو لأنها لما عجرت ردك إلى الزف الفيفة العا سجن امن رولك العلرن 
في التقدير في أمة المكاتب فكان المولى مدعياً ولد أمة المكاتب» وهي المسألة التي تقدم 
ذكرهاء وإن لم تعجز ولكنها أدت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معهاء ولا يثبت نسب 
الولد من المولى؛ لأن تصديق المكاتب لما لم يعمل قبل عتقها في حق ثبات نسب الولد 
من المولى فبعد عتقها أولىء إلا أنه إذا كبر الابن وصدق المولى في ذلك فحيتئكٍ يثبت 
نسبه من المولى بتصديقه. ولا تلزمه القيمة لأن الولد حين تعتق الأم لا بدعوى المولى 
وبعدما عتق بعتق الأم لا تجب قيمته على من ثبت نسبه منه» كمن ادعى نسب معتق إنسان 
وصدقه المعتق حتى يثبت يثبت نسبه منه لا يجب على المدعي قيمته كذا ههنا. 

عاد محمد رحمه الله إلى أصل المسألة فقال: المكاتب إذا كاتب أمته» ثم أدى 
المكاتب بدل الكتابة وعتق» ثم ولدت المكاتبة ولداً فادعاه المولى» فإن ولدت لأقل 
[514أ/ 5] من ستة أشهر من وقت العتق ولأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت فهذا؛ وما لو 
ولدت قبل عتق المكاتب سواء»ء وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق فادعاه 
أحدهما» لا يعيت تسب الولك من المولق أضصلا؛ لأنه ايخولدها لين له.نيها حن 
التملك» ولا تأويل الملك؛ إذ ليس للإنسان فى مكاتبة معتقه حق الملك ولا تأويل الملك 
كان هذا لولج حاصلا نون الزن لا مقع السب 

وإن زعم المولى أنه تزوجها بعد عتق المكاتب ثبت النسبء أما إذا صدقاه جميعاً 
فلأنهما يملكان إثبات الفراش عليهماء فكان تصديقهما إياه بمنزلة اكتساب نصيب 
الفراش» وهما يقدران عليه» فيثبت به النسبء» وأما إذا صدقته المكاتبة؛ فلأنها تملك 
على نفسها بأن تزوج نفسهاء ويثبت به النسب وإن كان فاسداًء فصار تصديقها بمنزلة 
اكتساب سبب الفراش» وهي قادرة عليه؛ فيثبت به النسب ويعتق الولد لأنه استولد مكاتبة 
معتقه بحكم النكاح» ومن استولد مكاتبة معتقة بحكم النكاح لا يعتق الولدء بل يكون 
مكاتباً تبعاً للأم» فإن أدت بدل الكتابة عتقت وعتق ق الولد معهاء وإن عجزت كانت أمة 
للمكاتبء» وولدها عبد للمكاتب لا يأخذه المولى بالقيمة» كما لو كان النكاح ظاهراً 
وعجزت المكاتية. 

وإن كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب؛ لأنه لا يملك إثبات الفراش 
عليها أصلاً. ولا يعتبر تصديقه. وإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت في الرق صارت 
أمة للمكاتب المعتق؛ فينفذ إقراره عليها بالنكاح لأنه يملك إنشاء التكاح عليها ويثبت 
التسية ولكن ل يدق الولد كنا اه عاك وإن زعم المولى أن هذا الول 
ابنه بوطء كان منه قبل عتق المكاتب» إن عنقا اويا + يثبت النسب من المولى ويكون 


كم كتاب الدعوى 


مكاتباً مع أمه لأنهم تصادقوا أن العلوق كان والمكاتب مكاتب» ومن ادعى ولد مكاتبة 
المكاتب واتصل بها التصديق من المكاتبة ثبت النسب وكان الولد مكاتباً مع أمه كذا 
ههنا » فإن عجرت بعد ذلك وردت فى الرق انفسخت الكتابة من الأصل »+ وتبين أن 
الدعوى في ولد أمة المكائب وقد اتصل بها التصديق من المكاتب. 

وإن صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق في التصديق لهاء وقد 
وجد والولد رقيق لما مر» وإن عجزت وردت في الرق كان الولد مع أمه مملوكين 
للمكاتب؛ لأن المكاتب منكر كون العلوق سايقا على عتقه فيكون منكرا كون المولى 
مغروراً» وبعد العجز صار الملك له في الجارية والولد» فكانت الجارية المكاتبة بتصديق 
المولى فيما ادعاه من يده إبطال ملك استحقه المكاتب فى الولدء وهى لا تملك ذلك» 
وإن كذبته المكاتنة وصدقه المكاتب لآ يقبث النسن لما مرء فإن عجزت: المكائية وردت 
فى الرق أخذ المولى الولد بالقيمة؛ لأن المكاتب مصدق فى حق نفسهء ويعد العجز 
جعلت الحق له» فيعمل تصديقه فيأخذ المولى الولد بالقيمة» وتعتبر قيمته يوم العجز لما 
مرّء وكثير من جنس هذه المسائل» ذكرناها في كتاب المكاتب والله أعلم. 

نوع آخر 
في دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد 

قال محمد رحمه الله : : أمة بين مسلم وذمي جاءت بولد فادعياه. فهو أ بن الميدم؟ 
ل م بالملك بمنزلة البينة» ألا ترى أنه لو انفرد أحدهما 
بالدعوى ل ل ل ل ل 
المسلم ارده لأنها أكثر إثباتاً لأنها يثبت النسب بجميع أحكامه ويثيت ا الولدء 
ونين الكافر تنيت النري سفن المكاب نكذا عونا فك كان القمي. قد اسلويك جاءت 
الأمة بولد فادعياه. فهو ابنهما يرثهما ويرثانه سواء كان العلوق بالجارية قبل إسلام الذمي 
أو بعذه؛ لأنهما استويا وقت الدعوىء. لأن كل واحد منهما بدعوته يثبت نسب الولد 
بجميع أحكامه. وإسلام الولد والعبرة بحالة الدعوة» وقد استويا حالة الدعوة» فيقضى 
بالولد بينهما. 

وإذا كانت الأمة بين مسلمين ارتد أحدهما والعياذ بالله ثم جاءت بولد فادعياه» فهو 
000 » علقت قبل ارتداد الآخر أو بعده» لأن العبرة ب 

مساواة بينهما حالة الذعوى؛ لأن بينة المسلم تثبت ت إسلام الولد حقيقة وحكماًء 

المرتد تثبت إسلام الولد حكماً لا حقيقة. اع الود و 
الأحكامء فهو كافر على الحقيقة» وإذا صار المسلم أولى بالولد صارت الجارية أم ولد 
لهء وضمن للمرتد قيمتها؛ لأنه يملك عليه نصيبه ويتقاصان فى العقر؛ لأن كل واحد 
منهما أقر بوطء جارية مشتركة. 1 

وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» ارتد المسلم والعياذ بالله وجاءت الأمة بالولد 
فااعياه فهو ابن المرتدء لأن المرتد يثبت إسلام الولد حكماً إذا كان لا يثبته حقيقة» 


كتاب الدعوى 1 رم 


والذمي لا يثبت إسلام الولد لا حقيقة ولا حكماًء فصار المرتد أولى وضمن للذمي نصف 
قيمتهاء لأنه يملك نصيب الذمي» وفي العقر يتقاصان لما ذكرنا. 

وإذا كانت الأمة بين يهودي ونصراني ومجوسي جاءت بالولد فادعوه» فهو ولد 
النصراني واليهودي يرثهما ويرثانه؛ لأن دعواهما أكثر إثباتاً» لأنهما يثبتان للولد بعض 
أحكام الإسلام من حل الذبيحة والمناكحة. 

وإذا كانت الأمة بين مجوسي حرء وبين مكاتب مسلم» فجاءت بولد فادعياه» فهو 
ابن المجوسى وإن كان ينبغى أن يكون ابنهما؛ لأن فى دعوى كل واحد منهما زيادة إثبات 
ليست في دعوة الآخرء فالمجوسي يثبت النسب يجميع أحكامه؛ إن كان لا يثبت إسلام 
الولدء والمكاتب يثبت إسلام الولد إن كان لا يثبت النسب بجميع أحكامه. والجواب: 
أن الزيادة في جانب المجوسي في نفس ما وقع فيه الدعوى؛ لأن الزيادة في جانبه أحكام 
النسب» والدعوى وقعت في النسب وأحكامهء والزيادة في جانب المكاتب إسلام الولدء 
وإنه ليس من أحكام النسب والترجيح أولا يعتبر بالزيادة فيما وقع فيه الدعوى» ثم عند 
الاستواء في ذلك يعتبر الترجيح بالزيادة في شيء آخر. 

قال: وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين علقتء ثم إن أحدهما باع نصيبه من 
الآخر فولدت ولداً بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه» فهو ابنهما فقد صحح دعوى 
المشتري مع دعوى البائع» وفيما إذا كانت الجارية كلها لرجل باعها من إنسان فولدت في 
يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فادعياه؛ كان دعوى البائع أولى. 

والفرق: وهو أن تلك المسألة إنما كانت دعوى البائع أولى» لأن دعوته سابقة 
معنى؛ لأنها دعوى استيلاد إذ العلوق في ملكه؛ ودعوى المشتري دعوى تحرير» إذ 
العلوق لم يكن في ملكه. ودعوى الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق» ودعوى التحرير 
تقتصر على الحال» وفي هذه المسألة استويا في الدعوى ولم تسبق دعوى أحدهما على 
دعوى صاحبه» لأن دعوى كل واحد منهما دعوى استيلاد» فإذا استويا في الدعوى في 
النب»#فإن ادغاه المشتري وحذه:صحة دعوتة» ويقيت التست مه ويطل البيع منت 
واشترى المشتري الثمن من البائع» وغرم البائع نصف قيمتها ونصف عقرها والله أعلم. 


[الباب التاسع والعشرون 


في الغرور 27 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: أمة أبقت إلى رجل وأخبرته أنها حرة» 
وتزوجها أنها حرة» فولدت لها أولاداٌ ثم جاء مولاها وأقام البينة على أنها أمته ؛ قضى 
القاضي له بالجارية وبالأولاد إلا أن يقيم الزوج البينة على أنها تزوجته على أنها حرة» 


. ها بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 


كم كتاب الدعوى 


أما القضاء بالجارية؛ لأن الجارية عين مالهء وأما القضاء بالأولادء فلأن الأولاد فرع 
الجارية وجزؤها فتكون مملوكة لصاحب الجارية إلا أن يظهر سبب حرية الجزء وذلك 
[45"ب/ 5] ههنا الغرور» غير أن الغرور لا يثبت بمجرد دعوى الزواج بل يشترط إقامة 
البينة عليه» فإذا أقام الزوج البينة على أنها حرة» فقد ثبت الغرور»ء فلا يقضى بالأولاد 
للمولى بل يجعلهم أحراراً بالقيمة؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة» وهذا 
لأن ولد المغرور علق حراً في حق المستولد؛ لأنه لم يرضّ برق مائهء وعلق رقيقاً في 
حق المستحق لأنه متولد من ذات مرقوق» فجعله الشرع حراً بالقيمة نظراً من الجانبين 
ومراعاة للطريقين. 

وطريقه: أن ولن المغرور علق رقيقاً في حق المستحق» فصار الزوج بما ثبت فيه 
من الحرية حقاً للزوج مانعاً الولد عن المستحق؛ ومنع الملك على المالك بعد الطلب 
سبب وجوب الضمان. ولهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأن وجوب الضمان على 
المستولد باعتبار منع المملوك عن المالك» والمنع إنما يتحقق عند الخصومة» فتعتبر 
القيمة يوم الخصومة لهذا؛ وتكون قيمة الولد على المستولد» ولا يكون على الولد ولا في 
ماله؛ لأن سبب الضمان إنما وجد من المغرور لا من الولد؛ لأن سبب الضمان منع الولد 
بالحرية» وحرية الولد إنما تثبت من جهة المستولد» وهو اشتراط الحرية عند العقدء فلهذا 
كان الضمان على المستولد فى ماله . 

ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لا يضمن المستولد شيئاً من قيمته؛ لما ذكرنا 
أن ولد المغرور علق رقيقاً في حق المستولد» ولو علق رقيقاً في حق المستحق والمستولد 
بأن كان غاصباً لا يضمن من مات من الأولاد قبل الخصومة؛ والطلب إنما يضمن من 
مات منهم بعد الخصوم والطلب فههنا أولى. 

ومن قتل منهم خطأ فقضي للأب بديته وقبضها فإنه يقضي عليه بقيمته؟ لأنه سلم له 
بدل الولد لما قبض الدية؛ وسلامة البدل كسلامة المبدل» ويضمن قيمة الولد يوم القتل» 
وكان ينبغي أن يضمن قيمته يوم الخصومة؛ لأن المنع بعد الطلب إنما يتحقق يوم 
الخصومة ومنع البدل. والجواب: أن يقول: إيجاب القيمة يوم الخصومة ويوم منع البدل 
متعذر ؛ لأنه لا قيمة للولد يوم الخصومة ويوم منع البدل لأنه ميت والميت لا قيمة له 
فاعتبرنا قيمته في آخر يوم يمكن تقويمه إذا منع البدل» وذلك يوم القتل» بخلاف ما لو 
كان الولد قائماً تقويمه ممكن يوم الخصومة. ويوم المنع ثمةء أما ههنا بخلافه . 

وإذا كان لم يقبض شيئاً من دية الولد لا يقضى عليه بقيمة الولد؛ لأنه لم يسلم له 
الولد لا بنفسه ولا ببدله؛ فلم يصر هو مائعاً الولد لا بنفسه ولا بمنع بدله» فلهذا لا 
يقضى عليه بقيمة الولد. وإن قبض من الدية قدر قيمة الولد فإنه يقضي عليه بقيمة الولد 
لأنه رقيق في عق الستسق كما واعمارا .“فإنما يعدرط لإتجات العحان على الشترلد 
للمستصق أن يشل الةاندلة رقيقاء وقداسل له ذلك متى قبضن: قذرا قيمتة» "وإن مانت 
المستولد وعليه ديون كان المستحق أسوة لغرمائه لأن قيمة الولد دين للمستحق على 
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الميت كسائر الديون» فيكون أسوة لسائر غرمائه. 

قال: ولا يكون ولاء الولد لمولى الجارية» وإن علق رقيقاً في حق مولى الجارية؛ 
لأنه إنما اعتبر رقيقاً في حق المستحق ليمكن إيجاب الضمان على المستولد لأنه اعتبر 
حرا في حقه لا يمكن إيجاب الضمان على المستولدء فإنما يظهر رقه على حق المستحق 
في حق حكم الضمان لا غير» والولاء ليس من إيجاب الضمان في شيءء فلا يظهر رقه 
في حق هذا الحكم في حق المستحق . 

فالحاصل: أن ولد الغرور حر في حق غير المستحق في جميع الأحكام: وفي حق 
المستحق رقيق في حق حكم الضمان حر في حق ما سواه من الأحكام» وعن هذا قلنا: 
إن للمستحق أن يضمن المستولد قيمة الولد وإن المستحق ذا رحم محرم من الولدء ولا 
يجعل حراً من جهة المستحق بالقرابة حتى لا يضمن المستولد أنه إنما اعتبر رقيقأ في حق 
المستحق في حق حكم الضمان لا غير» وأن يعتق عليه بحكم القرابة ليس من الضمان في 
شيء فيعتبر حرأ في حق هذا الحكم فلا يعتق عليه بالقرابة. 

قال: ولو لم يكن للزوج بينة على أنها حرة وطلب يمين المستحق حلفته على ذلك 
على العلم؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه» فإذا أنكر يستحلف فيكون الاستحلاف 
على العلم؛ لأن هذا استحلاف على فعل الغير. 

قال: وإذا اشترى الرجل أمة شراءً فاسداً أو جائزاً أو ملكها بهبة أو صدقة أو وصية 
فولدت له أولاداًء ثم استحقها رجل فإنه يقضى للمستحق بالجارية وأولادها؛ لأن الأولاد 
فرع ملكه؛ فيكون له إلا إذا ثبت من غرور المتولد» ولا بد لذلك من البينة على الشراء أو 
الهبة أو ما أشبه ذلك» فإذا أقام المشتري بينة على ذلك ثيت غرور المستولد؛ لأنه وطئها 
على حسبان أنها ملكه بناءً على دليله وهو الشراء أو الهبة» وهذا هو حد الغرورء وولد 
المغرور حر بالقيمة» فيقضي القاضي للمستحق بالجارية وبقيمة الولد» ويقضي له بعقر 
الجارية أيضاء لأن المستولد وطيع ملك الغير وقد سقط الحد لمكان الشبهة فيجب العقرء 
ولا يرجع المشتري على ملكها بالعقر بائعاً كان أو واهباً عندناء وهل يرجع عليه بقيمة 
الولد؟ ففي الشراء يرجع» وفي فصل الهبة ونظائرها لا يرجع. 

وعلى هذا إذا نقض المستحق بناء أحدثه المشتري في الأرض المشتراة» أو قلع 
الأشجار التي غرسها المشتري في الأرض المشتراة هل يرجع بقيمة ذلك على مملكه؟ 
ففي الهبة وأشباهها لا يرجع» وفي الشراء يرجع. 

فالحاصل: أن مجرد الغرور ليس يصلح سبباً للضمان والرجوع» ألا ترى أن من 
قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله لا ضمان على المخير»ء فقد 
حصل الغرورء إنما الموجب للضمان والرجوع ضمان السلامة إما نصاً بأن قال لغيره: 
اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فإن أخذ مالك فأنا ضامن لذلك» أو فى عقد المعاوضة كما 
في الشراء وأشباهه من“عقود المعاوضات» هذا لآن البائع بالبيع ضمن سالامة 'المبيع 
للمشتري؛ لأن المشتري ضمن له سلامة الثمن فيكون هو ضامنا للمشتري سلامة المبيع ؛ 


44م كتاب الدعوى 
لأن هذا عقد معاوضة ومقابلة. 

ولأجل ذلك ء يثبت للمشتري حق الرد بالعيب» ويكون سلامة المبيع ضماناً لسلامة 
الزوائد بطريق التبعية ولم يعلم الزوائد للمشتري لما ضمن: قيمتها للمستحق». فيرجع على 
البائع بذلك بحكم الضمان, فأما الواهب» فلم يضمن سلامة الموهوب له ليصير ضامنا 
سلامة الزوائد بطريق التبعية؛ لأن سلامة المبيع من البائع بمقابلة ضمان صاحبه سلامة 
البدل» ولا بدل في عقود التبرع حتى يثبت ضمان سلامة المعقود عليه بمقابلته؛ وإذا لم 
يثبت ضمان السلامة من الواهب في ضمن العقد ولا لصاحبه»؛ ولم يقل: ضمنت لك 
سلامة الموهوب لو ثبت حق الرجوع للموهوب له»ء ثبتت بمجرد الغرور» ومجرد الغرور 
لا يصلح لذلك. 

وإن كان المشتري باع الأمة من رجل آخر وولدت للمشتري الثاني أولاداً ثم 
استحقها رجل وأخد الجارية» وقيمة الأولاد من المشتري الثاني ورجع المشتري الثاني 
على بائعه وهو المشتري الأول بالثمن وبقيمة الأولاد رجع المشتري الأول على بائعه 
بالثمن بلا خلاف» وهل يرجع عليه بقيمة الأولاد؟ فعلى قول أبي حنيفة: لا يرجع» وعلى 
قولهما: يرجع؛ وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب «البيوع» في فصل الاستحقاق. 

قال: وإذا اك شترى الرجلان جارية» ثم إن أحدهما وهب نصيبه من شريكهء وولدت 
له أولاداً» واستحقها رجل وأخذها المستحقء وقيمة الأولاد» رجع المسكولد يتضيث 
انق تعيب لبها ادل د ان باهرا جعزم الزالسع بتي لأن المستولد صار 
مغرماً في النصف من جهة البائع فيرجع بنصف الثمن» وبنصف قيمة الأولاد عليه اعتباراً 
للبعض بالكل» وفي النصف صار مغروراً من جهة الواهب فلا يرجع عليه في ذلك النصف 
بشيء» كما لو صار مغروراً في الكل من جهته. ورك اولمعي الع تمي القن ؛ 
لأن المبيع لم يسلم لهء ولا يرجع عليه بشيء من قيمة [1147/ 4] الأولاد؛ لأن الواهب 
لم يغرم شيئاً من قيمة الأولاد للأخذ. 

لي ا كتراق المكادك مون بوعل وارالاك راذا وردعاه دجما رعرم لعنب 
قيمتها ونصف عقرها لشريكه ث ثم استحقها رجل قضى القاضي بها للمستحق وبقيمة الولد 
الك اانه مطاز مخرورا ٠.‏ «الذر ور كما يتحول طباه المللك ل الكل بعلن عنام الماك 
في النصف؛ لأن قيام الملك في نصف الجارية يكفي لصحة الاستيلاد في حرية الأصل 
للولدء ثم يرجع المستولد على بائعه بنصف الثمن وبنصف قيمة الولد؛ لأنه في نصف 
الجارية صار مغروراً من جهته ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف قيمة الجارية 
ونصف عقرها؛ لأن الاستحقاق أظهر أن شريكه أخذ ذلك منه بغير حق» ولا يرجع عليه 
بنصف قيمة الولد وإن صار شريكه مانعاً نصف الجارية منه؛ لأن هذا البيم من الشريك من 
غير صنعه؛ وبيع بيت من غير صنع لإنسان لا يصير البائع به ضامناً سلامة الأولاد 
للمشتري؛ لأن ضمان سلامة الأولاد كضمان الكفالة» والكفالة لا تثبت في موضع من 
غير صنع من المالك؛ أما البيع قد ثبت من غير صنع الملك» فأثبتنا البيع ولم نثيت 


كتاب الدعوى ان 


الكفالة لهذا ويرجع شريك المستولد على بائعه بنصف الثمن؟ لأنه لم يسلم له المشتري 
من .جهته . 

قال: وإذا أخبر الرجل غيره عن امرأة أنها حرة وتزوجها ذلك الغير على أنها حرة 
فهذه ا إن تزوجها المخبر على أنها حرة؛ فالمستولد يرجع بقيمة الولد 
على المخبر لأنه ضمن له سلامة الولد في ضمن عقد المفاوضة» وإن لم يكن المخبر 
زوجها منه ولكن المرأة زوجت نفسها على أنها حرة فالمستولد يرجع عليه بقيمة الولد 
للمعتق» أما أصل الرجوع عليها؛ لأنه صار مغروراً من جهتهاء وأما الرجوع عليها بعد 
العتق؛ لأن ضمان الغرور ضمان قول والأمة محجور عليهاء والمحجور لا يؤاخذ بضمان 
القول للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق. 

قال: وإذا اشترى أمّ ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير المولى فوقع 
عليها فجاءت بولد» فإن على المستولد قيمة الولد والعقر لمولى المدبرة ولمولى أم الولد 
وعليه قيمة الولد والعقر لمكاتبه» وهذا الجواب ظاهر في حق المدبرة؛ لأن ولد المدبرة 
في حق المستحق يصير مدبراً حكماً ضرورة إمكان إيجاب الضمان له كما اعتبر ولد القنة 
فيما في حق المستحق ضرورة إمكان إيجاب الضمان له فيضمنه المغرور؛ لأن المدبر 
يضمن بالمنع والغصب» وتعان المجزور ظتمان ملم ومني في حرق المسكك فيان 
إعتاق » ولهذا وان ارورم اه د كان امسر 
أم الول في حق المستحق» ابعال امل لس الس الج ل لتر 
وهذا مشكل على قول أبي حنيفة؛ لأن ولد أم الولد لا يضمن بالمنع والغصب عنده كأم 
الولدء» فكيف يضمن بالغرور» وفي المكاتة هذا الجواب يشكل على قولهم جميعاً؛ لأن 
ولد المكاتبة في حق المكاتبة يعتبر مكاتباً بمثل حال الأم» إلا أن المستولد قد حصل 
للمكاتبة ما هو مقصودها من عقد الكتابة في حق الولد. فإن مقصود المكاتبة من عقد 
الكتابة عتقها وعتق ولدهاء ولهذا قلنا : إن المولى إذا أعتق ولد المكاتبة لا يضمن 
للمكاتبة شيئاً عندهم جميعاً . 

وكان يجب أن لا يضمن المغرور للمكاتبة قيمة الولد؛ لأنه حصل للمكاتبة ما هو 
مقصودها من عقد الكتابة» والجواب: إيجاب ضمان الولد بالغرور ثابت بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» فإنهم أجمعوا على أن ولد المغرور حر بالقيمة بلا تفصيلء إلا أن 
يجاب ضمان الولد :في :يعض المؤاضع خضل :على موافقة القباسسن كماءفي ول العيد. 
الائية از |لمتا رات حم بالا كرما ع المسوكق لكان تنانها الع و دفي 
بخلاف القياس من الوجه الذي قلناء وإثبات الحكم أيضاً بخلاف القياس جائز. 

وإن كانت المكاتبة هى الغارة بأن زوجت نفسها منه على أنها حرة» فظهر أنها 


كن كتاب الدعوى 


مكاتبة» فإن المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف الآخرء وكان أبو يوسف يقول 
أولاً؛ لأتيضين 'تلمكاتة كتقانا ووجه ذلك: أن المستولد لو ضمن للمكاتبة قيمة الولد 
لكان له أن يرجع على المكاتبة ثانياً؛ لأنها هي الغارة» فإيجاب الضمان لها لا يفيد» ثم 
وجو عن هذا ونال يضمن قيمة الأولاد لأن التضمين يفيد؛ لأن المستولد يضمن لها 
للحال لأن ما يجب على المغرور من ضمان الأولاد يجب حالاً» وما يجب على 
المكاتب من الضمان للمغرور يجب مؤجلاً؛ لأنه ضمان لزم المحجور بالقول؛ لأن هذا 
الضمان ثبت بالنكاح والمكاتبة محجور على النكاح عند علمائنا الثلاثة» وكل ضمان يلزم 
المحجون بالقول» فإنه يتأخر إلى ما بعد العتق» فيكون الضمات معتدا. 

قال: وإذا باع المكاتب أو العبد المأذون أمة في يدي رجل» فوطتئها المستولد ثم 
ولدت له ولداًء ثم استحقها رجل وجعل القاضي الولد حراً بالقيمة» فإن المشتري يرجع 
بقيمة الولد على البائع بالكفالة» والمكاتب والعبد المأذون لا يؤاخذان بالكفالة للحال 
والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة أصلاً؛ لأن هذا الضمان إنما يثبت نسبة البيع» فيكون في 
حكم ضمان البيع» فكان كالمأذون إذا اشترى جارية ووطئهاء ثم استحقت فإنه يضمن 
العقر للحال» وإن كان المأذون لا يؤاخذ بالمهر للحال؛ لأنه يثبت نسبة الشراء» فكان 
حكمه حكم الثمن كذا ههنا. 

قال وأهل الذمة والمسلمون سواء في الغرور؛ لأن الذمة خَلَفْ عن الإسلام في 
أحكام الدنيا وهذا من أحكام الدنيا فيكون الذمي والمسلم فيه سواء. 

قال: وإذا ورث الرجل أمة من أبيه» فوطئها فولدت منه ولداً * ثم استحقها رجل» 
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة الولد؛ ا ا ال 0 
ملكهء وظهر أنها لم تكن ملكهء فإن كان الأب قد اشتراها من رجل كان للأب أن يرجع 
بالثمن وبما ضمن من قيمة الولد على بائع أبيه. 

فرق بين الوارث وبين الموصى له إذا عبار شعرزور! وضمن قيمة الولد للمستحق. 
فإنه لا يرجع على بائع الموصي بشيء لا بالثمن ولا بقيمة الولدء والفرق أن الرجوع 
بالثمن وبقيمة الولد إنما يكون للمشتري أو لنائب المشتري» والموصى له ليس بمشتر ولا 
نائب عن المشتري لأن الموصى له لا يقوم مقام الموصي في حقوقه كأنه هوء ألا ترى أنه 
لا يرد بالعيب ولا يرد عليه بالعيب» وإذا لم يكن مشترياً ولا نائباً عن المشتري حكماً لم 
يكن له أن يرجع على بائع الموصي بشيءء وكان هو في الرجوع وأجنبي آخر عن 
المشتري سواءء فأما الوارث إن لم يكن مشتريا فهو نائب عن المشتري؛ لأن الوارث 
يقوم مقامه في الحقوق كأنه هوء ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب كالميت سواءء 
وإذا كان نائباً عنه حقيقة بأن كان وكيلاً عنه . 

قال: وإذا أقر المريض فى مرضه الذي مات أن هذه الجارية لفلان ووديعة عندي» 
فوطئ الوارث الأمة بعد موت المورث منه ثم استحقها رجل» فإنه يقضي للمستحق 
بالجارية وبالولد؛ لأن الوارث لم يصر مغروراً ههنا؛ لأنه وطأ الجارية مع علمه أنها ملك 


كتاب الدعوى احكق 


المقر له» فإن إقرار المريض بكونها عنده لفلان وفلان أجنبي منه صحيح, ولو لم يقر 
بالجارية لفلان» ولكن قال: هي لي إذ لم تقل: هي لي وعليه دين يحيط بمالهء فوطئها 
الوارث فولدت منه تباع الجارية في الدين ويضمن الوارث قيمة الولد والعقر للغرماء» أما 
تباع الجارية؛ لأنها لم تصر أم ولد للوارث؛ لأن النائب للوارث في تركة المورث إذا كان 
عليه دين مستغرق حق الملك لا حقيقة الملك وبحق الملك للمستولد في الجارية لا تصير 
الجارية أم ولد لهء ألا ترى [757ب/ 4] أن المولى إذا ادعى ولد أمة المكاتب وصدقه 
المكاتب حتى صحت دعوته لا تصير الجارية أم ولد له بل يثبت فيه للمكاتب بيعهاء 
وإذا لم تصر أم ولد صار الحال بعد الاستيلاد وقبله سواء. وقيل: الاستيلاد تباع الجارية 
فى الدين كذا تههناء.وآما يضمن المشولد قيمة الولد؟ لأنه.صار مغروراء لآن بين العلناء 
خلافاً ظاهراً في وقوع الملك للوارث في التركة المستغرقة بالدين وإن لم نقل بثبوت 
حقيقة الملك» فقلنا: بثبوت حق الملك ولهذا ملك الوارث استخلاصها لنفسه من موضع 
آخر. 

ولو كان في التركة جارية فتزوجها الوارث لا يصح.ء وهذا لأن سبب الملك قد 
تحقق للوارث» وهو ثبوت المورث عن مال إلا أنه لم عمل عمله في حق إيجاب حقيقة 
الملك للوارث لمانع وهو الدين» فثبت له حق الملك» فيكفي لتحقق الغرورء ألا ترى أن 
المولى يصير مغروراً في جارية المكاتب» وإنما يصير مغروراً لما لزمها من حق الملك؛ 
لآن للمول عت العللة في أكنتات!المكاشو وهو رولك زفية المكاتت لكن لم يكل 
عمله في إفادة حقيقة الملك. وعمل في إفادة الحق» فعلم أن حق الملك يكفي لتحقق 
الغرور لها بغرم العقر؛ لأن حق الملك لا يسقط العقر»ء إنما يسقط الحد كما في أمة 
المكاتب. 

ولو جاء رجل وأقام بينة أنها لهء قضيت له بالجارية وبالعقر وبقيمة الولدء لأن 
الوارث مغرورء هذا إذا كان على الميتث دين مستغرق. ولو كان الدين على الميت غير 
مستغرق وباقي المسألة بحالهاء فالمستولد لا يضمن قيمة الولد؛ لأن الدين إذا لم يكن 
مستغرقاً لا يمنع وقوع الملك للوارث في التركة» فكان مستولداً أمة نفسه» فلا يضمن 
قيمة الولد وإن تعلق بالجارية حق الغيرء كالراهن إذا استولد الجارية المرهونة ولكن 
يضمن قيمتها وعقرها لأن الجارية إن كانت ملكاً للوارث» إلا أنه تعلق بها حق الغريم» 
فإن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة. 

ويجوز أن يضمن المالك يتصرف يحدفته فق 'ملكه إذا تغلق به.حق الغين .ألا تزئ 
أن الراهن إذا عتق المرهونة أو وطئهاء فإنه يضمن جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتها 
أو أكثرء فأما إذا كان الدين أقل من قيمتهاء فإنه يضمن بقدر الدين» لأن حق الغريم في 
قدر الدينء هكذا ذكر فى «الكتاب». 

وطعنوا على محمد رحمه الله فى المسألة فقالوا: لا معنى لقول محمد: يضمن 
جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتهاء وينبغي أن يضمن بقدر ما يتعلق بها من الدين» 


ككل كتاب الدعوى 


ع ع ا م اس و ا 

لحرت اذ الشيزي أن تعر مقدر الك جر من أجزاء التركة يصير 
مشذو لأ والدين ا كأنة لسن ممه غير لأن احتمال هلاك البعض وتعين الباقي لقضاء .الدين 
قائم» فكان ينبغي أن لا يملك الوارث شيئاً من التركة» كما لو كان الدين مستغرقاً وهو 
القياس »2 لكن لم يعتبر هذا الشغل في حق وقوع الملك للوارث ضرورة» فإن الإنسان قل 
ما يخلوا عن قليل الدين عليه» ٠‏ فلوا اعتبرنا هذا الشغل مانعاً جريان الإرث أدى إلى أن لا 
يقع الملك في التركات إلا نادراًء وفيه فساة عظيمء فأما فيما عدا وقوع الملك للوارث لا 
ضرورة» فيعتبر كل جزء هق أجواء التركة مكجولا بالديقة كأنه ليس معه غيره. ولو لم 
يكن معها شيء آخر أليس أن الوارث يضمن جميع القيمة إذا استولدها؟ كذا ههنا. 

رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم بكونها مغصوبة» أو تزوج امرأة على أنها 
غرة وموم بيحرت أمة واستولدها؛ (الرادرة و وياجيي صاحب الجارية» لأن 
المستولد لم يصر مغروراً ههنا حيث علم بحقيقة الحال. 

ولو اشتراها 5205000000 فقال البائع: إن صاحبها وكلني يبيعها أو 
نات واوضيى إلي ١‏ فباعها د على ؤللكاء سارها ف بحصي الجايت نا 
أن يأخذها وقيمة الولد؛ لآن المشتري صار مغرورا ههناء لانه وطئها على تقدير أنها 
ملكه؛ لأن قول الواحد حجة في المعاملات وما أخبر به لو كان حقاً كانت الجارية 
مملوكة للمشتري» جيرجع المدجري على الباق بالثينة وبما غرم من قيمة الولد؛ لأن 
البائع صار ملتزماً له سلامتها وسلامة أولادها بالطريق التي تقدم ذكرها فيما أخبر أنه سمع 
ملكه. 

ولو أن رجلاً وكل رجلاً أن يشتري له جارية فاشتراها ونقد الشمن من مال الموكل» 
فاستولدها الموكل ثم استحقت أخذها المستحق وأخذ قيمة الولد وعقر الجارية من 
المستولد لا من الوكيل؛ لأن الموكل من وجه كالمشتري من الوكيل باعتبار الملك؛ لأن 
ارل ائية عله تيحن العلل ا 0 0 
اعترناء» فإن المحتضق بقدم ستول ا وقيمة 
الولد على البائع» والوكيل هو الذي يلي الخصومة في ذلك مع البائع» لأن الموكل 
كالمشتري بنفسه من البائع من وجه. 

تمن ,تيك إنه كالمشعري بنفنيه من البائع :يستحن الضمان في'دية البائمه نادمه 
الوكيل» ومن حيث إنه كالمشتري من الوكيل» كو الطالت الما لكي الاير ابيا 
على الأمرين حفظهما بقدر الممكنء فإن أنكر البائع البيع من المستولد» أوقال: لم يشتر 
هذا مني» فأقام المستولد بينة أن فلاناً |* شترى هذه الجارية من هذا الرجل بأمري». ونقد 


كتاب الدعورى عوم 


الثمن من مالي؛ صار المشتري مغروراً من جهة البائع» وكان له الرجوع على البائع 
بالثمن» وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلي الخصومة في ذلك. 

وإن شهد الشهود للمستولد على الشراء» أو لم يشهدوا على أن المستولد أم 
المشتري بذلك» وإنما شهدوا أن المشتري أقر أنه اشتراها لفلان» فهذا على وجهين: 

الأول أن يشهد الشهؤد أن المقترى أقر قبل الشراء أو من بعالة الشزاء أنه يريا 
لفلان» وفي هذا الوجه يصير المستولد مغروراً من جهة البائع» وكان له الرجوع بقيمة 
الولد على البائع؛ لأن الإقرار بالتوكيل حصل في حال يصح التوكيل» فصح الإقرار به 
وإذا صح الإقرار به صارت الوكالة الثابتة بالإقرار كالثابت بالبينة» ولو ثبتت الوكالة بالبينة 
كان للمستولد أن يرجع بقيمة الولد كذا ههنا. 

الوجه الثاني: أن يشهد الشهود أن المشتري أقر بعد الشراء أنه اشتراها لفلان» وفى 
هذا الويع يكن للمستولد الرجوع على البائع بالفمن وبتيمة الولده لأن إقران المشغرى 
ل ا لأنه أقر بها في حال لا يصح التوكيل» وإذا لم يصح 
هذا الإقرار يثبت الأمرء فلم يصر المستولد مشترياً من البائع بوجه من الوجوهء فلا 
ال ل ل 

رجل استولد أمة واستحقها رجل فقال المستولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذا 
ونقدته الثمن» وصدقه فلان فى ذلك» وكذبهما المستحق فالقول قول المستحق؛ لأن 
استحقاق غير الولد ظاهر للمستحق» وهو استحقاق الجارية» فالمستولد مع البائع يريدان 
إبطال حقه عن غير الولد» فلا يصدقان على ذلك؛ ولكن يحلف المستحق بال ما يعلم 
أنه اشتراها من فلان؛ لأنه لو أقر به كان الولد حراً بالقيمة» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
التكول الذي هو إقرار. 

ولو أن المستحق أقر بهذا الشراء وجحده البائع كان الولد حراًء وعلى المستولد 
قيمة الولد؛ و التستسق يع المتترلد تعنادقا علي بحرية الولد وعلى رجوب فيز علي 
المستولد وتصادقهما حجة في حقهما حقهماء ولكن لا يرب جع المستولد على البائع بشيء. 

ولو جحد المستولد والبائع البيع والشراء وأقر به المستحق؛ كان الولد حراً بإقرار 
المستحق» فلا يجب على الأب قيمة الولد؛ لأن المستحق أقر بحرية الولد» وإنه إقرار 
على نفسه يصح. وما كان على غيره لا يصح. 

وإذا كان للرجل ألف درهم في يدي رجل مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب بها 
جارية [547أ/ 4] تساوي ألف درهمء ال يه ثم استحقها رجل 
كان الولن جيرا بالقيية “-فيخل المستحق عبن الجارية: ال 0 
المضارب؛ لأن المضارب وطئها على حسبان أن ربعها وذلك حصته من الربح ملكه 
يكفي لعلوق الولد حر الأصل» رام ل ري 
المضارب على البائع بالثمن» وذلك ألف ويكون على المضاربة كما كان؛ لأنها مال بدل 
المضاربة» ويرجع أيضاً بقيمة الولد على البائم ؛ لأنه صار مغروراً من جهة البائع في ربع 
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الجارية؛ لأنه اشترى الربع منها لنفسهء ويكون ذلك للمضارب خاصة. ولا يكون على 
المضاربة؛ لأنه عوض عما أدى بمقابلة الولدء وما أدى بمقابلة الولد كان ماله ولم يكن 
مال مضاربة» ولا يرجع المضارب بثلاثة أرباع قيمة الولد على البائع؛ لأنه اشترى بثلاثة 
أرباع الجارية من البائع لنفسه. والمضارب اشترى من ربعهاء ولو كان كذلك لكان لا 
يرجع بذلك المضارب على البائع إلا بربع قيمة الولد كذا ههنا. 

وأما لا يرجع بذلك على رب المال وإن اشترى ثلاثة أرباع الجارية من رب المال؛ 
لأن هذا الشراء ثبت بينهما لا بصنع من جهة رب المال» وفي مثل هذا لا يصير البائع 
ضامناً سلامة الأولاد للمشتري على ما مر. 

وإذا لم يكن للمضارب أن يرجع على رب المال بشيء من قيمة الولد؛ لأنه لم 
يوجد منه شيء من قيمة الولدء هذا إذا كان في قيمة الجارية فضل على رأس المال بأن 
كانت قيمة الجارية ألف درهم وباقي المسألة بحالهاء فإن المستحق يأخذ الجارية 
وولدها؛ لأن المضارب لم يصر مغروراً ههنا؛ لأنه وطىء الجارية مع علمه أنه لا ملك له 
فيها؛ هذا إذا استولدها رب المال» ثم استحقت الجارية كان الولد حرا بالقيمة» سواء 
كان فيها فضل على رأس المال بأن كانت قيمتها ألفي درهم أو لم يكن بأن كانت قيمتها 
ألف درهم؛ لأن المولى وطئها على أن جميعها ملكه إن لم يكن فيها فضل» وعلى أن 
ثلاثة أرباعها ملكه إن كان فيها فضل فصار مغروراًء ثم يرجع على البائع بالثمن وبجميع 
قيمة الولد إن لم يكن لها فضلء والمضارب هو الذي يلي الخصومة في ذلك؛ لأن 
المضارب صار مشترياً كل الجارية لرب المال إذا لم يكن فيها فضل وهذا وفضل الوكيل 
و اخ:. 

ثم إذا رجع المضارب على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد فقيمة الأولاد لا تكون 
للمولى خاصة. والثمن يكون على المضاربة» وإن كان فيها فضل فرب المال يرجع عليه 
بالثمن وبثلاثة أرباع قيمة الولد؛ لأن المملوك له من جهة البائع هذا القدرء وذلك قدر 
رأس المال وحصته من الربح» فأما الربع الآخر فقد اشتراه المضارب لنفسه. وإنما صار 
رب المال مغروراً من جهة البائع في ثلاثة أرباع الجارية» فيرجع عليه بقيمة ثلاثة أرباع 
الولد لهذاء ويكون ذلك لرب المال خاصة. 

وجلان اشتريا أمة من وصي يتيم واستولدها أحدهماء ل 
الولباعرا بالقيمة ورجع المشتري على الوصي بنصف قيمة الولد؛ لأنه ضار ششرورا عق 
جهته في نصف الجارية؛ لأنه اشترى منه نصف الجارية» ال ا 
الولد على شريكه وإن صار مشترياً النصف الباقي من شريكه؛ لأن البيع بينهما حصل من 
غير صنع من الشريك» ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم ؛ لأنه كان عاملاً لليتيم في 
هذا البيع . 


وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع أب الصغيرء #أخيو والوصى ف يحكم الرجوع لي 
مال الصغير على السواءء وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع وكيلاً أو ممتبضعاً كان له 


كتاب الدعوى : نوا 


الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له. 

وكذلك إذا كان البائع مضارباً ولم يكن في الجارية فضلاً» رجع بجميع ما لزمه من 
قيمة الولد على رب المال» فأما إذا كان في الجارية فضل فإنما يرجع على رب المال من 
قنمة الولد للمشتريئ يقدر رأمن المال» وحصته من الربح؛ لأن بذلك القدر صار عاملا 
لوت المال في بيع الجارية» أما بقدر حصة المضارب من الربح» فالمضارب عامل فيه 
لنفسه فلا يرجع بذلك على رب المال. 

قال: ولو كفل رجل للمشتري بما أدرك به من درك لم يرجع على الكفيل بشيء من 
قيمة درك في الولد لأبي الجارية» وهو لم يكفل به حتى لو كفل به بأن قال: كفلت لك ما 
أدركك في الولد والجارية يرجع عليه بذلك أيضاً . 

قال: ولو أن أمة غرت من نفسها رجلاً أخبرت أنها أمة لهذا الرجل» واشتراها منه 
على ذلك واستولدها ثم استحقت. رجع المستولد بالثمن وقيمة الأولاد على البائع دون 
الأمة؛ لأن رجوع المستولد بحكم التزام ضمان السلامة في ضمن البيع» والمباشر للبيع 
البائع دون الأمة» الموجود من الأمة مجرد الاختيار» وإنه لا يوجب الرجوع على ما مر. 


قال: حرة ولدت ولدين في بطن واحد فكبرا واكتسبا مالآء ثم مات أحدهما وترك 
ابناًء ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة وأنهما ابناه» وأقرت المرأة بذلك وجحد الابن 
الباقي وابن الابن» فإن الرجل والمرأة يصدقان على أنفسهما دون غيرهماء فثبت النكاح 
بينهما بتصادقهما ويدخل في نصيب من الميراث» فإن أقر الابن الباقي بدعوى الرجل ثبت 
نسبه بإقراره» ومن ضرورة ثبوت نسبه ثبوت نسب الميت» لأنهما توأمان» فيثبت نسبهماء 
ولكن لا يرث هذا مع ابن الميت شيئاء لأن الابن الباقي غير مستحق بشيء من ميراث 
الميت» فتصديقه في حكم الميراث وتكذيبه سواءء والميراث ينفصل عن الميت في 
الجملة؛ ألا ترى عتد الرق واختلاف الدين النسب ثابتة والميراث غير ثابت» وألا ترى 
أن أحد الأخوين إذا أقر بأخ فالشركة في الميراث ثابت». والنسب غير ثابت» وإذا كان 
أحد الحكمين منفصلاً عن الآخر في الجملة لم يكن من ضرورة ثبوت النسب بإقراره 
استحقاق الإرث. 

وإن أقر ابن الابن الميت بدعوى الرجل وقد احتلم» ثبت نسب ابنه من الرجل 
المدعي» لأنه في التصديق قائم مقام ابنه» وثبوت نسب ابنه يقتضي ثبوت نسب الابن 
الحي ضرورة» ويرث الرجل مع ابن الميت؛ لأن الحق في الميراث لابن الابن الميت» 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» وقد وضعناه استناداً إلى مضمون ما سيأتي‎ )١( 
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وقد أقر له ببعض ما أصابه من ميراث ابنه» فيؤمر بتسليمه إليه . 

ولو أن أمة ولدت ولدين في بطن واحدء فاشترى رجل أحدهما وأعتقه» ثم مات 
المعتق فورثه مولاه» ثم اشترى رجل آخر الابن الباقي من أمه فادعى أنه ابنه ثبت النسب 
منهء وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبده فلا يحتاج إلى تصديقه في إثبات النسب منهء 
رشك تبيبح الميت ميشه أيقيا رولا كوق له 'الميوات انس أقره المرقي» اوردهدا 
أيضاً. . . .217 لعدم أنه ليس من ضرورة النسب استحقاق الإرث . 

في «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ورث جارية أبيه» ولم يكن يعرف 
حالها عند الأب لم يكن يعرف أنه اشتراهاء فأولدها الابن ثم استحقها رجل. فإنه 
يأخذها ويأخذ ولدها معها كذا ههناء وقد مر قبل هذا بخلاف هذا. 

الكت حل كنت الك سمرت جا ريا اتلد انها عر را ٠‏ ثم ذلك 
الرجل باعها من رجل آخرء ثم اشتراها الأول وأولدها ثم استحقها رجلء أخذها 
ال إنما 0 

وفي «المنتقى»: رجل أمر رجلا بأن يشتري [1141ب/ 4] له جارية ثم إن الآمر 
وهب الجارية للمشتري» فولدت ولدأً ثم استحقت أخذها المستحق وعقرها وقيمة ولدهاء 
ولا يرجع الواطىء على البائع بشيء؛ لأنه اشتراها لغيره. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى أمة ولدت منه ولداء فجاء رجل» 
وأقام بيئة أن هذه الأمة له ولفلان» وقضى القاضي لهذا الرجل بنصف الأمة وبنصف 
عقرهاء وبنصف قيمة ولدهاء ثم جاء شريكه وقد ماتت الأمة» فإنه يأخذ من الذي كانت 
الأمة في يده نصف قيمة الأمة ولا عقر له إذا أخذ نصف القيمةء ثم يأخذ المهر والله 
أعلم . 

نوع آخر 

ادعى رجل أرضاً في يدي رجل بهذه العبارة: إن هذه الأرض كانت في يديء وإن 
صاحب اليد أحدث يده عليها وأخذها مني» وأنكر ذو اليد إحداث اليدء فأقام المدعي 
تبث 00 "عليه وأغنذها شه » فقص هر القاضى بده عن الأرض وسلمها إلى هذا 
الجدعي» ثم إن كان الذي كانت الأرض في يده خم أن هيلا النوع ينبني على أصول 
وحقّه وفي يد هذا الذي أخذه الآن بغير حق وأقام على ذلك بينة؛ فالقاضي يقضي 
بالأرض لهء ويعيدها ع سوال 

هكذا حكى فتوى بعض مشايخ سمرقندء وهذا لأن القاضي لو لم يقضٍ له إنما لم 
يقض لأنه صار مقضياً عليه. إلا لاي نا ر مقضياً عليه بالملك في الأرض إنما 
ضار فقضيا عليه بإعزانف اليد ومين الدائحة :إلى“ القفتاء له بالملك وهودها ضار مقطا 
عليه بالملك. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الدعورى ينضن 


سئل نجم الدين النسفي رحمه الله: عن رجل ادعى أرضاً في يدي رجل أنها ملكه. 
وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه : هي ليست بملكي» إنما هي وقف 
على كذا وأنا متوليهاء فطلب القاضي من المدعى عليه بينة على ما قال» فلم يمكنه إقامة 
البينة على ما قال. فأمر القاضي المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي لتكون في يده 
إلى أن يقييم البينة على ما قال» قال: كل ذلك خطأء ليس ينبغي للقاضي أن يطلب البينة 
من المدعى عليه على مقالته؛ ولا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي» 
وإنما على المدعى إقامة البينة على دعواه الملك على المدعى عليه» وبينته على ذلك على 
التدعن عليه تقيولة4 الأنه مكول جرعمة» والكرلي عضيو اتن يدقن البدلك لقسه في 
الوقف. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله قال هشام: سألت محمداً عن رجل في يده دار 
ادعاها رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي, فأقر صاحب اليد أنه اشترى هذه الدار من 
هذا المدعي وادعى أنْ له بينة» هل يؤمر صاحب اليد بتسليم الدار إلى المدعي بحكم هذا 
الإقرار؟ 

قال: أما في القياس فنعمء ولكن أدع الدار في يده استحساناً. وآخذ منه كفيلاً 
وأؤجله إلى لاله أبام؛ فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه. 

وقنه أبقينا قال خلف ١‏ بن أيوب: سألت شداداً عمن مات وترك مثتي درهمء فأقام 
رجل البينة بمئة درهم»ء زانقى الناع له تفاع قن بناء رجحل أخدر وادعن ماقةا در مي بطل 
الميت» وأنكر الورثة ذلك» ولا بينة للمدعي» فأقر الذي قضي له بالمئة لهذا المدعي 
الذئ انكرت الورئة». ها حكم هنه؟ قال المائة التي ادها المقضئ لداتكوة بيتهما 
نصفين؛ لأن المقضي أقر أنه غريم مثله» وأن دينهما سواء وإقراره حجة في حقهء قال 
خلف: وبه أخذ والمسألة مسطورة في الكتب 

في «فتاوى أبى الليث» أيضاً: رجل فى يديه نصف دار؛ جاء رجل وادعى أنه وقف 
هذه الدار وكانت له يوم وققها وشهد الستهود يركفيع جميعا »«والشهون شهدوا :غلى 
موافقة دعواه. أكثر ما فيه أن في يد المدعى عليه نصفهاء ولكن هذا النصف دخل في 
الدعوى ودخل في الشهادة أيضاً فتقبل الشهادة عليه وهو نظير دار في يدي رجلين» 
ادعى رجل على أحدهما ملكية جميع هذه له وشهد له الشهود بذلك تقبل شهادتهما على 
ما في يد هذا المدعى عليه؛ وطريقه ما قلنا. 

وفيه أيضاً : رجل زوج ابنه امرأة وسمى لها منزلاً» وباعها منه بيعاً صحيحاًء ثم إن 
هذا الرجل ماتء وادعى ورثته أن أباهم باع هذا المنزل من فلان قبل أن يسميه لهاء 
فإنهم لا يصدقون على ذلك والميراث لهاء وعلى فلان أن ما يقم البينة على ميراثه بتاريخ 
قبل تاريخ شراء المرأة» ولا تقبل شهادة الورئة في ذلك» لأنهم بشهادتهم يريدون إبراء 
أنفسهم عن عهدة شراء المرأة» فإن المرأة لو وجدت المنزل عينئا ردته عليه وخاصمتهم» 
فكانوا متهمين في هذه الشهادة. 


لكل كتاب الدعوى 


في «فتاوى الفضلي»: ادعت مهرها على ورثة زوجهاء وأنكر الوارث ذلك» 
اا 0 ويذكر ذلك المقدار للورثة» ويقول: أكان مهرها 
كذاء فإن قالوا: لاء فالقاضي لا يصدقهم على ذلك ويقضي عليه بذلك المقدار؛ لأن 
ذلك القدر ثابت بحكم الظاهرء ويحلفهم على الزيادة» قال: وهو نظير ما لو أقر رجل 
بغصب مال» فالقاضي يقول: أهو درهم؟ فإن قال: نعمء فالقاضي يصدقهء ويقضي عليه 
بذلك ويحلفه على الزيادة كذا ههنا. 

شاهدان شهدا على رجل بقرض ألف درهمء وشهد أحدهما أنه قضاهاء وقال 
المدعي: لم يقضهاء فالشهادة على القرض جائزةء ويقضي القاضي للمدعى عليه 
بالقرضء كذا ذكر في «الجامع الصغير». وذكر الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله: أنه 
لا يقضى بالقرض؛ لأن الذي شهد بالقضاء لم يشهد بمال واجب في الحال. وجه ما ذكر 
في «الجامع الصغير»: أن القضاء لا يتصور إلا بعد سابقة الوجوب» فهما اتفقا على 
القرض والوجوبء, فثبت ذلك باتفاقهما عليه» ثم تفرد أحدهما بالقضاء فلم يثبت 
القضاء . 

سثل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي: عمن يدعي على رجل 

مالآء وشهد له شاهدان بالمال وبقضائه» والمدعى عليه لا يدعي القضاءء قال: القاضي 
يقضي على المدعى عليه بالمال» وعلى قياس ما ذكره الطحاوي: ينبغي أن لا يقضى؛ 
لأنهمانا: شهدا جنال والح فى الجال. ١‏ 

وفي «مجموع النوازل» : رجل ادعى عبداً في يدي رجل أنه لهء ولم يقم البينة حتى 
ناعة ناح اليد من رعل: ببعا صحيها شخضر من الشيرة؛ ولم يسلم العبد إلى 
المشتري حتى أقام المدعي البينة على المدعى عليهء وقضى القاضي له بالعبد» فلو أن 
هذا المشتري باع هذا العبد من المدعى عليه أو وهبه منه جازء وهذا هو الحيلة لدفع 
العبد إلى المدعى عليه . 

هكذا ذكر المسألة في «مجموع النوازل»» وما ذكر من المدعى عليه إذا أقام البينة 
أن العبد عبده اشتراه من المدعى عليه تقبل بينته» ويقضى بالعبد له خطأ لا وجه إلى 
تصحيحه؛ لأن المشتري يدعي تلقي الملك من جهة المدعى عليه؛ والمدعى عليه صار 
قشنا غلية زالملك اتمطلق ‏ والقفاه باليلك المطلق على إنسان قفاغ عليه ومن من 
تلقى الملك من جهته» والإنسان متى صار مقضياً عليه في حادثة كيف يصير مقضياً له في 
فين تلك التحاذثة؟ فقبول البيكة نمق المشترع فى :ذه الصنوزة عظأ + :وهكذا ذكر محمد 
رحمه الله في الباب الثاني من «دعوى الجامع». ١‏ 

ادعى مال من أحدهما معلوم والآخر مجهول» والشهود شهدوا بالمالين جميعاًء لا 
شك أنه لا تقبل الشهادة على المجهولء. وهل تقبل على المال المعلوم؟ اختلف المشايخ 
قنة . 


الشهادة إذا قامت على الإثبات [558أ/ 5] وفيها نفي» نحو أن يقول في باب 


كتاب الدعوى حك 


النكاح : هذا غلام نتج عنده» هذه الدابة نتجت عنده» ولم يزل ملكاً لهء هل تقبل؟ فيه 
اختلاف المشايخ» والأصح أنها تقبل. 

استحق دابة من يدي رجل» وقال المستحق في دعواه: غابت الدابة مني منذ سنةء 
فقبل أن يقضي القاضي بالدابة للمستحق أخبر المستحق بائعه عن القصةء فأقام البائع بينة 
أن الدابة ملكه منذ عشرين سنة قضى القاضى بالدابة للمستحق؛ لأن المستحق ما ذكر 
تاريخ الملك في الدابة» إنما ذكر تاريخ غيبة الدابة» بقي دعواه الملك من غير تاريخ 
والبائع ذكر تاريخ الملك» ودعواه دعوى المشتري؛ لأن المشتري تلقى الملك من جهة. 
فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشرين سنة» غير أن التاريخ لا عبرة له حالة 
الانفراد عند أبي حنيفة» فسقط اعتبار ذكر تاريخ غيره» وينفي الدعوى في الملك المطلق» 
فيقضي بالدابة للمستحق لهذا . 

وكذلك إذا قال المستحق في دعواه: غابت الدابة مني منذ سنة» وقال المدعى 

عليه: إنها كانت في يده منذ عشر سنين أو ما أشبه ذلك» وأقاما البينة قضي بالدابة 
الك لأنهما ذكرا تاريخ الملك في الدابة» وكان دعواهما في الدابة دعوى مطلق 
الملك» فيقضى بها للمستحق لهذا. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل مات وترك ابنين ودارين» فادعى رجل 
إخدى الدارية أنه غضيها ابوفيها وعافهما صا للف داك | حسما وتكل الأخر ع 
اليمين» قال: أقضي للمدعي بنصف الدار حصة الذي نكل عن اليمين ووسّع المدعي 
حصة الناكل عن اليمين من الدار الأخرى؛ فيأخذ من ذلك نصف قيمة الدار التى ادعاها 
من قبل» لأن نكوله إقرار أن أباه غصب الدار» وأن على ابنه ديناً في . 0 ميزاك 
له من الأخرى حتى يؤدي ما أقر به من غصب أمهء ولو لم يدع المدعي غصباًء وادعى 
أن الدار له لم يكن له على الناكل ضمان النصف الأخرى. 

وفي كتاب «الرقبات»: أن ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن في رجل ادعى 
عبداً في يدي رجلء» وأقام بيتّة أن هذا العبد كان لفلان بن فلان وسمى رجلاً غائباً» وأن 
فلاناً أقر أنه لهذا المدعى» والذي فى يديه العبد منكر دعواه ويدعى رقبة العبد» والمدعي 
يقول: ضدق الشهود قد أقر فلان لي بالعبدء ولكني ملكته من جهته بهبة أو صدقة أو 
شراء منه» قال محمد: لا يستحق بهذا شيئاً حتى يقيم البينة على هبة أو قبض أو شراء 
بشمن معلوم» فإذا أقام البينة على ذلك نفذ القاضي الثمن وقضى له بالعبد» وكذلك إن قال 
المدعي: صدق الشهودء ولم يزد على على ذلك» ولم يدع هبة ولا شراء. 

ولو كات الفقر شاغيرا ا قد كان هذا الغلام لهذا الذي 
في يديهء وقد أقر لي به فقال الذي في يديه: صدق لم ب معت المقواله ذلك هه عض 
يقر له بهبة أو قبض أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


000 كتاب الدعوى 


أدعى محدوداً فى يدي رجل وقال: إنها كين ذوراك انم ومن حدودهاء فإذا 
في يدي المدعى عليه محدود بهذه الحدودء إلا أنها أربع دبرات أرض؛ لا تبطل الدعوى 
لجواز أن هذا المحدود وقت الدعوى كانت خمس دبرات أرض في الوجه الذي قاله؛ إلا 
أن المدعى عليه بعد ذلك هدم المستساب”"© فصارت أربع دبرات أرض» ونكله ل 
ادعى محدوداً في يدي رجل» وقال: إنها خمس دبرات أرض خالية من الأشجارء فأذن 
تيه اليدعن عله فسن ديزات أرضر :فيا الأشجان أدعلى السيفبات الأشسجار» 
ولكن هي بهذه الحدود لا تسمع الدعوى» ولو كان قال: فيها الأشجار فإذا هي خمس» 
وأن لا أشجار فيها؛ تسمع الدعوى لجواز أنه كان في هذا المحدود أشجار وقت 
الدعوى., إلا أن المدعى عليه قلع الأشجار ثم إن المدغ غليه غرسن الأشكهان وكترت 
الأشجار»ء ويعرف عن هاتين المسألتين كثير من المسائل . 

عين في يدي رجل جاء رجل واستحق هذا العين من يدي صاحب اليد»ء وأراد 
باجا اص ل فر لي لابن البائخ* قد كبث 

شتريت منك هذه العين يكذاء وأرجع عليك بذلك الثمن» تسمع دعواه الثاني» ويرجع 
ا ا ا شترى من البائع» ثم جاء ابن البائع وادعى العين 
لنفسه» ٠‏ فاشترى منه ثانياً» فعند الاستحقاق يرجع بالثمنين جميعاًء وإن كان الصحيح أحد 
الشراءين إلا أن الرجوع بالثمن عند الاستحقاق يعتمد صورة الشراء ودفع الثمن» لا صحة 
الشراء لا محالة. 

وفي «مجموع النوازل»: امرأتان ولدت كل واحدة منهما ابناً في ليلة مظلمة» ثم 
ادعيا ابنأ واحداً بعينه» وقالت كل واحدة: هذا هو الابن الذي ولدتهء فإن الولد الذي 
ادعياه ابنهماء والولد الآخر يربى من بيت المال هكذا ذكر»ء وإنه مشكل عندناء وقد ذكر 
في كتاب «الدعوى» من الأصلء وفي كتاب اللقيط: أن المرأتان إذا ادعتا نسب ولد 
وأقامت كل واحدة رجلين» أو رجل وامرأتين فعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يثبت 
نسبه من واحدة منهماء وعلى قول أبي حنيفة يثبت نسبه منهما. وإذا أقامت كل واحدة 
منهما امرأة واحدة ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقضى لواحدة منهما بهذه الحجة عند 
أبي حنيفة» وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضى بالولد بينهماء ولو لم يكن لواحدة منهما 
حجة لا يقضى بنسب الولد بينهما بلا خلاف» وقد أثبت النسب منهما ههنا بمجرد 
الدعوى. فما ذكر في لمجموع النوازل» يخالف الرواية. 

قال في «مجموع العواة10ة بولق كان احد الولدين ذكرا والاسز اك ادعيك كن 
واحدة منهما الابن» وبقيت الابنة» يوزن لبنهماء فيجعل الابن للتي لبنها أثقل . 

وفي «نوادر ا سليمان» عن أبي يوسف: في رجل ادعى عبداً في يدي رجل 


)١(‏ دبرات أرض: كذا بالأصل ولم أتبين معناها. 
(؟) المستساب: كذا العبارة بالأصل . 


كتاب الدعوى 1+١‏ 


وقال: بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن» وجحد البائع البيع وقبض الثمن» 
وشهد شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمنء وقالا: لا نعرف العبدء ولكن البائع 
قال لنا: اسم عبدي زيدء فشهد شاهدان آخران أن هذا العبد زيد وشهدا على إقرار البائع 
أنه زيدء أو أقر البائع أن هذا العبد زيدء فإن العبد لا يتم بهذه الشهادة» ويحلف البائع 
فإن حلف يرد الثمن. 

فإن شهد شاهدا الببع أن البائع أقر أن عبده زيد المولد» أو نسبوه إلى صناعة أو 
حلية أو ما أشبه ذلك من أمر معروف يعرف بهء فوافق ذلك العبدء فهذا والأول 70 
القياس» ولكن استحسن في هذا أن بحرو وكذلك الأمةه وكذللك حاب القاضى :في :هذا 
بالشهادة على الإقرار. ولو شهدا على إقراره بالعبد بعينه» وسمياه ووصفاه وقالا: أراناه 
يومئذِء وسمى لنا ولكن لا نعرفه اليوم بعينه» فهذا باطل من قبل أنهما شهدا على 
معروف» ثم جهلا بشهادتهما. 

وفي كتاب ادوع من لحني : رجل في يديه دار ادعاها رجل أنها داره اشتراها 
مرخ الذي في يديه بألف درهمء وادعى الذي في يديه أنها داره اشتراها من المدعي بألف 
درهمء ولا بينة لهماء فإن الدار للذي في يديه الدار»ء فإن أنكر تلك المقالة وشهد على 
إقرارهما بذلك شهودء كل واحد منهما يدعى الدار لنفسهء وينكر تلك المقالة التي شهدت 
الشهود عليهاء فإن الدار للمتكلم الأول وهو الخارج؛ لأن الخارج لما ادعى الشراء من 
صاحب [5:8١1ب/‏ 5] اليد فقد أقر أن الدار كانت لصاحب اليدء ولم يثبت شراءه من 
صاحب اليد» وصاحب اليد لما ادعى الشراء بعد ذلك من الخارج فقد أقر أن الدار كانت 
للخارج» ولم يثبت شراءه من الخارج» وبطل إقرار الخارج لاس النه كنا لانواز 
صاحب اليد للخارج بعد ذلك. 

وفي ترات يا كال . : سألت محمداً عن غلام في يدي رجل ادعاه رجلان أقام 
أحدهما بينة أنه اشتراه منه بألف درهم منل سنة» وأقام آخر بيئة أنه اشتراه منه بمئة دينار 
مئل. خمسة أشهر» وصاحب اليد يقول: : بعته من صاحب المئة» وقضى القاضي بالغلام 
لصاحب الألف لما أن وقته أول وسلم الغلام إليه فوجد بالغلام عيباًء ورده على 
المقضي عليه بقضاء القاضي فجاء صاحب المئة وقال: أنا آخذ الغلام لأنك أقررت أنك 
بعته مني بمئة دينار» وصاحب اليد يأبى ويقول: إن القاضي فسخ العقد بيني وبينك» لا 
يكون فسخاً وله أن يأخذ بإقرار البائع أنه باعه منهء ولم يبعه من ذلك . 

وإن قال البائع لصاحب المئة: خذ الغلام إنما هو فللبائع أن يلزمه» وإن قال 
صاحب المئة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الألف وقام من مجلس القاضي: 
فسخت البيع بينناء لم يكن فسخاً إلا أن يقول البائع: أجيبك إلى ذلك أو يفسخ القاضي 
العف ينهم . 

وفى #المنتقى»: رجل ادعى على رجل أنى قد بعتك هذا الطيلسان لي وأنا كنث 
أودعتك فرددتها علي» يلات 4 دوا دور نيما اعلى موي ف افيد ووه لعل ساق لين 


٠."‏ كتاب الدعوى 


الذي ادعى البيع؛ لأن الذي في يديه الطيلسان أقر أن الطيلسان كان في يد مدعي البيع. 
قال: وهذا في اليمين بالمدعى عليهء وعلل فقال: لأنهما لو أقاما البينة كانت البينة بينة 
ا 

رجل ادعى داراً في يدي رجل أنها داره» اشتراها من صاحب اليد قبل هذا التاريخ 
بشهرء وأنكر المدعى عليه دعوا فأقام المدعي بينة على دعواه» فقال المدعى عليه: 
الدار كانت لي إلا أني قد كنت بعتها قبل هذا من امرأتي ي بتاريخ ثلاثة أشهر؛ وصدقت 
امرأة المدعى عليه المدعى عليه في ذلك» وقالت: ف كدت اشدرويت عت الذار مار عدا 
المدعى عليه قبل هذا بثلاثة أشهرء وأقامت بينة على دعواها على المدعى» وكان ذلك 
قبل القضاء بالدار للمدعي» فالقاضي لا يقبل بينتها . ١‏ 

ولو أقامت المرأة بذلك على زوجها قبلت بينتهاء وقضي بالدار لها وإن أقر الزوج 
لها بذلك؛ لأن إقرار الزوج لها ببيع الدار منها بعدما أقام المدعي البينة على دعواه لم 
تصح؛ إذ لو صح بطل ما أقام المدعي من البينة وإنه لا يجوز وإذا لم يصح إقرار 
المدعى عليه بذلك صار وجوهه والعدم بمنزلة» وصارت مسألتنا أن المدعي ادعى الشراء 
من صاحب اليد بتاريخ شهرء وامرأة صاحب اليد ادعت الشراء منه بتاريخ ثلاثة» فيقضى 
بالدار بتاريخها . 

المحبوس بالدين إذا أقام بينة أنه معسرء وأقام رب الدين بينة أنه موسرء فالقاضي 
يقبل بينة رب الدين» وإن لم يبينوا مقدار ملكه حتى يخلده ه في السجن ببيئة زب الدين وفيه 
إشكال؛ لأن تخليده في السجن لا يستحق إلا باليسارء واليسار لا يثبت إلا بالملك» 
وتعذر القضاء بالملك لجهالة قدره. ألا ترى إلى ما ذكر في كتاب الشفعة أن المتدوي إذا 
انكر هرا الشفيع وأنكر ملكه في الدار التي في يديه بجنب الدار المشتراة» وأقام الشفيع 
بينة أن له نصيباً في هذه الدارء ولم يبينوا مقدار النصيب فالقاضي لا يقضي بهذه الشهادة» 
وطريقه: أن حق الشفعة إنما تثغبت ت لمدعيها إذا ثبت له الملك في الدار التي يدعي الشفعة 
بهاء والقضاء بالملك له فهذه الشتهادة غير منفكنة لمكان الجهالة فهيهنا يجب أن يكون 
كذلك. 

والجواب وهو الفرق بين المسألتين: أن في مسألة المحبوس القضاء بالملك له غير 
ممكن لجحوهه لا لجهالته؛. بل الملك لنفسهء ألا ترى أن الشهود إن بينوا مقدار الملك 
ع ل ل وإذا 
تعذر القضاء بالملك لجحوده لم يشترط القضاء باليسار إمكان القضاء له بالملك». فأما في 
مسألة الشفعة؛ القضاء بالملك للشفيع ممكن ) لأنه يدعي الملك لنفسهء وإذا أمكن القضاء 
له بالملك كان إمكان القضاء بالملك * شرطاً لثبوت الشفعة؛ لأن الشفعة لا تستحق إلا 
بالملك» أو ليس إذا سقط شرط من شرائط صحة القضاء في موضع العجز يدل على أنه 
يسقط في موضع آخر من غير العجز. 

وإذا أقام المدعي بينة على أن قاضي بلد كذا فلان قضى له على هذا الرجل بألف 


كتاب الدعوى اواك 


درهم») وأقام المدعى عليه بينة أن ذلك القاضي يقضي له بالبراءة عن هذه الألف» 
فالقاضي يقضي بالبينة التي قامت على البراءة؛ ولا يقضي ببينة المدعي ؛ لأن المدعى عليه 
لما ادع" البراءة فنان مقر فوقع الاستغناء عن قبول بيد الدع غلي الدين لإقراز 
المدعى عليه بالدين» فصار كأن المدعي لم يقم البينة على الدين» ثم إن المدعى عليه 
أثبت براءته بالبينة» فتقبل بينته» ويقضى له بالبراءة لهذا . 

وفي انوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل ادعى على رجل أنه تصدق بهذه الدار عليه 
وقبضهاء أو اشتراها منه بألف درهمء وقبضها أو وهبها منه على عوض ألف رتغي 
وأنكر صاحب اليد ذلك» فأقام المدعي بيئة أن صاحب اليد أقر بهذه الدار لهذا المدعي» 
قال: أقبل ذلك وأجعلها للمدعي» فبعد ذلك إن ادعى صاحب الدار الثمن أو العورض 
الذي أقر به أمرته بدفعه إليه وإن لم يدع ذلك فلا حق له فيه. 

وإذا قال المدعى عليه : هذه الضيعة ليست في يدي» وأراد المدعي أن يحلفه على 
اليدء له ذلك حتى يصير مقراً باليد» ثم إذا صار مقراً باليد يحلفه القاضي بالله ما هي 
ملك هذا المدعي» حتى يصير مقراً له بالملك. وإذا صار مقراً له بالملك يترك التعرض 
إذا كان بعض التركة في يد الغاصب» فالغريم لا يكون خصماً للغاصب في ذلك» حتى لو 
أراد الغريم الدعوى على الغاصب في ذلك لا تسمع دعواه في أول وصايا «الجامع». 
ولكن حق الدعوى للوارث إن كان» وإن لم يكن فللموصي» فإن كان للميت وارث وامتنع 

عو تكو يع الخاعيياء فالقاضي ينصب وصياً ليخاصم مع الغاصب نظراً للغريم 
الدعوى في عتق الأمة» وفي الطلقات الثلاث» وفي الطلاق البائن ليس بشرط لصحة 
القضاء والمسألة معروفة» قالوا : وكذلك في الطلاق الرجعي الدعوى لا تكون شرطاً 
لصحته أيضا » لأن حكمه حرمة الفرج بعد انقضاء العدة» وأنه حق الله تعالى . 

جارية في يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أن الجارية ملكه؛ باعها 
من ذي اليد بألف درهم على أنه بالخيار» وأقام على ذلك بينة؛ فإن أمضيا العقد كان لكل 
والددد متها عن :لذي اليك ريع الفكن؟ وإن لم يمضيا فالجارية بينهماء وإن أمضى 
أحدهما دون الآخر كان له نصف الثمن. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع أمة له وبها حمل » فقال البائع : لسن 
هذا الحمل مني بل هو من عبدي» فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء فادعاه 
البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه؛ ؛ لأن هذا حق الولد. 

هشام عن محمد: في رجل اشترى مملوكاً وباعه من آخرء وناعيه الأ خرن مية اعز 
أيضاء ثم اشتراه الأول» وادعى أنه ابنه» فهو ابنه وتبطل البيوع كلهاء وإن كان هو لم 
يشتر وادعاه فدعوته باطلة. 

رجل أعتق جارية ولها ولد» ثم ادعى ولدها بعدما أعتقها قال : يلزمه وعليها العدة. 

رجل قال في مرضه: هذا الغلام ابني من [1559/ 5] إحدى هاتين الجاريتين ثم 
مات» قال محمد رحمه الله: يعتق الغلام من جميع المال؛ لأن نسبه قد ثبت» وتسعى 


5م كتاب الدعوى 


كلضسارية ف :منت تيحيا» ونكق تصنها :بن اليك 

ابن سماعة في «نوادره»: رجل أعتق جارية وتزوجت زوجاً وجاءت بولد لأقل من 
دعة أشهر شل تووعنها افادغاء الزوج والسيد قال: أيهما صدقته فهو ابنهء قال: لأن علمي 
قد أحاط أن الولد كان قبل التزويج» فإن صدقه الزوج وادعى نكاحاً فاسداً أو وطأ شبهة 
لزمه ذلك» وكذلك السيد ليس له دعوى بدون تصديقها؛ لأنه لا عدة له عليها . 

محمد بن سماعة عن أبي حنيفة: إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج» فأنزل 
فأخذت الجارية ماءه في شيء واستدخلته فرجها في حرمان ذلك» فعلقت الجارية وولدت 
ولدأء فإن الولد ولد الرجل» وتصير الجارية أم ولد له. 

ابن سماعة عن محمد: في رجل وطء جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت» 
قال: : عليه نصف قيمة الأم للابن» وعليه للآخر نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء لأنه يملك 
نصيب الابن سابقاً على الاستيلاد؛ شرطاً لصحته ويملك نصيب الأجنبي بعد الاستيلاد 
حكما لفحت فالاستيلاد. في نصييت الآبن صادف ملك الآب قلا يوجب العقر وفي 
نصيب الآخر صادف ملك الغير فيلزمه العقر. 

ذكر في «المنتقى) : في عبد ادعى لقيطاً أنه ابنه من امرأته هذه وهي أمتهء تنك انستة 
من العبدء ويكون حرا ولا يكون ابن امرأته» وقال في نصراني هالت .ورك ابناً فاسع 
الابن بعد موته» ثم جاء نصراني وأقام بيئة من النصارى أنه ابن الميت قضيت ببينته» ولم 
أعطه شيئاً لما في يد الابن المسلمء وإن ظهر للميت بعد ذلك مال؛ كان ذلك المال 
للابن المسلم؛ وإن مات الابن المسلم ورث أخاه منه إن كان قد أسلم قبل موتهء لأن 
نسبه قد ثبت» وعن محمد أن القاضي لا يقضي بنسب الابن النصراني في هذه الصورة» 
ولا يقبل بينته أضلا . 

ولو ترك النصراني ابنين فأسلم أحدهما بعد موته» فجاء نصراني وأقام بينة من 
النصارى أنه ابن الميت» قال أبو يوسف: اقش فلي السسس وأجعله شريك الابن 
النصراني» ولا يشارك الابن المسلم في نصيبه» وقال محمد: أثبت نسيه» وإذا أثبت نسبه 
أشركته فيما في أيديهما. 

ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله : في امرأة ة مع رجل لها منه أولادء وهي معه في 
منزله يطأها وتلد له بنيناًء ثم أنكرت أن تكون امرأته قال : إذا أقرت أن هذا الولد ولده منها 
فهي امرأته» وإن لم يكن منها ولد وإنما كان معه على هذا الحال» فالقول قولها. 


بشر عن أبي يوسف في عشرة ادعوا نكاح امرأة» قال: إن كان دخل بها أحدهم 
فهي امرأته وإن ادعت هي واحداً منهم» فهو زوجهاء » فإن كان واحد منهم دخل بها ولم 
تدع هي واحداً منهم» ولا يدرى الذي دخل بهاء » فلها على كل واحد منهم نصف مهرء 
وإن ماتوا كان لها عشر مهر على كل واحد منهمء ولها عشر ميراث امرأة من كل واحدء 
وإن ماتت هي كان على كل واحد منهم عشر منهم ولهم ميراث زوج بينهم إذا تصادقوا 
أنهم لا يعلمون. 


كتاب الدعوى مءة 


هشام عن محمد: امرأة مدركة زوجها أبوها من رجل فمات زوجهاء فجاءت تدعي 
الميراث قال: إن قالت: كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثت» وإن قالت: لم 
آمرهء ولكن حين بلغني تزويجه إياي أمرت» فعليها البينة وكذلك هذا فيمن باع عبد غيره 
ومات العبد في يد المشتري ثم ادعى البائع الأمر أو الإجارة. 

وفي «المنتقى»: رجل توفي فادعى رجلان ميرائه يدعي كل واحد منهما أن الميت 
مولاه أعتقه ولا وارث له غيره» وأقام البينة على ما ادعى ولم يؤقتوا للعتق وقتاء 
فالميراث بينهماء ولو وقث للعتق وقتاً فصاحب الوقت الأول أولى. وإذا كان الصبي في 
يفف رجل أقام وجل ينه أله ايه ولدديق انك تونق بع والضى مشكل الدع فالبيية 
بينة الذي في يديهء وهذا مخالف للعتق؛ لأن الولادة لا تكون إلا مرة وقد يجوز أن يعتق 
الإنسان عبده ثم يغصبه منه غاصب ويكون عبد الغاصب فيعتقه بعد ذلك» فيعاين كل فريق 
عتقاً فيمكن القضاء لأول الوقتين 

ادعى عيناً في يدي رجل» فقال المدعى عليه: اشتريته من هذا المدعي ينزع 
الدار”'' من يده حتى يقيم البينة على الشراء وهذا قياس» وفي الاستحسان: تترك العين 
في يده ثلاثة أيام» ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة على الشراءء هكذا ذكر في 
«الفتاوى»» والقياس كان يفتي الشيخ الإمام طهر الدين المرغيناني» وعلى هذا: المديون 
إذا ادعى الإيفاء يؤمر بالقضاءء ثم بإثبات الإيفاء. 

رجل ادعى نصف دار في يدي رجل» فأقر المدعى عليه» إلا أنه لم يدفعه إليه 
وغاب». فجاء رجل وادعى نصف الدار لنفسه» ٠‏ فالمقر لا يكون خصماً له لأنه ليس في يده 
شيء» ولو غاب المقر له والمقر حاضر فهو خصم لهذا المدعي الثاني» ولو أن رجلاً 
ادعى نصف دار في يدي رجل وقضي له بما ادعى بالبينة ولهذا المدعي أخوان» كل واحد 
منهما يدعي بعد ذلك أن له نصف الدارء وإن قبض الأول ما ادعى قضي بالدار بين أخويه 
نصفان؛ لأن القضاء في هذه الصورة على الأول» وإن لم يقبض الأول ما ادعى قضي 
بالدار بينهما أثلاثا . 

ادعى عيناً في يدي رجل أنه ملكي لما أنه كان ملكا لأبي رهنه منك ودفعه إليك ثم 
مات أبى وتركه ميراثاً لى ولا وارث له غيري» فأنكر الذي في يديه العين ملكه ورهن أبيه 
منهء فجاء المدعي يشهد وشهدوا أن هذه العين ملكه وفي يدي هذا المدعى عليه بغير حق 
قبلت شهادتهم؛ لأن المرتهن إذا أنكر الرهن فالمرهون يكون في يده بغير حق . 

وإذا ادعى جارية في يد إنسان أنها كانت ملكي يوم أخد يد صاحب اليد مني» فإذا 
ادعى أنه غصب مني هذه الجارية» فدعواه صحيحة وإن لم يقل: ملكي» ولو أقام البينة 
على أن صاحب اليد غصبها منه» فالقاضى يأمر صاحب اليد بالرد عليه أما لا يقضى له 
بالملك إذا قال في دعوى البنوة: هذا ابني ولم يقل ولد على فراشي» فهذه دعوى 


)١(‏ ينزع الدار: كذا بالأصل» ولعل المقصود: العين. 


كمع كتاب الدعوى 


صحيحة» وإذا أقام البينة سمعت بينته وقضي بثبوته. وإذا قال: هذا الولد ليس مني ثم 
قال: هو مني صح قوله الثاني» وحكم بثبوت النسب منهء وإذا ادعى أنه ابن عم فلان فلا 
بد فيه من ذكر الجد. 

وإذا ادعى أنه أخ فلان لا يشترط فيه ذكر الجدء هكذا حكي عن القاضي الإمام 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف في ولد الملاعنة: إذا ادعاه رجل أنه 
لاقيف لع ل قال: لأنه ولد .على فراش الزوج. وفي «المنتقى»: وإذا شهد الشهوة 
لرجل أنتزيداً أقر أن هذا المدعي أخوه أو ابن أخته أو مولاه» فليس هذا بشيء حتى 
يثبتواء وهذا بخلاف ما لو شهدوا أنه أقر أنه ابن خاله أو ابن عمه؛ لأن الغالب في هذا 
النسب ويورث منه. 

وفى «توادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: صبى فى يدي رجل لا يعرف نسبه 
كفن آخر أنه النه 4 تال إل صدفة الذي العبى كن ونم فيك نيمهم ور كلت له يقت 
يه كببوروالمزاد مو العسالة " الصيدين الذي لا رع عن نقبية كاف الجيرة قصيد يق 
وتكذيبه التصديق من في يده وتكذيبهء والله أعلم بالصواب. 


كتاب المحاضر والسجلات 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وستين محضراً وسجلاً : 
١‏ فيما ينبغي أن يكتب في المحضر. 
 "‏ في محضر الدين المطلق وسجله. 
© في إثبات الدفع لهذه الدعوى وسجله. 
5 في إثبات الدين على الميت وسجلهء وإثبات الدفع لهذه الدعوى. 
ه ‏ في إثبات ملكية المحدود وسجله؛ وفي دفع هذه الدعوى وسجله. 
5 فى دعتواق الدار ميراثاً عن الأب وسجلهء وفي دفع [49؟ب/4] هذه الدعوى 
وسجله. 
في دعوى ملكية المنقول تملكاً مطلقاً وسجله. 
8 في ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد وسجله. 
4 في حرية الأصل وسجله. 
٠‏ - في دعوى العتق على صاحب اليد باعتاق من جهته وسجله. 
١‏ - في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره وسجله. 
5 - في إثبات الرق وسجله في دفع هذه الدعوى وسجله. 
١‏ في دعوى التدبير المطلق وسجله. وفي إثبات العتق على غائب وسجله . 
4 - في دعوى النكاح وسجله؛ ودفع هذه الدعوى وسجله. 
١‏ ني دعوى نكاح امرأة هي في يدي رجل يدعي نكاحاً وهي لم تقر له بذلك. 
محضر في إثبات الصداق ديناً في تركة الزوج. 
١/‏ - في إثبات مهر المثل. 
- في إثبات المتعة. 
9 - في إثبات الحرمة الغليظة . 


/اه4 


٠‏ - في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة 
بدون دعوى المرأة. 

1١‏ - في إثبات حرمة الغليظة على الغائب 
وسجله . 

15" - في سجل التفريق بين الزوجين بسبب 
العجز عن النفقة. 

3 في سجل التفريق في النكاح بلفظ 
الهبة. 

4 في سجل فسخ اليمين المضافة. 

6 في إثبات العنة للتفريق» وفي إثبات 
دفع هذه الدعوى. 

75 - في دعوى النسب. 

١‏ - في إثبات العصوبة. 

8 - في إثبات الوقفية 

4 في دعوى الشفعة. 

٠‏ في دعوى المزارعة. 

"١‏ - في إثبات الإجارة. 

؟"- في إثبات الرجوع في الهبة. 

“3 في إثبات منع الرجوع في الهبة. 

4" - في إثبات الرهن. 

في شركة العنان. 

في إثبات الاستبضاع . 

في إثبات القود. 

6 في إثبات الدية. 

4 في إثبات القذف. 


4 فى إثبات الوفاة والوارث مع 
المناسخة . 


١‏ - فى دعوى المنزل ميراثاً عن أبيه. 
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5 في إثبات هلال رمضان. 

45 - في إثبات كون المدعى عليها مخدرة. 

57 - في دعوى المال على الغائب للكتاب 
الحكمي. 

في ثبوت ملك محدوه بكتاب 
حكمي . 

9 في إثبات المضاربة والبضاعة للكتاب 
الحكمي . 

5 الكتاب الحكمي في إثبات شركة 
العنان في عمل الحلابين. 

. في إثبات كتاب حكمي‎ - 6١ 

5 كتاب حكمي على قضاء الكاتب 
بشيء قد حكم به وسجله. 

5 في دعوى العقار. 

- في عبد الآبق. 

0 في رسوم للقضاة والحكام في تقليد 
الأوقاف. 

5 في كتاب القاضي إلى بعض الحكام 
بالنواحي لاختيار القيّم في الأوقاف. 
وفي جواب المكتوب إليهء ثم في 
قسمة التركة واختيار القيم للصغير. 

5 في نصب الحكام في القرى. 

- كتاب في أمر أتاه بالترويج. 

4 في كتاب إلى بعض الحكام بالناحية 

*” - في كتابه إليه لتوقيف الضيعة. 

"١‏ - فى ذكر الإذن بالاستدانة. 

7" - في فرض نفقة المرأة. 

5 في كتاب المسودة من القاضي' 
بالعربية . 


الأول: فيما ينبغي أن يكتب في المحضر 

ذكر الشيخ الإمام الزاهد الحجاج نجم الدين شمس الإسلام والمسلمين عمر 
النسفي رحمه الله أن الإشارة في الدعاوي والمحاضر ولفظة الشهادة من أهم ما يحتاج 
إليها. وإنما كانت أهم قطعاً للاحتمال؛ لأن المدعي بدعواه يستحق المدعى به على 
المدعي به» والشهود بشهادتهم يثبتون استحقاقه؛ ولا يثبت الاستحقاق مع الاحتمال» 
وكذا في السجلات لابد من الإشارة حتى قالوا : إذا كتب في محضر الدعوى حضر فلا 
مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلات فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتيى لصحة 
ويكتبء. فادعى هذا الذي أحضره؛ لأن بدونه توهم أنه أحضر هذا وادعى على غيره» 
وكذلك عند ذكر المدعى والمدعى عليه فى إيتاء المحضر لابد من ذكر هذاء فيكتب 
المدعي هذا والمدعى عليه هذا لأن بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه. 

وكذلك قالوا فى السجلات: إذا كتب: وقضيت لمحمد هذا على أحمد هذا لابد 
وأن يكتب: وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليهء وكذلك قالوا: 
إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة الشهودء وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتى بالصحة؛ 
لأن الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند الحاجة إليها في موضعهاء ولعلهم أشاروا إلى 
المدعى عليه عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعيء وأشاروا إلى المدعى عليه عند 
الجاعة إلى الإتبار ان الحد عي علي؟ ويكون ذلك إشارة إلى المتداعيين» ولا تكون 

معتبرة ) فلابد من بيان ذلك بأبلغ الوجوه قطعاً للوهم . 

وقالوا أيضاً: إذا كتب صك الإجارة: آجر فلان من فلان أرضه بعدما جرت 
المبايعة الصحيحة بينهما في الأشجار والزراحين"'' التي هي في هذه الأرض لا يفتى 
بصحة الصك؛ لجواز أن الأشجار كانت للمستأجر باعها من الآجر ثم استأجر الأرض» 
وعلى هذا التقدير لا تصح الإجارة في الأرض» وهذه إجارة الأرض بعدما جرت المبايعة 
الصحيحة فى الأشجار بين المتعاقدين كما كتب فى الصورة الثانية لأنهما متعاقدان» 
وينبغي أن كني الع الأر مريل الممداجره. ْ 

هذا بعد ما باع ع3 الككر' الأعجار «الدراحد "سن الما ع هذا ”وفالوا انها 
فيما إذا كتب في المحضر: أحضر المدعي شهوده وسألني الاستماع إليهم » » فشهدوا على 
موافقة الدعوى لا يفتى بصحة المحضرء » وينبغي أن يذكر ألفاظ الشهادة؛ لأن القاضي 
عسى أن يظن أن بين الدعوى والشهادة موافقة» ولا يكون بينهما موافقة فى الحقيقة» 
وكذلك قالوا أيضاً: إذا كتب في السجل شهد الشهود على موافقة الدعوى لا يفتي بصحة 


000 الزراحين : كذا بالأصل» ولعلها الزراجين» بالجيم المعجمة. والزرجون: قضبان الكرم» الواحدة: 
زرجونة. 
(؟) انظر الحاشية السابقة . 
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السجل» وكذلك قالوا في كتاب «القاضي إلى القاضي» لو كتب فيه: شهدوا على موافقة 
الدعوى لا يفتى بصحة الكتاب» ومن المشايخ من فرق بين كتاب القاضي والسجل وبين 
محضر الدعوىء» فافتى بصحة الكتاب والسجل وبفساد محضر الدعوى؛ لأن كتاب 
القاضي إنما يرد من الآفاق. 

فلو رددناه بهذا القدر من الخلل احتاج الذي جاء بالكتاب إلى الرجوع إلى بلده. 
وفيه جرح بين» والمانع من القبول موهوم وليس بقطعي؛ لأن الظاهر أن قاضي كل بلدة 
يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة» فأما محضر الدعوى فى كل بلدة يكتب أهل تلك 
البلدة» فلو رددناه بهذا الخلل لا يؤدي إلى الحرج» وسجل القاضي إنما يكتب بعد 
حكمه؛ وحكمه محمول على الصحة» ولا صحة إلا بالموافقة فتثبت الموافقة بحكمه 
بخلاف المحضر ليس فيه ما يثبت الموافقة بين الدعوى والشهادة» فلا بد من بيانهماء 
ولأن السجل قد يرد من مصر آخرهء فلو رددناه بهذا الخلل يؤدي إلى الحرج» ولا كذلك 
المحضر على نحو ما بينا. 

والدليل على صحة الفرق بين السجل والمحضر ما ذكر في «الزيادات»: أن من 
ادعى أنه وارث فلان الميت ولا وارث له غيره» وأقام بينة على دعواه فالقاضي لا يقضي 
بوراثته ما لم يثبتوا سبب الوراثة» ولو ادعى أنه وارئه ولا وارث له غيره» وأن قاضي بلد 
كذا قضى بوراثته وجاء ببينة شهدوا أن قاضى بلد كذا اشهدنا على قضائه أن [560أ/ 4] 
هداتؤارك قلان المييق لا وارك لداغنوم”وكال الشيود لآ لدرى باق سيب فقن فإن 
القاضي الثاني يجعله وارثاً؛ وطريقه ما قلنا: إن قضاء القاضي محمول على موافقة الشرع 
وعلى الصحة؛» وذلك ههنا فى أن يحمل على أنه استقضاء فى سبب الوراثة غاية 
الاستقضاءء ولم يقدم على القضاء إلا بعد العلم بالحجة بسبب وراثته كذا في مسألتنا. 

وكذا قالوا فى السجل: إذا كتب على وجه الإيجاز: ثبت عندي من الوجه الذي 
تنيت البحوادك: الحكمية :والنوازك الشترعية أنه لا ينعن يطتسة المصعل نما لم يبن الأش على 
وجهه. وقال بعضهم: يفتى بصحته» قالوا: ويكتب في محضر الدعوى: شهد الشهود 
بكذا عقيب دعوى المدعي هذاء حتى لا يظن أن شهادتهم قبل الدعوى». وكذا يكتب 
والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا؛ لأن البينة لا تسمع على المقر إلا في مواضع 
معدودة ذكرها الخصاف في أدب القاضي» وعندي أن كل ذلك ليس بشرط؛ لأن في 
المحضر تكتب دعوى المدعي أولاً. وات المدعى عليه بالإنكار بعده» ثم شهادة 
شهود المدعي»؛ فتكون شهادتهم بعد الدعورى» والجواب بالإنكار لا محالة. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي يقول: ينبغي للمدعي أن يقول 
في دعواه: أين مدعى به حق منست وملك منست» ولا يكتفي فقوله: أين مدعي ملك 
منست» وحق من حتى لا يمكن أن يحلق به» وحق من نسى . وكذلك في جواب المدعى 
عليه لا يكتفى بقوله: ملك منست وحق من» وينبغى أن يقول: ملك منست وحق منست 
حت لا يسلق بره كلمة الف : ْ 
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وكذلك فى قوله الشاهد لا يكتفى بقوله: ملك أين مدعى أست وحق وي لما 
ككرناء وبعقى معبا يكنا افوا يقو له : املك م هاوق كن ورقو ل الميعى عليه للق 
منست وحق من.» ويقول الشاهد: ملك أين مدعي است وحق وي. ولو قال المدعي: 
وحق منست فذلك يكفي بالإتفاق» وكذا في أمثاله . 

وإذا قال الشهود في شهادتهم: أين مدعي به ملك أين مدعى است ولم يقولوا: 
دردست أين مدعي عليه بنا حق است» فقد اختلف المشايخ فيه» والصحيح أن المدعي 
إن طلب من القاضي القضاء بالملكء» فالقاضي يقبل هذه الشهادة» ويقضي بالمال 
للمدعيء فإن طلب التسليم فالقاضي لا يقضي به ما لم يقولوا: دردست أين مدعي عليه 
بنا حق است . 


الثاني: محضر الدين المطلق 

يكتب بعد التسمية: حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان بذكر 
لقئه واشحه وتسيه العو لحمل القضاء وال عكاء سشازى تاف التضاء والإمضاء بين 
أهلها من قبل فلان في يوم كذا من شهر كذا ومن سنة كذا؛ فبعد ذلك إن كان المدعي 
والمدعى عليه معروفين باسمهما ونسبهما يكتب اسمهما ونسبهماء فيكتب: حضر فلان بن 
فلان وأحضر مع نفسه فلان بن فلان؛ وإن لم يكونا معروفين باسمهما ونسبهما يكتب: 
حضر رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان» وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان بن 
فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا 
الذى احفر ممه كذا كذا دينارا تسابورية تههراً جيلة مناضفة مؤزونة موزن متاقيل مكة ديناً 
لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح» وأقر هنا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعاً 
راضياً بجميع هذه الدنانير المذكورة الموصوفة في هذا المحضر على نفسه لهذا الذي 
حضر دين لازماً وحقاً واجباً بسبب صحيح إقراراً صحيحاًء وصدقه هذا الذي حضر فيه 
خطاباء فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه إلى هذا الذي 
حضرء وطالبه بالجواب وسأل مسألته. 

فبعد ذلك ينظر: إن أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي فقد تم الأمرء ولا حاجة 
للمدعي إلى إقامة البيئنة» وإن أنكر ما ادعاه المدعي يحتاج المدعي إلى إقامة البينة» ثم 
يكتب: فأحضر المدعي هذا نفراً ذكر أنهم شهودء وسأل الاستماع إليهم فأجبت» وهم 
فلان ابن فلان وفلان» يكتب أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم. 

وينبغي للقاضي أن يأمر بكتابة لفظة الشهادة بالفارسية على قطعة قرطاس حتى يقرأ 
صاحب المجلس على الشهود ذلك بين يدي القاضي ولفظة الشهادة في هذه الصورة: 
كواهي بيدهم كه أين مدعي عليه» ويشير إليه بحال روايي إقرار خويش تهمه وجوه مقراء 
يد بطوع ورطبت وجنين كفت له يومن است من أين مدعي راء ويشير إليه ليست دينار زر 
شرح بخارى سره مناصفة موزون بوزن مثاقيل مكة جنان كه در أين محضر بادكرده شدء 
ويشير إلى المحضر فأمي لازم وحقي واجب بسببي درست إقداري درست» وأين مدعي» 
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ويشير إليه راست كوي راشت ورا در أين إقرار ديار وي. 

ثم يقر صاحب المجلس على الشهود ذلك بين يدي القاضي» ثم يقول القاضي 
للشهود: هل سمعتم لفظة الشهادة هذه التي قرئت عليكم؟ وهل تشهدون كذلك من أولها 
إلى آخرها؟ فإن قالوا سمعنا ويشهد كذلك يقول القاضي: ا 
مجدن كراعي دهم كه جواجه إنام صاحن علس يوجر اتداز أول تا آخر أب ين مدعى 
رابر أين مدعى عليه» وإن شاء القاضى يام كل واحد منهم حتى يأتي بلقظة الشهادة من 
أولها إلى آخرها كما قرئت عليهم» فإذا أبوا بذلك يكتب في المحضر بعد كتبه أسامي 
الشهود وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم» فشهد هؤلاء الشهود بعدما استشهدوا 
عقيب دعوى المدعي» والجواب بالإنكار من المدعى عليه شهادة مستقيمة صحيحة متفقة 
الألفاظ والمعاني قرئت عليهم جميعاً» وأشار كل واحد منهم موضع الإشارات. 

سجل هذه الدعوى : يكتب بعل التسمية : يقول القاضي فلان يذكر لقبه ونسبه واسمه 
أدام اللّه توفيقه المتولي لعمل القضاء والأحكام ببخارى ونواحيها نافذ القضاء بين أهلها 
من قبل الخاقان فلان ثبت لله قواعد ملكه وأعز نصرهء» حضر فى مجلس قضائى ببخارى 
يوم ك1 كن شه كذ تمن شنة كذا وجل ذكر آله بسن قللان هوا حفر مع وجلا دكن أنه 
يسمى فلان. 

وإن كان القاضى يعرف المدعى والمدعى عليه يكتب: حضر فلان وأحضر معه 
قلان ابن 4لكن2 قادعى .هذا الذى لعفي معه فشرية دينارا تسابروية حمر تحيلدة مناضنة 
موزونة بجوو عتافيل مكة دينا لازهاً وحقاً 0 وهكذا أقر هذا الذي 
أحضر معه في حال جواز إقراره طائعاً بجميع هذا المال المذكور مبلغه وجنسه وعدده في 
يحفبر الدعرق ديناً م لهذا المدعي الذي حضر عليه 0 واجباً بسبب صحيح 
إقراراً مكيف : وصدقه هذا الذي حضر بهذا الإقرار وطالبه بأداء جميع ذلك إليه وسأله 
مسألته عن ذلك» ؛ فسئل فأجاب» وقال بالفارسية: من أباين مدعي سيح نخير دادني 
نيست» فأحضر المدعي على المدعى عليه نفراً ذكر أنهم شهوده»؛ وسأل الاستماع إليهم» 
فأجبت إليه واستشهدت الشهود وهم فلان بن فلان بن فلان حليته كذا وسكنه سكة كذاء 
ومصلاه مسجد كذاء فشهد هؤلاء الشهود عندي بعدما استشهدوا عقيب.دعوى المدعي 
ذاه والسواب دقان من الم عليه اتاد ميتدمتة عققة الالقاظ والسعي» 
شهادة مستقيمة من نسخة قرئت عليهم بالفارسية» وهذا مضمون تلك النسخة التي قرئت 
عليهم كواهي ميدهم يكتب لفظة الشهادة بالفارسية على نحو ما ذكرنا في المحضرء فإذا 
فرغ من كتابة لفظة الشهادة يكتب: فأتوا كذلك بهذه الشهادة على وجهها وساقوها على 
سبيهاء وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة» فسمعت شهادتهم هذهء وأثبتها في 
المحضر المخلل في خريطة الحكم. 

فبعد ذلك إن كان الشهود [0٠75؟ب/‏ 4] عدولاً معروفين بالعدالة» عنده تكتب وقبلت 
شهادته لكونهم معروفين عندي بالعدالة» وجواز الشهادة وإن لم يكونوا معروفين عنده 
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بالعدالة» وعدلوا بتزكية المعدلين يكتب» ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه 
رسم التعديل والتزكية بالناحية» فبعد ذلك ينظر إن عدلوا جميعاً يكتب» م 
العدالة وجواز الشهادة فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولهاء وإن عدل بعضهم دو 
البعض يكتب» فنسب آتيان منهم إلى العدالة وهما الأول والثاني وعلى هذا ا 
فافهم» فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولهاء وهذا إذا طعن المشهود عليه في الشهود» ' 
فإن كان المشهود عليه لم يطعن في الشهود يكتب عقيب قوله : فسمعت شهادتهم» وأثبتها 
في المحضر المخلد في خريطة الحكم قبلي» ولم يطعن المدعى عليه هذا في هؤلاء 
الشهوة ولع يلتمس التعرف عن أجوالهم من المزكين بالناحية» فلم أشتغل بالتعرف عن 
حالهم من المزكين بالناحية واكتفيت بظاهر عدالتهم عدالة الإسلام عملا بقول من يجوز 
الحكم بظاهر العدالة من أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمهم الله أجمعين» فقبلت 
شهادتهم قبول مثلها؛ لإيجاب الشرع قبولها من الوجه الذي بين فيه» وثبت عندي بشهادة 
هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به» فأعلمت المشهود عليه هذا وأخبرته بشبوت 
ذلك عندي» ومكنته من إيراد الدفع ولا أتى بالمخلص وظهر عندي عجزه عن ذلك. 
ثم سألني هذا المدعي المشهود له الحكم له على هذا المشهود عليه بما ثبت عندي 
لهء ومن ذلك في وجه خصمه هذا المشهود عليه» وكتابه سجل له فيه والإشهاد عليه 
ليكون حجة له في ذلك» فأجبت إلى ذلك واستخرت الله تعالى في ذلك» واستعصمته عن 
الزيغ والزلل والوقوع في الخطأ والخلل» واستوفقته لإصابة الحق يعكيفانيذا المدعي 
على هذا المدعى عليه بثبوت إقرار :هذا المدعى عليه بالمال المذكور مبلغه وجنسه وصفته 
وعدده في هذا السجل ديناً وما عليه» ونا واجباً بسبب صحيح لهذا العو وتصديق 
هذا المدعى عليه إياه لهذا الإقرار خطاباً على الوجه المبين لي في هذا السجل. 


فبعد ذلك إن كان الشهود معروفين بالعدالة يكتب عقيب قوله على الوجه المبين في 
هذا السجل بشهادة هؤلاء المعروفين بالعدالة» وإن ظهرت عدالتهم بتزكية الشهود يكتب 
بشهادة هؤلاء المعدلين» وإن ظهرت عدالة البعض دون البعض يكتب بشهادة هذين 
الشاهدين المعدلين من هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من المدعي ومن المدعى 
عليه » هذين في وجههما يشيرا إلى كل واحد منهما في مجلس قضائي بكورة بخارى بين 
الفاس عل شيل الشهير والإعلذن حكها أروفتة) وقجاء يدنه ميتجيعا شرائظ الفيعة 
والنفاذ وألزمت المحكوم عليه هذا إيفاء هذا المال المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعدده 
فيه إلى هذا المحكوم له. فتركت المحكوم عليه هذاء حصا 
حجته ودفعه» 'وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له في ذلك وأشهدت عليه حضور 
مجلس هذا من أهل العلم والعدالة والأمانة والصيانة» وذلك في يوم كذا من سنة كذا. 

فهذه الصورة التي كتبناها في هذا السجل أصل في جميع السجلات لا يتغير شيء 
مما فيها إلا الدعاوى. فإن كان الدعاوى كثيرة لا تشبه بعضها بعضاء وليس كتابه 
المسجل إلا إعادة الدعاوى المكتوبة في المحضر بعينهاء وإعادة لفظة الشهادة عقيبهاء ثم 


لك كتاب المحاضر والسجلات 


بعد الفراغ من كتابة لفظة الشهادة فجميع الشرائط في سائر السجلات على نحو ما بينا في 
هذا السجل والسيف يضارب”'' والله أعلم . 

ثم ينبغي للقاضي أن يوقع على صدر السجل بتوقيعه المعروف» ويكتب في آخر 
السجل عقيب التاريخ من جانب يسار السجل يقول: فلان بن فلان بن فلان» كتب هذا 
السجل عني بأمري» وجرى الحكم عني ما بين فيه عندي ومتى» والحكم المذكور فيه 
حكمي وقضائيء» نفذته بحجة لاحت عندي وكتبت التوقيع على الصدرء وهذه الأسطر 
الأربعة أو الخمسة على حسب ما يتفق بخط يدي» وقد يكتب هذا السجل على سبيل 
المعاينة: هذا ما شهد عليه المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جملة أنه حضر مجلس 
القضاء بكورة كذا قبل القاضي فلان ابن فلان وهو يومئذٍ متولي عمل القضاء والأحكام 
بهذه الكورة من قبل فلان. 

[في إثبات الدفع لهذه الدعوة وسجله]') 

رجل ذكر أنه يسمى فلان» وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلان ويذكر 
الدعوى على حسب ما ذكرنا في النسخة الأولى» ويذكر لفظة الشهادة أيضاً على ما ذكرنا 
في النسخة الأولى» فإذا فرغ من ذلك يكتب: فسمع القاضي شهادتهم» وأثبتها في 
المحضر المخلد في خريطة الحكمء ورجع في التعرف عن أحوالهم إلى مواليه رسم 
التعديل والتزكية بالناحية إلى آخر ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا ثم يكتب: وثبت عنده 
بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به. 

وعرض الدعوى ولفظة الشهادة على الأئمة الذين عليهم المدار في الفتوى بالناحية» 
فأفتوا بصحتها وجواز القضاء بهاء وأعلم المشهود عليه ثبوت ما شهدوا به على ما شهدوا 
به ليورد دفعاً إن كان له فلم يأت بالدفع ولا أتى بالمخلص» وظهر عنده عجزه عن ذلك» 
فالتمس المشهود له الحكم من القاضي له بما ثبت له عنده من ذلك» وكتابه ذكر له في 
ذلك والإشهاد عليه ليكون حجة» فاستخار القاضي هذا الله وسأله العصمة عن الزيغ 
والزلل والوقوع في الخطأ والخلل» وحكم القاضي هذا للمشهود له هذا بمسألته على 
المشهود عليه هذاء بثبوت إقرارٍ هذا المدعى عليه بالمال المذكور فيه» مبلغه وجنسه 
وصفته وعدده في هذا الستجل :قينا لأذما عليت وعنفا واجباً بسبب صحيح لهذا المشهود 
له وتصديق المشهود له إياه في هذا الإقرار خطاباً على الوجه المبين في هذا السجل 
بشهادة هؤلاء الشهودء بمحضر من هذين المتخاصمين في وجهها في مجلس قضائه بين 
تسق كزرة كذا يكنا بريه ونقداء تكله وأمر المحكوم عليه بتسليم هذا المال 
المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل إلى هذا المحكوم له وترك المحكوم 


عارك دل أي سن وس وول ل انمه ولع لت | رونا مزع الدع و امريكتية 


. والسيف يضارب: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفين غير موجود بالأصل‎ 


كتاب المحاضر والسجحلات للك 


هذا السجل والإشهاد عليهء وذلك في يوم كذا من سنة كذاء وهذا السجل أصل أيضاً إلا 
أن الستهم ماو الناين الأول 

وقد يكتب هذا السجل بطريق الإيجاز» فكتب بقول القاضي فلان بن فلان المتولي 
عمل القناف» والاحكام إلى آخرء» فيتعندي من الوجه:الذئ يكبت به الحوادث 
الشرعية» والنوازل الحكمة بعد دعوى صحيحة من خصم حاضر على خصم حاضر أوجب 
الحكم الإصغاء الى ذلك ببينة عادلة قامت عنديء, أو بشهادة فلان وفلان» وقد ثبت 
عندي عذالتهم وجواز شهادتهم أن فلاناً أقر أن لفلان عليه كذا كذا ديناً لازماء وحقاً 
واجباً بسبب صحيح ثبوتاً أوجب الحكم بف فحكمت بمسألة المشهود له هذا على 
المشهود عليه هذا بجميع ما أقر به المشهود عليه هذا للمشهود له هذا بمحضر منهما في 
وتحهنهما تحكما نرم وقضاء نفذته بعد استجماع شرائط صحة الحكم وجوازه بذلك 
عندي في مجلس قضائي بين الناس بكورة بخارى» وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء هذا 
المال المذكور وتركته وكل ذي حق وحجة ودفع على حقه وحجته ودفعه متى أتى به يوماً 
من الدهرء وأمرت بكتبة هذا السجل حجة في ذلك بمسألة هذا المحكوم له وأشهدت 
عليه حضور مجلسء» وذلك في يوم كذا محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى» يكتب بعد 
التسمية: حضر مجلس القضاء فى كورة بخارى قبل القاضى فلان المتولى لعمل القضاء 
والأحكام ببخارى أدام الله توفيقه يوم كذا . ْ ْ 

رلعل ذكر أنه فلان وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى فلان» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضر معهء كان 
ادعى على هذا الذي أحفين أولة أن له على هذا الذى حفر عشتريق ينار ويذكر صفتها 
ونوعها وعددها. 

وهكذا اقرهذا الذي حفر فى حال جواز'إقرارة بيده النتانين النذكورة فيه ديناً 
على نفسه» لهذا الذي احفتره معه دين لازم وحقاً واجباً سبك صحيح إقراراً :ميج 
صدقه هذا الذي أحضره معه في ذلك خطاباً» وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة» وأقام 
البينة عليه بذلك بعد إنكاره ودعواه [551أ/ 5] هذه ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة في هذا الذكر على هذا الذي حضر أنه مبطل في هذه 
الدعوى؛ لأن هذا الذي أحضره معه قبض من هذا الذي حضرءهذه الدنانير المذكورة فيه 
قبضاً صحيحاً بإيفاء هذا الذي حضر ذلك كلهء وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه فى حال 
عواز إقراره لاما إقرارا هيع :ميدق هذا الذى حفي فيه خطاا :فواين على هذا 
الذي أحضره معه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بالجواب وسأل مسألتهء 
هذا إذا كان القاضي لم يقض للذي أحضره معه في الدعوى الأول» وإن كان قد قضى له 
بذلك يكتب بعد قوله وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة فيه» وأقام البينة عليه بذلك بعد 
إنكاره دعواه هذه؛ وجرى الحكم مني لهذا الذي أحضره معه على هذا الذي حضر 

ثم يكتب ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه الى آخر ما ذكرناء ثم 


».4 كتاب المحاضر والسجلات 


فقال بالفارسية: من مبطل نه أم أندرين دعوى» أحضر مدعي الدفع هذا نفراً ذكر أنهم 
شهودهء وسأل مني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه؛ وهم فلان وفلان وفلان يذكر 
أمعماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم ومصلاهمء فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد 
دعوى مدعي الدفع هذا والجواب بالإنكار من المدعى عليه الدفع هذا عقيب الاستشهاد 
الواحد منهم بعد الآخر شهادة صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهء 
ومضمون ذلك النسخة كواهي سيدهم كه مقر اسد أمن فلان وأشار إلى المدعى عليه الدفع 
هذا بحال روالي إقرار خويش بطوع ورغبت حنين كفت كه قبض كرهه أم أز ابن فلان» 
وأشار إلى مدعى عليه الدفع هذا اليزمت دينار زركه مذكور شده اسدد راين محضرء 
وأشار إلى المحضر هذا قضى درست برسا نيدن ابن فلان وأشار إلى مدعي الدفع هذا أين 
زرهارا إقرار درست وابن مدعي دفع وأشار إليه داست كوا راشت مرين مدعي راء وأشاز 
إليه أندرين ن إقرار كه أورد روبار وي. 


وإن شهدوا على معاينة القبض يكتب مكان الإقرار بالقبض معاينة على نحو ما بينا 
في الوثران؛ ويكتب : قبض المدعى عليه الدفع هذه الدنانير الموصوفة من مدعي الدفع 
هذا قبضاً صحيحاً بإيفائه ذلك كله إليهء وإن كان مدعي الدفع ادعى الدفع بطريق الإبراء 
عن جميع الدعاوى والخصومات يكتب: ادعى مدعي الدفع هذا في دفع هذه الدعوى؛ 
أن هذا الذي أحضر معه قبل دعواه هذه أبرأ هذا الذي حضر من جميع دعاويه وخصوماته 
قبله من دعوى المال وغيره إبراء صحيحاً» وأقر أنه لا دعوى له ولا خصومة له قبله: لا 
في قليل المال ولا في كثيره بوجه من الوجوهء وسبب من الأسباب» وإنه قبل عنه هذا 
الإبراء»ء وصدقه في هذا الإقرار خطاباً» وإن هذا الذي أحضره معه فى دعواه قبله بعدما 
كان أقر بالإبراء عن جميع الدعاوى؛ مبطل غير محق» فواجب عليه الكف عن ذلك» 
وترك التعرض له»ء وطالبه بذلك» وسأل مسألته؛ فسئل فأجاب: من يبطل أنه أم درين 
دعوى خويش» فأحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده إلى آخر ما ذكرنا في دعوى الدفع 
بطريق القبض» غير أن في كل موضع ذكر القبض» ثم يذكر الإبراء هنا 


سجل في هذه الدعوى: يكتب بعد التسمية: يقول القاضي فلان حضر وأحضرء 
ويعيد الدعوى المكتوبة في المحضر من أولها إلى آخرهاء فإذا فرغ من كتابة شهادة شهود 
مدعي الدفع يكتب فسمعت شهادتهم هذه» وأثبتها في المحضر المخلد في خريطة الحكم 
إلى قوله: وثبت عندئ ما شهدوا به على ما شهذوا به؛ فعرضت ذلك على المدعى عليه 
الدفع هذاء وأعلمته بثبوت ذلك عندي» ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع في ذلك 
فلم يأت بدفع ولا مخلص ولا أدلى بحجة يسقط بها ذلك» وثبت عندي عجزه عن إيراد 
الدفع» وسألني مدعي الدفع هذا في وجه مدعى عليه الدفع هذا الحكم له بما ثبت له 
عندي وكتابة السجل والإشهاد عليه إلى قوله: فحكمت لمدعي الدفع هذا بمسألته على 
المدعى عليه الدفع هذا في وجه المدعى عليه الدفع هذا بثبوت هذا الدفع الموصوف 


كتاب المحاضر والسحلات /ا١؟‏ 


بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه في مجلس قضائي ببخارى؛ سكم ادي وقضاءً 
نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه؛ بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما جملة. 
مشيراً إليهماء وكلفت المحكوم عليه هذا بترك التعرض للمحكوم له هذا بأداء هذا المال 
المذكور في هذا السجل». وتركت المحكوم عليه وكل ذي حجة وحق ودفع على دفعه 
ونحقه ومتجتة مقن أت يوم فن الدذفر) وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له؛ 
وأشهدت على حكم من حضر مجلس قضائي» وذلك في يوم كذا من شهر كذا وسنة كذا. 

فإن كانت دعوى الدين بدعوى الإكراه من السلطان يكتب: ادعى هذا الذي حضر 
على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أنه كان مكرهاً من جهة السلطان على هذا 
الإقران إكراها 'ميهييحا بالشترت والحبس». ٠»‏ وإن إقراره هذا لم يصحء وإن مبطل في دعواه 
هذه الدنائير المذكورة» فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى. وإن كان دفع دعوى الدين 
بدعوى الصلح على مال يكتب في دعوى الدفع أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه صالحه 
عنه على كذاء وقبض منه بدل الصلح بتمامه» ووجوه الدفع كثيرة؛ فما جاءك من دعاوى 
الدفع يكتب على هذا المثال. 

وإن كان دعوى الدين بسبب يكتب ذلك السبب فى محضر الدعوى» فإن كان 
الفيي عصياً كعي كذ بوكذا ويتارا دنا لازماء وحنا واعنا سيك أن هذا الاق اعهضرةه 
معه غصب منه دثانير هذا الذى تكفير مهدا المبلغ المدكرن المو صف فق هذا المحضر 
واستهلكهاء وصار مثلها ديئاً فى ذمته. وإ كان الستيةمعا تحني كينا لازماً؛ وحقاً 
واجباً من متاع باعه منه وسلمه إليه» وإن كان السبب إجارة يكتب: ديناً ا 
واجبا أجرة مني آجره منه وسلمه إليه» وانتفع به في مدة الإجارة. وإن كان السبب كقالة 
أو حوالة ففى الكفالة يكتب: ديئاً لازماً وحقاً واجباً بسبب كفالة كفل له بها عن فلان» 
وإة هذا الذى حصن لجاز كيهان ضع لتقمة فى بسلنس الفجيان:وهد] الل احص عع 
كذ أن توستومي هن المالة عن تقس ليذ الى حمو الست لمكو برو الحوالة 
يكقيه ذينا كرما وعقا وها نسب خرالة عات ويا عليه نلذن وو غيل شه هده 
الحوالة شفاهاً فى وجهه ومجلسهء وأقر هذا الذي أحضره معه هكذا بوجوب هذا المال» 
فيا عل تيه لهذا الذي سفن السب المذكور 

وإن كان دعوى الدين بصك يكتب: ادعى هذا الذي حضر؛ على هذا الذي أحضره 
معه جميع ما تضمئه صك إقرار أورده وهذه نسخته : بسم الله الرحمن لمعم وق فيك 
الإقرار من أوله إلى آخره ثم يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
جبع ما تفسن هذا الضك من العال المذكوو يهم وإقراره بجميع ذلك ديناً على نفسه 
لهذا الذي حضر ديناً لازماً وحقاً واجباً. وتصديق هذا الذي أحضر إياه في إقراره بذلك 
خطاباً بتاريخهء فواجب عليه إيفاء ذلك المال إليهء وطالبه بذلك. 1 

وإن كانت الحوالة والكفالة بصك يكتب: ادعى عليه جميع ما تضمنه صك ضمان» 
أو صك حوالة أو رده» وهذه نسخته: وينسخ كتاب الكفالة أو الحوالة» ثم يكتب: ادعى 
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جميع ما تضمنه الصك المحول إلى هذا المحضر نسخته من الكفالة والقبول» والإقرار 
والتصديق على ما نطق به الصك من أوله إلى آخره. 


محضر في إثبات الدين على الميت 

يكتب : حضر وأحضر معه. فادعى هذا الذي أحضره معه أنه كان لهذا الذي حضر 
على فلان ابن فلان ابن فلان والد هذا الذي أحضره كذا كذا ديناراً ويصفهاء ويتابع في 
ذلك 586 ا 0-7 ل بسبب صحيح » وهكذا كان أقر فلان والد هذا الذي أحضره 
معه في حال حياته وصحته. وجواز إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طاقيا بهذه 
الدنانير المذكوزة "ديا على نفسه لهذا الذي حضر ديناً لازماً وحقا وأخيا بسبب صحيح . 

وإن كتب السبب كان أحوط إقراراً صحيحاً صدقه الذي حضر فيه خطاباً في تاريخ 
كذاء ثم إن فلاناً والد هذا الذي أحضره توفي قبل أداء هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا 
الذي حضرء وصار مثل هذه الدنانير ديناً لهذا الذي حضر في تركته» وخلف هذا المتوفى 
الندكون مدي الورنة ابن :له لملله تومو 811 ث1 ]هذا الذي احمين: ننه ولف من 
التركة من ماله فى يد هذا الذي أحضره معه من جنس هذا المال المذكور ما به وما بهذا 
الما الملكون فيه وزيادة».وهذا الذي أخغيره محهافى على من ذلك أنواتين هليه هذا 
الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل ويتم المحضر مع لفظة الشهادة على 
وفق الدعوى. 

سجل هذه الدعوى: يقول القاضى: فلان حضر وأحضر معه» ويعيد الدعوى 
بعينهاء ويذكر أسامي الشهود ولفظة الشهادة» وعدالة الشهود» وإنه قبل شهادتهم بظاهر 
عدالة الإسلام» أو لكونهم عدولاًء أو لثبوت عدالتهم بتعديل المزكين إلى قوله: 
وحكمتثت» ثم يكتب: وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بثبوت إقرار 
هذا المتوفى المذكور فيه حال حياته وصحتهء ونفاذ تصرفاته لهذا المال التذكور فيه'ديناً 
على نفسه لهذا الذي حضرء وتصديق هذا الذي حضر إياه فيه خطاباً بتاريخ كذا المذكور 
فيه» وبوفاته قبل أدائه شيئا من المال المذكور فيه» في يده ما فيه وفاء بمثل هذا المال 
المذكور: فحت وادياةة نشوا مول الشيوه السحمي تغيكنا ارمق وللت درت 
ذلك كله له عليه بشهادتهم» قضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه في مجلس قضائي 
بين الناس في كورة بخارى» بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههماء وكلفت 
المحكوم عليه هذا أداء هذا الدين المذكور فيه من تركة أبيه المتوفى الذي في يده إلى هذا 
الذي حضر ويتم السجل . 

محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى: 

حضر وأحضر معهء فادعى هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه الموصوفة فيه قبل 

هذا الذي حضرء وذلك لأن هذا الذي أحضره معه ادعى على هذا الذي أحضره معه في 


دفع دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر؛ لأن هذا الذي أحضره 
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قبض من أبيه المتوفى المذكور اسمه ونسبه فى هذا المحضر حال حياته هذه الدنانير 
المذكورة فيه قبضاً صحيحاً» وهكذا أقر هذا الذي أحضره في حال صحته وثيات عقله 
بقبض هذه الدنانير طائعاً من أبيه المتوفى هذا قبضاً صحيحاًء وأقر أنه الدعوى له على 
هذا المتوفى بوجه من الوجوه؛ وسبب من الأسباب إقرارا صحيحا جائزا صدقه المتوفى 
هذا فيه خطاباً» وأن هذا الذي أحضره معه في دعواه الموصوفه فيه قبل هذا الذي حضر 
بعدما كان االأمر على ما:وصف فيطل غبى مسق زيف اللمحضرة وكدا يكون دنع هذا 
بدعوى أبرأته المتوفى عن جميع الدعاوى» وبأسباب أخر قد مر ذكرها قبل هذاء فيكتب 
على نحو ما كتبنا قبل هذا . 

سجل هذا الدفع: يكتب بعد التسمية على الرسم المذكور قبل هذا إلى قوله: 
وحكمتء ثم يكتب بعد الاستخارة: وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين 
المتخاصمين في وجههما ويتم السجل على نحو ما بينا . 

محضر في إثبات ملكية المحدود 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على الذي أحضره أن جميع الأراضي التي 
عددها كذا في أرض قرية كذا في ناحية منها تدعى كذا من كورة كذا أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» كذا بحدودها كلها وحقوقها ومرافقها التي هي من حقوقها . 

وإن وقعت الدعوى في دار يكتب أن جميع الدار المشتملة على الثبوت التي هي في 
كورة كذا في محلة كذاء في سكة كذا أحد حدودهاء والثاني والثالث والرابع» كذا 
بحدودها كلهاء وحقوقها ملك هذا الذي حضرء وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق» 
وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك» فوجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن 
هذه الأراضي أو عن هده الذار» وستليمها إلن الى حفس هذاء وطالبه بذلك :وسال 
منسيث وعنق متسيت# ويه أين مدغئ سبردني ينست أحضر المدعي هذا نفرأء ذكر أنهم 
شهوده على وفق دعواه» وسألني الاستماع إليهء فأجبته إليه؛ وهم فلان وفلان يذكر 
أنسابهم وحليتهم إلى آخر ما ذكرناء فشهدوا عقيب دعوى المدعي والجواب بالإنكار من 
المدعى عليه هذين بشهادات صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم» 
ومضمون تلك النسخة كواني مندهم كه أين زمينها با أين هراي كه جايكاه؛ وحدود وي 
در محضر دعوى با دكرده شد إست» وأشار إلى المحضر بحدهاء وي جملة وحقها وي 
ملك أنن عاضر امدة إنبك وضق ويشة» وأكدان إلى الملضق هذا وسيدست أبن حاضر 
أورقكينا حق إنيكهخوواحت "نيت يروى اليم كردن مل أبن مدعي زعم المتعفس» 

سجل هذه الدعوى: يكتب: يقول فلان حضرني في مجلس قضائي بكورة بخارى 
فلانء وأحضر مع نفسه فلاناً» ويعيد الدعوى من أولها إلى آخرها فيكتب؛ وادعى هذا 
الذي حضر أن الأراضي التي في موضع كذا حدودها كذاء أو الدار التي في موضع كذا 
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حدودها كذا بجميع حدودها وحقوقها ملك هذا الذي حضر. وفى يد هذا الذي أحضره 
معه بغير حق. وهذا الذي أحضره في علم من ذلك» فواجب على هذا الذي أحضره معه 
قصر يده عن هذه الأراضى المحدودة أو عن هذه الدار المحدودة فى محضر الدعوى. 
وأشار إلى محضر الدعوى وتسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك وسأل مسألته عن 
ذلك» فسئل المدعى عليه وهو الذي أحضره معه عن دعواه هذه. فقال بالفارسية: أين 
زمينها كه دعوى ميكند أين مدعي با أين خانه ملك مينست وحق مينست» وباين مدعي 
سبرد ني ينست» أحضر المذعى نفراً ذكر أنهم شهودهء وسألني الاستماع إلى شهادتهم 
وهم : فلان وفلان وفلان» يكتب على نحو ما بينا قبل هذا إلى موضع الحكم. 

ثم ويكتب: وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء بكون الأراضي 
المحدودة في هذا السجلء أو بكون الدار المحدودة فى هذا السجل بحدودها كلهاء 
وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها ملكا وحقا لهذا المدعي» وكونها في يد هذا 
المدعى عليه بغير حق بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» وقضيت بملكيتها له عليه 
والتزكية بالناحية» فنسبوا إلى العدالة» وبعدما عرضت دعوى المدعى وألفاظ الشهادة على 
أئمة الدين الذين عليهم مدار الفتوى بالناحية؛ فأفتوا بصحة الدعوى وجواز الشهادة» 
وكان هذا الحكم وهذا القضاء مني في مجلس قضائي في كورة بخارى حكماً أبرمته 
وقضاءً نفذته مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجوههما 
وكلفت المحكوم عليه هذا قصر يده عن هذه الأراضى المحدودة» أو عن هذه الدار 
المحدودة المحكوم بها فقصر يده عنهاء وسلمها إلى الذي حضر هذا امتثالاً لأمر الشرعء 

محضر في دفع هذه الدعوى 

إن كان المدعى عليه يدعي الشراء من المدعي» يكتب: حضر وأحضر وادعى هذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله. فإن هذا الذي أحضره معه في 
دفع دعواه قبله؛ فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى على هذا الذي حضر أولاً وكتب 
دعواه بتمامه. ثم يكتب: فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع 
دعواه أن هذا الذي أحضره معه مبطل في هذه الدعوى الموصوفة قبل هذا الذي حضر؛ 
لأن هذا الذي أحضره باع حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها هذه الدار المحدودة فيه 
بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها قبل دعواه الموصوفة فيه من هذا 
الذي حضر» حال كون هذه الدار المحدودة ملكا وحقاً لهذا الذي أحضره معهء وفي يده 
تكذا ذينارا عا منهيها وان هذا الذي حضر اشتراها منه بحدودها وحقوقها ومرافقها 
التي هي لها من حقوقها بهذا الثمن المذكور فيه شراءًَ صحيحاً حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه كلهاء. وتقابضا قبضا صحيحا. 

وإن ادعى أقر الذي أحضره مع ذلك يزاد في الكتابة عقيب قوله: وتقابضا قبضاً 
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ما : وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره ونفوذ ذ تصرفاته في 
الوجوه كلها طائعاً بجريان هذا البيع والشراء الموصوفين فيه بينه وبين هذا الذي حضر في 
هذه الضيعة المحدودة فيه أو فى هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وحقوقهاء ومرافقها 
التي هي لها من حقوقها بهذا الثمن المذكور فيه حال نفوذ تصرفاتهما [191/ 4] في 
الوجوه كلهاء وبجريان التقابض بينهما فيه إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه 
خطاباً» وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه الموصوفة فيه قبل هذا الذي حضر بعدما 
كان الأمر كما وصف فيه مبطل غير محق. فواجب على هذا الذي أحضر معه ترك هذه 
الدعوى قبل هذا الذي حضرء وترك التعرض له فيه وطالبه بذلك». ويتم المحضر. 

وإن كان الذي حضر ادعى سبباً آخر لدفع هذه الدعوى. بأن ادعى أن الذي أحضره 
معه استكرى هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه يكتب فى موضعه من هذا المحضر: ادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذه 
الدار المحدودة فيه قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه؛ لأن هذا الذي أحضره معه استكرى 
هذه الدار المحدودة فيه بحدودها إلى آخره من هذا الذي حضر. 

أو يكتب: استشرى بكذا كذاء وإن هذا الذي حضر أبى أن يكريها منه» أو أبى أن 
يبيعها منهء وكان استكراؤه واستشراؤه هذه الدار المحدودة فيه من هذا الذي حضر إقراراً 
منه بكون الدار المحدودة فيه ملكاً لهذا الذي حضرء وبعدما صدر هذا الإقرار منهء فهو 
مبطل في هذه الدعوى غير محق. ويتم المحضر. 

سجل هذه الدعوى : أن يكتب صدر السجل ودعوى الدفع بتمامه على نحو ما بينا 
قبل هذا إلى موضع الحكم» ثم يكتب: وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا 
المدعي الدفع على المدعى عليه الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من 
هذين المتخاصمين في وجههما في مجلس قضائي ببخارى بين الناس ويتم السجل . 

وإن كان هذا الذي حضر أراد دفع هذه الدعوى يسبب شراء الدار المحدودة من 
رجل آخرء د يكتب: ادعى هذا لي قر لي انيد يري ما الدب الار اتبيه ا ور 
هذا الذي الجر ه ملكية الدار قبل فلان» هذا الذي حضر ساقطة عنه» لما أن هذا الذي 
حضر اشترى هذه الدار المحدودة من فلان بن فلانء وفلان بن فلان كان يملكها بكذا 
شراءً صحيحاً قبل دعوى هذا الذي أحضره معهء ويتم المحضر. 


حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن الدار التى 

ب 

في موضع كذا حدودها كذاكء يدود وحقوقها ومرافقها التي هي من حقوقها كانت ملكا 
لوالده فلان بن فلان الفلاني» وخقاً له وفي يذله» وتحت بضرةه إلن أن مات» وخلف من 
الور تايا لم لعا وهو هذا المدعي؛ ولم يخلف وارثاً سواهء وصارت هذه الدار 
المبين فيه موضعها وحدودها قيواناً له عن أبيه المذكور اسمه ونسبه فيه» واليوم هذه الدار 
المبين حدودها ملك هذا المدعى وحقه بهذا النسب المذكور»ء وفى يد هذا الذي أحضره 
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معه بغير حق» وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك» فواجب عليه قصر يده عن هذه 
الدارء المبين حدودهاء وتسليمها إلى هذا المدعىء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك 
فسئل فأجاب بالإنكار» أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده على وفق دعواه هذهء وسأل 
الاستماع إلى شهادتهم فشهدوا بشهادات صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني» عن نسخة 
قرئت عليهم عقيب دعوى المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكارء وهذا 
مضمون تلك النسخة: كوابي سدهم كه أين خانه كه جايكاه وحدودوى بانكرده شداست 
دراين محضر اين دعوى وأشار إلى محضر الدعوى الموصوفة فيه بحدها وحقهاء وي 
ومرافق وي كه از حقها ونسب ملك فلان بن فلان بدراين مدعي بودء وأشار إلى المدعي 
هذا وحق وي ودردست وتصرف وي بودتا آن وقت كه وقا يافت وا زوي يكي بسرما نده 
مين مدعي » وأشار إلى المدعي هذا ويجز زوي وارثي ويكر ما نداين متوفي راواين خانه 
ميراث بفدا زاين متوفي من بسر ولاين مدعي» وأشار إلى محضر الدعوى بحدها وحقها 
وي ملك أين مدعي إست وحق وي إست ووردست أين مدعى عليه بنا حق إست» وأشار 
إلى المدعى عليه هذاء ويتم المحضر. 

سجل هذه الدعوى: يقول القاضى فلان يكتب على رسمه ويعيد الدعوى بعينها من 
أولها إلى آخرهاء مع أسامي الشيوف والفاظ الشيافة إلى قولةة تفلك قاط مهولا 
لكونهم معروفين بالعدالة» أو بظهور عدالتهم بتعديل المزكين» أو بظاهر عدالة الإسلام» 
إذا لم ين يطعن المشهود عليه في شهادتهم» وجميع ما يكتب في السجلات إلى موضع 
الحكمء ثم يكتب: وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بجميع ما شهد هؤلاء 
الشهود المسمون في هذا السجل. بكون الدار المحدودة فيه ملكاً لفلان بن فلان والد هذا 
المدعي. وكونها في يده وتحت تصرفه إلى وقت وفاتهء وصيرورتها ملكاً لهذا المدعي 

بعد وفاة والده هذاء إرثاً عن والده هذا في وجه المتخاصمين هذين حكماً أبرمته» وقضاءً 
انه وك السجل: 

محضر في دفع هذه الدعوى 

حضر وأحضره فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه 
هذهء فإن هذا الذي أحضره كان ادعى أولاً على هذا الذي حضر ملكية دار في موضع 
كذاء حدودها كذا؛ ا عن أبيه» وبعد دعواه بتمامه. ادعى هذا الذي حضر عل هذا 
الذي أحضره معه أن دعواه هذه ساقطة عنيء لما أن والد هذا الذي أحضر معه فلان بن 
فلان قد كان 4 هذه الدار المحدودةء وهذا المحضر في حياته وصحته من هذا الذي 
عم كدا هنا متها وهذا الذي حضر اشتراها منه بهذا الثمن المذكور فيه ملك هذا 
الذي حضر بهذا السبب وحقهء وإن هذا الذي أحضره معه فى دعواه قبله بعدما كان الأمر 
على جا :وص قد مط عر اطع واس اند | لك ا ذلك رسال اننا لها هر ولك 
ومع 00لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المحاضر والسحللات وف 


سجل هذه الدعوى يكتب عند الحكم : وحكمت بشبوت هذا الدفع الموصوف فيه ؛ 
لهذا المدعى الدفع على هذا المدعى عليه؛ الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» 
المحكوم عليه بالكف عن دعواه هذه وترك التعرض للمحكوم له في ذلك ويتم السجل . 


محضر في دعوى ملكية المنقول ملكاً مطلقاً 

حضر وأحضر وفي يد هذا الذي أحضره معه فرس وسط الجثئة؛ يقال لمثله لوناً: 
أبلق» مشعوف المنخرين على كتفه اليسرى كي صورته هكذا عرفه مائل إلى اليمين» تام 
الذنب» محجل اليدين والرجلين» مقطوع رأس أذنه اليمنى» من الطول يقال لمثله 
سوقال» محضر مجلس هذه الدعوة الموصوفة فيه مشار إليه» فادعى هذا الذي حضر على 
هذ الذي أحضره معه أن هذا البرذون» وأشار إلى البرذون المدعى ملك هذا الذي حضرء 
وحقه وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق» وهذا الذي أحضره في علم من ذلك كلهء 
فواجب عليه قصر يده عن هذا البرذون المدعى به المشار إليه» وتسليمه إلى هذا الذي 
حضرء وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب فقال: إن است ملك منست وحق منست 
ومرا بدين مدعي سبردني منست أحضر هذا المدعي فر ذكر أنهم شهودهء فاستشهد 
الشهود وهم فلان وفلان وفلان إلى آخره. 

سجل هذه الدعوى: تكتب على الرسم إلى قوله: فأشهد الشهود وهم: فلان» 
وفلان» وفلان» فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء 
والجواب بالإنكار من المدعى عليهء وقال كل واحد: كواني سيدهم كه أين إست» 
وأشار إلى البرذون المدعى به ملكاً أين حاضر أمده إستء وأشار إلى المدعي هذا وحق 
ويست وإندردست أين حاضر أورده وأشار إلى المدعى عليه بناء حق إست» فسمعت 
شهادتهم إلى قوله: وحكمت. فإذا بلغ إليه يكتب: وحكمت لهذا المدعي على هذا 
المدعى عليه. بكون هذا البرذون المدعى به» المشار إليه ملك هذا المدعي وحقه» 
ويكون في يد المدعى عليه بغير حق بشهادة هؤلاء الشهود المعروفين بالعدالة بمحضر من 
المتخاصمين هذين» وبمحضر من البرذون المدعى بهء ويتم السجل . 

محضر في دفع دعوى البرذون 

ووجوه الدفع لهذه الدعوى كثيرة» فنحن نكتب ثلاثة منهاء فإذا علمها الكاتب يبني 
ما يقع له من وجوه أخر عليها : 

أحدها: الدفع بالاستشراء» وصورة ذلك: حضر وأحضرء وفي يد هذا الذي 
أحضره معه برذون سببه كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره في دفع 
دعواه على هذا الذي حضر ملكية هذا البرذون الموصى فيهء المحضر مجلس هذه 
الدعاوى» وذلك لأن هذا الذي أحضره معه [757ب/ 4] ادعى على هذا الذي حضر أولاً 
ويكتب دعواه بتمامه ثم يكتب: فادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره 


1.2 كتاب المحاضر والسجلات 


معه الموصوفة فيه» فقال: دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا البرذون قبل هذا الذي 
حضر ساقطة لأن هذا الذي أحضره معه ملكية قد كان استشرى هذا البرذون الموصوف 
الموشى فيه؛ وأشار إلى البرذون المدعى به من هذا الذي حضر في حال نفاذ تصرفه في 
الوحوه كلها وإذ هذا الذي حفس أى أن يع ونم ركان امقرى هذا الدى الخقدره 
هذا البرذون المدعى به من هذا الذي حضر إقراراً من هذا الذي أحضره معهء أنه لا ملك 
له في هذا البرذون المدعى به» وبعدما صدر من هذا الذي أحضره هذا الاستشراءء فهذا 
الذى العضيره معد مي فى دغر ملكي هذا الرذرة لقي “قوسي عله درك هذه 
الدعوى قبل هذا الذى حضرءوظالية تذلك» وبتا ل مسالفة عن ذلك 


الوجه الثاني: الدفع بطريق الاستكراء؛ يكتب: فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أنه مبطل في دعوى ملكية هذا البرذون المدعى به لنفسه قبل هذا الذي 
حضر؛ لأن هذا الذي أحضره معه قد كان استكرى هذا البرذون المدعى به» فى حال نفوذ 
تصرفاته في الوجوه كلها من هذا الذي حضرء وكان استكراؤه منه إقراراً منه أنه لا ملك 

الوجه الثالث: الدفع بالنتاج : يكتب ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي 
أحضره معه ملكية البرذون المدعى به الموصوف الموصى فيه أن دعواه هذه قبل هذا الذي 
حضر ساقطة عنهء لأن هذا البرذون المدعى به» والأمر على ما وصف مبطل غير محق» 
فواجب عليه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بذلك» وسأل مسألته فسئل عن 
ذلك. 

سجل هذا الدفع: يكتب صدر السجل إلى قوله: وحكمت على الرسم» ثم يكتب: 
حكمت لهذا المدعي هذا الذي حضر بمسألته في وجه خصمه المدعى عليه الدفع هذا 
الذي أحضره معه بصحة دعوى الدفع التي ادعى هذا الذي حضر من استشراء هذا الذي 
أحضره معه في حال صحته ونفاذ تصرفاتهء هذا البرذون المدعى به نتاج فيه من مدعي 
الدفع هذا الذي حضر قبل دعوى هذا الذي أحضره معه ملكية هذا البرذون المدعى به 
الموشى فيه قبل هذا الذي حضرء وأبى هذا الذي حضر البيع من هذا الذي أحضره معهء 
وببطلان دعوى المدعى عليه الدفع هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموصوف فيه قبل 
هذا الذي حضرء وهو المدعى الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» بمحضر من 
المتخاصمين هذين» وبحضرة البرذون المدعى به الموصوف الموشى فيه هذا على الوجه 
الأول. 

وعلى الوجه الثاني : يكتب عقيب قوله بصحة دعوى الدفع التي ادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه من استكراء هذا الذي أحضره معه فى حال صحته ونفوذ 
تصرفاته هذا البرذون المدعى به نتاج مدعي الدفع هذا الذي حضر نتج عنده من رمكة 
كانت مملوكة له وفي يده وتحت تصرفه يوم هذا النتاج المذكور فيهء وإنه لم يخرج عن 
ملكه من يوم هذا النتاج المذكور فيه إلى هذا اليوم» وإن دعوى هذا الذي أحضره ملكية 


كتاب المحاضر والسجلات 1.3 


هذا البرذون المدعى به قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه حكمت بذلك كله بشهادة هؤلاء 
الشهود المسمين فيه في وجه المتخاصمين هذين» وبحضرة هذا البرذون المدعى به أو 
اح د لمي الح عد وصاريا الولاضي ار الم ا بثبوت جميع ما شهد به 
هؤلاء الشهود المسمين ذ فيه علن' الوجه المي :فنه حكما أبرمقه وقضاءً ننه مي ييا 
شرائط صحته ونفاذه فى مجلس قضائى بين الناس في كورة بخارى» بمحضر من هذين 
المتخاصمين» وبمحضر من هذا البرذون المدعى به» وأمرت المحكوم عليه هذا بترك 
التعرض للمحكوم له هذا إلى آخره. 
محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد 

يكتب: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه إن الدار 
التي هي في موضع كذا حدودها كذاء وهي في يد هذا الذي أحضره معه اليوم ملك هذا 
الذي حضرء وحقه بسبب أن هذا الذي حضر اشتراها من هذا الذي أحضره معه بكذا كذا 
قرهها ٠‏ أو بهذا كد دنار | نوا سيسيها + وإنه باعها نارين كيه + وإنهدا الى 
أخفره فت قفن :هذا الكين المذكون ثانا وانا قش مها بدفع هذا الذي حضر ذلك 
إليه» وإن هذه الدار المبين حدودها وموضعها فيه؛ كانت يوم الشراء المذكور فيه ملكا 
لهذا الرجل الذي أحضره معه وفي يده» فصارت الدار المحدودة فيه ملكا لهذا الذي 
حضر بهذا السبب» مدا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار المحدودة فيه إلى 
هذا الذي حضر ظلماًء ونقدها فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه في 
ذلك» وسأل مسألته. فسئل . 


فإن كان بالبيع صك فادعى مضمونه على البائع» والدار في يد البائع» ويمتنع عن 
التسليم يكتب: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع 
ما تضمنه ذكر شراء أورده وهذه نسخته» ويكتب الصك فى المحضر من أوله إلى آخره من 
غير زيادة ولا نقصان» ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل الصك: ادعى هذا الذي حضر 
على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر 
من الشراء والبيع بالثمن المذكور فيه» وإيفاء الثمن وقبضهء وضمان الدرك في المعقود 
عليه كما ينطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر بتاريخه المؤرخ 
فيه» وإن هذه الدار المبين حدودها فى هذا الصكء» المحول نسخته إلى هذا المحضرء 
كانت ملكاً لهذا الذي أحضره يوم الشراء المذكور فيه» وصارت الدار المبين فيه حدودها 
فى الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر ملكاً لهذا الذي حضر بهذا الشراء المبين فيه 
وهذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم هذه الدار إلى هذا الذي حضرء فواجب عليه 
تسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك وسأل مسألته» وإن كان قد جرى التقابض 
بينهما يكتب: ادعى هذا الذي حضر جميع ما تضمنه هذا الصك المحول نسخته إلى هذا 
المحضر من البيع والشراءء بالئمن المذكور فيه» وإيفاء الثمن وقبضهء وتسليم المعقود 
عليه وتسلمه» وضمان الدرك في المعقود عليه كما ينطق به الصك» وإن هذه الدار المبين 


5 كتاب المحاضر والسحللات 


حدودها فى هذا الصكء» المحول نسخته إلى هذا المحضر كانت ملكا لهذا الذي أحضره 
تعهوقت" لقره المبين فيد واصاززك ملكا ليذ الذي خضي بالنسيب المندن فيد خا إن 
هذا الذي أحضره بعد هذا البيع والشراء والتسليم والتسلم أحدث يده على هذه الدار 
المبين حدودها فيه وأخرجها من يد المشتري هذا الذي حضر بغير حق» فواجب عليه 
تسليمها إليهء وطالبه بذلك» وسأل مسألتهء فسئل عن ذلك فأجاب. 


محضر في إثبات سجل أورده رجل من بلدة أخرى 
للرجوع بثمن البرذون المستحق 

صورة ذلك: رجل اشترى من آخر برذوناً بشمن معلوم وتقابضاء وكانت هذه المبايعة 
ببخارى» فذهب المشتري بالبرذون إلى سمرقند». واستحق رجل هذا البرذون بالبينة في 
مجلس قضاء سمرقند وقضى قاضى سمرقند بملكية البرذون للمستحق على المستحق عليه» 
وكتب للمستحق عليه بذلك سجلاً » فأورد المستحق عليه السجل إلى بخارى» وأراد الرجوع 
إلى الع البرذون بالثمن» فجحد بائعه الاستحقاق والسجل» فإنه يحتاج إلى إثبات السجل 
الذي أورده هذا البائع بالبينة في مجلس قضاء بخارى» وعند ذلك يحتاج إلى كتابة المحضر . 

وصورة ذلك: حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
جميع ما تضمنه ذكر سجل أورده من قبل قاضي سمرقند» وهذه نسخته فينسخ السجل في 
المحضر من أوله إلى آخرهء ويكتب توقيع قاضي سمرقند على صدر السجل» ويكتب خط 
قاضي سمرقند بعد تاريخ السجل يقول فلان القاضي بسمرقند: هذا سجلي إلى آخره» ثم 
يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر كان اشترى 
من هذا الذي أحضره معه هذا البرذون الموشى الموصوف في هذا السجل المحول نسخته 
إل هذا المحفم : يكذ كرهها 4 وركذا كرتارا + توزنة كان باق يترد نينا انا قافنا 
ثم إن فلان ابن فلان يعني المستحق استحق هذا البرذون بعينه من يد هذا الذي حضر في 
مجلس الحكم بكورة سمرقند عند قاضيها فلان بالبينة العادلة التي قامت عنده» وجرى 
الحكم منه بهذا البرذون لهذا المستحق على هذا المستحق عليه» وأخرج هذا القاضي هذا 
البرذون من يد هذا المستحق عليه» وسلمه إلى هذا المستحق كما ينطق به السجل المحول 
نسخته إلى هذا المحضرء ويكتب السجل من أوله إلى آخره بتاريخه المؤرخ فيه أن قاضي 
بلده سمرقند فلان ابن فلان هذا المذكور اسمه فى هذا السجل المحول نسخته إلى هذا 
اتمخهير كان قافنا بوية تكور “عدر فيد ناو زه )/1؟] الفهناء مين اهلها شن قبل 
الخاقان فلان» وإن لهذا الذي حضر حق الرجوع على هذا الذي أحضره بالثمن المذكور 
فيه» وهو في علم من هذا الاستحقاق عليهء فواجب عليه رد هذا الثمن الذي قبضه منهء 
وطالبه بذلك» وسأل مسألته فسئل فقال: من فرار أين سجل علم نيست ومرابكسبي خيري 
دادنى نيست . 

سجل هذه الدعوى: يكتب صدر السجل على الرسم وتعاد دعوى المدعي ان 
جواب المدعى عليه من أراء أين سجل علم نيست ومرايكسي خير دادنيي نيست» ثم 


كتاب المحاضر والسجلات ف 


يكتب: فأحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده وهم: فلان وفلان وفلان» وسألني 
الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه» فاستشهدت الشهود هؤلاء؛ فشهدوا عقيب الدعوى 
من المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكار» من نسخة قرئت عليهم 
ومضمون تلك النسخة: كوامي ميدهم كه أين سجلء وأشار إلى السجل الذي أورده 
المدعي هذا سجل قاضي سمرقند ست إينك نام ونسب وي دراين سجلات» ومضمون 
وي حكم وقضاء أين قاضي سمرقند ست حكم كرد وين يستحق داماين إست كه صفت 
وشيت وي دراين سجل مذكور إست براين مستحق عليه» وإن روز كه أين قاضي حكم 
كرد براين كه مضمون أين سجل إست ومارا براين سجل كواه كردنايت وي قاضي بود 
بشهر سمرقند نافذ قضاء بيان أهل وي فأتوا بالشهادة على وجههاء وساقوها على سببها. 
فسمعت شهادتهم. وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي» ورجعت في 
التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التركة بالناحية» فنسب اثنان منهم إلى العدالة) 
وجواز الشهادة» وهما فلان وفلان وثبت عندي شهادة هذين العدلين ما شهدا به على ما 
شهدا بهء فأعلمت المشهود عليه هذا بقبوت ذلك» ومكنته من إيراد الدفع» فلم يأت 
بالدفع إلى قوله» وحكمت بثبوت هذا السجل المنتسخ فيه أنه سجل القاضي فلانء وأن 
مضمونه حكمهء وأنه كان يوم هذا الحكم الموصوف فيهء ويوم الإشهاد عليه نافذ القضاء 
بكورة سمرقند» وأمضيت حكمه الموصوف فيهء وحكمت بصحته بمحضر من 
المتخاصمين في وجههماء وأطلقت للمستحق عليه وهو هذا الذي حضر في الرجوع 
بالثمن المذكور فيه على هذا الذي أحضره بعدما فسخت العقد الذي كان جرى بينهماء 
وكان هذا السجل الذي أؤوةه :هذا الى حمين وجولة سغته فيه محضر ا وقت سكم 
هذا مشاراً إليه» وأشهدت على ذلك حضور مجلسي» وكان ذلك كله في مجلس قضائي 
في كورة بخارى في يوم كذا من شهر كذا. 


ولو كان مشتري البرذون باع البرذون من رجل آخرء ثم إن المشتري الذي ذهب 
بالبرذون إلى سمرقند» وذهب معه بائعه وهو المشتري الأول» فاستحق رجل البرذون على 
المشتري الثاني في مجلس قضائي بسمرقند؛ بين يدي قاضي سمرقنئد ببينة عادلة أقامها 
عليه» وقضى قاضي سعركد البردون المدعئ به للمستحق على البيشخئ غلية يرقف 
للمستحق عليه بالرجوع بالثمن على بائعه وهو المشتري الأول» وكتب قاضي سمرقند 
للمستحق عليه وهو المشتري الأول سجلاً بالرجوع عليه» فجاء المشتري الأول بالسجل 
إلى قاضي بخارى» وأحضر بائعه وأراد أن يرجع عليه بالثمن فجحد الاستحقاق 
والسجل. ووقعت الحاجة إلى إثبات السجل» يكتب المحضر بهذه الصورة: 


حضر فلان يعنى المشتري الأول: وأحضر معه فلاناً» يعني البائع الأول» فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء أن هذا الذي أحضره كان باع من هذا الذي 
حضر برذونا شبيه كذا بعينه؛ بكذا درهما أو دينارأء وأن هذا الذي أحضر كان اشترى هذا 
البرذون من فلان بن فلان؛ يعني المشتري الآخرهء ثم إن فلان بن فلان يعني المستحق 


يق كتاب المحاضر والسجلات 


حضر مجلس القضاء بكورة سمرقند قبل قاضيها فلان بن فلان» وأحضر معه فلاناً يعني 
المشتري الآخرء وادعى هذا المستحق عليه بحضرته» وبحضرة هذا البرذون المذكورء 
بينته أن هذا البرذون وأشار إليه ملكه وحقه. وفى يدي هذا الذي أحضره بغير حق» فأنكر 
المدعى عليه دعواه وقال بالفارسية : «(أين 7 مدعى به ملك منست2. فأقام المدعي 
هذا بينة عادلة على وفق دعواه بحضرة هذا المدعى عليه» وبحضرة هذا البرذون المذكور 
سببه في مجلس قاضي سمرقند؛ هذا المذكور لقبه ونسبه فيه فسمع القاضي بينته وقبلها 
بشرائطهاء وحكم للمستحق المذكور اسمه ونسبه فيه على المستحق عليه المذكور 
بحضرتهما وبحضرة البرذون المدعى به بملكية البرذون المدعى بهء وأخذ هذا البرذون من 
هذا المحكوم عليه»ء وسلمها إلى هذا المحكوم لهء وهذا القاضي يوم هذا الحكمء وهذا 
التسليم كان قاضياً بكورة سمرقند ونواحيها ٠»‏ نافذ القضاء والإمضاء بين أهلها من قبل 
فلان» ثم إن فلاناً المحكوم عليه يعني المشتري الآخر رجع على بائعه هذا الذي حضر 
بالقمخ الذى تفده وذلك كذااقى مجلين ققاء كورة سعرقيد قبل القاضى المذكور 
واسترده منه بكماله بعد جريان الحكم منه لهذا المحكوم عليه على هذا الذي حضر؛ 
بنكول هذا الذي حضر عن اليمين بالله ثلاث مرات» وبعدما فسخ العقد الذي جرى 
بينهماء وأطلق له الرجوع بالثمن الذي اشتراه البرذون منه ونقد وذلك كذاء وقد يطلق 
بذلك كله مضمون السجل الذي أورده هذا الذي أورده مجلس الدعوىء وإن لهذا الذي 
حضر حق الرجوع على هذا الذي أحضره بالثمن المذكور فيه الذي كان أداه إليه وقت 
جريان هذه المبايعة المذكور فيه» وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فقال: مرا 
از ابن سجل علم نيست وماين مدعي خير دادني نيست أورد المدعي الذي حضر هذا نفراً 
ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إليهم . 


سجل هذه الدعوى: على الوجه الذي ذكر أولاًء غير أن في هذا السجل يذكر حكم 
قاضي سمرقند برجوع المشتري الآخر على هذا الذي حضر نسخة أخرى للسجل الأول 
على سبيل الإيجاز يكتب قاضي بخارى ونواحيها إلى آخره؛ ثبت عندي من الوجه الذي 
تثبت به الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية أن المحكوم عليه المذكور اسمه ونسبه في 
باطن هذا السجل كان اشترى هذا البرذون المحكوم به الموشى في باطنه بعينه من فلان بن 
فلان؛ باع هذا المحكوم عليه بكذا كذاء وهو الثمن المذكور في باطن هذا السجلء» وإنه 
كان باعه منه بهذا الثمن المذكور فيهء ثم إن المحكوم عليه هذا المذكور في باطن هذا 
السجل رجع على بائعه هذا المذكور في باطن هذا السجل بالثئمن المذكور فيه بحكمي 
عليه بالتكول عن اليمين بالله ثلاث مرات؛ بعدما فسخت العقد الذي جرى بينهما في هذا 
البرذون» وأطلقت للمرجوع عليه هذا الرجوع على بائعه فلان بالثمن الذي كان اشترى منه 
هذا البرذون» وأمرت بكتبة هذا الرجوع على ظهر هذا السجل حجة للمرجوع عليه هذاء 
وأشهدت على ذلك حضور مجلسي . السجل الثاني على هذا النسق أيضاًء غير أنه يكتب 
تبدترجرج المدري الأول على .هذا الذي حضر. 


كتاب المحاضر والسحلات اخ 


[محضر في حرية الأصل وسجله]() 

...20.0" حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه 
يسمى فلان بن فلان الفلاني» وهو ركل كات عقن لي يكفاحة: وأحضر مع نفسه 
رجلاً ذكر أنه يسمى فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي حضر حر الأصل والعلوق لما أن هذا الذي حضر ابن فلان بن فلان الفلاني وهو 
كان حر الأصلء» وأمه فلانة بنت فلان بن فلان» وهي كانت حرة الأصل أيضاًء وهذا 
الذي حضر ولد حراً على فراش أبويه الحرين هذين» لم يرد عليه ولا على أبويه هذين رق 
قطء وإن هذا الذي أحضره معه يسترقه ويستعبده بغير حق مع علمه بذلك» فواجب على 
' هذا الذي أحضره معه قصر يده عن هذا الذي حضرء [6017؟ب/ 4] وطالبه بذلك» وسأل 
مسألته عن ذلك؛ فسئل فأجاب فقال: أين حاضر يده ملك نيست ورفيق منست» ومن 
ومرا أزار أو مي وي علم نيست أحضر هذا نفراً ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إلى 
شهادتهم؛ وهم: فلان وفلان وفلان فأجبت إليهء واستشهدت الشهود» فشهدوا بشهادة 
صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم» وهذا مضمون تلك النسخة إلى 
آخره . 

سجل هذه الدعوى: يكتب صدر السجل على الرسم» ويكتب الدعوى من نسخة 
المحضر بتمامه» ويكتب أسامى الشهود وألفاظ الشهادة» ويكتب بعد الاستخارة: 
وحكمت لهذا الذي حمبر على هذا الذي اتحصرة معه بكونةخر الأصل + والوالدين لم.يرد 
عليه رق ولا على والديه» وأمرته بقصر يدهء والكف عن مطالبته إياه بالطاعة في أحكام 
الرق» ويتم السجل. 

[محضر في دعوة العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهته وسجله]”") 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء أن هذا الذي حضر كان مملوك 
هذا الذي أحضره معه ومرقوقهء وأنه أعتق هذا الذي حضر في حال صحة عقله له 
وجواز تصرفاته في الوجوه كلها #“طاتها لوده اللماتهالي توطلب سوفتانة فنها هنا 
جائزاً نافذاً بغير بدل» وإن هذا الذي حضر اليوم حر بهذا السبب» وإن هذا الذي أحضره 
في علم من ذلك. وإنه في مطالبته إياه بالطاعة له» ودعواه الرق عليه مبطل غير محق». 
فواجب عليه قصر يده عن هذا الذي حضرء وترك التعرض لهء وطالبه بذلك؛ وسأل 
مسألته عن ذلك. 

سجل هذه الدعوى : ل ا ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت 
لهذا الذي حضر على هذا الذي أ جضرممعة ركوة هذا الذى ضير حرا تالكا نقسة عير 


)١(‏ ما بين معكوفين غير موجود بالأصل» ولعله ساقط في مكان البياض التالي. 
() بياض بالأصل . 
() ما بين معكوفين غير موجود بالأصل . 


2 كتاب المحاضر والسجلات 


موليئّ عليه بالسبب المذكورالمدعى» وهو إعتاق هذا الذي أحضره مع نفسه إياه وبطلان 
دعوى هذا الذي أحضره مع نفسه الرق عليه وتقصير يد هذا الذي أحضره معه عن هذا 
الذي حضر بشهادة هؤلاء الشهود. 
محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه. هذا الذي حضر كان مملوكا 
ومرقوقاً لفلان بن فلان الفلاني» وفي يده وتحت تصرفهء وإن فلاناً أعتقه من خالص ملكه 
وماله مجانا بغير بدل لوجه الله تعالى. وابتغاء مرضاته. وطلبا لثوابه. وهربا من أليام 
عقابه» وصار هذا الذي حضر حراً بهذا الإعتاق المذكور فيه» وإنه اليوم حر بهذا السبب» 
وإن هذا الذي أحضره يستعبده مع علمه بحريته ظلما وتعدياء فواجب عليه قصره يده إلى 
آخره . 

سجل هذه الدعوى: على نحو ما تقدم. ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت لهذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء تكون هذا الذي حضر حراً مالكاً نفسه غير مولي 
عليه بالسيب المذكور المدعى» وهو إعتاق فلان بن فلان إياه من خالص ملكه وماله. 
وببطلان دعوى هذا الذي أحضره معه الرق عليهء ويقصر يد هذا الذي أحضره معه عن 
هذا الذي حضر إلى آخره. 

محضر في إثبات الرق 

حضر وأحضر مع نفسه رجلاً سندياً كايا : ويذكر حليتهء ثم يذكرء فادعى هذا الذي 
حضر أن هذا الذي أحضره معه مملوك هذا الذي حضرء ومرقوقه يملكه بسبب صحيح» 
وأنه خرج عن طاعتهء فواجب عليه طاعتهء والانقياد له في أحكام الرق» وطالبه بذلك» 
وسأل مسألته. ويتم المحضر. 

سجل هذه الدعوى: على نحو ما تقدم. ويكتب بعد الاستخارة: وحكمت لهذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بكون هذا الذي أحضره معه مملوك هذا الذي 
حضر ومرقوقه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين» وبكون هذا الذي حضر مبطلاً في الامتناع 
عن طاعة هذا الذي حضر في أحكام الرق» وأمرت هذا الذي أحضره معه بالانقياد لهذا 
الذي حضر في أحكام الرق والطاعة له» ويتم السجل. 

ولا بد للحكم بالرق وكتابة السجل فيه من عجز المدعى عليه عن إثبات الحرية 
لنفسه. فأما قبل ذلك لا يحكم بالرق» ولا يكتب السجل. 

محضر في دفع هذا الدعوى 

فنقول: لدفع هذه الدعوى طرق أحدها: أن يدعي المدعى عليه حرية الأصل 
لنفسهء وصورة كتابته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
في دفع دعواه قبلهء فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى عليه أنه عبده ومملوكهء وأنه 
خرج عن طاعته» وطالبه بالطاعة» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في ' 


كتاب المحاضر والسحلات نكر 


دفع هذه الدعوى قبله أنه حر الأصل والعلوق لما أن أباه فلان بن فلان بن فلان» وأمه 
فلانة بنت فلان بن فلان» وهما كانا حرّي الأصلء, وهذا الذي حضر ولد على فراش 
هذين الأبوين الحرين لم يجر عليه ولا على أبويه هذين رق قطء وإن هذا الذي أحضره 
معه في علم من ذلك» وإنه في مطالبة هذا الذي حضر بالطاعة لهء ودعواه الرق قبله. 
والحال على ما وصفت فيه مبطل غير محق» فواجب عليه الكف عن ذلك» فطالبه بذلك» 
وسأل مسألته عن ذلك فسئل» ويتم المحضر. 

سجل هذا المحضر : يكتب بعد قوله: وحكمت للذي حضر على هذا الذي أحضره 
معه بجميع ما ثبت عندي من دعوى الدفع الذي ادعى هذا الذي حضر لدفع دعوى هذا 
الذي أحضره معه الرق عليهء وكون هذا الذي حضر حر الأصل» وبطلان دعوى هذا 
الذي أحضره معه الرق عليه بشهادة الشهود المسمين بعدما ظهرت عدالتهم عندي بتعديل 
من إليه رسم التعديل بالناحية على ما شهدوا به بمحضر من المحكوم له والمحكوم عليه 
هذين في وجوههماء في مجلس قضائي وحكمي ببخارى» وقضيت بصحة ذلك كله. 
وقصرت يد المحكوم عليه هذا عن المحكوم له بالحرية هذاء ورفعت عنه طاعته.» 
وأطلقت المحكوم عليه هذا بالرجوع على بائعه إن كان قد اشتراه من غيره» ونقد له 
الثمن» وفسخت العقد الذي كان جرى بينهماء ويتم السجل . 

قالوا: وفي كل موضع وقعت الحاجة إلى إثبات الحرية يجب أن يكون إثباتها بطريق 
الدفع بأن يدعي صاحب اليد الرق على المملوك» ويقيم البينة» ثم يثبت المملوك حريته 
بطريق الدفع؛ لأن هذا أشبه وأقرب إلى الصواب؛ لأنه إذا كان إثبات الحرية بطريق 
الابتداء بأن ادعى رجل على رجل أنه حر الأصل» وأن هذا الرجل يستعبده» وأقام البينة 
على حريته كان في قبول هذه البينة شبهة وكلام؛ لأنه إذا لم يسبق منه إقرار بالرق» أو 
انقياد للمولى وقت البيع والتسليم كان القول قوله في حرية الأصل» فكيف يسمع منه البيئة 
على حريته» وحريته ثابتة بقوله؟ فالأصوب ما ذكرنا. 

الوجه الثانى: أن يدعى المدعى عليه الرق إعتاقاً من جهة مدعي الرق. وصورة 
كتابته : 00 قادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 0 في دفع دعواه 
الرق على هذا الذي حضرء ثم يذكر: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه 
في دفع دعواه. ويذكر دعوى الذي أحضره الرق على هذا الذي حضرء ثم يذكر: ادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله هذه أنه حرء لما أنه كان 
مملوكاً ومرقوقاً لهذا الذي أحضره؛» وإن هذا الذي أحضره أعتقه في حال جواز تصرفاته 
في الوجوه كلها إعتاقاً صحيحاً جائزاً نافذاً لوجه الله تعالى» وطلب ثوابه ومرضاته» 
وصار هذا الذي حضر حراً بسبب هذا الإعتاق» وهذا الذي أحضره مبطل في مطالبته هذا 
الذي حضر بالطاعة له والانقياد له في الأحكام الرق» ويتم المحضر. 

سجل هذا المحضر: على نحو ما بيناء إلا أن القاضي يكتب في الحكم هاهنا: 
وكون هذا الذي حضر حرا مالكاً نفسه بالسبب المذكور فيه؛ وهو إعتاق هذا الذي 


يفرة كتاب المحاضر والسجلات 


أحضره؛ وكونه ملحقاً بسائر الأحرار بهذا السبب» وكونه يوم الإعتاق الموصوف فيه ملكا 
لهذا الذي أحضرهء ويتم السجل. 

الوجه الثالث: أن يدعي المدعى عليه الرق الإعتاق من جهة غير المدعي الرق. 
فنورة كدابع صن وأخفر [1804/ 4] فادعى هذا الذى عفر على هذا الذى احضرة 
معه في دفع دعواه قبلهء أن هذا الذي حضر كان عبداً مملوكاً لفلان بن فلان الفلاني؛ 
وأنه أعتقه من خالص ماله وملكه مجائاً بغير بذل؛ ابتغاءًٌ لوجه الله تعالى: وطلبا 
لمرضاته» وهرباً من أليم عقابه» وشديد عذابه في حال صحة عقله» وجواز تصرفه في 
الوجوه كلهاء واليوم هذا الذي حضر حر بسبب هذا الإعتاق المذكور الموصوف فيه إلى 
رو 

سجل هذا المحضر: على نحو ما بينا إلا أن القاضي يكتب في الحكم: وحكمت 
بحرية هذا الذي حضر بالسبب المذكور فيه؛ وهو إعتاق فلان بن فلان الفلاني» وكون 
هذا الذي حضر مملوكاً لفلان بن فلان الفلاني يوم الإعتاق المذكور فيه» ويتم السجل . 


محضر في دعوى التدبير المطلق 

رجل دبر عبده تقبير ا تطلقا: ومات بعد التدبير» وخلف ورثته» وأنكرت الورثة 
العلم بالتدبير» واحتاج المدبر إلى إثبات ذلك بالبينة» وكتبه المحضر يكتب: ادعى هذا 
الذي حضر على هذا الذي أحضره معهء أن هذا الذي حضر كان عبداً مملوكاً لفلان بن 
فلان الفلاني والد هذا الذي أحضره دبره فى حال حياته وصحتهء وجواز تصرفاته فى 
الوجوة كلهاة طائعا :راغي كديرا يظلقاً »«رآن تلان والك هذا الى احفر سف ماف 
وعتق المدبر هذا الذي حضر بعد موته» وقد خلف فلان فى يد وارثه هذا الذي أحضره 
من التركة من ماله ما يخرج هذا المدبر عن ثلئه» وهذا الذي أحضره في علم من ذلك» 
فواجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن هذا الذي حضر إلى آخره. 

سجل في إثبات العتئق على غائب: يقول القاضي فلان: حضر قبلي في مجلس 
قضائي بكورة بخارى فلان» وأحضر مع نفسه فلاناء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا كذا ديناراً» وبين 
نوعها وصفتها ديناً يك قا واجباً بسبب صحيح» فواجب عليه الخروج من ذلك» 
فطالبه بالجواب عنهء وسأل مسألته عنه فسئل» فأنكر أن يكون عليه شيء لهذا الذي 
حضرء فأحضر المدعى رجلين ذكر أنهما شاهدا المدعى» وهما: فلان وفلان» وذكر 
المذعئ:والشاهدان ألهما موليا قلان ابن قلان» أغتقهما حال كونهها مماوكين لهء :وسال 
مني الاستماع إلى شهادتهماء فشهدا بعد الدعوى. والجواب بالإنكار عقيب الاستشهادء 
الواحد بعد الآخر بشهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى على موافقة الدعوى من نسخة 
قرئت عليهم» وهذا مضمون تلك النسخة. 

فلما ساقا الشهادة على وجهها ذكر المدعى عليه في دفع هذه الشهادة أن هذين 
الشاهدين مملوكا فلان بن فلان الذي زعم المدعي والشاهدان أنه أعتقهماء وقد كذبوا في 
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ذلك لم يعتقهما فلان» فعرضت ذلك على المدعي هذا فقال : إنهما حران» فإن مولاهما 
فلان قد أعتقهما حال كونهما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً» وإن له على ذلك بيئة» فكلفته 
إقامة البينة على صحة دعواه هذه فأحضر نفرأ أاذكر انهم شهودة على توائقة دغواه عذه: 
وسألني الاستماع إلى شهادتهم» بسو ليه وثبت عندي بشهادتهم حرية هذين 
الشاهدين بإعتاق فلان إياهماء وكونهما أهلاً للشهادة» وبالقضاء له بالمال المدعى به 
بشهادة هذين الشاهدين» نأجبته إلى ذلك» وحكمت بحرية هذين الشاهدين بإعتاق فلان 
إياهما حال كونهما مملوكين له إعتاقاً صحيحاً» وبكونهما أهلاً للشهادة» وقضيت للمدعي 
هذا بالمال المدصي .على المدعى عليه بشهافة "هديق الشاهنين كما أبرفتة وقضاء 
نفذته» ويتم السجل. 

نإذا قف القاضنى كان هذا لزنه يت اللدراقى يض الموان بحت الى فير وأنكر 
الإعتاق» لا يلتفت إلى إنكاره ولا يناج انعد الىرإقامة ادل لوي المولى أن 
المشهود له ادعى حرية الشاهدين على المشهود عليه» وقد صح منه هذه الدعوى؛ لأنه لا 
يتمكن من إثبات حقه على المشهود عليه؛ إلا بهذاء والمشهود عليه أنكر ذلك» وصح منه 
الإنكار؛ لأنه لا يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بإنكار الحرية. 

والأصل أن من ادعى حقاً على الحاضرء ولا يتوسل إلى إثباته إلا بإثبات سببه على 
اللغانب:. يميت الجامر خينيا عن العانتن» تضبار”إئامة لبي على النشهره عليه 
كإقامتها على المولى الغائب. 

سجل هذا المحضر: أوله على نسق ما تقدم» ويكتب عند ذكر الحكم: وحكمت 
لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بجميع ما ثبت عندي من تدبير فلان والد هذا 
الذي أحضره معه هذا الذي حضر حال كونه مملوكاً مرقوقاً له من خالص ماله وملكه 
تزبيد ا كيه مطلقا » لا قيد فيه» وبحرية هذا الذي حضر بموت فلان» وبتخليف فلان 
والد هذا الذي حضر من ثلثه» وإن هذا الذي حضر حر اليوم» لا سبيل لأحد عليه إلا 
سبيل الولاء بشهادة هؤلاء الشهود المسمين بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما 
حكماً أبرمته» وقضاءً نفذته إلى آخره. 

محضر في دعوى التكاح 

إذا لم يكن للمرأة زوج» ولم تكن هي في يد أحد. ادعى رجل نكاحاًء وزعم هذا 
الرجل أنه دخل بهاء والمرأة تدكر نكاحهاء ووقعت الحاجة إلى إثبات النكاح» وكتبه 
المحضر يكتب: حضر فلان» وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى فلانة بنت فلان» 
فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة التي أحضرها معهء أن هذه المرأة التي أحضرها 
معه امرأة هذا الذي حضر ومنكوحته وحلاله. ومدخولته بنكاح صحيح» زوجت نفسها منه 
حال كونها عاقلة بالغة نافذة التصرفات في الوجوه كلهاء خالية عن النكاح والعدة من جهة 
الغير من هذا الذي حضر بمحضر من الشهود الرجال الأحرار البالغين العاقلين المسلمين 
على صداق كذاء وإن هذا الذي حضر تزوجها في حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها في 
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مجلس التزويج هذا على الصداق المذكور فيه لنفسه تزويجاً صحيحاً» وقد سمع أولئك 
الشهود الذين حضروا مجلس التزويج هذا على كلام المتعاقدين هذين» وهذه المرأة التي 
أحضرها اليوم امرأة هذا الذي حضرء وحلاله بحكم هذا النكاح الموصوف فيه وتمتنع 
عن طاعته في أحكام النكاح بغير واجبء فواجب على هذه المرأة التي أحضرها معه 
طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح. والانقياد له في ذلك» وطالبها بذلك وسأل 
مسألتها فنفت. 

وإن لم يكن الزوج دخل بهاء يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر على هذه 
التي أحضرها معه امرأته ومنكوحته وحلالته» فلا يتعرض للدخولء فإن كان هذا العقد 
جرى بين هذا الذي حضر» وبين وليها مثل والدها حال بلوغها يكتب في المحضر: 
زوجها والدها فلان بن فلان الفلانى» حال نفاذ تصرفها فى الوجوه كلهاء وحال كونها 
عاقلة بالغة خالية عن نكاح الغيرء وعن عدة الغير بأمرها ورضائهاء بحضرة الشهود 
المرضيين على صداق كذا تزويجا صحيحاء ويتم المحضر. 

وإن كان هذا العقد جرى بين هذا الذي حضرهء وبين وكيلها يكتب زوجها من هذا 
الذي حضر وكيلها فلان بن فلان» والباقي على نحو ما بينا. 

وإن كان هذا العقد جرى فى حال صغرها بين هذا الذي حضرء وبين والد 
الصغيرة» وأنه يخاصمها بعدما بلغت يكتب: زوجها أبوها فلان الفلاني في حال صغرها 
بولانة الأبوة لما رآه كموا لها على ضداق 34+ وهذا الضداق :ضداق مكلها. 

وإن كان العقد جرى بين والدي المتداعيين حال صغرهماء وتخاصما بعد بلوغهما 
يكتب: ادعى هذا الذي حضر أن هذه المرأة التى أحضرها معه امرأته وحلاله ومنكوحتهء 
زوجها أبوها فلان بن فلان الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة من هذا الذي حضر في 
حال نفاذ تصرفاته في الوجوه كلهاء بحضرة الشهود المرضيين تزويجاً صحيحاً» وإن أباها 
الذي حضرء وهو فلان بن فلان قبل هذا التزويج الموصوف لابنه هذا الذي حضر حال 
صغر ابنه هذا الذي حضر في مجلس التزويج هذا بولاية الأبوّة حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه [705"ب/ 4] كلها بحضرة أولئك الشهود الحاضرين في مجلس التزويج هذا قبولا 
صحيحا ‏ ويتم المحضر. 

سجل هذا الدعوى: يكتب صدر السجل على ما هو الرسم» ويعاد فيه الدعوى من 
نسخة المحضر بتمامهاء ويذكر أسماء الشهودء ولفظة الشهادة إلى موضع الحكمء ثم 
يكتب في موضع الحكم لوسك لود لدي حك ا لممطلى وال اد لحي 
أحضرها مع نفسه بجميع ما ثبت عندي من كونها منكوحة» وحلالاً لهذا الذي حضر 
بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه» بسبب هذا النكاح الصحيح المذكور المبين فيه 
بحضرة هذين المتخاصمين» وقضيت بذلك كله في مجلس قضائي بكورة بخارى حكماً 
أبرمته؛ وقضاء نفذته» مستجمعاً شرائط صحته ونفاذه» وألزمت المحكوم عليها طاعته هذا 
الذي حضر في أحكام النكاح» ويتم السجل. 
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سج جو وو لاو ا ا ا 1 ا ا ات ا 00 
محضر في دفع دعوى النكاح 

حضرت فلانة وأحضرت مع نفسها فلانا » فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي 
أحضرته معها في دفع دعواه قبلها أن هذا الذي أحضرته كان ادعى على هذه التي حضرت 
أو أن هذه التي حضرت امرأته وحلاله» يعيد دعواه بتمامه» فادعت هذه التي حضرت 
في دفع دعواه قبلها أن دعوى هذا الذي أحضرت قبلها التكاح هذا ساقطة من قبل أن هذه 
التي حضرت اختلعت نفسها حال نفوذ تصرفاتها في الوجوه كلها في هذا التكاح المذكور 
فيه من هذا الذي أحضرته بتطليقه واحدة على صداقها ونفقة عدتهاء وكل حق يجب 
للنساء على الأزواج قبل الخلع وبعده. 

وإن كان الخلع بشرط براءة كل واحد منهما عن صاحبه من جميع الدعاوي 
والخصومات.» يكتب: يكتب: وعلى براءة كل واحد منهما عن صاحبه عن جميع الدعاوي 
والخصومات» وأن هذا الذي أحضرته مع نفسها خلعها من نفسه حال نفوذ تصرفاته في 
الوجوه كلها بتطليقه بائنة واحدة على الشرائط المذكورة فيه في مجلس الاختلاع هذا خلعا 
صحيحا خاليا عن الشروط المفسدة» وأن هذا الذي أحضرته معها في دعواه النكاح قبلها 
بعد ما جرت بين هذه التي حضرت» وبين هذا الذي أحضرته هذه المخالعة» وهذا 
الاختلاع الموضوفين فيه مبطل غير محق) فواجب على هذا الذي أحضرته معها ترك هذه 
الدعوى قبلهاء وطالبته بذلك» وسأل مسألته فسئل» ؛ فأجاب من مبطل نه أم درد عوى» 
أين نكاح كه بزاين زن كه حاضراً يده كردة أم» وأشارت إلى التي حضرت ومحتمء 
أحضرت نفراً ذكرت أنهم شهودها. 

سجل هذه الدعوى: عل نسق ماتقدم» ويكتب عند الحكم وثبت عندي بشهادة 
هؤلاء الشهود المسمين أن هذه التي حضرت اختلعت نفسها على صداقها ونفقة عدتها؛ 
وكل ما يجب للنساء ء على الأزواج قبل الخلع بتطليقه واحدة؛ وإن هذا الذي أحضرته معها 
خلعها من نفسه بالبدل المذكور فيه بتطليقة واحدة في مجلس الخلع هذاء وإن المخالعة 
هذه جرت بين هذين المتخاصمين في حال جواز تصرفاتهما فى الوجوه كلهاء فحكمت 
بذلك كله لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته؛ وقضيت بكون هذه التي حضرت 
محرمة على هذا الذي أحضرته بتطليقة ثانية بسبب المخالعة المذكورة فيه في وجه 
اليتق ضمين قتي : كما أبرمقة؟ وقضاء نفذته» مستجمعاً شرائط الصحة والجواز» ويتم 
السجل. 

محضر فيه دعوى النكاح على امرأة هي في 
يدي رجل يدعي نكاحها وهي لم تقر له بذلك 

يكتب: عضر اد 0 وأحضر مع نفسه امرأة ذكر أنها تسمى فلانة بنت فلان بن 
فلان» وذكر رجلا ذكر أنه يسمى فلان بن فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة 
التي أحضرها بحضرة هذا الرجل الذي أحضره معها أن هذه المرأة التي أحضرها امرأة 
هذا الرجل الذي حضرء وأن هذا الرجل الذي أحضره يمنعها عن طاعة هذا الذي حضرء 
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والانقياد له في أحكام النكاح بغير حق» ويسبب ناشزة بغير حق» وهي بسبب منع هذا 
الذي أحضره تمتنع عن طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح بغير حق» فواجب على 
الذي أحضره معه الكف عن هذا المنع الموصوف فيه إياهاء وواجب على هذه المرأة التي 
أحضرها طاعة هذا الذي حضرء والانقياد له في أحكام التكاح؛ وطالب كل «واحد كنيها 
بالجوات؛ وبأل مسالتهما فسكلاء فأجابت المرأة أولاً بالفارسية» وقالت + من زن أين 
مدعي نيم وطاعت وي بر من واجب نيست من زن فلان بن فلان أم ومنكوحة ويم ٠‏ ثم 
اجات الركل :هذا بالفازضية ابروافلانة ساهو أزرؤه رن فصت تومتكرعة سيك ومن وير 
ابن حق منع نميكم إن طاعت راشتن ن أين مدعي 

أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده؛ وسأل الاستماع إلى شهادتهم. فإذا 
استشهدواء وشهدوا على موافقة دعوى المدعي بشهادات متفقة اللفظ والمعنى» فالقاضي 
يقضي بالمرأة للمدعي» فإن أقام صاحب اليد بينة على أن هذه المرأة منكوحته وحلاله. 
فالقاضي يقضي ببينة صاحب اليدء وتندفع به بيلة ة المدعي» فالخارج مع ذي اليد إذا أقاما 
اليينة على النكاح مطلقاً من غير تاريخ يني .بيئةضاحت اليد» ولو كان القاضى 'قشين 
للخارج ببينته ثم أقام صاحب اليد بينة هل يقضى ببينة صاحب اليد؟ ففيه اختلاف 
المشايخ . 

وطريقة كتابة هذا الدفع: حضر فلان» يعني : صاحب اليد» ومعه فلانة» يعني: 
المرأة التي دفعت المنازعة في نكاحهاء وأحضر معه فلاناً» يعني : المدعي الأول» فادعى 
هذا الذى عقر ها هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه. وفي دفع بينته» فإن هذا الذي 
أحضره كان ادعى أولا على هذه المراة بحضه ة هذا الذي حضر أنها منكوحته. وحلاله 
م وأنها خرجت عن طاعته. وهذا الرجل يمنعها عن طاعته» ويذكر مطالبة 
المرأة بالانقياد لهاء ومطالبة الذي حضر بالكف عن منعه إياها عن طاعتهء ويذكر إنكار 
الرجل أيضاً دعواء قبلها هذهء ويذكر إقرارها بالنكاح لهذا الذي حضرء وتعنديق هنا 
الذي حضر إياها بذلك» وإقامة الذي أحضره البيئة عليها بالنكاح المذكور فيهاء فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه قبلها في وجهه أن هذه 
المرأة التي حضرت مع هذا الذي حضر امرأة هذا الرجل الذي حضر وحلاله؛ ومنكوحة 
بنكاح صحيح جرى بينهماء وأحضر شهوداً على ما ادعى» وقال: أنا أولى بنكاح هذه 
بحكم أن لي يدا وبينة» فواجب عل هذا الذي أحضره ترك دعواه النكاح هذه قبلهاء وترك 
المطالبة إياها حين يتمكن في طاعة زوجها هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل 
مسألته. ولهذا الدفع وجوه. 

أحدها: أن يدعي الخارج على صاحب اليد أنه طلقها تطليقة بائنة أو رجعية» 
وانقضت عدتهاء وأن هذا الخارج بعد انقضاء علتها منه . صورة كتابة هذا الدفع : حضر 
وأحضر مع نفسه فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره أنه طلق امرأته هذه التي أحضرها بتاريخ كذا بتزويج وليها فلان إياها منه برضاها 
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بمحضر من الشهود على صداق معلوم» وإنه قبل تزويجه منه لنفسه في ذلك المجلس قبولاً 
لجا واليوم هي امرأته وحلاله بهذا السيب. وإن هذا الذي أحضره معه في دعواه 
هذه قبله بعدما كان الأمر كما وصف مبطل غير محق. 

وجه آخر لدفع هذه الدعوى: أن يدعي أن هذا الذي أحضره وكل فلاناً أن يطلق 
امرأته هذه طلاقاً بائاً أو رجعياً» فطلق وكيل هذا الذي أحضره معه هذه المرأة كما أمره 
هذا الذي أحضره أقر أنها محرمة عليه بالمصاهرة أو بالرضاع . 

محضر في إثبات الصداق ديناً في تركة الزوج 

حضرت وأحضرت معهاء فادعت هذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته معهاء 
أن هذه التي حضرت كانت امرأة فلان بن فلان والد هذا الذي أحضرته معهاء وكانت 
وكرت طاول وباحراما اج فطع » وكان لها عليه من الصداق التي تزوجها عليه 
كذا دينارًء أو نصف الدنانير» بصفاتها ديئاً لازماًء وحقاً واجباًء وصداقاً ثابتاً بنكاح 
صحيح كان قائماً بينهماء وهكذا كان أقر فلان بن فلان والد هذا الذي حضر في حال 
حياته» وجواز إقراره» ونفاذ ا ل طائعاء بهذه الدثاتير الجدكوزة 3 
ديناً على نفسه لهذه التي حضرت ديئاً لازماً» وحقاً واجباً. وصداقاً ثابتاً بالنكاح الصحيح 
القائم [1108/ 5] بينهما إقراراً صحيحاً صدقته هذه التي حضرت خطاباً» ثم إنه توفي قبل 
أدائه هذا الصداق المذكووحفيه ديا فى تركته ليذه الى حشرت وخلف من الورثة امرأة 
لهء وهي هذه التي حضرت,ء وابناً لصلبه» وهو هذا الذي أحضرته مع نفسها لا وارث له 
سواهماء أو يكتب: وورثة له أخرى سواهماء وخلف من التركة من جنس هذه الدنانير 
المذكورة فيه في يد هذا الذي أحضرته ما يفي بهذا الدين المذكور فيه وزيادة» ويتم 
المتخضر: 

سجل هذه الدعوى. ودفع هذه الدعوى. وسجل الدفع: يكتب على نحو ما تقدم 
في سجل دعوى الدين المطلق في تركة الميت. 


محضر في إثبات مهر المثل 

إذا زوج الرجل ابنته البالغة برضاها من إنسان نكاحاً صحيحاً» ولم يسم لها مهراً 
حتى وجب مهر المثل» وقعت الحاجة إلى إثبات مهر المثل» بأن دخل بهاء أو خلا بها 
خلوة صحيحة.؛ ثم طلقهاء وأنكر مهر المثل» ولا يخلو إما إن كانت البنت وكلت أباها 
بهذه الدعوى حتى يدعى الأب ذلك لهاء فكتب فى المحضر: حضر وأحضرء فادعى هذا 
الذي حضر لبنته فلانة بحق الوكالة الثابتة له من جهتها على هذا الذي أحضره معه أن ابنته 
فلانة موكلة هذا الذي حضرء كانت امرأة هذا الذي أحضره معه بنكاح صحيحء» زوجها 
أبوها هذا الذي حضر برضاها بمحضر من الشهودء ولم يسم لها مهراً عند العقدء وإن 
يرا كلينا كذ رهما + أو كذا ويدار + لآن أحعها الكبرئ» أو المتهرى الششحاء فلانة 
أختها لأبيها وأمها أو لأبيهاء كان مهرها هذا المقدار» وموكلة هذا الذي حضر هذه 
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تساوي أختها هذه في الحسن والجمال» والسن والمال» والحسب والبكارة. 

إنما ذكرنا :هذه الأشياء؛ الأن المهر يختلف: باعتلاق هذه الأشياة» ويذكر أيضا أن 
أخت موكلته هذه مقيمة بهذه البلدة التى موكلته فيها؛ لأن المهر يختلف باختلاف البلدان» 
فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء مثل هذه الدراهم» أو الدنانير إلى هذا الذي 
حضر لابنته موكلته هذهء وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك» فسئل إلى آخره. 

وإن لم يكن لها أخت ينظر إلى امرأة أخرى من نساء عشيرة الأب» من بقي مثلها 
في الحسن والجمال والسن والبكارة» ويشترط أن تكون تلك المرأة من بلدها أيضاً كما 
ذكرناء وإن لم يوجد من قوم أبيها امرأة بهذه الأوصاف يعتبر مهر مثلها من الأجانب في 
بلدتهاء ولا تعتبر بمهر مثلها من قوم أمها هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في أول 
ناب المهورء وذكر رحمة الله أيضاً فى مسألة اختلاف الزوجين فى المهر أن على قول 
الى يله وحيه للف لذ بحو تقررر همهو كلها :راك الواسن هاه دن تكان الم كوو و 
أول بات المهور قولهنا : ْ 

وإن كانت هله المرأة وكلت أجنبياً بذلك يكتب: حضر وأحضر» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه لموكلته فلانة بنت فلان بن فلان الفلانى» أن موكلته 
هذه كانت امرأة هذا الذي أحضره بنكاح صحيحء زوجها أبوها فلان من هذا الذي 
أحضره معها برضاها بمحضر من الشهود. ولم يسم لها مهراً إلى آخره. 

محضر في إثبات المتعة 

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بهاء وقبل أن خلا بها خلوة صحيحة» ولم يكن 
سمى لها في التكاح مهراًء كان لها على الزوج المتعة. 

والمتعة ثلاثة أثواب: قميص وملحفة ومقنعة. وسط لا جيد غاية الجودة» ولا 
رديء غاية الرداءة» فيجب لها ذلك إلا إذا زاد ذلك على نصف مهر مثلهاء فلها الأثواب 
إلا أن تنقص قيمتها عن خمسة دراهم» فالحاصل أن لها الأقل من نصف مهر المثل» 
ومن المتعة إلا أن تكون قيمة المتعة أقل من خمسة دراهم» فحيئئذٍ لا ينقص عن خمسة 
دراهم» وإن كانت المتعة مثل نصف مهر المثل» فلها المتعة» ويعتبر فيها حال الرجل» 
وكان الكرخي يقول: يعتبر حالها. 

ثم إذا وجبت المتعة ثلاثة أثواب». ووقعت الحاجة إلى الإثبات يكتب: حضرت 
وأحضرت» فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أن هذا الذي أحضرته 
معها تزوجها بنكاح صحيح» من غير تسمية شيء عند العقد» ثم طلقها قبل الدخول بها 
وقبل الخلوة» حتى وجب عليه المتعة ثلاثة أثواب وسطء درع» وخمارء وملحفة. 
فواجب عليه الخروج عن ذلك» ويتم المحضر. 

محضر في إثبات الحرمة الغليظة 
يجب أن يعلم بأن دعوى الحرمة بالطلاق على أنواع : 
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أحدها : دعوى الحرمة بصريح ثلاث تطليقات» وصورة كتابة المحضر في هذا 
الوجه  :‏ حضرت وأحضرت» فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنها 
كانت امرأة هذا الذي أحضرته؛ ومنكوحتهء ويخولته بنخاح مشي ' ولها عليه من 
القداق كذا دوهماء. أو علا ديتارا "دين 'لازمك: ويفا رايا سي هذا النفاع حورن هذا 
الذي أحضرته معها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات حرمة غليظة؛ » لا تحل له من يعد 
حتى تنكح زوجاً غيره» وإنها محرمة عليه اليوم بهذا السبب المذكور فيه وإن هذا الذي 
أحضرته مع علمه بقيام هذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراماًء ولا يقصر يده عنهاء 
فواجب على هذا الذي أحضرته مفارقتهاء وتخلية سبيلهاء وأداء الصداق الذي لها عليه 
المذكور فيهء وإدرار نفقة العدة» نفقة مثلها إلى أن تنقضى عدتها» وطالبته بذلك» وسألت 
مسألته عن ذلك. ١‏ 

سجل هذه الدعوى: يكتب عند الحكم: وحكمت لهذه المرأة التي حضرت المدعية 
بهذه الحرمة الغليظة» على هذا الذي أحضرته» بثبوت هذه الحرمة الغليظة بالسبب 
المذكور فيه بعدما كانت حلالاً له بعقد النكاح بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه 
بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههماء وكلفت المحكوم عليه» وهو هذا الذي 
أحضرته بمفارقة هذه التي حضرت» وقصرت يده عنهاء وأمرته بأداء ما لها عليه من 
الصداق المذكور فيه وبإدرار النفقة عليها نفقة مثلها حتى تنقضي عدتهاء ويتم السجل. 

الوجه الثاني : أن تدعي الحرمة بإقراره أنه طلقها ثلاثاً» وصورة كتابة المحضر في 
هذا الوجه : فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته أنها كانت امرأته 
ومنكو حته» ومدخولته بنكاح صحيح» وإن هذا الذي أحضرته أقر في حال صحة إقراره أنه 
حرم هذه التي حضرت بثلاث تطليقات؛ وألة يستكي عراماءة ولا ونا نيا اقرانعب عليه 
تقار ها رادا فبداقيا يسكور اليه 

سجل هذه الدعوى: على نحو السجل الأولء إلا أنها تذكر الإقرار بالحكم»؛ 
فيكتب: وحكمت لهذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته معها بثبوت إقرار هذا الذي 
اخودرمة فيا ييه الضونه العليظةم المتكورة ف بعيادة عزلاء الكهرد المسنيين ني 
ويتم السجل . 

الوجه الثالث: أن تدعي الحرمة عليه بثلاث تطليقات بسبب حلف قد حلف بثلاث 
تطليقاتها حال قيام النكاح بينهما أن لا يفعل كذاء وقد فعل ذلك الفعل المعين الذي 
حلف عليه» وحنث فى يمينه» فنزل الطلقات الثلاثة المعلقة» وصارت هذه المرأة ة التي 
حضرت محرمة على هذا الذي أحضرته بثلاث تطليقات بالسبب المذكور فيه» وإن هذا 
الذي أحضرته مع علمه بهذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراماً» ولا يفارقهاء فواجب 
عليه مفارقتهاء وطالبه بذلك» ويتم المحضرء » وإن كانت تدعي الحرمة بتطليقة» أو 
تطليقتين بين ذلك فى المحضر»ء » وكذلك إذا ادعت المرأة المحرمة بسبب آخر يذكر ذلك 
العبيانى المعفري 
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محضر في شهادة الشهود بالحرمة 
الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة 

قوم شهدوا عند القاضي على رجل حاضر أنه طلق امرأته هذه الحاضرة بثلاث 
تطليقات» وإنها محرمة عليه اليوم بثلاث تطليقات» فأتوا بالشهادة على وجههاء وساقوها 
على سببهما يكتب في المحضر: حضر مجلس الحكم قوم ذكروا أنهم شهود حسبة» 
وعم : فلان وفلان وفلان» يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم ومصلاهم» وأحضروا معهم 
رجلاً يسمى فلان» وامرأة تسمى فلانة» وشهد كل واحد منهم أن هذا الرجل - وأشاروا 
إلى الرجل الذي أحضروه ‏ طلق امرأته هذه وأشاروا إلى المرأة التي أحضروها ‏ بثلاث 
تطليقات» ثم إنه لا يفارقهاء ويمسكها حراماً» فسئلاء يعني هذا البجل وهده العراة 
ار الطلاق» فالحكم في هذه الصور أن القاضي يقبل شهادة هؤلاء» ويقضي بالفرقة 

ا ا ل ا ا 0 

مجلسهء وشهادتهم على الوجه الذي شهدواء ويكتب إنكار الرجل والمرأة الطلاق» ثم 
5 : فسمعت شهادتهم» وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكمء ويعرفه عن 
أحوال [50؟ب/ 4] الشهود عمن إليه رسم التعديل والتزكية بالناحية» فنسبوا إلى العدالة 
وقبول القول» فقبلت شهادتهم»ء ولكرهدي حياومو ما تدرا يوهلى عا شيدر ابم 
وأعلمت المشهود عليه بذلك» ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع» فلم يأت بالدفع» 
وظهر عند عجزه عن ذلك» فاستخرت الله تعالى الى آخرهء وحكمت بكون فلانة بنت 
فلان هذه محرمة على زوجها فلان هذا بثلاث تطليقات بمحضر منهما في وجوههما إلى 
آخره وأمرت كل واحد منها بمفارقة صاحبه إلى أن تقضي عدتها على هذا الزوج. 
وتتزوج بزوج آخرء ويدخل بها الزوج الثاني» ويطلقها وتنقضي عدتهاء ثم يتزوجها 
يوقي هنا 


محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب 
امرأة لها زوج دخل بهاء ثم حرمها على نفسه بثلاث تطليقات بمحضر من الشهودء 
ثم غاب الزوج قبل أن يقضي القاضي بالحرمة» وأرادت المرأة إثبات هذه الحرمة بين 
يدي القاضي ؛ ليقضى بذلك بشهادة شهودهاء فلذلك وجهان: 
أحدهما: أن تدعي على رجل حاضر أنه كان لي على زوجي فلان بن فلان ألف 
ا ا ا ب د هذا المذكور إن 
لي اي ل وار لاد" 
المذكورة ديئاً لي عليك بحكم الضمان المذكور فيه ولوقي عم يام ده الودري 
المذكورة فيه بالسبب المذكور فيه» فواجب عليك الخروج من ذلك بإزائها إلىّ» فيقةُ 
المدعى عليه بالضمان كما ادعت. وينكر العلم بوقوع الحرمة» فتجيء المرأة 1 
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يشهدون على أن زوجها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات» فهذا هو صورة الدعوى 
صورة المحضر: أن يكتب حضرت» وأحضرت مع نفسهاء فادعت هذه لمن 
حضرت على هذا الذي أحضرته بذكر دعواها على نحو ما ذكرنا من أوله إلى آخره. 


تج[ -هذة الدطواف'7 عل توما "ثننا إلى قولة: عفرت الحدعية تدز ذكرت انهم 
شهودها على موافقة الدعوى» وسألتني شهادتهم» فأجبتها إلى ذلك. فشهدوا بعد الإشهاد 
عقيب الدعوىء والإنكار من المدعى عليه وقوع هذه الحرمة الواحد بعد الاخر من نسخة 
قرئت عليهم. وهذا مضمون تلك النسخة: كواهي سيدهم كه اين زن حاضر آسدهء وناو 
إلى المدعية هذه زن فلان بن فلان بود وبرا برخو يشتن حام كرد به طلاق» وأمرد زاين 
زن حاضر أده محرمة است برين فلان بس طلاقء وأشار كل واحد منهم في جميع 
مواضع الإشارة» فسمعت شهادتهم إلى أن يصل إلى قوله: وحكمثت بكون هذه المرأة 
التي حضرت محرمة على زوجها فلان بالسبب المذكور فيه؛ ايت لهذه التي حضرت 
على هذا الذي أحضرته معها بوجوب هذا المال المذكور مبلغه وجنسه فيه» وذلك كذا 
بسبب الضمان المذكور» وعند وجود شرطه» وهو تحريم فلان زوج هذه التي حضرت 
إياها على الوجه المذكور فيه في وجه المتخاصمين هذين» ويتم السجل . 

الوجه الثانى: أن تدعى على رجل حاضر ضمان نفقة العدة أنك قد ضمنت لي نفقة 
عدتي إن حرمني زوجي على نفسه بثلاث تطليقات» وأنا أجزت ضمانك هذا في مجلس 
الضمان هذا لم إن زوحي حرمني على نفسه بثلاث تطلقات» وأنا أجزت ضمانك هذا 
في مجلس الضمان هذاء ثم إن زوجي حرمني على نفسه بثلاث تطليقات بتاريخ كذاء وأنا 
في عدته اليوم» ووجب لي عليك نفقة عدتي الى أن تنقضي عدتي بسبب هذا الضمان 
المذكورء فواجب عليك الخروج عن عهدة ما لزمك من نفقة عدتي بالأداء إلي» فيقر 
المدعى عليه بضمان نفقة العدة» وينكر الحرمة» فتجيء المرأة بشهود يشهدون على أن 
زوجها فلان حرمها على نفسه بثلاث تطليقات» وأنها في عدة زوجها فلان» فهذا هو وجه 
الدعوى 

صورة المحضر لهذه الدعوى: حضرت وأحضرتء فادعت هذه التى حضرت على 
هن الذى اععرته مها :آنه قد كان عيمى لها عن روجا شقة غلاهيك إن جرمها روجيا 
على نفسه ثلاث تطليقات» ويكتب دعواها من أولها إلى آخرهاء إلى قوله: أحضرت هذه 
التي حضرت نفراًء وذكرت أنهم شهودها إلى آخره. 

سجل هذه الدعوى: يكتب فيه دعواها على هذا الذي أحضرته معها إلى قوله 
فسمعت شهادتهم» وقبلتها لإيجاب العلم قبول مثلهاء وحكمت بكون هذه المرأة محرمة 
على زوجها فلان» وبكونها في عدته اليوم» وقضيت لهذه التي حضرت على هذا الذي 
أحضرته معها بوجوب عدة نفقتها إلى أن تنقضي عدتها بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر من 
المتخاصمين هذين في وجوههماء ويتم السجل. 


يحث كتاب المحاضر والسجلات 


سجل التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة 

صغير تحته صغيرة» وهذا الصغير عاجز عن الإنفاق عليها لما أنه فقير لا يملك 
شيئاً» فرفع أمر هذه الصغيرة أبوها بنيابة عنها إلى القاضي حتى يستخلف القاضي في هذه 
الحادثة القاضي الشفعوي الذي يرى التفريق جائزاً بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن 
الإنفاق» فيكتب القاضي إليه في هذه الحادثة كتابا صورته: بعد التسمية والتحية للقاضي 
الشفعوي قد رفع إليّ بنيابة الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلان أبوها هذا أنها امرأة 
الصغير فلان بن فلان» زوّجها أبوها فلان بن فلان بولاية الأبوة على صداق كذا بمحضر 
من الشهود تزويجا صحيحاء وصارت هذه الصغيرة امرأة لهذا الصغير بنكاح صحيحء 
وهذه الصغيرة معدم لا يملك شيئاً من الدنياء وإنه ليس بمكتسب ولا محترف» وقد ظهر 
عجزه عندي عن الإنفاق على هذه الصغيرة بشهادة شهود معدلين قد شهدوا عندي بجميع 
ذلك. والتمس مني أب هذه الصغيرة مكاتبته أدام الله فضلهء فأجبت ملتمسهء وكاتبته 
يستفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهماء وتفصيلها بينهما على ما يؤدي 
اجتهاده إليهء ويقع رأيه عليهء مستعيناً بالله تعالى طالباً منه التوفيق لإجابة الحق» فهذا هو 
صورة كتاب القاضى الشفعوي. 

ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يخاصم أب الصغير بين يدي المكتوب إليه 
يقدر على الكسبء وأنه عاجز عن الإنفاق على امرأته هذه الصغيرة» ويطالب من القاضى 
الشفعوي أن يفرق بين هذين الصغيرين» فيفرق القاضي الشفعوي بينهماء ويكتب السجل . 
فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء ونواحيها في كورة بخارى - أدام الله توفيقه - من قبل 
الخاقان فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بن فلان الفلاني 
الذي يخاصم لابنته الصغيرة فلانة» وبين فلان بن فلان الفلاني الذي يخاصم من ابنه 
الصغير فلان» وذلك لأن فلاناً هذا أبا هذه الصغيرة المذكورة رافع إلى هذا القاضي أن 
ابنته الصغيرة المذكورة امرأة الصغير المسمى فلان بن فلان هذاء امرأته وحلاله بنكاح 
صحيح » زوجها أبوه هذا منه تزويجاً صحيحاء وأن فلان بن فلان والد هذا الصغير هذا 
قبل منه هذا النكاح لابنه الصغير هذا قبولاً صحيحاً في مجلس التزويج هذاء وإن ابنته 
الصغيرة هذه محتاجة إلى النفقة. وإن زوجها هذا الصغير معدم عاجز عن الإنفاق» نت 
عجزه عند القاضي هذاء وقد سأل أبو الصغيرة فلان بن فلان من القاضي هذا أن يكتب 
إلىّء ويأذن لي في الاستماع [1555/ 4] إلى هذه الخصومة» والفصل بينهما على ما يؤدي 
اجتهادي إليهء ويقع رأيى عليه» وفلان القاضى كتب إلى» وقرأت الكتاب وفهمتهء 
وامتثلت أمره في سماع هذه الخصومة. وفيت تكولا الاك وقد حضر في مجلسي 
ذلك والد هذه الصغيرة فلان» وأحضر معه والد هذا الصغير فلان. 

فادعى هذا الذي حضر لهذه الصغيرة على هذا الذي أحضره معه أن الصغيرة 
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المسماة فلانة بنت هذا الذي حضر امرأة هذا الصغير الذي هو ابن هذا الذي أحضره 
معه» وإِن الصغير المسمى ابن هذا الذي أحضره معه معدم عاجز عن الاثفاق على ابلته 
الصغيرة المسماة فيه» وإن هذه الصغيرة محتاجة إلى النفقة. وأقام ونا دولا غك أن 
الصغير المسمى فلان بن فلان ابن هذا الذي أحضره معدم عاجز عن الإنفاق على هذه 
الصغيرة؛ وسأل مني والد هذه الصغيرة التفريق بينها وبين زوجها الصغير هذاء فتأملت في 
ذلك ووقع اجتهادي على جواز التفريق بينهما بسب العجز عن النفقة. وفرقت بينهما 
بعدما صار الكا يدها 10 وبعدما كان عجز هذا الصغير عن الإنفاق 2 لي 
٠ 10‏ فأمرت بكتب هذا السجل حجة في ذلك. 

فإن طلب من القاضي الأصل أيضاً هذا السجل؛ فالقاضي الأصل يأمر بأن يكتب 
على ظهر ذلك السجل : يقول القاضي فلان إلى آخرهء جرى جميع ما تضمنه هذا الذكر 
من أوله إلى آخره» بتاريخه المذكور فيه من كتبه الكتاب إلى فلان بن فلان متضمناً تفويض 
سماع هذه الخصومة المذكورة فيه إليه» والاستماع إلى البينة في ذلك» والعمل فيها بما 
يود إليه اجتهاد المكتوب إليه» ويقع رأيه عليه كان مني ١‏ وجعلت المكتوب إليه فلاناً 
ثابتاً عني ذ في العمل بما يقع عليه رأيه وأمضيت حكم ما في هذا وأجزته» وأمرت بكتبه 
ةلاقا في تاريخ كذا . 

وإن كان الزوجان بالغين» وكان الزوج عاجزاً عن الإنفاق» فالطريق فيه ما ذكرنا في 
الصغيرين» إلا أن هاهنا إذا وقعت الخصومة بين المرأة وبين زوجها عند القاضي 
الشفعوي» فادعت المرأة أن زوجها عاجز عن الإنفاق؛ فإن أقر الزوج بذلك» فالقاضي 
يفرق بينهما بإقرار الزوج عند طلب المرأة ذلك» وإن لم يكن الزوج مقراًء فالمرأة تقيم 
البينة على عجزه» ويفرق القاضي بينهماء عند طلب المرأة ذلك» والله أعلم . 

سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في النكاح بلفظة الهبة 

امرأة كبيرة زوجت نفسها من صغيرء كان العقد بلفظة الهبة» وقبل أبو الصغير العقد 
لابنه الصغيرء ثم وقع الاتفاق على إبطال هذا النكاح» لا سبيل إلى ذلك بالطلاق ما دام 
الزوج صغيراًء ولا سبيل إليه بسبب العجز عن النفقة بأن يكون للصغير مال كثير» فيتعين 
إيطاله بسبب أن النكاح كان بلفظة الهبة» والشافعي لا يرى جواز النكاح بلفظ الهبة» فرفع 
الأمر إلى القاضى الأصلء ويلتمس منه الكتاب إلى القاضي الشفعوي في ذلك» فيكتب 
القاضي الحنفي إلى القاضي الشفعوي ‏ أيده الله القاضي الإمام فلان وأدام سلامته 
وسعادته؛ رفعت إلي فلانة بنت فلان أنها وهبت نفسها للصغير المسمى فلان بن فلان» 
وإنه صغير لا حاجة له إلى المرأة» ومثله لا يحتاج» ولم يدخل بها منذ صارت امرأة لف 
وإنها تتضرر بالمقام معه إلى وقت البلوغ» وسألت مني مكاتبته ‏ أدام الله توفيقه ‏ 
فأجبتهاء وكاتبت؛ ليتفضل بالإصغاء إلى الخصومة الواقعة بينهماء وتفصيلها بينهما على 
ما يؤدي إليه اجتهاده» ويقع على رأيه» ولكن بعدما قامت البينة عنده أن النكاح بينهما 
كان بلفظ الهبة» وهو موفق في ذلك. 


04 كتاب المحاضر والسحللات 


ثم إذا ورد هذا الكتاب إلى المكتوب إليه»ء وأراد المكتوب إليه أن يسمع هذه 
الخصومة ففي ذلك وجهان: 

أحدهما : أن تحضر المرأة المخاصمة مجلس هذا القاضي» وتحضر مع نفسها هذا 
الصغير مع أبيه» وتدعي على أب الصغير بحضرته: أن أب الصغير هذا يطالبني بطاعة 
الابن الصغير هذاء ويزعم أني امرأة ابنه الصغير هذاء زوجني من هذا الصغير أبي بأمري 
ورضائي» وهو مبطل في هذه المطالبة لما أن النكاح بيننا كان بلفظة الهبة فإني قلت 
لق الصغير هذا وقت مباشرة هذا الزوج: وهبت نفسي من ابنك الصغير فلان» أو قال 
أبى كان قال لوالد الصغير هذا: وهبت ابنتى فلانة برضاها من ابنك الصغير فلان» وقال 
أبو الصغير: قبلت ذلك لابني فلان؛ والنكاح بلفظ الهبة غير جائز عند بعض السلف» 
فعليه الكف عن هذه المطالبة» وأبو الصغير يقول: أنا محق في هذه المطالبة لما أن 
النكاح الواقع بين هذه المرأة» وبين أبني الصغير كان بلفظة النكاح» فإن والد هذه المرأة 
قال لي ا ف مو اك لوحي ارات لي فب ا وا 
ذلك لابني الصغير هذاء فتقيم المرأة * شهوداً. حتى يشهدوا عند القاضي على موافقة 
يعواجاء 0 ياه هذا العقد على مذهبه. فيقضي بذلك» ويكتب بذلك 
كناناً حجة ليا: 

فيكتب: ورد إليّ كتاب من قاضي فلان المتولي بعمل القضاء والأحكام ببخارى 
ونواحيها من قبل فلان مشتملاً على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلانة بنت فلان» 
وبين الصغير المسمى فلان بن فلان في النكاح الواقع بلفظة الهبة» وقد أمر لي بالإصغاء 
إلى هذه الخصومة» وفصليا. و سماع البينةفيهاء و القضاء فيما وقع فيه برأيي واجتهادي 
فيهاء » فامتثلت أمرهء وعتدك فجلبا لذلك: فحضرني في مجلسي ذلك فلانة بنت فلان 
الفلاني» وأحضرت معها زوجها الصغير فلان بن فلان» ومعه أبوها فلان» فادعت هذه 
التي حضرت على أب هذا الصغير بحضرة هذا الصغير» أن أبا هذا الصغير يطالبني بطاعة 
ابنه الصغير» ٠‏ ويزعم 2 زوجة ابنه الصغير هذاء وهو مبطل في هذه الدعوى؛ لأن التكاح 
الذي كان بينى» وبين هذا الصغير كان بلفظة الهبة» فإنى قلت لأب هذا الصغير» وفيه 
مباشرة عقد التكاح ؛ :وهبت نفسي .من ابتك الصغير:فلاتء ‏ وقال أبى الضغير» :قبلت ذلك 
لابني الصغير هذا. 

والنكاح بلفظة الهبة غير جائز عند بعض السلف من العلماء والفقهاء. وعليه الكف 
عن هذه المطالبة» فطالبته بذلك» وسألت مسألته فقال: من مبطل نه لم درين مطالبت 
محتم كه عقد نكاح بيان اين حاضر كمذه وبيان من أن جهة اين صبر خود مرا بلفظ نكاح 
بودنه بلفظ هبة اين زن حاضر آمده مرا كفت كه من خدمتن به بسرتو فلان بعقد نكاح 
نيرني دادم» ومز كفتم اين عقد را ازجبت بسرخو درابدر فتم. 

فأحضرت هذه المرأة نفراً ذكر أنهم شهودها على وفق دعواها بذكر أسمائهم 
وأنسابهم» فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب هذه الدعوى المذكورة» والجواب 
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عنها بالإنكار على وفق دعوى هذه المدعية بشهادة مستقيمة متفقة الألفاظ والمعاني» 
ا عن بإشاراتٍ صحيحة» فسمعت شهادتهم» وقبلتها 
يجاب العلم قبولهاء أو كنت عرفتهم بالعدالة» وجواز الشهادة» وقبول القول» وثبت 
ل أن العقد الذي جرى بين المرأة التي حضرت» وبين أبي هذا الصغير 
الذي أحضرته كانت بلفظة الهبة» ل ا ” 
واجتهادي [65'س/ 4] فاجتهدت في ذلك وتأملت» ووقع رأبي على بطلان التكاح بلفظة 
الهبة» عملاً بقول من لا يرف جران لمكا رملمطة اليب , فحكمت بفساد هذا العقد 
الموصوف» وبحضرة هذين المتخاصمين ف فى وجيسا حكما أبرملة: وقضاء نفذتهء وكان 
ذلك بعدما أطلقنى القاضي فلان بالحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأيي واجتهادي, 
وذلك في يوم كذاء فإن طلبوا من القاضي الأصل إمضاء هذا الحكم» يكتب على ظهر 
الوجه الثانى فى ذلك: أن يحضر أبو الصغير على هذه المرأة التى أحضرته أنها 
زوجت نفسها من ابني الصغير منه بلفظ الهبة» فقالت لي: وهبت نفسي من ابنك الصغير 
فلان» وأنا قبلت ذلك لابنى» فصارت هى امرأة ابنى الصغير هذا من هذا الوجه» فواجب 
عليها طاعته فتنكر المرأة دعواه هذى وتقول: من زلن اين صغر نم وطاعت وي بر من 
واجب نيست ») فيجىء أب الصغير بشهود يشهدون على وفق دعواه هذه بحضرة هذه 
المرأة» فإذا شهدوا على موافقة دعواه من جريان النكاح بين هذه المرأة التي أحضرهاء 
وبين أبي هذا الصغير لأجل ابنه الصغير هذاء فالقاضي الشفعوي يقبل شهادتهم» ثم 
تلتمس منه هذه المرأة أن تفصل هذه الخصومة بينهما على ما يقع اجتهاده عليه» فيقضي 
بفساده بناءً على مذهبه أخذاً بقول من يرى النكاح بلفظة الهبة باطلاً على قول بعض 
السلف من العلماء والفقهاء. 
وإذا أراد هذا القاضي أن يكتب في ذلك سجلاً يكتب: يقول فلان: ورد إلي كتاب 
من قاضي فلان إلى قوله: وعقدت لذلك مجلساء ثم يكتب دعوى أبي الصغير هذاء 
وجواب المرأة التي أحضرها أبو الصغير مع نفسه بتمامها إلى قوله: فأحضر أبو الصغير 
هذا نفراً ذكر أنهم شهوده. وسألني الاستماع إلى شهادتهم» فأجبت له في ذلك» 
واستشهدت الشهود» فشهد كل واحد منهم عقيب الآخر بشهادات صحيحة مستقيمة متفقة 
الألفاظ والمعاني» على وفق ما ادعاه أب الصغير هذاء وأشار كل واحد منهم في موضع 
الإشارة بإشارات صحيحة ) فسمعت شهادتهم وقبلتها» وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود 
كون النكاح الذي جرى من أبي الصغير هذا لأجل ابنه الصغير هذاكء وبين المرأة التي 
أحضرته هذه بلفظة الهبة» ثم سألتني هذه المرأة المخاصمة الحكم بفساد هذا العقد على 
بحر انا بقول من لا ١‏ يجوز التكاح بلفظة الهية. فاجيتها إلى ذلك لكك بفساد 


تقدم . 
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سجل في فسخ اليمين المضافة 

رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً» 
قوذ البدرن متقدة علق حت لل رزو امرأة تطلق ثاثا ووه الناقعن: اسيك مفقدةة 
حتى لو تزوج امرأة لا تطلق» فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه اليمين» ورفعهاء ينبغي 
أن يتزوج امرأة» أي امرأة شاءء يزوج وليها إن كان لها ولي» ويزوج القاضي إن لم يكن 
لها وليء حتى يصح هذا النكاح بالإجماع. ثم ترفع المرأة الأمر إلى القاضي الحنفي» 
وتلتمس منه كتاباً إلى القاضي الشفعوي» فالقاضي الحنفي يكتب كتاباً إلى القاضي 
الشفعوي لها بهذه الصورة: 

أطال الله بقاء الشيخ الإمام إلى آخرهء رفعت إلي المسماة فلانة بنت فلان» أن 
فلاناً تزوجهاء وقد كان حلف قبل النكاح بطلاق كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً» ثم 
تزوجها بعد هذه اليمين» ووقع عليها ثلاث تطليقات» وصارت محرمة عليه بهذا السبب» 
وإله بمسكها خراناء ولا يقس نيذه عنيا» والمسة فى مكاتيتة فى ذلكه فأجتعها إلى 
ذلك وكتيت هذا الاب إلنه ليعفضل بالإضفاء إلى هذه الخصومة الواقعة بيتهما على نما 
وقع اجتهاده. ويقع عليه رأيه وهو موفق في ذلك من الله تعالى . 

ثم إذا وصل هذا الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على 
زوجها بهذه الصورة: إنك تزوجتني بمحضر من الشهودء وقد كنت قلت قبل تزوجي: إن 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء ثم تزوجتني بعد ذلك» ووقع علي ثلاث تطليقات» 
وحرمت عليك حرمة غليظة بهذا السبب» فواجب عليك قصر يدك عني» وتطالبه بالجواب 
عن هذاء فيقر الزوج بهذه اليمين» ويقر بتزوجها؛ إلا أنه يقول: إنها حلال لي» ولم يقع 
عليها طلاق؛ لأن هذه اليمين غير منعقدة» فيقضى المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين» 
وبقيام النكاح بينهما؛ أخذاً بقول من قال ببطلان هذه اليمين من قول علماء السلف» 
ويكتب في ذلك السجل على نحو ما بينا في التفريق بسبب العجز عن النفقة» وفي التكاح 

ووجه آخخر: أن يدعي الزوج عند المكتوب إليه على هذه المرأة: إني تزوجتهاء 
وإنها خرجت عن طاعتيء والمرأة تقول: طاعته ليست بواجبة عليّ لما أنه حلف قبل 
تزوجيء وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاًء وقد تزوجني» ووقع عليّ ثلاث 
تطليقات» وصرت محرمة عليه حرمة غليظة» فليس علي طاعته. فيقر الزوج بالحلف 
وبالتزوج؛ ثم يقضي هذا المكتوب إليه على مذهبه ببطلان اليمين» وبقيام النكاح بينهماء 
ويأمر المرأة بطاعتهء .وإن أراد أن يكتت بذلك سجلاً يكتب :على .نحو ها بينا . 


محضر في إثبات العنّة للتفريق 
المرأة إذا خاصمت زوجها عند القاضي» وتقول: إنه لم يصل إليّء والزوج يدعي 
الوصول إليهاء فإن كانت بكراً وقت النكاح» فالقاضي يريها النساء» الواحدة العدل 
تكفي, والثنتان أحوطء فإن قلن: هي بكرء فالقاضي يؤجله سنة» وإن قلن: هي ثيب» 
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يحلف الزوج على الوصول إليهاء وهذا استحسانء والقياس: أن يكون القول قول المرأة 
مع اليمين؛ لأنها تنكر الوصول إليها. 

وجه الاستحسان: أنه إن كانت تدعى الوصول إليهاء ولكنه ينكر حق التفريق» 
فيحلف لذلك» ثم إذا حلف الزوج استحساناً» إن حلف ثبت وصوله فلا يؤجل» وإن نكل 
صار مقرا بعدم الوصول إليه» فيؤجل سنة . 

فإن كانت المرأة ثيباً وقت النكاح» فالقاضي لا يريها النساءء ولكن يحلف الزوج 
على ما ادعى الوصول إليهاء فإن حلف ثبت الوصول إليهاء وإن نكل صار مقراً بعدم 
الوصول إليهاء فيؤجل سنة» وإن أرادوا كتبه ذكر التأجيل» يكتب: هذا ما أمهل القاضي 
فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء: والأحكام يكورة بخارئى ناف القضاء بين أهلها يومئل 
أمهل فلان بن فلان حين رفعت إليه المسماة ناكل مدعب زلان انز وها كان نيما 
وإنهنا وعدت ففداً لا يصل إليهاء وثبت ذلك عند هذا القاضي بما هو [5517أ/ 5] طريق 
الثبوت في هذا الباب. فحكمها ما أوجب الشرع في حق العنين من الإمهال سنة واحدة 
من وقت الخصومة؛ رجاء وصوله إليها في مدة الإمهال» فأمهل القاضي إياه سنة واحدة 
بالأيام على ما عليه اختيار أكثر المشايخ من وقت تاريخ هذا الذكر الذي هو يوم 
الخفبومة إعيالا ميحيما: وأمر بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك في يوم كذا. 


إذا تمت السنة من وقت التأجيل» وادعى الزوج الوصول إليها في مدة التأجيل» 
وأنكرت المرأة ذلك» فإن كانت المرأة وقت النكاح بكراًء فالقاضي يريها النساء على ما 
مرء وإن قلن: هي بكر ثبت أنه لم يصل إليهاء فيخير القاضي المرأة بين المقام معه وبين 
الفرقة» وإن قلن: هي ثيبء فالقول قول الزوج مع يمينهء فيحلف الزوج على الوصول 
إليها على ما مرَّء فإن حلف فلا خيار لهاء وإن نكلء» فلها الخيار. 

وإذكانت_ العراة فيا رقت النكاح» فالقاضي لا يريها النساءء ولكن يحلف الزوجء 
فإن حلف فلا خيار لهاء وإن نكل فلها الخيارء وإن أرادوا أن يكتبوا لذلك محضراً 
يكتب: حضرت وأحضرت» فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرت معها أن 
هذه التي حضرت امرأة هذا الذي أحضرته معهاء وحلاله بنكاح صحيح. وإنها وجدته 
عنيناً لا يصل إليهاء وهي بكر على حالهاء وإنها رفعت أمرها إلى هذا القاضيء وأمهله 
القاقن مكة رعننا فت عد هذا القاغي أن "الا كما إحفك ينا ع طريق رتنه وقد 
القضيف السينة كنوع اداج "وأتلابكر كن جالياة .وطائيه تدلك ونا يعمسا لنه عرز 
ذلك» فأجاب وقال: من رسيده أم باين زن درين مدت تأجيل» فبعد هذا المسألة على 
التفصيل الذي مر ذكره. 1 

ثم إذا فعل القاضي ما ذكرناء وثبت عنده أنها بكر للحال» وإنه لم يصل إليها في 
مدة التأجيل» فالقاضي يخيرهاء فإن اختارت التفريق» فالقاضي يقول للزوج: فارقهاء فإن 
فارقها وإلا فالقاضي يفرق بينهماء وهو كخيار الإدراك عند أبي حنيفة» لا تقع الفرقة 
بدون قضاء القاضي» وعندهما كخيار المخيرة» لا يحتاج إلى تفريق القاضي» فتقع الفرقة 


44 كتاب المحاضر والسجلات 


باختيارها نفسهاء ويكتب في السجل بعد جواب الزوج: فأريها النساء فأخبرت عدلان 
منهن أنها بكر اليوم» وثبت عندي بقولهما أنها بكرء وأنه لم يصل إليها . 

وإن أخبرن أنها ثيب يكتب: فأخبرن أنها ثيب» والمرأة تنكر الوصول إليهاء فحلف 
الزوج بالله: لقد وصلت إليها في مدة التأجيل» فنكل» فعرضت اليمين عليهاء فتكلت» 
وصار مقراً أنه لم يصل إليهاء فخيرت المرأةفاختارت نفسهاء فأمرت الزوج بأن يفارقهاء 
فأبى ذلك» ففرق بينهما بمحضر منهما في وجوههما. 

وإن كان القاضي الذي كان الإمهال منه مات» أو عزل قبل مضي المدة» فإن أقر 
الزوج بالإمهال ومضي المدة» فلا حاجة لها في إقامة البيئة على الإمهال» ومضي المدةء 
وإن أنكر الإمهال تحتاج المرأة إلى إقامة البينة على ذلك» ويكتب في المحضر: حضرت 
وأحضرتء فادعت التى حضرت على هذا الذي أحضرته أنها امرأة هذا الذي أحضرته 
معها ومنكوحته» وحلاله بنكاح صحيحء وأنها وجدت زوجها هذا عنيئاً» وإنها قد رفعت 
أمرها إلى قاضى فلان نافذ القضاء يومئذٍ. وادعت دعواها هذه على هذا الذي أحضرته 
قبل القاضي فلان» وإنه أمهله سنة بعدما ثبت عنده صحة دعواي هذه بما هو طريقهاء وقد 
القعفاللنة موقت التاهي ا ران كر على ماله وطالحه للك 4 وسالك سناع 
ذلك» فسئل فأجاب: من عنين مرا اذ ايين تأجيل فلان قاضى نيست أحضرت هذا ذكر 
انق شيهودعاء وسالتي الأمساع إلى شهاتيي» فاجبنها إلى ذلك فايتضهيت الشهودة 
فشهدوا عقيب الدعوىء والجواب بالإنكار واحد منهم بعد الآخرء وهذا لفظ شهادة كل 
واحد منهم: كواهي ميذهم كه اين زن كه حاضر آمده است دعوى كرد بنزو نك فلان بن 
فلان برييز شوى كزى كه أنيحا حاضر است كه اين غوي من عينين است وبمن برسيده 
است واين شوي منكر بود عنت خويش راوما رسدن خويش وأبو قاضي فلان وبرا أمها 
زكرد ياك سال بيوسته بعد إذ أنك قاضي فلا بندا معلوم كشت كه اين شوى آن زن عنن 
است وباين زن نرسيده است وازوقت إمهال يك سال تمام بكدشت. 

ثم ثبت عند القاضي الثاني أنه عنين ولم يصل إليهاء وقد مضت السنة من وقت 
إمهال القاضي الأول» فكتب هذا القاضي الثاني في السجل : فأتوا بالشهادات على 
وجههاء وساقوها على سببهاء وثبت عندي بشهادتهم جميع ما شهدوا من إمهال القاضي 
فلان زوج هذه التي أحضرت هذاء وحكمت بذلك كله بمحضر من هذين المتخاصمين في 
وجوههماء فيعد ذلك ادعى الزوج الوصول إليها في المدة» وأنكرت المرأة ذلك» 
وقالت: أنا بكرء فالقاضي الثاني يصنع ما كان يصنع القاضي الأول على نحو ما بينا . 

محضر في دفع هذه الدعوى 

ادعى الذي حضر على هذه التي أحضرت معه في دفع دعواها قبله العنة» ومطالبتها 
إياه بالتفريق بعد مضي مدة التأجيل أنها مبطلة في المطالبة بالتفريق لما أنها اختارت 
المقام معه بعد تأجيل القاضي» ورضيت بالعنة التي به بلسانها رضاءً صحيحاًء أو يقول: 
إنه وصل إليها في مدة التأجيل» وقد أقرت بوصوله إليها. 
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محضر في دعوى النسب 

امرأة فى يدها صبى تدعى على رجل أن هذا الصبى ابنها من هذا الرجل ولدته على 
فراشه حال قيام التكاح بيتهماء وتطالبه بنفقة الغلام سول أو رجل في يديه صبي 
يدعي على امرأة أن هذا الصبي ابنه منهاء ولدته على فراشه حال قيام النكاح بينهما . 

أو ادعى رجل في يديه صبي أنه ابنه من امرأته هذه. والمرأة تجحد. 

أو ادعت امرأة في يدها صبي أنه ابنها من زوجها هذاء والزوج ينكرء فهذه 
الدعاوى كلها صحيحة؛ ويجب بأن يعلم بأن دعوى الأبوة» أو دعوى البنوة صحيحة 
سواء كان معه دعوى المال» أو لم يكن» وذلك بأن يدعي رجل على أني أب هذا 
الرجلء أو يدعي أنى ابن هذا الرجل» وذلك الرجل منكرء فهذه الدعوى صحيحة حتى 
أقام المدعي البينة على ما ادعاه» فالقاضي يسمع دعواه» ويقضي ببينته على المدعى 
عليه؛ وكذلك دعوى الأمومية بدون دعوى المال صحيحة» حتى أن امرأة لو ادعت على 
رجل أني أم هذا الرجل» وأقامت على ذلك بينة» فإن القاضي يسمع بينتهاء ويقضي بنسبه 
من الأمء والأب ينتصب خصماً عن ابنه في إثبات نسبه من الأم» وكذلك الأم تنتتصب 
خصماً عن ابنها الصغير في إثبات نسبه من الأب بيانه في المسائل التي ذكرناها في أول 
هذا المحضر» وأما انتصابه ديا فظاهر؛ لأن النسب [ل/ا65"ب// 5] حق الولد. والأب 
ينتصب خصماً عن الابن فى إثبات حقوقهء فصار إقامة البينة من الأب كإقامة البينة من 
الابن لو كان بالغاً» ولو كان بالخاًء وأقام البيئة عليها أنه ابنهاء يغبت نسبه منها كذا 
هاهناء وأما انتصاب الأم خصماً عن الابن في إثبات النسب من الأب؛ فلأآن النسب 
محض منفعة في حق الصغير» وفيما بمحض منفعة في حق الصغير» » فالأم والأب في ذلك 
على الفيو ا 

ألا ترى أنه كما يصح قبول الهبة من الأب على ابنه الصغير يصح قبولها من الأم 
على الصغير» وإنما التفاوت بين الأب والأم في حق الحقوق المترددة بين ن التفع والضررء 
فالأم لا تنتتصب خصماً عن الابن في ذلك» والأب ينتصب خصماً» وإذا انتصبت الأم 
يي عن الابن في إثباته نسب الابن من الأب» فصارت إقامة الأم البينة على ذلك 
كإقامة الابن لو كان بالغاًء ولو كان بالغاًء وأقام بينته أنه ابن هذا الرجل أليس أنه يثبت 
نسبه منه؟ كذا هاهنا. 

صورة المحضر فيما إذا كان في يد المرأة ابن صغير تدعي على زوجها أنه ابنها 
منه: حضرت» وأحضرت»؛ فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته مع نفسها 
أن هذا الصبى الذي فى حجرها ‏ وأشارت إليه ‏ أنه ابن هذا الذي أحضرته هاهنا ولدته 
ملةاغلن فراش ال قيام التكاح بينهها» فبعد ذلك إن كات ذكرت في الدخرى: وإ 
على هذا الذي أحضرت نفقة هذا الصبي» وإن شاءت لم تذكر ذلك في الدعوى 

صورة المحضر فيما إذا كان في يد الرجل ابن صغير يدعي على امرأته أنه منها: 
حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذه التى أحضرها أن هذا الصبي الذي في 
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يديه - وأشار إليه ‏ ابن هذه المرأة التي أحضرها مع نفسهء وأشار إليها ‏ منه ولدته على 
فراشه حال قيام النكاح بينهماء فبعد ذلك إن شاء ذكر: وإن على هذه التي أحضرها أن 
ترضعهء وإن شاء لم يذكر. 

صورة المحضر في دعوى الرجل البالغ على رجل أنه ابنه: حضر وأحضرء فادعى 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر ابن هذا الذي أحضره. 
ولدته أمه فلانة من هذا الذي أحضره معه على فراشه حال قيام النكاح بينهما . 

صورة المحضر في دعوى رجل على رجل أني أبوه: ادعى هذا الذي حضر على 
هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أبوهء وأن هذا الذي أحضره ابن هذا الذي 
حضرء ولد على فراشه من امرأته فلانة حال قيام التكاح بينهما إلى آخره. 

وأما دعوى الأخوة والعمومة والخؤولة, وابن الأخ وابن الابن» فلا يصح إلا 
بدعوى المال بأن كان المدعي زمناء فيدعي الأخوة على الغير» أو العمومة» ويدعي 
النفقة لنفسه. وله وجه آخر أن يدعي الوصية الأخوة المدعى عليه من جهة متوفي» 
صورته : حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن فلاناً 
الميت قد كان أوصى إلى هذا الرجل الذي أحضره مع نفسه بتسوية أموره بعد وفاته. 
وخلف فى تركته فى يديه كذا وكذاء وقد كان أوصى لأخيه فلان بن فلان بكذا وكذاء 
ولفلان بن فلان ثلاث أخوة فلان وفلان وفلان هذا المدعي» وإنه واجب على هذا الذي 
أحضره معه تسليم حصته من ذلك إليه» وذلك كذا وكذاء ويطالبه بالجواب» فيقر المدعى 
عليه بالوصاية والوصية؛» وينكر كونه أخا فلان» وله وجه آخر: أن تدعي المرأة وقوع 
الطلاق بسبب تعليق الزوج طلاقها بكلام أخي فلان» وهذا أخ فلان» وإنه كلمه. 


محضر في إثبات العصوية 

مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي: فلان رجل ذكر أنه يسمى أحمد بن 
عمر بن عبد الله بن عمرء وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه سمي أبو بكر بن محمد بن 
عمرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أسعد بن أحمد بن عبد 
الله بن عمر توفي» وخلف من الورثة زوجة له تسمى سارة بنت فلان» وابنتا له تسمى 
سعادة» وابن عم له هذا الذي حضر لما أنه أبن عمر» وأسعد المتوفى كان ابن أحمد» 
وأحمد والد هذا المتوفى مع عمر والد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب أبوهما عبد 
الله بن عمر توفي. وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره مع نفسه من الدنانير 
النيسابورية اثني عشر ديناراً» وصار ذلك بموته ميراثاً عنهم لهؤلاء على فرائتض الله 
تعالى» للمرأة الثمن وللابنة النصف. والباقي لابن العم هذا وهذا الذي أحضره في علم 
من ذلك» فواجب عليه تسليم نصيبه من ذلك وذلك تسعة أسهم من أربعة» وعشرين 
سهماًء وطالبه بذلك». وسأل مسألته عن ذلك» فسئلء فأجاب بالفارسية: مرا از ميراث 
خواركي اين مدعي معلوم نيستء. أحضر المدعي هذا نفراً ذكر أنهم شهوده» وسألني 
الاستماع إلى شهادتهم فأجبته إليهء وهم فلان وفلان وفلان» فسمعت شهادة هؤلاء. 


كتاب المحاضر والسجلات المي 


سجل هذه الدعوى: يقول القاضى فلان إلى قوله: فشهد هؤلاء الشهود عندي بعدما 
امتقولوا عقي فرق المدعى نذا “وإكار الحتعن عليه هذا شهادة محييحة بعقمة 
الألفاظ والمعاني» أوجب الحكم سماعها من نسخة قرئت عليهم» وهذا مضمون تلك 
النسخة : كواهي من دسم كه اين سعد بن أحمد بن عبد الله بن عمر بمر دوازدي ميراث 
خواريك زن مانر سارة بلت فلان بن فلان ود حتروي سعادت واين ن مدعي أحمد بن 
عمر بن عبد الله بن عمر بسر عمر وي بود أزروي بدرير أنك أحمد» وأشار إلى المدعي 
هذا بسر عمر بود واين سعد متوفى بسر أحمد بود وعمر بدراين مدعى با أحمد بدراين 
متوفى برادر أن يدري بود ند بدر الشأن عبدالله بن عمر وبحزاز ايشان مرسة ميراث خواره 
ديل نميد انم وهذا. 

فأتوا بالشهادة هذه كذلك على وجوههاء ثم يسوق السجل إلى قوله: فسألني هذا 
المدعي أحمد بن عمر بن عبد الله الحكم له مما ثبت له من ذلك عندي» وكتب ذكر في 
ذلك» والإشهاد عليه حجة له فى ذلك» فأجبت إلى ذلك واستخرت الله تعالى» إلى 
قوله: وحكمت لهذا المدعي أحمد بن عمر بن عبد الله على هذا المدعى عليه أبي بكر بن 
محمد بن عمر في وجهه؛ وبمحضر من هذين المتخاصمين جميعاً في مجلس حكمي 
بكورة بخارى بثبوت وفاة أسعد بن أحمد بن عبد الله بن عمرء وبتحليفه من الورثة هذا 
المدعي ابن عم له لأب» وامرأة تسمى سارة بنت فلان» وبنت تسمى سعادة بشهادة هؤلاء 
الشهود المعدلية يحكما أبرمته إلى الخره: 

وإذا كان المدعي ابن عم أب الميت» صورة المحضر في ذلك: حضر محمود بن 
طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي» وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى 
الحسن بن عبد الله بن علي» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمر توفي» وخلف من الورثة ابن عم له هذا الذي حضر؛ لما أن 
هذا الذي حضر ابن طاهرء وطاهر ابن أحمدء وعمر المتوفى ابن محمدء ومحمد والد 
المتوفى هذاء وأحمد جد هذا الذي حضر كانا أخوين لأبء أبوهما عبد الله بن عمر لا 
وارث له لهذا المتوفى سوى هذا الذي حضرء وفي يد هذا الذي أحضره من تركة هذا 
المتوفى كذا كذا دكار من الذكب تيمابوزيةة وصارت هذه الدنائير المذكورة بموته يراتا 
لهذا الذي حضرء وهذا الذي أحضره في علم من ذلك» فواجب على هذا الذي أحضره 
أداء جميع ذلك إلنة؛ وطظالبة يذلكق» وسأل [1/1988] مسألقه عن ذلك 'فاحنات 
بالفارسية: مرا از ميراث خواركي اين متوفى علم منست أحضر نفراً ذكر أنهم شهوده. 

سجل هذه الدعوى على نسق السجل المتقدم 

وإن كان المدعي ابن ابن ابن عم الميت» فصورة المحضر فيه: حر مبحيه بن 
محمود ب بن طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي» وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه 
يسمى الحسن بن علي بن عبد الله. فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن 
عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي توفي» وخلف من الورثة ابن ابن ابن عم له 


3ه كتاب المحاضر والسحلات 


هذا الذي حضر لما أن هذا الذي حضر ابن محمودء وعم المتوفى هذا ابن محمدء 
ومحمد والد هذا المتوفى» وأحمد والد هذا الذي حضرء كانا أخوين لأب أبوهما عبد 
الله بن عمر بن علي لا وارث له سوى هذا الذي حضر من التركةاهن الصضامت :في يل هنذا 
الابن» كذا كذا ديداراً تيسابورية» :وصازت هذه التنائير يموته ميزائاً له -وهذا الذي 
أحضره معه في علم من ذلك إلى آخره. 

وسجل هذا المحضر على النسق المتقدم أيضاً. فإن ادعى المدعى عليه في دفع 
دعوى المدعي في هذه الصورة أنه أقر أولاً أنه من ذوي الأرحامء كان رضاءً لدعوى 
العصوبة لمكان التناقض . 

محضر في إثبات الوقفية 

حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر بحكم الإذن الصادر له من جهة القاضي 
فلان بإثبات الوقفية المذكورة في هذا المحضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه 
صك صلقة أورده مع نفسه. وينسخ الصك إلى آخرهء وهذا مضمون الصك, ثم يكتب: 
فادعى جميع ما تضمنه هذا الصك من إيقاف فلان بن فلان الفلاني هذا هذه الضيعة 
المذكورة المحدودة فى هذا المحضر وقف وصدقة على الوجه المذكورء وفى يد هذا 
الذي أحضره بغير حق» فواجب على هذا أحضره معه تسليمها إلى هذا الذي حضر؛ 
ليراعي فيها شرائط الوقف. وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك فسئل. 

هذا إذا أتى المدعي بصك الوقف, وإن لم يكن في يد المدعي صك الوقف يكتب: 
فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الضيعة التي هي عشر وبرات 
أرض المتصل بعضها ببعض جميعها في أرض قرية كذا من عمل كذا من قرى كورة 
بخارى بمحلة كذا من ناحية هذه القرية يدعى كذاء فأحد حدود جميعها لزيق طريق 
العامة» والطريق بهذه النسبة في هذا الموضع واحدء والثاني والثالث» كذا والرابع لزيق 
الطريق. والمدخل بحدودها كلهاء وحقوقها ومرافقها وقف مرتد حبيس معروف,. وقفها 
وتصدق بها فلان بن فلان الفلاني في حال حياته وصحته»ء وبعد وفاته من خالص ماله. 
وملكه على أن يستغل بأفضل وجوه الاستغلال» فما يرزق الله تعالى من غلتها بدىء بما 
فيه عمارتها ومرمتهاء والإصلاح لها. 

ثم يصرف الفاضل من غلتها إلى إصلاح مسجد داخل كورة بخارى في محلة كذا 
يعرف بمسجد كذا أحد حدود المسجد كذاء والثاني» والثالث» والرابع كذاء ثم يصرف 
الفاضل منها إلى فقراء المسلمين» ؛ وكانت هذه الضيعة المحدودة فيه يوم الإيقاف المذكور 
فيه ملكاً لهذا الواقف وفي يد وقد صلم الواقف هذا جميعها الي ايند قلاانم أو إلى فلان 
الأجنبي بعدما جعله فيما فيها متولياً لأمرهاء وقبل فلان منه هذه القوامة» وهذه الولاية 
قبولاً صحيحاً» وقبض منه جميع ما بين وقفيتها فيه قبضاً صحيحاً» واليوم جميع ما بين 
حدودها ووقفيتها فيه وقف على الوبجه المذكور فيه» وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق» 
فواجب على هذا الذي حضر أحضره معه تسليم جميع هذه الضيعة الموقوفة المحدودة في 


كتاب المحاضر والسجلات ونة 


هذا المحضر إلى هذا الذي ليراعى فيها شروط الواقف هذاء وطالبه بذلك» وسأل مسألته 
عن ذلك» فسثئل فأجاب بالفارسية: مرا از اين وقفية اين محدود علم نيست وباين مدعى 
حاضر آمده بسروني يست » أحضر المدعي إلى آخره. 


سجل هذه الدعوى وهذا المحضر 

يقول فلان القاضي» ويذكر دعوى المدعي بكماله» وشهادة شهود المدعي مع 
الإشارات في مواضعها بتمامهاء إلى قوله: وحكمت بجميع ما ثبت عندي من كون هذه 
الضيعة المحدود فيه وقفاً صحيحاً من جهة قلان على الشرائط المبيئة» والسبل المذكورة 
فيه من خخالص مالهء وملكهء وتسليمه إياها إلى فلان» بعدما جعله متولياً بمسألة المدعي 
هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه» بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين» وكونها في 
يد المدعى عليه هذا بغير حق في مجلس قضائي بين الناس إلى آخره. 

وإن كان الواقف قد رجع عما وقف بعدما سلم إلى المتولي» فصورة المحضر: أن 
يكتب أوله على نحو ما بيناء ثم يكتب: فادعى هذا الذي حضر المأذون من جهة القاضي 
فلان في إثبات الوقفية المذكورة فيه على هذا الذي أحضره معه» وهو الواقف أنه وقف 
جميع الضيعة التي في موضع كذاء حدودها كذا من خالص ماله وملكه في حال حياته 
علي بالشرائط المذكورة فيه؛ وإن هذا الواقف سلم جميع الضيعة المحدودة المذكورة 
وقفيتها فيه إلى فلان المتولي» وإنه قد بدا لهذا المتصدق الرجوع عن هذه الوقفية على 
قول من يرى الوقف غير لازم» فأزالها عن يد المتولي» وأعادها إلى سائر أملاكهء 
فواجب عليه قصر يده عنهاء ويسلمها إلى المتولي ليراعي شرائط الوقفية هذه فيهاء وطالبه 
يالك وسال مناه عن ذلك اشم »ماجحاب بالفارسية؟ أبن مخذوة وينيت ودوسيت 
من وبكسي برد ني ني . 

سجل هذا المحضر: إلى قوله: وحكمت على فلان بن فلان الواقف هذا في وجهه 
بمسألة هذا المدعي بصحة الوقفية المذكورة فيه» ولزومهاء وأبطلت رجوعه عنهاء 
وقصرت) زدواخنها عملا شرل يرق هزه الوتقية لكزمة من علهاة اليلفةء وسلفهها إل 
متوليها فلان بعد ما ثبت عندي هذا الإيقاف والتصدق المذكور فيه» ويتم السجل . 


محضر في دعوى الشفعة 

حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره مع نفسه أن هذا 
الذي أحضره معه اشترى داراً فى كورة كذا فى محلة كذا فى سكة كذاء أحد حدود هذه 
الدار» والثاني والثالث والرابع» كذا اشتراها بحدودها وحقوقهاء وجميع مرافقها الداخلة 
فيهاء وجميع مرافقها الخارجة منها بكذا درهماً وزن سبعة» وأنه قبض هذه الدارء 
وصارت في يدهء وأن هذا الذي حضر شفيع هذه الدار بالجوار جواراً ملازقة بدار هي 
ملكه بجوار هذه الدار المشتراة» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع كذاء وإن هذا 
الذي حضر علم بشراء هذا الذي أحضره معه الدار المشتراة المحدودة في هذا المحضرء 


4 كتاب المحاضر والسجلات 


وأنه طلب منفعتها كما علم بشرائها طلب موافقة من غير لبث وتفريط» ثم أبى المشتري» 
وهو هذا الذي أحضره مع نفسه [758ب/5] قد كان أقرب إليه من الدار المشتراة 
المحدودة في هذا المحضرء وطلبها منه بشفعته فيها. وأشهذ علن ذلك كله شهوداً وأنه 
على طلبه اليوم» وقد أحضر الثمن المذكور فيهء وهذا الذي أحضره معه في علم من كون 
هذا الذي حضر شفيع هذه الدار المشتراة» ومن طلبه الشفعة حين علم بشراء هذا الذي 
أحضره معه طلب المواثبة من غير لبث وتقصير» ومن إتيانه المشتري هذا بعد ذلك من غير 
تأخير» وإشهاده على طلب الشفعة بحضرته؛ فواجب عليه أخذ الثمن هذاء وتسليم الدار 
المشتراة المحدودة فى هذا المحضر إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن 
الاقم ستل .. 

فبعد ذلك الحال لا يخلو إما أن يقر هذا المدعى عليه بشراء الدار التى حدهاء 
وينكر كون الدار التى حدها المدعى هذا ملكا للمدعى هذاء وفى هذا الوجه يكتب بعد 
جواب المدعى عليه: أحضر المدعي هذا عدداً من الشهودء وهم فلان وفلان وفلان» 
وسأل من القاضي الاستماع إلى شهادتهم. فأجابه القاضي إلى ذلك» فشهد كل واحد 
منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء والجواب من المدعى عليه بالإنكار من 
كذا وكذا وجنا نكر أين مدعى يا دكردة است در جوار أين خانه كه خديدة شده است 

د ا 0 لق : 
ملكه أين مدعي ده "بيك إزاتلة اين هلعى نقليه وين عاق :1 مرضي 
وحدود وي درين محضر يا دكردة شدة است نحر يرن وبر ملكوي ما ندتا امروز وامروز 
أين خانه ملكه أين مدعى است. 

فبعد ذلك ينظر إن كان المدعى عليه مقراً بطلب المدعى الشفعة طلب مواثبة» 
وطلب إشهادء فلا حاجة للمدعى إلى إقامة البينة على ذلك» وإن كان منكراً لذلك يكتب: 
ويمين كو إيان نز كوا هي وأوند كه أين مدعي راجون نجر وأوند نجر يدن أين مدعى عليه 
مر أين خانه را كه مدعي دعوى منفعة وي ميكر وهمان ساعت شفعة أين خانه طلب كود 
بي تا خر ودرنك وبنز ديكر أين مشتري آيد كه أين مشتري نز ديكتر أو دبري إزيز خانه كه 
خر ده شدا ست بي تا خر وكواه كروا نيديا دارو ياروي اين فريدة بر طلب كردن خويش 
شفعة أين خانه كه حدود وي دراين محضر باد كرده شده است وامرو دبرهان طلبت ووي 
حق ترست بدين خانه كه خريدن وي درين محضر ياد كرده شده است ازين فريده. 

وإ كان المدعى عليه أنكر شراء هذه الدار المحدودة. وأقر بما سوى ذلك من 
المحضر: فسأل القاضي فلاناً المدعى عليه عما ادعى عليه فلان المدعي من شرائه الدار 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب المحاضر والسحلات مهمع 


المحدودة فى هذا المحضرء وقبضه إياهاء فأنكر فلان المدعى عليه الشراء والقبض على 
ما ادعاهء فأحضر المدعي نفرأء وذكر أنهم شهوده» وهم فلان وفلان وفلان إلى آخره 
فشهدوا كل واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذاء والجواب من المدعى 
عليه هذا بالإنكار: كواهي ميدهم كه فلان بن فلان المدعي هذا الذي أحضره بخريد أنه 
فلان بن فلان خائزه راكه موضع وحدود وي درين محضر ياد كرده شداه است مهديني بها 
واين مدعى عليه مراين خانه را قبض كرد وامروز دردست ويست واين مدعى سرا وار 
ترست بدين خانه بحكم شفعة جوار بخانه كه ملك اين مدعي است درهماً يكي اين خانه 
كه فريده شده است جنانك دراين محضر ياد كرده شده است . 

وإن كان المدعى من الابتداء أنكر الطلبين» وأقر بما سوى ذلك» يكتب فى 
المحفر اعفن الدع تقر اذكر انم شيودة سهد كل اراد يي كواهن شاه كد 
جون اين مدعي راجون خبر داد ند بخريدن اين مدعي عليه اين خانه راكه درين محضر ياد 
كرده شده است خريدن وي وي شفعة طلب كرد مراين خانه را طلبت موائبة بي يسمح 
درنك وتاجر وبنزديك خريده اين مدعي رفت كه وي نزد يكتر بود بوي بي يسح درنك 
وتأخير إلى آخره. 

وإن كان المدعى يدعى الشفعة بسبب الشركة فى المشترى» يكتب فى المحضر: 
فاوفى هذا الذق عط وعلن هن] الذي احفر تع أن هذا”الذي | جره عع اشتر من 
ضيعة كذا نصفهاء وذلك سهم من سهمين مشاعاً غير مقسوم» وإن هذا الذي حضر شفيعه 
شفعة شركة أداء النصف الآخر من هذه الضيعة المحدودة» وهو سهم واحد من سهمين 
مشاغا ملكه وعيقة. 

سجل هذا المحضر: يقول القاضي فلان إلى قوله: وحكمت على فلان بن فلان 
المدعى عليه هذا في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت عندي بشهادة هؤلاء 
الشهود من شراء المدعى عليه هذه الدار المحدودة فيه في يد المدعى عليه هذا يوم 
التخصومةا» ومن كون هذا المندفن كفيعا ليذه الذان المشكراة بالتكوار» جوان مللازفة على 
النحو المذكور فيه ومن طلب المدعي هذا حين أخبر بالشراء المذكور فيه الدار 
الميعدوذة الطليي: طلي المواثتةة وطلب: الأسياه +مزقضيت الملعي نذا باللعفية في 
الزاق :]كدر الم عور كر اكه قدا لمم الجذكور: فم" المتقوة إلى لكلف هنذا , 
وأمرت المدعى عليه بتسليم الدار المحدودة فيه إلى المدعي هذاء وكان ذلك كله مني في 
مجلس قضائي على ملأ من الناس في وجه المتخاصمين هذين إلى آخره. 

محضر في دعوى المزارعة 

يجب أن يعلم أن الخصومة بين المزارع ورب الأرض قد تقع قبل المزارعة» فإن 
كان قبل المزارعة» فإنما تتوجه الخصومة إذا كان البذر من قبل المزارع» فأما إذا كان قبل 
رب الأرض» فلا تتوجه الخصومة؛ لأن لرب الأرض أن يمتنع عن المضي على المزارعة 
في هذه الصورة» ثم إذا كان البذر من قبل المزارع» وأراد إثبات المزارعة» يكتب في 


كمع كتاب المحاضر والسحلات 


المحضر: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي حضر أخذ من هذا الذي أحضره معه جميع الأراضي التي هي له بقرية كذا من 
رستاق كذاء وبين حدودها مزارعة ثلاث سنين» أو سنة واحدة على ما يكون الشرط 
بينهما من لدن تاريخ كذا إلى كذاء على أن يزرعها ببذرهء وبقره وأعوانه ما بدا له من غلة 
نصفانء وإن هذا الذي أحضره معه دفع هذه الأراضي إليه مزارعة بهذا الشرط مزارعة 
صحيحة مستجمعة شرائط الصحةء ثم إن هذا الذي أحضره يمتنع عن تسليم هذه الأراضي 
إليه بحق هذه المزارعة» وطالبه بالجواب عن ذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسكل 


ع 


فاجاب. 

وإن كان للمزارع صكء. يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه 
جميع ما تضمنه صك أورده هذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم [4/559] وينسخ 
الصك من أوله إلى آخره» ثم يكتب: ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك هذا المحمول 
نسخته إلى هذا المحضر من الدفع والأخذ مزارعة بالنصف المذكور في الصكء على ما 
نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخه. وإن الواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم 
هذه الأراضي بحق هذه المزارعة» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك. 

وإن كانت المنازعة بعد الزراعة. فإن كانت الغلة قائمة فى الأرض يكتب المحضر 
عل المفال الأول»: إلى قوله + مزارعة صضحيحة سدتجمعة كنزائط الصحة» ثم يكتب: وإله 
زرعها حنطة مثلاً ببذره وبقرهء وأعوانه» واليوم هي قائمة ثابتة فيهاء ويذكر أنها سبيل» أو 
فصل على نحو ما يكون» وإن جميع ذلك بينهما بالشرط المذكور فيه نصفان» وإن هذا 
الذي أحضره مع نفسه يمنعه عن العمل فيهاء والحفظ بغير حق» فواجب عليه قصر يده 
عن ذلك. وترك التعرض له إلى أن يدرك الزرع» فيقبض هو حصته لنفسه بعد الحصادء 
وطالبه بذلك» وسأل مسألته. 

وإن كان الزرع قد أدرك واستحصدء فالمزارعة تكون في الخارج» ويكتب في 
المحضر على نحو ما ذكرناء إلا أن هاهنا لا يكتب وهي قائمة باقية فيهاء ولكن يكتب: 
وإنه زرعها حنطة ببذره وبقره» وقد أدرك الخارج واستحصدء وإنه مشترك بينهما بالشرط 
المذكور فيه نصفانء وإن هذا الذي أحضره معه يمنعه عن أخذ حصته من ذلك وهو كذاء 
وطالبه بالجواب عنهء وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب. 

سجل هذه الدعوى: إن كانت المنازعة قبل الزراعة يكتب: يقول القاضي فلان إلى 
موضع الحكم على نحو ما سبق» ويقول في موضع الحكم: وثبت عندي بشهادة هؤلاء 
الشهود المعدلين جميع ما شهدوا به من أخذ هذا الذي حضر المحدودة المذكورة فيه من 
هذا الذي أحضره معه مزارعة صحيحة بالشرائط المذكورة فيه بين هذين المتخاصمين في 
وجههما بمسألة المدعي هذا حكماً أبرمتة» وأمرت المدعى عليه بتسليم هذه الأراضي 
المذكورة المدعي هذاء ويتم السجل. 
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وإن كان المنازعة بعدما استحصد الزرع يكتب في موضع الحكم: وحكمت على 
فلان ابن فلان المدعى عليه في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت عندي بشهادة 
هؤلاء الشهود المعدلين من كذا وكذا إلى آخره» وأمرت المدعى عليه بدفع نصيب هذا 
المدعى» وذلك النصف جميع ما خرج من الأراضي المذكورة فيه بحكم المزارعة 
المذكورة فيه» ويتم السجل . 

وإن كان المزارع امتنع عن العمل قبل الزراعة» والبذر من قبل رب الأرض» 
واحتاج رب الأرض إلى إثباته» يكتب في المحضر: وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع من 
العمل في الضيعة المذكورة التي ورد عليها عقد المزارعة» وإن كان يدعي عقد المزارعة 
بعدما استحصد الزرع وخرجت الغلة» فالدعوى تقع في الخارج» فيكتب في المحضر: 
وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم حصة هذا الذي حضر إليه. 

محضر في إثبات الإجارة 

رجل آجر أرضه من إنسان مدة معلومة بأجر معلوم؛ ليزرع فيها ما بدا له من 
الحنطة» أو الشعير أو غير ذلك» ويسلم الأرض إلى المستأجرء ثم إن المؤاجر أحرث 
مدة على الأرض قبل مضي المدة» واحتاج المستأجر إلى إثبات عقد الإجارة» فإن كان 
لعقد الإجارة صك كتبه المستأجر لنفسه وقت عقد الاستئجار ليكون حجة له» وأشهد على 
ذلك» يكتب في المحضر: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر 
معه جميع ما تضمنه صك الإجارة هذا نسخته» ويحول صك الإجارة في المحضر من أوله 
إلى اخره» ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل صك الإجارة: ادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا المحضر من 
إجارة هذه الأراضى المبين موضعها وحدودها فى هذا الصك المحول إلى هذا المحضرء 
وانتكجارها الندة المقتروية بالآجرة الكذكورة نيذه وتسايم عله الأراضي الحدقوة علبهاء 
وتسلمها كما نطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى 
آخره بالتاريخ المؤرخ فيه. 

لم هذا الأجر الذي أحضره معه أجرة يده على هذه الأراضي المحدودة فيه قبل 
مضي هذه الإجارة من غير فسخ جرى بينهما بغير حق» فواجب عليه قصر يذه عنهاء 
وتسليمها إلى هذا المستأجر لينتفع بها من حيث الزراعة تمام المدة المضروبة فيه» وطالب 
بذلك» وسأل مسألته عن ذلك فسئلء فأجاب بالفارسية» والله تعالى أعلم. 

سحل هذه الدعوى: صورة على الرسم الذي تقدم ذكره إلى قوله: وثبت عندي 
استئجار فلان هذا الذي حضر الأراضى المبين حدودها فى هذا الصك المحول إلى هذا 
المحضر المدة المذكورة فيه بالبدل المذكور في الصك المحول فيه من هذا الذي أحضره 
معهء وإثبات هذا الذي أحضره معه يده على هذه الأراضي المبينة قبل مضي هذه الإجارة 
من غير فسخ جرى من أحد هذين المتخاصمين بغير حق» فحكمت بثبوت جميع ذلك من 
استئجار فلان هذا الذي حضر إلى آخره» يكتب قوله: فحكمت عند قوله: ثبت عندي. 
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وإن لم يكن لعقد الإجارة صكء. يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر على 
هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه آجر من هذا الذي حضر جميع الأراضي 
التي هي ملك هذا الذي أحضره معه بقرية كذا من رستاق كذاء وبين حدودهاء سنة أو 
سنتين أو ثلاث سنين من لدن تاريخ كذاء إلى كذا بكذاء ليزرع فيها ما بدا له من غلة 
الشتاء والصيف إجارة صحيحة.ء وإن هذا الذي حضر استأجر هذه الأراضي المحدودة 
المذقورة بهذا التدلالمشكوز بالشرط لمكي إوار سيد إراحرء كرا 


وفي الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى: إذا وقع التسليم والتسلم» ثم أجرت الآخر 
ال ركس ل ري عع ا 
إثبات الإجارة» يكتب المحضر على نحو ما ذكرناء وإذا انفسخت الإجارة الطويلة بفسخ 
المستأجر في أيام الاختيار بمحضر من المؤاجرء فطلب المستأجر الأجر برد بقية مال 
الإجارة» والآجر منكر الإجارة» ويحتاج المستأجر إلى إثباتها كيف يكتب في المحضر؟ 
فإن كان للمشتري صك الإجارة يحول الصك إلى المحضر على ما ذكرناء ثم بعد الفراغ 
عن تحويل الصك يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما 
تضمنه هذا الصك من الإجارة والاستئجار بالشرائط المذكورة فيه» وتعجيل الأجرة» 
وتعجلهاء وتسليم المعقود عليه وتسلمهء وضمان الدرك كما نطق به صك الإجارة 
المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى آخره. 

وإن كان هذا المستأجر فسخ هذا العقد [759١ب/1]‏ المذكور في الصك المحول 
نسخته إلى هذا المحضر في أيام الاختيار بمحضر من هذا الأجر الذي أحضره مع نفسه 
فيك] مها وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة فيه كذا بمضي ما مضى من مدة هذه 
الإجارة إلى وقت فسخ المستأجر هذه الإجارة» فواجب على هذا الآجر إيفاء بقية مال 
الإجارة المنسوخة إلى هذا الذي حضرء ويتم المحضر. 

سجل هذا المحضر: الصدر على الرسم إلى قوله: وثبت عندي» وعند ذلك يكتب: 
وثبت عندي استئجار فلان جميع هذه الأراضي المحدودة في الصك المحول نسخته هذه 
المدة المذكورة بالبدل المذكور بالشرائط المذكورة في هذا الصكء وتعجيل الأجرة 
وتعجلهاء وتسليم المعقود عليه وتسلمه» وإن المستأجر هذا الذي حضر فسخ هذا العقد 
في أيام الفسخ بمحضر من هذا الآجر هذا الذي أحضره معه؛ ووجب على الآجر هذا 
إيفاء بقية مال الإجارة» وذلك كذا إلى هذا المستأجرء ثم يقول: وحكمت بجميع ما ثبت 
عندي». عند قوله: ثبت عنديء وإن كانت الإجارة قد انفسخت بموت الاجر يكتب 
المحضر على ورثة الآجر على المال الذي يكتب على الآجر لو كان حياً» ويزيد فيهء وإن 
هذه الإجارة قد انفسخت بموت فلان الآجر هذاء وذهبت بمضي المدة الماضية إلى وقت 
موت الآجر هذا من هذه الأجرة المذكورة في هذا المحضر كذاء وبقي كذاء وصار بقية 
مال الإجارة ديناً في تركة هذا الآجر المتوقىء ويتم المحضر على نحو ما تقدم . 


سجل هذا المحضر كما بينا » إلا أنه يزيد بذكر وفاة الآجر هذاء وانتقاض الإجارة 
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بوفاته. ووجوب رد الباقي من الأجرة المعجلة على الآجرء وذلك كذا على وارث 
الآجرء هذا الذي حضر. 

وإن كان المستأجر قد مات» والآجر حي إلا أنه ينكرء واحتاج ورثة المستأجر إلى 
إثبات الإجارة وفسخهاء يكتب المحضر على المثال الذي ذكرناء غير أنه يزيد فيقول: 
وانفسخت هذه الإجارة بموت المستأجر فلان» وخلف من الورثة ابنأ له هذا الذي حضرء 
وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة بمضي ما مضى من المدة من وقت عقد هذه الإجارة 
إلى وقت موت المستأجر كذاء وصارت بقية مال الإجارة المفسوخة ميراثا مع المستاجر 
المتوفى هذا لوارثه هذا الذي حضرء وهذا الآجر في علم من ذلك» فواجب عليه ردٌ بقية 
مال الإجارة المفسوخة إليهء ويتم المحضر. 

قال رضي الله: ورأيت سجلاً مكتوباً عن جدي القاضي الإمام جمال الدين شمس 
الإسلام والمسلمين مقتدى الأمة أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن رحمه الله 
عوط هال الإنجارة :المتفسكة:يوفاة الجن دين فق تركنه للمستاحوه سورقداثيت عبد فين 
مجلس قضائي بكورة بخارى مستجمعة شرائط صحة قبولهاء ووجوب القضاء بها 
لأحمد بن دينار» ودينار كان هنديا معتق المهتر» محمد بن أبى الحسن اللباد المعروف 
بمهتر مهتران أنه كان استأجر من السيد عمر بن غياث بن عبد الرحمن الحسيني 
النيسابوري» جميع أصل الكرم المحوط المبني بقصره الذي موضعه في أرض قريته 
سارقون من قرى بخارى» من عمل قرغند دوسر به من نهر مائه حده الأول لزيق أرض 
هذا الآجر يوم الإجارة والاستئجارء والثاني كذلك؛ والثالث كذلكء» ولزيق أرض 
لمحمد بن إدريس » والرابع لزيق أرض هذا الآجر يومئلٍ» والمدخل فيه بحدوده كلها 
وحقوقه وجميع مرافقه التى هي له من حقوقه بعد عقد معاملة صحيحة جرى بينهما في 
أشجار هذا الكرم المحدود فيه وزرا جينه وقصباته» بشرائط الصحة كلها . 

وكان استأجر أصل هذا الكرم المحدود فيه ثلاثين سنة متوالية» أولها: العشرون من 
شهر ربيع الأول من شهر سنة اثنتين وخمسمئة» بمئة وخمسين درهماً عطر بغية''' بخارية 
سوداء قديمة منتقدة جيدة على أن يكون تسع وعشرون سنة منها من أوائلها بخمسة دراهم 
غير سدس درهم من الأجرة المسماة فيه» والسنة الأخيرة تتمة هذه الثلاثين سنة ببقية هذه 
الأجرة المسماة فيهاء وإن السيد عمر بن عثمان هذا كان آجره منه هذه المدة المذكورة فيه 
بهذا البدل المذكور نه يالةترافظ الجذكورة كيه اعجار مومينا + و إجان متحي 
وجرى التقابض في البدلين. 

ثم إن هذا الآجر المسمى فيه توفي قبل مضي سنة واحدة من هذه الإجارة: 
والفسكديقية هذا العقد يوقاته» وصنارت هذة الاجر المسوضة الحمناة فيهذينا فن 
تركته لهذا المستأجر كلها غير سدس درهم منهاء فقد ذهب بعض هذا السدس بمضي ما 


)١(‏ عطر بغية: كذا بالأصل» ولعلها: غطريفية» والله أعلم. 
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مضى من مدة هذه الإجارة إلى وقت وفاة هذا الآجرء وبعضه بإبراء المستأجر إياه عنه. 
وإن هذا المتوفى خلف من الورثة السيد إبراهيم ابناً له بالغاًء وورثة أخرى لهء وقد خلف 
من التركة من ماله من يد ابنه إبراهيم ما يفي بجميع هذا الدين وزيادة» وحكمت لأحمد بن 
ديئار هذا بمسألته على السيد إبراهيم هذا بمحضر منهما في وجوههما بثبوت جميع ذلك 
لأحمد ين ديثار .هذا تكفا أبرمئة وقضاءً نفذته» بعد استجماع شرائط الحكم» وجوازه 
بذلك عندي في مجلس قضائي من الناس بكورة بخارى» وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء 
هذا الدين مما في يده من تركة والده المتوفى المسمى فيه» وتركته وكل ذي حق وحجة» 
ودفع على حقه وحجة» ودفعة مكين أتو نه روما من اللاهز وأمرت بكتب هذا السجل 
بمسألة هذا المحكوم له حجته له في ذلك». وأشهدت عليه حضور مجلسيء. وذلك كل 
شيء في اليوم الأول من رجب شهر الله الأصم من شهور سنة ثلاثين وخمسمئة. 
محضر في إثبات الرجوع في الهبة 

يكتب في المحضر: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره 
ف ان هذا الدى قرعت ليها الدع :اضر عقه كذ هرا صحيكة ادر إن هذا الدع 
أحضره معه قبض ذلك منه في مجلس العقد قبضاً صحيحاًء وإن الموهوب هذا قائم في 
يدي الذي أحضره معه هذا لم يزدد في يديهء ولم يتغير عن حاله. وإن هذا الذي أحضره 
لم يعوض هذا الذي حضر عن هبته هذه شيئاً. فرجع هذا الذي حضر في تلك الهبة» 
وطالب الذي أحضره بتسليمها إليه بحق الرجوع» وسأل مسألته عن ذلك. 

سجل هذا المحضر: على نحو ما تقدم؛ ويكتب في موضع الثبوت: وثبت عندي 
جميع ما شهد به هؤلاء الشهود من هبة فلان هذا الذي حضر كذا من فلان هذا الذي 
أحضره معه هبة صحيحة» ومن قبضه ذلك منه في مجلس العقد قبضأ صحيحاء ومن 
رجوع هذا الذى حفر فى بخيته على ما شهدي الشيوى فحكمت بصحة رجوعه في هبته 
هذهء وفسخت الهبة» وأعدت الموهوب هذا إلى قديم ملك الواهب هذاء وأمرت 
الموهوب له هذا برد الموهوب هذا على واهبه هذاء ويتم السجل . 


محضر في إثبات منع الرجوع في الهبة 
ادعى هذا الذي حضر في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه؛ وذلك لأن هذا الذي 
أحضره معه ادعى على هذا الذق عضر آولا أنن وهيت حنلف كذا إلى آخره.» ورجعت 
فيهاء فادعى هذا الذي حضر في دفع دعواه هذا أن الموهوب [550أ/ 4] هذا قد ازداد 
في يديه زيادة متصلة» وإن رجوعه ممتنع ‏ ويتم المحضر. 
محضر في إثبات الرهن 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر رهن من هذا 
الذي أحضره معه كذا ثوبأء ويبين صفته بكذا ديناراً رهناً صحيحاًء وإن هذا الذي أحضره 
فعة ارتير عدا الدوت المدذكور مه يدة الدتات الجتكورة اركيانا محا حر نط نه 
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بتسليمه إليه قبضاً صحيحاً» واليوم هذا الثوب المذكور رهن في يد هذا الذي أحضره 
معهء وإن هذا الذي حضر قد أحضر هذا المال» فواجب على هذا الذي حضر قبض هذا 
المال» وتسليم هذا الرهن إليه» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك. 


محضر في دعوى شركة العنان 
صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر 
اشترك مع هذا الذي أحضره معه شركة عنان في تجارة كذاء على أن رأس مال كل واحد 
منهما كذاء على أن يتصرفا في مال الشركة كذاء ويتصرف كل واحد منهما برأيه على أن 
ما حصل من الربح فهو بينهما نصفان» وما كان من حط وخسران» فهو عليهما على قدر 
رأس مال كل واحد منهماء وأحضر كل واحد منهما رأس ماله في مجلس الشركة 
وخلطاهما حتى صار المالان مالا واحداًء وجعلا جميع مال الشركة في يد هذا الذي 
أحضره معد وإن تصرف فيهء وربح كذا وكذاء فواجب عليه الخروج من رأس ماله 
ومن حصته من الربح» وذلك كذا وكذاء وإن كان على الشركة صلك ينسخ الصك على 
مثال ما تقدم. 
ثم يكتب في الصك: ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك من الشركة في المال المبين 
قدره فيه بالربح المشروط فيهء وخلط كل واحد منهما رأس ماله برأس مال صاحبه على 
ما نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخ كذاء وجعلهما جميع مال الشركة في يد هذا 
الذي أحضره معه. وإن هذا الذي أحضره ربح كذا وكذاء فواجب عليه رد رأس المال 
هذا الذي حضر مع حصته من الربح إلى هذا الذي حضر رأس ماله كذاء وحصته من 
الربح كذاء ويتم المحضر. 
محضر في دفع هذه الدعوى 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعوى هذا الذي أحضره 
معه قبل هذا الذي حضر شركة عئان برأس مال كذاء ودعواه قبله رد رأس ماله» وحصته 
من الربح» ادعى عليه في دفع الدعوى أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه قاسم المال» 
وسلم إليه رأس مالهء وحصته من الربح» وإنه أخذ جميع ذلك منه بتسليمه جملة ذلك 
إليه» ويتم المحضر. 
محضر في إثبات الاستبضاع 
صورة الاستبضاع: أن يدفع رجل إلى رجل حديداً أو نحاساً ليتصوغ له إناء» أو ما 
أشبه ذلك» فإن وافق شرطه فليس للصانع أن يمتنع من الدفع» ولا للمستبضع أن يمتنع 
عن القبول» وإن خالفه كان للمستبضع الخيار» إن شاء ضمنه حديداً مثل حديده» والإناء 
للصانع» ولا أجر له» وإن شاء أخخذ الإناء» وأعطى الصانع أجر مثل عمله لا يجاوزه 
المسمىء فإن وافق شرطه. وامتنع عن التسليم يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر 
على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه الأجرء وأنه قد صاغ هذا الإناء على موافقة 
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شرطهء وأنه يمتنع عن تسليم الإناء إليه» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل 
فأجاب بالفارسية. 

فإن كان الصانع خالف الشرطء وأراد المستبضع أن يعنيكة حدودا مثل حديده 
يكتب: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه دفع إليه كذا من من 
النحاس» صفته كذا ليصوغ إناء له من ذلك صفته كذا بأجر كذاء ودفع إليه الأجرء فصاغه 
بخلاف ما شرط له فلم يرضّ» فواجب عليه رد مثل النحاس والأجر المذكور المبين 
قدرهما وصفتها فيه وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل. 


محضر في إثبات القود 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قتل أباه 
فلان بن فلان الفلاني عمداً بغير حق بسكين حديدي ضربه به وجرحه جرحاء فهلك 
ساعتئل» ووجب عليه القصاص ذ في الشرعء وإن لم يكتب: فهلك ساعتئلٍ» وكتبا: فلم 
يزل صاحب فراش حتى مات بذلك يكتفي به» وكذلك لو كتب: فهلك؛ ولم يكتب فهلك 
من ذلك الضربء فذلك يكفي أيضاًء ثم يكتب: وخلف هذا المقتول ابنأ لصلبه هذا الذي 
حضرء لا وارث له سواه+ وإن له حق استيفاء القصاص منهء وطالبه بذلك وسأل. مسألته 
عن ذلك؛» وكذلك إذا ضربه بالسيفء أو الرمح» وكذلك إذا ضربه بآلة أخرى» أو 
بالإشفى”'' والإبرة . 

0 أنه لا بد لوجوب القصاص من القتل بالحديد سواء كان الحديد 
سلاحاًء أو لم يكن» وسواء كان له حدة يبضع » أو ليس له حدة كالعمود وسنجة الميزان» 
هذا على رواية «الأصل». 

وذكر الطحاوي عن أبى حنيفة رحمه الله : أنه إذا قتل بسنجة”"© 
عا اد ليحن النصاص » على قرلييةا شان لانن كلذل عي النسا هي روزن 
لم يكن الغالب منه القصاص لا يجب» فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله على رواية 
«الأصل» ألحقا الحديد الذي لا حدة له بالسيف» وعلى رواية الطحاوي ألحقاه بالخشب. 
والجواب فى الخشب عندهما فى التفصيل إن كان الغالب منه الهلاك يجب القصاص» 
000 ْ 

وكذلك إن ترك المقتول أباً وأماء أو ابنتاً أو امرأة أو أخاً؛ لأن الإرث يجري في 
القصاص عندناء ويثبت حق الاستيفاء لكل من كان وارثاً له» فيكتب على نحو مأ ذكرنا 
في الابن» وإن ترك المقتول عدداً من الورثة» فحق إثبات القصاص لكل واحد من آحاد 
الورثة» وحق الاستيفاء للكل إذا كان الكل بالغين» وإن كان بعضهم صغارا وبعضهم 
كباراًء ففي ثبوت حق الاستيفاء للكبير خلاف معروف» وإن كان القاضي ممن لا يرى 


حديدء أو عمود لا 


(؟) السنجة: سنجة الميزان وهوما يوزن به كالرطل» والأقّة والأوقية. 
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ولاية الاستيفاء للكبير يكتب المحضر باسم الكبير» ثم يكتب أسماء جميع الورئة في 
المعتفي ممه ذكر قوله > .وخرلف هذا المتعول عن الوركة كذا أولادا» يدك المهار 
والكبار» ثم يكتب: وإن لهذا الكبير حق استيقاء القضاعء ويتم المحضر. 


محضر في إثبات الدية 

يكتب في المحضر: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي 
أحضره معه قتل أباه خطأء فإنه كان رمى بسهم ذي نصل من الحديد إلى صيد قد رآهء 
فأصاب بذلك السهم أباه فجرحهء ومات من ذلك ساعتئذٍء أو لم يقل: فمات ساعتئدٍء 
ولكن قال: فلم يزل صاحب فراش» فذلك يكفي» بل قال: فمات» ثم يكتب: ووجبت 
دية هذا المقتول على هذا القاتل» وعلى عاقلته» وهي عشرة آلاف درهم فضة.ء أو ألف 
دينار أحمر خالص جيد موزون وزن مثاقيل مكة أو مئة من الإبل» فواجب على هذا الذي 
أحضره معهء وعلى عاقلته أداء هذه الدية إلى هذا الذي حضرء فطالبه بذلك» وسأل 
مسألته . 


محضر في إثبات القذف 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قذف 
هذا الذي حضر بالزناء وقال له صريحاً : يا زانيى» ووجب [١77ب/‏ 5] عليه حد القذف 
ثمائوة إلى اسرد وإة كاذ تمد كمسيا يوسب داور :كك ان تعدا الذي امسو عه 
شتمه» ويبين شتماً يوجب التعزير» فقال له: يا كذاء ثم يكتب: ووجب عليه التعزير في 
الشرع زجراً له عن مثله» وطالبه بذلك. وسأل مسألته عن ذلك. 


محضر فى إثبات الوفاة والوراثة مع المناسخة 

صورة المناسخة: أن يموت الرجل ويخلف ورثة» ثم يموت أحد ورثته قبل 
الفسمةق ويخلف ورثة. وواجه الكتابة فى هذا أن يكتب : حضر وأحضرء فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع المنزل المبني» ويذكر صفته وموضعهء 
وحذوده بتمامه بحذدوده وحقوقه كان ملكا وا لفلان بن فلان الفلانى والد هذا الذي 
حضرء وكان في يدهء وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف من الورثة امرأة له تسمى فلانة 
بنت فلان بن فلان» وابنها لصلبه. وهو هذا الذي حضرء وابئتين له لصلبه» إحداهما 
تسمى فلانة» والأخرى تسمى فلانة» لا وارث له سواهم» وخلف من التركة من ماله هذا 
المنزل المحدود فيه ميراثاً لهؤلاء المذكورين على فرائض الله تعالى للمرأة الثمن» والباقي 
بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 

أصل المسألة من ثمانية أسهم» وتصحيحها وقسمتها من اثنين وثلاثين سهماء 
للمرأة منها أربعة» وللابن منها أربعة عشرء ولكل بنت منها سبعة. 

ثم توفيت امرأة المتوفى هذاء وهي فلانة» وخلفت من الورثة ابناًء وابنتين لهاء 
وهم هذا الذي حضرء واختاه هاتان المسماتان فيه لا وارث لها سواهمء. وصار حصتها 
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المذكورة فيه من ذلك. وهي الثمن أربعة أسهم من اثنين وثلاثين سهماً من هذا المنزل 
المحدود فيه بموتهنا ميراثاً غنها لأولادها تؤلاء السسين فيه على فزائفن الله تعالى» 
للابن من ذلك سهمان» ولكل ابنة سهم. 

ثم توفيت إحدى هاتين البنتين المذكورتين فيه. وهي فلانة هذه قبل قبض حصتها 
من هاتين التركتين المذكورتين فيه» وذلك ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهماً من هذا 
المنزل المحدود؛ فيه سبعة أسهم من الفريضة الأولى. وسهم واحد من الفريضة الثانية؛ 
وخلفت من الورثة بنتهاء وهي فلانة بنت فلان» وأخاً لأب وأم هذا الذي حضرء وأختاً 
لأب وأمء وهي فلانة المذكورة لا وارث لها سواهم» وصار جميع حخصتها المذكورتين 
فيه بموتها ميراثا عنها لورثتها هؤلاء المسمين فيه على فرائض الله تعالى للابنة النصف» 
والباقي للأخ والأخت لأب وأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالعصوبة. 

أصل الفريضة من سهمين» وفسمتها من ستة أسهمء للابن منها ثلاثة أسهمء وللاخ 
لأب وأم سهمان؛ وللأخت لأب وأم سهمء ونصيب هذه المتوفاة من التركتين ثمانية 
أسهم» وقسمة ثمانية على ستة لا يستقيم» لكن بينهما موافقة بالنصف». فضربا نصف 
الفريضة الثانية» وذلك ثلاثة في الفريضة الأولى» وذلك اثنان وثلاثون» فيصير ستة 
وتسعين كان للمتوفاة الثالثة هذه ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين صارت مضروبة في ثلاثة» 
فصار أربعة وعشرين» وهي تستقيم على ورثتها المسمين فيه» لبنتها اثني عشرء ولأخيها 
هذا الذي حضر ثمانية» ولأختها هذه أربعة» فصار لهذا الذي حضر من التركات الثلاث 
ستة وخمسون سهماً من ستة وتسعين سهماً من هذا المنول المحدوة فد اثنان وأريعون 
سهماً من التركة الأولى» وستة أسهم من التركة الثانية» وثمانية أسهم من التركة الثالثة؛ 
فحاصل حصة الذي حضر من التركات الثللاث بالاختصار سبعة أسهم من اثني عشر سهماً 
من هذا المنزل المحدود فيه بموافقة بين ستة وخمسين» وبين ستة وتسعين بالثمن» فيعود 
كل عسات إلى 'تَمْن الأول فصبار سعة وتسعين» اثني عشر سهماًء وهي سهام المنزل 
المحدود فيه» وستة وخمسون» سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من هذا المنزل المحدود 
فيه» وجميع هذا المنزل المحدود فيه اليوم في يد هذا الذي أحضره معهء وهذا الذي 
أحضره معه يمنع عن هذا المحضر الذي حضر حصته من هذه التركات الثلاث» وذلك 
سبعة أسهم من اثني عشر سهماً من هذا المنزل المحدود فيه» أروسكة رسعو سيها عن 
بك وتيتعين شهجا عق كنا الفكز ل السختده نه ل عو وهو في علم من ذلك» قفواجب 
على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن حصص هذا الذي من المنزل المحدود فيه» 
وتسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل» ويتم 
المحضر. 

محضر آخر بهذه الدعوة 


في رجل مات وترك امرأة» وثلاثة بنين وابنة» وهذه المرأة أم هذه الأولادء فقبل 
قسية المكرا ناتف دده البراة» زمركة حل الأولاة صمارت جضعيا مبرانا هله 
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الأولادء فقبل قسمة الميراث توفي أحد هذا البنين , بقي أخوان لأب وأمء وأختاً لأب 
وأمء وصار نصيبه ميراثاً لأخويه. 

حضر رجل ذكر أنه يسمى محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق» وأحضر مع 
نفسه رجلاً ذكر أنه يسمى ناصر بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أن أباهما إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق توفي» وخلف 
من الورثة امرأة تسمى سعادة بنت عمر بن عبد الله الفلاني» وثلاث بنين» هذا الذي 
حضرء وهذا الذي أحضره معه» وآخر يسمى عيسى» وبنتأ له تسمى عائشة لا وارث له 
سواهماء وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره معه من الصامت كذاء وصار ذلك 
ميراثاً لورثته هؤلاء المسمين على فرائض الله تعالى» #اللمر ا# افيه والباقي بين الأولاه 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

أصل الفريضة من ثمانية» فقبل قسمة الميراث توفيت سعادة أم هؤلاء الأولادء 
وار نصيها مد تركة الفيت الأول وذلك اتعنها :من هذا الصضامت 'لهؤلاء الأولاد للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وقبل قسمة التركتين توفي عيسى أخو هذا الذي حضرء وخلف من 
الورثة أخوين له لأب وأم؛ هذا الذي حضرء وهذا الذي أحضره معهء وأختاً له لأب وأم 
هذه؛ وصار نصيبه من التركتين في هذا الصامت ميراثاً لأخويه ولأخته هؤلاء» وبلغ سهام 
التركات كليا منيى وتمائين سما ٠‏ للمرأة من تركة الميت الأول خمسة وثلاثون سهماً» 
ولكل ابن سبعون» والنبك عسي وكلاتزت هه . 

ثم إن المسماة ة سعادة أم هؤلاء الأولاد ماتت قبل قسمة الميراث الأول» وصار 
موا وذللة كقبيية وكلاكزة من مه وكما نهو هما مززانا بن اولادها حؤلاء لكل ابن 
عشرة» وللبنت خمسة:» ثم مات عيسى قبل قسمة هاتين التركتين»؛ وصار نصيبه من 
التركتين » وذلك ثواتوة سسيما عه وعدي رقيات سهما درانا مان أخونيه .رايت لكل اخ 
اثنان وثلاثون» وللأخت ستة عشرء فأصاب هذا الذي حضر من هذا الصامت من تركة 
النبيت الأول سيغون سيما عق ونين وتماتن'سهما » ومن تركة الت الدا اعشرة أسهم 
من خمسة وثلاثين سهماً من مئتين وثمانين سهماًء ومن تركة الميت الثالث اثنان وثلاثون 
يما تمن مقن وتمائيق سينا تحمل [5/1951] ذا أماف هذا الحاضو عق التركات 
كلها من هذا الصامت مائة واثني عشر سهماً من مثتين» وكمائن هما :.وذلكبالاختشان 
خمسا هذا الصامت» لأن بينهما موافقة بجزء من ستة وخمسين» فكانت جملة حصة هذا 
الذي حضر من التركات كلها قدر خمسي هذا الصامت» وهذا الذي أحضره معه يمنع عن 
هذا الذي حضر هذا المبلغ الذي أصابه من هذه التركات الثلاث من هذا الصامت 
المذكورء وذلك قدر خمسهاء أو مئة واثني عشر سهماً من مثتين» وثمائين سهماً من هذا 
الصامت المذكور فيه وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل. 


محضر في دعوى المنزل ميراثا عن أببه 
قد مر هذا المحضر فيما تقدم. إلا أن فيما تقدم وضع المسألة فيما إذا كان الوارث 
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واحداًء وهذا المحضر فيما إذا كان الوارث عدداً . 

صورته: حضر وأحضرهء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن 
جميع الدار التي في محلة كذا في سكة كذاء حدودها كذا بحدودها وحقوقهاء أرضها 
وبنائهاء سفلها وعلوهاء وكل حق هو لها داخل فيها فيهاة :وكل حن هو ليها خارج متها 
كانت ملكا لوالده فلان بن فلان» وحقه وفي يده»؛ وتحت تصرفه إلى أن توفي» وخلف 

من الورثة ابناً له هذا المدعي» وورثة أخرى سواه من البنين فلان وفلان» ومن البنات 
فلانة وفلانة» لا وارث له سواهم؛ وصارت هذه الدار المحدودة فيه ميراثاً عنه لورثته 
هؤلاء المسمين على فرائض الله تعالى على كذا سهماًء حصة هذا الذي حضرء كذا كذا 
ا واليوم كل هذه الدار في يد هذا الذي حضر معهء وإنه يمنع عن هذا الذي حضر 
وصيتهء وذلك كذا كذا سهماً إلى آخره. 

وإن كان هذا الذي حضر يدعي جميع الدار لنفسه بسبب قسمة جرت بين هؤلاء 
الووثة بان قرة السدرقن مبوق هذا المتدل مة العفان والعروض» والأراضي والتقوف 
وجرنف القسمة ين عؤلاء الورفة فى تركة الميت بالتراطي و فرقسة هله الذار فن ضيب 
هذا الاين يكتيت فيهذا المحضر : وخلف من التركة هذه الدار المحدودة» وترك مع هذه 
الدار المحدودة من العقار كذاء ومن العروض كذاء ومن البقر كذاء وقد جرت قسمة 
صحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضي» فوقعت هذه الدار في نصيب هذا المدعي الذي 
حضرء وقيض هذا الذي حضر جميع هذه الدار بحكم هذه القسمةء وقبض باقي الورئة 
أنصباءهم » وحخصصهم » واليوم جميع هذه الدار ملك هذا الذي حضر بالسبب الذي ذكر» 
وإنها في يد هذا الذي حضر بغير حق» وإنه يمنع ذلك منه . 

سجل هذه الدعوى: على نسق ما تقدم» ويكتب في آخره: فسأل فلان المدعي هذا 
المذكور اسمه ونسبه في هذا السجل مني إنفاذ القضاء بما ثبت عندي على هذا المدعى 
عليه» فأنفذت القضاء بوفاة فلان» وإنه ترك من الورثة فلاناً وفلاناً» وإن الدار المحدودة 
كانت ستركة لرالن هذا المدعي فلان» وكانت في يدهء وتحت تصرفه إلى أن توفي 
وكركها ميراناً لورثته هؤلاء المسمين فيه» وإن لهذا الثق حسمن كذ مرق كذا مهما من 
جملة هذه الدار المحدودة» وإن هذا الذي أحضره معه يمنع حصة هذا الذي حضر 
المذكور فيه من الدار المحدودة فيه بغير حق» وأمرت هذا المدعى عليه بتسليم حصة هذا 
الذي حضر من الدار المذكورة المحدودة فيه إليه» وذلك كله في مجلس قضائي . 

وإن كان المدعي دص جم هده الدار لنفسه بالسبب الذي تقدم كر يكتب 
القاضي ة فى آخر السجل : أنفذت القضاء لوفاة فلانء وإنه ترك من 'الوركة:فلاناً وفلاناًء 
وزثه لف عن القرقة إلدان المسدوى قو وسواها من العقارء والعروض والنقود كذا 
وكذاء مي ب ا ل م 1 ممم 
المتوفى فلان» وإن هذه الدار المحدودة وقعت في نصيب هذا المدعي الذي حضر إلى 
شري 
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آذ 00 ات ل ا يت 
سجل في إثبات الوصاية 


ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أخ هذ الذي حضر فلان بن 
فلان توفي» وترك من الورثة أباه فلان» وأمه فلانة» ومن البنين فلاناً وفلاناً» ومن البنات 
فلانة وفلانة» لا وارث له غيرهم» وإنه أوصى إلى هذا الذي حضر في صحة عقله وبدنه» 
وجواز أمره في جميع تركته» وما يخلفه بعذه من قليل وكثير» وإنه قبل هذه الوصاية» 
وتولى القيام بذلك» وإن لأخيه الميت هذا على هذا الذي أحضره معه كذا ذرهما ون 
سبعة نقد بلد كذا حالاً» وإن له البينة على ما ادعى» ولم يبد الجواب المدعى عليه؛ لأنه 
وإن أقر بالوصاية لا تغبت الوصاية على ما اختاره صاحب «الأقضية»» وهو قول محمد 
آخراً»ء حتى لا يبرأ المدعى عليه عن اليمين بالدفع؛ ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى 
الخصمء وإنما يعرف كون المدعي خصماً بإثبات الوصاية» فلهذا بدأ بقوله: وإن له البينة 
على :ذلك 


ثم يكتب: وأحضر من الشهود جماعة. فشهدوا فلان بن فلان أخو فلان بن فلان 
هذا الوصي الذي حضرء وكل عركوه مغر ف وديمة باسعة وسيةه ووجهه. : توفي وترك من 
الورثة أباه فلاناً » وأمه فلانة» وه البتين فاذنا وفلاناً وفلاناً» رمن لكات فاولة وكاونة ؛ 
وامرأة اسمها فلانة بنت فلان» ولم يحضرواء لا يعرفون له وارثا غيرهم» وإن هذا 
المتوفى أشهدهم في صحة عقله وبدنه) وجواز أمره أنه جعل أخاه هذا الذي حضر من 
وصيته بعد وفاته في جميع أملاكه؛ وهو حاضر مجلس الإشهاد. وقبل وصايته» وقل 
عرف القاضي هؤلاء الشهود بالعدالة» والرضى في الشهادة» فسأل القاضي المدعى عليه 
هذا الذي أحضره معه عما ادعى عليه هذا الذي حضر لأخيه فلان الموصى من الدراهم 
الموصوفة فيه» فأقر المدعى عليه هذا أن لفلان بن فلان أخ هذا الذي حضر عليه كذا كذا 
درهماًء وزن سبعة نقد كذا حاله» فسأل مدعي الوصاية هذا الذي القاضي إنفاذ القضاء 
بجميع ما ثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود من وفاة أخيه فلان» وعذه ورثته» ووصايته إليه 
والزاء الشعى عليه عذااما أقر به عنده 3140 ين الدارهم الموضوفة فم والقضاء بذلك 
كله عليه» ويأمره بدفعها إليه» فأنفذ القاضي فلان القضاء بوفاة فلان بن فلان أخ هذا 
عر د ا 1 ا 
احم ارح ليق الرطان جد سس على قرا ارده وليه ان افيت 
إليه عدالته وأمانته» وإنه موضع لذلك» وإنه أمره أن يقوم في جميع تركة أخيه فلان بن 
فللان» فقام الموصى فيما يجب في ذلك لله عليه؛ وألزم القاضي فلان فلاناً المدعى عليه 
هذا ما أقر به عنده لفلان بن فلان من الدراهم الموصوفة» وقضى بذلك كله عليه» وأمره 
بدفعها إلي هذا الذي حضر وصي أخيه فلان» وقضى بذلك كله عليه على ما سمى» 
ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان» وذلك كله في مجلس قضائي في كورة كذاء 
وكثير من أهل هذه الضيعة يبدون بجواب المدعى عليه كما هو الرسم في سجلات سائر 
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الدعاوى والخصومات [11١751ب/4].‏ 

نسخة أخرى: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر أن فلاناً أوصى إليه 
وجعله وصياً بعد وفاته في تسوية أمور أولاده الصغار فلان وفلان» وفي إحراز الثلث من 
خنفع التركة وطن وات . وهيو ف يذلت إلى بدا :لكين اينات ال انما يها وان 
هذا الذي حضر قبل منه هذا الإيصاء قبولاً صحيحاً» وإن هذا الإيصاء إليه كان آخر وصية 
أوصى بهاء وتوفي هذا الموصي ثابتاً على هذه الوصاية من غير رجوع عنهاء واليوم هذا 
الذي حضر وصي منه في تسوية أمور أولاد هذا المتوفى الصغار هؤلاء» وفي إحراز الثلث 
من تركته» وصدقه إلى ما أوصى هذا الموصي على الوجه الذي ادعى هذا المدعي»؛ 
وأرض مال هذا الموصي على هذا الذي أحضره كذاء أو في يده كذاء تواحي غليه دنع 
ذلك إليه لينفذ وصاياه في ذلك إذ هو في علم من ذلك» وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن 
ذلك فشكل فاجات: 


محضر في إثبات بلوغ اليتيم 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان 
وصي أبيه بتسوية أموره بعد وفاته, وحفظ تركته على وارثه.» وإنه لم يخلف وارثاً غيره» 
وإنه بلغ مبلغ الرجال بالاحتلام» أو يقول: بالسن» ويقول: طعن في ثمانية عشرة سنة» 
أو تسع عشرة سنة» فإن في يده من ماله كذا كذا من تركة أبيه» فواجب عليه تسليم جميع 
ذلك إليه. 


محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من يرى ذلك 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله بوجه المطالبة 
عليه بكذا كذا درهماًء ولزومه الخروج عنه إليه» فادعى عليه في دعواه هذه أنه مبطل في 
هذه الدعوى ؛ لأنه فقير ليس له مال ولا عرض من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر» 
والشهود يقولون: لا نعلم له مالآء ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حالة الفقر» 
وهو اختيار الخصاف» واختيار الفقيه أن القاسم أنه ينبغي للشهود أن 0 5 
معدم لا نعلم له مالاً سوى كسوته التي عليه» وثياب ليلة» وقد اختبرنا أ في السر 
والعلانية . 

سجل هذا المحضر: يكتب في موضع الثبوت: وثبت عندي أنه معدم فقير لا يملك 
شيئا سوى ثياب بدنه التي عليه» وسقوط مطالبته بما عليه من المال للناس» وحكمت 
بعيية عا تيك عندق من كول معديا ففرا ل بعلك كينا إلى أخرو. 

محضر في إثبات هلال رمضان 

يكتب المحضر باسم رجل على رجل بمال معلوم مؤجل إلى شهر رمضان» فيكتب : 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي 
الغتضرو عه كذ كنا ديدارا دين لازم + وحفا واضبا سبي كذ وكان موتعاذ إلى فته 
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رمضان هذه السنة» وقد صار هذه الدنانير حالة بدخول شهر رمضانء فإن هذا اليوم غرة 
شهر رمضانء فيقر المدعى عليه بالمال» وينكر الحلول. وكون هذا اليوم شهر رمضان» 
فيقيم المدعي البينة على كون هذا اليوم غرة شهر رمضان: والشهود بالخيار إن شاؤوا 
تتهدوا أت هذا اليوم غرة شهر رمضان من غير تغيير؛ وإ كتاوو] فسروا فقالوا:"كواهى 
سيدهم كه بادي شيئا ذكاه نيستء ونهم بودزاياه شعبان بوقت نماز شام مه ديديم» وأمروز 
غرة رمضان اسال است» ولو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة؛ 
وقبلت . 


محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة 
لدفع مطالبة المدعي إباها بالخصومة 
يكتب في المحضر: حضر فلان وكيل فلان ثابت الوكالة عنها في الدعارى 
والخصؤهات» وزقانة البينة: واعشر معة فلاناء قادعى هذا الى حفر على هذا الذي 
أحضره معه في دفع هذه الدعوى ى أنها مخدرة لا تخرج من منزلها في حوائجهاء ولا 
تخالط الرجال» وإنه مبطل في دعواه إحضارها مجلس الحكم» فواجب عليه الكف عن 
هذه الدعوى. 


محضر في دعوى المال على الغائب للكتاب الحكمي 
رجل له على رجل مال» وشهوده على المال في بلده. والمديون غائب عن بلده 
غيبة سفرء فيلتمس المدعي من قاضي بلده أن يسمع دعواه؛ والبيادة تيؤف الكفووله اي 
قاضي البلد الذي المدعى عليه فيه؛ فيجيبه القاضي إلى ذلك أخذاً بقول من يرى ذلك 
لحاجة الناس إليه . 


صورة كتابة المحضر في ذلك : : حضر نجاس لحك فى اكور كدر ل العاضين دلا0 
ل ل ادق لان لد وده ولا نائب عن خصم أحضره؛ فادعى 
هذا الذي حضر أن له على غائب يسمى فلان بن فلان» يذكر اسمه ونسبته ومحلتهء 
ويبالغ في تعريفه بأقصى ما يمكن كذا كذا ديناراً؛ ديناً لازماً» وحقاً واجباً بسبب صحيح» 
وبين السبب». وهكذا أقر هذا الغائب المسمى المحلي في هذا المحضر في حال جواز 
إثرادةة ولعووذ كبرناته فى الوجره أكذها طائعاً ب رامد حور ا لهذا الذي حضر 
ديناً لازماً على نفسه. وحقاً واجباً بسبب صحيح إقراراً صحيحاً» وصدقه هذا الذي حضر 
خطابا: وإن هذا المقر المسمى المحلى فيه غائب اليوم من هذه البلدة غيبة سفر مقيم ببلدة 
كذا جاحد دعوى هذا الذي حضر هذاء وإن شهود هذا الذي حضر على وفق دعواه قبله 
بهذه الناحية» وقد تعذر الجمع بين شهوده. وبين هذا الغائب المسمى المحلى فيه لبعد 
المسافة» والتمس من القاضي هذا سماع دعواه هذه على هذا الغائب المسمى فيه» 
وسماع لزنه على وففيا للكتاب حكني إلى فاضي يله 15ا«وتراحيها إلى كل من يصل 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فأجابه إلى ذلك فأحضر المدعي 6 من شهوده» 
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وهم فلان وفلان» ويكتب أسامي الشهود وأنسابهم» وحليتهم ومساكنهم على حسب ما 
ذكرناء فإذا شهدوا بما ادعاه المدعي من أولها إلى آخرهاء وأشاروا في موضع الإشارة. 
الكتاب الحكمى على هذا المثال. 

صورة الكتاب الحكمي في هذا: بسم الله الرحمن الرحيمء كتابي هذا أطال الله 
بقاء القاضي الإمام ‏ يذكر ألقابه دون اسمه ونسبته ‏ إليه وإلى كل من يصل إليه من قضاأة 
المسلمين وحكامهم»ء وأدام عزه وعزهمء وسلامته ودحني ور الح درت العالدين” 
والصلاة على رسوله محمد واله أجمعين من مجلس قضائي بكورة كذاء وانا يوم امرت 
بكتابته أتولى عمل القضاء ء بها ونواحيهاء وقضائي بها ونواحيها نافذة» وأحكامي فيها بين 
اهلها جارية دن قبل قلات والحمد لله على نعمائه التي لا تحصىء وآلائه التي لا 

أما بعد: فقد حضر مجلس قضائي بكورة كذا يوم كذاء وإن شاء كتب: والذي 
اقتضى تحرير هذه الكتابة إليه؛ وإليهم أنه حضر مجلس قضائي بكورة كذا يوم كذا من 
شهر كذاء من سنة كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان الفلاني من غير خصم أحضرهء ولا 
نائب عن خصم أحضره مع نفسهء فادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر أنه يسمى 
فلان بن فلان الفلاني» ويكتب الدعوى من أوله إلى آخره. 

ثم يكتب: ا ا المسمى المحلى فيه» وسماع 
البينة على وفق دعواه للكتاب [1515/ 4] الحكمي إليه أدام الله عزه. وإلى كل من: يصلٍ 
إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله عزهمء فأجبته إلى ذلك» فأحضر المدعي نفراً 
ذكر أنهم شهوده. وهم . : فلان وفلان وفلان» رهد كل راحد نيم مخيي الاأسشها ريع 
الدعوى هذه ولا يكتب هاهنا بعد الدعوى والجواب؛ لأن في هذه الصورة لا جواب 
لكون الخصم غائبًء ثم يكتب من نسخة قرئت عليهمء وهذه مضمون تلك النسخة. ثم 
بعد الفراغ من كتبة ألفاظ شهادتهم يكتب: فأتوا بالشهادة كذلك على وجههاء وساقوها 
على سننهاء فسمعتهاء وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي» ورجعت في 
التعرف عن حالهم إلى من إليه رسم التزكية والتعديل بالناحية» وهم: فلان وفلان. 

فبعد ذلك إن تست الكل إلى العدالة 'زكنت: سبوا جفيعاً إلى :العدالة والرضاء 
وقبول القول» فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولهاء ثم سالتي المدعي هذا الذي حضر 
بعد هذا كله مكاتبة القاضي فلانء اتعاية عل ين بقل اله كج هل سل فقاء 
المسلمين وحكامهم بما جرى له عندي من ذلك» فأجبته إليهء ٠»‏ فكاتبته وإياهم بما جرى 
ادا لو باق يا ورا لي وإليهم حتى إذا وصل كتابي إليه 
ل د ا ع ا 0 
الي 


كتاب النحاضر والسحللات اع 


ويجب أن يحفظ آخر الكتاب عن إلحاق الاستثناء» وهو كلمة إن شاء الله تعالى؛ 
لأن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة» فيبطل به الكتاب» ويقر القاضي على 
من يشهد عليه» ويعلمه المضمونء ويشهده أن كتابه إلى قاضي كورة كذاء ورسم هذا 
الكتاب أن يكتب على ثلاثة أنصاف قرطاسء, أو أكثرء أو أقل بقدر ما يحتاج إليه صولة 
بعضها ببعض» ويعنون الكتاب بعنوانين: أحدهما من الخارج» والآخر من الداخل» 
فيكتب من الجانب الأيمن من الكتاب: إلى القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة 
كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بين أهلهاء ويعلم على أوصاله من الخارج من 
الجانبين الوصل صحيح» وعلى داخله من الجانب الأيمن الحكم لله تعالى» ويكتب من 
الخارج: سوى اسم القاضي الذي كتب منه الكتاب الحكمي في نقل الشهادة بثبوت إقرار 
فلان بن فلان لفلان بن فلان» بكذا ديناراً ونكتتي .,أسماء الشهوه'الذين: أشسهدوا على 
الكتاب في آخر الكتاب وأنسابهمء ومساكنهم ومصلاهم» ثم يوقع القاضي على صدر 
الكتاب بتوقيعه بخطه. 

ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني: كتب هذا الكتاب عني 
بأمري وجرى الأمر على ما بين فيه عندي» وهو كله مكتوب على ثلاثة أنصاف قرطاس 
من الكاغد موصول بوصلين» مكتوب على كل وصل من وصليه من الخارج الوصل 
صحيح من الجانبين» ومن الداخل مكتوب على كل وصل من الجانب الأيمن: الحكم لله 
تعالى معنون بعنوانين داخلاً وخارجاً» موقع بتوقيعي» وتوقيعي كذا مختوم بخاتمي» 
ونقش خاتمي الذي ختمت هذا الكتاب كذاء وأشهدت على مضمون هذا الكتاب الشهود 
المسمين آخر هذا الكتاب» وسأشهدهم على الختم أيضاً إذا ختمته» وكتبت التوقيع على 
الصدرء وهذه الأسطر السبعة أو الثمانية أو كذا كما يكون في آخره بخط يدي حامداً لله 
تعالى» ومصلياً على نبيه محمد وآلهء ثم يختم الكتاب على الرسمء ويشهد القاضي أولئك 
الشهود الذين أشهدهم على الكتاب» وعلى الختم أيضاً . 

وينبغي للقاضي الكاتب أن يكتب من هذا الكتاب نسخة أخرى تكون مع الشهود 
يشهدون بما فيه عند الحاجة إلى شهادتهم» ويسمى ذلك بالفارسية كسادنا مه. 

كتاب حكمي أيضاً : ونقل كتاب حكمي يكتب بعد الصدر والدعاء على نحو ما 
تقدم : : عرض علي فلان ‏ أطال الله بقاء القاضي فلان كتاباً حكمياً هذه نسخته» وينسخ 
الكتاب من أوله إلى آخره. وبعد الفراغ من نسخه يكتب: : عرض علي هذا الكتاب». وزعم 
أنه كتاب فلان ابن فلان القاضي بكورة كذاء مختوم بختمه» موقع بتوقيعه أشهد على 
مضمونه وعلى ختمه» وهو قاضي بها إليك» وأشار إلي في معنى نقل شهادة على فلان 
لفلان بمعنى الذي جاء بالكتاب» وإن المشهود عليه فلان المذكور باسمه ونسبه في هذا 
الكتات غائب عن عد البلدة عقيم بكوزة كذاة وطلب مني :تقل هذا الكتات إلى فجلية: 
أدام الله تعالى بقاء القاضي فلان» فسألته البينة على ذلك» فأحضر شاهدين» وهما فلان 
وفلان شهدا بعد الاستشهاد على أثر هذه الدعوى: أن هذا كتاب فلان بن فلان قاض 


ع كتاب المحاضر والسحلات 


بكورة كذاء مختوم بختمه موقع بتوقيعه» كتبه إليك؛ وأشار إلّ وقالا: وقد أشهدنا على 
خاتمه»؛ وعلى ما في ضمنه في معنى ثبوت الشهادة لفلان على فلان بكذاء» فسمعت 
شهادتهما؛ :وثيك عندي عدالتهم من جهة من إليه التركة بالناحية» فقبلت الكتاب وفككته: 
فوجدته معنون الداخل والخارج» موقع الصدرء والآخرء معلم الأوصال ظاهراً» وباطناًء 
على الرسم في كتب القضاة» تميح عندئ» وثبت عندي أنه كتاب فلان القاضي إلى كتبه 
في معنى كذا حال كونه قاضياً ثم سألني هذا الذي عرض علي هذا الكتاب نقل ذلك 
إليه» فأجبته, وأمرت بكتابي هذاء ويتم الكتاب على نسق ما تقدم. وإن كان الكتاب 


احتيج إلى نقله نقل كتاب آخرء فترتيبه على نحو ما ذكرنا . 
سجل في ثبوت ملك محدود بكتابي حكمي 

يكتب: يقول القاضي فلان: حضرني في مجلس قضائي بكورة كذا فلان» وأحضر 
مع نفسه فلاناً» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي 
في موضع كذاء حدودها كذاء ملك هذا الذي حضرء وحقه فى يد هذا الذي أحضره معه 
بغير حق, فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضرء وطالبه بذلك» وسأل مسألته عنفى 
فسئل فأجاب بالفارسية: اين خائه كه اين مدعي .دعوى ميسكنة ملك .شت وحق منست 
ودردست من بحقست» فكلفت المدعي هذا إقامة الحجة على دعواى يعرض علي كتاباً 
حكنيا هذه تمق 

وينسخ الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره» لميكنت: فعرض علي هذا الكتاب» 
وزعم أنه كتاب فلان القاضي بكورة كذا إليك» وأشار إلى الكتاب» وإلى كتية بثبوات 
ملكية هذه الدار بحدودهاء وحقوقها لي موقع بتوقيعه) مختوم بخاتمه» كتبه وهو يومئل 
قاضي بكورة كذاء وأشهن على مضموه وخاتمة كزهود ا فطلب منه البينة» فأحضر نفراً 
ذكر أنهم شهوده. وهم: : فلان وفلان وفلان» وسألني الاستماع إلى شهادتهم. فأجبته 
إليه» فشهد شهوده هؤلاء أن هذا الكتاب» وأشار إلى الكتاب المحضر مجلس الحكمء 
كتاب قاضي بلدة كذاء كتبه إليك. وهو يومئل قاضي بلدة كذا بثبوت ملكية هذه الدار 
المحدودة لهذا المدعي الذي عرض هذا الكتاب» وأشاروا إل المدعي هذا مختوم 
بختمه ) موقع بتوقيعه» وأشهد على مضمون هذا الكتاب وعلى ختمه» فسمعت شهادتهم » 
ورجعت في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية» فنسب اثنان منهم 
إلى جواز الشهادة وقبول القول» وهما فللان وفلان» فقبلت الكتاب» وفككته بمحضر 
الخصمين» » فوجدته معنون الداخل والخارج موقع الصدر والآخرء معلم الأوصال ظاهراً 
وباطناً» وقد أثبت أسامي الشهود في آخره [777ب/ 4] كما هو الرسم في كتاب القضاة 
فقبلته, وثبت عندي كون هذا الكتاب كتاب قاضي كورة كذا كتبه إلي» وهو يومئدٍ قاض 
بها في ثبوت ملك هذا المحدود لفلان هذاء وكونه في يدي فلان هذا بغير حق. وقد 
أشهد هؤلاء الشهود على مضمونه وختمه؛ وصح عندي مورده؛ وثبت عندي جميع ما 
تضمنه» فعرضت ذلك على المدعى عليه وأعلمته بجميع ذلك. ومكنته من إيراد الدفع إن 


كتاب المحاضر والسحللات أو 


كان له دفع» فلم يأت بالدفع» ولا أتى بالمخلص» وظهر عندي عجزه عن ذلك» ثم إن 
هذا المدعي الذي عرض الكتاب سألني الحكم على هذا المدعى عليه بما ثبت عندي له 
من ذلك» فأجبته إلى ذلك. وحكمت لهذا المدعى على هذا المدعى عليه بملكية هذه 
الدار المحدودة إلى آخره» والله أعلم. ١‏ 

محضر في إقامة البينة للكتاب الحكمي في دعوى المضارية والبضاعة 

حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان بن فلان» ويحليه» من غير 
خصم أحضره؛ ولا نائب عن خصم أحضره معه» فادعى هذا الذي جد علي ا 
أنه يسمى فلان» وذكر أن حليته كذاء وذكر أيه : أنه دفع إله تبعيق دارا أحمر مناصفة 
بخارية جيدة رائجة» موزونة بوزن سنجات سمرقند مضاربة صحيحة لا فساد فيها؛ ليتجر 
هو في ذلك ما بدا له من أنواع التجارات حضراً وسفراًء على أن ما يرزق الله تعالى في 
ذلك من ربح» فهو بينهما أثلاثاً ثلثاه لرب المال هذا الذي حضرهء وثلئه للمضارب هذا 
المذكور اسمه ونسبه» وما كان من وضيعة أو خسران» فهو على رب المال هذا . 

وإن المدعى عليه الغائب عن هذا قبض من هذا الذي حضر جميع رأس مال هذه 
المقار لامر وليك واد لامجاي افونا تر بدفعه إليه ذلك مقباريةم 
وأقر بقبض ذلك على هذه الشرائط المذكورة فيه من هذا الذي حضر إقراراً صحيحاً صدقه 
هذا لي يت الو ل اج ال 5 
الذهب الأحمر المناصفة البخارية الضربة بوزن سنجات سمرقند بضاعة صحيحة؛ ليورد له 
في عوض ذلك ما بدى له من المؤدى جانبه التي تكون لائقة لأهل ما وراء النهر من 
البرطاس والفتك» وإنه قبل منه هذه الدنائير الموصوفة فيه بضاعة على هذا الوجه البين فيه 
إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً» وإنه اليوم غائب من كورة بخارى 
ونواحيهاء مقيم بقصبة أوزجند جاحد لدعواه هاتين قامت بحصة هاتين» وإن له شهودا 
على دعوته ههنا إلى آخره. 

الكتاب الحكمي في إثبات شركة العنان في عمل الحلابين 

ادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر هذا الذي حضر أنه يسمى قراحة سالار بن 
فلان ابن فلان» وإنه يعرف ياكدش بحهء وذكر أن حليته كذاء وذكر أنه» يعنى هذا الذي 
حض وهنا الناقه المسييي امدركا شر كه غنات فر ماده التعلو دعن تقوق الل 
وأداء الأماتةء والاجتناب عن 'النخياثة على أن يكون رأس مال كل واحد منهما في هذه 
الشركة مئة دينار من الذهب الأحمر البخارية الضرب المناصفة الجيد الرابحة بوزن 
سنجات سمرقند» فيكون جميع رأس مال هذه الشركة مئتي دينار أحمر بخارية الضرب إلى 
آخره؛ على أن يكون جميع رأس مال هذه الشركة في يدي هذا الغائب الحيدى 
يتجران فيه» ويتجر كل واحد منهما بذلك كله حضراً وسفراً بتجارات الحلابين» ود يشتريان 
ل ل ل 3د 
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للحلابين» وتجارات تهم المعهودة فيما بينهم ويبيعانه؛ ويبيع كل واحد منهما ذلك بالنقد 
والنسبة» ويستبدلان» ويستبدل كل واحد منهما بما يتفق من ذلك أنه سلعته يبدو لهماء 
وكل واحد منهما من السلع الصالحة للحلابين في تجاراتهم المعهودة فيما بينهمء. 
ويسافران ويسافر كل واحد منهما بمال هذه الشركة كله إلى أي بلد يبدو لهماء أو لكل 
واحد منهما من بلاد الإسلام والكفر على ما يرزق الله تعالى من الربح في هذه الشركة 
يكون بينها نصفين» وما يكون من وضيعة أو خسران يكون عليهما نصفين أيضاء وأحضر 
كل واحد منهما رأس ماله المذكور فى مجلس الشركة هذه وخلطاهماء وجعلاه بعد 
الخلط في يد الغائب المسمى فيه جعلاً صحيحاً» وأقر هو بحصول جميع مال هذه الشركة 
المذكور في يده إقراراً صحيحاً صدقه هذا الذي حضر فيه خطاباً وشفاهاً فى مجلس 
الشركة هذه. 

وذكر هذا الذي حضر أيضاً أن له على الغائب المسمى فيه مئة دينار حمراء مناصفة 
بخارية ترائحة خيدة حاف شع فده ويا 07 يما لازماً بسبب قرض صحيح أقرضها 
هذا الذي حضر إياه من مال نفسه إقراضاً صحيحاًء وإنه قبضها من هذا الذي حضر قبضاً 
مها وجعلها رأس ماله المذكور فى هذه الشركة وهكذا أقر هذا الغائب المسمى فيه 
في حال صحة إقراره» ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعاً بجريان عقد هذه الشركة 
المذكورة فيه» وبحصول جميع رأس مال هذه الشركة المذكورة في يدهء وبإقراض هذا 
الذي حضر إياه مئة دينار» وقبضها منه على الوجه المذكور فيه» وإن قراحه سالار المحلى 
المسمى فيه لليوم غائب عن كورة بخارى ونواحيهاء مقيم ببلدة كذاء جاحد دعوى هذا 
الذي حضر قبله بذلك كله إلى آخره. 


محضر في إثبات كتاب الحكمي 

حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى 
محمد بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي» وهو يومئكٍ وكيل عن أخويه لأب وأمء 
أحدهما يكنى بأبي بكرء والآخر يسمى أحمدء وعن والدتهم المسماة بستي كوهر بنت 
عمر بن أحمد البزاز الترمذي الثابت الوكالة عنهم في جميع الدعاوى والخصومات وإقامة 
البينات» والاستماع إليها في الوجوه كلهاء وفي طلب حقوقهم قبل الناس أجمعين» وفي 
قبضها لهم إلا في تعديل من يشهد عليهم» والإقرار عليهم. 

وفي كتابه كتاب حكمي مكتوب في عنواله الظاهر: بسم الله الملك الحق المبين 
إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم من الموفق بن منصور بن أحمد قاضي 
ترمذ في نقل إقرار أبي بكر بن طاهر بن محمد المعروف بأولياء الكاغدي بمضمون 
الأذكار الملصقة بعضها ببعض في آخر كتابي هذا على حسب ما تضمنه كل ذكر منهاء 
رخو مشر يحتسي ابرط عدبي العودو اب منصوو بن اميه وأحضر مع نفسه رجلاً 
ذكر أنه يكنى بأبيى بكر بن طاهر بن محمد الترمذي الكاغدي» وأنه يعرف بأولياء» فادعى 
هذا النى حي على هنذا الى ا عدر تعد يفيه تطرض: الأضاله ولمر كليه المتكوريه 


كتاب المحاضر والسجلات هع 


فيه بحكم الوكالة الثابتة له من جهتهم أنه كان للشيخ محمد عيد الله , بن أبي بكر الترمذي 
على هذا الذي أحضره معه مئتي دينار» وأريعيد قيار املع تلفةيورن مكة دين راجا 
وحقاً لازماً بسبب صحيحء ٠»‏ وإن هذا الذي أحضره معه أقر له في حال صحة إقراره طائعاً 
بجميع هذا المال المذكور فيه » مكتوب إقراره له بذلك في ثلاثة من الأذكار: في أحدها 
مرحي ة وتاقتون حيار وفي الآخر خمسة وثلاثون ديناراً ديئاً على نفسه واجباًء فنا 
لازماً بسبب صحيح أقارير صحيحة كان صدقه محمد بن عبد الله هذا في جميع ذلك في 
حال سياه خطانا» وكل ذلك محكوم به مسجل في مجلس القضاء ء بكورة ترمذ قبل 
قاضيها المزقق بن مقصوو ل امد [4/17590] حال كويه تقاضيا نهنا نافد القضاء حجن 
أهلها . 


ان الح محمد بو بو للها بن أبي بكر هذا توفي قبل قبضه شيئاً من هذا المال 
المذكور فيه من هذا الذي أحضره معهء وخلف من الورثة زوجة له وهي ستي كوهر 
المذكورة فيه» وثلاثة بنين لصلبه أحدهم هذا الذي حضرء والاثنان منهم الموكلان 
المذكوران فيه» لا وارث له سواهم» وخلف المال من التركة من مال هذا المذكور فيه 
ميراثاً عنه لورئته هؤلاء المذكورين فيه على فرائض الله تعالى» للمرأة الثمن» ٠‏ والباقي لبنيه 
الثلث بينهم بالسوية. أصل الفريضة من ثمانية أسهم» وقسمتها من أربعة وعشرين سهماً؛ 
للمرأة ثلاثة أسهمء ولكل ابن سبعة أسهم منها. 
وهذا المال المذكور فيه لما كان ثابتاً على هذا الذي أحضره معه بإقراره لهذا 
المذكور فيه حال حياته فى مجلس القضاء بكورة ترمذ عند قاضيها هذا المذكور فيه» 
ومسكونا به ومكيحاذ 1< لعن ها تلق عقي زمر قلرة المسموة التدرتن نامي نزي 
هذا المذكور فيه كتاباً في نقل الإقرار بهذا المال المذكور إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين» فأجابهم إلى ذلك» وأمر بكتابة هذا المكتوب». وأشار إليه في ذلك بعد 
استجماع شرائط صحة الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيهء وأشار 
إليهء وكان قاضي ترمذ المذكور فيه يوم أمر بكتابة هذا الكتاب» وأشار إليه قاضي ترمذ 
ونواحيهاء فاليوم هو على قضائه بهاء وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك كله. 
فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه بالسبب المذكور فيه؛ 
ليقبض لنفسه بالأصالة» ولموكله بحكم الوكالة المذكورة فيه على السهام المذكورة فيه 
وطالبه بذلك» وسأل مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب: ما مازين فام وازين نامه خير نيست 
ومرابدين مدعي خيري دادني نيست به أين سبب كه دعوى مسكندا . 
أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده» فشهد كل واحد بهذه الألفاظ : كوامي ميدهم 
كه أين كتاب حكمي» وأشار إليه أن قاضي ترمذ أست الموفق بن منصور بن أحمد أين كه 
نام ا وي برعنوء فظاهر أين نامه مذكور أستء. وأشار إلى هذا الكتاب» أن روزكه 
فررمود ني نيشتن أيينووأشار إليه قاضي بود بشهر ترمد ونواحي وي وازن روز باز برعمل 
أخاء ويه رما ونواحي وي واين نامه وأشار إليه بمهر ويست ونفس وي الموفق بن 


كا كتاب المحاضر والسجحلات 


منصور بن أحمد ست ومضمون أين نامه. وأشار إلى الكتاب أينست كه أييين مدعى عليه 
إقران كرده أت وآشار إلبه يحال دوابئ إقرار خويش بطوع كدير دست ودركرون 
منست مدين خواجه محمد بن عبد الله ب بن أبي بكر راكه نام ونسب وي درين محضر 
ودرين نامه يادكرده شده أست» وأشار إلى الكتاب دويست دينار وجهل دينار حكمي 
بلخي سره بوزن مكه دادني أست فامي لازمء وحقي واجب بسبب درست إقراري درست 
واين مقر له كه أندرين محضر وأندرين نامه يادكرده شدة أست» وأشار إلى المحضر. 

والكتاب هذا تصديق كرده بودمرين مقر أنددرين إقرار روياروي بازاين خواجه 
محمد بن عبد الله د بن أبي بكر كه نام ونسب وي أندرين محضر وأندرين نامه ياده كرده 
شده أست. وأشار إلى هذا المحضر والكتاب بمر وبيش أز قبض كردن وي خيري أزين 
زره كه مبلغ» وصنعت وجنس ووزن وي أندرين محضرهء وأندرين نامه يا دكرده شده 
أست. وأشار إلى هذا المحضرء وإلى هذا الكتاب أزين مدعى عليه» وأشار إليه وازوي 
ميراث خواره مراودازن مانده أست أين كومركه نام ونسب وي أندرين محضر ودرين نامه 
يا دكرده شده أستء» وأشار إلى المحضر والكتاب وسه بسر حلبي ماندش يكي أزايشان 
أين مدعي وأشار إليه ودوديكر موكلان أين مدعي كه نام ونسب مردو دراين محصين:ودرين 
نامه يا دكردده شدة أست» وأشار إلى المحضر والكتاب مدين لا نعلم له وارثاً سواهمء 
ويحكى زره كه أندرين نامه يأدكرده شده» وأشار إلى المحضر و الكتاب بترك وي ميراث 
شذة أمبك فهرين مدراتةجراركان ودراعه جام رسب أيقان اندرين محصيوه ويثام 
ياركرده شذة: وأشان إلى :هذا المعفدز والكعات اثرويى ناي كو كه أتدرين تحمس 
وأندرين نامه بادكرده شده أستء وأشار إليهاء ثم كتب قاضي بخارى أخر هذا المحضر: 
جرى الحكم مني بثبوت ما شهد به هذان الشاهدان. 

كتاب حكمي آخر: حضر مجلس القضاء دف كزرة يخارى القبح الإمام عزينت الديين 
عبد الغني بن إبراهيم بن ناصر الحجاج الهروي؛ والشيخ الحجاج محمود بن أحمد 
الصفار القزويني» وهو يومئذ وكيل المسماة قرة العين بنت أبي نعيم بن ناصر القزوينية 
الثابت الوكالة عنها في الدعاوى والخصومات. وإقامة البينات والاستماع إليها في ا 
كلهاء إلا في الإقرار عليهاء وتعديل من يشهد عليهاء والمأذون له من جهتها في توكيل 
من أحب من يجب هذه بمثل ما وكله به وأحضرا معها السالار أحمد بن الحسين بن 
الحسن الحجاج الحلاب. 

وادعى الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر لنفسه بالأصالة» وادعى الشيخ 
محمود هذا الذي حضر لموكلته هذه بحكم الوكالة على هذا الذي أحضره معه أن عمر بن 
أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني توفي» وخلف من الورثة ابنة له لصلبه تسمى 
فرخندة» وأخاً له لأب وأمء وهو الشيخ الإمام عبد الغني هذاء وأختاً له لأب وأ وهي 
موكلة محمود هذا الذي حضر هذهء لا وارث له سواهم» وخلف من تركته في يدي هذا 
الذي أحضراه معهما عشرة أعداد جلدقندر مدبوغ قيمة كل جلد منها أربعة دنانير نيسابورية 


كتاب المحاضر والسحللات ع5 


يوزنه الضرب جيدة رائجة حمراء مناصفة بوزن مثاقيل مكة. وصار جميع ذلك بموته ميراثاً 
عنه لورثته هؤلاء المسمين فيه على فرائض الله تعالى» للبنت النصفء والباقي للأخ» 

أصل الفريضة من اثنين» وقسمتها من ستة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم» وللأخ 
منها سهمانء» وللأخت منها سهم واحدء وإن هذين اللذين حضرا أقاما البينة الحا بي 
مجلس القضاء بكورة قزوين قبل القاضي عمر بن عبد الحميد بن عبد العزيز + خليفة والده 
الشيخ القاضي الإكاء ان ع 3] الكية التججد. بن عل الخو ناي كور وبين ووانيها 
نافذ القضاء والإمضاء والإنابة فيه» وفى مجلس القضاء بكورة ري قبل القاضي محمد بن 
الحسن بن محمد الأستراباذي قاضى كورة ري ونواحيهاء نافذ القضاء والإمضاء والإنابة 
فيهاء أدام الله توفيقه بجميع ما كتب في الكتاب الحكمي الذي أورده من قاضي كورة 
قزوين من وفاة عمر بن أبي نعيم بن ناصر الحجاج القزويني هذاء وتخليفه من الورثة ابنة 
له لصلبه» وأخأ وأختا له لأب وأمء هؤلاء المسمون فيه لا وارث له سواهم للكتاب 
الحكمي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم» وهما هذان الكتابان اللذان 
أورداهما هذان اللذان حضراء المشار إليهماء وأمر كل واحد منهما بكتاب حكمي . 

وكان إقامة البينة من هذين اللذين حضرا فى مجلس قضاء كورة قزوين عند قاضيها 
هذا الكتاب الحكمى» وفى مجلس قضاء كورة ري عند قاضيها هذا الكتاب الحكمى بعد 
ما أثبت محمود هذا الذي حضر وكالته عن [1777'ب/ 5] موكلته هذه بكورة قزوين قبل 
ا اه لل ب لك ل ا ا 
والقضاء كرا رركا قد لتاب إل ل ريسل الا نضا لبي 
كورته هذه المذكورة فيه نافذ القضاء والإمضاء والإنابة بها. 


عنه من لدن أمره بكتابة هذا الكتاب إلى هذا اليوم» وهذا الذي أحضر معه في علم من 
هذين الكتابين المشار إليهاء فواجب عليه تسليم حصة الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي 
حضر من ذلك لقبضه لنفسه. وذلك سهمان من ستة أسهمء وتسليم نصيب موكله محمود 
هذا الذي حضر من ذلك» وذلك سهم واحد من ستة أسهم من ذلك ليقبضه لها بتوكيلهاء 
وطالباه بذلك» وسألا مسألته عن ذلك» فسئل فأجاب وقال: مراد زين وقاة أين نام بردة 
واذ وارث أين مدعيان وا زين نامها حكى علم نيست وناين مدعيان بسيح وا دنى نيست 
باين سبب كه دعوى بيكتند أين اندازه كه دعوى بيكتند. 

أحضر هذان اللذان حضرا نفراً ذكر أنهم شهودهماء وهم فلان يكتب أسامي 
الود 0 5 لمالا صن اشيج حدر بن إبراهيم بن كلاد الكعررف 
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المعروف بمعاري سالار»ء والشيخ الفائق محمد بن أحمد بن عبد الله الصائغ السجزي 


ثم كتب: والأصل الآخر الشيخ أبو الحسن بن أحمد الحسن القزويني التاجرء 
وكتب تحت اسم هذا الأصل الثاني الفرع عنه الفرعان اللذان يشهدان على شهادة الأصل 
الأول» والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكتاني» ثم كتب الكاتب تحت أسامي الفروع 
الثاني وأنسابهم» والأصل الثالث الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الحجاج الإسكاف 
المعروف يأحمد خوبء ولم يكن لهذا الأصل فرعان؛ لأنه شهد بنفسهء وكان قاضي 
بخارى كتب في آخر هذا المحضر بعد ما شهد الشهود من نسخة قرئت عليهم» حكمت 
بثبوت الكتابين الحكمين بشهادة هؤلاء الفروع على شهادة هذين الأصلين المسمين بتاريخ 
كذاء وأما لفظة الشهادة على الشهادة التي قرئت على الشهود هذا : 


كوا هي سيدهم كه كواهي داد نيس من محمود بن إبراهيم بن شرواني» وأبو 
الحسن بن أحمد بن الحسن القزويني» وحين كفتند ميريل إذا يشان كه كواهي سيدهم كه 
أين مرد وناينة» وأشار إلى الكتابين» يكي إذين در نابه» وأشار إلى أحد الكتابين بعينه» 
نابه نائب قاضي شهر قزوين إست أين كه مروي ونسب ونام ويست منوب عنه وي ولقب 
وي أندرين محضر ياد كردة إست» وأشار إلى المحضر هذا وأين نامه ديكرء وأشار إلى 
الكتاب الآخر نامه قاضي دي إست كه نام ونسب منوب عنه وي ولقب وي أندرين محضر 
يا دكردة شده إست» وأشار إلى المحضر هذا وأين مرد ومهرء وأشار إلى الحتمين ومرد 
وثامه. وأشار إلى الكتابين أبن يك مهر نات قاضي قزويئيست أين كه نام ونسب وي 
أندرين محضر يا دكردة إست» وأشار إلى الختم والمحضر ومضمون أين مرد ونامه. 
وأشار إلى الكتابين» إينست كه أندرين محضر يا دكردة إست» وأشار إلى المحضر وآن 
دوز كه مر يكي إزا سان مرد وين نفر موند نيشتن أين نامه» وأشار إلى الكتابين نائب بود 
ندا نرد شهز خويش أندر عمل قضاء أزين منوب عنه خود كه نام ونسب وي أندرين 
محضر يا دكردة إست» وأشار إلى المحضر وأين منوب عنه وي نيرهم قاضي يو داندر 
شهر خويش نافذ القضاء والإمضاء والإنابة وأمر وذ مر يكي يشان بمحنين نائب إست أندر 
شهر خويش أندر عمل إقضاء أزهمين منوب عنه نحو دازان روز كه يفر مودند نيشتن أين 
نامه» وأشار إلى الكتاب تا أمر ود ومر أكوده كر دانيدبر كواهي خودبر من همه ويفر 
مودند مراتا كواهي دهم بر كواهي وي برين همه واكنون كواهي ميدهم بر كواهي وي بر 
من همه أزلور تا أخر. 


والصحيح أن البداية بقوله: كواهي سيدهم لا حاجة إليه؛ لأن شهادته على هذه 
الجمله فى آخره كما ذكرناء وهذا تكرار محض» ثم يقول: واين مردو كواه أصل كه مرا 
بركوا هي خودبرين همه كواه كردايند ندا مروزاز شهر بخارى وتواحي وي غائب اند 
غيبت سفر وعدل اندء والله أعلم . 
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كتاب حكمي على قضاء الكاتب بشيء قد حكمه به وسجله 

يكتب بعد الصدر والدعاء: حضر في يوم كذا رجل ذكر أنه يسمى فلان» وينسبه 
وحلية» واخضر معه رجلا كر :أنه يسم فلان كذاء ويسيه ويحليهة» ويذكن دغوئ الذي 
حضرء وحكمه على هذا الذي أحضرء وينسخ السجل من أوله إلى آخره بتاريخه» ثم 
يكتب: ثم إن هذا المدعي حضرني بعد ذلك» وادعى أن المحكوم عليه فلان غائب عن 
هذه البلدة مقيم ببلدة كذاء وإنه جاحد ملكية المدعى به والحكم» وسألني مكاتبته» أدام 
الله علوه بذلك» والإشهاد عليهء ويتم السجل. 

نسخة أخرى لهذا الكتاب: إن نسخ السجل في آخر الكتاب» فيكتب: نسخت - 
أطال الله بقاء القاضي الإمام فلان ‏ آخر كتابي هذا سجلاً أعلمته لفلان في ورود 
استحقاق كذا عليه لفلان» وإخراجه من يده» وتسليمه إلى المستحق المذكور فيه» وذكر 
هذا المحكوم عليه» وأنه اشترى ذلك من فلان المقيم بتلك الناحية» وسألني إعلام 
القاضي فلان» أيده الله والكتاب إليه» ويتم الكتاب. 

نسخة أخرى: يكتب بعد الدعاء والصدر: طويت كتابى هذا على سجل بدلته لفلان 
تاك فنه نعل 3503 1ك يقها ذه شورق عنزل» يدوا له عقدى ف امسليون لضاف 
على ما ينطق به السجل المطوي عليه الكتاب بعدما ثبت فيه قضائي» ومضى به حكمي 
فسئلت مكاتبته أدام الله عزه بذلك» والإشهاد عليهء فأجبت إلى المسؤولء والله أعلم. 


كتاب حكمي في دعوى العقار 

إذا وقع الدعوى في العقارء وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له بذلك كتاباًء 
فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون العقار في بلد المدعي» ويكون المدعى عليه في بلد آخرء وفي 
هذا الوجه القاضي يكتب لهء وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه كان المكتوب إليه 
بالخيارء إن شاء بعث المدعى عليه ووكيله مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له 
عليه» ويسلم العقار إليه» وإن شاء حكم به لوجود الحجة» وسجل له» وكتب له قصته 
لتكون في يدهء وأشهد على ذلك» ولكن لا يسلم العقار إليه؛ لأن العقار ليس في ولايتهء 
فلا يقدر على التسليمء إلا أن العجز عن التسليم يمنع التسليم» أما لا يمنع الحكمء 
فلهذا يحكم بالعقار للمدعي» ولكن لا يسلمه إليه. 

ثم إذا ورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب» وأقام بينة 
على قضائهء فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاءء 
وتنفيد القتضاء بمنزلة القضاءئ فلا يتجوز على الغافنء وكذلك لا يسلم الدار إليه؛ لأن 
تسليم الدار قضاءٌ منهء فلا يجوز على الغائب» ولكن ينبغي للمكتوب إليه أولاً أنه إذا 
قضى للمدعي» وسجل له بأمر المدعى عليه أن يبعئه مع المدعي أميناً له ليسلم الدار إلى 
المدعي» فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتاباً» ويحكي له فيه كتابه الذي 


اك كتاب المحاضر والسجلات 


وصل إليه» ويخبره بجميع ما جرى بين المدعى عليه؛ وبين المدعي بحضرة المدعي» 
وبحكمه على المدعى عليه بالعقار للمدعى» فيأمره المدعى عليه أن يبعث مع المدعي 
أجرا ليسلم العقار إلى المدعي» وامتناعه عن ذلك» ثم يكتب: وذلك قبلك» وسألني 
المدعي الكتاب إليك» وإعلامك بحكمي على فلان بذلك ليسلم إليه هذا العقارء فاعمل 
[3/) ؛] هذا إلى المدعى فلان بن فلان يوصل كتابى هذا إليك» فإذا وصل هذا الكتاب 
إلى القاضى الكاتب. 

وتجمع غلاتها وتصرفها إلى مصارفها ونصوبها عن الإضاعة:؛ فكاتبته في ذلك 
ليختار قيما ذا عفاف وأمانة» وكفاية في الأمورء وصلاح وديانة» ويكتب بالجواب على 
ظهر كتابي هذا شرحاً لأقف عليهء وأقلد من يختاره القوام بعون الله تعالى. 

جواب المكتوب إليه: قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام ‏ يديم الله أيامه ‏ 
قرأته وفهمت مضمونه؛ وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف المنسوبة إلى 
مسجد قريتناء فوقع اختياري» واختيار المشايخ من قرى للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى 
الأمور» وكونه مقيماً فى هذه القرية» فليتفضل بتقليده» والإطلاق له الده يارده مما يحصل 
من ارتفاعات هذه الأوقاف؛ ليكون له معونة على القيام في ذلك» وهو مشكور مثاب من 
الله تعالى. 

تقليد الوصاية: يقول القاضي فلان: قد رفع إلي أن فلاناً توفي» وترك ابنا صغيراً» 
ولم يجعل أحدا وصيا في تسوية أمور هذا الصغير من وصي يقوم في تسوية أموره. وإنه 
عم فلان» وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة» وله كفاية وهداية في الأمورء 
فتفحصت عن حال عم هذا الصغير هذا المذكورء فأخبرني جماعة؛ وهم فلان وفلان 
وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة» مشهور بالكفاية والهداية» فجعلته قيمأ في 
عن الإضاعة» واستغلال ما هو صالح للاستغلال من أسبابه» وقبض ارتفاعات أسبابه 
وحفظهاء وصرفها إلى وجوه تصارفهاء وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس 
والمشروب بالمعروف من غير تقتير ولا إسراف» وأوصيته في ذلك بتقوى الله تعالى» 
وأداء الأمانة فى السر والعلانية» والتحرز عن الغدر والخيانة» وأطلقت له الده يازده مما 
يحصل في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمرء ونهيته عن بيع شيء 
من محدوداته من غير استطلاع» وإني قلدته في ذلك كلهء فتقلد بشرط الوقاية» وأمرته 
بكتابة هذا الذكر حجة فى ذلك» وأشهدت عليه من حضر من الثقات» وكان ذلك فى 
ناريخ كذا. 


كتاب إلى بعض الحكام 
أطال الله تعالى بقاء الشيخ الفقيه الحاكم إلى آخره قد رفع إلي أن فلاناً من قيمة 
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كذا توفي ثم وخلف من الورثة ابناً مثيرا اسمه فلانء وابنة كبيرة اسمها فلانةء» وترك 
أموالاً كثيرة؛ وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى وسلفها. » فلا بد من إقرار 
حصة الصغير» وانتزاعها من يد هذه الكبيرة» وكاتبته في ذلك لينسخ جميع التركة من 
المحدودات» والمنقولات» والحيوانات» وتتفحص في ذلك عمن يسلم العقار إلى 
المدعي» ويخرجه من يد المدعى عليه . 

الوجه الثاني: أن يكون العقار في غير بلد المدعي» وإنه على وجهين أيضاً : 

أن يكون فى البلد الذي فيه المدعى عليه؛ وفي هذا الوجه أيضاً القاضي يكتب له 
وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يحكم به للمدعي» وأمر المحكوم إليه بتسليم العقار 
إلى المدعي» وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم» فالقاضي يسلم بنفسه» ويصح التسليم 
منه؛ لأن العقار في ولايته . 

وإن كان العقار في بلد آخر يتجر البلد الذي فيه المدعى عليه» فالقاضي يكتب أيضاً 
إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه» والقاضي المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث 
المدعى عليه» أو وكيله مع المدعي إلى البلد الذي فيه العقار» ويكتب إليه كتاباً حتى 
يقضي بالعقار للمدعي بحضرة المدعى عليه» وإن شاء حكم به للمدعي وسجل له ولكن 
لا يسلم العقار إليه على نحو ما بينا؛ لأن العقار ليس في ولايته. 

كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك 

صورة ذلك: إذا كان لرجل بخاري عبد آبق إلى سمرقند» فأخذه رجل سمرقندي» 
فأخبر به المولى» وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى» فطلب المولى من 
قاضى بخارى أن يكتب بما شهد عنده شهوده» فالقاضى يجيبه إلى ذلك» ويكتب له كتايا 
إلى قاضي سمرقند على نحو ما بينا في الديون وغيره» غير أنه يكتب: شهد عندي فلان 
وفلان وفلان أن العبد السندي الذي يقال له: فلان» حليته كذاء وقامته كذا ملك فلان 
المدعي هذاء وقد أبق إلى سمرقند» واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق» ويشهد على 
كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند» ويعلمهما ما فى الكتاب حتى يشهدوا عند قاضي 
سمرقند بالكتاب» وبما فيه. ْ ْ 

فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى يشهد 
عند قاضي سمرقند بالكتاب» وبما فيه حتى تقبل شهادتهما بالإجماع» فإذا قبل القاضي 
شهادتهماء وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب» فإن وجد حلية العبد المذكور فيه مخالفاً 
لما شهد به الشهود عند القاضى الكاتب» رد الكتاب إذ ظهر أن العبد هذا غير المشهود به 
في الكتاب» وإن كان موافقاً قبل الكتاب» ودفع العبد إلى المدعي من غير أن يقضي له 
بالعبد؛ لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة العبدء ويأخذ كفيلاً عن المدعي بنفس العبدء 
ويجعل فى عنق العبد خاتماً من رصاص؛ حتى لا يتعرض له أحد في الطريق أنه سرقه» 
ويكتب كتاباً إلى قاضي بخارى بذلك» وشهد شاهدان على كتابه وختمهء وعلى ما في 
الكتاب» فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارىء وشهد الشهود أن هذا الكتاب كعاب 
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قاضي سمرقند وخاتمه, أمر المدعي أن يحضر شهوده الذين شهدوا عنده أول مرة» 
فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي. 

فإذا شهدوا دالت اذا يميم فاضي بخاري؟ اختلفت الروايات عن أبي يوسف 
رحمه الله ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد؛ لأن 
الخصم غائب» ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمرقند» ويكتب فيه ما جرى عنده» 
ويشهد شاهدين على كتابه» وختمه» وما فيه» ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى يقضىي 
له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه فإذا وصل الكتاب إلى قاضي سمرقند» 
وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم» ويما في الكتاب» وظهرت عدالة الشاهذين قضى 
للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه» وأبرأ كفيل المدعي . 

وقال في رواية أخرى وهو الأصح: إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي» 
ويكتب قاضي سمرقند كتاباً آخر حتى يبرأ كفيل المدعي» وعلى الرواية التي جوز أبو 
يوسف كتاب القاضي في الإماء؛ وصورته ما ذكرنا في العبد» غير أن المدعي إذا لم يكن 
جا ما فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها إليه» ولكن يأمر المدعي حتى يجيء برجل 
ثقة مأمون في ديئه وعقله يبعث بها معه؛ لأن الاحتياط في باب الفرج واجب. 

رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف 

يكتب: يقول القاضي فلان قاضى كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء بها بين أهلها من 
قبل فلان: وقع اختيار جماعة من أهل جماعة مسجد فلان في سكة فلان في محلة فلان 
في كورة بخارى». وهم فلان وفلان» وفلان» وقع اختيارهم جميعاً للقيام في تسوية أمور 
الأوقاف المنسوبة إلى هذا المسجد على فلان بن فلان الفلاني» وأن يكون هذا المتولي 
لما عرفوا من صلاحه وأمانته وكفايته. وهدايته في التصرفاتء» فأمضيت اختيارهم: 
ونصبت مختارهم هذا فيما فيها ليقوم بحفظها وحياطتهاء وصيانتها عن الإضاعة» وصرف 
ارتفاعاتها إلى وجوه مصارفهاء ومراعاة شرط الواقف فيهاء وأوصيته في ذلك بتقوى 
اللةى ودع الأمانة ».و المي عن المكررو د والجةز والحيانة فى النين العلا ته و | طلقت 
له الده يازده مما يحصل في مدة من ارتفاعاتها ليكون معونة له في هذا الأمر الذي قلدته 
في ذلك كلهء فتقلد مني بشرط الوقاية» وأمرت بكتب هذا الذكر حجة له في ذلك» 
وأشهدت عليه من حضرني من أهل العلم والعدالة» ثم يوقعه القاضي على الصدر بتوقيعه 
المعروف» ويكتب في آخره يقول فلان بن فلان: جرى ذلك كله مني» وعندي» وكتبت 
التوقيع على الصدرء وهذه الأسطر في الآخر بخط يدي. ْ 


كتاب [14؟ب/ 4] القاضي إلى بعض 

الحكام في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف 
أيد الله فلان» قد رفع إلي أن الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتكم خالية عن قيم 
يتعاهدهاء ويجمع غلاتهاء ويصرفها إلى مصارفهاء ويصونها عن الإضاعة في ذلك ليختار 
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قيماً ذا عفاف وأمانة» وكفاية في الأمورء وصلاح وديانة» ويكتب بالجواب على ظهر 
كتابي هذا مسرحاً؛ لأقف عليه» وأقلد من يختاره القوامة بعون الله. 

جواب المكتوب إليه: قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام - يديم الله أيامه ‏ 
قرأته وفهمت مضمونه» وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف المنسوبة إلى 
مسجد قريتنا » فوقع اختياري واختيار المشايخ من قريتي للقيام بتسوية أمور الأوقاف إلى 
قريتنا على فلان بن فلان لما عرف من صلاحه وصيانته وعفافه وديانته» وكفايته في 
الأمورء وكونه مقيماً فى هذه القرية» فليتفضل بتقليده» والإطلاق له الده يازده لما يحصل 
من ارتفاعات هذه الأوقاف ليكون له معونة على القيام في ذلك» وهو مشكور مثاب من 
الله عالن: 

تقليد الوصاية: يقول: القاضي فلان قد رفع إلي أن فلاناً توفي» وترك ابنأ صغيراًء 
ولم يجعل أحداً وصيا في تسوية أمور هذا الصغير» » ولا بد لهذا الصغير من وصي يقوم 
في تسوية» وله عم فلانء وإنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة» وله كفاية وهداية في 
الأمورء محصيت عر حالد عكر هذا الصغير هذا المذكور. وأخبرني جماعة» وهم: فلان 
وثلات وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة» مشهور بالكفاية والهداية» فجعلته 
قيماً في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ أسبابه وسائر أمواله» وتعاهدهاء 
وصيانتها عن الإضاعة. واستغلال ما هو صالح للاشتغال من أسبابه» وقبض ارتفاعات 
أسبابه» وحفظهاء وصرفها إلى وجوه مصارفهاء وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس 
والمشروب بالمعروف» من غير تقتير ولا إسراف» وأوصيته في ذلك بتقوى الله وأداء 
الأمانة في السر والعلانية» والتحرز عن الغدر والخيانة» وأطلقت له الده يازده مما يحصل 
في يده من ارتفاعات أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر» ونهيت عن بيع شيء من محدوداته 
من غير استطلاع رأيي» قلدته في ذلك كله » فتقلد بشرط الوقاية» وأمرت بكتابة هذا الذكر 
حجة في ذلك» وأشهدت عليه من حضر من الثقات» وكان ذلك في تاريخ كذا . 

كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة 
واختيار القيم الموارث الصغير 

أطال الله بقاء الشيخ الفقيه الحاكم فلان إلى آخرهء قد رفع إلي أن فلاناً من قرية 
كذا توفى» وخلف من الورثة ابئاً صغيراً اسمه فلان» وابنة كبيرة اسمها فلانة» وترك 
أموالاً كثيرة» وهذه البنت استولت على جميع مال هذا المتوفى» ومبلغها فلا بد من إقرار 
حصة الصغير»ء وانتزاعها من يد هذه الكبيرة» فكاتبته في ذلك ليفسخ جميع التركة من 
المحدودات والمنقولات والحيوانات» ويتفحص في ذلك عمن أخبر بذلك» ويقيم جميع 
التركة من هذا الصغيرء وهذه الكبيرة على سهامهاء ويراعي في هذه القسمة العدل 
والإنصاف» يشان قينا ذا صلاح وعفاف» وصيانة وديانة وكفاية وهداية» ويبعث نسخة 
التركة مع المختار للقوامة التي لا تلده القوامة في حق الصغير» ؛ وأمضى القسمة» وأسلم 
حصة الصغير إليه» وهو موفق في إتمام ذلك إن شاء الله تعالى. 


15 كتاب المحاضر والسحكلات 


نصت الحكام في القري 

يقول القاضي فلان: لما ظهر عندي صلاح فلان وصيانته وهداه وديانته» ورشاده 
وهدايته في الأمور وكفايته مع ما حمد الله .تعالى من حقائق الأحكام» وعلمه دقائق 
الحلال والحرام. نصبته في ناحية كذا متوسطاً لفصل الخصومات بين الخصوم بتراضيهم 
على سبيل المصالحة بعد أن تأمل في ذلك الحادثة تأملاً شافياً» ولا يحابي شريفاً لشرفه» 
ولا يظلم ضعيفاً لضعفه, ولم أجز له أن يسمع بينة في حادثة من الحوادث» وأن يقضي 
لأحد على أحد في صورة من الصورء وإذا تعذر عليه فصل الخصومة بالتراضي بعث 
الخصوم إلى مجلس الحكمء وأمر به بإنكاح الأيامى الخاليات عن النكاح والعدة من 
أكفائهن برضاهن إن لم يكن لهن ولي» بمهر أمثالهن في سبيل الاحتياط» وآمر به باختيار 
القوام في الأوقاف» وأموال اليتامى من الصلحاء والئقات باتفاق من هو بسبيل منها 
واختيارهم» وامر به بطاعة الله وتقواه في جميع أحواله سراً وعلانية» وأن يأتي بأوامره. 
وينتهي عن زواجره. فهذا عهدي إليه؛ ومن قرأ هذا الكتاب» أو قرىء عليهء فليعرف حقه 
مشرسمدة ولا حرفن القة ما ورفن. لمن ليون مسف الجلونة واله المورك 
للصير اه 

كتاب في التزويج 

بعد الدعاء يكتب: يحتسب الشيخ الفقيه أيده الله بالتعرف عن حال المسماة فلانة 
بنت فلان» فقد خاطبها فلان» فإن وجدها حرة بالغة خالية عن التكاح والعدة» وكان هذا 
الخاطب كفا لهاء. ولم يكن لها ولي حاضرء ولا غائب ينتظر حضوره» فزوجها منه 
برضاها بمحضر من الشهود على صداق كذا. 

وإن كانت صغيرة قد بلغت مبلغاً تصلح للرجال؛ ولم يكن لها ولي حاضر ولا 
غاتبا ينتظر حضوره» ويكتب الكتاب على المثال الذي ذكرناء ويكتب: فإن وجدها قد 
بلغت مبلغاً تزف إلى بيت الزوج» ولم يكن لها ولي حاضرء ولا غائب ينتظر بلوغه» 
ورأيت المصلحة في تزويجها من هذا الخاطب» فزوجها منه منه على مهر معلوم بمهر مثل 
لهاء وأقبض ما هو مرسوم تعجلته من المسمى» ثم سلمها إلى الزوج. 

كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين 

وأكتب الوثيقة على الزوج ببقية المسمى» وأشهد عليها رفع إلي فلان بن فلان أن له 
خصومة على فلان بن فلان» ويبين الخصومة., وأنه لا ينصفهء ولا يوفي إياه حقهء ولا 
يحضر معه مجلس الحكمء ويلجاأً إلى أهل السلطان» فكاتبته في ذلك ليجمع بينهماء 
ويسمع دعوى المدعي» وجواب المدعى عليه» ثم يتوسط بينهما بتراضيهما ويفصلهاء فإن 


صلح الأمرء وإلا فأبعئه بهما إلى مجلس الحكم قبلي لأفصل بينهما في الحكم إن شاء 
الله تعالى. 
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كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة 

صورة ذلك: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل» وأقام بينة على صحة الدعوى». 
والقاضي في مسألة الشهود بعدما التمس المدعي من القاضي أن يكتب إلى حاكم القرية 
التي الضياع المدعى فيها حتى تكون ذلك الضياع موقوفاً عن التصرف فيه من الزيادة 

وصورته : يكتب الصدر على الرسمء ويكتب بعذه: قد ادعى فلان بن فلان على 
فلان ابن فلان بملكية الضيعة التي هي كرم محوط مبني بقصرهء وكذا دبرة أرض التي 
موضعها فى أرض قرية كذاء حدودها كذا أنها ملكه. وفى يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
وأقام البينة على ذلك [575/ 15 ولم يظهر لي أحوال الشهودء فالتمس هذا المدعي مني 
كتب هذا الكتاب إليه ليجعل هذه الضيعة المتنازع فيها موقوفة في يد هذا المدعى علي 
فلا ينقص من غلاتهاء ولا يزيد فيها شيئاً» بل تكون في يده موقوفة إلى أن يظهر أحوال 
الشهودء فإن انقاد لذلك» وإلا أعلمنى بالجواب فى ذلك بعون الله تعالى. 

ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب 

يكتب: يقول القاضي الإمام فلان: رفعت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني 
أن بعلها فلان بن فلان غائب عنها من كورة بخارى ونواحيهاء وتركها ضائعة من غير نفقة 
ولا كسوةء وإنها مضطرة في ذلكء وإن النكاح بينهما قائم في الحال أحضرت معها من 
جيرانها فلاناً وفلاناً» وفلاناً» يذكر أسماءهم وأنسابهم» فأخبروني هؤلاء أن الحال» كما 
رفعت إلي من أوله إلى آخره» التمست مني تعيين نفقتهاء ويذكر كسوتهاء والإذن لها في 
استدانتها على هذا الغائب» فأجبتها إلى ذلك». وأذنت لها بالاستدانة عليه كل شهر من 
هذا التاريخ كذا درهماً لمطعومها ومأدومهاء وكذا كذا درهماً كل ستة أشهر للبوسها إلى 
أن يحضر الغائب» فتقضى ما استدانت عليه» وإنها رضيت بذلك» وأمرت بكتب هذا 
الذكر حجة فى ذلك» وأشهدت على ذلك من حضرنى من الثقات. 

فرض نفقة المرأة 

امرأة شكت إلى القاضى من زوجها أنه لا ينفق عليهاء والتمست من القاضى 
التقدير لنفقتهاء يكتب: يقول القاضي فلان: رفعت فلانة بنت فلان الفلاني إلى أن زوجها 
لا ينفق عليهاء والتمست مني تقدير نفقتهاء فأجبتها إلى ذلك» وفرضت لها على زوجها 
فلان لمطعومها ومأدومها لكل شهر من هذا التاريخ كذا كذا درهماء وبدل كسوتها كل 
ستة أشهر كذا درهماًء وألزمته إدرار ذلك عليها ليتولى الإنفاق على نفسهاء وقد رضيت 
بذلك» وأمرت بكتب هذا الذكر. 

أو يكتب: فرض القاضي على فلان بن فلان نفقة زوجته فلانة بنت فلان لطعامها 
وأدامها لكل شهر من هذا التاريخ كذا درهماً إلى آخرهء ويكتب القاضي توقيعه على صدر 
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الذكرء ويكتب في آخره يقول: وفلان كتب هذا الذكر منى بأمري» وجرى القرض 
والتقدير مني كما كانت فيه. ْ 
كتاب المسودة من القاضي بالعربية 
أطال الله بقاء الشيخ الفقيه فلان» وأدام عزه وتأييده وترفيعه وتسديده» شهد مجلس 
القضاء قبلي فلان» وهو كهل مسكنه في سكة كذا من جماعة كذاء وفلان وهو شاب 
مسكنه بهذه السكة من هذه الجماعة» فالتفصيل بالتأمل فى أحوالهماء وبالاختيار إيانا ما 
صح عنده م وللثواب وكا جواب لاهن جا لينا الصلاح عندي». وكتب فلات 
إلى فلان» وعلى عكسه يكتب غيرهما أولى منهما عندي؛ وكتب فلان المسودة بالفارسية: 
أطال الله بقاء فلان» وأدام عزه على سلامة ونعمة كواهي واو بمجلس قضاء بيري كه نام 
وي فلانست باسيده بجماعة فلان وجواني فلان نام باشده بهمين كوي وبهمين جماعة 
فصل كند وآز أخوال ايشان مارخبر ومد»ء وجوابه بالفارسية على نسق ما كتب بالعربية. 


محاضر وسجلات 


هذه المحاضر مشتملة على ثمانية وستين محضراً : 

١‏ - في رد محضر فيه دعوى وصي صغير من جهة أبيه ديناً لذلك الصغير 

؟ ‏ في رد دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 

في محضر ردء وفيه دعوى المرأة الميراث على وارث الزوجء ودعوى الوارث الصلح 
عليها . 

؟ - في رد محضر فيه دعوى تجهيل الوديعة. 

في رد محضر فيه دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة. 

5 في رد محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال. 

في رد محضر فيه دعوى الكفالة. 

6 في رد محضر فيه دعوى المهر بحكم الضمان. 

4 في رد محضر فيه دعوى الكفالة بسبب الصداق معلقة لوقوع الفرقة. 

. في محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض‎ - ٠ 

١‏ - في دعوى شراء الحدود من والد صاحب اليد. 

- في دعوى الجارية. 

١‏ في دعوى ولاء العتاقة. 

5 - في دعوى الميراث. 

١‏ في دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا. 

7 - في إثبات الإيصاء بثلث المال. 

١١‏ في محضر اختلفوا في فساده في دعوى الكرم. 

- في دعوى الإرث مع دعوى العتق. 

4 - في محضر فيه دعوى الميراث. 


لام 


في محضر فيه دعوى بيع السكنى. 

١‏ في رد محضر فيه دعوى الشفعة. 

1" - في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند استحقاق الأمان. 
19" في ببع سهم شائع بحدود هذا السهم. 

4 - في دعوى الإجارة الطويلة. 

في محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة. 
5 في موت المستأجر. 

في صك الإجارة. 

فيما فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه. 
- فيما فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة. 

*" . فيما فيه قبض العدليات بغير حق» واستهلاكها . 

"١‏ في دعوى الثمن. 

؟"" ‏ في دعوى الوكيل من جهة موكله. 

في دعوى الثمن . 

4" في دعوى السرقة. 

ه" ‏ في دعوى الوصية بالثلث . 

5" في سجل ورد من مرو في إثبات ملكية جمل. 

في إثبات الوقفية. 

8" في دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها . 
4 في دعوى ملكية حمار. 

4٠‏ في محضر فيه دعوى بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى الطلاق. 
١‏ في محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة. 

47 - فيما فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة. 

51 في الإجارة المضافة. 

45 - في سجل فيه استحقاق جارية اسمها دلب 

5 في إثبات الاستحقاق» والرجوع بالثمن. 

5 - في دعوى ثمن عين مسماة. 
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41 - في دعوى دنانير نيسابورية. 

- في دعوى بيع الحنطة بخمسين., فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين» والآخر 
بسبعة وعشرين . 

4 فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق. 
فإن كان قائما فعليه رده» وإلا فرد مثلها . 

© في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع. وذكر قيمتها جملة» ولم يبين 
قيمة كل واحد. 

. في دعوى الناقة» والمكتوب في المحضر الجمل‎ ١ 

؟ - فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذاء أو غصب من كرمه كذا 
وقراً من الأعناب. 

0 فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد. فأقر 
أنه قبض ذلكء» ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق. 

4 - فيما فيه دعوى القبض والسراويل. 

64 في دعوى النحاس المنكسرة» والغاصب في مروء والدعوى ببخارى. 

5 - فيما لم يذكر فيه اسم الجد. 

لاه فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج» ولم يذكر أعيان التركة. 

فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع . 

4 في دعوى صداق جارية مشتركة. 

"٠‏ في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة. 

"١‏ - فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه. والواجب على العاقلة. 

؟" ‏ في دعوى الإرث. 

51 - في دعوى الضمانء» ولم يقل ضمن لي. 

4" - فيما فيه دعوى دفع الدفع . 

6" فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة» بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى. 

5 في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت,» بل كتب: ثبت عندي. 

1" في دعوى الوصي وقفية ضيعة» ولم يذكر المصرف. 

- في الشهادة على أنه حر الأصل» ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل [0""'ب/ 4]. 


لحي 


محاضر وسجلات ردت بخلل فيها 
ورد محضر فيه دعوى رجل زعم أنه وصي صغير من جهة أبيه دينا لذلك الصغير 
على رجلء ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن الدين لهذا الصغير بأي سبب» 
ولا بد من بيان ذلك؛ لأن الدين إذا كان موروثاً» وللميت وارث سوى هذا الصغيرء فإنما 
يصير الدين للصغير بالقسمة. وقسمة الدين باطلة» والشهود في شهاداتهم لم يشهدوا على 
موت الأبء. وعلى الإيصاء إلى المدعي» ولا بد من ذلك . 


ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي 
صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بالإذن 
الحكمى أن الدار التى في يد هذا الذي أحضره معه. حدودها كذا ملك فلان الصغير 
سبي آنا كانه فاك والد هذا العكيد 6لذة اسل :ف لكين اكثر اها" لت الطحيي 
المسمى في هذا المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل قيمة 
الدار» واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير بهذا السبب المذكور فيه» وفي يد 
هذا الذي أحضره بغير حق» فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر ليقبضها لهذا 
الصغير المسمى في هذا المحضرء فرد المحضر بعلة أنه لم يكن فيه أن الإذن الحكمي 
لهذا المدعي من جهة هذا القاضي» أو من جهة قاض آخرء وعلى تقدير الإذن من جهة 
اهن آخر لابد من إثبات الإذن الحكمي عند هذا القاضي يسمع خصومته» ولأنه لم يذكر 
بن المعصير أل امن مأذون في القبض. إنما المذكور فيه أن المدعي ادعى بالإذن 
الحكيق: » ولعل أنه كان مأذوناً بالدعوى والخصومة دون القبض. 
وعلى تقدير أن لا يكون مأذوناً بالقبض لا يكون له حق القبض عند زفر؛ لأن 
المأذون بالدعوى والخصومة بمنزلة الوكيل بالخصومة» والوكيل بالخصومة لا يملك 
القبض عند زفر وعليه الفتوى» فلا بد من ذكر كونه مأذوناً بالقبض» وذكر ما يدل عليه من 
كونه وصياًء فإن الإيصاء يثبت ولاية القبض» ولأنه لم يذكر في المحضر أن الثمن مثل 
المعقود عليه وقت العقدء ولا بد لصحة هذا العقد من كون الثمن مثل المعقود عليه وقت 
العقد. 
محضر في دعوى المرأة الميراث على وارث 
الزوج للميت» ودعوى الوارث الصلح عليها 
رجل مات وترك ابناً وامرأة» فحضرت المرأة مجلس القاضي» وأحضرت ابن 
الزوج معهاء وطلبت منه ميراثهاء فادعى الابن أنها صالحته من جميع نصيبها من ميراث 
أبيه» وعن جميع دعاويها على كذا وكذاء وإنه قبل الصلح عن نفسه بالأصالة» وعن أخيه 
الصغير بالإذن الحكميء. وهذا الصلح كان خيراً للصغير»ء وقد قبضت بدل الصلحء» ولم 
44١‏ 
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يبق لها في تركة الزوج حق. وهي في هذه الدعاوى مبطلة» فرد المحضر بعلة أنه ليس في 
المحضر بيان التركة. ويجوز أن يكون في التركة ديون» وعلى هذا التقدير لا يصح الصلح 
إلا باستثناء ء الدين عن الصلح. 

ولو لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح من النقد مقدار ما يصيبها من الميراث 
من ذلك قدر بدل الصلحء أو زائداً عليه» وعند ذلك لا يجوز الصلح لمكان الرباء وإن 
لم يكن في التركة من جنس بدل الصلح يجوز أن يكون فيها من خلاف جنس بدل الصلح 
من النقدء وعند ذلك يشترط قبض بدل الصلح من النقد» وعند ذلك يشترط قبض بدل 
الصلح في المجلسء» ولم يكن في المحضر ذكر قبض بدل الصلح في المجلس . 

وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول بجواز هذا الصلح» ويقول بجواز أن لا يكون 
في التركة دين» ويجوز أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلحء أو إن كان يجوز أن 
لا يكون نصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل» بل يكون أزيدء ويجوز أن لا يكون في 
التركة شيء من نقد آخرء فما ذكروا كلها وهم هوء بالوهم لا يمكن إبطال الصلح . 

محضر في دعوى تجهيل الوديعة 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أني دفعت إلى أبي 
هذا الذي أحضرته فلان صرة مسدودة مكتوب عليها: توكلت على الله بضاعة إبراهيم 
الحاجي» وفيها خمسة أعداد من اللعل7© البدخشاني وزن كل واحد سبعة دراهمء وقيل: 
وكل كذاء وإن أب هذا الذي أحضرته فلان قبض ذلك كله مني قبضاً صحيحاًء وتوفي 
قبل رد ذلك إلى التجهيل لها من غير بيان» وصارت قيمة ذلك ديناً في تركته لي» وشهد 
الشهود بذلك» فرد المحضر بعلة أن المدعي في دعواهء والشهود في شهادتهم أثبتوا قيمة 
هذه الأشياء يوم التجهيل؛ لأن سبب الضمان في مثل هذا الموضع التجهيل» فيراعي 
القيمة يوم التجهيل. 

قلت: وقد ذكر محمد في كفالته: لو أن رجلا أودع رجلاً عبداٌ وجحده المودع. 
ومات في يدهء ثم أقام المودع بينته على الإيداع» وعلى قيمته يوم الجحودء قضي على 
المودع بقيمته يوم الجحود. 

ولو قالوا: لا نعلم قيمته يوم الجحودء ولكن علمنا قيمته يوم الإيداع» وهو كذا 
قضى القاضي على المودع بقيمته يوم القبض بحكم الإيداع» وهذا لأن سبب الضمان على 
المودع في فصل الجحود الجحودء إذا علم قيمة الوديعة يوم الجحودء وإذا لم يعلم قيمته 
يوم الجحودء وعلم قيمته يوم الإيداع» فسبب الضمان في حقه القبض بحكم الإيداع ؛ 
وهذا لأن الضمان إنما يجب على المودع بالجحود والقبض السابق» فإنه لو جحد 
الوديعة» وقال: لا وديعة لك عنديء, وكان الأمر كذلك بأن لم يكن قبضها لا يجب 
الضمان» وإذا كان قبضهاء ولم يجحد لا يجب الضمان أيضاء قلنا: والجحود آخرهما 


)١(‏ اللعل: كذا بالأصل» ولم أتوصل إلى معناه. 
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وجوداًء فيحال بالضمان عليهء فجعلنا سبب الضمان في حقه الجحودء وأوجبنا قيمته يوم 
الجحود. 

وإذا لم يشهدوا بقيمته يوم الجحودء وشهدوا بقيمته يوم الإيداع تعذر إحالة الضمان 
على الجحود» فأحلناه على القبض السابق» وجعلنا سبب الضمان في حقه القبض 
السابق» وأوجبنا قيمته يوم القبض السابق. 

وإن قال الشهود: لا نعلم قيمته أصلاً لا يوم الجحودء ولا يوم الإيداع. فإنما 
يقضي عليه بما يقر من قيمته يوم الغصب. فعلى قياس هذه المسألة ينبغي أن يقال في 
مسألة التجهيل: إذا لم يشهد الشهود بقيمة البضاعة يوم التجهيل» وشهدوا بقيمتها يوم 
الإيضاع أن يقضي بقيمتها يوم الإيضاع. 

وإن قالوا: لا نعرف قيمتها أصلاً يقضى بما يقر من قيمتها يوم التجهيل» 
الصحيح . 

سجل لم يكتب في آخره: وحكمت بكذا في مجلس قضائي بكورة كذا تركوا ذكر 
الكورة» فرد السجل بعلة أن المصر شرط نفاذ القضاء في ظاهر الرواية. 

قالوا: ليس أنه كتب في أول السجل حضر مجلس قضائي في كورة كذا قبل هذا 
حكاية أول الدعوى» ويجوز أن تكون الدعوة في الكورة» والحكم والقضاء بكورة خارج 
الكورة» فلابد من ذكر الكورة عند الحكم والقضاء لقطع هذا الاحتمال» ولكن هذا الطعن 
عندي فاسد؛ لأن على رواية «النوادر» المصر ليس شرط نفاذ القضاءء فإذا قضى القاضي 
بشيء خارج المصر كان قضاؤه في فصل مجتهد فيهء فينفذ قضاؤهء ويصح سجلهء 
مجمعا عليه . 

سجل ورد من قاضي كتب في آخره 

يقول فلان: كتب هذا السجل على بأمري ومضمونه حكمىء فأخذوا عليه» وقالوا: 
نولك مضدمن نورسكي كدت عط لان رن السك أشناء اقح وجكارة عورف 
المدعي» وإنكار المدعى عليه» وشهادة الشهودء وكل ذلك ليس حكم القاضي» وإنما 
حكم القاضي بعض مضمون السجلء فينبغي أن يكتب: وفي مضمونه حكمي» أو يكتب: 
والحكم المذكور فيه حكمي» أو يكتب: والقضاء المذكور فيه قضائي نفذته لاحت 
عندى. 


ورد محضر في دعوى الدنانير الملكية رأأئس مال الشركة 
صورتها: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن هذا 
الذي حضر مع هذا الذي أحضر اشتركا شركة عنان على أن يكون رأس مال كل واحد 
عونا كذ] كذاعدلا [535/ ]هن عنرت عدا على أنكيها ويكعونا عيلة» وعدن 
الانفراد ما بدا لهماء ولكل واحد منهما من الأمتعة والأقمشة» وأحضر كل واحد رأس 
ماله» وخلطاه وجعلناه في يد هذا الذي أحضره معه اشترى بهذه العدليات التي هي رأس 
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مال الشركة كلهاء كذلك من الكرابيس» ثم باعها بكذا من الدنانير الملكية الموزونة بوزن 
مكية» فواجب عليه أداء حصته من الدنانير الملكية وذلك كذاء وهى قائمة بعينها فى يده 
يظالبه بذلك» .وشا مسألت قرد المحضر بعلة أن الدقوق وقم في الدثائير-الملكية» لأن 
الدعوى وقع في ثمن الكربيس» وثمن الكربيس الدنانير الملكية» والدنانير الملكية نقلية» 
والدعوى في النقليات» والبينة حال غيبتها. 

لا تسمع وهذا ليس بصواب عندناء ولا يجوز رد المحضر بهذه العلة؛ لأن 
الإحضار فى المنقول إنما يشترط للإشارة إليه» وفى الدنانير وما أشبهها الإشارة؛ لأن 
البعض يشبه البعض بحيث لا يمكن التمييز والفصل.. 

ثم هذا العقد لم يصح شركه عند أبي حنيفة وأبي يوسف في المشهور من قولهما؛ 
لأن العدلي الذي في زماننا بمنزلة الفلوسء» والفلوس لا تصلح رأس مال الشركة في 
المشهور من قولهماء فبعد ذلك ننظر إن كان دافع العدليات قال لشريكه يوم دفع العدليات 
إليه اشتراها وقع مرة بعد مرة» فإذا اشترى الشريك بالعدليات الكرابيس» وباع الكرابيس 
بالملكي؛ واشترى بالملكي شيئا بعد ذلك» وباعه هكذا مرة بعد مرة» فجميع البياعات 
نافذة» والمشترى في كل مرة مشترك بينهماء والثمن في كل مرة مع الربح كذلك؛ لأن 
هذه التصرفات إن لم تنفذ على الدافع بحكم الشركة؛ لأن الشركة لم تصح» نفدت بحكم 
الوكالة والأمر. 

وإن كان الدافع قال لشريكه: اشتر هذه العدليات» ولم يقل مرة بعد أخرىء فإذا 
اشترى بها الكربيس» ثم باع الكربيس انتهت الوكالة بها فيهاء ووجب على الشريك دفع 
الملكيات إلى الدافع بقدر حصة رأس المال مع حصته من الربح» فإذا اشترى بعد ذلك 
يصير مشترياً لنفسهء ٠‏ فإذا نقد الشمن من الملكي صار غاصباً لحصة الدافع من الملكي» 
فيصير ضامناً له ذلك القدر. 


محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أبا هذا الذي أحضره 
معه أوصى لهذا الرجل الذي حضر بثلث جميع ماله في حياته وصحته» وثبات عقله وصية 
صحيحة؛ وإن هذا الذي حضر قبل منه هذه الوصاية بعد موت أبا هذا الذي أحضره معه 
قبولاً صحيحاًء وصار ثلث جميع تركة أبي هذا الذي أحضره لهذا الذي حضر بحكم هذه 
الوصيةء وفي يد هذا الذي أحضره معه من تركة أبيه كذا وكذاء فعليه تسليم ثلث ذلك إلى 
هذا الذي حضر ليقبضه بحكم هذه الوصية ليقبضه. 

فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر: أوصى في حال جواز تصرفاته وخادفاء 
إئما كان فيه: أوصى في حياته وصحتهء وثبات عقله. ولي من «قوورة كوه فريفييا 
ثابت العقل أن تصح وصيتهء فإنه لو كان مجحوراً عليه على قول من يرى الحجر لا تصح 
وصيته . 

وقد ذكر في كتاب الحجر: أن السفيه المبذر لماله إذا أوصى بوصاياء فالقياس: أن 
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لا تجوز وصاياه. وفي الاستحسان: تجوز من وصاياه ما وافق وصايا أهل الصلاح» ولا 
يعدون ذلك سرفاً من الموصيء ولا يستفحشونها فيما بينهم. وكذلك لم يكن في 
المحضر: أوصى لها طائعاء ولا بد من ذكر الطواعية» فإن وصية المكره لاا تصح» وزعم 
بعض مشايخنا علة أخرى لدفع المحضرهء وهو ترك ذكر حرية الموصى في المحضرء 
وهذا وهم؛ لأن الحرية صارت مستفادة من قوله: أوصى له بثلث ماله. 
محضر فيه دعوى الكفالة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أنه كفل لي بنفس فلان على 
أنه متى لم يسلمه إلى يوم كذاء فهو كفيل بالمال الذي لي عليه» وذلك ألف درهم مثلاء 
وإني قد أجزت كفالته» ثم إنه لم يسلم نفس فلان إلي في ذلك اليوم الذي عينه؛ ليسلم 
النفس فيهء وصار كفيلاً بالمال الذي لى عليه» وذلك ألفء وطالبه في ذلك» وسأل 
مسألته» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر ذكر الألف التي ادعى الكفالة بها أنها 
ما هيء ولا بد من بيان ذلك؛ لأن من الأموال ما لا تصح الكفالة به كبدل الكتابة» 
والدية» وأشباه ذلك» فلا بد من بيان الألف أنها ماذا؟ حتى ننظر أنه هل تصح الكفالة؟ 
وإن دعوى الكفالة هل منه مسموع أم لا؟ وعلة أخرى أنه لم يكن في المحضر أنه أجاز 
الكفالة فى مجلس الكفالة» ولا بد من إجازة الكفالة فى مجلس الكفالة» فإن من كفل 
لغائب» ولم يقبل عنه في مجلس الكفالة» ولا خاطب عنه أجنبي في مجلس الكفالة» فبلغ 
الغائب ذلك» وأجاز لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة» ومحمدء وهو قول أبي يوسف 
الأول. 

وبعض مشايخنا قالوا: دعوى إجازة الكفالة ليس بشرط»ء ودعوى الكفالة يتضمن 
دعوى الإجازة كما أن دعوى البيع يتضمن دعوى الشراء» ثم على قول من يقول بأن 
دعوى الإجازة شرط يشترط دعوى الإجارة في مجلس الكفالة. 

ولو قال: أجزت الكفالة في مجلسء ولم يقل: في مجلس الكفالة» وذلك لا 
يكفي » لعزن لمكو لله لوكي 11 عقا بجني نام لاتق كد لبد ين وذهب ثم أجازء 
فذلك إجازة في مجلس المكفول له. إلا أنها ليست بمعتبرة بالإجماع . 

ولو ادعى الكفالة مرة» ولم يدع الإجازة, ثم ادعى الكفالة مرة أخرى» وادعى 
الإجازة في مجلس الضمان كان ذلك صحيحا. 

محضر في دعوى المهر بحكم الضمان 

صورته: امرأة ادعت على رجل أنها كانت منكوحة فلان» تزوجها على ألف درهم 
نكاحاً صحيحاً» وهذا الرجل ضمن لي جميع المهر ضماناً صحيحاً» وقد أجزت ضمانه 
في مجلس الضمان. ثم إني صرت محرمة على زوجي فلان حرمة غليظة؛ وصار مهري 


على زوجي فللان» وعلى هذا الضمان ضمن المهر لي عنه حالاً» فواجب عليه أداء جميع 
مهري ١»‏ وذلك ألف درهمء وطالبه في ذلك» وسألت مسألته؛ فرد المحضر بعلة أنها لم 
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يتيقن سبب الحرمة أنها بأي سبب حرمت عليه . 

وأسباب الحرمة نوعان: متفق عليه ومختلف فيه» ولعل أنها زعمت الحرمة بسبب 
مختلف فيه» ويكون عند المفتي والقاضي بخلاف ما زعمت» ولأن الحرمة الغليظة قد 
تكون بمعنى من جهتهاء وإنها توجب سقوط جميع الصدقات من الزوج والكفيل جميعاً 
إذا كان قبل الدخول بهاء وقد يكون بمعنى من جهة الزوج» وإنها توجب سقوط نصف 
الصداق عن الزوج والكفيل إذا كان قبل الدخول بهاء وهي لم تبين أن الحرمة كانت 
لمعنى من الزوج» أو من جهة المرأة قبل الدخول بهاء أو بعد الدخول, ولا تستقيم 
دعوى جميع المهر على الكفيل من غير بيان. 

محضر فيه دعوى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقة 

صورته: امرأة ادعت على رجل أنك كفلت لي عن زوجي فلان بدينار أحمر جيد 
من صداقي الذي كان لي على زوجي فلان كفالة معلقة بوقوع [757؟ب/ 4] الفرقة بينناء 
وقد أجزت ضمانك في مجلس الضمان» وقد وقعت الفرقة بيني وبين الزوج يسبب أن 
الزوج جعل أمري بيدي على أنه متى غاب عني شهراً» فأنا أطلق نفسي تطليقة بائنة متى 
سكت وقد غاب عني شهراً من تاريخ الأمرء وطلقت نفسي بحكم ذلك الأمرء وصرت 
كفيلاً لي بدينار من صداقي» وواجب عليك أداء الدنانير إلي» وأقامت البينة على جميع 
ذلك. فأفتوا بصحة المحضرء وقالوا: تقبل بينتهاء وبالقضاء على الكفيل بالدينار. 

قالوا: ويكون ذلك قضاءً على الزوج بالفرقة؛ لأنها ادعت على الكفيل أمراً لا 
يتوصل إليه إلا بإثبات أمر آخر على الزوج» وهو جعل الأمر بيدهاء وتطليقها نفسها بحكم 
ذلك الأمر عند تحقق شرطه» فينصب الكفيل خصماً عن الزوج في ذلك» وهذا أصل 
ممهد في قواعد الشرع» ولكن هذا مشكل عندي؛ لأن المدعي ببيان الفرقة على الغائب» 
والمال على الحاضرء والمدعى على الغائب ليس بسبب لثبوت المدعى على الحاضر بل 
هو شرطه» وفي مثل هذا لا يتتصب الحاضر خصماً عن الغائب» عليه عامة المشايخ» 
فينبغي أن يقضى بالمال» ولا يقضى بالفرقة على الزوج . 

محضر في دعوى ملكية الأرض على رجل في يده بعض ملك 

وصورته: رجل ادعى على رجل أرضاً في يديه أنها ملكهء وفي يد هذا المدعى 
عليه بغير حق» وأقام المدعي البينة على دعواه بعد إنكار المدعى عليه دعواه.» وقضى 
القاضي للمدعي بالأرض كما هو الرسم» ثم ظهر أن الأرض المدعى بها كانت في يد 
المدعى عليه» وفي يد رجل آخر. 

فقيل: المسألة على وجهين: إن ظهر ذلك بإقرار المدعى ظهر ببطلان القضاء؛ لأن 
الكدعن بزترا و كدي شهوده فى يفضي ا كد ودوائية وعد التق اعدو كيين المف كيرد 
كن انعضي ما اتعهوا تدك قرام رويك بططاةن | لقفناه هاي با" عليه رقا ناك لاض 
و«الجامع». فأما إذا أراد المدعى عليه أن يقيم البينة على أن الدار المدعى به كان في 
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يدي» وفي يد فلان وقت الدعوى». لا تقبل بينته؛ لأن بينته على كون المدعى به في يده 
بعدما ثبت ذلك ببينة المذعى» فلا تقبل بينته» ولا يظهر معنى بطلان القضاء. 


محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهماً من أرض رجلء 
ولم يشهد الشهود أن جميع الأرض في يد المدعى عليه 

صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن 
جميع عشرة أسهم من عشرين سهماً من الأراضي التي في موضع كذاء حدها الأول 
والثاني والثالث» والرابع 0 وحقي وفي يد هذا الذي أحضرته بغير حق» وشهد 
الشهود بذلك» 5 أجوبة ة المفتين في ذلك» بعضهم أجابوا بفساد المحضر بعلة أن 
ا ا ل ا أن جميع الأرض في يد المدعى عليه؛ 
وما لم يثبت يثبت كون الأرض في يدهء لا يثبت كون بعض الأرض في يده وبعضهم أفتوا 
طاح لتقي ولق من خراط :زثنات: البذ على .بعض الشىء ء شائعاً إثباتها على جميع 
ذلك الشىء. فالقول الأول: يشير إلى أن غصب نصف العين لا يتصورء وهكذا ذكر ركن 
الدين أبو الفضل في «إشاراته»» وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله. 

والقول الثاني : يشير إلى أن غصب نصف العين شائع متصورء ألا ترى أن الرجلين 
إذا استأجرا دارء واشتريا بع ل لي قور 
تفينها كاتها : 

محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن المنزل الذي في يد هذا الذي 
أحضره معه حدوده كذاء وموضعه كذا؛ كان ملكا لوالده فلان» وحقها لهء وإنه باعه مني 
اجاله وستحتهه: واد تعدرفاته بكلا في جرم كذاى ومكذا ام لي ات ابه ميم هذا 
المحدود بهذا لتاريخ كذاء وجاء بشهود شهدوا على إقرار والده فلان بهذا البيع المذكورء 
قالوا: واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر وفي يد 
هذا المدعى عليه بغير حق» فزعم بعض المفتين أن في المحضر خللاً من وجهين : 

أحدهما: أن الشهود شهدوا على إقرار البائع بالبيع المذكور في دعوى المدعي» 
والمذكور في دعوى المدعي إقرار البائع مضافا إلى تاريخ البيع» وهو يوم كذاء ولعل هذا 
الإقرار كان في يوم كذا ولكن قبل البيع» فيكون الإقرار بتاريخ البيع» ولكن قبل البيع؛ 
وعلى هذا التقدير كانت الشهادة على الإقرار بالمو ا تجل السيع* والإقرار بالبيع باطل. 
فالشهادة على الإقرار بالبيع قبل البيع يكون باطلاً أيضاً. ولأن الشهود في شهادتهم قالوا: 
واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر» والسبب المذكور 
في هذا المحضر البيع لا الإقرار بالبيع؛ لأن الإقرار لا يصلح بسبب ملكء ولا شهادة 
لهم على البيع إنما شهادتهم على الإقرار بالبيع. 

ولكن هذا الزعم فاسد لوجهين 


0 محاضر وسحلات 


أحدهما: أن مطلق كلام العاقل» وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقصة الأصلء 
وذلك هاهنا في أن يحمل دعوى المدعي الإقرار بالبيع بذلك التاريخ على دعواه الإقرار 
بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ» وكذلك على هذا. 

والثاني: أن مطلق كلام العاقل على المعتاد» والناس في عاداتهم يريدون بهذا 
الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ . 

وأما الثاني فقلنا: هذا شهادة على الإقرار بالبيع» والبيع بسبب الملك» فتكون هذه 
شهادة على الإقرار بما هو سبب الملك» وإنه صحيح . 


محضر في دعوى الجارية 

حضر وأحضر مع نفسه جارية» وادعى أن هذه الجارية ملكه. والجارية منكرة» 
فجاء الذي حضر بشهود شهدوا بهذه العبارة: دو ذي مروي بياند واين جارية حاضر أورده 
راباين حاضر آسدهء فزوجت بها معلوم وبوي تسليم كردء فرد المحضر بعلتين: 

إحداهما: أن الشهود شهدوا الل ل ا فلا بد من 
إثبات الملك للبائع ليثبت الانتقال إلى المدعي»ء ولم يثبت يثبت الملك للبائع بهذه الشهادة؛ 
لكون البائع مجهولاً» وإثبات الملك للمجهول لا يتحقق ؛ وإذا لم يثبت الملك للبائع في 
هذه الصورة بهذه الشهادة كيف يثبت الانتقال منه إلى المدعي بهذه الشهادة؟ حتى لو كان 
ملك البائع معلوماً تقبل الشهادة» ونشقئ بالجارية للمذغي: 

العلة الثانية: أن الشهود شهدوا أن رجلا باعها من هذا المدعيء. ولم يشهدوا أن 
المشتري اشتراهاء ويجوز أن ذلك الرجل باعها إلا أن المدعي لم يشترهاء وبمجرد البيع 
بدون الشراء لا يثبت الملك» ولكن العلة الثانية ليست بصحيحة؛ لأن ذكر البيع يتضمن 
الشراء.ء وك الح عاد ن البيع » الى المع الى قل ين ا عت لش 
الجارية بكذاء وطالبه بالثمن كان دعواه صحيحة» وإن لم يقل: وأنا اشتريتها منهء ذكره 
محمد رحمه الله في كثير من المواضع 


ورد محضر آخر أيضاً في دعوى الجارية 

أحضر مع نفسه جارية» وادعى أنها جاريته اشتريتها من فلان» وطاعته واجبة 
عليهاء والجارية تنكر دعواه. فجاء الذي حضر بشهود شهدوا أنه اشتراهاء فاختلفت 
أجوبة المفتين» ٠‏ فأفتى بعضهم بصحة الدعوى في حق القضاء بالملك لا في حق وجوب 
الطاعة. لأن الطاعة بتسليمها نفسها إليهء وتسليم المبيع امنا بد ا ب كير 
والفدغي في دغواه لم يذكر نقده الثمن» وأفتى بعضهم بعدم صحة الدعوى أصلاًء وهو 
الصحيح ؛ لأن الشهود ما شهدوا بملك البائع لا قضاءًء ولا دلالة» وبدون ذلك لا يقضى 
بالملك للمشتري. وهي مسألة كتاب «الشهادات. ») 


محضر في دعوى ولاء العتاقة 
رجل مات فجاء رجل» وادعى أن الميت عتيق والدي فلان كان أعتقه والدي في 


حياتهء وميراثه لي لما أني ابن معتقه» لا وارث له غيري» فأفتى بعض مشايخ زماننا 
بفساد هذه الدعوى» وأفتى بعضهم بالصحة» والصجيح أن هذه [/751أ/ 5] الدعوى 
فاسدة؛ لأن المدعي لم يقل في دعواه: : وهو يملكه. والإعتاق من غير المالك باطل. 

الدليل على صحة ما قلنا ذكر محمد رحمه الله في دعوى «الأصل» في باب دعوى 
العتق : إذا أقام عبد بينة أنه أعتقه فلان» وفلان ينكر ذلك» أو يقر فأقام آخر بينة أن هذا 
العبد عبده قضى القاضي للذي أقام البيئة أنه عبده؛ ؛ لأن شهود العنق شهدا بعتق باطل؛ 
لأنهم لم يقولوا في شهادتهم: : وفلان يملكه. والملك لا يثبت لفلان من غير شهادة. 
والعتق بلا ملك باطل» فهو معنى قولنا : إنهم شهدوا بعتق باطل؛ » فصار وجود هذه 
الشهادة وعدمها بمنزلة» ولو عدم هذه الشهادة لكان يقضي للذي أقام البينة أنه عبده كذا 
هاهنا 

وكذلك لو شهد شهود العبد أن فلاناً أعتقهء وهو في يده يقضى للذين شهدوا أنه 
عيدة لآ مله الاعقاق يعمد المللك وون اليه والشيوة لع يشيزد وا له جالملك» ولو 
شهد شهود العبد أن فلاناً أعتقه وهو يملكه. وشهد شهود الآخر أنه عبده قضي ببينة 
العتق؛ لأن إثبات العبد الملك لمعتقهء كإثبات المعتق الملك لنفسه. ْ 

ولو أن المعتق أقام بينة أنه عبده أعتقه قضي ببينة العتق؛ لآن البينتين استويا في 
إثبات الملك» وفي أحدهما زيادة إثبات العتق كذا هاهناء فهذه المسألة دليل على أن في 
دعوى العتق من جهة الغير لا بد من ذكر ملك ذلك الغير. 


ورد محضر في دعوى الدفع 

صورته: ادعى عيناً في يدي رجل اشتراه من فلان في يوم كذا من شهر كذاء وجحد 
المدعى عليه دعواف فأقام المدعي بينة على ما ادعى» ولوع الخ الؤدغي على 
المدعى عليه بما ادعاه المدعي»؛ فادعى 0 دعواه أن هذا الذي ادعيت 
تلقي الملك من جهتهء أقر قبل تاريخ شرائك» أ وقال: ل 
العين ملك أخيه فلان» وحقهء وصدقه أخوه فلان في ذلك» وأنا اشتريت هذا العين من 
أخيه ذلك المقر له» فدعواك علي باطل بهذا السبب» فاتفقت أجوبة المفتين أن هذا الدفع 
صحيح » » ثم استفتى بعد ذلك أن المدعى عليه الدفع لو طلب من يدعي الدفع بيان وقت 
ذلك الإقرار أنه متى كان؟ وفي أي شهر كان؟ فالقاضي هل يكلفه عليه؟ فاتفقت الأجوبة 
أيضاً أن القاضي لا يكلفه عليه؛ لأنه قد بين مرة بقدر ما يحتاج إليه حيث قال: قبل تاريخ 
شرائك» أو قال: قبل شرائك. 


محضر في دعوى الميراث 
صورته : حضر مجلس القضاء فلان وفلان» وفلانة كلهم أولاد فلان» فادعى هؤلاء 
الذين حضروا محدوداً على رجل أحضروه معهم ميراثاً عن والدتهم فلانة» وكان المكتوب 
في المحضرء وكان هذا المحدود ملك فلانة والدة هذين المدعيين» وحقهما ودردست 


.6 محاضر وسجلات 


وي بودتا بروز مرك مرد وميراث باند فرزندان خويش را فرد المحضر بعلتين: 

إحداهما: أن المكتوب فيه والدة هذين المدعين» وينبغى أن يكتب والدة هؤلاء 
المدعين» العلة الثانية: أن المكتوب إليه مرد وميراث ماند فرزندان أن خويش راو ليس 
جه جير ماند ميراث فرز ندان راو» ينبغي أن يكتب وميراث مانداين محدود فرز ندا نراء 
أو يكتب: وميراث ماندش حتى يصير المتروك مذكوراً؛ إما بالصريح أو بالكناية» أما 
يدون فكي لا بالصريع ولا تتاب لا نع الحيراك ناليع ذل الدعري. 

وحكي عن الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه الله أنه قال: كنت كتبت 
المحضر في جر الميراث» وبالغت في شرائط صحته) غين .أي :تركك الهاء عند قولي: 
وتركة هيران وكتبت: الزراة ع لم ينث اتن السلا ليسي المطاءين الحم : 
السغدي بصحته. وقال لي: الحق به الهاء» واجعله: وتركه ميراثاً حتى أفتي بصحته . 

قال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي رحمه الله :-عرضن على مخضر فيه 
دعوى رجل على رجل أرضاً أنها ملكه وحقه. وأن موروث هذا المدعى عليه فلاناًء كان 
أحدث يده عليها بغير حق إلى أن مات». وفي يد وارثه هذا أيضاً بغير حق» اجيم 
قصر يده عنهاء وتسليمها إلى المدعي» وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن مور قلدنا 
كان اتكرق هذا 'المحدود من مرت هذا المدعي بيعاً باتاًء وجرى التقابض من الجانبين» 
وكان في يده بحق إلى أن توفي» ثم صار ميراثاً عنه لي بحق. 

فقال المدعي في دفع هذا الدفع : أن مورث هذا المدعى عليه الأرض أقر أن البيع 
الذي جرى بيننا بيع وفاءاً ذا رد علي الثمن كان على رد الأرض» وأقام على ذلك بينة» 
هل يصح دفع الدفع على هذا الوجه؟ قال نجم الدين رحمه الله: وقد كان قاضي القضاة 
عماد الدين علي بن عبد الوهاب؛ والشيخ الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المعروف 
بعلاء بدر أجابا بالصحةء وأنا أجيب بعدم الصحة؛ لأنه ادعى أولاً أنه كان في يذه بغير 
حقء فإذا أقر ب ببيع الوفاءء فقد أقر أنه في يده بحق. 

وقيل : : يجب أن يصح دعوى الدفع على قول من يقول بأن لبيع الوفاء حكم الرهن؛ 
لأن المدعي بهذا الدفع أقر للمدعى عليه ببعض ما أنكره في الابتداء؛ وهو كون المحدود 
في يده بغير حق؛ ؛ وهذا لأنه لما كان لهذا المبيع حكم الرهن كان المبيع على ملك 
المدعي»؛ إلا أن للمدعن عليه عق الحبسن» »؛ وقد ادعى المدعى ذلك المحدود لنفسه» 
وكونه في يد المدعى عليه بعير حق» فإذا أقر بعد ذلك ببيع الوفاء» فقد ادعى ملك 
المحدود لنفسهء وأفر أن يد المدض غلية بحىق: فهو معنى قولنا: افر شعن ها الكرة له 
أولةة وأما على قول عامة المشايخ إن لم يكن الوفاء مشروطاً في المبيع» «افاليم رصي 
فلا تسمع هذه الدعوى؛ وإن كان الوفاء مشروطاً في المبيع كان البيع فاسداًء فإن ادعى 
فسخ العقد صح دعواه الدفع» وما لا فلا. 


محضر: فيه دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا درهما 
كانت موضوعة في موضع من هذه الدار» والمدعى عليه من سكان هذه الدار» وقد 


محاضر وسحجلات ١مه‏ 


كان قال هذا المدعى عليه لهذا المدعي : إن حلفت أني سرقت من دراهمك هذا المقدار 
الذي أودعتهء فأنا أعطيك مثل ملك الدراهمء فحلف المدعي على دعواه.» وأعطاه 
المدعى عليه نصف هذه الدراهم, وأعطاه بالنصف الباقي خطاًء ثم أراد المدعى عليه 
استرداد ما دفع إليه من الدراهم؛ كيف الحكم فيه؟ وقد كان الشيخ الإمام الزاهد نجم 
الدين النسفي كتب في الجواب أن المدعى عليه إن أعطى النصف» والتزم النصف صلحا 
عن دعوى المدعي» وأقر أنه سرق الدراهمء فعليه إعطاء الباقي» ولبدين له أن يترد 
النصف الذي أعطىء» وإن أعطى النصف»ء وأعطى خط بالباقي بناء على يمين المدعي» 
ووفاءً بما قال لا يلزمه شىءى» وله أن يسترد ما أعطاهء وقد قيل: له أن يسترد فى الوجهين 
جميعاء لآن مين المقض لأ يق على المدضى عليه ديء: ْ 

نص محمد رحمه الله في كتاب «الصلح»: إن المدعي مع المدعى عليه إذا اصطلحا 
على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلفء فالمدعى عليه ضامن المدعى به أن 
الصلح باطل . 

عرض على الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي رحمه الله محضر فيه دعوى 
رجل أثبت استحقاق كرم على رجل» وطالبه بغلاتهاء وبين ذلك» فادعى المدعى عليه في 
دفع دعواه أنه صالحه ون ذلك على ودل عاو ولم يذكر مقدار البدل» ولم يذكر قبضه» 
هل يكون ذلك دفعاً؟ قال: لاء وإن ذكر القبض فهو دفع» وإن لم يتبين مقدار البدل؛ لأن 
ترك بيان مقدار البدل فيما لا يحتاج إلى القبض لا يضر. 


ات اس وو 
هود وروا ا ]قن للد ادا لد فياه اع ا 

وإن وقع الصلح عن الكرم وعن الغلات التي استهلكها المدعى عليه ببدل من 
سواء كان البدل معلوماء أو لم يكن» فلا يكون هذا دفعا في حق الغلة. 

محضر في دعوى الدفع من الوارث لدعوى أرض من التركة 

وفررته »رجحل اذعن أرهيا من :تركةافيت غلق ارت فقال الوارث للمدعي في 
دفع دعواه: إنك مبطل في هذه الدعوى؛ لأنك قد قلت لي مرة: تواز بدر ميراث يافتة يا 
0 ل ل ا ل 
فته لهذا الكلام؟ “رهن كود اللشتوييا لدعواه؟ اا جب قا الدين النسفي رحمه 
0 امراك ياف رايد اعرد اا وفي قوله : كدفته لا 


دكن محاضر وسحلات 


محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال وكان الموصي امرأة 

وهي بنت الأستاذ محمد النجار السمرقندي المعروف بأستاذ سارة» قد كانت 
اوفك شل جاليا على أن تستري. كلق العرلة»: ورفرق حلى' النقراء اهيا ,سلوانها 
الفائتة» ويشتري بثلثه شياهء فيضحي بها في اليوم الأول من أيام الأضحية» ويشتري بثلثه 
الرعانف وما يتخذ منه الحيص والكران والكرنر على ما اعتاد الناس في أيام عاشوراء. 
ودتجا كا اوفك إلى احديا وأخرنها كرد على الومية جادوط على زوجي لمعم 
منهء وكانوا كتبوا في المحضر بيان الإيصاء. وقالوا في آخره: وفي يد زوجها المدعى 
عليه مداخل سرح كان طوله كذاء وعرضه كذا قيمته دينار ونصف» فواجب عليه إحضار 
الحل مجلس الدعوى لتتمكن هي من تنفيذ الوصية فيه إن كان قادراً على إحضاره» وإن 
عجر فخ احضارة واسديلكب كرا جو فيه إداد تست عهار ودوذلك فلك تمن لوقيل 
الوصاية فيه وكان هذا موجباً للحل من قبل أن المذكور هي القيمة لا غير» ولم يذكروا 
أن هذه القيمة قيمته يوم قبضه أو يوم الاستهلاك؛ ولا شك أن الحل يكون أمانة في يد 
الزوج ظاهراً إذا لم يذكروا أنه قبضه بغير حق» فإثما يضير مقنمونا غليه بالآستيحب 
فيعتبر قيمته يوم الاستهلاك» وعسى كانت قيمته يوم القبض أكثر من قيمته يوم الاستهلاك؛ 
فلا يصلح مطالبته بنصف دينار في الحال ما لم يعلم أن قيمته يوم الاستهلاك كانت ديناراً 
أورتفيفا: 


وكان ينبغي أن يذكروا أن الواجب عليه إحضار هذا الحل» وتسليمه إلى الموصى 
إليها حتى يبيعهاء ويأخذ منه الثلث إن كان مقراً به» وإن كان منكراً كون الحل هذا في 
بده ملكا للموصية هده حب سكن الملاغية نل إقانة البينة على ذلك. فكان الوجه 
المتعم فطلب إحضار انحن هذا حي تسكن المدعنة من إقامة جين وض يا لأنه 
لا تتمكن من تنفيذ الوصية فيه إلا بما ذكرناء وهو البيع إن كان مقراً به وإقامة البينة عليه 
إن كان منكرا. 
ورد محضر آخر 
كان فيه: ادعى فلان على فلان أن الكوم الذي في موضع كذا حدوده كذاء وهو في 
يد أم هذا المدعي أقرت أم هذا المدعي أنه ملك هذا المدعي» وبعد هذا الإقرار اشترى 
هذا المدعى عليه هذا الكرم من أم هذا المدعي. فواجب عليه تسليم هذا الكرم إلى هذا 
المدعي» وكان فيه جواب جماعة من أئمة سمرقند بالصحة» وأفتى الإمام النسفي رحمه 
الله بفساده. وقال: وجوه الخلل ظاهرء ولم يبين» وكان من جملة وجوه الخلل أن 
المدعي لم يدع الملك لنفسه. ولو كان ادعى الملك لنفسهء وادعى أن أمه أقرت له به لا 
يسمع دعواه به أيضاً؛ لأنه نسب ملكه إلى ما لا يصلح سبب الملك وهو الإقرار حتى لو 
نسبه إلى ما يصلح سبب الملك بأن قال: هذا الكرم ملكي اشتريته من أمي فلانة قبل شراء 
هذا المدعي تصح دعواه. 


محاضر وسحجلات ان 


ورد محضر في دعوى الإرث مع دعوى العتق 

فيه دعوى رجل على رجل عبداً أنه كان ملك ابن عمي فلان مات» وهو ملكهء وأنا 
وارئه لا وارث له غيري» وصار هذا العبد ميراثاً من جهته؛ وهو ممتنع عن طاعتي» 
فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أن مورثه هذا أعتقني في مرضهء وأنا. أخرج من ثلث 
ماله» وأنا اليوم حرء ولا سبيل له علي وأقام على ذلك بينة» فادعى هذا المدعي ثانياً أني 
كنت اشتريت هذا العبد من ابن عمي هذا في صحته» وكان فيه جواب نجم الدين النسفي 
رحمه الله: أنه لا يصح دعواه ثانياً لمكان التناقض» وتعذر التوفيق؛ لأنه ادعى الإرث» 
ثم ادع الشراء في حياة المورك: 

وهذا الجواب صحيح.ء والعلة ظاهرة؛ فقد ذكر محمد رحمه الله في آخر «جامع 
الكبير» في رجل مات أبوهء فادعى داراً في يدي رجل أنه داره اشتراها من أبيه في حياته 
وصحتهء وأقام على ذلك بينة» فلم تزل بينته» أو لم يكن له بينة»ء فحلف المدعى عليه 
ثم أقام المدعي بينة أنها كانت دار أبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره؛ 
فالقاضي يقضي بالدار للمدعي؛ لأنه لا تناقض بين دعوى الشراء من الأب في حياته 
وفك رةه وين دقري الازك نتدثانياء لأنه يمكنه أن يقول: التريي نه كما ادعيت 
أولاً لكن عجزت عن إثبات شرائي» وبقيت الدار على ملك أبي ظاهراً» فصار ميراثاً لي 
بموته في الظاهر. 

وتكلة ل انك الاري سق الأب أولاًء ثم ادعى الشراء منه بعد ذلك لا يصح منه 
دعوى الشراء؛ لأن بين دعوى الإرث أولاً» وبين دعوى الشراء ثانيأ تناقض إذ لا يمكنه 
أن يقول: وزنتك من أب كننا'ادعيت أولاً: » فلما عجزت عن إثبات الإرث اشتريت منه 
وعدا قراو وا 1 لدو ايز ار داقر اندي » أما في حياته» 
أو بعد وفاته بأن يجد به عيباً» فيرده فلا تتحقق المناقضة لا محالة» أما الموروث من 
الأب لا يصير مشترياً من جهته» فتتحقق المناقضة . 


محضر فيه دعوى الميراث 
صورته: رجل مات» فجاء رجل وادعى ميراثه بعصوبة بئوة العم. وأقام الشهود 
على النسب بذلك بذكر الأسامي إلى الجدء ثم إن منكر هذا النسب والميراث أقام بينة أن 
جد الميت فلان» وهو غير ما أثبت المدعي» هل يندفع بهذا دعوى المدعي وبينته؟ وكان 
جواب نجم الدين النسفي أنه إن وقع القضاء بالبينة الأولى لا يندفع» وإن لم يقع القضاء 
بالبينة الأولى لم يجز القضاء بإحدي البينتين لمكان التعارض . 
قال: وهو نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر من هذه السنة بالكوفة» وعتاق العبد 
يوم النحر بمكة من هذه السنة» قيل: وينبغي أن لا تندفع بينة المدعي» ولا تقبل بينة 
المدعى عليه ؛ لأنها لوقبلت إما أن تقبل على إثبات اسم الجدء ولا وجه إليه؛ لأنه ليس 
بخصم» » وإما أن تقبل لنفي ما ادعاه المدعي» وليه إليه أيفنا: ؛ لأن البينة على النفي 
غير مقبولة. 


هه محاضر وسحلات 


وهو نظير ما لو ادعى على غيره أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذاء وأقام المدعى 
عليه البينة أنه في ذلك اليوم كان في مكان كذاء ع كان او لا تقبل بينة المدعى 


عليه؛ لأنها في الحقيقة قامت على النفى . 


ورد محضر في دعوى مرابحة والشهود 
[4د5أ/ ؛] شهدوا بلفظ خافردا بمحضر بعلة أن المشهود به لم يدخل تحت دعوى 
المدعي ؛ لأن الدعوى وفعت في مرابحه» والشهود شهدوا بخانة وسرائجه غيرء والبيت 
غير هذا الجوات الضحح فيا إذا كانت التصرى بالعرية :تو السهادة بالعوتية» فاه ذا 
كانت الدعوى بالفارسية والشهادة بالفارسية» يصح الدعوى والشهادة؛ لأن اسم خانه 
بالفارسية ينطلق على سرائجه بالفارسية» ولا كذلك بالعربية. 


محضر فيه دعوى بيع السكنى 

عرض على شيخ الإسلام السغدي رحمه اللى وكان فيه باعه بحدوده وحقوقه» فرده 
بعلة أن السكنى نقلى» والنقلى لا حد له عرض عليه محضر آخر لم يذكر فيه اسم حد 
المدعى عليه . 

صورته: حضر فلان» وأحضر مع نفسه فلاناًء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معهء فأجاب بالصحة؛ لأن المدعى عليه حاضرء وفي الحاضر الإشارة 
تكب » ولا يحتاج إلى ذكر أاسمه واسم أبيه» ولا يحتاج إلى ذكر جده بالطريق الأولى» 
فأما في الغائب فلابد من ذكر الجدء وهو قؤل أبي حنيفة ومحمدء وكذلك في ذكر 
الحدود لا بد من ذكر جد صاحب الحدء وكذلك فى تعريف المتخاصمين لابد من ذكر 
الجدء وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي بن الحسين السغدي في الابتداء لا يشترط 
ذكر الجد» وفي آخر عمره كان يشترط ذلك وهو الصحيح». وعليه الفتوى . 


ورد محضر فيه دعوى الشفعة 

وكان فيه بيان أنواع الطلب الثلاثة» فرد بعلة أنه لم يكن في الدعوى والشهادة أن 
الشفيع طلب الإشهاد على فور يمكنه من الإشهادء وأنه أشهد على هذا المحدودء 
والمحدود أقرب إليه من المشتري والبائع» ولابد من بيان ذلك؛ لأن الشرط هو الإشهاد 
على ما هو أقرب إليه من المحدود والبائع» والمشتري يجب أن يعلم بأن مدة كلت 
الإشهاد مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد الأشياء الثلاثة» إما البائع أو 
المشتري أو المحدودء والطلب من المشتري صحيح على كل حال قبض الدارء أو لم 
يقبض »2 والظلب ين البائع مح إذا كانه الذا ويف ينوه وإذا لم يكن في يده ذكر شيخ 
الإسلام في «#شرحه» أن الطلب صحيح انفحياناً غير صحيح قنانا : 

وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري في اشرحه) والناطفي في (أجناسه) وعصام في 
«مختصره) أنه ليس بصحيح من غير ذكر القياس والاستحسان» وإذا قصد الأبعد من 5 
الأشياء. وترك الأقرب إن كان الكل في مصر واحد لا تبطل شفعته» هكذا ذكر شيخ 
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الإسلام في ااشرحه)ء وعصام في (مختصره»؛ لأن المصر في سائر أطرافه كمكان واحد 
حكماًء وذكر الخصاف فى (أدب القاضى» إذا اختار على الأقرب» وترك الطلب تبطل 
شفعته» وهكذا ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته». 

وإن كانوا في مصرينء أو في أمصارء فإن كان أحد هذه الأشياء مع الشفيع في 
مصر واحدء فتركه وذهب إلى مصر آخر بطلت شفعته» وإن كان الشفيع في مصر على 
حدهء والمشتري والبائع والدار كل واحد في مصر على حدهء فيترك الأقرب» ويذهب 
إلى الأبعدء فقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: تبطل شفعتهء وهكذا ذكر عصام في 
«مختصره» وقال بعضهم : لا تبطل شفعته» وهكذا ذكر الناطفي في «أجناسه»؛ وهذا لأن 
الشفيع قد لا يقدر على الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب» فلا يكون بالذهاب إلى 
الأبعد مبطلاً شفعته». وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقانء» فترك الطريق الأقرب» 
وذهب في الطريق الأبعد فعلى قياس ما ذكره عصام يبطل شفعته» وعلى قياس ما ذكره 
الناطفي لا يبطل شفعته» ثم إذا حضر المصر الذي فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن 
يكون الطلب بحضرة ذلك الشيء الدار» والبائع والمشتري في ذلك على السواء هو 
المعروف:والمشهون: 

وكان القاضي الإمام أبو زيد الكبير يفرق بين الدارء وبين البائع والمشتريء وكان 
يقول: في البائع والمشتري يشترط الطلب بحضرته؛ء وفي الدار لا يشترط الطلب 
بحضرته» بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير فى أي مكان أشهد من المصر الذي الدار فيه 
يصح الطلب» وكان يقول: إليه أشار محمد رحمه الله في باب شفعة أهل البغي» وعلى 
هذا إذا كان الدار في مصر الشفيع لا يشترط الطلب عند حضرة الدار على ما اختاره 
القاضي الإمام, ولو كان البائع والمشتري في مصر الشفيع يشترط الطلب عند حضرته 
بالاتفاق. 


محضر ورد في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند ورود الاستحقاق 

صورته: رجل حضر مجلس قضاء بخارى يسمى حيدر الحميري» وأحضر مع نفسه 
زبعلة يسح تمان الحميريء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه باع 
مني أتاناً تامة الجثة بكذا درهماً في شهر كذا من سنة كذاء وأني اشتريتها منهء وجرى 
التقابض بينناء إن بعك هذه الآتاق.من أحمد بن قلان يثمن معلوف وأنه اشتراها مني 
بذلك الثمن» وجرى التقابض بينناء ثم إن أحمد باع هذه الآتان من الدهقان علي بن 
فلانء ثم إن زيداً استحق هذه الأتان من يد الدهقان علي بن فلان في مجلس قضاء كورة 
نسف بين يدي الشيخ القاضي الإمام معين الدين» والقاضي معين الدين هذا يومئذ قاضي 
كورة نسف ونواحيها من جهة القاضي الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المتولي لعمل 
القضاءء والأحكام بكورة سمرقند» وبأكثر كور المملكة بما وراء النهر بالبينة العادلة التي 
قامت بها عندهء وجرى الحكم له منه عليه بهاء وأخرجها من يدهء وسلمها إلى هذا 
المستحق . 


كهم محاضر وسحلات 


ثم جرى الحكم من القاضي الإمام سديد الدين طاهر ثابت الحكم بخارى من جهة 
القاضي الإمام صدر الدين أحمد بن محمد المتولي لعمل القضاء بكورة بخارى ونواحيها 
لهذا المستحق عليه» وهو الدهقان علي بالرجوع على بائعه بالثمن الذي أدى إليه؛ وهو 
أحمد بن فلان» واسترد الثمن منه بكماله» ثم جرى الحكم من القاضي سديد الدين هذا 
لأحمد بن فلان هذا بالرجوع بالثمن على بائعه أنا بالثمن الذي أدى إليه» واسترد الثمن 
مني بكماله»؛ ولي حق الرجوع على هذا الذي أحضرته بالثمن الذي أديته إليه» فسئل 
المدعى عليه هذا الذي أحضره هذا المدعي فأنكر»ء وقال: مرا باين مدعي سيح دادني 
نيسيك + فأحضر المدعي شهوداً على دعواف واستفتى عن صحة هذه الدعوى. فقيل: في 
هذه الدعوى خلل من وجوه: 

أحدها: مدعي يكتبء وكان القاضي علاء الدين مأذوناً بالاستخلاف؛ لأنه إذا لم 
يكن مأذونا بالاستخلاف لا يصلح استخلافه» فلا يصير علاء الدين قاضيا . 

والثاني: أنه لم يذكر تاريخ تقليد قاض معين الدين لينظر أن القاضي علاء الدين هل 
كان قاضياً وقت تقليد القاضي معين الدين» لينظر أنه هل صار قاضياً بتقليده؟؛ ولأنه لم 
يذكر أنه هل كان لعلاء الدين قاضي سمرقند ولاية نسف صريحاً» وإنما ذكر بأكثر كورها 
لمملكته بما وراء النهر ووراء نسف يما وراء النهر كورة كبيرة» فبهذا لا يصير نسف 
مذكوراً؛ ولأنه ذكر القاضي معين الدين حكم بالبيئة العادلة التي قامت بها عنه» ولم يذكر 
أن البينة قامت على إقرار المشتري أنها ملك المستحقء أو قامت على أنها ملك 
المستحق. والحكم مختلف؛ ولأنه يذكر أن القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة» ولم 
يذكر أن البينة العادلة قامت بحضرة المدعى عليه» وما لم تكن البينة والحكم بحضرة 
المدعى عليه لا يصح الحكمء ثم قال: وجرى الحكم من القاضي [4ك'ب// :1] الإمام 
سديد الدين نائب الحكم ببخارى لهذا المستحق عليه بالرجوع على بائعه بالثمن» ولم 
يذكر أن ذلك البيع كان ثابتا عند القاضي سديد الدين» والقاضي سديد الدين حكم بفسخ 
ذلك البيع» وهذا يوجب خللاً؛ لأن الحكم بالرجوع بالثمن إنما يصح إذا ثبت البيع عند 
الحاكم» وحكم بفسخ البيع» ثم المشترى يرجع على البائع»ء حكم القاضي بالرجوع عليه 
بالثمن» أو لم يحكم. 

ولم يذكر أيقيا أن القاضي الإمام صدر الإسلام كان مأذوناً في الاستخلاف» ولا 
بد من ذكره على ما ذكرناء ولأن المدعى مدعى الثمن ودو دعوى نى كويد كه هل أن 
سبحا رامع افك تدر سهن وآلنا ستيمهة كروما ددر شهرنيا افد ولك ور اتضر ينا ديا يلاكة 
قيمت دعوى كند بكويد يروي واجب است كه قيمت آن سيم كه امروز اذبدي است ثمن 
وسدء فأما دعوى ثمن درست بتأيد. 

وحكي أن القاضي الإمام اللامسي حين قلد القضاء بسمرقند كان لا يعمل بسجل 
من كان قاضيا قبله» فقيل له في ذلك» فقال: إنه كتب في سجلاته» وهو اليوم قاضي 
القضاء بسمرقند» وبما وراء النهر وبخارى من ما وراء النهرء وقاضي سمرقند ليس قاضي 


محاضر وسحلات /باده 


بخارى» فكان هذا كذباً محضاً» والكاذب كيف يكون قاضياً؟ وبعض مشايخ ذلك الزمان 
كانوا يجيبون عن هذا ويقولون: إن قاضي سمرقند قاضي أكثر كور المملكة بما وراء 
النهرء وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع» فجاز أن يقال: قاضي ما وراء النهر. 
[محضر في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم]”") 

عرض محضر على الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين النسفي في بيع سهم واحد شائعاً 
بحدود هذا السهم قال: كان مشايخنا بسمرقند يقولون: بأنه يوجب الفساد؛ ولأنه توهم 
الإفراز؛ لأن المفرز تكون له الحدودء أما المشاع فلاء قال: والصحيح عندي أنه لا 
يوجب الفسادء وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في «شروطه» في مواضع : اشترى منه النصف 
من كذا بحدود هذا النصفء قال: وسمعت السيد الإمام الأجل الحجاج محمد بن أبي 
شجاع يقول: لا أحفظ من والدي في هذه المسألة شيئاً» ولا رواية عن أصحابنا في 
ذلك» فذكرت له ما ذكر الطحاوي» فاستحسنهء وأخذ به؛ وهذا لأنه ليس في ذكر حدوده 
ما يدل على الإفراز» ألا ترى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز؟ تذكر حدودة كذلك لا 
يكون . 


ورد دعوى الإجارة الطويلة محضر 

وكان المكتوب فيه أول يوم هذه الإجارة يوم الأربعاء السادس من شهر كذاء وكتب 
بعد ذلك» وتقابضا في التاريخ المذكور فيه» فقيل قوله: وتقابضا في التاريخ المذكور فيه 
خطأ؛ لأنه يشير إلى وقوع التقابض الذي هو حكم العقد مع العقد في زمان واحدء وإنه 
لا يكون؛ لأن التقابض الذي هو حكم العقد ما يكون بعد العقد. ولكن يكتب: وتقابضا 
في اليوم الذي وقع العقد فيه» أو يكتب: وتقابضا في اليوم الذي باشر العقد فيه ليثبت 
التقابض بعد العقد. والصحيح عندي أنه يكتب: وتقابضا بعدما باشر العقد في اليوم الذي 
باشر العقد فيه . 


ورد محضر في دعوى مال الإجارة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن والد هذا الذي 
أحضره معه فلان آجر مني محدود كذا بكذا إجارة طويلة مرسومة» ثم مات وانفسخت 
الإجارة بموته» وصار بقية مال الإجارة ديناً في تركته» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في 
المجدفر 3ك فيضن شان لجا وما لم يقبض للآجر مال الإجارة لا يصير شيئاً منه دينا 
في تركته بموته» ولأنه لم يذكر في الدعوى تاريخ أول مدة الإجارة وتاريخ آخرهاء ولا بد 
من ذكر ذلك حتى ينظر؛ الو ل ا وكا لأن مدة الإجارة قد 
تطول مبلغ ثلاثين سنة أو أكثر» فإذا بلغت هذا المبلغ تن تنتهى الإجارة بانتهاء المدة» وتصيين 
جميع مال الإجارة مستحقاً للآجر بانتهاء المدة» فلا يبقى شيء حتى يصير ذلك ديا في 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل‎ )١( 


ان محاضر وسحلات 


التركة» ولو لم تبلغ مدة الإجارة هذا ا 
بقي من مال الإجارة» وإنما يعلم ذلك بذكر التاريخين : 

وقد قال يعض مكايخنا خض اد هن حعروزلل انار ولا يكتفي بقوله: 
تقابضا فضا ميا ٠»‏ فإن المستأجر لو أحضر مال الإجارة» ولم يدفعه إلى الآجرء 
وقبض الاير لمم ا 0 فيكون قوله: 

وبعض ان زينوا هذا القول وقالوا : 0500 مفهوم 
الناسء والمفهوم من قوله: وتقايضا قبض الجر الأجرة. وقيضص المستأجر المستأجر. 

وقد قيل: لا ينبغي أن يكتب في صك الإجارة عل أن يزرع المستأجر ما بدا له؛ 
لأن كلمة «على» كلمة شرطء وزراعة المستأجر بنفسه ليست من قضايا العقد» فقد شرط 
في العقد ما لا يقتضيه العقدء ولكن يكتب لزرع ما يبدو لهء وهذا لا يوجب الفساد؛ لأن 
هذا يرجع إلى بيان غرض المستأجر لا إلى الشرطء. إلا أن هذا القول عندي في غاية 
ا لأن الإجارة في الأصل شرعت لحاجة المستأجر إلى الانتفاع» وكان انتفاع 
المستأجر بنفسه من قضايا عقد الإجارة» ولو لم يكن انتفاع المستأجر بنفسه من قضايا 
الإجارة» إلا أن اشتراط ما لا يقتضيه العقد إنما يوجب فساد العقد إذا كان لأحد 
المتعاقدين فيه منفعة بالإجماعء أو كان لأحدهما فيه مضرة عند أبي يوسفء أما إذا لم 
يكن لأحدهما فيه منفعة» ولا مضرة لا يفسد العقد. كما لو اشترى طعاماً. وشرط البائع 
على المشتري أن يأكله. وهاهنا لا منفعة لأحدهما في هذا الشرط ولا مضرة؛ ولو لم 
يذكر في عقد الإجارة ما يزرع في الأرضء ذكر في «الجامع الصغير») أن الإجارة فاسدةء» 
وذكر في موضع آخر أنها ميد اسه ا 


ورد محضر فيه دعوى الإجارة» ودعوى استحداث الآجر يده على المستأجر 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه أن هذا الذي أحضرته 
معي أخذ مني عشرة وبرات أرض» حدودها كذا في ضيعة كذاء وسلمها إلي» ثم إنه 
أحدث يده على هذه الأراضى بغير حق» فواجب عليه قصر يده عن هذه الأراضى» وترك 
التعرض لهاء وتسليمها إلي» ورد المحضر بعلة أنه لم يذكر فيه أنه آجر هذه الأراضي وهو 
يملكهاء وهذا أمر لا بد من ذكره؛ لأن الإجارة من غير المالك لا تصحء وإن ملكه بعد 
ذلك. وكذلك لم يذكر فيه أنه أجر هذه الأراضي وهي في يدهء ولا بد من ذكره؛ لأن 
الأراضي ربما كان مشتراة» وإجارة العقار المشترى قبل القبض لا يجوزهء إما على 
الخلاف الذي في بيع العقار قبل القبض كما ذهب إليه بعض المشايخ؛ أو على الوفاق 
كما ذهب إليه بعض المشايخ., ولأنه لم يذكر في المحضر أن هذه الأراضي صالحة 
للزراعة وقت العقد؛ لأن الإجارة للانتفاع» فمحلها ما يصلح للانتفاع . 

ولا يكتفي بقولها: استئجاراً صحيحاً لجواز أن الأرض لا تكون صالحة للزراعة 
وقت العقد» ولكن تكون بحال تصلح للزراعة لعمل المستأجر قطنا أن كون الأرض بحال 


محاضر وسجلات 5 
تصلح للزراعة بعمل المستأجر تكفي لصحة العقدء والله أعلم. 
ورد محضر فيه دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة 

صورته: حضر وأحضرء وهذا الذي حضر وكيل عن أخته الكبرى المسماة فلانة 
بالدعوى المذكور فيه وقيم عن أخته الصغيرة المسماة فلانة من جهة الحكم بالدعوى 
المذكور فيهء وهم أولاد فلان بن فلان» فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره 
معه لنفسه بطريق الأصالة» ولأخته الكبيرة بحكم الوكالة» ولأخته الصغيرة بحكم الإذن 
الحكمي أن هذا الذي أحضر آجر من ابننا []// ؛] فلان جميع الأرض التي حدودها 
كذا بكذا من الدنائير إجارة طويلة مرسومة, وإن أبانا توفي قبل انفساخ الإجارة هذه. 
وقبل قبضه شيئاً من مال الإجارة» وانفسخت هذه الإجارة بموته؛ وصار مال الإجارة» 
وذلك كل النتاس ميرانا لورثيه هؤلاء المستموة بااغيلا دارا واحدا “قن ذهب عفة 
بمضى ما مضى من مدة الإجارة» والبعض بإبراء الآجر ساعته فى حياته» فواجب عليه 
أداء التتائيو المذكورة ما كناك درنا را واجدا تيون المدضن عفن نشي بطري الأ مفالة؛ 
وحصة أخته الصغيرة فلانة بالإذن الحكمي. ّ 

فود المسحفتن بعلة أن المدكوى ف أن فال الأجازة صاو مانا لوكف ابا لذ دارا 
فإنه ذهب بعضها بإبراء الآجر هذا فى حياتهء ودعوى الإبراء على هذا الوجه فاسدة؛ لأن 
الإبراء إنما يصح بعد الوجوب أو بعد سبب الوجوبء وحال حياة المستأجر مال الإجارة 
غير واجب على الآجر إذا كانت الإجارة قائمة لم تنفسخ» ولم يوجد سبب وجوبه؛ لأن 
سبب وجوبه انفساخ الإجارة» والإجارة لم تنفسخ بعدء وعلة أخرى أن المذكور في 
الدعوى: فواجب على المدعى عليه أن يدفع مال الإجارة إلى هذا المدعي ليقبض حصة 
نفسه بطريق الأصالةء وحصة أخته بطريق الوكالة» والوكيل بالخصومة لا يملك القبض 
عند زفرء وعليه الفتوى» فلا تصح مطالبته بحصة الموكل على ما عليه الفتوى. 

والعلة الأولى ليست بصحيحة؛ لأن دعوى الإبراء لالم تمع داك أمر عليهم. » فلا 
يوجب ذلك خللاً في دعوى بقية مال الإجارة» وإن ذلك أمر لهم . 


[محضر في موت المستاجر]7") 
ورد محضر فيه دفع دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت من ورثة الآجرء وكان 
الدفرئ بشرائطها من خير تخلل فييا » فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي : إن أباك 
يه كن جار اوم و و ل فرد 
المحضر بعلة أن دفع الحنطة عوضاً من مال الإجارة يستدعي وجوب مال الإجارة» ومال 
الإجارة لا يجب على الآجر حال حياة الآجرء إذ الإجارة حال حياة الآجر قائمة على 
حالهاء ومال الإجارة إنما يجب على الآجر بعد انفساخ الإجارة» فكيف يتصور قبض 


. ما بين معكوفين غير موجود بالأصل‎ )١( 


٠أآه‏ محاضر وسحلات 


المستأجر الحنطة عوضاً من مال الإجارة فى تلك الحالة؟ 

وعلة أخرى أنه دفع الحنطة عوضاًء وإنما ذكر أن أباك قبض الحنطة عوضاًء 
وبقبضه الحنطة عوضاً لا تصير الحنطة عوضاً ما لو يوجد الدفع من صاحب الحنطة بجهة 
العوض . 


عرض صك في الإجارة 1 

وكان المكتوب فيه: آجر فلان من فلان أرضاً حدودها كذاء وهى صالحة للزراعة 
على أن يزرع المستأجر فيها كذاء فقيل: الصك باطلء لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه 
العقد؛ لأن زراعة شيء بعينه ليس من مقتضيات العقدء ولأحد المتعاقدين» وهو الآجر 
فيه منفعة» ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقدء وقيل: بهذا لا يبطل الصك؛ لأن قوله 
في هذا المقام: على أن يزرع فيها كذاء وقوله: ليزرع فيها كذا سواءء وقوله: ليزرع فيها 
ليس بشرط» وإنما هو لبيان الغرض» ولا يوجب الفسادء كيف وقد ذكرنا قبل هذا أن 
المستأجر إذا لم يبين ما يزرع مفسداً للعقد» فبذكره كيف يفسد العقد؟ 

عرض محضر على شيخ الإسلام: سئل شيخ الإسلام السغدي عن محضر كان في 
أوله: ادعى روزيه بن عبد الله الهندي على فلان» فأجاب بأنه غير صحيح ؛ لأن النسبة 
على هذا الوجه لا تقع بها الإعلام» ويجب أن يكتب أنه عبد فلان أو مولى فلان» وكان 
فلان بن فلان أقر له» أو عبد لمولاه محجور عليه» فيكون الإقرار لمولاه» أو مأذون 
بديون» فيكون الإقرار له» فيختلف حكم الإقرار باختلاف حاله» فلا بد من ذكره. 

قال والمفف يعرف لميولهه وق كا مزالا ممعم أرما لذ دتمم ا ذديقال إن 
مولى فلان» وإن كان المولى الثالث معتقاً أيضاًء فلم ينسبه إلى مولاه فلا بأس؛ لأن 
المولى الثالث بمنزلة الجد في النسبء فيجوز الاقتصار عليه. 

عرض سجل فيه حكم نائب قاضي سمرقند» فردوه لوجوه: 

أحدها: أنه كان فيه حكم فلان» وهو نائب عن قاضي سمرقند فلان» ولم يذكر فيه 
أن قاضي سمرقند مأذون بالاستخلاف. 

والثاني: أنه كان فيه قاضي سمرقند كان قاضياً من قبل الملك سنجرء ولم يكن 
كذلك» بل قاضى سمرقند كان من قبل الخاقان محمدء. والخاقان محمد كان من قبل 
الملك سنجرء إلا أن هذا لا يصلح خللاً؛ لأن قاضي سمرقند قاضياً من جهة الملك 
سنجرء ألا ترى أن ولاية الملك سنجر كانت ظاهرة على أهل سمرقند في الابتداء . 

والثالث: أن الشهود في شهادتهم قالوا: ما وقع فيه الدعوى ملك أين مدعي است 
واندر دردست اين مدعى عليه بنا حق است» ولم يقولوا: فواجب على هذا المدعى عليه 
كه دست خويش كتاه كندزين مدعى به وباين مدعي تسليم كند» وقد اختلف المشايخ في 
هذاء قال بعضهم: لا بد من ذكره» ونحن إن لم نقل به» ولكن لا بد من ذكره حتى لا 
يبقى لأحد فيه مجال الطعن . 


محاضر وسجلات اله 


والرابع: أنه كان في آخره»؛ وجعلت حكمي هذا موقوفاً على إمضاء القاضي فلان» 
وهو الذي كان ولاه» وهذا يخرجه من أن يكون حكماً ؛ لأن المعلق بشيء» والموقوف 
عليه غير نابت قل وجوه ذلك الشيء. وهذا خلل قوي لو حصل الحكم على هذا الوجةه 
أما لو حصل الحكم مطلقاً. والكاتب كتب على هذا الوجهء فهذا لا يوجب خللاً في 
الحكم» إنما يوجب خللاً في المكتوب. 


صورته: ادعى فلان على فلان عبداً في يديه أني أجرت هذا العبد من هذا الذي في 
يديه كل يوم بدرهم» وقد مضى كذا كذا يوماًء فواجب عليه تسليم هذا العبد إلي مع كذ 
من الأجرة» فرد المحضر بعلة أنه ادعى أنه أجره كل يوم بدرهم» ولم يذكر للإجارة مدة 
تنتهي إليهاء فكل يوم يجيء ينعقد فيه عقد الإجارة» وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى 
قد انعقد فيه عقد الإجارة» وكان للمستأجر إمساك العبد والانتفاع به» فكيف تصح مطالبة 
المدعي إياه بتسليمه إليه؟ ولو كان ذكر لذلك مدة» وهذا اليوم الذي وقعت فيه الدعوى 
من جملة تلك المدة كان كذلك. لأن هذا اليوم إذا كان من جملة تلك المدة كان داخلا 
في عد الإجارة» وكان للمستأجر حق إمساكه عند نفسه والانتفاع به؛ 0 ادعى كذا كذا 
من الأجرة» بكاتالية طقل لصوي أجر العبد» وبعد ذكر كلمات كثيرة» وسلم إليه. 
ولم يذكر وسلم العبد إليه» وبهذا لا يثبت يليت تللم العبدالخوار أله كلم هما أغر؛ وما لم 
يفت سم الغد لا نيال اجرف قاد سوب ذغرق كمي الاجر عط الفزلم والإبراء: 
عوض خط الصلح والإبراء. 

وكان المذكور فيه: ادعى فلان على فلان مالا معلوماً» فصالحه فلان على ألف 
درهم» رتبقن نازو يدل العيلم) وذكر في آخرهء وأبرأه المدعي عن جميع دعاويه 
وخصوماته إبرا#صتكييها : ٠‏ فقيل : الولح غير متكي | ذلتي اي جتان المال الملاعى» 
ولا بد من بيان ذلك ليعلم أنه وقع معارضة» أو وقع إسقاطاً وليعلم أنه وقع صرفاً 
يشترط فيه قبض البدل في المجلس أولاً ل فمع هذه 
الاحتمالات لا يمكن القول بصحة الصلحء أما الإبراء على سبيل العموم» فلا تسمع 
دعوى المدعي بعد ذلك لمكان الإبراء العام لا لمكان الصلح. 


محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه [55"ب/ ] 

وه حضر وأحضر مع نفسه فلات وفلاناً كلهم أولاد فلان» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضرهم مع نفسه أنه دفع إلى مورثهم فلان ألف درهم مضاربة» 
وإنه تصرف فيها وربح أرباحاًء وإنه مات قبل قسمة هذا المال» وقبل دفع رأس المال إلى 
رب المال» زوفيل قبيمة الرييخ مات مجهلاً لهذا المالء وصار ذلك ديناً في تركته إلى 
آخره» فقبل أن وقعت الدعوى في رأس المال والربح» فلا بد من بيان قدر الربح. وتركه 
يصير خللاً في الدعوى» وإن ادعى راد المال وحده» فلا بأس بترك بيان قدر الربح . 


اه محاضر وسحلات 


محضر فيه دعوى قيمة الأعبان المستهلكة 

صورته: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه ألف 
دينار قيمة عين استهلكه من أعيان أمواله بسمرقند» ورد المحضر بوجوه: 

أحدها: أنه لم يبين المستهلك. ولأنين فو يانه لأقتيف الأعيان نا يكون مقيموا 
بالقيمة عند الاستهلاك» ومنها ما يكون مضمونا بالمثل» ولعل هذا العين مضمون بالمثل» 
فكيف تستقيم دعوى القيمة مطلقاً؟ ولآن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن حق المالك لا 
ينقطع عن العين بنفس الاستهلاك» ولهذا جوز الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر 
من قيمته» وإنما ينتقل حقه عن العين» وينتقل إلى القيمة بقضاء القاضي وبتراضيهماء فقبل 
ذلك يكون حقه في العين» فتكون الدعوى واقعاً في العين» فلا بد من بيانه؛ ولأنه لم 
يذكر أن هذا المقدار قيمة هذا العين المستهلك بسمرقند أو ببخارى» فإن قيمة الأعيان 
تختلف باختلاف البلدان» والمعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك» فلا بد من بيان 
ذلك. 


محضر فيه دعوى الحنطة 

صورته: ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر ألف منّ من الحنطة قبضاً 
موجباً للردء وبين أوصاف الحنطة» قال: وهكذا كان أفراح هذا الذي أحضر معه في 
حال جواز إقراره بقبض الحنطة الموصوفة» فإنه قال لهذا الذي حضر بالفارسية: ترا هزاد 
من كندن آبي بكيزة ميانه سرخه تيرما هي بوزن أهل بخارى با منست إقراراً صحيحاً صدقه 
هذا الذي حضر فيه خطاباًء وقد توفي فلان قبل أن يرد شيئاً من هذه الحنطة مجهلاً غير 
معين لهذه الحنطة المذكورة فيه» وصارت هذه الحنطة المذكورة مضمونة لهذا الذي حضر 
في تركتهء وخلف من الورثة أخاً له هذاء وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره 
أموالاء فنها آلف من من الحنطة بالأوضاف المذكورةء فواجب على هذ! الذي أحضره 
معه أداء مثل هذه المذكورة فيه من هذه الحنطة المتروكة المذكورة فيه»ء وشهد الشهود على 
إقرار. المدعى عليه بذلك» فرد المحضر بوجوه ثلاثة: 

احدها؛ أنه ادن أولا أثهة صن من عالةاقيضا نوق) لكر والقبعن المطلق 
خصوصاً نصفه كونه موجباً للرد يتصرف إلى الغصبء وكذلك الأخذ المطلق» ثم قال: 
وهكذا أقر فإنه قال بالفارسية كذا وكذا على نحو ما كتب» وليس إقرار المدعى عليه كما 
ادعاه المدعي فإنه قال: ترابا منستء وهذا منه إقرار بالوديعة» فشهادتهم تكون بالوديعة» 
فلم تكن الشهادة موافقة للدعوى المذكورة. 

والثاني: ادعى عليه الحنطة بالمنّ والوزن في مثل هذه الصورة. 

والثالث: أنه قال: فواجب عليه أداء مثل هذه الحنطة المذكورة فيه من التركة. 

ولا يجب على الوارث أداء الدين من غير التركة لا محالةء بل الوارث بالخيارء إن 
شاء أدى الدين من التركةء وإن شاء أدى الدين من مال نفسهء وإنما يشترط قيام التركة في 
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يد الوارث لتوجه المطالبة عليه لا للأداء منها . 

والخلل الثالث ليس بصحيح؛ لأن أصل الوجوب في التركة» إلا أن للوارث ولاية 
استخلاص التركة بأداء سه ولما كان أصل الوجوب في التركة تستقيم 
دعوى الأداء من التركة نظراً إلى الأصل . 

مخضر في دعوئ قيض العدليات يدن حل و0 

صورته: هذا الذي حضر ادعى على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره 
قبض من هذا الذي حضر دراهم عدلية. وبين عددها وصفتها وجنسها بغير حق» 
واستهلكهاء فواجب عليه أداء مثل هذه الدراهم العدلية إن كان يوجد مثلهاء وأداء قيمتها 
إن لم يوجد مثلهاء وقيمتها يوم القبض كان كذا واليوم كذلك» فظن بعض مشايخنا أن في 
هذه الدعوى نوع خلل من قبل أنه ذكر قبض هذه الدراهم بغير حق واستهلكهاء ولم يذكر 
أنه استهلكها بغير حق» أو بغير أمر صاحبه» ويحتمل أن الاستهلاك كان بغير أمر 
المالك» ويحتمل أنه كان بأمره. واعترض على هذا القائل أن الاستهلاك إن كان لا 
يصلح سبباً لمكان الاحتمال» فالغصب السابق كافي» فيمكن إيجاب الضمان بالغصب 
السابق. 

وقيل في الجواب عن هذا الاعتراض: بهذا لا يمكن إيجاب الضمان بالغخصب 
السابق؛ لأنه يحتمل أن المالك رضي بقبضه الدراهم» والمالك إذا رضي بقبض 
الغاصبء وقد كان الغاصب قبض للحفظ يبرأ عن الضمان» ذكره شيخ الإسلام خواهر 
زاده رحمه الله في كتاب «الصرف». 

وأكثر المشايخ على أن هذا الخلل المذكور في الحقيقة ليس بخلل» وجهه أن 
الغصب والقبض بغير حق في نفسه صلح لوجوب الضمان» وكذلك الاستهلاك في نفسه 
صلح سبباً لوجوب الضمانء إلا أن أمر المالك بالاستهلاك» وإجارته قبض الغاصب 
مبرىء له عن الضمان» وليس على المدعي أن يتعرض للمشتري عن الضمان نفيا وكباتاء 
إلا إذا ادعى المدعى عليه شيئاً من ذلك فحينئلٍ يكون ذلك دقعأ لدعوى المدعي لا أن 
يشرط بيان ذلك على المدعي. 

ثم في هذه الدعوى لو لم يكن المدعي ذكر الاستهلاك في الدعوى إنما ذكر القبض 
بغير حق ينبغي أن يطلب من المدعى عليه أولاً تسليم عين تلك الدراهم؛ لأن الدراهم إذا 
كانت قائمة»؛ وثبت قبضها بغير حق يجب على المدعي تسليم عينهاء لما عرف أن 
الدراهم والدنانير تتعينان في المغصوب. فيطالب المدعي بتسليم عينهاء فإن عجز عن 
تسليم عينهاء فبتسليم مثلهاء فإن لم يقدر على المثل» فبتسليم قيمتها . 

ومن الأئمة من قال: ينبغى للمدعى أن يطالب المدعى عليه أولاً بإحضار تلك 
الدراهم ليقيم البينة عليهاء ثم يطالبه بتسليمها إليه كما هو الحكم في سائر المنقولات. 
ولكن يقول: طلب الإحضار على الإطلاق غير مستقيم هاهنا بخلاف سائر المنقولات؛ 
وهذا لأن الإحضار إنما يطلب في المنقولات حتى إذا شهد الشهودء وأشاروا إلى المدعى 
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به والشهود لا يمكنهم الإشارة هاهناء فإنهم لا يعلمون أن هذه الدراهم هل هو عين 
تلك الدراهم المغصوبة؟ فإن الدراهم يشبه بعضها بعضاء فتقع الإشارة إلى غيرها عسى 
بخلاف سائر المنقولات» فإنه يعرف ظاهراً إلا إذا كان على الدراهم علامة يمكن تمبيزها 
من جنسهاء فحينئظٍ يشترط الإحضار أولا. 
محضر في دعوى الثمن 

صورته: ادعى رجل على غيره أنه باع ثلاثة أذرع من الأطلس المعدني» وبين طوله 
وعرضه بثمن معلوم». وبين ذلك» وإنه اشتراها منه هذه القطعة من الأطلس الموصوف في 
مجلس البيع بالثمن الذي بينهء وقلنسوتين معروفتين بالعراق» وإوزة وتكمهاء بكذا ثمناً 
وبين ذلك وسلمها إليهء وأنه قبضها منه من غير تسليم الثمن» فواجب عليه أداء الثمن 
المذكور فيه وبين شرائط البيع والشراء من البلوغ والعقل» وطالبه بالثمن» وأنكر الخصم 
الشراء منه» وأنكر وجوب الثمن عليه» وأقام المدعي بينة على وفق دعواه بشرائطهاء 
وكتوا ضيه المحسصيرة » وطليوا جواب الفتوى» فزعم بعض المفتين أن في هذه الدعوى 
خللا من قبل اندالم زذكر فيه أن السيع عل كان ملك الباتع أرلا! الجوار آنه باع حال عير 

بغير أمره» فلا يستوجب عليه المطالبة بالثمن؛ ولأنه لم يذكره في المحضر [0١57أ/‏ 4] أن 
عن بذرعان أهل بخارى أو بذرعان أهل خراسان» والدعنا كنا رقب فبقي المبيع 00 
إلا أن ما زعم هذا القائل لا يوجب خللاً . 

أما الأولى: فالأنه ذكر في الدعوى أنه سلمها إليه وقوله: وسلمء نظير قوله: هو 
يملكه, وهي مسألة كتاب «الشهادات». 

وأما الثاني: فلأنه ذكر في الدعوى أنه يسلمها إليه» وبعد القبض والتسليمء 
فالمدعى به في الحقيقة هو الثمن الذي وجب بالعقدء وصار دينا في الذمة» ولا جهالة في 
الثمن» وإنما الخلل في هذه الدعوى من وجه آخر. ١‏ ْ 

فإن المذكور في الدعوى أنه باع منه قطعة أطلس صفتها كذاء وإنه اشتراها منهء 
والبائع سلمها إلى المشتري. ولم يقل: باعهن واشتراهن» وسلمهن, أو اشتراها جملة 
بعدما باعها منه جملة» وسلم الجملة إليه؛ وهو قبض الجملة حتى ينصرف إلى كل ذلك» 
ولعله باع قطعة الأطلس هذه والقلنسوتين» وأنه اشترى القطعة دون القلنسوتين» أو سلم 
القطعة دون غيرها أكثر ما فى الباب أن كلمة «ما» يجوز أن يصرف إلى أحدهما أيضاء 
فلا يبقى هذا الاحتمال» فلا بد من ذكر شيء يزول به ما ذكرنا من الاحتمال» وهو كلمة 
«هنَّف أو ذكر لفظ الجملةء أما بدون ذلك لا يزول الاحتمال» وإذا لم يزل الاحتمال 

بقي البيع والتسليم مجهولاًء فلا تستقيم دعوى القبض؛ لأن المسلم غير معلوم حتى 
يميه دعو الثمن بقدره. 


محضر في دعوى الوكيل من جهة موكله 
ادعى على آخر بحكم الوكالة الثابتة له من جهة والده أنه دفع إلى هذا الرجل تخت 
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ديباج عدده كذاء وصفته كذاء ولونه كذاكء وطول كل ديباج كذاء وعرضه كذا على سبيل 
الأمانة» ولم يظفر به والده حتى يأخذ منه» وقد وكل والده هذا بالخصومة في ذلك متى 
ظفر بهذا المدفوع إليه» ووكله بقبض ذلك منه أيضاء وكانت الوكالة ثابتة في مجلس 
القضاءء فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء ليقيم الوكيل البينة عليه» فأنكر المدعى 
عليه القبض أصلاًء فأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه أنه كان قبض» لكن رده إلى 
والدهء فكتبوا المحضرء وطلبوا جواب المفتين» فأجابوا بالكل» وكان وجه الخلل منه لم 
يكن في المحضر أن المدعي كذبه في قوله: باد زد كردم» وهذا لأن المدعي لو صدقه في 
الرد على والده لا يبقى له حق الخصومة بعد ذلك» فلا بد من بيان ذكر التكذيب في الرد 
لتستقيم دعوى الإحضارء وعندي أن هذا ليس بخلل؛ لأن طلبه الإحضار تكذيب له في 
الرد. 


محضر في دعوى امرأة منزلاً في يدي رجل شراءً من والده 

امراف ادمع ميد لأعلى رجل“وقالتكة هذا الستزل» وذكرت: موفعه ونيفتك 
حدودهء كان ملكاً وحقاً لوالدي فلانء وإنه باعه مني يوم كذاء في شهر كذاء في سنة كذا 
حال كونه نافذ التصرفء وإني اشتريتها منه بذلك الثمن المذكور في مجلس البيعء وذلك 
في حال صحة تصرفاتي» واليوم جميع هذا المنزل ملكي وحقي بهذه السبب» وإن الذي 
في يده المنزل أحدث فيه يده» فواجب عليه قصر يده عنه» وتسليمه إليّ؛ فأجاب المدعى 
عليه: اين منزل ملك منست وحق منست» وباين مدعي سبروني نيست كه دعوى ميكند» 
أحضرت المدعية نفراً ذكرت أنهم شهودهاء فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهادء وقال: 
كوهي ميدهم كه اين فلان بن فلان والد هذه المدعية أقر في حال صحة إقراره» وقال: 
اين خانه كه حدوي درين محضر باد كرده شده است بدين دفتر خويش فلانة فروخته ام 
ووي ازمن خريده است بهمين نهاكه درين محضر ست بهمين تاريخ كه درين محضر باد 
كرده شده است فروختي وخريدني دردست» وأمرو زاين خانه ملك ابن فلانة است بدين 
بسبب كه أندر محضر باد كرده است واين مدعى عليه دست نو كرده است درين خانه بنا 
حق. 

واستفتوا المفتين فزعم بعضهم أن فيه خللاً من قبل أنه ذكر في الدعوى أنه باعه 
منها بتاريخ كذاء وهكذا أقر البائع بهذا البيع بهذا التاريخ» وهذا يوجب خللاً من قبل أنه 
أضاف الإقرار إلى تاريخ البيع في يوم كذاء ولعل الإقرار كان قبل ذلك» وهذا الزعم 
فاسد من جهة أن الإقرار لو حمل على ما قبل البيع يكون باطلاء ولو حمل على ما بعده 
يكون صحيحاً. والأصل في تصرف العاقد أن يصحح لا أن يبطل. 

وزعم هذا الزاعم أيضاً أن في لفظة الشهادة خللاً؛ لأن الشهود قالوا: نشهد أنه أقر 
بالببع» شهدوا على إقراره» ثم قالوا: واليوم جميع هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب 
المذكورء وفي المحضر أو الإقرار لا يصلح سببا ولا شهادة لهم على البيع» فكانت 
الشهادة باطلة» والجواب عن هذا من وجهين: 
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أحدهما: أن هذا لا يوجب خللاً في شهادتهم» وفساد؛ لأن الشهود إذا شهدوا عل 
إقراره بالبيع والشراء من المدعي» فقد ثبت البيع والشراء بشهادة الشهود. ولكن بناءً على 
الإقرار والبيع بسبب الملك. 

والثاني : أنهم شهدوا على إقراره» ولا علم لنا بعدم شهادتهم على البيع» ولعلٍ لهم 
شهادة على البيع لكن لم يشهدوا في الابتداء على البيع» بل شهدوا على إقراره أولاًء ثم 
شهدوا على البيع» وهو السبب الموجب للملك» فلم يكن في الشهادة خللا 


محضر في دعوى الثمن 

ادعى على غيره كذا ديناراً نيسابورية جيدة يا را و واجباً بسبب صحيح» 
وذكر فيه؛ وأقر المدعى عليه أن هذه الدنائير عليه بسبب أنه اشترى من هذا المدعي كذا 
ماعن دن اسيم الصافي» وبين أزياق شراء ميا وقيضة علد قيق] وخيها : 
فواجب على المدعى عليه تسليم هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا المدعي» وذكر جواب 
المدعى عليه بالإنكارء وذكر بعده شهادة الشهود على إقرار المدعى عليه بهذا الشراء 
المذكور فيه هذا المبلغ من الدهن الموصوف فيه. 

وقال كل واحد من الشهود بالفارسية: كواهي سيدهم كه اين مدعى عليه وأشار 
إليه مقرأ مد كه بحال صحت. ورواني إقرار خويش بطوع» ورغبت وحنين كفت كه 
بخريده ام ازين مدعي» وأشار إلي المدعي مفتصد من روعن كنحيل باكيزة صافي خريدني 
دردست» وقبض كردم قبض كردني دردست. فاستفتوا عن صحة هذه الدعوى فقيل : إنها 
فاسدة من وجهين» والشهادة غير مطابقة للدعوى . 

أما بيان أحد وجهي فساد الدعوى أن المدعي ادعى إقرار المدعى عليه بهذا المال 
المذكور فيه» ودعوى الإقرار بالمال غير صحيح لوجهين : 

أحدهما: أن دعوى الإقرار ليس بدعوى للحق؛ لأن حق المدعي المال دون 
الإقرزانة: فإذا ادعى الإقرار. ققنة: ادع ها ليبن اله تمدق اله ْ 

والثانى: أنه ظهر وجه الكذب فى هذه الدعوى؛ لأن نفس الإقرار ليس بسبب 
لوجوب المال إنما الموجب شيء آخر» وهو المبايعة والإقراض» أو ما شاكل ذلك» فلو 
كاف الى اننا للنقض بيه لادفن اللقه ولبية سيةة فلم أعرقر عن ذلك ومال ال 
الإقرار علم أنه كاذب في الدعوى . 

والوجه الثاني : لفساد الدعوى أنه لما بين سبب الوجوب وشري الدهن؛ لا بد وأن 
يبين أن هذا المبلغ من الدهن [ */ا"'ب/ 5] الذي يدعي بيعه المدعى عليه كان موجوفا 
وقت البيع حتى يقع البيع صحيحاً؛ لأن على تقدير عدمه وقت البيع» أو عدم بعضه لا 
يكون البيع منعقداً في حق الكل» أو في حق البعض» فلا يكون الثمن واجباً على المدعىي 
عليه ٠‏ فلا تستقيم دعوى الثمن بسبب الشراء» والبيع أكثر ما في الباب أنه ذكر قبضه قبضاً 
صحيحاً » لكن هذا لا يكفي لصحة البيع ووجوب الثمن لوجهين: 
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أحدهما : أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً ولا مقبوضاًء لكن الكاتب هكذا كتب. 

والثاني: أنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً وقت البيع» ثم حصله البائع» وسلمه إلى 
المشتري» وقبضه المشتري إذ لم يكن في المحضرء وقبضه في مجلس الشراء» أو عقيب 
القيام عن مجلس الشرام» وعلى تقدير العدم وقت البيع لا ينفعه التسليم؛ لأن العقد حينتئذٍ 
يقع باطلاً» والتسليم بحكم البيع الباطل لا ينفع ' ولا يكون هذا 6 بالتعاطي ؛ لأن هذا 
التسليم بناء على ذلك العقد الفاسدء وإنما يعتبر البيع بالتعاطي في موضع لم يكن التسليم 
بناءً على العقّد الفاسد. 

وهو نظير ما قلنا في الإجارة إذا أجر داره أو أرضهء وهي مشغولة بمتاع الآجرء أو 
زروعهء ثم فرغء وسلم لا تنقلب الإجارة جائزة» ولا ينعقد بينهما إجارة مبتدأة بالتعاطي ؛ 
لأن التسليم حصل بناءً على الإجارة الفاسدة كذا هاهنا. 

ومن المشايج من انكر وعد الفساد في هذه الدعوى. ال عا ع 
الفساد جواباًة آنا الأول قرله :نان :دعق الاقران بالمال إنها لآ يصح إذا حصل دعو 
المال بحكم الإقرار بالمال بأن قال المدعي: لي عليك كذاء لأنك ة 1 
قال: هذا العين ملكي؛ لأنك أقررت لي به. وهاهنا دعوى المال ما حصل بحكم 
الإقرار» بل دعوى المال حصل مطلقاً إلا أنه مع دعوى العال ادعى ال اروها عنال» وهذا 
لا يوجب خللاًء وقوله: ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع أيضأء وقوله: لم يدع 
السببء» قلنا : إنما لم يدع السبب لا لما قلتم» بل؛ لأنه لم يجد من يشهد على السبب» 
عونو جود لان :إقزان انشع علينا لهال 

وأما الوجه الثاني قوله: لا بد وأن يبين أن هذا المبلغ من الدهن كان موجوداً وقت 
البيع؛ » قلنا: : هذا إنما يحتاج إليه في الشهادة بأن شهد الشهود أنه باع منه كذا مبلغاً من 
الدهن. والشهود هاهنا لا يشهدون على البيع إنما يشهدون على إقراره بالبيع» وإقراره 
كان بشراء صحيحء وإقرار الإنسان متى حصل بتصرف صحيح يثبت حكمه في حقهء وإن 
احتمل الفسادبخلاف الشهادة» والفرق بين الشهادة والإقرار عرف في موضعه. 

وأما بيان أن الشهادة لا تطابق الدعوى [كإن فى الشهادة ذكر إقرار المدعى عليه 
بالقبض مطلقاً لا بقبض المشتريء. فإن الشهود قالوا : مقراً بدين مدعى عليه كه خريدم 
ازين ملحل التضلين روعن كتيك ضافي ازا وحضن كرد ع فضي جردت وني :دعوي 
القبضص ذكر مع الإشارة فإنه قال: فبِضن عبنه: فضا سخهاء وكان ينبغي أن يذكروا فى 
الشهادة على إقرار المدعى عليه؛ وقبض كرد مش 


1ه محاضر وسجلات 


محضر: فيه دعوى السرقة من رجل خباز من رجل أجلسه على دكانه 

لبيبع الخيز من الناس» وبأخذ الأثمان وهو الذي يسمى صاحب دكان 

وصووة الدعوع :أن القاد انض عليه قيلط مخلوما م المال»“ؤقال:إنك شرفت 
من مالي من أثمان الخبز هذا المبلغ» وادعى عليه إنك قلت: إني أخذت كل يوم خمسة 
ذزاهم من الناسن» رمعي ليم بن الخيز الذي بعك سيم إلا أني لم أحبس من مالك 
شونا وضاعته الدكان مكر ذلك كلد وقد كتبوا ف فى آخر المحضر: فواجب على هذا 
الذي أحضره معه إحضار هذه الدراهم مجلس القضباء ليتمكن المدعي من إقامة البينة 
عليها . 

فقيل: هذه الدعوى لا تتوجه على صاحب الدكان من جهة الخباز؛ لادعائه ما في 
الباب أنه يريد إثبات إقراره بأخذ هذه الدراهم على الوجه الذي ذكر في الدعوىء إلا أنه 
لو ثبت ذلك كان حق الخصومة لأصحاب الدراهم؛ لأنه لما نقصهم من الخبز الذي باع 
منهم ء وأخذ الثمن كان عليه رد ذلك إليهم؛ وكان حق الاسترداد لهم لا لهذا الرجل إذ 
ليس هو بخصم عنهم» وإن كان الخباز ادعى عليه إنك قلت : إني أخذت كل يوم خمسة 
دراهم من مالك» ونقصت الوزن للمشتري أيضاً لا تصح الدعوى؛ لأنه إذا نقص من 
الخبز المبيع» وأخذ الثمن تاماً كانت الدراهم التي هي بمقابلة النقصان ملك المشتري» 
فلا يكون للخباز ولاية الاسترداد. 

وقد يكون زعم نفر من الأئمة أن صاحب الدكان لما أقر بأخذ الدراهم كان ذلك 
إقرار من حيث الظاهر أن الدراهم عوض إخبازه أخذها على دكانه عند البيع» فبدعواه أنه 
أخذ من الناس» ونقص لهم من الخبز الذي باع منهم يكون مدعيا خلاف الظاهرء فلا 
يصدق على المدعي ما لم يثبت ذلك» وهذا منهم مجرد ظن. 

ووجه ذلك: أن الخباز يدعي أن الدراهم المأخوذة حقه. وصاحب الدكان منكر» 
فيكون القول قوله لا أن يكون هو المدعي حتى يكون إثبات ذلك عليه؛ وبيان فساد هذه 
الدعوى من وجه آخر أنه يريد أن يدعي عليه مالا معلوماً مقدرأًء ويقول: إنك أقررت 
بأخذ خمسة دراهم كل يوم» فيكون الدراهم في يده كذا كذا مبلغاًء ونحن نعلم قطعاً أو 
ظاهراً الفعلئ بتار التصوي (ا تجعني النزاجم فى ينويعا دكز من المبل ' ؛ لأن المدة 
كان حلوولة سين نين أو مدت سند ؟ فنعلم نفسياً أن الدكان لا يكون على العمل في 
قل الس على بحيال الدزاء: بل يتعطل في بعض الأيام» ويحتاج إلى تجديد التنور 
والعمارة» وهذا أمر معتاد متعارف» وظاهر فيكون دعوى مبلغ معلوم مقدر بحساب كل 
يوم في جميع هذه المدة كذبا محضاء ودعوى باطلة» فلا يسمع. 

وكانوا كتبوا فى آخر محضر الدعوى: فواجب على هذا الذي أحضره إحضار 
الدراهم مجلس القضاء ليتمكن المدعي من إقامة البينة عليهاء وهذا كلام فاسد لغو ضائع 
من قبل أن الإحضار إنما يشترط للشىء المدعى به وقت الشهادة لتسيير الشهود المدعى به 
وقت الشهادة» وهاهنا الشهود لما كانوا يريدون الشهادة على إقراره لقبض خمسة دراهم 


محاضر وسجلات هزه 


في كل يوم لا على معاينة القبض» والأخذ كيف يمكنهم الإشارة إلى دراهم معينة 
محضرة» نأي فائدة في ذكر إحضار الدراهم؟ وقد ذكرنا هذا الكلام غير مرة. 


محضر في دعوى الوصية بالثلث 

وضوركه: اذغى المنوضئ له:علن واحد م الورثة أن"الميت قد كان أوصى يثلث 
ناته حال حباثة عاقلا بالناة وأحمر فن :مجلس اللصوى انما تن ذهب ص من 
فيروزج» وادعى على الوارث أن هذا الخاتم من جملة التركة التي خلفها الميت» وإنه في 
يدكء فواجب عليك دفع الثلث المشاع من هذا الخاتم إلي بحكم الوصية» وأنكر الوارث 
الوصية» فأقام المدعي بينة على وفق دعواه» واستفتوا عن صحة الدعوى» فأفتوا بفساد 
هذه الدعوى» واختلفوا في علة الفسادء بعضهم قالوا: لم يذكر في المحضر أنه أوصى 
طائعاً. ويحتمل أنه كان مكرهاً في الإيصاء» والوصية مع الإكراه باطلة» وبعضهم قالوا: 
طلب تسليم الثلث المشاع من الخاتم» وذلك لا يتصورء والصحيح هو الأول؛ لأن تسليم 
الجزء الشائع متصور بتسليم الكل. 


محضر فيه دعوى النكاح على امرأة 


وصورة ذلك : ادعى فلان على فلانة أنها منكوحتهء وحلاله بسبب أنه تزوجها على 
مهر معلوم بمشهد من الشهود العدول بتزويجها نفسها منه. وأنها خرجت عن طاعته» 
فواجب عليها الانقياد له في أحكام النكاح» رود ات المرأة أن انقيادها له في 
أحكام الشرع غير واجب عليها من قبل أنه طلقها طلقها ثلاث تطليقات» وأنها محرمة عليه 
بالطلقات الثلاث» وأثبت ذلك بالبينة على سبيل دفع دعواه التكاح عليهاء » وقد كان أبى 
الرجل بدفع الدفع أنها مبطلة في دعوى الدفعء وأن دعواها الدفع ساقطة من قبل أنها 
أقرت قبل دعواها الدفع هذه أنها التلنت بل يدل العغابت الشلعحث» وتروجت بزوج آخر 
ودخل بها بها ذلك الزوج»ء ثم طلقهاء واععدية مثة أيفاء وكان دعوى انقضاء العدتين منها 
في مدة يتصور في مثلها انقضاء العدتين» ثم تزوجت بهذا الزوج بمهر معلوم. بمشهد من 
الشهود العدول» وإنها اليوم امرأته» وكان على المحضر جواب /57١[‏ 4] مشايخ 
سمرقند وكتابهم بالصحة» واتفق مشايخ بخارى أن المحضر غير صحيح من المدعي» 
وبينوا لذلك وجهاًء فقالوا: الزوج ادعى إقرار المرأة بهذه الأشياء» ودعوى الإقرار على 
المدعى عليه بالشيء غير صحيح.» والمدعي المذكور في شرح «أدب القاضي»؛ وعندي 
أن ما ذكروا من بيان وجه الفساد ليس بصحيح» وهذا لأن الزوج لا يدعي النكاح عليها 
بحكم إقرارهاء بل يدعي النكاح مطلقاء وإنما دعوى الإقرار لبيان كونها مطلقة في دعوى 
الدفعء ودعوى الإقرار إنما لا يسمع لإثبات استحقاق المدعى به بالإقرار إما لأبطال 
الدعوى في مقام الدفع فصحيح, وإليه أشار في آخر «الجامع» وقد ذكرنا المسألة قبل 
مشروحه والله أعلم. 


لمن محاضر وسحلات 


ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل 

وكتب فيه يقول القاضي فلان صاحب المظالم والأحكام الشرعية بكورة مرو 
ونواحيها من قبل السلطان فلان حضر في مجلس الحكم بها بتاريخ كذا رجل ذكر أنه 
فلان بن فلان» واخضر معه خضماً ذكر أنه فللان بن فلان» فادعى عليه بمحضر منه» 
قالوا: وكان في المذكور إلى هاهنا خللاً من وجهين: 

أحدهما: أنه كتب حضر في مجلس القضاء بهاء وقد سبق ذكر كونه قاضياً بمرو 
ونواحيهاء فقوله: بها يحتمل الانصراف إلى كورة مروء ويحتمل الانصراف إلى نواحيهاء 
وعلى تقدير الانصراف إلى النواحي» والحكم لا يكون صحيحاً فيها إذ المصر شرط صحة 
القضاء في ظاهر الرواية» وإليه مال أكثر المشايخ» مذكور في «أدب القاضي» للخصاف» 
وعندي أن هذا ليس بخلل؛ لأن المصر على رواية «النوادر» ليس بشرطء فإذا قضى 
القاضي خارج المصر كان قضاؤه في فصل مختلف فيهء فينفذ. 

والثاني: أنه ذكرء فادعى عليه بمحضر منه» ولا من التصريح بذكر الذي حضرء 
والذي أحضره معه؛ لأنه يحتمل أن الدعوى صدر من غير هذا المدعيء» أو من هذا 
اندض على غير هذا "املف عليه وكتت دفي سن هذ املاع غلية الاسفينا ل أنه 
يدعي عليه حال غيبته» ثم ذكر فيه جملاً صفته كذا على فخذه كيّ» صفته كذاء وقيمته 
كذاء سنه كذا بمحضر مجلس القضاءء وأشار إليه أنه ملكه وحقه. 

قالوا: وفي بعض هذه الألفاظ خلل» وبعضها غير محتاج إلى الذكرء فبيان الصفة 
والقيمة والسن غير محتاج إليه» إذ هو محضر مجلس الحكم» فتصح الدعوى بالإشارة إليه 
من غير بيان الصفة والسن والقيمة» وفيه خلل فإنه قال: وأشار إليه أنه ملكه وحقهء 
وينبغي أن يقول إلى الجمل المحضر هذا أنه ملك المدعي هذاء وحقه. 

ثم قال: وفي يد المدعى عليه بغير حق» فلا بد وأن يقول: في يد المدعى عليه 
هذاء ثم ذكر: وإن الواجب عليه قصر اليد عنهء ولا بد وأن يقول: وإن الواجب على هذا 
المدعي قصر يده عن الجمل المدعى هذاء ثم ذكر: وإعادته إلى يده» وعسى لم يكن في 
يده بأن كان ورثه» ولم يقبضه حتى غصبه المدعى عليه» وينبغي أن يذكر مكان لفظة 
التسليم» ويسلمه إلى المدعي هذا. 

ثم ذكر بعد المسألة والإنكارء فأحضر المدعي جماعة»ء وكان ينبغي أن يقول: 
فأحضر المدعي هذاء ثم ذكر في شهادة الشهود شهدوا أن الجمل المدعى ملك المدعي 
وحقهء وفي يد المدعى عليه بغير حق» وقد كان ذكر عقيب ذلك» وأشار إلى المتداعيين» 
وأنه لا يعني عن ذكر الإشارة عقيب ذكر كل واحد منهماء لأن اسم المتداعيين تناول كل 
واحد منهماء فعسى أشاروا إلى المدعى عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه» وعند 
ذكر الجمل يحتاج إلى ذكر الإشارة إلى الجملء إلا إذا كان ذكر وأشار إلى المشهود به 
هذاء ولو لم يكن ذكر لفظة هذا عند ذكر المشهود بهء وأحوج ما يكون في المحضر 
والسجل الإشارة في موضع الإشارة في لفظة الشهادة والدعوى» حتى يرتفع الاشتباه 


وتصح الدعوىء وقد كان ذكر عقيب قوله: فالتمس المدعي هذا مني الحكم» فأعلمت 
المدعى عليه ما يوجه عليه من الحكم. ولم يكن ذكر هذا عقيب ذكر المدعى عليه لكن 
ليتأمل في ترك ذكر الإشارة في هذه المواضع» وإنما يبالغ في ذلك في الدعوى والشهادة. 

وقد كان فيه أيضاً: وحكمت بثبوت ملكية المذكور فيه للمدعي» وبكونه في يد 
المدعى عليه بغير حق بحضره المتخاصمين» ولم يكن ذكر: وبحضرة الجمل المدعى به 
هذاء ولا بد من ذكر ذلك لا محالة؛ لأن في المنقول يحتاج القاضي وقت الحكم إلى 
الإشارة كما يحتاج الشاهد وقت الشهادة إلا إذا كان المدعى به القيمة» فحينئظٍ لا يحتاج 
ما يدعي قيمته كما في الرجوع في الاستحقاق. فالقاضي يقضي بالرجوع بالثمن من غير 
إحضار المستحق كذا هاهنا. 

وكان القاضي كتب في آخر السجل المذكور فيه صدر من فلان» ولم يكن كتب: 
إني حكمت بشهادة هؤلاء الشهودء وبدليل لاح عندي» وما أشبه ذلك» ولا بد من ذلك 
ليعلم أن الدعوى والشهادة كانت بين يديه وعسى كان الدعوى والشهادة بين يدي نائبه» 
وهو تولي الحكم بنفسه. ومثل ذلك لا يجوز القضاء به» فلا بد من بيان ما يدل على 
دذلك». وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا السجل : وصدر منه الحكم بشهادة عدلين» 
ولم يكن ذكر بحضرة الخصم» وعسى كان عند غيبة الخصمء قل يكوة صشية ا ولو 
كان كتبا: حكمت يتبوت السجل بشزاتطه لا يكف أيضاً؟ لأن:القاضئن لآ يقن على 
الكترائط كلذ بد من البيان كما فلن :فى قوك القافك ١‏ شهدو] خل نوافقة الدعرى اله ل 
يكفي بذلك:» لأنة لا يعرف الموافقة:بين الدعوى والشهاذة» كذا هاهنا . 


محضر في إثبات الوقفية 

وكان المكتوب فيه ادعى أن فلاناً وكل فلاناً» وأقامه مقام نفسه في طلب حقوقه من 
الناس» وفي قبضها له منهم توكيلاً مطلقاً بشرط متحقق كائن قبل هذا التوكيل» وهو هذا 
الوقف. وقال بالفارسيية: اكر فلان وقف كرده است اين فلان موضع رابن براد دو خواهر 
خويش فلان وفلان بشرائط كذاء وسلمه إلى متولي كان ولاه يوم الوقف. وصارت وقفية 
ذلك الموضع مستفيضة مشهورة» وصار هذا الوقف من الأوقاف القديمة المشهورة» فأنت 
وكيلي بقبض الديون علمه الناس» وقد ثبتت وقفية ذلك الموضع المبين بالشرائط 
المذكورة فيه» وصارت من الأوقاف المشهورة فتحقق شرط الوكالة له بقبض الديون التى 
لفلان غلى الناس*:ولفلان الموكل.غلى هذا الذي اتحضيرته كذا كذا ديتاراء فاجاب 
الخفم وقال: بلى فلان ترى وكيل كرده است بران وجه كه دعوى ميكنى وكالتي معلق 
بآن شرط كه ياد كردي ومرا 05140 جه بود هه تعر مك داالي السعة ولكن مرا از 
وقفية اين موضع معلوم نيست. وإن شهرت واستفاضت أو خبرني ومرا بتواين جه دعوى 
ميكني داد نيست. 

أحضر المدعي نفراً يشهدون له على الوقفية» فشهد الشهود بذلك على وجههاء 
وساقوا هذه الشهادة على سببهاء وذكروا أن فلاناً وقف هذه الضياع المذكورة فيه على 


وين محاضر وسحللات 


كذا بشرط كذاء وحكم القاضي بثبوت الوقفية» وتحقق شرط الوكالة» ولزوم المال على 
المدعى عليهء وكلفه أداء ذلك إلى المدعي» وأمر بكتبة هذا السجل فكتبواء ووقع 
القاضي على صدرهء وكتب في آخره كما هو المعتاد [1١/ا؟"ب/‏ 215 ثم استفتوا على صحة 
السجلء فأجاب بعض مشايخنا بصحته. وأجاب المحققون بفساده. 

واختلفوا فيما بينهم بعلة الفسادء بعضهم قالوا: لأن الشهود شهدوا على أصل 
الوقف. وشرائطه بالشهرة» والاستفاضة والشهادة على أصل الوقف جائزة» وعلى شرائطه 
لا وإذا لم تقبل الشهادة على الشرائط. والشهود شهدوا بهما لا تقبل على أصل الوقف 
أيضا هاهنا. إما لأن الشهادة واحدة فإذا بطلت في البعض بطلت في الكل ؛ أو لأن 
الشهود لما لا يحل لهمء فوجب ذلك فسقهمء والفسق يمنع قبول الشهادة» وجهلهم 
بذلك لا يكون عذراً؛ لأن هذا من الأحكام. والجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون 
عذراًء وإنما علم هاهنا أنهم شهدوا بالتسامع» لأنهم شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون 
كثيرة؛ يعلم قطعاً أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف يعلم بالضرورة أنهم شهدوا بالتسامع» 
5 ليس بشيء عندي؛ لأن الشهود وإن شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة» فهذا 

يغبت الشهادة بالشهرة والتسامع لجواز أنهم عاينوا قاضياً قضى بوقفية هذا الموضع 

ام 

وطريق آخر يعلم به أنهم شهدوا بالتسامع أن يقوال: الخيتودة ه13 آنه تنهيا 
عندناء وهذا مقبول بخلاف ما إذا قالوا: شهدنا؛ لأنا سمعنا من الناس حيث لا يقبل في 
ظاهر الجواب» كما لو قالا: شهدنا بملكية هذا العين لفلان؛ لأنا رأينا هذا العين في يده 
يتصرف تصرف الملاك» في شهادات «مختصر عصام) . ١‏ 

وفي رواية: تقبل» وإن فسروه بالسماع من الناس وتأكيد هذه الرواية في كتاب 
«الأقضية»» وبعضهم قالوا : إنما فسد السجل؛ لأنهم لم يثبتوا المتولي» ولم يذكروا 
نسبه. بل ذكروا مجهولاء والتسليم إلى المجهول لا يتحقق» والتسليم شرط صحة 
الوقف. ولا اعتماد على هذه العلة إنما الاعتماد على العلة الأولى. 

وعندي: أن الدعوى من الوكيل ودفعه ذلك الموضع على الوجه الذي ذكر لا 
يصحء ولو كان الدعوى خالياً عما ذكروا من وجه آخرء لأن الوكيل بهذه الدعوى يثبت 
شرط حقه بإثبات فعل على الغائب» وفيه إبطال حق الغائب عما هو مملوك لهء والإنسان 
لا يصلح خصماً في إثبات شرط حقه بإثبات فعل على الغائب إذا كان فيه إبطال حقء ألا 
ترى أن من علق عتق عبده بطلاق فلانة امرأته» فأقام العبد بينة أن فلاناً قد طلق امرأته؛ 
فالقاضي لا يسمع دعوى العبدء ولا يقبل بينته؟ والمعنى ما ذكرناء هكذا ذكر المسألة في 
طلاق «الجامع الأصغر)» وقد افتى بعض المتأخرين بسماع هذه الدعوى» وقبول بينته» 
والأول أصح. 

محضر فيه دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها 

وصورته: حضر فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه فلاناًء وادعى هذا الذي حضر 


محاضر وسحلات افك 


على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أرسل إلى هذا الذي أحضره بيد أمين له 
فلان كذا عدداً من الكرباس الزندسجي البخاري الممسوح؛ طول كل واحد كذاء وعرضه 
كذا ليبيع ممن يرغب في شرائه بما يقوم أهل البصر في ذلكء, وإن فلاناً الأمين أوصل 
هذه الكرابيس إلى هذا الذي أحضرهء قبض ذلك كله من الأمين» وباع ممن اشترى بتقويم 
أهل البصر وقبضء وذلك كذاء فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن المذكور 
فيه إلى هذا المدعى إن كان قائماً بعينه فى يده» وإن كان استهلكهء فواجب عليه أداء مثل 
ذلقه التماتين المسوقنة إل االمدمن 6 سال عالق خم :ولاق معن كا جات الذي 
أحضره بالإنكارء فأحضر المدعي شهوداًء فاستغنوا عن صحة هذه الدعوى» قيل هذه 
الدعوى غير مسموعة. وفيها خلل من وجهين: 

أحدهما: أن المدعي ادعى على المدعى عليه تسليم ثمن الكرابيس المذكورة في 
هذه الدعوى. وذكر في الدعوى أنه باع الكرابيس المذكورة فيه بكذاء وقبض الثمن» 
وطالبه بتسليم الثمن» ولم يذكر أنه باع الكرابيس المذكورة فيه» وسلمها إلى المشتري» 
ويحتمل أنه ملك الكرابيس في يد البائع بعد البيع قبل التسليم»ء وعلى هذا التقدير الثمن 
لا يكون لصاحب الكرابيس بل يبطل البيع» ويكون الثمن لمشتري الكرابيس» وإنما يكون 
الثمن لصاحب الكرابيس إذا سلم البائع الكرابيس إلى المشتري» فما لم يذكر التسليم لا 
تكون دعوى المطالبة بتسليم الثمن صحيحة. 

والوجه الثاني: قال: فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن إلى هذا 
المدعي» وهذا النوع من المطالبة غير مستقيمة في مثل هذه الدعاوى لوجهين: 

أحدهما: أنه ذكر لفظة الوجوب» وعلى تقدير صحة البيع» ووجود التسليم إلى 
المشتري» فالثمن يكون أمانة عند المدعى عليه؛ لكونه وكيلاً في البيع» وفي الأمانات لا 
يجب على الأمين تسليمها إلى صاحبهاء إنما يجب عليه التخلية لا غيرء فمطالبته بالتسليم 
لا تكون مستقيمة. 

والثاني: أن الثمن لو كان قائماً في يد الأمين كان متعيئاًء وفيما يتعين من المنقول 
إنما تستقيم المطالبة بالإحضار مجلس الحكم ليتمكن المدعي من الدعوى» وإقامة البينة 
بحضرته» ولا تستقيم الدعوى والمطالبة بالتسليم. 

بعض مشايخنا قالوا: الوجه الثاني من الخلل ليس بصحيح, وكذا الوجه الأول 
قوله: لو صح البيع وتسليم المبيع» وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يد الوكيل» ولا 
يجب على الأمين تسليم الأمانة قلنا: الأمين لا يجب عليه الأمانة بحقيقة أما يجب عليه 
التسليم بمجازه» وهو التخلية» فتحمل دعوى التسليم على دعوى التخلية تصحيحاء» 
وقوله: بأن الثمن في يد الوكيل لو كان قائماً كان متعيناًء فيجب الإحضار للإشارة» ولا 
يمكن للشهود الإشارة إلى الدراهم التي أثمان» وقد مر جنس هذا فيما تقدم. 

محضر فيه دعوى ملكية حمار 
صورته: ادعى فلان على فلان ملكية حمار؛ فحضر مجلس الحكم.ء وقال: الحمار 


5ه محاضر وسحلات 


الذي في يد هذا المدعى عليه ا* شتريته من فلان» وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» 
فواجب عليه تسليمه إلىئّ» فاستفتوا عن صحة هذا الدعوى» فقيل: إنها فاسدة من وجهين: 
أحدهما: أنه ذكر الشراء من فلان» ولم يذكروا نقد الثمن» وقد كتبنا في هذا 
الكتاب أن المشتري إذا وجد المشترى في يد غيره» ولم يكن نقد الثمن للبائع لا يكون له 
ولاية الاسترداد والاستخراج من يد ذي اليدء وأكدنا ذلك بمسألة «المنتقى». 
والثاني: أن في دعوى الملك بسبب الشراء لا بد للمدعي أن يقول: باع مني وهو 
مادو ار بذكي البايع ايكون 0 ل ل ا 


محضر فيه دعوى رجل بقية صداق بنته على زوجها 
بسبب دعوى الطلاق عليها وجهته بالحلف 

وكان صورة الدعوى : كان لفلان بن فلان على ختنى كذا ديناراً بسبب كذاء فقضى 
من ذلك كذاء وبقي عليه كذاء وكان في يد صاحب الدين خط إقرار ختني لهذا بالمال» 
فطعن المقر بذلك ومزقهء ثم أخذه الغريم يوماء وطالبه بالباقي من المال» فأنكر 
فاستحلفه بالطلاق. فحلف بثلاث تطليقات إنه ليس عليه شىء» فهدده وحبسهء فاقر ببقية 
المال الذي كان عليه» وأعطاه خطاً بذلك. ١‏ 

وهكذا أقر المدعى عليه بالحلف». وببدل الخطء والإقرار ببقية ماله الذي كان له 
عليهء فأخبر بذلك امرأته وصهرهء ورفعوا الأمر إلى القاضي» فادعى صهره بوكالة بنته 
بقية مهرها بوقوع الطلاق بسبب الحلف المذكور فيه» فأنكر الرجل الحلف والإقرار بعد 
ذلك. فأتى المدعي بالشهودء فشهدوا بهذا اللفظ: أن الزوج أقر أني حلفت بثلاث 
تطليقات أنه ليس لفلان عليّ كذاء وهو ما كان يدعي علي من بقية الدين» ثم بدل له خطاً 
بكذاء فاستفتوا بصحة هذه الدعوى [5؟757أ/ 5] وموافقة الشهادة الدعوىء» فقيل: إن هذه 
الشهادة غير موافقة لهذه الدعوى؛ لأن في الدعوى ذكر أنه أقر بعد الحلف ببقية المال 
الذي كان له عليه» وبدل له الخط بذلك» وفى الشهادة شهد الشهود أنه أقر أنه بدل الخط 
بعد الحلف بكذاء ولم يشهدوا أنه يذل الخط بالمال: الذي كان له عليه » وعسى بدل له 
خط الصلح.ء وذلك لا يكون إقراراً صلا وإن يدل خط الإقرازء وأشهد مال آخر لا 
بذلك المال» ٠‏ فلا يوجب هذا حنثاً في يمينه» فكانت هذه الشهادة مخالفة للدعوى من هذا 
الوجه» ولأنه يكره ه في هذا الإقرار» والإقرار مكرهاً لا يجب به المال» فلا يقع الحنث» 
فهذا خلل ظاهر في هذا المقام. 

محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة 

وكان فى ذكر الحدودء الحد الأول: مصرف ماء النهرء والحد الثانى: مصب ماء 
النهر من الوادي» فرد المحضر بعلة أن هذا حد النهر لا حد الطاحونة» والدعوى وقع في 
الطاحونة وحدهاء ولو وقع الدعوى في الطاحونة» والنهرء فما ذكروا يصلح حداً للنهر. 


خا ردومشللاك 3 


محضر فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة 
فرد المحضر بعلة أن الأجرة ذكر مطلقة» ولعل أنها من المكيلات» وبيان مكان 
الإيفاء إذا كانت الأجرة مكيلاً أو ونوا شرطء ولم يذكر ذلك . 
محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه 
وقد كتب الصك قبل مجيء ذلك الزمان» وكتب فيه أنهما تقابضا قبضاً صحيحاً قبل 


قوله ؛كقايعا فشا مها لا يكاد يصح؛ لأن العقد لا ينعقد قبل مجيء ذلك الزمان» 
والتقابض قبله لا يكون شعدييها : 

0 
حر الجارية بنقشه فقال البائع : ما 0 
اسمها نقشة» وإنما بعت جارية اسمها دلب» فقد قيل: القاضى لا يلتفت إلى دعوى 
المشتري» ولا يمكنه من الرجوع على بائعه ؛ لأن البائع ينكر ببع العجارية بالاسم 0 
المشتري» وقد قيل: القاضي يسمع دعواه إذا قال : أرجع عليك ب* بثمن الجارية التي اشتر 
منك » واستحقت على» سمع دعواه. وإذا أقام عليه البينة» قبلت بينته » كن 


محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالثمن 

وصورة ذلك: جرى الحكم من القاضي فلان على فلان باستحقاق حمار كان 
اشتراه ببينة قامت» فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر أن الاستحقاق كان بمطلق 
الملك؛ أو بالملك بسبب» وكذلك لم يذكر فيه أن البينة قامت على إقرار المستحق عليه 
أو على نفس الدعوىء والحكم يختلف. 

محضر في دعوى ثمن عين مسماة 

وكان المذكور في آخر الدعوى؛ فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن 
المذكور إلى هذا المدعي» ٠»‏ فرد اوبكر ينا مات كروي المع خاي لعيوم ولا 
بد من ذكره ليصح دعوى المطالبة بتسليم الثمن» فإنه لو ملك البيع ة قبل التسليم ينتقض 
البيع» ولا يبقى الثمن واجباً على المشتري. 1 

والثاني: أن المذكور في آخر الدعوى: فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن 
المذكور إلى هذا المدعي» والثمن على تقدير صحة البيع أمانة عند المدعى عليه» وفي 
الأمانات والودائع الواجب هو التخلية دون التسليم. 

وكل ذلك عندي فاسد غاية الفسادء أما الأول: كردن جكم لضم ف بيخ اعون 
بالدراهم أن المشتري هو الذي يطالبه بتسليم الثمن أؤل: وأما الثاني: فلأن الثمن واجب 
م والواجب في الذمة لا يكون أمانة» وكيف يستقيم هذا القول؟ فإنه لو 
ملك جميع مال المشتري لا يسقط عنه الثمن. 


كله محاضر وسحللات 


ورد محضر 

فيه دعوى : دنانير نيسابورية جيدة حمراء ثمن دهن مقدر معلوم» اشتراه المدعى 
عليه من المدعي» وقبض الدهن» وشهد الشهود بذلك» وذكروا قبض الدهن في الدعوى 
والشهادة جميعا يعاًء فرد المحضر بعلة أن المدعي في دعواهء والشهود في شهادتهم لم 
يذكروا أن هذا القدر من الدهن هل كان في ملكه يوم البيع؟ وعلى تقدير أنه لا يكون لا 
يجوز البيع» ولا يجب الثمن على المشتري» وهذا ليس بخلل في الحقيقة؛ لأن هذا 
دعوى الدين في الحقيقة؛ لأن الدهن مقبوضء ألا ترى أنهم لو لم يذكروا مقدار الدهن 
تصح الدعوى؟ وإن لم يذكروا قبضهء وإنما تصح الدعوى؛ لأنه في الحقيقة دعوى 


ورد محضر 

صورته: ادعى فلان على فلان أنك اشتريت مني كذا كزامقتطة وتمسيق دشار : 
وجاء المدعي بشاهدين شهد أحدهما بالبيع بخمسة وعشرين» وشهد الآخر بالبيع بسبعة 
وعشرين» فقيل: الشهادة ليست بصحيحة لاختلاف الشاهدين فيهاء وقيل: لو صح 
الدعوى كانت الشهادة على العشرين مقبولة؛ لأنهما اتفقا على العشرين لفظا ومعنى» 
والأول أصح؛ لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير العقد الذي يشهد به صاحبه» فإن 
العقد بخمسة وعشرين غير العقد بعشرين» ألا ترى أنه لو وقع مثل هذا الاختلاف بين 
المتبايعين يتحالفان؟ . 

ورد محضر 

ادعى فلان على فلان كذا كذا أقفزة حنطةء وقال فى دعواه: اين مدعى عليه ارزمين 
مستأجر اين مبلغ كندم برده است بنا حقء فإن كان قائماً بعينهاء فعليه أن يردها علي 
وإن كان هالكاًء فعليه أن يرد مثلهاء فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في الدعوى: اين مبلغ 
كنع يرد اسك ذا تق ان مرو عه نمريا اروز عه رارع اتن » ولا بد من ذكر ذلك ليصح 
منه دعوى المطالبة بالتسليم إذ يجوز أن يكون الزارع زرع في أرض غيره» فيكون الزرع 
لذلك الغير لا لهذا المدعي»ء وإذا ذكر أنه مزروع مزارعة هل يشترط ذكر اسم المزارع 
ونسبه؟ ففيه اختلاف المشايخ . 

وفي «فتاوى النسفي»: عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف دينار» والمكتوب فى 
لفظة الشهادة أربعة دنائير» قال شيخ الإسلام السغدي: البخالقة بين الدعوئ: والشتهادة 
ظاهرة» فقيل: بسي هزار» فقال: أدان سي فقد فسد المكتوب» وقيل: : يجب أن يقبل 
الشهادة على أربعة دنانير» وقد مر جنس هذا. 


ورد محضر فيه دعوى 
أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة» وذكر قيمتها جملة» ولم يبين قيمة كل عين» 
قال شيخ الإسلام: اختلف المشايخ فيه» منهم من اكتفى بالإجماع» ومنهم من شرط 


ماين وسعلونة /الاه 


التفصيل» وهذه المسألة في الحاصل على وجهين : 

أما إن كانت الأعيان قائمة» أو مستهلكة. فإن كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند 
الدعوى» وعند ذلك لا حاجةإلى بيان القيمة» وقد مر جنس هذاء وإن كانت مستهلكة 
ينبغي أن يبين قيمة كل عين؛ لأنه ربما يقر باستهلاك بعض هذه الأعيان» وينكر البعض» 
فلا بد من أن يعرف القاضي أنه بأي قدر يقضي» مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللاً 
في الدعوى؛ لأنه ادعى ديناً وبين قدره. 

محضر في دعوى التاقة 

رد بعلة الدعوى». وقع في الناقة» والمكتوب في المحضر الجمل» وإنه يوجب 
الفساد لمكان تجهيل في الوصف» وكذلك لو وقع الدعوى في ناقة وجمل» وكتب في 
المحضر [؟17؟ب/ 5] ناقتين أو جملين يرد المحضر لما قلناء وهذا الجواب مستقيم في 
دعوى الدين غير مستقيم في دعوى العين؛ لأن في دعوى العين يحتاج إلى الإشارة» وعند 
الإشارة لا حاجة إلى ذكر شيء من الأوصاف. 

صورته: ادعى فلان أنه قطع من أشجار كرمه كذا كذا وقراً من الحطبء قيمتها 
كذاء وغصب من كرمه كذا كذا وقراً من الأعيان» فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه بيان نوع 
العنب والحطبء» فقيل: هذا الجواب مستقيم في العنب؛ لأنه مثله» غير مستقيم في 
الحطب؛ لأن الحطب من ذوات القيم» فبين مقدار قيمة الحطب» ويكتفى به» وقيل: 
الأول صح؛ لأن القيمة تتفاوت بتفاوت النوع والصفة» فإن قيمة الجوز والفرصاد أكثر من 
قيمة الخلاف» وكذلك قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب» فلا بد من أن يبين نوع الحطب 
مع مقدار القيمة حتى يعلم هل هو صادق في تعيين هذا القدر من القيمة؟. 

ورد محضر فيه دعوى امرأة على زوجها 

وصورتها: أنها ادعت أنه أخذ من مالها كذا كذا بغير حق» قبضاً يوجب عليه الرد 

00 » وأقر فلان أنه قبض ذلك المال المذكور منها إقراراً متشيهاة وفوا طاتع عور 
مكره» ولم يكن عند ذكر الإقرار أنه قبض ذلك بغير حق» ولا ذكز أله فيضن ليفنا بوجت 

عليه الرد عليهاء قال شيخ الإسلام علي السغدي رحمه الله: مدار الأمر على هذا 
الإقرار» وليس فيه أنه بغير حق» ويحتمل أن يكون بحق» وليس فيه إضافة إقراره إلى ما 
سبق ذكره أنه أقر بذلك» أو نحوه حتى يتصرف ذلك الأول» بل هو إقرار مستأنف مطلق» 
وذلك لا يوجب الضمان لا محالة» فلا تصح الدعوى. 

قيل: وينبغي أن تصح الدعوى» وهو الأشبه؛ لأن القبض المطلق سبب لضمان الرد 
والعين جميعاًء فصار وجود الرد كالمنصوص عليه في إقراره بالقبض المطلق» ألا ترى 
إلى ما ذكر في «الأصل»» وفي «الجامع الصغير» أن من قال لغيره : غصبتني هذا الثوب»ء 
وقال ذلك الرجل: أخديه مساك وكيد أن القول قول المقر له والمقر ضامن مع أن 


4 محاضر وسجلات 


المقر هناك نص على الأخذ وديعة» فهاهنا أولى. 
عرض محضر على شيخ الإسلام السغدي 

وصورته: ادعى رجل أعياناً من الأموال على رجل» ومنها قميص قد كانوا سواء 
جنسه ونوعه وقيمته وصفته» وسراويل بينوا نوعه وصفته وجنسهء وقيمته» قال: إنه ليس 
بصحيح ؛ لأنه لم يذكر مردانه» وارنا زنانة وار خرديا كلان. 

والمسألة على وجهين: إن كانت هذه الأشياء قائمة لابد من إحضارها مجلس 
الدعوى للإشارة إليهاء وعند ذلك لا حاجة إلى بيان هذه الأشياء» وإن كانت مستهلكة» 
فلابد من ذكر هذه الأشياء مع ذكر القيمة. 


ورد محضر فيه دعوى النحاس المنكسرة 
وكان الغصب في بلد مروء والدعوى ببخارى» فاعلم بأن الغصب على نوعين: 
نوع هو من ذوات الأمثال» ونوع هو ليس من ذوات الأمثال» وكل نوع على نوعين 

أيضاء نوع له حمل ومؤنة» ونوع لا حمل له ولا مؤنة» فإن لم يكن المغصوب من ذوات 
الأمثال نحو الدابة والخادم؛ أو ما أشبه ذلك» فلقي المغصوب منه الغاصب في بلدة 
أخرى» والمغصوب قائم في يد الغاصبء فإن كانت القيمة في هله البلدة مثل القيمة في 
بلدة الغصب أو أكثرء فالمغصوب منه يأخذ عين ماله» وليس له أن يطالب الغاصب 
بالقيمة؛ لأن وصل إليه عين حقه من غير ضرر يلحقه. 

وإن كان السعر في هذه البلدة أقل من القيمة في مكان الغصبء. فالمغصوب منه 
بالخيارء إن شاء أخذ المغصوب ولا شىء له وإن شاء أخذ القيمة فى مكان الغصب» 
ون كناء تقار سين رهن | لجا مك بالمتموت: إلى تله الحعيي قاع كن وه انه 
إذا أخذ العين فقد وصل إليه عين ملكه مع ضرر يا حقه من الغاصب؛ لأن قيمة الأشياء 
تتفاوت بتفاوت الأمكنة. وهذا التفاوت إنما حصل لمعنى من جهة الغاصبء» وهو نقله 
إلى هذا المكانء فكان له أن يلتزم الضرر بأخذ العين» وله أن لا يلتزم الضررء فيأخذ 
القيمة يوم الخصومة في مكان الغصب. أو ينتظر بخلاف ما إذا لقيه في بلدة الغصب» وقد 
انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل مضاف إلى الغائب» 
وإنما هو لمعنى راجع إلى رغبات الناس» فلا يضمنء أما إذا نقله إلى موضع آخر فهذا 
التقصان حصل مستنداً إلى فعل الغاصبء وهو النقل» فأمكن إيجاب الضمان عليه. 

وإن كان المغصوب قد هلك فى يد الغاصبء فلقيه المغصوب منه فى بلد آخرء فإن 
كانت قيمتها في بلدة الغاصب أكثر يطالبه بقيمتها في بلدة الغاصب يوم الخصومة إن شاءء 
وإن كانت قيمتها فى بلدة الخصومة أكبر فالغاصب يعطيه قيمته فى بلدة الغاصب؛ لأن 
المالك لا يستحق الرد إلا في مكان الخغصب. ١‏ 

وإن كان المغصوب من ذوات الأمثال» وله حمل ومؤنة كالكر من الحنطة أو 
الشعيرء وكالنحاس المنكسر وما أشبه ذلك» فإن كان المغصوب قائما في يد الغاصب» 
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فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى» فإن كان الشعير في هذه البلدة مثل الشعير في بلدة 
النصيون أ أعقرة اعد التفشو كمف بالفارى إماقاء عع التخصوك إن كاه 
أخذ قيمته في مكان الغصب يوم الخصومة؛ وإن شاء انتظرء وإن كان المغصوب قد ملكه 
فى يد الغاصب فإن كان الشعير فى بلدة الغاصب مثل الشعير في بلدة الخصومة» 
فالخاميي يي | برق الكل ولتستمرب من أيقنا انط ا لسر و لكر أنه لا ميرو هن 
واحد منهما» وإن كان الشعير فى بلدة الغصب أكثر فللمغصوب منه الخيار؛ إن شاء طالبه 
برد المثل» وإن شاء أخذ قيمته في بلدة الخغصب يوم الخصومة» وإن شاء انتظر. 

فإن كانت قيمته فى مكان الغصب أكثر فللغاصب الخيارء إن شاء أعطاه مثله. وإن 
شاء أعطاء قناع فى كان القسب» لأن المالف لا يعن إلا ف انكاق القصيي» فلو 
ألزمنا الغاصب تسليم المثل على التعيين يستضر به الغاصبء» فإنه يلزمه زيادة قيمة لا 
يستحق المغصوب منه» فخيرناه بين إعطاء المثل فى الحال» وبين إعطاء القيمة في مكان 
اقب إلا أن يرضىالنتصروت من بالتاغين :“قله تللق :"وله إن لا اعد القيمة فى كات 
الع لجال ش 

إذا عرفت جواب هذه الفصول خرج جواب المحضرء وإن كان قيمة النحاس بمرو 
أكثر من قيمته ببخارى مثل قيمة النحاس بمرو» فحق المغصوب منه في مثل ذلك 
النحاس» فإن ادعى المثل صح دعواه» ولأ الوزن كافع قيمة :لحاس بعرو أكثر من 
قيمته ببخارى» فالمغصوب منه بالخيار إن شاء طالبه بالمثل في الحال» وإن شاء طالبه 
بقيمة مرو يوم الخصومة» فأي ذلك شاءء وعينه وادعاه يصح دعواه» وإن كانت قيمته 
ببخارى أكثر من قيمته بمروء يطالب الغاصب بأيهما شاء الغاصب» ويقول له القاضي: أدّ 
أيهما شئت» إما قيمته بمروء وإما مثله في الحال. ١‏ 


ورد محضر 
بالصحة؛ لأنه حاضر» وفي الحاضر الإشارة تكفي» ولا يحتاج إلى ذكر الاسمء فأولى 
أن لا يحتاج إلى ذكر الجدء وأما الغاصب فلا بد من ذكر الجد في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وهو الصحيح. 
ورد محضر 
امرأة ادعت على ورئة زوجها بقية مهرهاء الذي كان لها عليه» وأنه أقر لها بذلك 
طائعاً» ومات [777أ/ 5] قبل أن يوفيها ذلك» وخلف من التركة في أيديهم ما فيه وفاء 
بالدين وزيادة» وفيه جواب الإمام نجم الدين النسفي بالفساد؛ لعلة أنها لم تبين أعيان 
التركة في أيديهم» ولا بد من بيان ذلك» وتعريفها بما يقع به المعرفة» نحو ذكر الحدود 
فى المحدودات وأشباه ذلك. 
وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئاً فشيئاً» 


.مم محاضر وسحلات 


والحاكم أحمد السمرقندي في «شروطه» ذكر في سجل إثبات الدين إن أجمل كان كافياً: 
وإن بين وفسر كان أحوطهء والفقيه أبو الليث لم يشترط بيان أعيان التركة» واكتفى بذكر 
الوفاء بالدين» والخصاف ذكر في «أدب القاضي» في باب اليمين على العلم مثلما ذكر 
الفقيه أبو الليث». والمختار للفتوى هذا أنه لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين 
والقضاء بهء ولكن إنما يأمر القاضى الوارث بقضاء دين الميت إذا ثبت وصول التركة 
إليهم» وعند إنكارهم وصول التركة إليهم لا يمكن للمدعي إثباته إلا بعد ذكر أعيان التركة 
في أيديهم بما يحصل به الإعلام» وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي. 
ورد محضر 
فيه ذكر إقرار بمال» فرده الإمام النسفي بعلة أنه لم يذكر فيه أنه أقر بتطوع» قال: 
ولا بد من ذكره. وقيل: إنه من باب الاحتياط» وليس بأمر لازم؛ لأن الإكراه فيما بين 
الناس ليس بظاهرء وإنما يكون بطريق الندرة» وما كان نادراً لا يلتفت إليه بالأحكام 
الشرعية . 
محضر فيه دعوى رجلين صداق جارية مشتركة بينهما 
وصورته أن المسماة فلانة التركية مشتركة بينهماء وإن لهذه التركية على هذا الرجل 
من صداقها كذاء وهكذاء أقر هوء وجاء بشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالصداق 
المذكور للتركية المسماة» فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه ذكر المزوج» وهذا لأنه يحتمل 
أن الجارية صارت لهما من جهة غيرهما إما بالإرث أو بالهبة أو بالبيع» أو بالصدقة» أو 
بالوصية» أو ما أشبه ذلك» ويحتمل أن التزويج كان من جهة ذلك الغيرء فإن كان التزويج 
من البائع أو الواهب أو من المتصدقء كان الصداق إلا لهذين المدعيين فلا يصح 
دعواهما ذلك وإن كان التزويج من مورثهماء فالصداق يجب للمورث أولاء ثم يجب 
للوارث» فلا بد من بيان حق الميراث؛ ولأنهم قالوا: لها على هذا المدعى عليه من 
الصداق كذاء والصداق يجب لمالكها لا لها؛ ولأن الشهود شهدوا على إقرار المدعى 
عليه لها بالصداق على نفسه. أما ما شهدوا بكونها مملوكة لهذين المدعيين» وما لم يثبت 
بالحجة كونها مملوكة للمدعيين لا يثبت لهما حق المطالبة بتسليم الصداق إليها . 
ورد محضر 
فيه : دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة» وهذا مستقيم في حق الصبي 
المحجورء أما الصبى المأذون فدعواه صحيحة إن كان مدعياء وإن كان مدعى عليه 
فجوابه أيضاً صحيح . 
محضر فيه 
دعوى رجل على رجل أن هذا الرجل وكزه خطأء وأصاب وجهه, وانكسر من شدة 
ضربه ستة من ثناياه الثماني من الأصل» ووجب لهذا المدعى عليه خمسمئة درهم» وطالبه 
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بالجواب» فرد المحضر بعلة أن الضرب إذا كان خطأء فوجب على العاقلة لا على 
الضارب وحدهء وإن اختلفوا أن الضارب هل هو من جملة العاقلة؟ . 

والاختلاف في هذا الفعل في موضعين: 

أحدهما: أن الوجوب على الضارب ابتداء» والعاقلة يحملون عنه»ء أو الوجوب 
على العاقلة ابتداء. 

والثاني : أن الضارب هل هو من جملة العاقلة» فلا يستقيم دعوى مطالبة بجميع 
الموجب. 


٠‏ ورد محضر في دعوى الإرث 

صتورعة اد على هذا الذى أحغره اتاخلانا نات :«وعلقت من الورقة قلايا 
وفلاناً» لا وارث له غيرناء وصارت جميع تركته ميراثاً ييننا على أربعة أسهم لي» وفي يد 
هذا المدعى عليه من تركته دار حدودها كذاء فواجب عليه تسليم سهم واحد من أربعة 
أسهم من هذه الدار المحدودة إلىّ» فقال المدعى عليه : نيشت ازيازده نيراز جملة اين دار 
محدودة ملك منست ودردست من وبتو سبروني نيست . 

فرد المحضر بعلة أن المدعى عليه إذا لم يكن يتعرض للباقي» فإنما يطالب المدعى 
عليه بسهم من أربعة أسهم من جملة ما أقر بكونه في يده لا بسهم من أربعة أسهم من 
جملة الدار؛ لأن يد المدعى عليه على الدار إنما تثبت بإقراره وهو إنما أقر بيده على هذا 
المقدارء وهذا ليس بخلل على الحقيقة؛ لأن المدعي إن لم يثبت يد المدعى عليه على ما 
ادعاه المدعي» فالقاضي لا يلتفت إلى دعواه» وإن أثبت صح دعواهء» وصحت مطالبته 
بتسليم هذا المقدارء فلا حاجة إلى شيء آخر. 


ورد محضر 

فيه دعوى الضمان بعلة أن المدعى قال فى دعواه: وإن هذا الرجل ضمن المال 
المذكور فيه» ولم يقل : ضمن لي» ولا بد من ذكر ذلك ليصح مطالبة المدعي إياه بحكم 
الضمان» وعندي أن هذا ليس بخلل. 

محضر فيه دعوى دفع الدفع 

ضورته رجل مات وثرك ابئا» وصنوفاً من الأموالء 'فادعت امرأة على ابن الميت 
أن أباه هذا الميت قد كان تزوجها على صداق كذاء ومات قبل أداء شيء إليهاء وخلف 
بق التركة فى .نيد هذا الابن كذا وكذاء وإنها تفي بهذا المقدار من الصداق وزيادة» فأنكر 
الابن أن يكون لها على أبيه صداقاًء فأقامت البينة على ذلك» فادعى الابن عليها في دفع 
دعواها: إنك أبرأت أبي عن هذه الدعوى بعد موته» وأقام البينة على ذلك» فادعت 
المرأة على الابن في دفع دعواه الدفع: إنك مبطل في دعوى الإبراء؛ لما أنك طلبت مني 
الصلح بعد موت أبيك على كذا وكذاء فقيل: لا شك أن دفع الابن دعواها صحيحة مع 
ما سبق منه من إنكار الصداق على الأب؛ لأن التوفيق ممكن؛ لأنه يمكنه أن يقول: لم 
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يكن لها على الأب الصداق» ولكن لما ادعت تشفعنا إليها حتى تبرئهٍ فأبرأته» فأما 8 
الدفع ننظر إن ادعت أنه طلب مني الصلح عن دعواي لا يصلح هذا دفعاً ؛ لأن الصلح عن 
دغر اليه ء لا يكون إقراراً بذلك الشيء للمدعي» وكذلك طلب الصلح من الدعوى لا 
يكون إقراراًء فكذا هاهناء ٠‏ طلب الصلح عن الابن دعوى المهر لا يكون إقراراً ["لاك'ب/ 
اهدعا 

وإن ادعت أنه طلب الصلح عن مهريء فالمسألة يجب أن تكون على خلاف بين 
أبي يوسف ومحمد رحمهما اللهء» وهذا لأن طلب الصلح عن الشيء إقرار بذلك الشيء 
للمدعي» فيثبت بيئة المرأة إقرار للابن بصداقها على أبيه» وقد ثبت بينة الابن إبراء المرأة 
الميت عن الصداق» ولم يعرف بينهما تاريخ ؛ فيج له كا نهينا :قافنا الأرراءتوطلب 
الصلحء فيصير الابن راداً الإبراء بطلب الصلح عن الصداقء ورب الدين إذا أبرأ الميت 
عن الدين» فرد الوارث إبراءه هل يرتد الإبراء برده؟ على قول أبى يوسف: يرتد» وعلى 
قرول محمد: لا يرتدء فيصح الدفع. ١‏ 

سجل ورد من خوارزم في إثبات الحرية 

ولم يذكروا فيه لفظة الشهادة» وإنما ذكروا أنهم شهدوا عل موافقة الدعوى» فظن 
بعض مشايخنا أن فيه خلل» وقد ذكرنا في أول المحاضر أن ترك لفظة الشهادة خلل في 
محضر الدعوىء وليس بخلل في السجلء وذكر فيه أيضاً: وقضيت لفلان على فلان 
بكذاء ولم يذكر فيه: بحضرتهماء فظن بعض مشايخنا أنه خلل» وليس بخلل» ويحمل 
ذلك على أنه كان بحضرتهما حملا لقضائه على الصحة» وقد غلطوا في الاسم» فجعلوا 
اسم الوكيل للموكل. واسم الموكل للوكيل؛ فظن بعض مشايخنا أنه خلل. 

وقال بعضهم: ليس بخلل؛ لأن الوكيل والموكل متخاصمانء وقد وجدت 
الإشارة» فلا حاجة إلى الاسم . 


سجل عرض 
كتين فى ار عت تردق > ول يكف ا حوكيدت و كه السحل ويه الهلة وبوإنه 
سهوء فقول القاضي : ثبت عندي بمنزلة قوله: حكمت. 


عرض سجل في دعوى الوصية 

صورته: حضر فلان وأحضر مع نفسه فلاناً» وهذا الذي حضر مأذون من جهة 
القاضي فلان فى دعوى وقفية الضيعة التى حدودها كذاء نصبه القاضى فلان ليثبت الوقفية 
على فلانة» وأولاد أولادهاء وقفها فلان على ابنته فلانة» ثم على أولادهاء ثم على 
أولاد أولادهاء وبعد انقراضهم على مسجد جامع كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه أثبت يده على هذه الضيعة الموقوفة على 
فلانة» ثم على أولادها بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنها» وتسليمها إلى لأقضيها 
بالإذن الحكمي. 


فقيل: هذا السجل وقع فاسداً؛ لأن المدعي لم يذكر في دعواه أنه يدعي الوقفية 
ليصرف الغلة إلى فلانة وأولاد أولادهاء أو ليصرف الغلة إلى مصالح الجامع» ولا بد من 
بيان ذلك؛ لأن على تقدير بقاء فلانة» أو واحد من أولادهاء أو أولاد أولادها لا تصرف 
الغلة إلى مصالح الجامع» وعلى تقدير انقراضهم» فالمدعي ليس بخصم؛ لأن القاضي 
إنما نصبه ليدعي وقفية هذه الضيعة لهؤلاء لا للجامع . 

وقيل: السجل صحيح. وهذا الخلل ليس بشيء؛ لأن الواقف واحد إلا أن 
المصارف مختلفة» والبعض مقدم على البعض» فالإذن من القاضي بدعوى وقفية هذه 
الضيعة لأجل البعض يكون إذناً بدعوى وقفيتها لأجل الكل» فصار مأذوناً بدعوى الوقفية 
لأجل الكل» فلا حاجة إلى تعيين المصارف في الدعوى,» ويكفيه دعوى أصل الوقفية» ثم 
إذا ثبت أصلاًء فإن بقي أحد من هؤلاء تصرف الغلة إليه» ولا تصرف إلى مصالح 
الجامع . 

عرض سجل في دعوى حرية الأصل 

وكان في الدعوى أنه حر الأصل» وإنه علق حراًء وولد على فراش الحرية» وأم 
المدعي هذا معتقة» فشهد الشهود أنه حر الأصل ولد على فراش الحرية» ولم يشهدوا أنه 
علق حر الأصل» وشهدوا أنه حر الأصلء ولم يزيدوا على هذاء فأفتى كثير من مشايخنا 

فإن محمداً رحمه الله ذكر فى كتاب «الولاء»: إذا شهد الشهود أن هذا حر الأصل 
اكتفى بهء ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن المعتوق بالولد إن كان بعد عتق الأم 
كان الولد حراًء وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حراًء فإذا لم يبينوا ذلك في الدعوى 
والشهادة كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل؟ والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» تم المحاضر والسجلات. 


تم المجلد الرابع الذي هو آخر كتاب المحيط البرهاني 
على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 
ولواقفه ولكاتبه ولجميع المسلمين أجمعين 
يا رب العالمين [1/5؟أ/ 4] 


كتاب الدعوى 


الفصل الأول: في معرفة المدعي والمدعى عليه بحر التو اموا اي 
الفصل الثاني: في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 0ك32 
الفصل الثالث: في دعوى الملك المطلق في الأعيان ا م 1 
نوع آخر في دعوى الخارجين في الملك المطلق ا 
نوع آخر في دعوى صاحبي اليد بلط ا جل اماد فوا ااه وو لحو عط ا ل 
نوع آخر في دعوى الخارجين 5 ة1ة1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 252107000 
الفصل الرابع: في دعوى الملك في الأعيان بسبب نحو الشراء أو الميراث أو الهبة 
وما أشبه ذلك ا اا وو ال ا ا اما ا ا ا 
نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارج وذي اليد بسبب من جهة غيرها 5 
نوع آخر من هذا الفصل في دعوى صاحبي تلقي الملك من جهة غيرهما ا 
نوع آخر منه في ذكر تاريخ الشراء مع الجهالة 000000 0 001 
نوع آخر منه في دعوى الخارجين تلقي الملك من جهة صاحب اليد وإقرار 
صاحب اليد لأحدهما 0 0 00000 


على صاحيبه واو لاموا كامة 1 دا خا مله لح لوو دل اوو مارم وام ا داو 
نوع آخر من هذا الفصل 1010 1ذ1ذ1[1ذ[1[141[1ذ1[1[1[1[ 1[ [ز |[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 2111 
نوع آخر من هذا الفصل في الخارجين يدعيان ا م 
الفصل السادس: فى الاستحقاق وما هو فى معنى الاستحقاق وما يجب اعتباره فى 


: 
رع فممموةةةةة ةو ةم ةءة نورفوي يو ةو مم وو مة مم ةر ممم مه ممم ةة ووم وو وموم مدرو مم ةرور ةو ثم ممه ةجو موري وو ممم مي يورو ريم مم ني وقد رمم تر تت لزن 


ماه 


0 


[الفصل التاسع : في دعوى الميراث] 00 
[الفصل العاشر: في دعوى الرجل النكاح على المرأة] ... 
[الفصل الحادي عشر في الرجلين يدعيان بالأيدي] 5-6 
[الفصل الثاني عشر في دعوى النتاج] 0 


نوع آخر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج 


نوع آخر من هذا الفصل 00 2170 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 2001111 
لفل النانة ضكر يا حر تن مضني لقان 277 
ومما يتصل بهذا الفصل ا ل 
[الفصل الرابع عشر في دعوى الحائط] 2200 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 


0غ 


وقفمموءومدوميءومممموووءرءءموءءمءءمينء نينث ننه 


0ك 


0غ 


وممم ممم وموم وو نيوو 


فوقوم وموم ممم ةزم مو ميم نووءمممدرمةثءممميثنثنة 


ووموو مو مودو مو مووي مءودو ميث ممم رمم نوءوريونهة 


لمفوم م ممم مم م وو عوددلللةة 


[الفصل الخامس عشر في دعورق الطرق ومسيل الماء والمجاري والناوقات] ع له 
[الفصل السادس عشر في القضاء لأحد الخارجين عند ظهور العدالة لشهوده ثم 
ظهور العدالة لشهود الخارج الآخرء وإقامة الخارج الأخر شهوداً بعد ذلك] ... ؛ 


[الفصل السابع عشر في دعوى الدين] 77 #ظ1«( 
[الفصل الثامن عشر في إقرار المدعي بنقض ما قضاه المدعى عليه أو بغير ذلك 
عن نفسه» وفي دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ما قضي به عليه] ا 
[الفصل التاسع عشر في بيان ما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع] 7ك 
[الفصل العشرون فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله] 235137000101008 
[الفصل الواحد والعشرون فيما يكون جواباً من المدعى عليه وما يكون إقراراً منه 
وما لاا يكون] 111101100 
[الفصل الثاني والعشرون في بيان من يصلح خصماً ومن لا يصلح] 9 *ظ*غ1غ1] 
نوع آخر اا 1[ 1[ 1[ 1 1 21111 
نوع آخر من هذا الفصل 7 2# 
نوع آخر 010 111111111101111110111010111016106161101016161610110100110666000 
نوع آخر الما ونان ارح ل اك أ ء عر الء لمع وع واو ولمع ام وال لع وله اللو عاتن ل اه 13 ال ا ات لون م 51 
نوع آخر من هذا الفصل ا كا ا ا 11 
الفصل الثالث والعشرون: في بيان ما تندفع به دعوى المدعي وما لا تندفع 51518 


القسم الأول إذا حقت الدعوى في العين حال قيامه 


ومما يتصل بهذا النوع 00 2ك 


ا ذآذ1ذ1ذ21آذ1ذ11ذ00011111مغك 


ا 0غ 


فهرس المحتويات فشكن 


القسم الثاني إذا وقعت الدعوى في العبد بعد هلاكه ب 0000000 
القسم الثالث إذا وقعت الدعوى في العبد بعد إباقه م ا 
القسم الرابع إذا وقعت الدعوى في العين بعدما وهب طرف من أطرافه؛ وإذا 

وقعت الدعوى فى الجارية بعدما ولدت وماتت الجارية ااا 0 
القنيم الخامس :من ذا التوع 0 00 
النوع الثاني من هذا الفصل ا اا 1 001 
القسم الأول ا ااا 
القسم الثاني من هذا النوع أن يدعي المدعي الفعل على صاحب اليد 0000 
القسم الثالث من هذا النوع اد ا ل ا الع مم م 
نوع من هذا الفصل اا 1 اا 
نوع آخر في مسائل الدفع على دعوى آخر م ا ا 
نوع آخخر في دعوى الميراث لالم ف او و ا ا ا ا ا 111 
نوع آخر في مسائل الإكراه 0098 0 0 1200( 
نوع آخر في دعوة الدين 1[1|1[1[1[|10[0101[1010101051414[11[ز1[1[1[1[1[ |[ 1 |[ [ [ |[ 11 
نوع آخر في دعوى الوصاية والوصية امات لما اج او ال 1 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 1 1 1[1ذ1ذ1 1[ اا 


الفصل الرابع والعشرون: في دعوى الوصية» وجحود الوارث» وإقراره بالوصية 
لغيره» وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك» وإقراره بالوصية لرجل آخر .... 704 

الفصل الخامس والعشرون: في دعوى الرجلين عبداً في يد آخر ودعوى كل واحد 
منهما الإيداع من صاحب اليدء وإقرار صاحب اليد لأحدهماء وفي دعوى 
الرجل عيناً في يدي رجل وإقرار صاحب اليد بالعين له» ثم دعوى صاحب اليد 


الإيداع من جهة غيره 2151166 1 1 1 1 1 1 0 ا 
الفصل السادس والعشرون: في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة 000000003 
الفصل السابع والعشرون: في دعوى العتق [1[ذ1[ز[1[ذ1[1[1[ز 1[ 1 1[ 1 1 | 1[ 1 1[ 1 1[ ا 
الفصل الثامن والعشرون: فى دعوى النسب حوبا الاو الا 

النوع الأول: في يهان احراتين نسب مف ا اا ا ا 

نوع آخر في المسائل التي تتعلق بنفي الولد از[ 01 

نوع آخخر في بيان ولد المطلقة نط الا وجو لج ا لو لا لو ا 11 

نوع آخر في نفي ولد المنكوحة إذا كانت أمته 000 00 

نوع آخر من المسائل التي تتعلق بأم الولد [1[1[ 1[ 1 [ 1[ 1 0 


نوع آخر يتصل بهذا النوع 5 ا م 1 


نوع آخر في بيان أنواع دعوى الرجل نسب الولد 01111 ااا 
نوع آخر في دعوى الولد بعد العتاق ل ل لط لاط فته وات الو ا لاماي 110110 
نوع آخر في دعوى الإنسان نسب غيره والشهادة عليه ماح الحا ل و ا 11 
نوع آخر في دعوى الرجل النسب على غيره» وإحالة ذلك نسبه على شخص 
آخر مجع الو ع ال اط طاو قحا اتسوك انا لاا اج م 71 
نوع آخر في دعوى الرجل نسب الغلام الاك مد الحا راجتو 1 
نوع آخر يتصل بهذا القسم وهو دعوى الخارج مع ذي اليد نسب الأمة مع 
دعوى ملك الأمة 0 
نوع آخر في دعوى المرأة نسب الولد ا و ل 5 
نوع آخر في دعوى نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح ا 
نوع آخر في دعوى غلام أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته هذه. ودعوى 
فلان كون الغلام عبداً له ولدته أمته هذه زوجها عبده فلان ا 00 
نوع آخر في دعوى الولد من الزنا ااا ااا 
نوع أخر في المرأة إذا تزوجت وزوجها حي وجاءت بالأولاد فالأولاد لمن 
تكون؟ ارط ا ا لو و اه ل مال ا 1 
نوع آخر في منكوحة الرجل إذا ولدت ثم ادعى أحدهما أن النكاح كان منذ 
شهر م ار ا اه م1 ل ل وم ا و و ا و م شا و 101 
نوع آخر في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج اممو سمال 1 م ةا ا 111 
نوع آخر في امرأة لها ولد معروف 8ببب-00000101-17 0 00000 
نوع آخر في أمة لها ولدان ادعاها رجلان كل واحد منهما ادعاها مع الولدين 
جملة و1 مال ار ا ال لمق ما لوا ما 101 
نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابن فلان ثم يدعيه لنفسه 000 
نوع آخر في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح أمها ودعوى المولى بيع تلك 
الجارية منه أو على العكس ا 0000 0 10000 
نوع آخر في دعوى ولد أمة الغير بحكم النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك ... 44” 
نوع آخر في الرجل يقر لصبي في يديه أنه ابنهء وقال ورثته بعد موته: إن أبانا 
كان زوج هذه الأمة وهذا الولد ولد العبد 1 0 0 0 
نوع آخر في الجارية إذا جاءت بولد وادعاه الموليان ما يجوز لأحدهما عليه 
من البيع أو الشراء أو غير ذلك» ويدخل فيه ما إذا مات أحد الولدين أو 
كلاقها وترك وضاءواهدا 1 ااا 
نوع آخر يتصل بهذا النوع 0000 اا 
نوع آخر يتصل بهذا النوع أيضا ا الوا ع 1011 


فهرس المحتويات 


نوع آخر يتصل بهذا النوع 11111[ 1 1 011 21711 
نوع آخر يتصل بهذا النوع عسي ا 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل امدق سو اا ود اماد الخ 
نوع آخر في دعوى الرجل ولد أمته ”3# 
نوع آخر يتصل بهذا النوع اع وال الل وم !لدو ا ا 11 
نوع آخر ما يجب اعتباره في هذا النوع 152*307 
نوع آخر في إقرار المريض بالولد ا ل لد وو ا 
نوع منه في الشهادة على الولادة من الوارث 222*378 
نوع آخر في دعوى العبد التاجر ةل ف ةله اله 43 املاطو لوا و ل 


011111111111 


موووممءءءءممومءويرة 


مووفوءءء ءءء ء ةمير 


وممومءوموممم نيوريه 


000210111111111 


فوفوفومةيوووءءززوة 


نوع آخر في دعوى المكاتب في الأمة من كسبه. وفي دعوى المولى ولد 


كاف أن ولك أمة/ مكاتبة 2111110 
نوع آخر في دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد 5770 


كتاب المحاضر والسحلاات 


الأول: فيما ينبغى أن يكتب فى المحضر ا 0 
الثالىة مكف لديل (المطلن .د 01 
[في إثبات الدفع لهذه الدعوة وسجله] *#**” 
محضر في إثبات الدين على الميت ا 
محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى 1*0 
محضر في إثبات ملكية المحدود و ل ا 
محضر في دفع هذه الدعوى 0 1101 
محضر فيه دعوى الدار ميراثاً عن الأب 1 
محضر في دفع هذه الدعوى 8 *ة*11# 
محضر في دعوى ملكية المنقول ملكاً مطلقاً 95 *ششط1إ1 
محضر في دفع دعوى البرذون 2390705 
محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد 125 
[محضر في حرية الأصل وسجله] 00 


[محضر في دعوة العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهته وسجله] 


محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره 22 


مفف موف ومو لاون ندلوه 


مفومفوووووءءءزنية 


وفففووممروءءث يدنه 


000000000000001 


وفمومءمءءمممءر مين 


هومفووروةووءثمميءروهة 


000111111111111 


معمممءةمءوءءءةثية 


64٠ 


محضر فى إثبات الرق 000 0 ااا 00 
محضر في دفع هذا الدعوى 0 0 0 00 
محضر في دعوى التدبير المطلق 1 1 اا 00 
محضر في دعوى النكاح ا 0 ااا 
محضر في دفع دعوى النكاح ددبد002021 0 00 
محضر فيه دعوى النكاح على امرأة هي في يدي رجل يدعي نكاحها وهي لم 
تقر له بذلك اا ا ا ال ا و ورا م ل لسو ود 
محضر في إثبات الصداق ديئاً في تركة الزوج ااا 000 


محشر فى إثبات مهر المثل 01 
محضر فى إثبات المتعة 00 


سق فى إننات الوم القايكلة 0 
محضر في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة .. 
محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب ط ا 1 
سجل التفريق بين الزوجين بسيب العجز عن النفقة 2000000 
سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في النكاح بلفظة الهبة 010 
سجل في فسخ اليمين المضافة 000000000000000 
محضر في إثبات العئة للتفريق لو ا اجو لالط امد ومح الو ل 
محضر في دفع هذه الدعوى م ا محا امول انال او ا 0 101 
محضر في دعوى النسب اذ[ ا 0 


حفر قن إنبانك الركية ااا 2 
سجل هذه الدعوى وهذا المحضر 9ببب000101010 ا ا ااا 00 
محضر في دعوى الشفعة 00000000007 


محضر في إثيات الإجارة مق طفع هم له فلم أ قاع هاه 6 ونه ههه عه وإ وهاه 6 ها عو ء 6ه وغوه مع عأاما ءإداف عام ونه م 


محضر فى دعوى شركة العنان 9 “17 ؤز 0 


محضر في دفع هذه الدعوى 00 ”11# 
محضر في إثبات الاستبضاع 0000 


فهرس المحتويات لحك 
محضر فى إثبات القود ا 
مت قات الدية اا ها اال اط اداه اوا ‏ ام الك و الخ ا 111 
مجقيي فى إنائة الفلانت اولوق ماو ا وقول لووط ل أل ولاه وا خا واو 231 
شرا إنالق الوفاة والوراثة مع المناسخة 00 
محضر آخر بهذه الدعوة 00007 0 
محضر في دعوى المنزل ميراثاً عن أبيه ا 
محل فق انق الوصاية ممق ما لقاع للا اام لاوطالا 201 
معفير فل نان بلوغ اليتيم 000 ا 
محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من يرى ذلك 00 
محضر في إثبات هلال رمضان واج اماه 31 الوا ال 5 


محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة لدفع مطالبة المدعي إياها 
بالشخصومة ااا ااا ااا انظ 


محضر في دعوى المال على الغائب للكتاب الحكمي ان م 
سجل في ثبوت ملك محدود بكتابي حكمي ا 01 
محضر في إقامة البينة للكتاب الحكمي في دعوى المضاربة والبضاعة 000 
الكتاب الحكمي في إثبات شركة العنان فى عمل الحلابين 2000 
محضر في إثبات كتاب الحكمي 500 2317711111 
كان شعني عل تقاف لكاتب ب ان نكيم زه لشفل 5201100 
كتاب حكمي في دعوى العقار 0 335 
كتاب إلى بعض الحكام 212000 
كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك 13211111 
رسوم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف 1111111 
كتاب القاضي إلى بعض الحكام في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف م 
كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة واختيار القيم الموارث الصغير .. 
نصب الحكام في القرى ايا 000 5*ظ2 
كتاب في التزويج #اخواج ااا اسن لط ا اله لو ا ا 1 
كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين ط<«<25 
كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة 112151110 
ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب بم قن تل ل 
فرض نفقة المرأة 11111999999990 


رن 


محاضر وسجللات ردت بخلل فيها ة ة 2 2 2 2 1 1 1 اا 0 
ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي ملا ها د واه وغ هاه 2 واه واعة 20 


محضر في دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج للميت» ودعوى الوارث 


الصلح عليها اا ااا 0 


محضر في دعوى تجهيل الوديعة 00097 00 
سجل ورد من قاضي كتب في آخره ا ا ل ا ا 1 
ورد محضر في دعوى الدنانير الملكية رأس مال الشركة 31010 
يرنه قغوى الرعة فتك الال 2117111111( 
محضر فيه دعوى الكفالة 11[ [ [ [ [ 111 
محضر في دعوى المهر بحكم الضمان ام ل خم ةل 
محضر فيه دعوى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقة 27 
محضر في دعوى ملكية الأرض على رجل في يده بعض ملك 2577 


وممممءءءثمم 


021111111111115 


00200000000105 


ووموءميوزية 


محضر فيه دعوى عشرة أسهم من عشرين سهما من أرض رجل» ولم يشهد 


الشهود أن جميع الأرض في يد المدعى عليه 000 
محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد ا 
محضر في دعوى الجارية و0000 
ورد تحن اخو ايا فح دعو الجارية 00000 ظ3#3*ظ«ظ 
محضر في دعوى ولاء العناقة ا ا ا ع ا 
ورد محضر في دعوى الدفع “110 0 11111110 
محضر في دعوى الميراث اا و دو للد او اما لا ملم م و د 1 111 


محضر: فيه دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا درهما 


محضر في دعوى الدفع من الوارث لدعوى أرض من التركة هشه«2ظ2 
محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال وكان الموصي امرأة 1110 


ورد محضر في دعوى الإرث مع دعوى العتق ل ا ل للد مواد 11د 
محضر فيه دعوى الميراث 0 21# 
ورد محضر في دعوى مرابحة والشهود وممفف وموم ممم و ةنمو ممم مومهو مهن ممم يمن ممما ثري 
محضر فيه دعوى بيع السكنى 1 
ورد محضر فيه دعوى الشفعة 11086 #1[11121ك12 
محضر ورد في دعوى الرجوع بثمن الأتان عند ورود الاستحقاق 5ظ2 


وممومةءرممة 


معوممءمءونم 


002000000000005 


022211113 


00200000000000 


ومومةممءءرة 


وومفءلورقيه 


ومموءمءءءميه 


وممممةثوو... 


فهرس المحتويات وذاك 


[محضر في بيع سهم شائع بحدود هذا السهم] [1ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[1[ز[1[ 1[ 00000011 0:0 
ورد دعوى الإجارة الطويلة محضر اك 
ورد محضر في دعوى مال الإجارة ا ص ل لولدم لي الو العامة لوي الدهنة 
ورد محضر فيه دعوى الإجارة» ودعوى التتحدانك الاجن ده على الممتا ضر ...0ه 
وزة :حفر فيه ذغوئ بقبة مال" الإنجارة المفسوخة 8 0 0 
[محضر فى موت المستأجر] مرحي مطل وي او ابو م ا 6106 
عرض صك فى الإجارة ا 
حفس ورد :في المسفين وعرى إجارة العلد 0000000008 
محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة وارثه 000000000 
محضر فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة 0 1 
محضر فيه دعوى الحنطة اا اك 
محضر فيه دعوى قبض العدليات بغير حق واستهلاكها 1 9010 
محضر فى دعوى الثمن وو وا ا 011 
محضر في دعوى الوكيل من جهة موكله م ا ا 1 61013 
محضر في دعوى امرأة منزلاً في يدي رجل شراءً من والده 1 0000000 
محضر فى دعوى الثمن 50 از ز[ ز 1 1111111111 015 
محضر: فيه دعوى السرقة من رجل خباز من رجل أجلسه على دكانه ليبيع 

الخبز من الناس» ويأخذ الأثمان وهو الذي يسمى صاحب دكان 81 
محضر في دعوى الوصية بالثلث ا 11 1 1 0 ا 000 
محضر فيه دعوى النكاح على امرأة مق ان م ال و ل عه اللا وو عاط ا 114 6 
ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل اع و م بي أله 
محضر في إثبات الوقفية 0 1 1ذ1[1[1[ 1[ 000 
محضر فيه دعوى ثمن أشياء أرسل بها المدعى إلى المدعى عليه ليبيعها عازن 
محضر فيه دعوى ملكية حمار 223577 | ا [ذ[[ز[ ز [ز[ [ [ [ [ 1 1غ 
محضر فيه دعوى رجل بقية صداق بنته على زوجها بسبب دعوى الطلاق عليها 

وجهته بالحلف 5000 [[1[1[151[1[1[1[1[1+|1[1[|[|[1[ز1[ |[ [ 1[ 1 000 
محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة 00055 
محضر فيه دعوى إجارة محدودة بأجرة معلومة 0103133 0 اا 
محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه العام الس واو 1 111 11 عق 9 07 
محضر ادح ا مار 3 بت ووو احج ام و 1 لد ل 01 
محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالثمن ا 1 000 


محضر في دعوى ثمن عين مسماة عو ا يك وه امام لولعم ل دو و قو 1 دم اي 0:1]0 


5ه 


ورد محضر فمم مم ف ممم فم ممه ممم موه ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم وم مة 
ورد محضر 1ك 
ورد محضر مو ل و1 أرط وا ا جه لاد لع و 20001 
ورد محضر فيه دعوى 5**5ه***2<*<23 
محضر في دعوى الناقة ل كك ل 
عين محضر ب000 0 0 
ورد محضر فيه دعوى امرأة على زوجها لا 0 
عرض محضر على شيخ الإسلام السغدي 52 
ورد محضر فيه دعوى النحاس المنكسرة 2315000 
ورد محضر 01525000 131[ 1[ 1[ 57271 
ورد محضر 10[ [ز[ز ز[ [ [ ؤ [ [1[ 1111111101 
ورد محضر 52771011©1©6©0161101910101091019000 
محضر فيه دعوى رجلين صداق جارية مشتركة بينهما 
ورد محضر 5ب [ز [ [ ز [ ا 0 
محضر فيه لانو أ ا نو ما الال لبا كم 1 و 2 د 
ورد محضر في دعوى الإرث 221110 
ورد محضر فو ممم وف هم ممه ممه ممم وميه ممم مهمه ممم وم ممم ممم مهو ووه ممم م ممق 
محضر فيه دعوى دفع الدفع - 0 
سجل ورد من خوارزم في إثبات الحرية 010 
سجل عرض ا 0000 
عرض سجل في دعوى الوصية 50ظ5' 


عرض سجل في دعوى حرية الأصل ين ل 


جرزرز033 0 0 0 0 0010 اا ا ا لل 


عمفوووومو ووو موومو م دءووووموءمءموءممنرمعة 


وومموم مفو م ومو ومو دن د نوو 


فوففو فوم مم ووو و ور ووم دودو ودين 


ووممموم و ةفو مه ووو وو ووو دوروو 


بز ز003 0 1 10 اا ااا اا ل 


1 ااا ااا ا ا ل ل 


ز 2 0122 0 0 0000010 ااي ا اا ا ل 0 


وففوومو مو م مووووموروممووورووءممنءءنلره 


وووووووءمووومووووووووموووووننووومةورووورويةه 


مممووو مم فوم ةء ووو ووم د مدنو ون ودجوورةه 


مموموء فم ووو وو مع موده 


وومفوووووو فوم مو نووم ثبي موءوووروو لمن مم نرم دنه 


ةزةز32ز0023 0 0 0 000 ااا ا ل 


ةزؤز2ز2 2 2 3 00000 0 0 ااا اا ا 


7ؤآؤ ااا اا ا ا ا ل 


ووفعووووم ةم مف وو ووو ووم رون مون ووو دم مدت وده 


وممووةموووووووومموووووورنوووووووةلوورووه 


